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ف الجمعة 
(وَشَرَائِط وجُوب الْجشْعٍ) دم كسريطة بمعتى مشرُوطة (سَبْعَة يا 
جمخ شيء: 

(1)(الإشلامُ) فلا تَحِبٌ على الكافر وُجوبَ مُطالبة" بها في الدُنياء بل 
وُجوبٌ عِقاب”" عليها في الآخرةٍ. 

(1) (وَالْبنُوعُ) فلا نَحِبُ على غير البالغ'" من صَبِيٍ أو صَييّة". 

7 (وَالْعَفْلُ) فلاتَحجِبٌ على مَجنونٍ أو مَجنونة» وفي #الرّوضة!0: 
والمُغْمَى عليه كالمّجدون» بخلافي السّكران؛ أي: المُتعدّيء فإنَّه يَلرَّمُه 
(1) قوله: (وجوب مطالبة) أي: مناء وإِلّا فهو مخاطب بها كسائر التّسرعيات المجمع 

عليها من جهة النَارِعَه وجوبًا في الواجب. وندبًا في المندوب؛ وهو معنى قول 

الأصوليين: أنه مخاطب بفروع الشريعة» ولذلك يعاقب على ترك الواجب منها زيادة 

على عقاب الكفر. 
(؟) قوله: (بل وجوب عقاب .. إلسخ) أي: بل طلبًّا جازمًا من جهة التّارِع يترتب عليه 

الإثم والعقاب» لا المطالبة من في الدّنيا. 
(') قوله: (فلا تجب على غير البالغ .. إلخ) أي: وإن كان الولي مخاطبًا بالأمر بها كسائر 

الشرائع الظاهرة ولو مندوبة على حسب اعتقاد الولي؛ لكن لاايضرب على المندوب 

كما صرّح به الرّشيدي نقلا عن (سم) عن (م ر)» خلاقًا للقليوبي في «حاشية الجلال». 
(4) قوله: (من صبي أو صبية) بيان لغير البالغ» وأراد بهما ما يشمل المراهق والمُعْصِر 

كما هو المَعنّى العُرنيء وإن كان الصَّبِي لغة: من لم يبلغ الفطام؛ كما في #القاموس». 


1 #روضة الْطَالبِينَه (4/5. 


ري ةالتلك تمل اجا -- 
قضاوؤُها 0 

4 (َالْحْوَي) أي: كونُ النّخصٍ نر" فلا حب على من فيه رق ولو 
مُكاتبًا ومُبمّضَاء وإن كان به وبين سيّدِه مها وفعت في تَوْيِه. 

(6) (وَالذّكُو ِيّه”) أي: كونُ النّسخص در" مُحَقَقَ الذُكورقء فلا تَحِبُ 
على أنتى ولا مُنتى. 

()(وَالضّحََةٌ) فلا ئَجِبٌ على من به مَرضٌ يَشُقٌ معه الخُضورٌ مَشفَّة 
كمَشقَة المّشي في المَطر والوّحَلِء وكالمَرض : مافي مَعناه مما يُتصوٌّرُ هنا» 

من الأعذار المُرخصة في تَركِ الجماعة بأن تدم كراهة تَركِها على قولٍ الصُئَّدَ 
وحُرمَيّه على قَولٍ المَرضٍ المُقَّلةٍ في العُطرّلاتٍ. 

وسَمَل قولّه اوالصّحَه) الزن ايح السرم إذا جد تركب لكا أو 
بإجارة أو إعارق» ولم يَشُقَّ الركوبُ عليهماء والأعمّى إذا وَجَدَ قائدًا كذلك. 


(1) قوله: (بمعنى انعقاد السبب في حقه) فهو من قبيل خطاب الوضع لا التكليف؛ إذ 
شرطه الفهم وهو منتفي عنه. فهو غير مكلف على التّحقيق وإن أوجبنا عليه القضاء» 
كماهو مقرر في محله؛ فلا نطيل به. 

(1) قوله: (أي: كون الشّشخص حرًا .. إلخ) أشاربه إلى أن الحرية صفة اعتبارية لا حقيقية؛ 
وقد تفسر بانتفاء الرّقية فتكون صفة سلبية. 

() قوله: (أي: كون الشّخْص ذكرًا .. إلخ) فيه ما تقدم. 

(4) قوله: (مما يتصورهنا .. إلخ) لعله احترز به عن الرّيح الباردة بالليل كما ذكره 
بعضهمء وقال غيره: أنه يتصور في بعيد الدّار إذا كان يسمع النداء ولا يصل إلا إذا سار 
من الفجر فإن عقبه ملحق بالليل عندهم؛ فَليتأمّل. 

1 في هامش (ه): دفي حقه أي: لأنه من باب خطاب الوضع؛ لأنه ليس مكافًا في هذه الحالة. (م ج)». 

[؟ ]ني (ه): #والذكورة» 


س حيكدا الضكاز 1ك 
(0) (وَالاسْتِبطَانٌ) بِمَحَلٌّ الجُمعةٍ يَعني: الإقامة به"» القاطعة لاير حص ص 


فلا تَجِبُ على مَن كان مُسافرً" سَفْرَ را مُباحًا» ولو قَصيرًا” “مم إن عَرَج 
إلى قري يبع أهله ندا قرييه لمي لأنّ هذه مسافة ب يَجبُ قطعها للجمعق 


قلا يعد سَفْرًا مُسقِطًا لهاء كما لو كان بِالبَلدةٍ ودارّه بَعيدة" عنٍ الجامع. ذَكَرّه 
البَمَرِي في «فتاويه». 


وحيث وُجَدَثْ شُروطٌ الوجوب حَرُمَ إنشاءٌ السّفرٍ'” بعد القّجِرِ ولوطاعة"", 


)١(‏ قوله: (يعني الإقامة به .. إلخ) دفع به الاعتراض عن الْمّتن بأن الاستيطان الحقيقي 
شرط للانعقاد لا للوجوب, وجوابه أنه أراد به الإقامة المنافية لترخص المسافر» إطلاقًا 
للخاص وإرادة للعام؛ إذ التّحقيق أن المُراد يدفع الإيراد عن صاحب المُراد. لاعن 
العبارة» إِلَّا بقرينة على ذلك المفاد. 

(1) قوله: (القاطعة للترخص) أي: التي من شأنها القطع وهي أربعة أيام بلياليها غير يومي 
الدخول والخّروِج» وليس المُراد القاطعة بالفعل على ما لا يخفى على ذي لب. 

(*) قوله: (على من كان مسافرًا) أي: متلبسًا بالسّفر بالفعل كما هو ظاهر. 

(4) قوله: (مباحًا) أي: غير معصية وإن كان مكرومًا اشترط أن يكون لغرض صحيح دون 
مجرد التنزه والتفرج. 

(5) قوله: (ولو قصيرًا) أي: بشرط أن يعد سفرًا عرقاء وضبطه بعضهم بنحو ميل. 

(3) قوله: (كمالو كان بالبلدة وداره بعيدة) أي: وإن لم يسمع النداءء لكن بحيث لو خرج 
بعد الفجر لأدركهاء والفرق بينه وبين من كان خارج البلد حيث اشترط فيه السماع كونه 
بمحل الجمعة فهو ألزم بهاء نب عليه الفاضل الرّشيدي. 

(1) قوله: (حرم إنثشاء السّفر) فيمتنع عليه رخصة إلى خروج وقتها أو اليأس من إدراكها؛ نعم لو 
ط رأ عليه نحو جنون تبين عدم إثمه» وخرج بإنشاء السّفر: استدامتُه. فلو خرج من محلها ولو 
وقت التّحرّم بها لم يحرم؛ إذ هو ليس من أهل الوجوب حينئء وخرج بالسفر: النوم فلا 
يحرم قبل الزَّوال وإن علم فوات الجُمعة به؛ لأنَّه ليس من شأنه الفوات ويكره السّفر ليلتها 

(8) قوله: (ولو طاعة .. إلخ) رد على القائل بالفرق بين الطاعة وغيرها؛ إذ لا دليل عليه كما 
ذكره المُحقّق ابن حجر في #شرح العُباب*. 


لوو سبلل ةل لكشتواة جين - 


إِلَّا أنْ تُمْكِته ١‏ لجُمعةٌ في طريقه”» أو يعَصَرَّرَ تله عن الرُفقةٍ. 


وقضيِّةٌ ذلك أله لايكفي م مجر الوَحشة”' تله عنوم» خلافا لماصوّبَه 
الإِسْنَوِيٌ والقَرقٌ” " بينّه وبينَ تَظيره من الت م أن لظهرَ كود كل يوم" 
بخِلافٍ الجُمعةِء وظاهرٌ كلايهم” أنه حيث جارٌ الَفْرٌ فلا فرق فيه بين أن 
يتَرنََبَ عليه قَواثُ الجُمعةٍ على أهل مَحَلَّةِ أن كانَ تمامَ الأربعينَ أو لاء وإن 
بَحَتّ بعضهم”" خلاقه وظاهرٌ أنه لافَرقَّ بين سَرٍ البَعض والكلٌ ولا يُنافيه 
أنه يَحِرُمُ على أهل القّرية تَعطيلُ قَريتهم منّ الجُمعةٍء وإن ذهبوا لفِعلها في قَرية 
أخرى» وإن سَمِعوا نداةها عدم الحاجة إلى تعطيلهاء بخلاف السَّفر*. 


)١(‏ قوله: (إلَا أن تمكنه الجُمعة في طريقه) هي عبارة النّيخينء وأورد عليها أنّها تصدق 
بنحو صورة الشك ولذلك غيرها صاحب 'العُباب» بقوله: إلا أن يغلب على ظنه 
إدراكها» كما نبّه عليه شارحه المذكور. 

(1) قوله: (أنّ لايكفي مجرد الوحشة) هذا هو المُعتّمد عند (م ر) وابن حجر في (التُحفةاء 
وإن خالف في «شرح العُباب» فاتتصر لما صوّبه الإسَْوِيٌ بما ينبغي الوقوف عليه. 

(1) قوله: (والفرق .. إلخ) نحوه في شرح (م ر). 

(4) قوله: (يتكرر كل يوم) أي: فسهل فيه باعتبار مجرد الوحشة وإن لم يتضرر بهاء بخلاف 
الجمعة فإنها لا تتكرر كل يوم فاعتبر فيها التضرر بالوحشة عن الرفقة. 

(0) قوله: (وظاهر كلامهم .. إلخ) هذا هو الْمُعتّمد عند (م ر) كما أفصحت عنه عبارة اأشرحه». 

(7) قوله: (وإن بحث بعضهم) هو صاحب «التعجيز»؛ وحاصل البحث: أنكم حيث حرمتم 
التعطيل على أهل القرية فليحرم التّفر منها إذا لزم تعطيلهاء ورد عليه الأذرعي وغيره 
بأنه إنّما يحرم التعطيل من غير حاجة؛ ولا يخفى ما في السّفر من الحاجة؛ وحيث جاز 
التّفر للبعض المتوقف عليه الانعقاد فليجز للكل من غير فارق وهو معنى قوله: ٠ولا‏ 
ينافيه .. إلخ». 

(0) قوله: (بخلاف السّفر) هي مساوية لعبارة شرح (م ر)» وفي (ع ش) عليه كالشّحفة ما يؤذن 
باشتراط أن يكون السَّفر لحاجة» ولا يخفى ما فيه. 


- 


قال في #الأنوار»"'؟: وإذا جار الَفْرٌ لإمكانها في طريقِه فعَليه حُضورُها"© 


سس حيككان الصكاز 


(وَشَرَائِطٌ) صِحَةٍ (فِفْلِهَا) زيادة على شرائط صحّة غيرهامنَّ الخمس (لاة): 
ا 
تشب أو قصب لفعلِهاء أن تُفعَلَ فيما لا يرخص المُسافرٌ قبِلَ مُجاوزته 
ا ا ا ما 
يَنَخْذوه مَزارعًَ» ولا مَجَروه بالنَحويِطٍ على العامِرٍ دونه فلا تَنعِقِدٌ 
الجُممةٌ للخارج عن ذلك» وإن زاد على الأربعينَ أو كان ممّن لاتَلزَّمُه 


الجُمعةٌ (ِضْرً" كائَتْ) أي: البَلدُ بالمَعتى المَذكور" (أَوْ قَزَة9) 


(1) قوله: (فعليه حضورها .. إلخ) ضعيف والمُعتّمد أنه بجوز له الترك حيث ثبت له 
إباحة السّر وعنٌ له بعد ذلك الترخص بتركهاء وقد تعقب الشّارِح في احاشية التّحفة» 
عبارةً «الأنوار» بعد نقلها بما نصه: «وكان يمكن أن لا يلزمه حضورها حيث لم يقصد 
تركها عند ابتداء السّفر بل عَرَض له ذلك القصدٌ؛ لأنّه حيث ثبت السّفر وعد مسافرًا 
ثبت له حكم المسافر» كما أن الانصراف من صف القتال ممتنعٌ إِلّا على قصد التحيّر 
مع أنه إذا انصرف بقصد التحيّر لا يلزمه العود فليتَأئٌل اه. وقد اعتمد الشيوخ ذلك 
وقرّروه؛ نعم لوبان خلاف ظنه بأن ظهر أنَّها لا تمكنه في طريقه أو مقصده وجب عليه 
العود إن أمكنه إدراكهاء والفرق واضح كما لا يخفى اه. (ع ش) بالمَعنّى مع زيادة. 

(؟) قوله: (مصرًا) وهي ما احتوت على حاكمي شرع وسياسة. 

(؟) قوله: (بالمَعتى المذكور) أي: وهو الأبنية المجتمعة ولو من نحو خشب أو قصب. 

(4) قوله: (أو قرية) وهي ما خلت عن أحد الحاكمين المذكورين بأبنية مجتمعة من نحو 
ماذكر. 


1 «الأنرار» (194/1). 


أو بلةا”" أو أراد بلقي" ماليس مِصرّاء فلا يَصِحٌ فعلها في الصّحراء”: 
ولو ممّن لارّمها أبدّاء نَم يَلرّمها فِعلها في بَلدِ الجُمعةٍ إن سَمِعَ نداةه”'» ولو 
ري قَرية20 وإن صارّث قضاءً فأقامَ أهلّها؟ على عمارتها؛ َرِميْهم فيها. 

(١)(وَأَنْ‏ يَكُونَّ الْعَدَدُ) المُّقيمُ بها" (أَرْبَِينَ) فأكدر'' ولو بالإمام"'" 


)١(‏ قوله: (أو بلدًا) وهي ما احتوت على أحدهما بالأبنية المذكورة» فكان الأنسب توسيطها بين 
المصر والقرية: ولايخفى أن هذا الإطلاق للبلد بمعنى غير المارّ» وإلا فلا يصح التُعمِيم 
المذكور؛ وعلى هذا فيكون المُصئّف ترك ذكرها للمقايسة على القرية؛ لشهرة عدم الفرق 
بينهما ني الحكم المذكور. 

(؟) قوله: (أو أراد بالقربة .. إسخ) عطف على محذوف تقدير وقد تركها للمقايسة. أو أراد 
بالقرية ما ليس بمصر فتكون مذكورة في المتن. 

(1) قوله: (فلا يصح فعلها ني الصحراء) تفريع على اشتراط البناء» والمُراد بالصحراء: الفضاء 
الذي لا تشترط مجاوزته في ترخص المسافر. 

(4) قوله: (نعم يلزمه) أي: من كان مقيمًا بها ولو لم يلازمها. 

(0) قوله: (إن سمع نداءه) أي: نداء البلد ولو بالقوة بالنظر لمعتدل السمع. 

(5) قوله: (ولو خربت قرية .. إلخ) خرج ما إذا أقاموا على إنشاء قرية فإنها لاتصح الجمعة إلا 
إذا أنشؤوها بالفعل» والفرق أنه يغتفر في الدَّوام ما لا يختفر في الابتداء. 

(0) قوله: (فأقام أهلها) خرج به غيرهم وغير أولادهم على ما بحثه بعضهم. فلا عبرة بنيته. 

(8) قوله: (على عمارتها) أي: لأجلهاء واحترز به عما لو أقاموا بها لا لأجل عمارتها بأن لم 
ينووهاء فإنها لا تصح منهم كما لا يخفى. 

(4) قوله: (المقيم بها) أشار به إلى أن (ال) في قوله: #العدد» للعهد والمعهود عددها الموقع لها؛ 
لثلا يتوهم اشتراط إقامة العدد المذكور بالبلد فقط وإن لم يقمها الجّماعة منهم. 

)٠١(‏ قوله: (فأكثر) لو قال بدله #أي: لا أقل؛ لكان أوضح؛ إذ لادخل للأكثرية ني الاشتراط كما 
لا يخفى. والغرض إِنّما هو بيان أن المحترز عنه مفهوم العدد باعتبار الأقلية لا الأكثرية: وما 
قلناه هو المفيد له صراحة؛ فليتأمّل. 

)1١(‏ قوله: (ولو بالإمام) أشار به إلى الرد على من قال بوجوب كونهم غير الإمام ولو كان بصفة 
الكمال. 


حيككاب الصَكاز انكل 


فلاتَنعقدُ”" بأقلٌ من أربعينَ» وأن يكونَ الأربعونَ""(مِنْأَهْلٍِ) وُجُوب (الْجْمْعَة*2 

أي: استجماعه شروط الوجوب السّابقة نعم تعد بالمَرطَى" ونحو هم" وإن 

لم نَحِبٌ عليهم؛ لكمالهم؛ وإسقاطٌ الوّجوبٍ عنهم مُجِرَّدُ تخفيفٍ. 
ولا يكفي فيه مُجِرَُّ الإقامة» بل لا بد من حقيقة الاستيطان”" بأن لا يَظعَنَ”؟ 

شماء ولا صيقًا إِلّا لحاجة» فلا عق" بمن ليس من أهل الوجوب» كما سيّاق؛ 

كرقيٍ وأنتّى وحُنَى» ون بان رَجلاء ومُسافر ومُقيم غير مُستوطِنء نعم لو أحرّم"» 

)١(‏ قوله: (فلا تنعقد .. إلخ) تفريع على اشتراط بلوغهم الأربعين. 

(1) قوله: (وأن يكون الأربعون .. إلخ) أشار به إلى أَنَّه في الحَقيقة شرط ثالث» وإن كان 
ظاهر المّتن أنه من جملة الثاني ويمكن أن يجعل هو الثَّالثُ ويكون قوله: «والوقت باتي» 
جملة حالية قيد في صحتها بالشّروط المذكورة كما أشار إليه الشّارِح فيما سيأق؛ فليئبّه. 

(*) قوله: (وجوب الججمعة) لو أبقى المّتن على ظاهره؛ وفسر أهل الجُمعة بمن تنعقد بهم 
من الذكور البالغين الأحرار العقلاء المستوطنين؛ لكان أسلم وأسبك. وكان يغنيه عن 
اعتبار الاستيطان بمعناه الحقيقي بعد اعتباره بمعناه المجازي فيما مرِّ ونحو هذا مالوزاد 
مضافًا بعد الوجوب. فقال: (وجوب إقامة الجّمعة» ولا يخفى أن تقريره بعد لا يُساعد 
على ذلك؛ فلِيكنبّه. 

(4) قوله: (نعم تنعقد بالمرضى .. إلخ) استدراك صوريء وإلّا فالمريض من أهل الوجوب 
إذ لو اجتمع أربعون منهم لوجب عليهم إقامتهاء وإنّما لم يجب عليه الذهاب؛ للمشقّة. 

(5) قوله: (ونحوهم) أي: كالمتشاحنين من أهل القرية مثلا. 

(5) قوله: (بل لا بد من حقيقة الاستيطان .. إلخ) أي: بخلاف ما تقدم. 

(9) قوله: (بأن لا يظعن .. إلخ) بيان لمعنى الاستيطان. 

(8) قوله: (فلا تنعقد .. إلخ) تفريع على اشتراط أهلية الوجوب بالمَعنَى المذكور. 

(5) قوله: (نعم لو أحرم .. إلخ) استدراك صوري أيضًاء إذ هي لم تنعقد بِالجُّنَى في هذه 
الصّورة وإِنَّما انعقدت بالكامل» وشك بعد في بطلانماء اللهم إلّا أن يكون مراده بتفي 
الانعقاد انتفاء الصّحة ابتداء ودواما إِلّا في هذه الصّورة» وفيه تكلف ما وعنه غنية. 


لجوجل خ# ةك ةاجنلا - 


بأربعين”' فيهم حُنتَى وانفضٌ واحدٌ ويقي الخُى لم تبِطل؛ لأنّا تحقَفنا 
انعقاتهاء ثم كنا ي الغبطل» وهو أنوئةٌ الخُنَى والأصل بقاءٌ الانعقاد" 
ولو كان في العَدده" َم مين لم تَنعقدًا'' بهم الجمعةٌ كما أفتى به البَعَوِي"")؛ لأنَّ 
اشتّراط الجماعة كما سيأتي يُقتضي ارتباطً بعضهم بتعض» فيكونٌ كاقتداء 
القارئ بالأمّئ 

() القَّْلْتُ: أن يكونّ (الْوَفْتُ) أي: وقثُها وهو وقثٌ الظلّهر (باقق”) إلى 
تمام اليم الأول (كَِ ََج لوفثُ) بل الإحرا به أو قبل تماو اللمة 
الأولى يقيًا أو ظنًّ (وَعُدِمَتِ الشّدُوطٌ) أي: : أوعُدِمٌ باقي شُروطٍ فِعلِها أو بعضّه 
بأن لم يكونوافي أبنيق» أو لم يكن اده أربعينَ ين أهل الوجوب على ما تقدَّمَ 
(صَليْثْ ظَهْرًا) بناءً وُجوبًا في مخروجه فيهاء فلا يَجورٌ امستئناقها فيه بخلافٍ ما 


)١(‏ قوله: (بأربعين) الأحسن أن يقول : بتسعة وثلاثين» كما لا يخفى: اللهم إلا أن 
تجعل الباء للملابسة أو المصاحبة» والمَعنّى: ولو أحرم إحرامًا ملابسَا للأربعين أو 
مصاحبًا لهم؛ فليُتَأمّل. 

)١(‏ قوله: (والأصل بقاء الانعقاد .. إلخ) معتمد. 

(*) قوله: (ولو كان في العدد) أي: وقصر في التعلم, وإلّا صحت على ما اعتمده (م ر) في 
«شرحها وإن بحث فيه بعضهم» وعبارته بعد نقل ما ذكر عن البغوي ما نصه: «وظاهر 
أن محله إذا قصّر الأمّي في التعلم, وإلّا فتصح الجُمعة إذا كان الإمام قارنًا وعُلم مما 
تقرر أن علّة بطلان صلاتهم تقصيرهم لا ارتباط صلاة بعضهم ببعض» اه. وهو يدل 
على موافقته للبغوي في الحكم دون العِلَ فليبِّه ومثل الأمّي فيما ذكر: حنفي مس 
فرجه أو ترك البسملة أو مصل لزمته الإعادة؛ كما في شرح (م ر). 

(؟) قوله: (كما أفتى به البغوي) معتمد. 

]يب (ج): «تبطل». 

[] كذا في النسخ؛ وفي #المختصر»: «باقيّاء. وهو الصواب 


حيككان اكز 2 


لو أخيروا بسَبْتٍ مجمعة أخرى. حيتٌ يَمتنعٌ التعدّدُ فإنّهم قالوا:يِ يُسشحبٌ لهم 
ا 
الصّلاةٍ خارج وقتِها مع إمكانٍ فِعلِها أو فِعل ب ا ا 
حتى لو أدّى الاستثنافُ فيها إلى إخراجها أو بعضها عن الوّقتء فالوّجة امتنا متناعه 
ولو شكُوا في ُحروجه بعد الإحرام بها لم ؛ يوئر لأنَّ الأصل بقاؤهء أو قله تَعيّنَ 
الإحرا م بالل كما لو ضاقٌ الباقي منه عن واجب الرّكعتين والخُطبتين. 

ولايّخفى مافي إعادة الصَّميِرٍ إلى الجُمعةٍ في قولِه: «صُلَّيَتْ ظُهرًا؛ منّ 4 
و70" لكنه أخف بالتبة لسُودة روج القت فيها؛ ًا لكونهامنوئة, 
وتقديرٌ تصب المَنقُوص”" لخد * خرّجَ عليها قراءة 5" أبي تجعفر الصّادِق : ين 
أَوَسٍَ ما مُلِِمُونَأَمَالِيكُمْ 1014 بإسكان الياءء وعليها قولٌ الشَّاعرِ: : 

وَلَوْ أن وَاشٍ بِاليَمَامَةِ ذَارُهُ وَدَارِي بأَعلَى حَضْرٌ ضُرَمَوْتٌ اهْتَدَى ليَ1؟! 


)١(‏ قوله: (ما فيه من النجوز) أي: التوسع بثسبه الاستخدام حيث أطلق الجمعة أولًا 
بمعنى الضّلاة المعروفة وأعاد الضَّمِير عليها بمعنى خامسة يومها وهو أعم من الأرّل 
كما هو واضح. 

(؟) قوله: (وتقدير نصب المنقوص .. إلخ) جواب عن سؤال تقديره كيف ساغ لك ما 
قدرته مع أن الثابت في نسخ المّتن بات عكذا من غير ياء؟ 

]في هامش (ه): «بل يقال: خامسة يومها أي: صليت خامسة يومها ظهرّاء ولاايقال صليت أي 
الجمعة إلا على سبيل التجوز باعتبار النسبة كما قال الشيخ. (مج):. 

1] وهي قراءة شاذة: ينظر: االمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء لابن جني 
رلا 

[؟) المائدة: 44. 

41] في (م): «لتاء. 
والبيت من بحر الطويل» لمجنون ليلى من قصيدته (المؤنسة) في ؛ديوانه؛ (ص777). 


ويُمكِنُ جعلٌ الوارٍ في «والوقتٌ باق» للحال, وما قبلّه بدلُ بعض”" من ثلاثة. 
(وكَْاِضهَا اه وعبّر النّيخان وغيرُهما عنها الوط وهو أنسبُ”© 
أحدّها وثانيها: (خطْبكَانٍ) ولو بلا ني" قبل الصّلاةا" (يقُومُ) وُجوبًا (فيهمّاء 
وَبَجِسٌ) مطييًا (يتهكا) وُجوبا فلو مَك جلو بيتهما حيسيّنا واحدة» 
فيَجِلِس ثم أن بثانية» فإن عجر عن القيام حَطبّ قاعدّاء فإن عَجَرَ فمُضطجمًاء 
مع القّصل بينهما بشكوتٍ ينبغي أن يزيد على سَكتة الت والهيّ ولايُجزئٌ 
عنه مُجِرّدُ الاضطجاع؛ وضابطٌ العَجِز هنا كما في الصَّلا©. 


(1) قوله: (وما قبله بدل بعض) أي: إن لم يجعل قوله من أهل الجّمعة ثالنّء ولا كان «بدل كل» 


كما هو ظاهر. 
() قوله: (وهو أنسب) أي: لشيوع استعمال القَرض في الركن وإن صح استعماله في الشّرط أو 
أنه أعم؛ وذكر الأخص أفيد فهو أنسب. 


() قوله: (ولو بلا نية) أي: للخطبة ولا لفرضيتهاء كما جزم به في "المجموع' في باب الوضوء» 
وابن عبد السلام في «فتاويه» وعلله بأنها أذكار وأمر وبي وقراءة» وكل ذلك لا يحتاج لنية؟ 
لأنّهِ ممتاز بصورته منصرف إلى الله بحقيقته فلا يفتقر إلى نية نصرفه إليه؛ وهذا أوجه مما 
في "الروضة» و«أصلها» عن القاضي من اشتراط ذلك وإن جزم به في «الأنوار» كالأذرعي 
واقتضاء كلام ابن الرّفعة» وكلام #الروضة» يشير إلى ضعفه» بل القاضي إِنّما فرعه على 
الضعيف من أنّها بدل ركعتين كما بنى عليه صاحب «العٌُباب" أنه لا بد أن يعلم الخطيب 
واجبهاء وليس ؟ ذلك؛ فليتامّل. 

(4) قوله: (قبل الصّلاة) أي: إجماعًاء ولانظر لخلاف الحسن البصري؛ لأنَّه بعد انعقاد الإجماع» 
ولا يخفى أن هذه القبلية هي الشَّرطء لا أن الخطبتين شرط والقبلية شرط الاعتداد بهما كما 
يوهمه صنيعه؛ ليه عليه ابن حجر 

(5) قوله: (وضابط العجز هنا كما في الصّلاة) أي: ويسن له أن ينيب قادرًا يخطب قائمًا ولهم 
الاتدداء بالعاجز وإن لم يعرفهم عجزه؛ لأنَّ الظلاهر أن نما فعل ذلك لعجزه وإن لم يعلم 
مذهبه؛ بل وإن علم أنه يقول باستحباب القيام خلاقًا للأذرعي؛ لأنَّ الظاهر أنه نما قعد لعذر - 


حيكدا الصكاز 


وأركانُ الحُطتَيه20: 

)١(‏ مد الشى 

(5) والصَّلاةٌ على رسول الله يه ويتعيُّ لفظّهماء 

(") والوّصيّةُ بالتّقوى. ولو بِغَير لَفظِهاء كأطيعوا الل 

(4) وقراءةٌآية في إحداهماء والدّعاءٌ للمُؤْمنينَ في التَّنِيقَ ويُشتَرَط كوثُهما 

بالعربيّة» وإن لم يَفْهَمْ معناها القّومُ وهذا يَسْمَلُ الخَطيبَ2, 

(5) وسماعٌ أربعينَ ولو بالخّطيبٍ”" من أهل الانعقادٍ ولو بالقرٌة9». بأن 
يكزترا يخيث لر ضكرا متيقرا 

-_مطلقًا فإن بان أنه خطب قادرًا فكمن بان أنه صلى بهم جُنبا وحكمه الصّحة إن تم العدد 
بغيره» وإِلّافلاء ولو ظهر لهم قدرته فأخبرهم بعجزه اعتمدوه وصحت صلاتهم ولو علم 
بعضهم قدرته صحت جمعة الباقين إن تم بهم العددء ولايجب القيام في غير خطبة الجمعة 
مطلقًا؛ لأنَّ غاية الخطبة المندوبة أنّها كالنافلة؛ وقد خطب يك يوم النحر بمنى على راحلته. 

(1) قوله: (وأركان الخطبتين .. إلخ) فيه نوع تورك على المُصئّف حيث لم يذكر أركان الخطبتين 
ولاتمام شروطهماء وحاصل ما ذكره النَّارِح من الأركان خمسة: ثلاثة فيهماء وواحد في 
أيهما وهو الآية» وواحد في الأخيرة وهو الدّعاء. 

(1) قوله: (وهذا يشسمل الخطيب) أي: فلا يُشتّرط فهمه لمعناهاء خلاقًا لما في #الجواهرا عن 
القاضي وبحثه الزَّرْكَشِي من أنه لولم يفهم أركان الخطبة لم يجُزه وهو مردوده بل الوجه 
الجواز كمن يؤم بالقوم ولا يعرف معنى الفاتحة» قاله العلّامة ابن حجر و(م ر) في «الشّرح». 

(*) قوله: (وسماع أربعين ولو بالخطيب) ظاهره أنَّهيُشتَرط في الخطيب إذا كان من الأربعين أن 
يسمع نفسه حتى لو كان أصم لم يكفء قال الإسْتَوِي: «وهو بعيد بل لا معنى لها اه. وأقره 
العلّامة في اشرح العباب» و(م ر) في اشرحه». 

(5) قوله: (ولو بالقوة .. إلخ) هذا ما اعتمده (م ر) في «شرحه»» وخالف في ذلك ابن حجر 
فقال: «لا بد أن يسمعها الأربعون بالفعل لا بالقوة» فلو قربوا منه بحيث يسمعون رفع صوته 
المعتاد لكنهم تشاغلوا عنه لايصح على الأصح كما في «المجموع؟ وغيره. 


(5) والمُوا 0 ألفاظهما'' وبيتهما وبينَ الصَّلاق 
)و سَثْرٌ الخَطيب© وطَّها رنّه* عن الحَدَثِ والحَبَثِ في بَدَنِه وثيابه 
ومكانهظ. 


20/1 


(وَ) ثالثها: (أَنْ تُصَلَّى © رَكْعَْنِ) في المَحلٌّ الذي لايَقصُّرٌ المُسافة" قبل 
مُجاوزته من الأبنية وتوابعها"» كما عُلِمَ ممًا تَقدّمَ. 


)١(‏ قوله: (والموالاة) أي: على الأصح عرقًا كما صرّح به في «العُباب»» وأشار إليه في 
«الأنوار» حيث حد الموالاة هنا بما مر في الموالاة في جمع التقديم. والذي من ثم هو 
العغرف. وفي شرح (م ر) نحوه. 

(1) قوله: (بين ألفاظهما) استغنى به عن ذكر ما بينهما كما صنع صاحب «العُباب» حيث 
قال: : #وأن يوالي ب بين أركانهما وكذا بينهما وبين الضصَّلاة) اه. 

() قوله: (وستر الخطيب .. إلخ) أي : كالصّلاة. 

(4) قوله: (وطهارته .. إلخ) هذا آخر ما ذكره من الشّسروط: وبقي منها: كون الخطيب ذكرًا 
محقفّاء ووقوعهما في خطة الوطن؛ وفي الوّقت ولو بحسب مافي نفس الأمر إذا تبين ذلك» 
ولا يُشتّرط ترتيب الأركان على ما اعتمده (م ر) في "شرحه» تبعًا للنووي في امنهاجه». 

(0) قوله: (وثالئها أن تصلى .. إلخ) كأنه عد كل خطبة على حدتها شرطًا وهو مخالف 
لصنيع غيره» والخطب في ذلك سهل. 

(5) قوله: (ني المحل الذي لا يقصر المسافر .. إلخ) أي: وإن خطبهم في محل آخر منه؛ إذ 
لا يُشتّرط اتحاد محل الخطبة والصّلاة إذا لم يطل الفصل. 

(7) قوله: (وتوابعها) أي: كمطرح الرماد وملعب الصَّبيان في البلد التي ل سور لهاولا 
نحوه؛ ويحتمل أن يريد بتوابعها: ما ألحق بها من محل الأبنية التي أقام أهلها على 


عمارته؛ وفيه بُعد. 


7 ني هامش (ه): «قوله: «ومكانه» كالمنبر إذا كان عليه نجاسة ووضع يده عليها ضر و|لآ فلا يضر 
مطلقًاء خلانًا لمن قال: فيه تفصيلٌ السفينة إذا كانت تجرٌ بجرّه يعد حاملا. وليس كذلك هنا قلا يعد 
حاملًا بل واقفًا أو جالسًا فتصح خطبته تأمل. (تقرير شيخنا م ج)*. 


كاه رمم 1 يَقرَأ في الأُولَى بعد الفاتحة سورةً 
الجمعة" أو 9سَيّج سوك الْطَملَ 14'؟: وفي الثَّانيَةٍ بعد الفاتحةٍ المُنافقينَ 
أو طمّل أَتَنكَ 74 فَإِنْ َك قراءة ماعدا الفائحة في الأولى قَرَأه في الثاني 
مع مافيها"", »أو قَرَافي الأولّى'ماية يقرا في الثّانية قرافي التَانية* ما يقرا في 
الأولى؛ ولو قَرَآف الأولى الجُمعة والمنافقين وفي الثاني سيج » وهل 


تنك 14" حص أصلٌ الشّئَّا' كما هو ظاهبٌء بل لو قَرَا في الأولى الجمعة 
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)١(‏ قوله: (ومن لم يسمع قراءنه) أي: لنحو صمم أو لغط أو بُعدء ومثله من انفرد عنه في 
الثانية. 

(1) قوله: (الجُمعة أو سبح) أي: بدل الجْمعة» وكذلك فيما بعده فيقرأ تلو الجُمعة المنافقين» 
وتلو سبح الغاشية؛ فهما سنتان لا قولان» خلاقًا للرافعي. 

() قوله: (قرأه في الثَّانية مع ما فيها) نظر فيه الأذرعي بأن الجّمعة فات محلها مع مخالفة 
سنة التّرتيبٍ والتطويل على المأمومين» ورد بمنع فوات محلها لقولهم: القصد أن لا 
تخلو صلاته منهماء وهو أولى من رعاية التّرتيب» وبأن التطويل إنّما ذم حيث لم يرد 
فيه شيء بخصوصه وإلّا لم يعتبر رضاهم مطلقًا كما تقررء وأفهم كلامهم أنه يق رأهما في 
القّانبة وإن قرأ في الأولى ما بعدهما في ترتيب المصحف؛ لأنهم لم ينظروا إلى ذلك كما 
في «المجموع» وغيره» خلافًا لمن وهم فيه 

(4) قوله: (أو قرفي الأولى .. إلخ) عطف على قوله: "ترك قراءة ما عدا الفاتحة؛ كما هو 
ظاهر بِالتَأمّل. 

(0) قوله: (قرأ في الثّائية .. إلخ) جواب الشّرط المقدر. 

(3) قوله: (حصل أصل السُّنة) أي: لأنَّ مَحَلّ اللجُمعة الأولى باعتبار المّنة الأولى؛ ولامُسنٌ 
معها ترك «المنافقين» وإن لم نكن قراءتها سنة» وبينهما فرق كما سيأتي؛ ومحل «هل أنى» 
الركعة الثاني لكن باعتبار الشّنة الثّانية يعني: إذا قرأ د اسبح في الأولى فحصل أصل 
السّنة فيه باعتبار التلفيق من سنتين. 


١ الغاشية:‎ ]7[ .١ الفاشية:‎ ][ ١ :ىلعألا]١[‎ 


ولسَيّج 74" وفي التَّنِيةٍ المُنافقين وظهَل أََكَ 04'؛ فالظّاهدٌ حُصولُ أصل 

ويُسنٌ الجَهرٌ”" بالقراءة للإمام والمُتغردٍ بأنٍ الْمَرَدَ في الثانية. 

(فِي جمَاعَةٍ) أربعين فأكثرٌ مِن أهل الانعقادء وإن كان إمامُها الزَّائدُ على 
الأربعينَ خارجًا عمًا يُشََرَطُ مجاوزتّه للقّصرء كما هو ظاهرٌ أن اقْتَدَوْا بِمَن 
لائَلرَمُه وقد حرج عن ذلك وتَوَّى غيرهاء أو اقَْدَوا من في قرب أخرى حيتٌ 
وُحدَثْ تروط الاقتداء بهما من القُربٍ وحَدم الينُولة وغير ذلك؛ ويكفي 
وُجوبٌ الجماعة في الرّكمةٍ الأولّى: فلم الانفراة في اَن ب اهارق ولا 
بد بين ني الإمامة لإمام نواها”" لتَصِيرٌ صَلائُه بجماعة. 


(1) قوله: (بل لو قرأ ني الأولى الججمعة وسبح .. إلخ) إضراب انتقالي؛ ولعل وجه النرقي 
فب أن فيه شبه إعراض عن المُسنة الأولى بالثَّانِية حيث قرأ" سبح"» وشبه إعراض عن 
الثّانة بالأولى حيث قرأ المنافقين في الركعة الثَانية» ثمّ عكسه. بخلاف الهيئة السّابقة 
فإن فيها شبه إعراض واحدء ويحتمل وهو الأظهر أن وجهه أن المُخالفة فيه أدون وأقل 
منها في الهيثة التابقة؛ إذ ليس فيه إِلّا الجمع بين السّنتين من غير قلب وكأنه يقول: إِنَّه 
إذا خالف تلك المُخالفة لم يحصل له إلا أصل السّنة؛ بل لو خالف أدون منها بأن جمع 
بين السّنتين لم يحصل له إلا أصل السّنة فقط أيضًا لإكمالها؛ فليتأمل. 

)١(‏ قوله: (ويسن الججهر .. إلخ) عبارة ابن حجر في «شرح العُباب» ما نصه: ومرّ في صفة 
الصّلاة أن القراءة هنا جهرية» ونص الشافعي والأصحاب على ندب الجّهر للمسبوق 
في ثانيته اه. ولا يخفى أن عبارة شارحنا أعم؛ لشمولها مالو انفرد بالنية ونحوهاء وهو 
القياس على ما لو انفرد بذلك في ثانية الصّبح ونحوه. 

(©) قوله: (لإمام نواها) أي: وإن لم تلزمه؛ لأنّها لاتصح إلا جماعة؛ ولا تكون جماعة إلا 
بالنية. 


.١ الغاشية:‎ ]١[ 


- حيككاب الصَكز لكك 


(وََبْتَانّهَا) أي: السَّئْنٍ المطلوبة لحاضِرهَا (أَرْبعٌ) بل أكشرٌ”'»» وإِنَّما عبّر 
بذلك”"؛ لما تقدّمَ أوّلَ الكتاب: 


(1)(الْعْْلُ:") ووَقنّه مِنَ المَجرِ وتقريبه ِن ذّهابه أفضلٌء فإِنْ عَجَرّ عنه 
لقَقْدِ الماء أو خوفي منه؛ تَيَمّمَ به الحم بدلاعن العُسلء (وَتَنْظِيفٌ الْجَسَّد) 
من نحو وَسَخ" ورائحة كريهة©. 
و 


(وَلْبْسٌ) أنظٍ التّْابٍ ”8 والأفضل لْسٌ (الثّيَابٍ الْبييض) ويليها ما صُبعَ 

عَزْلُه قبْلَ النّسجء وفي كراهةٍ ما صُبِعَ” بعدّه خلافٌ» وقضيّهُ ما صرّحوا به"» 

)١(‏ قوله: (بل أكثر) إشارة إلى أن الحصر إضافي باعتبار ما ذكر في هذا الكتاب. 

(1) قوله: (وإنّْما عبر بذلك .. إلخ) أي: وإن لم يقل أربعة؛ لأنَّه إذا حذف المعدود جاز 
تذكير العدد وتأنيئه. 

() قوله: (الشُسل) أي: ولايكفيه عن واجب الصُسل ولاعن الوضوء ولاماهو بدله من 
النمّم المذكور. 

(؟) قوله: (وتنظيف الجسد .. إلخ) بينه وبين العُسل عُموم وخصوص وجهي. 

(0) قوله: (من نحو وسخ) أي: وإن لم يكن له رائحة فإزالته سنة. 

(1) قوله: (ورائحة كريهة) أي: وإن لم يكن معها وسخء فبينهما عُموم وخصوص كما سلف. 

(0) قوله: (أنظف الثياب .. إلخ) ظاهره تقديم الأنظف غير الأبيض على الأبيض غير 
الأنظف؟ فلُأئّل؛ وأما لوتعارض الجديد والأبيض؛ قُدم الأيبض؛ عكس العيد فإن 
كان يوم الجُمعة يوم عيد لبس الأبيض إلى انفضاضها ثم الجديد أو الأكثر قيمة. 

(8) قوله: (وني كراهة ماصبغ .. إلخ) ذهب صاحب ”«العٌباب؟ إلى كراهته تبعًا لجمع 
متقدمين» وذهب آخرون إلى أنه خلاف الأولى؛ وقال القاضي أنه لا يجوز ليسه إن صبغ 
للزينة؛ لأنّه باس الشّساءء وقال ابن حجر: #الوجه الكراهة مطلقًاء نعم يحرم المزعفر 
والمُعصمّره قاله في شرح الْعُباب» وهو مخالف لمافي شرح (م ر) من عدم كراهة ما 
عداهما أعني المُزعفرٌ والمُعصمّرء وكراهة الثاني تنزيهًا لا تحريمًا كما قال. 

(5) قوله: (وقضيّة مااصرحوابه .. إلخ) معتمد عند (مر). 


ل 8ض كز ةا جلا - 


في باب اللّبِاسٍ اعتمادٌعَدم كراهةٍ ماعد”" المُرَغْفَرَ والمُعصفَرَة'» وسَمَلٌ 
الاب العّمائم وغيرّها. 
رعه م2 ثم 5 
() (وَأَخَد الظفْر) مِن يديه ورِجلَيْه ويُكرَّهُ أحدهما" فقطء 

والشَّعَر" كقصٌ الشَّاربٍ حتّى يَبِدُوَ طَرفُ المَّفةفك وَتعْفُ الإنط", 

)١(‏ قوله: (ماعدا المزعفر والمعصفر) أما هما فيحرم الأرّل ويكره الثاني تنزيهًا على المُعتّمده 
والمُراد بالمزعفر: ما يطلق عليه عرمًا أنه مزعفرء فإن قل بحيث لا يطلق عليه ذلك عرقًا جاز 
كمافي شرح (مر). 

(1) قوله: (ويكره أحدهما) أي: بأن نقص إحدى اليدين أو الرجلين دون الأخرى. وأولى كيفياته 
أن يبدأ بمسبحة يمنى يديه ويختم بإبهامها على الثَّرتيب» وبخنصر يسراهما ويختم بإبيامهاء 
ثم بخنصر يمنى رجليه ويختم بخنصر يسراهما على التَّرتيب» قاله العامة في اشرح العُباب». 

(©) قوله: (والشّعر) عطف على «الظفر» فهو بالجر. 

(5) قوله: (حتى يبدو طرف الشفة) أي: ولايحفيه من أصله؛ للاتباع» كما حسّنه الترمذيء وأمّا خير 
«أحفوا الشارب» فمعناه: أحفواما طال عن الشفة. ولا بأس بترك السّبالين ولا بتقصيرهماء 
وضابط سن أخذ الظفر وما عطف عليه طوله؛ ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال. 
تنبيه: قال في #العٌباب»: #ولا يندب حلق الرأس بغير حج وعمرة"؛ قال شارحه: وعبارة 
«الروضة»: لا بأس بحلقه لمن لم يخف عليه تعاهده ولا بتركه لمن يخف عليه؛ وعبارة 
«المجموع»: المختار أنه لايكره وأن السّنة تركه. وعبارة العٌزالي وغيره: لا بأس بحلقه لمن 
أراد التنظيف ولا بتركه لمن أراد دهنه وترجيله؛ وعبارة المُصِئّْف يعني صاحب «العُباب» 
لا توافق ثسيثًا من ذلك» وظاهره أن محل ذلك كله إن لم يتضرر ببقاء الشّعر وإِلّا مسن» بل 
قد يجب اه. وفي عبارة بعضهم أنه يندب في ثلاثة مواضع: عند إسلام الكافر» ويوم السّابع» 
وعتد التحلل من النسك؛ وما سواه فبدعة أي: إن لم يتضرر كما سلف. 

(0) قوله: (ونتف الإبط) ويجوز حلقه وإزالة ما عليه بنورة أو نحوها. 

]١11‏ في هامش (ع): «أي: فالمزعفر حرام والمعصفر مكروه؛ وهذا هو معتمد (م ر)ء وفيه غير هذا أي: في 
الكلام عليه لا في شرحه. تقرير». 


كات الصَكاذ و | 
وحَلقُالعانة" لع مُريدِ الُصحية في عَْر ذي الحجة. 
(4) (3) أَخَدُ (الطّيبِ) بأنْ يستعمله في نويه وبدنه. 
وتخصيصٌ الجُمعةٍ بهذه الأمور مع استحبابها لكل مَن أراد الحُضورٌ عند 
النَّاسٍ؛ لأنّها فيها آكدُ وجَعْلّها أربعًا: 
»*إنًا باعتبارٍ َل الدّ لتََظيفٍ مع المُسل واحدّا؛ لأنَّ التَظِيفَ هو المتقصودٍ 


من الغسل» 
* أو باعتبار جَمْل أْحذٍ الظَمرِ والطّيبٍ واحدًاء ولهذا لم بعد العام" في 
المعطوي. 


ل مُنسمَحَبٌ) للحاضرينَ السامعينَ وغيرهم (الِنْصَاتُ) وهو الشكوتُ مع 
الإصغاء”" (فِي وَهْتِ الْخُطْبَةِ) لكنّ الأو ولى” لغَيرِ السّامع الاشتغالٌ بالثّلاوة 


(1) قوله: (وحلق العانة) أي: وهي النّعر النابت حوالي الذكر والقبل» قيل: ومنها ما حول حلقة 
الدبر» قال الَرَوِي: فإن قصد بحلقه التنظف وسهولة الاستنجاء فهو حسن والأفضل للرجل 
حلقهاء ويجوز نتفهاء والمرأة بالعكس» ولينظر الخُتَى بأيهما يحلق» وقد يقال: هو كالمرأة 
أخدًا من الحكمة؛ ولو لم يفعل ماذكر كل جمعة كره تأخيره عن وقت الحاجة» وفي "الروضة»: 
يكره تأخيرها كراهة شديدة أربعين يومًا للنهي الصحيح عنه قاله في «شرح العُباب». 

(1) قوله: (لسم يعد العامل) أي: وهو لفظ «أخذ»: ولعله ثبت عنده أنه بالجرٌ وإلّا فيحتمل أنه 
بالرّفع عطف على العُسل أو ما بعده؛ على أن معنى العامل مختلف: إلا أن يقال: إن مُستعمل 


() قوله: (مع الإصغاء) فيه أنّ يس من مفهومه؛ بل هو المسكوت ققط كما صرّح به في شرح 
العُباب». 


(5) قوله: (الأولى .. إلخ) نو قال: «الأفضل» بدل «الأولى» لكان أسلم؛ لثلا يتوهم أن السكوت 
خلاف الأولى بالمَعنّى المشهور فيناقض ما قدمه من أنه يستحب للسامعين وغيرهم 
الإنصات؛ فليتأمّل. 


والذّكر سسرّاء فلايّحرُمٌ الكَلامٌ في وَقتِهاء بل يُكرّه إلا إِنْ عَرَض مهم اجر 
كتَعليم حَيرِء وّهي عن مُنَكَرِه وإنذار إنسان فلا يَحرّمٌ الكَلامُ ولا يُكرَة بل قد 
يَحجِبْ؛ كَرَدٌ سلام” الدَّاخْل وإن كان مكرومًا". 

وتحرّج بوقت" الخُطبةٍ: الكلامٌ قبْلّها وبَعدّها وبينَ الحُطبتين» فيُباحٌ بلا 
كَراهة ولا كراهة في حٌّ مَن لم يَتَخِذْ له مكانًا ويَستَقرٌ فيه9, 


(1) قوله: (بل قد يجسب كرد السلام) أي: كما في "المجموع» وغيره؛ ونص عليه في #الأم» 
و«البويطي»؛ ونقله الإِسْنْوِي والأذرعي والزَّرْكشِيُ واعتمدوه فقول الإمام: الا يجب 
جزمًا» ضعيفف» وإن مال إليه البلقيني. 

(؟) قوله: (وإن كان مكرومًا) فالكراهة لا تمنع وجوب الرد. 
فإن قلت: إذا لم يشرع السلام فكيف يشرع الرد فضلًا عن وجوبه؟ 
أجيب: بأن عدم مشروعية السلام هتا ليست لأمر يتعلّق بالمسلّم ولا بالمسلّم عليه كالسلام 
على قاضي الحاجة: بل لأمر خارج هو الاشتغال عن مندوب وهو سماع الخطيب» وهذا لا 
يقتضي عدم الوجوب؛ إذ النّدب دون الوجوب فكيف يقتضي إسقاطه؟ ننه عليه في «اشسرح 
العٌباب». 

() قوله: (وخرج بوقت .. إلخ) زاد ني «العُباب»: «ولا حال الدُعاء للسسلطان»: قال ابن حجر: 
وينبغي أن محله حيث لم يشرع؛ لاشتماله على المجازفة في وصفه من غير ضرورة؛ ولا 
فهو من متممات الخطبة ومُتعلّقاتباء فيتبغي كراهة الكلام حيشل. 

(4) قوله: (ويستقر فبه) أي: وإن لم يجلسس؛ والتقيبد بالجلوس في عبارامهم جسري على 
الغالب» ومحل ذلك إذا دعت الحاجة إليه كما أشار إليه الزَرْكَئِِيٌ وغيره؛ ولايكره أيضًا 
رفع الصوت بلا مبالغة في الصَّلاة على النبي يك إذا قرأ الخطيب 8« إِنَّله وَمَكَيِصَكَنَهُ 4 

[الأحزاب:01] الآية» ولا يكره لمن عطس حمد الله» بل يسن» ولمن سمع الحمد تشميته 

بالمهملة والمُعجّمة: واختلف النُغويون في أيّهما أفصح بأن يقول له: «رحمك اللهك: أو 
#يرحمك الله»: بل يسن أيضَاء وإِنّما لم يكره كسائر الكلام؛ لأنّ سببه قهري. ومن ثم سن 
وكره السلام» وقيل: يعجب: وجزم به ابن سُراقة وغيره» قيل: وهو ظاهر الأحاديث» ونقل 

الرّافمي عن #الوسيط» الوجوبٌ رُدَبِأنَه تحريف. 


س حيككاث الصَككز 2 


(وَمَنْ دَكَلّ) مَحَلَّ الجُمعةٍ (وَالإِمَام يَخْطّبُْ) فإنْ لم يَكُنْ مسجدًا جَلّسَ بلا 
صلاةٍء كما اقتضاه كلامُهم؛ وإن كان مَسجدًا (صَلَّى) استحبابًا (رَكََْيْنِ) فنقط 
بي لنّحية أو بي غير هاء كمَبليّةِ الجُمعةٍ وقَضاءِ الصّبح أو سَئَيِه سواء نوَى معه 
النّحيّهأم لالخصولها بدون نيه إن صَرَفَه عنها لم تَصِحٌ» (َفِيفعينِ) عُرًا على 
الأوجو”"» فلا يَجِبُ الاقتصارٌ على الواجباتٍ خلاقًا للزَّْكَشِيَ؛ (ثُمَ يَجِسُ) فلا 
يزيد عليهماء ويُستثنى الدَّاخلٌ”" آخِرَ الخُطبة» فإن غَلَبَ على ظَّه أنه إنْ صَلّاهما 
انُه تكبييرةٌ الإحرام مع الإمام تَرَكهما ولايَقْدُ بل يسور قائماء ايكون 
جالتا في المسجد قبل لتحي ولو صَلَى في هذه الحالة اسنحِبٌ للإمام أن يزيد 
في كلام الحُطبة بد ما يُكمَلُهماء كما قاله ابن الع فعَةاا! ونّضّ عليه في «الأم0!". 


وَحَحرّجَ ب «من وَحَلّ»: مَن كان جالسَاء فلا د لات بجر موس الاماع 
على المِنبَرِ» ولو قرضًا كقّضاءِ ءِ قوري" تَذّ تَذَّكْرّه حينئز» وبركمّتيين : مالو أَحَرّمٌ 


بأككرً» فلا تََعقِدُ”؟ وبِخَفِيفتَينِ: و ا 
حرم بعد الرّكعتين بزيادةٍء فلا تَنعقدٌ. 


(1) قوله: (عرقًا على الأوجه) هو ما اعتمده (م ر) في #شرحه؛» ونظر في كلام الزَّرْكَشِيَ. 

(؟) قوله: (ويستدنى الدّاخل .. إلخ) مثله في شرح (م ر). 

(*) قوله : (كقضياء ء قوري) هذا هو المُعتمد خلاًا لشُرّاح «الحاوي»؛ ومثله سجدة 
الثلاوة والشكر لا الطّواف كماني شرح (مر). 

(1) قوله: (فلا تنعقد) على المُعتّمد وإن كانت ذات سببء وقيل: تنعقد ولو كانت نافلة؛ 
إذ الإنصات سنة: ونقل عن المُتولي و«الحاوي الصّغيره. وغلّطه النشائي» وبالجملة 
فالمسألة ذات خلاف في المذهب. والمُعتّمد الحُرمة وعدم الانعقاد. 

1 تلام (400/5). 


عاعيه 1 1 1 


حابم 
صَلاوَاجِيكينِ 
(وَصَلَاة 6 كل من (الْعِيدَيْنِ) عيدٍ الفطر وعيدٍ الأضحَى ( شن" لكل 

مكلّفِء وإن لم تَلرَمْهِ الجُمعةٌ ولو مُنفردًا ببتِِ أو غَيرِه ومُسافرًا ورَقبقًا وأنتّى» 

وكذا للصَّبيٌ المُميْرِ بم بِمَعنى أنه يَُابُ عليها ويُطلَبُ مِن وليّها" أمْره يها. 
وتُسرنٌ السججماعةٌ فيهاء قال”" في «الأنوار»!؟!: ول اتير جماعها يلتاق 

وللإمام ا مَنها"' منه أي: كَكُلٌ مكرّوو. 
ويُستئتى الحا ذلا رن له صَلامٌعبدِ انحر كما في «الرّوضة؛ و«شرح 

المُهذّب» أي : جماعة”) فشّسٌَ له فُرادَى كما صرّح به القاضي” وأشار إليه 

)١(‏ قوله: (سنة) أي: على المُعتّمده وقيل: فرض كفاية: نظرًا إلى أنّها من شعائر الإسلام؛ ولأنّها 
يتوالى فيها التُكبير فأشبهت صلاة الجنازة» فإن ترّكها أهل بلد أثموا وقوتلوا على هذاء وقام 
الإجماع على نفي كونها فرض عين اه. «اشرح؟ (م ر). 

(1) قوله: (ويطلب من وليه) أي: على سبيل الوجوب كما يجب على الإمام الأمر بها؛ لأنّها 
من شعائر الدين» وقيل: يمستحب؛ وعلى كل متى أمرهم بها وجب الامتثال اه. من «شرح» 
(م ر) وغيره باختصار. 

(1) قوله: (قال في الأنوار .. إلخ) معتمد كما في شرحي (م ر) و(حجر) على «المنهاج» 

(4) قوله: (أي جماعة) أشار به إلى الرّد على صاحب «العباب» حيث قال: فعلها سنة مؤكدة 
حتى للحاج بمنى خلاقًا للرّوضة و«المجموع:: قال شارحه: ولا مخالفة؛ لأنَّه محمول على 
فعلها جماعة اه. 

(0) قوله: (كما صرّح به القاضي . .. إلخ) أي: خلاًا للأذرعيء ونص «الأم؛ الموافق لإطلاق 
العبدري المنقول في «الروضة» و«المجموع؟ محمول على أنّها لانن له جماعة كما سلف. 

]ب هامش (ه): «قوله: سنة» وقيل: إنها فرض كفاية وعلى هذا يقاتلون أهل البلد على إقامة الجماعة 
لإظهار الشعار. (م ج)». 1 «الأنرار» (539//1). 

[*] في هامش (ه): «فإن منع منه حرم التعدد وإن اتعقدت. (م ج)1. 


س حيككاب الصكاؤ (5- 
الرَّافِعِيُ في الأغسال المَسنونة. 


د 


(مُوَكَدَةٌ) لمُواظيه ككل عليهاء والمٌواظبةٌ المُفيدةٌ تكد لا ينافيها تَركُه© 
عله صلاةً عيدٍ النَّحرِ بنَى؛ لأنّه لعارض كثرة ما عليه منّ الأشغالٍ!' في 
ذلك اليَومء على أنَّ تركّه إيّاها مُطلقًاا" غيرٌ مَعلوم". 

(وَهِيَ َكْعَمَانِ) كسَائرٍ الصَّلواتٍ في الأركانٍ والشّروطٍ والسُّنِء يُحرِمٌ بهما 
عيدٍ الفطر أو الأضحَى©. 


تدراء 1 : م )ع 
ووقتُها: ما بين طُلوع السّمسٍِ”* وزوالهاء وين تأخيرٌها”" إلى ارتفاعها 
كرّمح 7" 


(1) قوله: (لا ينافيها تركه .. إلخ) أي: لأنَّ الترك مرة مثا لعارض لا ينفي المواظبة عرقاء وهذا 
كله إن لم أنه تركها أصلاء على أنَا لانُسلُمُ ذلك كما صرّح به الشّارح. 

(1) قوله: (مطلقًا) أي: جماعة وفرادى؛ سرًّا وعلانية. 

(6) قوله: (غير معلوم) أي: فلا ينبت به الاستدلال على عدم تأكٌّدها لو فرض أن تركها مرة 
ينافيه» وما ذكره تنزلُ من التّارحء وإلّا فد روي انك فعلهاء وإن قيل؛ إِنَّ غريب وأنَّ 
حديث تركه لها صحيح معروف. 

(4) قوله: (بنية عيد التقطر أو الأضحى) أي: صلاة عيد الفطر أو الأضحى أي: فلا بد من التعيين 
كماشلف؛ 

(6) قوله: (مابين طلوع الشّمس) أي: من اليوم الذي يُعيّدُ فيه الناس وإن كان ثاني شوالء فلو شهدوا 
يوم الثّلائين بعد الزّوال وعدلوا بعد الغُروب صليت من الغد أداء كما في شرح (م ر) و(حجر)ء 
ولا يعتبر تمام الطلوع؛ خلائًا لما في 3العُباب»؛ ولايكره فعلها عقبه؛ خلانًا لما ذكره الرّافمي في 
باب الاستسقاء» وأمّا كون آخر وقتها الزّوال فمتفق عليه؛ لكن لو وقعت بعده حُسبت. 

(5) قوله: (ويسن تأخيرها .. إلخ) أي: للاتباع؛ وللخروج من الخلاف؛ فإِنَّ لنا وجهًا أن وقتها 
لا يدخلٌ إِلّا بالارتفاع. 

(9) قوله: (كرمح) أي: وهو سبعة أذرع؛ والمٌراد ارتفاعها قدر ذلك بحسب رأي العّين كما تقدم. 


1 في (د)» (م): «الاشتغال». 


للك ةجولا - 


وتَيدُ على غيرها بأنَّ مُريدها مُنفردًا أو غيرّه (يكَيوٌ) جَهرًا مع رفع يديه حَذُوَ 
مَنْكِيه تدبا في الجَميع» ولو في قضائها على الأوجو" (فِي) الرّكعةٍ (الأولّى) بعد 
الّحرّم'' والافتتاح”" (سبْعاسوَى تر الإخرّام) : ثم يعو يقر الفائحة 
والشّورة (وَفِي) الرّكعة (الذَّني َمْسا وى تَكُبِيرَةٍ لقِيَام) ثم يعو ثم يقرأ 
ويستحبٌُ أن يَقول سوا بين كلّ تكبيرتين” لا قبل الأولى ولابعة الأخيرة: 
«شبحانٌ الى والحمدٌ فى ولا له إِلّا الك واللة أكبَراء وما زاد من ذكر الل 


دس *زه) 


فحَسَنٌ*» نض عليه الشَّافعيٌ. 

)١(‏ قوله: (على الأوجه) أي: الذي اعتمده (م ر) و(حجر) في شرحيهماء خلانًا للعجلي 
القائل بعدم التّكبير في المقضيّة؛ لأنّه شعار الوّقت كما نقله عنه ابن الرّفعة وأقره» وجزم 
به الأذرعي» وقضيّة علته أنه يكبر في المقضيّة في الوّقت» ومقتضى كلام «المجموع» خلافه 
بالنّسبة للمقضيّة خارج الوّقت أيضاء فهذه هي محط تخالفهماء قال في "شرح العُباب»: 
والذي يتجه فيها ما اقتضاه كلام «المجموع» من التكبير؛ لأنَّ الأصل في القضاء أنه يحكي 
الأداى» ولاتُلُمُ أن التُكبير شعار الوّقت بل هو من شعار هذه الصّلاة لذاتهاء بخلاف عقب 
الصّلوات في الأضحى فإنه شسعار الوّقت؛ لأنَّه خارج عنها فلم يمكن نسبته إِلّا لوقتهاء وبهذا 
يفرق بين هذه وما لو قضى فائتة أيام التشريق في غيرها؛ فإنه لا يكبر عقبها اه. 
وفات على الشّارِح أن ينبّه على وضع يمناه على يُسراه تحت صدره بين كل تكبيرتين كما في 
تكبيرة التّحرّم» ويأني في إرسالهما ما مر. 

(1) قوله: (بعد التّحرّم) يشير إلى أنّها لو وقعت أو بعضها قبل النّحرّم لم يعتدٌ بها كما هو بيّن. 

() قوله: (والافتتاح) يشير إلى أنه يفوت إذا شرع فيهاء بخلاف التعوذ فإنه لافتتاح القراءة كما 
هو مقرّر. 

(4) قوله: (بين كل تكبيرتين) أي: منهاء كما يشير إليه ما بعده. 

(0) قوله: (فحسن .. إلخ) عبارة 9المنهاج»: «ثمّ سبع تكبيرات يقف بين كل ثنتين كآية معتدلة 
يُهلّل ويُكبّر ويُمجّد ويحسسن سيحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر». 
قال (م ر)ني «شرحه»: #وضبطه أبو علي في #شرح التلخيص» بقدر سورة الإخلاص» ثم 
قال: #ولو زاد على ذلك جاز كما ذكره في البُويطي» اه. وهو كما ترى موافق لما ذكره الشّارح. 


- حيككاب الصكاو ا 


0 


قضيِّةٌ هذا الإطلاق” أنه لاي يَعء طول بيتهماء ولو تَرَكَ التُكبيراتِ عَمدًَا 
ا ا 
تل للها عرا فاته بيخبلافية مالم شرع" فيه قبل الفاح" فإنّه لا 

يَفُوتٌ1 ث1“ ولوب ركه إمامه؛ لم يأتٍ بهاء بخلاٍ مالو اقتدى مُصلّي اليد 
ملي اشيج" حبث بأ وكا لقنا امار بلاياو ايع 
قحسا وافتعانًا مع انّحادٍ الصَّلاةٍ لامع اختلافهاء وبخلاني مالو تَرَكَ الإمامُ نحو 
تكبيرة!"الانتقالء أو جلسة الاسيّراحةء فيّأتي المَأمومٌ بها إذْ لا محذورة 3 
وأنًا الاشتغالُ بتكبيراتٍ العيدٍ مع ترك الإمامء فقد يُقَوّثُ سَماع القراءق ولو 


)١(‏ قوله: (و3 يّ هذا الإطلاق .. إلخ) أي: قوله: وما زاد .. إلخ. 

(؟) قوله: (بخلاف مالو شرع فيها قبل الافتتاح .. إلخ) أي: بخلاف ما لو شرع الإمام في 
القراءة قبل شروع المأموم في دعاء الافتتاح؛ أو قبل إتمامه فإنه لا يوت بل يأني به 
والفرق أنَّه شعار خفيٌ لايظهر به مخالفةٌ» بخلافها فإنه شعارٌ ظاهر لندب المجهر بها 
والرّفع فيها كما مر قفي الإتيانيها أو ببعضها بعد شروع الإمام في الفاتحة مخالقةٌ لد 
ويؤيّده أنه لو اقندى بمخالف فتركهاء تبعهء أو دعاء الافتتاح؛ لم يَنْبعه قاله في «الشُحفة». 

(7) قوله : (بمصلي الصّبح) أي : بخلاف عكسه. كما نبّه عليه الشّهاب في ١احواشي‏ الجلال». 

(4) قوله: (إذ لامحذور) أي: لايقيئً ولا باه بخلاف الاشستغال بتلك؛ فإ فوات مسماع 
القراءة فيه مظنون غالبًا فهو مظنة له كما يشير إليه ما بعده» وني شرح" (م ر): «ولعلّ 
القّرق أنَّتكبيرات الانتقالات مجمع عليها فكانت آكدء وأيقًا فإن الاشتغال بالتُكبيرات 
هنا قد يؤدي إلى عدم سماع قراءة الإمامء بخلاف التكبير في حال الانتقال» وأمًا جلسة 
الاستراحة؛ فلثبوت حديثها في الصحيحين» اه. 

1 بين الأسطر في (ه): «أي: الإمام. 

[] في هامش (ه): «أي: الافنتاح على المأموم» بخلاف التكبيرات» والفرق أن الافتتاح سنة خحفيفة لا 
يحصل بها مخائفة» وأما التكبيرات سئة جهرية. (تقرير شيخنا م ج)؛ وقد عزاه لابن حجر». 

[*] في (د): «تكبيرات». 


اقتَصَرٌ إمامٌه على ست أو ثلاث لاعتقاو”' أو غير: «”"" تابه ولم يد ولو أدرّكٌ 
الإمام في الثاني كبر معه تَحَمسَاء ثم في ثانيته لا يكير إلا حمسا إذْ لو زاد خالفت 
2 سن الاقتصارٍ على تَحَمسٍء بخلاف ما لوب رك لجمعة في الركعة الأوى ين 
صَلاق فرحا مع المُنافقين في لقني إل لاي الاقتصارٌ على المُّنافقينَ فيها» 
بل ولا تُسَنٌ الرّيادةٌ عليها!'؟: وكَرقٌ بينّهما"". 
) وَيَخْطْبُ) نديًا الذَّكَدُ للجماعة ولو مُسافرين» فلا يَخطُّبُ المُنفرة ولا 
المَرأةٌ ولو ليِساءٍ (بَعْدَّمُمَا) أي: بعد الرّكعتينٍ* (خُطْبتَينِ) كحُطبتي الجُمعةٍ 
(1) قوله: (لاعتقاد) أي: بأن كان مالكيًا في الأولى, أو حنفيً في الثَانية. 
(1) قوله: (أوغيسره) أي: بأن نسي أو جهل أو تعمد في كل منهماء وعبارة «شسرح) (م ر): 
«ولو اقندى بحنفيٌ كبر ثلائء أو مالكي كبر سن تابعه ولم يزد عليه) إلى أن قال: : احتي 
لو ترك إماثه هنا جميع التكبيرات لم بأت بها»؛ وعبارة«التّحفة؛: انعم إن كبر إمامه سنًا 


أوثلانًا مشلا تابعه ندبّاء وإن لم يعتقده الإمام» ثمّ قال بعد ذلك: «والذي يتجه أنه لا 
يتابعه إِلّا أن يأتي بما يعتقده أحدهماء ا لمتابعته حيتئذٍا اه. 
وأنت خبير بأن الشّارِح لم يتابعه في هذا الانّجاهء بل أخذ بمقتضى إطلاق «شرح" (م ر) 
المُتقدّم. 

(1) قوله: (وفرق بينهما) أي: بين سن الاقتصار وعدم سن الزٌيادة؛ إذ الثاني أعم من الأوّل» 
ولايلزم من تحقق الأعم تحقق أخص بخصوصه. 

(4) قوله: (فلا يخطب المنفرد) أي: لا يندب له ذلك ولا تحصل به السّنة؛ ومقتضاه أن 
الإمام لو لم ينو المججماعة لا تحصل به الشّنة؛ لأنَّه منفرد حينئل؛ فليأمّل وليحرر. 

(0) قوله: (أي: بعد الركعتين .. إلخ) تفسير للضّمير بالمَعتّى» والّا فإرجاعه لصلاة اليد 
أولى لإفراده؛ وإن كان مرجع الشّارح أقرب؛ فَليْتَأمّل. 

[1 ]ني هامش (ه): «قوله: عليها أي: على المنافقين أي: بل هو مباح لا مكروه ولا خلاف الأولى» 
بخلاف سن العدم كما إذا اقتصر إمامه على خمس سن في حق المأموم أن لا يزيد تكبيرتين لمخالفته 
سن العدم. (م ج)1. 


- حيككاب التكاز ا - 
في أركانهما دون شروطهما”"» ومنها المُوالاة لقَضيَّه أنه لايخ يضر طُولُ الفَصلٍ 
يسن أركايهما َعَم يعرف أدء لشن الماع 2" "؛ أي: ولو لواحدٍ فيمايَظهَرٌ 

قال بعضهم: : وكونُ الحُطبةٍ ة عربيّة"2 فلو حَطّبَ قَبْلّهما"" لم يَجْرْ 
و(يُكَبرٌ) تدبا (فِي) ابتداء الطب (الأولى يِسْعًَا) ولا إفرا أي: الأكملٌ ذلك» 
فلايُطيلٌ الفصلَ بِينّهماء ولايَجِمَمٌ جم بين يِه (وفِي) الخ (لَنئة سا 
كذلك؛ وهذه التكبيراتٌ لِيسَتْ منّ الحُطبة» وإنّما هي مُقدّمةٌ لها خارجة عنها"" 


)١(‏ قوله: (دون شروطهما) أي: على المُعتّمد خلافا لِلزَّرْكَشِيٌ وغيره. 

(1) قوله: (السماع .. إلخ) أي: بالفعل كما قيده به في #التُحفة»» وأشار إليه (م ر) في "شرحه» 
حيث قال: #على أن الإسماع هنا يستلزم السماع وعكسه؛ أي: وذلك لأنَّ المُعتِبّر هنا الإسماع 
بالفعل وهو يستلزم السماع» ولينظر ما الفرق بين ما هنا والجّمعة عند (م ر). 

(5) قوله: (قمال بعضهسم: وكون الخطبة عربية.. إلنخ) عبارة(م ر) في اشسرحه» وابن حجر في 
«نسرح العاب» و«التّحفة»» لكن تعقبه فيها بقوله : #لكن المُنّجه أن هذا شرط لكمالها لا 
لأصلها بالنّسبة لمن يفهمها كالطّهارة: بل أولى» إلى أن قال: «فإذا لم يُشمّرط في صحتها 
الطذهر فأولى كوثها عربية». 

(4) قوله: (فلو خطب قبلهما .. إلخ) محترز قوله: #بعدهماة؛ هذا والذي علم من متفرقات 
كلامهم أنَّ الخطب المشروعة عشر: الجمعة والهيدين والكٌسوفين والاستسقاء وأربع في 
الحجٌ» وأنّها كلها بعسد الصّلاة إلا خطبتي المجُمعة وعرفة؛ وأنّها كلها ثنتان إلا ثلاث الحج 
الباقية» وسيأتي جواز تقديم خطبة الاستسقاء؛ قاله في «شرح العُباب». 

(6) قوله: (أي: الأكمل ذلك) عبارة (م ر) في #شرحه»: «والولاء سنّه في التُكبيرات» وكذا الإفراده 
فلو تخلل ذكرٌ بين كل تكبيرتين أو قرن بينهما جاز» اه. ومقتضاء أنه لو والى الحركات في 
رفع اليدين لا تبطل صلاته؛ وقد نقله عنه الّارح في #حاشية التُحفة»: و اق ل) في «حاشية 
الجلال»؛ وخالفه ابن حجر في «التُحفة؛ و#شرح العُباب». وأيّدَ الماح شيخه في #حاشية 
التحفة»؛ فارجع إن شت إليه. 

(7) قوله: (وإنّما هي مقدمة لها خارجة عنها) أي: وافتتاح الشّيء قد يكون بمُقدّمته التي ليست منه- 


حلي مت الققلكت عن لقالة اجنلا - 


كما حقَّقَه الَوَوِيُ1' وإِنْ أُوهَمَ كلام المُصِتَقِ وغيره خلاقّه. 


(وَيُكَيه*) ويَرقَمُ صوبّه بالتُكبير تَدبَافيهما كل أحدٍ في كل حالي! وزمن © 
0 


ومكانٍ”» َعَم المَرأةٌ ولواحتمالا* لاتَرَقَمُ صوتّها بسحضرة غير نحو مَحرّم”. 
والصَّبِيٌ الحُميُّ يَأمْرٌه وليه(" بما يَفعَلُه الكاملٌ كما هو ظاهرٌ. 


(ينْ) حِين (غُرُوبٍ الشَّمْسٍ ْلَب الْعِيدِ) الصّادق”" بكلّ منّ العِيدِينٍ (إِلَى 

أَنْ يَدْخُلَ الإمَام) لجماعةٍ العِيدٍ (في الصَّلَاةِ) للعيدء بأنْ يُحمَ بباء وهذا شاملٌ 

لما إذا أتََرَّ الإمامٌ الإحرامٌ بها إلى الزَّوالِ أو قُربهء أو قَصَدَ هوتَرِكَ الصَّلاةٍ 

رأسَاء فإن قَصَدَّها مُنفردًا اعيبر إحرامَ تَفيِه*2. أو تَرَكَها القومٌ رأسًا احتمل أن 

(1) قوله: (ويكبر .. إلخ) شروع في التُكبير وهو قسمان: مرسل ويسمى بالمُطلق أيضاء 
وهو ما لايكون عقب الصّلواتء ومُقيّد بعقب الصّلوات» وقد بدأ المُصنّف بالأوّل؛ 
لثبوته بالكتاب والسّنة في العيدين باتفاق. 

(1) قوله: (ني كل حال) أي: من أمنِ؛ وخوف. وسفرء وإقامة. 

(؟) قوله: (وزمن) أي: من ليل أو نهار. 

(5) قوله: (ومكان) أي: من نحو مسجد ومنزل وطريق وأسواق. لا سيّما عند الزحمة 
ليوافقوه فيه كما في «شرح العغباب». 

(0) قوله: (ولو احتمالا) أي: لتدخل الحُنتى. 

(1) قوله: (غير نحو محرم) أي: ولو خنثى ممن يحتجب عنه كما هو ظاهر. 

(1) قوله: (بأمره وليه) أي: وجوبّا؛ لأنّه من شعائر الدّين اللاهرةء لكن لا يَضربه كما سلف. 

(8) قوله: (الصادق) أي: صدق العام على أفراده؛ إذ المحلى ب «اله من أقسامه. 

(4) قوله: (اعتبر إحرام نفسه) نحوه في شرح (م ر). 
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- ميككات الصَكاز 2 - 
يُكبرَ إلى الزّوالٍ!"©» كما هو العُناسبٌ لقَولِهم: إنَّ التكبير شِعارٌ اليم ويُستشنى 
الحاغ» فلا يكب ليلة الأه ضحى بل يُلبّي؛ لأنَ التَبيةً شعارٌه والمُعتَونٌ فإنّه 
يُلبّي إلى أن يَشرَّعَ في الطُوافِ» واقتصارّهم على ليلةٍ الأضحى كأنَّه للغالب” 
من عَدمٍ الإحرام بالحَجٌ ليله الفطر. 

(و) يُكبر تدبا كل أحدء ويَرقَعُ صوئّه على ماتَقدَّمَ (في الأضْحَى) لافي الِطرء 
وإن سوَّى التَوَوِي"" في «أذكاره»7" بيتّهما؛ أي: لأجله ولسَيبه 9 (حَلْفَ) كلل 


(1) قوله: (احتمل أن يكبر إلى الزَّوال .. إلسخ) لم أره في كلام (م ر) وابن حجر وكأنه 
من استنتاجات التّرح كما يشعر به قوله: :كما هو المناسب .. إلخ»؛ وكذلك قوله في 
«حاشية التُحفة»: «انظر لو أُخر الإمام الإحرام إلى الزّوال أو ترّك الصّلاة: ويحتمل أن 
المُعتبَر حينئذٍ وقت الإحرام غالبًا عادة؛ اه. ونقل بعضهم عن (م ر) أن هذا هو الْمُعتبّر 
مطلقاء ولو صلاها منفردّاء وهو مخالف لما في #شرحه» في المنفرد؛ فانظره. 

(؟) قوله: (كأنه للغالب .. إلخ) وإلّا فالحكم متحد وقد خلت عنه عبارة (م ر) وابن حجر 
على «المنهاج»» لكن في «العٌباب» و«شرحه؛ ما نصه: «نعم لا يكبر الحاج ليلة الأضحى 
ويكبر ليلة الفطر على الجديد للنص عليه كما مرء ومن ثم قال جمع من السلف بوجوبه» 
اه. وهو كما ترى يفيد اختلاف الحكم مع الفرق الواضح؛ فليتأمّل. 

(*) قوله: (وإن سوى التَوَوِيُ) أي: لأنَّه صحح في #المنهاج» خلافه حيث قال: «ولا يس ليلة 
الفطر عقب الصّلوات في الأصعٌ». قال (م ر) في «شرحه:: #ومقابل الأصح الاستحباب 
تسوية بين المُطلّق والمُقيّد بجامع الاستحباب؛ أي: أصل الطَّلبِ لمُطلق التُكبير في تلك 
اللّيلة #وعليه عمل الناس. فيُكبّر خلف المغرب والعشاء والصّبح» يعني: إذا لم يصل 
غيرهاء وإِلّا فالفائدة والرّاتبة وصلاة الجنازة ونحوها كذلك على هذا كما يؤخذ من 


التّسوية؛ فليتامئل. 
(4) قوله: (أي: لأجله ولسببه) أشار به إلى أن «في» هنا للسّبِييّة لا للظرفيّة: وإلّا لما صحّت 
البداية والغاية كما يظهر بالتَأمُل. 


[1] «الأذكار؛ (ص 3091). 


ند 2 1 1ل ا د ايز د 
لل تخ لك ةجولا - 
صَلاةٍ من (صَكَاة الْمَرَائْضٍ) اكمس أو غيرهاء كالمَندُورةِء وصّلاةٍ الجنازة, 
وَالتّوَافلٍ ولو مُطلقة سواءً في جميع ذلك المُؤدَاُ والفاتدة ون صَلواتٍ هذا 
الزَّمِنِ أو غيرهاء وفي تكبيره خلفت شجوي الثّلاوةٍ والشّكر تَردٌ5. 

(مِنْ صُبْح يَوْمِ عَرَفَة إلى الْمَضْرٍمِنْ آخِرٍأيّام التَمِْيقٍ) الثَّلاثةِبعدّيوم الأضحّى» 
وظاهرٌ قولهم من صُبح يَوم عَرفة”" أنه ليكب حَلْفَ1 ما يْصِلَيه بعد طّلوع فَجره 

وقَبِلَ فِعل صُبحه من قَضاءٍ أو نافلة» ولو سَئَّنهء ولا لقالوا ين سن صّبسه"» 

(1) قوله: (وصلاة الجنازة) أي: والمأمور مها من الإمام والمأ بها للاحتياط والواجبة كفاية 
على القول بها. 

(1) قوله: (تردد .. إلخ) جزم (مر) و(حجر) بعدم التُكبير خلفهما وفاقًا للمَحَامِلِي وخلافًا 
لجمع وكذا لايكبر خلف فائنة المّدّة إذا قضاها بعدها بلا خلاف كما في «المجموع»؛ لأنَّ 
التُكبير شعار الوّقت وقد فات كما ني شرح (م ر). 

() قوله: (وظاهر قولهم من صبح يوم عرفة .. إلخ) كما ذهب إليه ابن حجر في «التُحفة» 
و«شسرح العُباب؛ لكن نازعه النّارٍح في "حاشية الشُحفة؛ حيث قال: الذي يظهر دخول 
وقت التُكبير بمُجرّد الفجر وإن لم يفعل الصّبح حتى لو صلى فائدة أو غيرها قبلها كبر 
واستمرار وقته إلى غروب آخر أيام التشريق حتى لو قضى فائتة قبل العُروب كبّرء وتعبيرهم 
بالعصر جرى على الغالب من عدم اْصَّلاة بعدها فلا مفهوم له؛ اه. وقد صرّح بالاستمرار 
(م ر) في #شرحه؛ وسكت عن التقيد بفعل الصّلاة: وم قاله الشّارح في #الحاشية) كالمُتعيّنء 
والّا للدزم عليه أنه دو لم يصل الصّبح أصلًا لا يسرع له التكبير» واخشلاف المبدأ في حقٌ 
المُصِلَّين وكل ذلك خلاف ظواهر كلامهم؛ على أن نمنع أن الظّاهر ما ذكر؛ إذ لفظ الصّبح 
إن لم يكن مشتركًا بين الوّقت والصّلاة لم يكن مختصًا بها ولا في الاستعمال؛ فليتأمّل. 

(4) قوله: (وإلا لقالوا من سنة صبح .. إلخ) قد يقال: إِنَهمِ لم يقولوا ذلك؛ لأنَّ مرادهم 
بالصّح الوّقت. أو لأنّها تابعة» ولو قال: «وإلّا لقالوا من فجر يوم عرفة؛ لكان أنسبٌ 
كما هو ظاهر. 

1 ]ني هامش (م): #هذا ضعيف» والمعتمد ما قاله ابن حجر وهو أنه يكبر من طلوع الفجر سواء صلى 
قضاء أو نافلة» وأشار الشيخ لهذا بقوله: ويحتمل خلافه وإن كان مترددًا. (م ج)». 


- يكاب لكر ا 
عَرفة وك حَمَا خلاني3". 

وأمًا تقييدُهم بالَصر في قولهم: «إلى العَصرٍ .. إلى آخره فالظَاهرٌ أنه 
جسرى على الغالبء وأنَّ وقتَ هذا التّكبيرٍ يَمدٌ إلى عُروبٍ الشَّمس مِن آخر 
يام اريت حتَّى لو قَضى صلاةً أو فَحَلَ نافلةً كتحي المسجدٍ بعد فِعلٍ عَصرٍ 
آخر اريت كير خلقهاء وهذا في غير الحاجٌ» ما الحاحٌ يكير ين ظهر الح 
ويَخيم!'! ببح آخر يام لتّريق!" وعبرٌ ب«خلفَ» دون «عَقَبَ)؟ أنه لايتفوتٌ 
بالتّأخيرٍ حتّى لو نيه" عَقِبَ ب الصَّلاةٍ أنَى به إذا ذَكَرّه وإن طالّ القَصلٌ 9 ؛ولم 
أ لهم كلامًا” في المُعتّمِ ويحتملٌ أَنَّه كير الحاجٌ كما شَمَله إطلاقهم إلا في 
إحرايه إلى شُرِوعِه في اللَّوافِ. 


(1) قوله: (ويحتمل خلافه) قد تقدم ترجيحه له في :حاشية التّحفة»؛ فلا عود ولا إعادة. 

(؟) قوله: (ويختم بصبح آخر أيام التشسريق .. إلخ) أي: من حيث كونه حاجًا كما يؤخذ من 
قولهم؛ لأنّها آخر صلاة يصليها بمنى؛ ولا فمن المعلوم أنه بعد ذلك كغيره فيطلب منه 
التُكبير المطلوب من كل أحد إلى آخر ما يأتي فتنبّه كذا أفاده الفاضل الرّشيدي فيما 

() قوله: (حتى لو نسيه .. إلخ) أي: أو تعمده» كما في "شرح» (م ر). 

(4) قوله: (وإن طال الفصل) أي: لأنَّه شعار الأيام لا تتمة للصّلاة؛ بخلاف سجود السهى 
ولو اختلف رأي الإمام والمأموم في وقت ابتداء التُكبير تبع اعتقاد نفسه لانتهاء القدرة 
بخلاف تكبير الصّلاة. 

(6) قوله: (ولم أر لهم كلامًا) يعني المُتَقدّمِين» وإِلّا فقد قال في «حاشية التحفة؛ ما نصه: قال 
في «شرح الإرشاد»: وشمل قوله: «غير الحاج» المعتمرٌ فيكبر ني هذه الأيام وإن لم يقطع 
التلبية إلا عند ابتداء الطواف اه. ولا يخفى صراحته فيما ذكر. 

]ني هامش (ه): «وأقاد الشيخ الرّشِيدِي فائدة جليلة وهو أن الحاج يختتم ولا يكبر من حيث أنه 
حاجء أما من حيث أنه من المسلمين فهو كغيره ويسختم بآخر أيام التشريق. (م ج)1. 


ببو 
(فصل») 
فيٍصَلاوَال ُُ 8 في" 
1 ًِ ِ 5 
(وَصَلَاةُالكُسُوفٍ) أي: كُسوف النَّمسٍ وكوف القَمرٍ"» يقال في كل 
منهما كُسوفٌ وحسوف, وَاسبَعمَلَ العُصئَّفٌ هنا الكّسوفَ فيهماء وف فيمايّاي 

الخُسوف في القَمرٍ””؛ كأنّه للتَِّيهِ على ذلك. 
(شنَة") لكل مُكلّف. ويَأمْرٌ الوَليُ المُمير بها (موّكَدَة*) فيكرَهُ تركها50 

)١(‏ أي: في بيان حكمها وسببها وكيفيتهاء وقد ذكرها على هذا الثّرتيب 

(7) قوله: (وكسوف القمر) أشار به إلى أن الكسوف جنس شامل لهما مُستعمل فيهما. 

() قوله: (وفيما يأتي الخسوف للقمر) أي: مع الكسوف للشمس المعلوم مما هنا أيضًا ومما يأني 
هو الأشهر الأفصح؛ لأنَّ معنى كسف: تغيرء ومعنى خحسف: ذهبء ونور اللنّسمس لايذهب 
بخلاف القمر على ما بيّنه علماء الهيئة» وقيل عكس ذلك. وقيل: الكسوف أوله والخسوف 
آخره إلى غير ذلك مما ذُكر في العُطوٌلات. 

(4) قوله: (سنة) وني وجه مشهور قال به جمع: أنَّها فرض كفاية: والأصل فيها قوله تعالى: لا 
سَْجَدُوا لِلشَّمينو1 لَالَِكَمَرِوسْجدُوا الى 4 [نصلت: : 57] أي: عند كسوفهماء وقوله يل: إن 
الشّمس والقمر آينان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحيانه. فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا 
حتى ينكشف ما بكم»» وصرفُه عن الوجوب خير: هل عليٌ غيرها»؛ وقوله في الحديث: دولا 
لحيانه؛ إنّما أتى به لذكره مقابله» كما يفول الإنسان إذا قيل له: دكل» «لا آكل ولا أشرب» أو قيل 
له: «آآنت فعلت كذا؛ «لا فعلت ولا تركت»» وإِلّا فالقصد من هذا الحديث نفي اعتقاد أن الكسوف 
وقع لموت سيدنا إبراهيم ابن النبي يكل فربما يتوهم أن الاقتصار على ذكر الموت أنسب؛ فليْتبّه. 

(5) قوله: (مؤكدة) أي: : إجماعًا من القائلين بسنيتها؛ لما سلف» ومايأتي من الأمر بها وفعله لهاء نعم 
خسوف القمر فول الها لانسن له لكيه اذا لفخير لايق ويم روا لين حبات في الات 

من أنه يك فعلها لخسوف القمر في السّنة الخامسة في جمادى الآخرء كما فعلها لكسوف النّمس 
كما رواه الشَّيِخَان. 

(5) قوله: (فيكره تركها) أي: لأنَّ قوة الطّلب تقوم مقام النهي الخاص عن الترك فكره لذلك؛ وهو 

مراد الشافعي رَتتََيَهَعَنَُ بقوله: دلا يجوز تركها»؛ إذ المكروه غير جائز جوازًا مستوي الطرفين 


- يكاب ضكر 52- 


(فَإِنْ تاقث نس) وذلك في كُسوف الشّمس بانجلاء جميع تُرصِها يقينًا”؟» أو 
بعُرويها كاسفة وفي كُسوفٍ القَمرٍ ر بطلوع السَّمِسِء أو بعضها”" لا بطلوع 
الفَّجرِ ولا بعُروبه خاس قا" (لَمْ يذ 2 نُقْضَ) أي :لم يُطلَبْ قضاؤهاء بل لم يَصِحٌ 
ولو حَصَلَّ الانجلاءٌ في أثنائها أننّهاء أو تَييّنَ بعد إحرايه بها الانجلاء قبْلّه؛ 
َطَلَثْء ولا تَعتِدُ نفلا مُطلقَاء إِذْ ليس لنا تل على عَيتتهاء فتَندرجٌ فيه» قاله ابن 
عبد السَّلامٍ وقضيّله" أنه لوكان أحر رَمَ بها كشن الظهر الْعقَدَتْ نفلا مُطلقَاء 


وهو ظاهِرٌ. 
(َ) كيفيّه صَلاٍ الكُسوف أنَّمُرِيدَها (يُصَلي إِكُسُوفٍ الشَّمْسِ وَحْسُوفٍ 

الْقَمَرِرَكْعييْنِ) لا أكثر” (فِي كُلَّرَكْمةِقَِامَانِ ُطِيلُ) تَدبَا (القِرَاَة) معدا 

الفاتحة (فِيهمَا) بأن يُحرِ بيه كُسوف النَّمسٍ أو مُحسوف القَمرِ ثم يَفتتح» 

ثمَ يترد ثمَيَقرَاًالفاتحة ثم سور البقرق مَيَركعَ» ثم يَف فيتعوّف ثم يقرا 

(1) قوله: (يقينًا) احترزبه عن قول المنجمين؛ فإنه تخمين لا يفيد البقين» ولا يرد عليه 
العمل بقولهم في الوّقت والصّوم؛ لأنَّ هذه الصّلاة خارجة عن القياس فاحتيط لهاء ولأن 
دلالة عملهم في ذاك أقوى كما أفاده (م ر) في #شرحه». 

(1) قوله: (بطلوع النّمس أو بعضها) فاته أن يقول: أو بجلاء جميعه يقيئًا كما تقدم؛ وقد 
يقال: تركه للعلم به للمقايسة» وفيه بُعد لا يخفى. 

(*) قوله: (ولايغروبه كاسقًا) أي: لبقاء محل سلطانه وهو الليل المنتفع به فيهء بخلاف 
نظيره من 1 الشَّمسِ ؟ فليُتامل. 

(4) قوله: (وقضيّته .. إلخ) اعتمده (م ر) في اشرحه». 

(0) قوله: (لا أكثر) أي: وأمّا خبر النعمان أنه بك جعل يصلي ركعتين ركعتين ويسأل عنها 
هل انجلت» كما رواه أبوداود وغيره بإسناد صحيح؛ فأجيب عنه: بأنه يحتمل أن ما 
صلاه بعد الركعتين لم ينو به الكسوف. ووقائع الأحوال إذا تطرّق إليها الاحتمال سقط 
بها الاستدلال. 


لل وتة#هلكتفاة الا - 
الفاتحة ثم فر مني آبة م البقرق ثمَيَركَم» ثم يرف نمي جد الجدئين 
ثم تقو فود نم يَقَاًالفاتحة ثم قَذرَ مع وححَمسينَ آي منَ التقرق ثم يَركَم» 
نم ترق توف يقرا افائحة نَم كيز من البقروه ثم تركم» تم ترق 
نمَيسجُدَ السّجدتينء ميته نيلم »٠أوية‏ قرفي القيام الأوّلٍ!' بعد الفاتحةٍ 
لقره وفي اَن بعدّها آل عمراد» وفي الت بعدّها ااه وفي الرابع بعدها 
المائدة. 


(3) في كل ركع (رُكُوعَانٍ) كما الح مما تقر اُطيٌ) تدب (الَِْيح فيهما) 
ففههما أيع ُكوعات» وسح في الأكوع اَذ من آة من ابرق وف لني 
قَدرَ ثمانينَ منهاء وفي الثَّالثِ قَذْرََ سَبِعينَ”" منهاء وفي الرّابِع قَدْرَ تحَمسينَ تقرياء 
ويقولُ في كل رَفع: "سَهعَ اله لمن مد ربا لك الحَمدُ؛ إلى آخره. 
(دُونَ السّجِودِ) أي: السّجداتٍ الأرب بع في الركعتين» فلا يُطيلُّها كما صحّحَّه 
الرّافِِثُ!'"» لكن”" صحّحَ اليو ر32 دلو لها ولا ترما للك يوه 
)١(‏ قوله: (أو يقرأ في القيام الأوّل .. إلخ) فيه إشارة إلى تخييره بين تطويل الثاني على 
الثَّلث وعكسه كما استفيد من مجموع الأخبار الواردة في ذلك» ويؤيده قول السبكي: 
ثبت بالأخبار تقدير القيام الأوَّل بنحو البقرة» أو نقص الثاني عن الثالث أو زيادته عليه 
فلم يرد فيه شيء فيما أعلم؛ فلأجله لا يعد في ذكر سورة النّساء فيه وآل عمران في 
الثاني» وبه يردُ على من قال أن بين نص الشافعي تفاوت كبير؛ فليُتأمّل. 
(1) قوله: (وني الثّالث قدر سبعين .. إلخ) علم منه أنه ليس مخيرًا فيه» بخلاف ما تقدم» 
وقد أشار إلى ذلك في «الشحفة». 
() قوله: (لكن صحح التَوَوِيُ .. إلخ) معتمد كما في شرح (م ر) و(حجر). 


.©0/0 «الشّرح الكبيرة (؟/‎ ١7 
60 70( «المجموع شرح المهرّب»‎ ]"[ 


5-7 يكاب السكز 80 - 
الأوَّلْ كالرُكوع الأول والَّانِ كالئَّنيِء وهكذا ولا يطيلٌ ماعدا ذلك" لكن 
اختارٌ”" النَوَويُ في «أذكاره»7'إطالة الجُلوس بِينَ السّجِدَتين؛ لِصحَّة الخبر به. 

وما تَعَرّرَّفي كيفي هذه الصَّلاةٍ هو الأفضلٌ» وإلّا فلو صَلَّاها كشن اله 
صحٌّ» وكان تاركًا للأفضلء كما نَل ذلك النَوَوِيُ عن مُقتضى كلام الأصحاب 
مع الاستد لال له ولو أطلقٌ نيتها فهل تَنعقدُ على الإطلاق تير بين أنيَفلَها 
بلك الكيفيّ أو كشن اله أو تَعقدُ كشئَة اله أوعلى تلك الكيفيّة؟ 
حل تر وأفتَى شَبخُنا" بالأوّلِ. 

(وَيَخْطُّبُ) ندبًا الإمامه ولو إمامَ المسافرينَ» لا المُنفردُ ولا إمامةٌ النّسَاءِ 
(بَعْدَهَا) أي: بعد الصَّلاةٍ (خُطْبتَيْنِ) كالجّمعةٍ في الأركان وَالسّنْنٍ دون 
الوط" نعم يُعتبّر") في أداءِ السّنٍَ السّماعٌ وكوثها بالعربيّة. 


)١(‏ قوله: (ولا يطيل ما عدا ذلك) هذا هو المُعتّمد كما في شرحَي المنهاج. 

(1) قوله: (لكن اختار .. إلخ) ضعيف كما علم مما تقدم. 

() قوله: (وأفتى شيخنا) يعني الشَّهابٍ (م ر) كما نقله عنه ولده العلّامة في #شسرحه» 
حيث قال: «وأفتى الوالد رحمه الله تعالى بجواز الأمرين لمن نوى صلاة الكسوف 
وأطلق» ويمتنع تكريرها لا إعادتها جماعة وإن صلاها كذلك كما في المكتوبة؛ نقله 
في قشرح المُهذَّب؛ عن نص «الأم؛» وأقرّه (م ر) في لشرحه». 

(4) قوله: (بعدها) فلو خطب قبلها لم يصح 

() قوله: (دون الشُروط) أي: كالقيام والجلوس والطّهارة ونحوها. 

(1) قوله: (نعم يعتبر.. إلخ) نحوه في «شرح" (م ر) فهو المُعتّمد. 


1 الأذكار؛ (ص )١9/6‏ 


1 ا الي ا ا ال 
(وَيُسِرٌ في) صَلاةٍ (كُسُوفٍ النّسمْسِ وَيَجْهَرُ في) صَلاةٍ (حُسُوف الْقَمَرِ)» 

نعم لو عَرَبتِ النَمِسٌ أو طَلَحَتْ وقد بَقِي رَكعةٌ© ين صّلاةٍ كُسوف الشَّمسِ 

في الأوّلٍ أو القَمرٍ في النّاني؛ فالمُتَّجِهٌ الجَهرُ”" فيها في الأرّلِء والإسرارٌ فيها 
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(1) قوله: (وقد بقي ركعة .. إلخ) الظّاهر أنه ليس بقيد بل الأكثر كذلك. 

(؟) قوله: (فالمُتّجه الجهر .. إلخ) أي: عملا بمقتضى الوّقتء وقضيّته أنه لوأحرم ثم 
طلعت أو غربت أنه يتغير الحكم على مقتضى الوّقتء وبه يلغز ويقال: لنا كسوف 
جهري وخسوف سري. 
خائمة: لو اجتمع كسوف وجمعة أو فرض آخر؛ قدّم الفَرض إن خيف فوته وإلّا 
فيقدم الكسوفء ثمٌ يخطب للجمعة متعرضًا له ثم يصلي الجمعة» ولو اجتهع عيد 
وجنازة أو كسوف وجنازة؛ قدمت. لما يخشى من تغير المَيّت بتأخيرهاء ولأنّها فرض 
كفاية» ولأن فيها حق الله تعالى والآدمي وشرط تقديمها حضورهاء والولي» فإن لم 
تحضر أو حضرت دونه أفرد الإمام لها من ينتظرها واشتغل هو بغيرها بما بقي؛ ولو 
اجتمعت مع فرض فإن خيف تغير المت قُدمت عليه؛ وإن خيف فوته وإلّا فإن اتسع 
وقته قكذلك وجوبّاء إِلَّا إذا كان التّاخير يسيرًا لمصلحة المَيّت ككثرة المصلين عليه 
فلا ينبغي منعه. وإلّاامتنع التّأخيره وما استقر عليه عمل الناس من تقديم الفَرض مع 
اتساع وقته خطأ يجب اجتنابه ولو في الجُمعة» كما نبّهِ عليه (م ر) تبعًا للسبكي وابن 
عبد السلام. 


فصل 
وِصَد وَالِمْتَسَنَا 


وهو”" طَلبٌُ الشُقيا" لشُرب» أو رَرع؛ أو عَيرهما. 
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(وَصَكَاة الاسْتِسْقَاءِ) وسيأتي بيائُها (مَسْتُوئَة7") على التأكيد" عند احتياج 


(1) قوله: (وهو طلب السقيا.. إلخ) هذا هو معناها لغةٌ يقال: سقاه وأسقاه بمعنى غالبا 
ومنهم من يقول: سقيته إذا كان بيدك» وأسقيته بالألف إذا جعلت له سقياء وسقيته 
وأسقيته دعوت له فقلت: سقيًا لك, وأمّا شرعًا: فهو طلب سقيا العباد من الله تعالى 
عند الحاجة إليهاء وقد فات التّارح التَّبيه على ذلك وهو مسنون بأنواعه الثَّلاثة 
الواردة في الأخبار الصحيحة؛ أدناها مجرد الدّعاء فرادى أو مجتمعين؛ وأوسطها 
الدُعاء خلف الصَّلوات ولو نافلة» وفي خطبة الجُمعة ونحو ذلكء وأفضلها الصّلاة 
والخطبة على الوجه الآتي بيانه. 

(1) قوله: (على التأكيد) لم يقل هنا فيكره تركها كما سلفء ولم أر التّصريح بذلك في 
«شرح» (م ر) وابن حجرء نعم في #الغباب» وااشرحها: فرع لو ترك الإمام الاستسقاء 
أساء أي: كره له ولا يأئم ويصليها الناس لأنفسهم لكن لايخرجون إلى الصحراء إلا 
بإذن الإمام أو نائبه إن اعتيد ذلك خوف الفتنة» ولو عدم الموالاة قدَّموا أي: علماء 
ذلك المحل وصلحاؤه: أحدهم للجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء اه. وهو 
كالصّريح في كراهة الترك. 

]في هامش (ه): ٠وحاصل‏ صلاة الاستسقاء ثلاثة أنواع: أقلها: الدعاء مطلقًا في الصلوات وعقبهاء 
وف القنوت» وفي كل مكان يستحب الدعاء عنده: وأوسطه أن يكون بصلاة ركعتين والدعاء فيهماء 
وأكملها: أن يجمع الإمام الناس ويصئي بهم ركعتين كصلاة العيد ويخطب بعدهما ويستغفر الله 
تعالى كما يأتي ني الشرح. (تقرير شسيخنا م ج). وهذا خلاف ما قرّره شيخنا عطية وهو: أقلها الدعاء 
مطلقاء وأوسطه الدعاء خخلف الصلوات» وأكمله أن تكون بصلاة وخطبتين». 

] زاد في (د): امن اللهه. 

[*] في (ه): دسنة», 


الفاعلينَ"" أو غيرهم من المُسلمينَ” إلى الماء لمَقَدٍ د المُحتاج | إليه منه» أو 
خروج من لاد ابلك السحيو كاذ تلح نم الأجياج للشّربٍ. 


وإذا أرادوا فعلّها'" (كَيَأْمُرُمٌ مُرَهُمْ) تَدبًا (الإِمَامُ) أو نائبُه: 
- (بالتويةقف وَالصّدَق*) ونحوهما مِن وُجوو اليرٌّ 


- (وَالخُسرُوج من الْمَظَالِم) في الدّم والعيرض والمالٍ. وهو من جملةٍ أركانٍ 
الوب" لكن نص عليه اهتماما به» . 
)١(‏ قوله: (عند احتياج الفاعلين) أما عند عدم الاحتياج فلا تسن كما جزم به الرّافعي. 
(؟) قوله: (أو غيرهم من المسلمين) أي: للاتساع كما رواه ابن ماجه. ولأن المؤمنين 
كالعُضو الواحد إذا اشتكى بعضه اشتكى كله؛ وصح «دعوة المرء لأخيه بظهر الغيب 
مستجابة عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل 
ذلك». والمُراد بظهر الغيب: عدم علم المدعو له ولو بحضوره. ويُشتّرط أن لا يكونوا 
فسقة أو مبتدعة» وإِلّا لم يندب الاستسقاء منّا زجرًا لهم وتأديبّاء ولثلا نظن العامة 


حسن طريقتهم والرضا بها. 
(*) قوله: (وإذا أرادوا فعلها .. إلخ) أشار به إلى أن الفاء في المَتن هي الفاء الفصيحة وهي 
الواقعة في جواب شرط محذوف. 


(5) قوله: (بالتّوبة .. إلخ) وحقيقتها النّدم وأمًا الإقلاع والعزم والخُروج من المظالم 
فشروط على التّحقيق» وإن عبّر عنها بالأركان اهتمامًا بباء وقيل: إنها مركبة من 
الجميع» وقيل غير ذلك. 

(0) قوله: (والصدقة .. إلخ) والمخاطب بها من يخاطب بزكاة الفطرء ويجب أقل متمول 
إلا إن عين فيجب ماعينه إن فضل عن العمر الغالب كما في شرح (م ر)» ونقل عنه 
الشّارٍح في «حاشية المنهج' أن التعيين يلغى حينئلٍ» ويكفي أقل ما ينطلق عليه الاسم 
من الصدقة والعتق فليراجع: وليحرر. 

(5) قوله: (من جملة أركان التّوبة) قد علمت ما فيه. 


كدان كك 31 


1ط 
اهتمامًا به أيضًا إلا أنْيُريدَ بالأعداء ما لاإئم في عَداوه ولم تنص التصلحةٌ 
الشَّرعِيّةُ البقاء عليهاء 
- (وَصيَام َال َيّام) بل أربعة؛ لأنَّ لكل مما كر ثرا ينا في إجا إجابة الذعاعء 
ويتصيدٌ الوم بأمره وأجبا على" من عَدائُ كما" أفَى بد التو" فيج 
اليثُ”" لنيّه فلو ترَكَه عَصَّى كما هو قضيُّ وُجوبه فلو نَوَى نَّهارَا صَحَّ ووَكَمَ 
نفلا كما هو ظاهرٌ ولايَبِعُدُة" أن يَقومَ مَعَامَ الواجب, ولو فاتَ لم يُقضّ؛ لأنّه 
لسَببٍ وقد زالٌ» ولو صامَ عن نحو قضاءٍ أونَذرٍ أو كمَارةٍ: كفى؛ لحُصولٍ 
المقصودٍ بذلك. 
وني وُجوب الصّومٍ على المُسافر تردٌةٌ والمتّجهُ الوُجوبٌ؟ لأنّه لممصلحةٍ 
ناجزةٍ لا تحتل التأخيرٌ. 
(1) قوله: (كما أفتى به النَوَوِيُ) هو المُعتّمد خلامًا للبُلقيني في موضع. 
(؟) قوله: (فيجب التبييت .. إلخ) عبارة (م ر) في #شرحه»: #وعلى هذا فيجب في هذا 
الصّوم التبيييت والتعيين» فلو لم يُيّنه لم يصحء ويصح صومه عن النذر والقضاء 
والكفارة؛ لأن المقصود وجود الصّوم في تلك الأيام؛ لكن لو فات لم يجب قضاؤه؛ 
إذ وجوبه ليس لعينه بل لعارض وهو أمرٌالإمام والقصدٌ منه الفعل في الرّقت لا مطلقًاه 
اه. مع اختصارء وقوله: لم يصح" لعل المُراد عن ذلك الصّوم الواجبء وإِلّا فصحته 
نقلًا لامانع منه كما صرّح به الشّارح. 
(*) قوله: (لم يبعد .. إلسخ) لينظر ما معنى هذا القيام هل هو في سقوط الإثم أو انتهاء 
العصيان أو غير ذلك؟ ومع هذا فهو مخالف لِما تقدم عن شرح (م ر)» إلا أن يحمل 
على ما سلف؛ فَليتأمّل. 
]ني (د): «على كل». 
7المجموع شرح المهذّب؛ (0/ .0/١‏ 


ولوآم مَرَا'' أولياء الضَّبيانٍ المُطيقينَ أن يَأمُروهم بالصّوم؛ فالمُنَّجهٌ الوجوبٌ. 

وهل تَحِبُ الصَّدقةُ ونحوٌها بأمْرِه كالصّو م؟ فيه تردق وقضيّة”' ما صرّح به 
الَف وغيره في باب الإمامة ين وُجوب طاعةٍ الإمام في أخره وتهيهه مالم 
يُخالِفْ حُكمَ الشّرِعِ هو الوّجَوبٌُ. 

نم بعد أثره لهم بمااذكر وصَويهم ثلاثة "نه يام (ي َخْرْجبهمٌ) الإمامُ أو يمرم 
بالخُروج وَحِدّهم إلى الصّحراء (في اليَْمٍ الا صيامًا (فِي ذِيَابٍ بِذْلَِ) بَكَسرٍ 
العُوحَدةِ وسكون المُعجمة وهي الِؤْةُ . قال التَّوَوِي1"1 : وثيابٌ البذلةٍ همي 
تي لبس في حال الغلِء ومباشرةٍ الحخدمةء صو الإنسان في بيه 30 في 
كرا مشيهم وجُلُوسِهم وغيرهماء (وَتَصَرُْع) أي: : صم وتذثلٍ. 

يسن نْ إخراج الصَّبِيانٍ والشيوخ والبهائم» وهل مُؤنة 5 إخراج اج الصَّبِيانٍ من 


ماهم أو مال الوّليَ؟ 
فيه تَردكُ وقضيَة كلام الإسْتويٌ1* الأوّل20 ويُوّجَهُ أن لهم مصلحة في ذلك 
كقيرهم. 


(وَ) إذاوَصَلَ إلى الصّحراءِ (يصَنّي بهِمْ رَكْعَتَيْنِ) بن الاستسقاء (كَالْعِيي"") 


)١(‏ قوله: (وقضيّة ماصرّح به الرّامي .. إلخ) معتمد كما في شرح (م ر) تبعًا للوِسْنَوِيٌ 
وغيره. 

(؟) قوله: (وقضيّة كلام الإِسْئَويّ الأرّل) اعتمده (م ر) في اشرحه». 

(*) قوله: (كالهيد) أي: في الأركان وغيرها لا في الاختصاص بوقتها على الأصح. بل 
يجوز فعلها ولو في وقت الكراهة؛ لأنَّها ذات سبب فدارت معه. 


7] أي: الإمام. [؟] «الشّرح الكبير» (11/ 0/6. 
[] #المجموع شرح المهذّب؛ (39/0). [4] «المُهمّات: 49/6 4). 


- يكاب الصكاز 0 
في التُكبِيرٍ في الأولى سَبعَاء وفي الثاني تحمسَاء والوؤقوف بين كل تكبيرتينٍ والجهر 
بالقراءق وغير ذلك. 

(نمَ يَخْطّبُ بَعْدَهُمَا) أي: الرّكعتين مُخطبتين1'! كخطبتّى العِيدٍ» لكنْ يَستغْفْرٌ 


ال" تعالى دل التُكبيره ولو حَطب قبلّهما جارٌ”"» ويْسَنّ أن يَستقبلٌ القبلةً عند 
نحو ثُْثِ الخطبة الانية للدّعاء©. 


(وَبِحَوّلُ) الإمامٌ ندا رام عند استقباله» فبَجعَلُ يميته يسارّه وبالعكس» 
) ينكس يشا ندب وذلك أنه (َعلُ أغلاة أَسفَلة) وبالتكس» قال اليجلي"؟: 
ويُكرَهُ ترلكُ التُحويلِ» ويَفعلُ القّوم"» بأرديتهم كالإمامء ويَحصُلٌ التَُحويلُ 
والشّكيسُ بجعل الطَرّفٍ الأسفل الذي على شه الأيسر على عاتقه الأيمن» 
الف الأسفل الذي على يه لمن على عاتقه الآيسرء والبجكمةٌ فيهما 
الال بتَِيرٍ الحالٍ إلى الخِصبٍ والسَّعة. 


(1) قوله: (لكن يستغفر الله .. إلخ) والأولى أن يقول: أستغفر الله الذي لا إله إِلّا هو الحي 
القيوم وأتوب إليه؛ لأ أليق بالحال» ولخبر الترمذي وغيره: من قاله غفر له وإن كان 
فر من الزحف». 

(؟) قوله: (ولو خطب قبلها جاز) لكنّه خلاف الأفضل في حقنا؛ لأنَّ فعل المخطبتين بعد 
الصّلاة هو الأكثر من فعله يل وإن صح أنه خطب ثم صلى. 

(6) قوله: (للدعاء) أي: إن لم يكن استقبل له في الأولىء وإلّا لم يعده كما نقله في «البحرة 
عن نص #الأم؛: وإذا فرغ من الدُعاء استدبرها وأقبل على الناس يحثهم على طاعة الله 
تعالى إلى فراغه. 

(4) قوله: (قال العجلي .. إلخ) لم يذكر (م ر) في شرح الكراهة؛ وظاهره أن خلاف الأولى 
فقط. 

(0) قوله: (ويفعل القوم .. إلخ) أي: مع جلوسهم على هيئتهم. 


[1] جاءت في (د) من المتن. 


(وَيُكْيرٌ) في الطب (ِنَ الدّعَاء) يرا وجَهرًاء فإذا جَهَرَأمّنَ الوم وإذا أَسَرٌ 
دَعَوْاء ويَرهَمُيَدَيْه في الدّعاءِء ويَجعَلٌ ظَهِر كمَْهِ إلى السّماء. 

قال” التَوَويُ في «شرح المُهذَّب»3": قال الرَافِعِيٌ وغيرٌه: قال العُلماء: لش 
2 
جغل بط كيه إلى الكماء: 

(5َ) من (الِاسْتَعْفَارِ) وقوله تعالى: «أسَتَفْوروْريَكُم نَم عقا 14" الآية. 

(وَيَدْعُو) فيها (بدُعَاءِ رَسُولٍ اللو ككة) وهر: (اللَّهُمَ سْفْيارَحْمَةٍ وَكَاسْفَيَا 
َذّابٍ) بضَمٌ السّينٍ فيهما (وَكَامَحقٍ) بفتح اليم وإسكان الحاء المُهملقٍ (ولا 
لاي وَلاهَذمء وَلَاعَرَقٍ) أي : اهنا شقيا تَحصّلٌ بها الرّحمةٌ لنا ولما يَتَعلّقُ بنا 
من الذوابٌ وخيرهاء ولاتَسينا سُقيايَحصُلُ با لناولميتعلٌّبنااعذابُ أو 
المح وهو الإتلافٌ وإذهابٌ البّركة أو البلاءٌ أو الهَدمُ أو المَرّقُ ولايَصُدٌ 
أن بعص المَذكُوراتٍ قد يُغني عن بَعض؛ لأنَّ َعم الدّعاءِ مَقامٌ تحطابقٍ. 

«سنَهيَ أنْزِلٍ المَطرٌ (عَلَى الظرّابٍ) بكسر الظّاءِ المُعجمق جمع م ظَرب» بقح 
الظَّاِ وكّسر الو وهي الرَابِيةُ الصّغيرة. قال الأَزَّرِي: حَصّها بالطّلب؛ لأنّها 
أرفقٌ للرّاعيةِ مِن شَّواهقٍ الجباليا”. 

(وَمََايتٍ الجر وَبُطُونٍ الأؤدتة) أي: على وَجهٍ نافع فيهماء فما يُقصّدٌ منهما 
غير مُضِرٌ بذلك. 
(1) قوله: (قال التَوَوِيُ في شرح المُهذِّب .. إلخ) معتمد. ووجهه أن المقصود هنا إنّما هو 

رفع البلاء بالقحط وطلب نحو المطر وسيلة إلى ذلك كما هو ظاهر. 


7 *المجموع شرح المهذّب؛ (0/ 4 1ر0 
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محيكدا الضككز 


لوك 

(«لنَهُم) اث له 0 عَوَالي) بقح اللّام ومنه المَذكُوراثُ قبْلّه والمقامٌ مقامٌ خحطايقه 
(وَلا) تنه (عَلَيْاا أي: على منازلنا ومَحَالٌ تردنا على وه مُضِرٌ أو مُشِقٌ. 

قال ابن يونس: هذا إِنّما يُذكَرُ إذا استدامَ المَطرٌ حتّى يَتَأذّى به النَّاسُء وخخافوا 
أن تَنهِِمَ الْيِوتُء وأقولٌ: لا بأسّ به مُطلقًا ليما فيه منّ الاحتياطٍ في الذّعاء. 

(«لنَهُمَّ اَْقِنَا) بقطع الهَمزة”" ووَّضّلِها" (غَيْنَا) هو المَطرٌ (مفِيئًا) بضمٌ 
الم وكسر اين أي: مُرويًا مُشيعًا (هَِيا) بمدّ وهمزةٍ أي: طيبا لا يَنقضُه شي 
ِنَّ) بفتح أله ومدّ وهمزةٍ أي: محموة العاقبة (مَِيعًا) بكسر الرّاوا" وبعدّها 
تَاوْئَحية ساك مع فح أله أي: : ذاريع؛ أي: :تَماء؛أي: اننا بارع وهو 
زياد وبضمٌ اليم وإسكانٍ الرّاِ وكسر الباءِ المُوحَدة ين أَز بَعَ البعي كل 
لبي أو امن اموق مِن رَنَعَتِ الماشية أَكَلَتْ ماشاءَثء (سَحا) بالمُهملتِينٍ 
المَفتوحَتينٍ و' تشديد الثاني أي: شديد الَف على الأرض (عَامّا) أي: يَعُمٌ الأرض 
(عَدَه) بقح العَينٍ المُعجمةٍ والدَّالٍ المُهملةٍ أي: : كثير ال (طَبّ) بح الع 
دابا بطق الأرض فتِصيرٌ كالطيق عليها(مجلكا) بسر الام انض يُجَلَلُ 
الأرضّ أي: يَحْمّها كجلٌ الفَرَسِ (دايِمَا) بدوام الحاجة أن يَحصّلٌ كلّما احتِيج 
إليه ويّدومٌ بقَدْرها (إلَى يَوْمٍ الدّينِ) أي: الجزاء وهو يوم القيامة. 


)١(‏ قوله: (بقطع الهمزة) أي: إن اعتبر أخذه من أسقى. 

(1) قوله: (وبوصلها) أي: إن اعتبر من سقى كما تقدم؛ وظاهر كلامه تبعًا ل «شرح العُبابء أنه 
مروي بالوجهين؛ وعبارته: والأفضل أن يقول ما في «الأم؟ و المختصر» عن ابن عمر» عن 
النبي يقي وهو: #اللهم اسقناء بالوصل والقطع من سقى وأسقى اه. واقتصر (م ر) في اشرحد» 
على الثاني قال الرّشيدي: وبوصلها أيضًا كما في «الدّمِيري؟ ولم ينص على الرّواية؟ فلييه 

(1) قوله: (مريعًا بكسر الراء .. إلخ»؛ وكلها روايات» ومعنى كل منها صحيح مناسب هنا كما 
في #شرح العباب». 


-خ ل ون ةك انا اجنلا - 


(اللّهُم اسقِا) بقَطع الهَمزةٍ ووّصلها (اْمَيِتَ) أي: المطرَ (وَكا نَجْعَلنَامنَ 
الْقَانِطِينَ) أي: الآيسِينَ بتأخيره. 

(اللّهَُإنَّبالْبَادِ اباد يَجودُ كوثه ين عَطفي!"" الأعمٌ على مَعتى: وأهل 
-أوشكَان- لبلاد؛أي: الأراضي من كل سايتصورقيام الأمر المذكُوروبه 
عاقلا أو غيره (يِنَالْجَهدِ) بفتح الجيم» وقيل: يُجورٌ ضمّهاء المَشْقّةُ وسومٌ 
الحالء (وَالجُوع وَالضَّنْكِ) أي : الضَّسْكِ لقلَِّ الأقواتِ ونحوها بيب قل 
المياه (ما) أي: أشياء لا (تَشْكُو) بالنُونٍ أي: لا تشكوها (إلَاإِلَيِكَ)؛ إِذْ لا ييل 
شسكواها إِلّا أنتّ لأنّك القادرٌ الخالنٌ. 

«للّهُمَ نبت لنَا الرَّْعَ وَأور نا الضّرْعٌ) مِن عَطفٍ المُسبّبٍ في الجُملةٍ 
(وَأنل عَكَْنَامِنْبَرَكَاتِ السّمَاءِ) أي: الممطر (وَأَنِْْ لَنَامِنْ برَكَاتٍ الأَْض) 
ين عَطف المُسبّب!" أي: مايَدَمُ حاجاننا من الات (وَاْشيف عَنَاينَ البلا 
كالجرع (مالايكيلة > غَيْرَكَ) لأنّك القادرٌ على ذلك (اللّهُمَِنانَستَمْفرَكَ) أي: 
تَطلْبٌُ من قَضلِك مغفرةً ما صَدَرَ ما من مُوجباتٍ المُوْاحَدَة (إِنّكَ كُنْتَ غَفَّارا) 
أي: إنّك المُتّصفُ بكثرة الَف" فلا يُستغفرٌ إِلّا أنت» (كأَرْسِلٍ السّمَاَ) أي: 
المَطرَ (عََيْنَا مِذْرَارَا) أي: كثير ادر أي: القَطرِ؛ لأنّك جَعَلْتَ الاستغفار سيا 
لذلك الإرسال. 
)ني هامش (ه): «قوله: من عطف الأعم أي: على التأويل الذي ذكره الشيخ وهو أن العباد 

المعطوف عليه العقلاء فقط وغيرهم كالبهائم وهو مملوك لهم بخلاف اليلاد وهي العباد 

وغيرهم. (تقرير شيخنا م ج)". 
1 في (ج): «السبب١ه.‏ 
[] في (ج)» (ك): #المغفرة». 


- وكداب الصكز لكا 

(وَبَغْتَيِلٌ) تدبا (في الوَادِي إِذًا سَالَ) وفي #الرّوضة»! وغيرها: يَعْتِيلٌ 
أو يَتَوَضَأْ وفي اشرح الجُهزَّب!": يُستحبٌ أن يَتَوَضَّاً منه ويغتسلء فإنْ لم 
يَجمَعْهما فلْيغتّيل» وفي «العُهمات)0": المنَّجِهُ الجَمْع» ثم الاقتصارٌ على 
الّسْلء ثم على الوُْضوءء قال: وهل هما عبادتان يُشتّرطٌ فيهما اليه أو لا؟ فيه 
تك وَالحتّحة الَاني0 إلا إنْ صَادَف وكت وصوء أو عُسلٍ. التهى. 

ومالّ غيرُه”" للأوَّلِء قال السَّيّدٌ السَمْهودِي7©: لو أرادوا محص التَبرّكِ لم 
يَستحبُوا الؤؤضوء بعد القُسل لحُصولٍ البرك به. 

(وَيُسَبّحٌ للرّعْدِ) أي: : عنده كأنْ يقولّ: اسُبحان مَن د يُسبّحُ الرّعدُ بِحَمْده 
والملاتكةٌ من حيَيِه». 

(وَ) عند (البَرق) كأنْ يقول: «شبحانّ مَن يُرِيكُمُ البَرقَّ َوقًا وطّمَعًا' والرّعدٌ 
مَلَكُ والبَرقُ أَجِنِسَنُه يَسُوقُ بها السحابَ. 

قال الإِسْتَوِيٌ: فيكونُ المَسمُوعٌ صوتّه أو صوتٌ سَوْقِه على اختلافي فيه!؛) 

نا نا 


)١(‏ قوله: (والمُتّجه الثاني) هو المُعتّمد كما في «شرح؟ (م ر). 
(1) قوله: (ومال غيره .. إلخ) هو العلّامة الأذرعي كما في «شرح العُياب». 
(*) قوله: (قال السمهودي .. إلخ) تأييد للأول» وإليه مال العلّامة ابن حجر في التُحفة» 


واشرح العباب؟. 
]١[‏ تروضة الطَّلبِينَ (48/0). [؟] «المجموع شرح المهدّب؟؛ (941/5). 


[؟] ١الْمُهِمّاتء‏ (7/ 444). 1 ينظر: «أسنى المطالب» (1/ 587). 


ةلك داجيا - 
دصل 
في بيانٍ كيفيَّةِ الصَّلاةٍ عند الكَّوفٍ مِن حيتٌ أنه يُحتَمَلُ فيها عندّه”' ما لا 
00 : الصَّلاةٌ عند 


اوجه: 


0 


حَدُهَا) : صلائه كي بذاتٍ الرّقاع! 7 : موضعٌ معروفٌ» وهي ما تَضَمَّنَه قوله: 
(أنْيَكُونَ) ولو نُوحِظ تقديرٌ الإعراب”' قَدْرَ المْضافٍ أي: ذو أو صاحبء أن 


يكون (العَدُوُ) متها (إلى عبر جهَة الل بأ يكون في عبر جهتها إذا استقبله 


(1) قوله: (من حيث أنه يحتمل فيها عنده) لا من حيث الأركان والحكم؛ إذ هو واحد في 
الأمن والخوف. 

(1) قوله: (أي: الصّلاة عنده .. إلخ) أشار به إلى أن حقيقة الصّلاة واحدة أمنا وخوقًا وإن 
اختلفت الصّفات تخفيفًا منه تعالى على العباد. 

() قوله: (على ثلاثة أضرب .. إلخ) بل على أربعة اختارها الشافعي رََِنَهمَنهُ من ستة 
عشر صححت بها الأخبار لقلة الأفعال فيها لا لعدم صحة العمل بتلك كما هو مبين في 
محله؛ ولم يذكر العُصِنّف الرابع» وقد اعتذر عنه الاح بما ستراهء ووجه كونها أربعة 
أنه إن كانت عند اشتداد الخو ف فالئّالث. وَإلّ فإن كان العدو في جهة القبلة فالثاني» 

إلا فالأرّل والرّابع الذي تركه المُصيّف كما ستقف عليه. 

(4) قوله: (ولو لوحظ تقدير الإعراب .. إلخ) معطوف على مقدر تقديره: هذا التّقدير 
المُتقدّم لحل المَعّى ولو لوحظ .. إلخ» وفيه أن المَعنّى تابع للإعراب فكيف يتتخالف 
التّهديران؟ وقد يقال: إِنَِّ عند حل المَعنّى يتجاوز بطول المقدر وعدم الدّليل عليه 
ونحو ذلك. ولا كذلك الإعراب؛ فليتَأمّل. 


[1] رواه البخاري (4115): ومسلم (845). 


- ميككابب الصكاز - 
المُسلِمونَ باعتبار استقبالهم”" بأنْ يَتَوَسَط المُسلِمونَ بينه وبين القبلق أو 
8 نَ على يَمينِهم أو يسارهم”"» وإن كان”" باعتبارٍ نفْسِه!'؟ في جهتها فتأَمَلَمَ 
أو في جهتها إذا استَقبَلّه المُسِلِمونَ باعتبار استقبالٍ المُسَلِمِينَ» لكنْ حال دونه 
ما يَمِنّعُ رؤيته من شّحِرٍ أو غَيره. 
قم قُهُمْ) أي: ال ِمِينَ (الإمامُ فرْقتئِنِ) ناا (ور 3-0 كَه) با أو 
الرّفع * (تََف في وَجْهِ العَدُوٌ) للجراسةء (وَفِرْقَةٌ) بهماا"امقَ1"(عَلْقَة أي: 
الإمام بعد انحيازه بها إلى حيث لا لمهم سسهامٌ العدوٌ. 
(قَيُصَنّي) إذا كانت الصَّلا رَكمَتينٍ كصّبح ومَقصّورة©(بالفرثةٍالِّي) 
(1) قوله: (باعتبار استقبالهم) أي: للقبلة لا للعدوء والجار مُتَعلّق ب ايكون" أو بالغير في 
قوله: غير جهتها أو حال منه. 
(1) قوله: (على يمينهم أو بيسارهم) أي: باعتبار استقبالهم للقبلة لو استقبلوها. 
(") قوله: (وإن كان باعتبار نفسه) أي: بقطع النظر عن استقبالهم القبلة؛ وإلّا فكونه في جهتها 
إنّما هو باعتبارهم أو شيء آخر واعتبارهم أنسبء وأمّا كون الشّخْص في ذاته له جهة فليس 
بمتصور فيه والغاية راجعة لقوله: «أو يكون .. إلخ»: لا لما قبله كما يظهر بالتَّأئُل. 
(4) قوله: (بالئّصب) أي: على البدلية من فرقتين. 
(0) قوله: (أو الرّفع) أي: على القطع والتّقدير وهما فرقة تقف وفرقة .. إلخ أو غير ذلك؟ 
)١(‏ قوله: (كصبح ومقصورة .. إلخ) أي: أو نحو عيد فإنها تصلى كذلك لا نحو استسقاء 
مما لايفوته كما نبهوا عليه. 
]ني هامش (ه): «أي: باعتبار نقدمه على المسلمين ولو يسيرّاء بخلاف التساوي أو التأخر عنهم فهو 
في غير حرمتها مطلقًا تأمل. تقريرة. 
]ني (ج)»(ن): «منهما». وكتب بهامش (ه): «بهما أي: النصب أو الرفع. وفي بعض النسخ: منهما 


أي: الفريقين». 
[] جاءت في (ج)» (ك) من المعن. 


وَََتْ (حَلْفَهُرَكْمَةَ م«( فاه اليه" بعد انتصابه للرّكعة العَانِية"'» أو بعد 
رَفعِه منَّ الشٌّجودٍء والأَّلُ أَوْلَى. و(نيَمٌ) الصَّلاة (لِتَفْسِهَا) بأن تُصلَيٍ الرّكعة 
الأخرى (وَتَمْضِي) بعد السّلام منها (إلَى وَجْهِ لْعَدُوّ للجراسة. 

(وَتَجِيءٌ الطَئَِةُ الأخرَى) التي كانّتْ في وَجِهِ العَدرٌ والإمامٌ مُننظِدٌ لهم في 
قيام الثَانية فتقتدي به. 


أ 


وين أن يَقرَأ في التظاره: الفاتحة» وسورةً طويلة يُطيلُ فيها القراءةً إلى 
مجرهاء فيقرَأمنها بقَدرٍ الفاتحة وسُورةٍ قُصيرةا". 

(َيِصَلَي بِهَارَكْعَة وَ) عند جُلوسه للتَشهدِ تقوم بلا ني مُفارقة”"» وهو مُنتظرٌ 
لهم”"فيه(مهمٌ) الصّلاة(لِتَفْيها) أي: وحدّها بأ َي بلرّكعةٍ الأخرى» وإن 
كانت مُقتدية به كما حنَّى يَحَوِلَ سَهوّها حال إتمامها لنَفِ 8 00 0 


ُم) إذا تَقَهدَتْ (يُسَلُم بها ولو لم ثم الفرقةٌ الأوّى صلائتهاء بل ذهبوا 
بعد الرّكعة الأولى وني مُفارقةٍ الإمام» ووقفوا تجاه العَدرّ شكوتًا في الصَّلاةٍ 


(1) قوله: (ثم تفارقه بالنية .. إلخ) وهي مفارقة بعذر فلا تبطل فضيلة الجّماعة؛ ولو فعلوا 
ذلك في الأمن جاز لكن تفوت به فضيلة الججماعة. 

(1) قوله: (تقوم بلا نية مفارقة .. إلخ) هذه من خصيصيات الخوف؛ لأنهم لو فعلوا ذلك في 
الأمن لبطلت الصّلاة كما هو ظاهر. 

() قوله: (وهو مننظر لهم) أي: ليفوزوا بغضيلة التحلل كما فازت الأولى بفضيلة النّحرّم. 


]ني هامش (م): «أي: ويستمر لهم ثواب الجماعة بعد المفارقة للجماعة: ولهذا لم يحمل سهوها. 
مج». 
[؟] زاد في (ك): ويركع بهم؛ وهذه ركعة ثانية يُستحبٌ تطويلّها على الأولى؛ ولا يُعرف لها في ذلك نظي 
وعلى ذلك قولٌ القائل: 
ماركمة ثانيةٌ سوا لها التُطوبلا على اليم نقَبْلهايامن وى التُضيلا 


يه 


كدان الك (- 
وجاءتٍ الفرقةٌ الأخرى. فصَلَّى بها ركعةٌ وحين سَلَّمَ ذّهبوا إلى وَجهِ العَدرٌ 
وجاءث تلك إلى مَكانٍ صَلاتِهِم وأنَعُوها لأنقِهم وذّهبوا إلى وَجَهٍ العَدرٌ 
وجاءت تلك إلى مكانهم وأَنَُوها؛ جارٌ”” ولو صَلّى مَغْرًِا فبفرقةٍ ركعتين 
وبالأخرى ركعة وهو أَوْلَى من عَكيه. أو رُباعيّة صل بل فِرقَةٍ رَكعتين. 

() الضَّربُ (الثَّاني): صلائه يك بعُسْفَانَ!'!. وهي ما تَضَمََه قوله: (أَنْ يَكُونَ 
العَدُوٌ) كائًا (في جِهَة الْتِبَْ) إذا استقبله المُسلِمو بأن يَكونَ بين المُسِلِمِينَ 
وبينهاء ولا حائل يَمنَُ رؤيته» وفي المُسلِمينَ كثرةٌ جد فرق تحرس فرقة 
أخرى» (يَْفهُ) أي : المُسلِمِينَ (الإِمَامٌ 0 صَفَيْنِ) مثا (وي يُحْرِمٌ بِهِم) جميعًاء 
ويقرأ ويَركَع ويَعتِدِلُ بالمديع. 

(فَإِذَاسَجَدَ سَجَدَ مَعَة) السّجدتين (أَحَدٌ الصََّيْنِ) الأول أو اَي (وَوَكفَ) 
في الاعتدال (الصّففٌ الآكَرٌ يَْرْسْهُْ فِذَاركَ) بقن معه مِنَ السّجود (سَجَدُوا) 
أي: الصّفُ الآحَُه والجَمْعْ على المَعتّى» (وَلَحِقُوه) في القيام, وهكدًايَفْدلُ في 


5-5-0 


الدّكعة الثّانية. 
والعبارة”" صادقةٌ بأن يَسجُدَ أوَلَا الصَّفٌ الأوّلُ في الرّكعة الأولى: والدَّانٍ 


)١(‏ قوله: (وأتموها جاز) وإنّما اغتفر كثرة الأفعال في هذه الكيفية بلا ضرورة لصحة 
الخبر فيها عن ابن عمر مع عدم المعارضة؛ لأنَّ إحدى الكيفيتين كانت في يوم 
والأخرى في يوم آخر ودعوى النّسخ باطلة لاحتياجه لمعرفة المُتَقدّم وتعذر الجمع 
وليس هنا واحد منهما. 

(1) قوله: (والعبارة) أي: عبارة المُصئئف. 

[1] رواه الث مذي (700)» والنّسائي »)١844(‏ وابن حبان (1417/1) من حديث أبي هريرة قنك 


وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. 


ل 


في التَّنية"» وكلّ منهما”" فيهما”" بمّكانه أو تَحَوَّلَ؛ أي: في الاعتدالٍ فيما 
يَظهسرٌ؛ لأنّه وقثُ الحاجةٍ مكانًالآحَرء بأن يقد كل واحد بينَ رَجُلينِ ين 
غير أفعال!' مُبِطِلة وبعكس ذلك*» فهي ثمان كيفيّاتٍ» وكلّها جائزةٌ إِلَّا أن 
أَفضَلَّها مانَبَتَ في «مسلم "!وهو سجوةٌ الأول في الركعةٍ الأولى أوّلابمكايه» 
اَن واي الركعة لثائية بعد تقذيه تأر الأ فيكو السّاجدُ مع الإمام 
ولا في كل ركعةٍ هو الصَّت المُقدمَ حساء والحارسٌ في كلّ ركعةٍ هو الصّف 
المُوْخَرَ حِسَاء ولو حَرّسٌ في الرّكعتينٍ فرقتانٍ مِن صَفتَّ واحدٍ على المُناوبة أو 


4 2 5 
فِرقةٌ واحدةٌ مين صف واحدٍ؛ جار. 


كن 


)١(‏ قوله: (والثّانية في الثّانية) أي: أولا. 

(1) قوله: (وكل منهما) أي: من الصفين. 

(©) قوله: (فيهما) أي: في الركعة الأولى والثّانية يعني: باعتبار كل واحدة على انفرادها 
لتنتهي الِصّور حينئلٍ إلى أربع. 

(4) قوله: (بأن ينفذ .. إلخ) تصوير للتحول وبيان لشرطه من كونه بغير أفعال مبطلة. 

(0) قوله: (وبعكس ذلك) عطف على «بأن يسجد أولا .. إلخ» أي: وبأن يسجد ثانيًا 
الصف الأرّل في الركعة الأولى والثاني في الثانية وكل من الصفين في كل من الركعتين 
باعتبارها على انفرادها بمكانه أو يحول بالكيفية المارة مثلاء والشّسرط المُتقدّم ولا 
ب ا عر و 0 
«العُباب» و#شرحه؛ على أ أربع وكذا (م ر) في #شسرحه؛ حيث قال: #وعبارته يعني 
المنهاج كغيره صادقة بأن يسجد الصف الأوّل في الركعة الأولى والشاني في الثاني 
وكل منهما بمكانه» أو تحول بمكان الآخرء وبعكس ذلك فهي أربع كيفيات. وكلها 
جائزة». وكأن الشَّارِح نظر إلى كل ركعة على حدتها فبلغت ما ذكر؛ فليُتَأمّل. 

]ف (د): «أقوال». 

0,31 #صحيح مسلم' ٠(‏ 200 


ميككا ب الصكاز 


- 
(3َ) الثَّالتُ: ما تَضَمتَهِ قوله: (أَنْ يَكُونَ) القِتالُ (في) حال (شِدَّة الحَوْفٍ) 
فلا يَأمَنوا مُجومَ العَدرٌ ولو وَلََا أو الْقَسَموا. 
(وَالْحَام) أي: أو في حال التحام أهل (الْحَرْب) فلم يتَمَكّدوا مِن ركه 
بحاله (مَبصَنّي) الُقاتل (كنِف أنْكَتَة) أي: على أيّ حال أمْكَنّ المُقاتل 
الصَّلاة عليه؛ وأَبْدِلَ مين «كيف» قوله: (رَاجِكَا) أي: ماشيًا (أَوْرَاكِبَا مُشعَفبلَ 
غَيْرَ مُستَقْيلٍ لَها) عند الاحتياج إلى تركِ الاستقبالٍ بسبب العَدنٌ فلا 
يَجِبٌ على الماشي الاستقبالُ لافي النَحدّم ولا في غيره؛ ولا وَضمٌ جَبهِِ على 
الأرض؛ ليما في تكليفه ذلك من تعرِّضِه للهلاكِ بخلاف امل في التَفرٍ 
وليس لهم لتر عن الوّقتِء ولاتركٌ الاستقبال”"© مع القّدرةٍ عليه. 


وفي "شرح المُهرَّب)7: أنه لو أمكَته الامستقبالَ برك القيام لرُكوبه رَكِبَ؛ 
لأنَّ الاستقبالٌ آكدٌ بدليل التّمل!". ويَجورٌ اقداءُ بَعضهم ببَعض مع اختلافٍ 
الجهة كالمُصِلَّينَ حول الكَعبق وإنِ استَدبَرَ الإمامٌ أو تَقَدَموا عليه كما 
(1) قوله: (ولا ترك الاستقبال .. إلخ) ولو لجماح دابة إلّا إن قصر بخلاف ما إذا طال فلا 

يعذر كما في الأمن. نبّهِ عليه (م ر) في اشر حه». 

)١(‏ قوله: (بدليل النفل) أي: لأنّهِ يجوز فيه ترك القيام من غير عذر؛ بخلاف الاستقبال 

فدل ذلك على أنه آكد من القيام. 
(") قوله: (وإن استدبروا الإمام أو تقدمواعليه)» لايقال: إن الاستدبار يستلزم التقدم؟ لأنا 

نقول: محل الاستلزام إذا كان في جهة القبلة وكلامه في غير ذلك وعبارة «العٌباب»: 

«ويصح اقتداؤهم وإن خالفوا جهة الإمام أو تقدموا عليه في جهته وهي أصرح مما 

هنا اه. ومثله ما إذا تخلفوا عنه بأكثر من ثلاث مئة ذراع كما في شرح (م ر). 


7 «المجموع شرح المهذّب» (417/4). 


نهلك غنة لجلا - 


صرح به ابنٌ الرَّفْعَةِة'' للضّرورة:» وصّلاةٌ الجماعة في هذه الحالة أفضلٌ”" منّ 
لانفراد» كحالة 0 


شرب داري بحر جزل كلمي من جما ضيه تل مل 
لعَدلٍ لأهل البَغي, والرّفقةٍ َع الطَّريقٍ» ومن قُصِدا “في نفْس» أو حرير» 
أومال ل ولو ليه لمن قَصَدَم بخلان تال أهل البَي لأهل العدل وَالمطاع 
لفق وكهرّب”" باح كالهرب ين كما زادوا على العف وين نحو سيل» 
أو َي لم يجذ عند وين عَريم لامْصَدُه في دعوى إعساره ولاب مقهء 
وين مُسححِقٌ القصاص حي رجي العفو إذاسكَنَ ضيه وين لفح الس 
كمانَقَلّه بعش المُتأخَرينَ عن الجُرْجَانِيَ» بخلافٍ طالب عَدوٌ خاف فَوْنّه رن 


(1) قوله: (وصلاة الجماعة أقضل) أي: ولا تسن إلا حيث لم يكن الانفراد أحفظ كما قيد 
به في «شرح العباب». 

(1) قوله: (كحالة الأمن) أي: لعٌموم الأخبار في فضيلة الجّماعة 

(") قوله: (حصل منه) أي: من ذلك الركوب. 

(4) قوله: (ومن قصد) بالبناء للمجهولء والعطف على أهل العدل أي: وكقتال من قصد 
لمن قصده بإضافة المصدر لفاعله. 

(5) قوله: (وكهرب) عطف على كقتال أهل العدل ومثله الخارج من أرض مغصوبة كما في 
شرح" (م ر) ويجب عليه الإعادة ة لتقصيره كما نقله السّسارح عن (م ر) وأقره (ع ش) 
في الحاشيته؟. 

(5) قوله: (خاف فوته) خرج به ما إذا خشي كرته عليه أو كميئًا أو انقطاعه عن رفقته فله أن 
يصليها؛ لأنّه خائف قاله (م ر) في "شرحه». 


0780 /4( "كفاية اليه في شرح التَّبِيم‎ ]١17 


ويككان الصكاز 

لواشلٌ نتمكنه لاله مضل لعافت والأحصة إتناودقت فق خوف فزت 

ماهو حاصرٌ00. 
ويُوْحَدُ من ذلك -كما قال شيحُنا'' خلاًا لابن العمادٍ- أنه لوسُرِقٌ تَعلّه 

وهوفي الصّلاة لم تَجُرْ له صَلاةٌ شَدَةٍ الحَّوفٍ' لأنَّه غيرٌ خائف فَوْتَ ما هو 

حاصل نَّحَم له قطمٌ الصَّلاةٍ والأخدٌ في طلبه. 
ولوضاقٌ وقتٌ الؤّقوفٍ واف المّحِرِمُ فوات الحجٌ لو صَلَّى العشاءً 

مُتَمَكُنَاءٍ فالأصحٌ أنه لا يَجورُ له صَلاةُ شدَةَ لوف" لكسن له ترك الصَّلاةٍ 

وإدراك الؤّقَون لأنَّ قضاء الحجٌ صَعبٌ» بخِلافٍ الصَّلاق وقدعُهرً1 

تأخيرها يما هو أسهلٌ مِن مَشْقَةِ الحجٌ؛ كتأخيرها للجمع. 

وظاهرٌ كلايهم”" أنه لاكَرقّ في ذلك بين أن يَقصُرٌبالّأخير حبّى ضاق الوّقتُ 

أو لاء وهو مُحتملٌ» ولولم يَضِقٍ الوّقتٌ» لكنْ كان بعيدًا عن مِكّد بحيثُ لو 

صَلَّى صلواتٍ يوم عَرََة وليلةٍ انحر مَك فاته الوقوف» فهل يَجِورٌ له ترك 

(1) قوله: (كما قال شيخنا) يعني الشّهاب ابن حجر في شرحَي المنهاج و*العُباب»؛ وقد تبعه 
الشّارح وهو مخالف لما في شرح (م ر). 

(1) قوله: (لم تجزله صلاة شدة الخوف) ضعيفء والمُعتّمد أنّها تجوز له إذا خاف ضياع 
النفل كما نبه عليه (م ر) في شرحه تبعًا لوالده. 

(7) قوله: (فالاصح أَنّه لا يجوز له صلاة شدة الخوف) أي: وذلك لأنّه لم يخف فوت ما هو 
حاصلء بل يروم تحصيل ما ليس بحاصل فأشبه خوف فوت العدو عند انهزامه كما مره 
لكن له ترك الصّلاة أي: بل عليه ذلك وجويّاء وقيل: تجب عليه الصَّلاة وترك الوقوف 
وصحّحه الرّافعيء والمُعتَمد الأوّله ويهذا تمت الأوجه الثّلائة التي ذكرها في #المهمات». 

(4) قوله: (وظاهر كلامهم .. إلخ) نحوه في #حاشيته على التُحفةا. 


[1] في هامش (ه): «أي: كاثمال والنفس وغيرهما». 
]ني (ه): «عهدتاه. 


1ك ا - 


جَميعٍ هذه الصَّلواتِ ليُدكَه أو لا فرقٌ بينَ صَلاةٍ وصّلواتٍ؛ لأنّها وإن تَعَدََتْ 
لانُوازي مشقَّة قضاءِ الحجٌ أم لا يجورٌ أم يُفَصَّلُ بينَ المفَصّر وغيره؟ 
فيه نَظَرٌء فنْ 5ُلْنا: يَجورٌُ فهل يَتَعَدَى كذلك إلى مَن أَحرَمَ قبل وقتٍ الؤّقَوفٍ 
بأيَا م ولو صَلَّى في تلك المُدَّوَمُتمَكنا لم يُدرِكِ الؤقوت؟ فيه نَل أيضًا©. 
وكالمُحرم في ذلك -على ما قاله بعضهه- مَنِ اشتغلٌ بإنقاذٍ غَريقٍ» أو 
دَهْم صائل عن نفس؛ أو مالي» أو بالصّلاة على مَيْتٍ خيف انفجاره. وظاهرٌ 
كلايهم أنه لافرٌ في جواز الأضرّب اثلاث بين ضبق الوَقتِ وميه لكن 


)١(‏ قوله: (فيه نظر أيضًا) قد يقال: ظاهر كلامهم بل صرائحه تدل على أن الْمُراد قصد عرفات 
ليلا وأن الصّلاة هي العشاء وحدها كما في شرحَي (م ر) و(حجر). وفي شرح الْعُباب» ما 
نصه: فرع تؤخر الصّلاة والمُراد ييا هنا صلاة العشاء لا غير» خلافًا لما توهمه عبارته عن 
وقتهاء قال ابن الرّفعة: وتبعوه حتمًا لخوف المحرم بالحج فوت الوقوف بعرفة لو صلى 
ويقففء خلامًا للرافعي؛ لأنَّ قضاء الحج أصعب بخلاف الصّلاة وقد عُهد تأخيرها بما هو 
أسهل من مشقَّة الحج كتأخيرها للجمع؛ وقدمت الصّلاة في مسألة الخيط الآتية في الصّوم 
لسهولة القضاء مع أن الفائت ثم نو قدم الصّوم صلوات والفانت فيما نحن فيه صلاة واحدة 
قاله الزّْكشِيٌ اه. وهو كما ترى صريح في أن المُراد صلاة واحدة وهي العشاءء وبه تعلم ما 
في النظرين قبله؛ فتأمله. 

(1) قوله: (ما قاله بعضهم) هو ابن عبد السلام كما أفصح عنه في «شرح العٌباب»؛ واعتمد قوله 
(م ر) وابن حجر في شرحيهما وتبعهما الشّارح. 

() قوله: (أو بالصّلاة على ميت .. إلخ) ومثله العمرة المنذورة في وقت معين كما في شرح (م 
ر) وعبارته: وسثل الوالد رحمه الله تعالى عمّن وجبت عليه الصّلاة والعمرة ولايُمكنه إِلّا 
إحداهما بأن نذر أن يعتمر في وقت معين فهل يقدم العمرة عليها؟ فأجاب: بأنه يجب عليه 
تقديم العمرة عليها كما يقدم وقوف عرفة عليهاة اه. 
وخالف ابن حجر في اشرحه فقال بتقديم الصَّلاةء وفرق بينهما بأنها لا تفوت بغوات ذلك 
الوّقت. بخلاف الحج فإنه يفوت بفوات عرفة. 


سس صيككا الضكؤ ا 


مم +3 


رط ابن الرّفَْةِ وغيرٌه في الثَّالثِ ضِيقٌ الوّقتء وهو متَّجةٌ مادام يَرجُوا 
الأمنَء وإِلّا فالمُتَّجهُ جَوارٌ فِعلها أوَّلَ الوّقت. 


وهل المُرادُبضيقِه أن يبقى مايْسَعٌ جميعها فقط أو ما يَسَعٌ رَكعة؟ 

فيه نظرٌ والمُنَّجِهُ عندي الأوّل0. 

وهل يُلحَقُ بالضّربٍ الذَّالثِ الأرّلان؟ فيه تر والمُنّجهُ الإلحاقٌ”" فيما 
56 منهما في الأَمن؛ كا م لان صَلاةٍذاتِ القاعٍء وقيامٌ فرق لني 
لركعتها الثّنية بلا ني مُفارقة في كبفتيها الأولى. 

فإ قلت0: :ترك اله ص ضَربا رابا وهي صَلابَطن تخلء وهي أن 


قهم الإمامٌفِرقتينِء ويْصلّيَ بكلّ فرقة مرَّةه وتَقَعُ اَن له نافلةه فما وجة 
0 


(1) قوله: (وهو متجه مادام يرجو .. إلخ) نحوه في "شرح" (م ر) فهو المُعتّمد. 

(1) قوله: (والمُنّجحه عندي الأوّل) أي: إذ لا سبيل إلى إخراج بعض الصّلاة عن وقنها 
كما هو ظاهر. 

(1) قوله: (والمُمّجه الإلحاق .. إلخ) أخذه الشّارح بالقياس بجامع عدم الجواز في الأمن» 
وظاهر عبارة (م ر) في شرح اختصاص ذلك بصلاة شدة الخوف. ونص عبارته: #وهذا 
كله عند خوف خروج الوّقتء وعُلم من ذلك أن صلاة شدة الخوف لا تفعل إلا عند 
ضيق الوّقت» وهو كذلك مادام يرجو الأمنء ولا فله فعلها فيما يظهر كما مر نظيره 
في صلاة فاقد الطهورين» اه. 

(4) قوله: (فإن قلت .. إلخ) قد يقال: هذا الاعتذار الذي ذكره لا يسوغ ترك الغمرب 
الرّابع لاسيّما وقد ترجم بقوله: «على أربعة أضرب» على ما في بعض التُسخ ثم 
نقص عنه وذلك معيب عندهم. ولو كان ملحظ المُصنّف ما ذكره الشَّارِح لأسقطه من 
الترجمة بأن يقول: «على ثلاثة أضرب؛ ولعلَّه سقط من الناسخ؛ فليتأمّل. 


قُلتُ: عدمٌ اختصاصي جوازها بِالْكَوفِ؛ إِذْ هي جائزةٌ في الأمن أيضَّاء وان 
اختصّثْ في الكَوفٍ بتدبها بثلاثة شروط: 


)١(‏ أن يكونّ العدٌ في غَيرٍ جهة القبلة» أو يكونَ دوئه ما يَمنَعُ ين رُؤيتِه 

(7) وأن يكونّ في المُسلِمِينَ كَثرة”2» وفي العَدُوٌ و95 

() وأن يَخافوا هُجِومَهِم عليهم في الصَّلاةٍ 

هكذا صرّح به الشَّيِخانِ('» وقضيتُه جوارها عند انتفاء هذه الشروطظ© وهو 
صَحيمٌ وإن كان الحالُ قد يُرتقي إلى منعها بأن وُجِدَ تَغريرٌ بالمُسلِمينَ لقِلّهم 
وكثرة عَدوّهم وحَوفٍ مُجويهم عليهم في الصَّلاق بحيتٌ لا يَتَمَكّنون ين 
دفِهء وكأنَ سَكوتّهما'“ عن ذلك" لظهوره. ولأنه لايَلرّمُ من انتفاءِ التّدب 

الجَوارٌ مُطلقًا"©. 

(1) قوله: (وأن يكون في المسلمين كثرة .. إلسخ) وأقل درجاتها بأن يكونوا مثلهم في العدد 
كأن يكونوا مئتين والكفار مثتين مثالاء فإذا صلى بمثة تبقى مئة في مقابلة مثتي العدو كما 
نقله في «الخادم» عن صاحب «الوافي4» وأقرَّه (م ر) في اشرحه1. 

)1١(‏ قوله: (وني العدو قلة) أي: بأن يكونوا مثلهم فما دونه كما يعلم من ضابط أقل الكثرة. 
() قوله: (عند انتفاء هذه الشّروط) أي: التي منها الكثرة بالمَعنّى المُتقدّم خلاقًا لما اقتضاه 
كلام العراقي في «تحريره؛ من أن الكثرة شرط للصحة كما أفاده (م ر) في «شرحه. 

(4) قوله: (وكأن سكوتهما) يعني الشَّيخِين في كتبهما. 

() قوله: (عن ذلك) أي: عن المنع بسبب فقدان الشُروط المذكورة المؤدي إلى التغرير 
بالمسلمين لو صلوها. 

(5) قوله: (الجواز مطلقًا) أي: ني كل حال من الأحوال حتى في حال التغرير المذكور؛ إذ 
لا يقول بذلك أحد كما هو غني عن البيان. 


.)407/4( الشَّرح الكبير» (770/5): و«المجموع شرح المهذّب»‎ ١7 


يكاب السكز 0 - 


وما قولُ الإِسْنَوِيّ!": إِنَّ هذه المَذكُوراتِ روط للضّكَّة”" لاللنّدب 
)١(‏ قوله: (وأما قول الإِسْئَوِيّ أن هذه المذكورات شروط للصحة .. إلخ) لينظر في أي 
كتاب قاله. فإن عبارته في #المهمات» ليس فيها إِلّا كونها شر وطًا للجواز ونصها: «ولهذه 
الصّلاة ثلاثة شروط: أن يكون العدو في غير جهة القبلة» وأن يكون في المسلمين كثرة 
والعدو قليل» وأن يخاف هجوم العدو عليهم في الصّلاة: وهذه الدّلاثة شرط لاستحباب 
هذه الصّلاة اه. وذكر مثله في «الروضة» وهو عجيب؛ فإن المستحب للمفترض أن لا 
يصلي خلف المُتنفل حتى قال في «الروضة»: #إن الانفراد أولى منها خروجًا من خلاف 
أبي حنيفة» وأيضًا فإنها شرط للجواز فإن تركها تغرير مهم فتأمله» اه. بالحرف. وعبارة 
«الشّحفة»: «وشرط ندب هذه كما قالا لا جوازها كما زعمه الإِسْئَوِي نظرًا إلى أنّها مع 
فد بعض الشّروط فيها تغرير للمسلمين؛ لأنَّ هذا ملحظ آخر لا تعّق له بالصّلاة على 
نه لا تغرير فيه إِلّا إن أكرههم على الاقتداء به مع علمه بأن فيه ضررًا عليهم .. إلخ». 
وفي «شسرح العُاب؟ بعد ذكر الشُروط ما نصه: ولا يداني الندب حينئلٍ قولهم: يسن 
للمفترض أن لا يقتدي بالمتنفل ليخرج من خلاف من منعه؛ لأنَّ محله في الأمن أو 
في غير الصّلاة المعادة أي: لصحة الحديث فيهما فبفرض جريان الخلاف فيهما أو 
في أحدهما لا يرعى لمُخالفته سنة صحيحة: نعم بحث الإِسْئَوِيٌ أن الأولى أن يصلي 
بالثّانية من لم يصل أي: للخروج من صورة اقتداء المفترض بالمتنفل؛ وإنّما صلّى 
ل بالفرقتين؛ لأنَّ الصحابة رضوان الله عليهم لا يسمحون بالصّلاة خلف غيره مع 
وجودهاه. وفي «الشّحفة» و#شرح» (م ر) نحوه. 
يَ إنّما هو كونها شروطًا للجواز لما في تركها من التغرير 
وإن بحث فيه بأنه ملحظ آخر لا تعلق له بالصَّلاة» وأنها تندب على تلك الكيفية» ولا 
يراعى الخلاف بفرض جريانه فيها لمُخالفته السّنة الصحيحة: وأن الأفضل أن يصلي 
بهم من لم يصل على ما بحثه الإِسْنَوِي وأقرّه في #التُحفة؛ و«شرح العُباب» وبه تعلم ما 
في نسبة شارحنا للإسْنّوِيٌ كونبا شروطًا للصحة. 


1 «المُهمّات» (8/ ؟1). 


كما ذَكَرَاه لأنَّ التَغريرَ بالمُسلِمِينَ لايَجورٌ؛ فيه تَة0. 
#.## 


(1) قوله: (ففيه نظر) أي: ليما فيه من عدم مطابقة العِلّ للمدعى من كونها شروطًا للصحة 
وقد علمت مافيه؛ فلا عود ولا إعادة. 
تتمة: نقل العلّامة (ع ش) عن شيخه العلّامة الشوبري أن هذه الصّلاة مع كونها معادة 
في حى الإمام لا يجب عليه فيها نية الإمامة؛ فهي مستثناة من وجوب نية الجّماعة في 
المعادة؛ قال (ع ش): ويوجه بأن الإعادة وإن حصلت له لكن المقصود هنا حصول 
الجماعة لهم: فكأن الجماعة طلبت منه لأجلهم اه. ملخصّاء وفي «حاشيته» على 
شرح (م ر) بسطه. 


اوم 
عَكَم المنبئي 
ودَكَره عقت صَلاَ الحَون؛ لأنّه قد اح منه للمقاتل ما لائباح لقَيره. 
يَْْ حل الجا أي: الكو الاين ومنهماختانى البلُونَاحتياطا 
(نيشُ) ياب (الحرير”") ولو بطانة" أو ظِهارةٌ كمَيرو2'1 (وَ1 2 بالّهَب) 
أي: لْبِسُ خائم امه انعبر الميحين1اعن خذيفة: دلا لبوا الْريرة» 
وَاالديَاجَ”» وخبّر" البُخاريٌ1""عنه: «لاا" رَسُولُ الث ب عَنْ َس 


(1) قوله: (لبس الحرير) أي: ولو قرا وهو ما يقطعه الدود ويخرج عنه حيّا ولا يمكن حله بغزل» 
ومن ثم جرى فيه وجه بالحل؛ لأنَّه كمد اللو وليس من ثياب الزينة لكن في «المجموع» 
عن الإمام حكاية الإجماع على تحريمه وأن ذلك الوجه شاذ. أما الحرير الإبريسم فهو ما 
حصل من الدود بعد موته داخله فلا خلاف فيه على ما أفاده في "شرح الغباب». 

(1) قوله: (ولو بطانة .. إلخ) للتعميم وليست للرد؛ فقد قال في #شرح العُباب» عقب قول 
امسن ولو بطانة قميص أو غيره بلا خلاف؛ لأنَّ البطانة مُستعملة كالظهارة وبه فارق 
حشو نحو جبة به كما سيأي. 

(") قوله: (لغيره) مُتعلّق بمحذوف صفة أو حال من ظهارة» وقد حذف من الأوَّل مثله 
لدلالته عليه» وليس من باب التنازع كما هو ظاهر. 

(4) قوله: (لا تلبسوا الحرير .. إلخ) نبي وهو حقيقة في التحرِيمٍ كما هو مقرر في الاصول. 

(0) قوله: (ولا الديياج) هو كما في #المصباح": "ثوب سَداه ولّحمته من إبريسم؛ فهو من 
عطف الخاص على العام اهتمامًا بتحريمه لمزيد الزينة والخنوثة فيه. 

(7) قوله: (وخبر البخاري .. إلخ) أتى به؛ لما فيه من زيادة النهي عن الجلوس. 

(1) قوله: (نهانا) أي: والظّاهر المتبادر من النهي هو التّحريمٍ ولاضرورة لصرفه عن ظاهره. 


1 ]ني (ع): لغيرهم. [1] «صحيح البخاري» (01477)؛ و#صحيح مسلم؛ (7031). 
[1*] ؟صحيح البخاري؟ مامه )2 


الحَرِيرِ وَالديَاجٍ وَأَنْ تَجْلِسَ عَلَيْمك و + برا" أبي داووا ١‏ بإسنادٍ صحيح: أن 

أ في يَمينِه قطعة حَرير' '". وفي شِمالِهِ قطعة ذَهبٍء وقال: : ١هَذَانِ‏ حَرَامَانِ عَلَى 

دُكُور أمتِي حل لانو م 
فخَرَّجَ بقوله: هعَلَى الرّجَالٍ" ومِئْلُّهم الكَنانَى”" احتياطًا: النّساءٌ كما 

سيأتي» وغيرٌ البالغينَ؟ فلا يَحرُمْ على وليّهم إلباشهم ذلك؛ كما صحّحه الو 

في المُحرَّر)!" والتوَويٌ!! في كتيه"» خلانًا لما صحّحَه الرَافيُ في اشر حيه1*] 

مِن تحريوه” بعد السّبِع؛ ؛كي لا يعاته؛ لكنّ مَحَلّ الخخلاة في”' كما في شرح 

لمهدّب»"'في غير يوم الج افيه فيل تزييهم بالحَرير والذّهب والفِضّةٍ 

قطعًا؛ لأنّهِيَومُ زِين» ولا تَعَبّدَ على الصَّبِيَ» وأَلحَقٌ به الغَرالثُ”" في «الإحياء»!” 

المَجنون. 

(1) قوله: (وخبر أبي داود .. إلسخ) إنّما أتى به؛ لما فيه من العُموم باعتبار تقدير الاستعمال 
لأجل الاحتياط في الامتثال بترك المنهي عنه» ولما فيه من التّصريح بالتّحريم الذي لا يقبل 
التّأويل ولا الصرف عن ظاهره. ولما فيه من زيادة البيان بالنّفصيل بين الذكور والإناث. 

(1) قوله: (فخرج بقوله على الرجال .. إلخ) أي: لأنَّالمُراد بهم كما سلف البالغون لاما 
قابل الإناث. 

(*) قوله: (ومثلهم الخناثى) أي: بطريق القياس الأدون طليًا للاحتياط ما أمكن 

(4) قوله: (والنَوَوِيَ في كتبه .. إلخ) معتمد. 

(6) قوله: (من تحريمه) ضعيف كما يستفاد من شرح (م ر). 

(1) قوله: (لكن محل الخلاف .. إلخ) هكذا يؤخذ من صنيع (م ر) في اشرحه). 

01 قوله: (وألحق به الغزالي .. إلخ) زاد (م ر) ويدل على ذلك التّعليل وهو المُعتّمد اه. 


[1] "سنن أبي داودة (4081). 
]ين هامش (ه): (إنما خص الحرير باليمين؟ لإياحته في يعض المحلات». وللانتفاع به في الجملة. 


(تقرير شيخنا م ج)». [*] «المحررة (ص 4 9). 
[4] «المجموع شرح المهذّب؛ (451/5). (ه] «الشرح الكبير» (؟/ /61). 


1] #المجموع شرح المهذَّب؟ .)1١-9/6(‏ [1/] «إحياء علوم الدين؟ (9/ 0741 


حيككات الصككز 


وقوله: البْسُ الحَرير؛ لقب فلا مفهوة” له فيَحرُمُ: جُلوسٌ”"عليه وتَسَبُر 
وتَدَنْ به1"؟» وغيرٌ ذلك مِن وُجِوهِ استعماله» وكذا انَخَادَُه بلا لبس على ما 
أَفتّى به ابن عبد السَّلام قال: وإنمُه دُونَ إثم اللبس ”2 ولو قرش عليه غيرٌه. 


)١(‏ قوله: (لقب فلا مفهوم .. إلخ) أي: كما هو القاعدة الأصولية على المختار والمُراد 
باللقب عندهم ما ليس بصفة من الجوامد فيشمل المصدر كاللبس والعَلّمٍ بأقسامه 
واسم الجنس» وما اعترض به من أن أصحابنا احتجوا به في تعبين الثُراب للتيمم في 
خبر: "جعلت لي الأرض مسجدًا وتربتها طهورًا؛ رد بأن الدّال على تعينه إِنّما هو 
اللقب مع قريئة الامتنان» وقد صرّح الغزالي بأن مفهوم اللقب حجة مع قرائن الأحوال 
كما نبّهِ عليه الشَّيخْ في #حواشي جمع الجوامع». 

(1) قوله: (جلوس) أي: بطريق القياس بجامع الزينة والخيلاء مع الخنوثة» ولشمول 
الخبرين الأخيرين له. 

(1') قوله: (وتسئر وتدثر) من عطف الخاص للاهتمام بحكمه؛ لثلا يتوهم انتفاء الزينة فيه 
وذلك للقياس وشمول الخبر الأخير له وشمل ذلك ما لو كان معلهًا بسقف وهو تحته 
قريبًا منه بحيث يصدق عليه أنه جالس تحت حرير؛ لان الدُرف يعد مستعيلا للحرير 
حيتت 

(4) قوله: (قال وإثمه دون إثم اللبس) قال في «التّحفة9: #ومحل حرمة اتخاذه بلا استعمال 
الذي أفتى به ابن عبد السلام ما إذا كان على صورة محرّمة» اه. وقال (م ر) في "اشرحه» 
بعد قول ابن عبد السلام: اوما ذكره هو قياس إناء النقدء لكن كلامهم ظاهر في الفرق 
بينهما من وجوه متعددة وهو الأوجه؛ فلو حُمل هذا على ما إذا اتخذه ليلبسه بخلاف 
ما اتخذه لمجرد القنية لم يبعد؟ اه. وبالجٌملة ففتوى ابن عبد السلام ليست يمسلمة 
على الإطلاق عندهما فكان على الشَّارِح تقيبدها أو بيان وجه اختيار إطلاقها فليُتأمّل. 

١‏ ]في هامش (ه): «قوله: وتدثر به أي: التغطي به فلا يجوز إلا إذا كان حشوّاء فإن ستره بشيء كالفرش 


للجلوس عليه لكن ستر الشيء المغطى يه يشترط أن تخاط عليه؛ لأنه كالمليوسء ولا يقال له تدثر 
إلا إذا خيط عليه. (تقرير م ج)". 


ره 5222000 

قال في «المَطلّب2'!6: ولو خفيقًا مُهَْهَلَ النّسج”"؛ جار الجُلوسٌ عليه 

وبقوله”: ابالذّهب؟ التو لنَحتَمٌ بالفضّة فيَجورٌ للرّجل ولو بأكثر ين خاتم 
جملة ويُوافقُه قولُ الدّارمِيَ"': ويكرَمُ للرّجلٍ لْبسُ مافوقٌ خاتمين؛ وقول 
الْخُوَارِزْمِيَ: يَجورٌ للرّجل لبس زوج خاتم فيد وقَردٍ في كلّ يدء ددج في 
به وفروفي أخرى» وان ليس زوين في كل يقال الي ةلي نَك0": لا يجو 
إلا للنّساء. قال: وعلى قيايسه لو تَكتّم في غير الخِنْصَرِء ففي حِلّه وجهان. قال 
الأَذْرَعِيُ: قُلتُ: أصحُهما النّحرِيمُ؛ للنّهي الصّحيح عنه؛ ولِما فيه من التَشبِيوِ 
بالنّساء1". انتهى. 


0 يد وعد حر ا 0 
وهو ممنوع لقَوله في شرح مسلم»”!: والسنة للرّجلٍ بخصل خاتيه في 
الخنصرء ثم قال : ويُكرَهُ له جعلّه في الوُسطَى والسَّبَّابةِ للحَّديكِء وهي كراهةٌ 

تنزيه. انتهى. 

(1) قوله: (مهلهل النسج) أي: وإن مس الحرير مسا لا يعدّ به مُستعملا له عرفًا لمزيد 
قلنه على ما اقتضاه كلام الأذرعي وحققه في «التُحفة»» وظاهر عبارة شرح (م ر) أن 
التّرط أن لايمسه أصلاء وأنه ل فرق بين أن يتخذه لذلك أو يتفق له في دعوة أو 
نحوهاء فلو اتخذ له حصيرًا من حرير ليفرش فوقه الثياب ويجلس عليها لم يحرم 
على الأوجه؛ خلاقًا للأذرعي على ما يستفاد من شرح (م ر). 

(1) قوله: (وبقوله .. إلخ) أي: وخرج بقوله: بالذهب التختمٌ بالفضة .. إلخ. 

() قوله: (قال الصيدلاني .. إلخ) من كلام الخُوارزمي كما أشار إليه في «شرح الُباب». 

.)7819 /1( ينظر: انهاية المَطلَّب في دراية الْمَذْعَب؛‎ ]١1[ 

[1] في (م)ء (ن): «الدميري؟. 


[] ينظر: «أسنى المطالب» .)078٠/1(‏ 
[4] شرح التَوويٌ على مسلم؟ (0/1/15. 


ككاب الَصَكوٍ 


لكن الذي صرَّحَ به به العُحِبٌ ابي" َه : منعٌ أكثرٌ ين خاتي جُملةٌ 

1 َّحَرامٌ إلّاما وَرَدتٍ الرّصة بو ولم ترد لاني خاتّم 

قَضِيّةُ قَولٍ ال وضة»!"! كأصلها'": الو انَخَدَّ حواتِمَ كَثِيرة لِيَلبِسَ 

الواحدّ منها بعد الواحدء أو المَرأةٌ خلاخيلٌ كذلك؛ جارٌ على المَذهب».؛ لكن 

قال العِرَاقِيُ: مَعنى قولِهما «بعدَّ الواحد» أي: قَوه؛ بقَرِينةٍ مسألةٍ الخّلاخيل7. 

وفي «الأنوار»": ولو انَحَدَ وام كثيرة» أو انَخَدَتْ تحلاخل كَثيرة لِْيْسٍ 
جار أو للدّخيرةٍ فلاء ووّجَبّتِ الرّكاةٌ. انتهى. 


(1) قوله: (لكن الذي صرّح به المحب الطبري .. إلخ) ساقط من بعض الخ إلى قوله: 
وفي الأنوار .. إلخ. وعلى الشُسخة ثبوته هو استدراك على قوله: «ونو بأكثر من خخاتم 
جملة.. إلخ», وإنّما وسط بينهما موافقة للدّارِمي والحُوارزمي وما يتعلّق به تقوية له 
كما هو عادته. 

(؟) قوله: (وعلله) أي: ذكر له تعليلًا وهو أن استعمال الفضة .. إلخ والعبارة في شرح 
العُباب» فما في بعض النُسخ من التحريف «بغلطهة بالطاء أو الظاء غلطٌ فاحش؛ فليئبه. 

() فوله: (أي: فوقه بقرينة مسألة الخلاخل .. إلخ) الذي يؤخذ من عبارة (م ر) في #اشرحه» 
أن المُعتبّر في زيته وتعدده لبسَا واتخادًا أن لا يعد إسرافًا بأن لا يجاوز عادة أمثاله» 
وسكت عن مخالفة محله. والذي انحط عليه كلام العلّامة في اشرح العُباب» كراهته 
تنزيهًا إن لم يكن للحفظ من وقوعه إذا خاف عليه وإلّا جاز اتفاقاء وعبارة (ق ل) على 
«الجلال! ما نصه: «والعيرة في قدره وعدده ومحله بعادة أمثاله» ففي الفقيه الخنصرٌ 
وحده. وفي العامي نحو الإبهام معه» إلى أن قال: #ومتى خالف عادة أمثاله كُره أو حرم» 
وتلزمه الزكاة فيهماء وله اتخاذ خواتم متعددة ليلبس كل بعض منها في وقت. ولا زكاة 
فيها حيتئذِ» فإن لبس منها أكثر من عادته أو قصد ذلك وجبت الزكاة» ولا بأس بلبس 
غير الفضة من نحاس أو غيره» اه. 


7 'روضة الطائيين» (7/ 178). [؟] الشرح الكبير؟ .21١1/5(‏ 
1 «الأنرار (1/ 997). 


وف قفي بالج لد حيث جا لهاس جار للأخيرق ققد 
يقال : هو مكروةٌ فتَجِبٌ الرَّكاد والنّحتم بالرّصاص” والتُحاس والحَديدٍ 
فِيَجوزٌ أيضَاء ولايُكرّة”" على الأصحٌ ٌ؛ لخبّرٍ الصَّحيحين": «الْتَمِس وَلَوْ 
حَائَمًا" مِنْ حَدِيد). 

ويُسنٌ”' لبس خحاتّم الفضَّة والأفضلٌ جَعله في الُمَى*» وجَعلُ فصّه"' ين 
باطن كقّه ولايكرَهُ نقشّه" باسم اش 

قال" ابن الرفعة فعة1": : وينبغي أن يَنقُصٌ الخَانمُ عن مثقال؛ لخبّرٍ أبي داور 
كي قال ابس خاتم حَدِيدٍ: «مالي أَرَى عَلَيِكَ لَه 


وابن حِبّانَا؟: أنا 


)١(‏ قوله: (والتختم بالرصاص .. إلخ) أي: وخرج بقوله: «والذهب؟ التختمٌ بالرصاص 
فهو عطف على قوله: «التختم بالفضة». 

(1) قوله: (ولايكره .. إلخ) معتمد. وأمّا خبر: «مالي أرى عليك حلية أهل النار» .. إلخ» 
فضعيف كما سيأتي. 

(*) قوله: (ولو خاتمًا .. إلخ) أي: ولو كان الملتمس خاتمًا من حديد. 

(4) قوله: (ويسن .. إلخ) أي: للاتباع. 

(5) قوله: (والأفضل جعله ني اليمين) أي: لأنّهِ زينة» واليمين أشرف فهي أولى وأحق به» 
ويجوز لبسه فيهما بفصٌ وبدونه. 

(1) قوله: (وجعل فصه) عطف على جعله فهو أفضل من تركه للأخبار الصحيحة فيه. 

(7) قوله: (ولايكره نقشه .. إلخ) معتمد. 

(8) قوله: (قال ابن الرّفعة .. إلخ) ضعيف. 


[1] فصحيح البخاري» (5151)) واصحيح مسلم؛ .)١479(‏ 

1 (كفاية اليه في شرح التّنبيم (4/ .)3١6‏ 

[] #سُنن أبي داود؛ (5777) من حديث عبد الله بن بُرَيدَة عن أبيه. 
[1؛] «صحيح ابن حِبّان؛ (044). 


- مكان لتك - 


َل اله نطرحهء فقال : يارسول الله! مِن أيّ شيء أَنّخِدُه؟ قال : اهن فِضَّةِ 
وَلَاتيْلِغْهُ ُتْلِفْهُ ينْقَالا». انتهى. وحَسّته شيج الإسلام ابن عجرا “لكين شتف 
التَّوَوي"' في قرحي «المهدَّبٍ»"!و«مسلم» فينبغي الصَّسطُ”" بما عد 
إسرافًا في العُرفٍِ كتظيره منّ الخَّلخَالٍ. 

وتَرَج بالخاتم*" : غيرٌه؛ كذنلج! "' وسوَارِ وطَوْقٍ» وت فيَحِرُم على الرّجل*) 
ولو من فِضَّةَ كما في «الرّوضة»!!! و«أصلها”؟ عن الجُمهور. 

0 : ام غ2 3 

(وَيَحِلْ) ماذْكِرَ من لُنْسٍ الْحَريرٍ وما أُلحِقٌ به*" والَّخْنّمُ بالذّهبٍ© 

(لِنسَاءِ)؛ لما سبق من الأخبار. 


١‏ ير الَّهَبٍ و كَثيره ذ في النّحْرِيم) أي : تحريم النّختّمِ على الرّجالٍ (صَوَاءُ) 
هوم أل انو وفي ذلك تعريضٌ بالإمام"” حيتُ قال في يسن الخام وهو 


(1) قوله: (لكن ضعفه النَوَوِيُ .. إلخ) أي: وقال النيسابوري إِنَِّ منكرء واستغربه الترمذي. 

(1) قوله: (فينبغي الضبط .. إلخ) هذا هو الْمُعتّمد كما في شرح (م ر). 

(*) قوله: (وخسرج بالخاتم .. إلخ) أي: المخلوط في معنى التختم بالذهب؛ إذ معناه كما 
سلف لبس خاتم الذهبء فلا يرد أن الذي مر التختم لا الخاتم. 

(4) قوله: (فيحرم على الرجل .. إلخ) معتمد. 

(0) قوله: (وما ألحق به) أي: من نحو ستر وتدثر وفرش وغيرها. 

(7) قوله: (والتختم بالذهب) أي: وبسائر أنواع الحلي كما سيأتي. 

() قوله: (من الأخبار) أي: من مجموعها لا من جميعها كما هو ظاهر. 

(6) قوله: (تعريض بالإمام) يعني إمام الَرّمين. 


.)418 /4( "المجموع شرح المهذَّب»‎ ]1[ 0007 /1١( (فتح الباري» لابن حجر‎ ١1 
.)537/5( في هامش (ه): #وهو ما يُلبس في الشراع». [4] فروضة الطّالبين»‎ 


[6) «الشرح الكبير» (44/5). 


56 | ار 17 ا الا 
لوو لب ةد ك ةاجنلا - 
الشّعبةٌ التي يَستميِكٌ بها القَصّ: لايَعُدُ إلحاقٌ قليله بصَغْيِرٍ ضبَّ الإناء" 
لك فرّق الرّافعيٌ بأنَّ الخاتّم أدومٌ استعمالا”” منَ الإناء. 

ويَندرِجُ في اليسيرٍ: تمويةٌ لايَحصُلٌ منه شيءٌ بالعَرض على الثَارِ لكنْ في 
الأواني من «الرََّوضة)!'! و«أصلها»!'! خلافه؛ وفيهما في زكاةٍ النَّدِين: هل 
للرّجل تمويةٌ الخائّم والسّيِفِ وغيرهما ذهب يَحصُّلُ منه شيء بالعَرض 
على الَّارِ؟ وجهان. وبالتّحريم أجابَ العِرَاقِيُون وقضيّيه تصحيحٌ المنع؛ وبه 
صرَّحَ في اشرح المُهزّب:!. 


قال الشُبِِيٌ فلْيُحمَلٍ الل" على استعمال المُمَوٌوه والمَنعٌ على نَفْسِ 


(1) قوله: (بصغير ضبة الإناء) أي: على القول بحلَّها من الذهب. 

)١(‏ قوله: (أدوم استعمالا) عبارة #شرح العُباب»: وفرق الرّافعي بأن الخاتم ألزم للشخص 
وأدوم استعمالاء فجعل فرقه مركبًا من الأدومية ومن كونه ألزم» ولاشك أن ماكان 
كذلك لا يتسامح فيه بما لا يتسامح به فيما انتفى عنه ذلك اه. مع بعض اختصار» وقد 
حذف الاح جزءًا معتذًا به في الفرق فيرد عليه منازعة الزَّْكَشِيَ بأهم لم يفرقوا بين 
ما يدوم استعماله أو يكثر وبين غيره كما يعلم من الشّرح المذكور؛ فراجعه إن شئت. 

(*) قوله: (قال السبكي: فليحمل الحل .. إلخ) هو أحد الجمعين له والثاني حمل الحل 
على الأواني والمنع على الملبوس لاتصاله بالبدن وشدة ملازمته له. 
قال العلّامة في شرح العُباب»: والأوّل أوجه؛ بل هو الصواب لما علمته عن 
«المجموع» وغيره. 

.)505/9( الطَّالبينَ»‎ ةضور٠‎ ]١1[ 


1 الشرح الكبير» (94/6). 
[؟] «المجموع شرح المهذّب؟ (88/5). 


كا بيس | 


ويُؤيدُه قوله في «شرح المُهزَّبِ)20©: وتّمويةٌ بيتِه وجدرانه بلَهبٍ أو فِضَّةٍ 
حرامٌ قطعًاء ثمٌ إن حَصّلّ منه شيءٌ بالَّارِ"" حَرُمَ استدامته» وإلّا فلاء وقد تقدّمَ 
الكلامٌ في الأواني على هذه المَألة؛ ولايَختصٌ تحريمٌ الذّهبٍ كَثِيره وقليله 

18 5 2 0 2 5 :20 
بالخاتّم بل يجري في غيره حبّى يَحرُ لَنْسُ ورع نيِح بقَللٍ الذّهبء أو رُرٌ 
بأزراره أو خيطً به بخلانٍ ما لو خيط بالحرير. 

(وَإِذَا كَانَبَصْضٌ النَّوْبٍ إِبْرَنسمًا) يَعني: حريرًا (وَبَمْضهُ) الآحَرُ (مُطْنا أو 
كنَانا) أو صُوفَاء (جارٌ) للرّجل (لْبْسَهُمَالَمْ يِكْنِ الإبْرَئْسمْ غَالِبَ"") على غَيره 
مما ذْكرَء يعني أكثرٌ منه وَزنًا لا ظُهورّاء خلاًا فال" بأنٍ اسْمَويا أو غَلَبَ غير 
الإبريسم عليه؛ لأنَّه حينئٍ لايُسمّى لَب حرير. 


ورّوى أبو داوة”" بإسنادٍ صَحيسح عن ابن عبَّاسٍ: إِنّما تهى الذي يك عن 
النّوبٍ المُضْمَتِ منّ الحرير» فأمًا العَلّمُ وسَدَى التَّوبِء فلا بأس به. 


(1) قوله: (ني شرح المُهذّب) أي: وهو المسمى بالمجموع ونحوه في «الجواهر؛ عن 
البندنيجي والروياني وهو المُعتّمد. 

(1) قوله: (ما لم يكن الإبريسم غالبًا) صادق بما إذا غلب غيره أو استويا ولو بغلية 
الظن اتفاقاء فإن شك حرم على ما اعتمده (م ر)ء وقال ابن حجر: الأصل الحل على 
الأوجه خلاهًا لبعض تُسخ «الأنوار». 

(5) قوله: (خلانًا للقفال) حيث قال: إن ظهر الحرير في المركب حرم وإن قل وزنه 
وإن استتر لم يحرم وإن كثر وزنه اه. وهو ضعيفٌ عند (م ر) واببن حجر كما في 
«#شرحيهما؛ على #المنهاج» وإن وافقه عليه جماعة؛ واختاره الإمام. 

.)45/5( «المجمرع شرح المهذّب»‎ ]١[ 


1؟] في (د): #بالعرض على النّاره. 
[*] دشنن أبي داودة (4:06). 


-] وي 1 

وَالحُصْمَتٌ: الخالصٌء والعَلَمُ: الطَرارٌ وتحوه. 

ويَجورٌ للرّجل لَِسُ نوب خيطً بالحَريرٍ ولو كثيرًالقَيِرٍ حاجة) بخِلافٍ 
المُضَبِّبٍ؛ لأنَّ هذا أهون. 

ويَجورٌ منه: حيط السّبْحَةِ كما قالهفي «شرح المُهدَّبٍ)200 وَأَلِحَق به 
الزَرْكَشِيٌ ِيفة الدَّوا لاستتارها بِالحِبْر كإناء نقد غُشِّيَ بغيره. 

وكيس المُصحفي للرّجل كما قاله القُورَانِيُ وكيس الدّراهه”2» وغطاءٌ 
الكُوز"' كما قاله في «الجُهكّات)0 وخُلَمُ الحَريرٍ© ونحرٌه من الجُلوك كما 
ُقِلّ عن المَاوَرْدِيٌ؟"©» وبناه بعضهم على أنَّ أمر الصّلطانٍ إكرافٌ ووجّهّه 
لكشي وغيزه بقل زمنه» وبأ عمر ومن لبس راق سُوارَي كسرى» 
وجَعَلٌ التَّاجَ على رأسه؛!. 


)١(‏ قوله: (وكيس الدراهم) ضعيف كما في شرح (م ر). 

(؟) قوله: (وغطاء الكوز) أي: وإن كان على صورة الآنية؛ إذ يجوز استعمال الحرير 
للحاجة كما قاله الّارح في «حواشي التُحفة4: ونقله في شرح على (م ر) وأقره؛ 
فليراجع ثمت. 

(1) قوله: (وخلع الحرير .. إلخ) معتمد كما صرّح به (م ر) في "شر حه». 

(4) قوله: (بقلة زمنه .. إلخ) قال (م ر) بعد نقله ما ذكر: «والأولى في التّعليل ما في مخالفة 
ذلك من خوف الفتنة؛ اه. وكأن التّارٍح مرقضس لتوجيه الزّرْكشِيَ وغيره المذكور؛ 
فلائل. 

7 "المجموع شرح المهذب؟ (/458). 

[] د«المُهمّات» (177/9). 


[*] «الحاوي الكبير» (8/ /ا10). 
]روه البيهقي (0788/7. 


- كاب الصكز دلانة 


فإذا جاءَتٍ الرّخصة في لُبْسٍ الذَّهبٍ في الزّمنِ اليَسيرٍ في حالة الاختيار» وأنّ 
ذلك القَدْرَ لايُعدٌ استعمالا؛ فالكريء أَؤْلَى» ولا يَجورٌ كتابةٌ” الصّداق!!! فيه 
ولو للمّرأو» على ما أفتى به النَّوَّوِيُ» تقل عن جماعةٍ منّ الأصحابء وإن 
وزع في ذلك. 


#9 # 


(1) قوله: (كتابة الصداق) أي: من الرجلء أما كتابتها فيه ولو لرجل فجائزة؛ لأنّها هي 
المُستعملة دونه. 
نتمة: يجوز من الحرير أيضًا أغطيةٌ الكيزان التي من الصندل ونحوه؛ وكذا خيط 
الميزان» والخيط الذي يعقد عليه المنطقة وهي المسماة بالجياصة:؛ وكذلك التكة 
والبقجة وغطاء العمامة؛ لكن بشرط أن يكون المُستعمل للأخيرين هو المرأة كما 
نص عليه (ع ش) وشيخه (ق ل) في #حواشي الجلال» نلا عن (زي) وغيره. 


7 في هامش (ه): «أي: كتابة الرجل لها أوْ له؛ أما كتابتها هي فجائزة مطلقًا أي: لها أو له. (م ج):. 


فصن 
سس سد ك4 


ا 


(وَيَْرَمُ في الْمَيّتِ") ١‏ لمُسلم'" غير ا 51 هيد وغير السَقُط!؟؛ أي: بسَببه 
ولأجله” على وجه الكفاية" (أَرْبَعَةُ قا ): 


)1١(‏ (عَسْلَّةُ) وما يَستبمُه؛ كتحصيل الماء ونحوه. 
بعه؟كتحضيل الماء ونحو 


(1) قوله: (الميّت) أي: من لاروح فيه مما شأنه ذلك بقرينة إخراج السقط الذي لم تعلم حياته. 

(7) قوله: (ويلزم في المَيّت) أشار به إلى أنّها فرض كفاية حيث لم يذكر من يلزمه ذلك على 
التعيين. 

(') قوله: (المسلم) إشارة إلى أن (ال) في الميّت للعهد العلمي بقرينة الشهرة؛ أو أنه عام 
مخصوص بمن كر وإلى الثاني يشير قوله فيما بعد: «ويستثنى الكافر .. إلخ». 

() قوله: (غير الشّهِيد وغير السقط) أي: بقرينة ما سيأتي في المّتن من قوله: «واثنان .. إلخ؛؛ 
ولذلك لم يذكر معهم الكافر بل قيد المَتن بما يخرجه وجعله مستثنى فيما بعد من ظاهر 
عُموم المّتن لعدم القريئة على إخراجه. 

(0) قوله: (أي: بسببه ولأجله) إشارة إلى أن «في» المذكورة في المّتن سببية لا ظرفية. 

)١(‏ قوله: (على وجه الكفاية) تقدم بيان الإشارة إليه من المّتن فهو داخل في جملة التفسير. 

(7) قوله: (أربعة أشياء) زاد ني #العٌباب» خامسًا وهو: حمله ولعل عدم ذكره هنا لكونه غير 
مقصود لذاته بل لغيره من الدفن ونحوه؛ بل ريّما سقط بالمرة فيما لو فرض كونه في مغارة 
وغسل وكفن وصلي عليه فيها ثمّ سدت بخلاف غيره من الأربعة. 

(4) قوله: (ونحوه) يحتمل أن يكون معطوفًا على المُضاف أعني التحصيل؛ فالضّمير عائد 
إليه» والعُراد به تحصيل اتاب لتيممه بشرطه وتجريده من ثيابه إن توقف عليه الحُسل 
ونحو ذلك؛ ويحتمل أن يكون معطوقًا على المُضاف إليه أعني الماء فالضّمير عائد إليه» 
والعُراد به الاب عند فقده وما يتوقف عليه عدم الإزراء المت حالة المُّسل والغاسل 
الجائز تغسيله له ونحوه. 


حيككاب الصكاز 


() (وَتكْفِيئْةُ)» 
(9) (وَالصَّلَاه عَلَيْهِ)» 
(4) (وَدَفنّهُ) وما يستنبعٌه؛ كحفر لق وحَمْلِه إليه. 


وهل الْمُّخاطَبُ بهذه الأربعةٍ أقاربٌُ الميّتِء ثم عند عَجزهم أو غَيبتِهم أو 
َفِهم الأجانبُ أو الكل مُخاطبون من غير ترتيب؟ 
فيه وجهان” حكاهما الجيلُ”" قال شيحٌ الإسلام”": وهو غَرِيبٌه 


(1) قوله: (وجهان) حقيقة الوجه الأوّل منهما بإيضاح أن أولياء المَيّت أحق به من غيرهم 
وإن لم يتعين فرضه عليهم: وإثم تركه منهم أغلظ؛ لقوله تعالى: 9وَوا لأسا نهم 
ولََمْضٍ 4 [الأنفال: 190 وعليه يجوز للأجانب أن يفوضوا أمره إليهم فإن أمسكوا عنه 
شاركهم الأجانب فيه» وحقيقة الثاني أن جميع المسلمين فيه أسوة لقوله تعالى: ل إِثَّمَا 
آلْمُوْسُوَِحْوَة © [الحجرات: )]٠١‏ وعليه لا يجوز لمن علم به من قريب أو أجنبي أن يمسك 
عنه حتى يقوم به غيره فيسقط الفُرض عن جميعهم اه. 

(1) قوله: (حكاهما الجيلي .. إلخ) أي: وكذلك القمولي وغيره كابن الرّفعة عن الماوردي» 
وحينئٍ ففي الحكم بالغرابة ما لا يخفى كما أشار إليه في اشرح الْعٌُباب». 

(1) قوله: (قال شيخ الإسلام .. إلخ) عبارة شرح (م ر): #ويعم الخطابٌ بذلك كل من علم 
بموته من قريب أو غيره على المشسهورء بل ومن لم يعلم إن نسب إلى تقصير في البحث 
كأن يكون المَيّت جاره» اه. وفي #التحفة» نحوه؛ لكن مال في «شرح العُباب» إلى ترجيح 
الأوّل حيث قال: وفيما يأتي أولا عن الإمام وغيره ميل إلى ترجيح الأوّل من الوجهين 
المذكورين في كلام المُصئف يعني صاحب العُباب وقول المُصئّف قبيل باب التعزية تبعًا 
للروضة: «ولزم أولئك تجهيزه صريحٌ في ذلك؛ فتأمله تعلم به الرد على من جنح إلى 
ترجيح الثاني بأن المشهور عُموم الخطاب لكل من علم بموته وتمكن فإن لم يعلم إلا 
واحد تعين مالم يخبره غيره أي: وهو عدل أو يصدقه فيسقط التعين ويبقى فرض الكفاية 
في حقهماء ووجه الرد أن عُموم الخطاب لا ينافي تفاوته في حق المخاطبين بمزيد التأكيد 
والتوجه إليه أو لا ليعظم إثمه إن ترك لا ليسقط توجهه إلى غيره هكذا أفهم اه. 


5 1د 
ا 1ك جلا - 
والمَشهورٌ عُمومٌ الخطاب لكل" مَن عَلِمَ بِمَوتِه!'". انتهى. 
وظاهرٌ أن المُراد بالعلم مايَعُم الظَنَ إن يُسقِطُ عنه الاثم إذا عَلِمَ أو ظَنّ أن 
غير» قم بذلك» أو يقومٌ به من غير تأخير لا ينيغي؛ وأنّه ليس المُرادُ بتُخاطية 
غير الأقفارب بذلك أن مؤنته من حو كن وأجرة حمل ون عليهم أيضاء 
لما تَقرّرَ ين أن مُونةَ التجهِيِز من رأ سن التَِّكَِمُقدَمةٌ على الدونٍ وغيرهاء بل 
الواجبُ عليهم الفِعلٌ ولو باستتجار له ونحوه. 
والمُؤنةُ من لتّركةء فلو متم الأقاربُ ين أخذها؛ فينبغي أن يدها الحاكم 
قَهرّاء فإن فُقِدَ الحاكمٌ أو يف انفجارٌ المَيتٍ لور ذ فِعَ الأمرٌ إليه؛ فينبغي جَوارٌ 
أخذِها من التَّركةٍ للآحادء وإن كان في الوَرئَةٍ قاصرٌ؛ لأنَّ ذلك حقٌ مُتَعلّقٌ 
بالتّركوّء ثمٌ إن لم تَكُنْ تركةٌفمُؤنةُ ذلك على من عليه نفقئه. ثم ين موقوفي© 
على تجهيز المَوتّىء ثم من بيت الما ثم على أغنياء المُسلِمِينَ؟1"» َعَم 
(1) قوله: (لكل من علم بمونه) زاد في التُحفة»: «أو قصّر لكونه بقُربه ويب في عدم 
البحث عنه إلى تقصير» اه. وفي شرح (م ر) نحوه كما سلف ولم يقل فيها على 
المشهورء وفيه إشارة إلى ما مال إليه في شرح العٌباب»؛ فليتفطن. 
(1) قوله: (ثم موقوف .. إلخ) لكن يقدم عليه الموصى به للأكفان؛ لأنَّ الوصية تمليك 
فهي أقوى من الموقوف كما في (ع ش) على (م ر). 
() قوله: (ثم على أغنياء المسلمين) أي: وهم من عنده زيادة على كفاية سنة له ولممونه 
كمافي «الروضة» وإن نازع فيه البلقيني كما فسر به (م ر) القادرين في فروض الكفاية» 
وإن قال في كتاب الكفارة: #ويُشتّرط كون ذلك يعني القن أو ثمنه فاضلا عن كفاية 
العمر الغالب على الأصح .. إلخ:. فقد قال في كتاب النفقات بعدما قرر التخالف 
3 أسنى المطالب8 (1848/1). 


[؟] ني هامش (ه): «والمراد بالأغنياء: زيادة ما عندهم على مؤنة السنة» وهذا ما انحط كلامهم عليه 
أي: ما زاد على ممونه وممون ما تلزمه نفقته سنة. (تقرير م ج)1. 


س حِككا ب الصكاز 


المُوّجة"' غيرٌالنّاشزة ولو غَنةتَلرمْالمُؤنة ولا زوججها المُوسِرَ”" ولوبما 
يرنه منهاء ثمتَركَتَهء تح هي كير هاء ويُستئتّى”" الكافر'"فلايَلرَمُ عُسلُ 
لكنّه يَجِورٌ وقريثه الكافرٌ أحقٌ بهه ولا الصَّلاةعليه بل تَحرُم وكذا الشَّهِيد"» 
والسّقطُ؛ فإنهما لا يُعَّلَانِ ولا يُصِلَى عليهما. 
(وَانقَان) منَّ المَوبى (لَابْمَسَلَانِ) أي: لايجث تغسيلهما» بل يَحرُمْ 
- بين موسر الكفارة والنفقة وفرق بينهما ما نصه: «على أنه لو قيل اليسار والإعسار 
متفاوت في أبواب الفقه لاختلاف مداركها لم يبعده اه. وقد اعتبر ما قلنا في تفسير 
الغني هنا العلّامة (ق ل) في «حواشي الجلال8؛ واعتمده الشيوخ؛ وصرّح به في "شرح 
العُباب»؛ وإن مال (ع ش) لما في الكفارة. 
(1) قوله: (نعم المزوجة) أي: ولو فيما مضى حيث كانت رجعية أو حاملاء وكذا خادمها 
المملوك أو الذي بالتفقة على ما لا يخفى. 
(1) قوله: (زوجها الموسر) وهو من يملك زيادة على مؤنة ممونه يومه وليلته قدر نحو 


الكفن. 

(6) قوله: (ويسستننى الكافر) أي: من عُموم ظاهر المّتن المُتقدّم بقطع النظر عن التقييد 
المار كما سلف؛ فلا عود ولا إعادة. 

(5) قوله: (وكذا النّسهيد .. إلخ) لا تكرار فيه مع ما سلف؛ لأنَّ ما تقدم كان لإخراجهما 
من الحكم المارٌء وما هنا لبيان حكمهما؛ فليْتأمّل. 


(5) قوله: (أي: لايجب غسلهما) إنّما فسره بذلك؛ لأنّه المَعتّى الذي يعمهماء ولأنه 
كالاستدراك على ما قبله» وما سلف كان على سبيل اللزوم والوجوب فالاستدراك 
عليه نما يكون بنفيه» وقوله: (بل يحرم) ترق من نفي الوجوب إلى نفي الجواز الذي 
هو أخمص منه بالنظر إلى أول المستدرك بهما على ما سلف 

]ني هامش (ه ): «أي: يسحختى من ظاهر العبادة» أو يستثنى اسطناء منقطعًا بقرينة قوله: ويلزم في 


الميت المسلمة. 


سو بل جتةالوضك ةاجن - 
تغسيلٌ الأوَّلٍ منهما (وَلَا يُصَلَّى") أي: يَحَرُمٌ 0 

الأوّل منهما: (النَّهِيدُ) أي: المَيّتُ ولو غير مُكلّفٍ” ورَقيقاء وأنتّى (في 
مَعْرَكَةٍ المُمْرِكِينَ) أي: موضع مراك الُمَّارٍ ار”» وكذا الكافرٌ الواحدٌ© أي: 
قتالهم الجائرٌ حال قبايه أو بعد انقضائه؛ َيه عَيْشُ مذبوج بسَبب لقتال أو 
مع جهلٍ الحالٍ؛ كأن نْ أصابه سلا مُسلم خطأء أوتَرَدّى في وَهدق أو رَمَحَيْه وَابنّه 
| أو تل تُسلحٌ استعانوا به أو انكشفف الحَربُ وجهِل أموتٌه* بسبب القتالٍ أو لا؟ 
بخلافٍ موت فَجأةٌ أو ببّحوٍ مَرضء أو بعد انقضاءٍ القِتَالٍ وبه حياةٌ مستقرٌة. 

وفي «القاموس:0'!: والمَعركة وخ تُضةٌ!" الرَّاىِ وَالمُعترَكُ: : موضع الراك 
والمُعاركة أي: القتال. انتهى. 
(1) قوله: (ولا بْصلّى) أي: صلاة صحيحة؛ لأنّهَا اللازمة فيما تقدم؛ إذهي فردها الكامل 

بناء على شمول الحقائق التّسرعية لأفرادها الباطلة؛ ولا فرد لها سواها بناء على عدم 


الشسمول؛ ومعلوم أن إيقاع غيرها حرام جزمًا فلذلك قال الاح المُحقق: «أي: يحرم 
أن يُصلَّى .. إلخ» ولا يرد مثل ذلك في الشُسل؛ أنه يكون عادة وليست هي كذلك كما 


هو غني عن البيان. 
(1) قوله: (ولو غير مكلف) عبارته كغيره تشمل غير المُميّر والمجنونء وبالثان صرّح في 
«شرح المنهج». 


() قوله: (أي موضع قتال الكفار .. إلخ) إنّما لم يجعل سببيته ويفسر المعركة بالقتال 
فيستغني عن قوله بسبب القتال .. إلخ؛ لما سيأتي عن «القاموس». 

(4) قوله: (وكذا الكافر الواحد) أي: سواء كان أهل حرب أو ردّة أو ذمة قصد قطع الطريق 
علينا كما في شرح (م ر) بسبب القتال أي: يقيًا أو ظنا بقرينة ما بعده؛ فلمل 

(©) قوله: (وجهل موته .. إلخ) ليس فيه تكرار مع ما قبله؛ لأنَّ هذا في حيز التمثيل؛ وما قبله 
في حيز التقييد» وإذا اختلف الفٌرضان فلا تكرار. 


1 «القاموس المحيط» (ص 458) فصل العين. (1] في (ج)(ش) (ك): (بضمة. 


- ميككان الصكاز 5 
ولو استعانَ الكُمّارُ علينا مُسَلِمِينَ ة 30 فمقتول المُستَعانٍ بهم شهيدٌ؛ لأنَّ هذا 

قتا كمَارٍ ولا نَظرَ إلى مُخصوصص القاتلء أو استعانَ ابا 5ُعلينا بكمّا فمَقتول 

المُستَعانِ بهم شَهِيدٌ دون مقتولٍ المُعاةِ نقَلّهِ في (الخادم» عن القَفّالِ. 


والفرقٌ بين هذه والني قَبْلّها أنَّ مُقائلة المُسِلِم في تلك تَبَمٌ فكان قتلّه 
مُوجبًا للتّهادة بخِلافٍ هذه ولم تمل مُقاتلةً الكافر فبهابَبّعا حبّى لايكونٌ 
ْله مُوجبًا للنَّهادة؛ لأنَّ أصلّ مُقائَلةٍ الكافر أن تُوحِبَ اللَّهادة والكلامُ في 
التّسيل للمَّوتِ كما هو المُتبادرُ فلا يُناني وُجوبٌ إزالةٍ ما أصابه ين نَجَاسةٍ 
غير دَم الشَّهادق ونْ أدّى إلى إزاليه أيضَاء بخلاف دم التّهادة تّرم إزاله» 
وظاهبٌ أنَّمايُعمّى عنه لاتَحِبُ إزالتهه لكنْ هل تَجورٌ إزالته وإن أمّى إلى إزالةٍ 
دم الشّهادة؟ فيه نظرٌ وقد يَنَّجهُ الجواذٌ. 

وماذكِرَ هو شهِيدٌ الدّنيا والآخرة» وقد يكونُ شهِيدَ الدّنيا فقطء فلا يُغسّلُ 
ولا يُصلَّى عليه؛ لكن ليس له الثّوَابُ المخصوصٌُ بأنْ غ1" من الغَنِيمق أو 
قل مُدْيرًا أو قات رياءً ونحوه. 

وأا هيد" الآخرة فقط فهر كغيره يُسَلُ ويُصلَى عليه وهو كل من ميل 
ظُلمَاء أو مات بِالبَطنٍ باستسقاءٍ أو غيرهء أو الطَّنِ أو الغَّرقِء أو العُربة» وإن 
عَصَّى برُكوب البحرء والعُربة كما قاله الزَرْكَشِيُ خلاقًا لبعضهم في اشتراطه 
(1) قوله: (وقد يتجه الجواز .. إلسخ) أي: وتأديته إلى ذكر إنَّما تولدت من جائز أو من 

مأمور به في الجّملة» لكن ظاهر شرح (م ر) أنه لا يجوز إزالته حينئل؛ فليراجع 


1 في هامش (ه): #ومعنى كونه شهيد الآخرة فهو كشهيد المعركة. (تقرير م ج)؛ وعبارة الحصني على 
هذا المتن: ومعنى الشهادة لهم: أنهم أحياء عند ربهم يرزقون. اه بحروفه». 


إباحتّهماء أو بالطَّلقِء إِلَامِن حمل زنّاء قاله الزّرْكَيِي؛ وهو مُخالفٌ لما سَبَقٌ 
عنه: فالوّجه انيه بينهما"»» أو العشت بشَرط العف" والكتمان””: وإمكا 
إباحةٍ المَعشوقٍ” شَرعًاء وتعدُرِ الوُصول إليهء قاله الَّرْكَشِيُ؛ قال: وإلّا فيش 
المُرْدٍ مَعصِية”*» فكيف تَحصّلُ بها درجةٌ الشَّهادة؟ انتهى. 


د 


)١(‏ قوله: (فالوجه الدسوية بينهما) معتمد كما في شرح (م ر) ثمَّ قال: «والأوجه في ذلك 
أن يقال: إن كان الموت معصية كأن تسببت في إلقاء الحمل فماتت أو ركب البحر 
وسيّر السفينة في وقت لا تسير فيه السفن فغرق لم تحصل الشهادة للعصيان بالسبب 
المستالزم للعصيان بالمسبب» وإن لم يكن السبب معصية حصلت الشهادة وإن قارنها 
معصية؛ لأنَّهِ لا تلازم بينهماة اه. 

(1) قوله: (بشرط العفة) أي: بحيث لو تمكن من محرم لا يفعله. 
() قوله: (والكتمان) أي: عن محبوبه كما قال بعض الشيوخ؛ وعليه فهل يستثنى ذلك 
من سن الإخبار بالمحبة والحلف عليها بأن يقال: ما لم يبلغ ذلك إلى حد العشقء وإلّه 
فالكتمان لتحصيل درجة الشهادة أفضل أو لاء ويكون النّخص مخيرًا بين تحصيل 
الشهادة والإخبار لكونه السنة لما فيه من كونه أدعى إلى حفظ المودة؟ فيه نظرء ولعل 
الثاني أقرب فليُحرّره ولي في هذا المَعنّى: 

ذا أحَيَيْثْمُوهُمُ تَأعْلِمُوهُمْ هَذَاأَدْعَى إِلَى حِفْظ الْودَادٍ 
وَلَاتُخْفُوهيَوْمَاعَنْ حبيبٍ 2 وَكَدَ سَكُنَ السّوادَ مِنَ الُْوَاد 
نَعَمْ من مَاتَ كْمَائَا َهِيدٌ وَلَكِنْ ذَالِمَنْيَْرَى التَّمَاوِي 

(4) قوله: (وإمكان إباحة المعشوق .. إلخ) ضعيف فقد قال (م ر) في #شرحه»: «وإن لم 
يُتصور إباحةٌ نكاحها له شرعًاء ويتعذر وصوله إليها كعشق المّرد؛ اه. 

(0) قوله: (وإِلّا فعشق العُرد معصية) قد يقال: لا نظر للسبب الغير المستلزم للمسبب كما 
سلف عن (م ر) وما هنا من هذا القبيل» غير أن الزّرْكَشِيٌ ينظر إلى ذلك كما تقدم في 
الحمل من زنا. 


- يكاب الصكز كي 
بلصلاو أل 


وينبغي حمْلُه على عشت اختياريٌ": فلو كان اضطراري” مع العم 
والكتمانء فالوّجهٌ حُصونُ الشَّهادق والظَّاهد” أنَّ الكلام”" فيما إذاكان 
المَقصوةدٌ من الِشتٍ ما يُمتنغ منه» فلو تَظَرٌ إلى أمرة انافاه أو حيث يجورٌ الل 
فوَقُمَ في قلبه مَحبَُّه ين غير إرادة َيءِ لا يَجورُ بحيتٌ أدنْه إلى الهَلاكِ فينبغي 
ألايكونَ نزاعٌ في تهاديه. 

(2) الذَّانيٍ منهما: (السّقْطٌ) ليث السّينٍ وهو كما" في «الكفاية»!"' عن الشَّيخ 
أبي حامد: مَن وَلِدَ قبل نمام مدَّةٍ الحمل”*»» وقيل: هو من وَلِدَ مينّا0. انتهى. 


(1) قوله: (على عشق اختياري) أي: باعتبار أسبابه العادية ومبادئه الهزلية: ولا فقد قال 
السعد أنه اضطراري لا يقدر على دفعه. 

(1) قوله: (فلو كان اضطراريًا .. إلخ) ولو مع إرادة ما يمتنع منه كما يدل عليه ما بعده؛ لكن 
ينافيه اشتراط العفة بالمَعنَّى المُتقدّم. 

() قوله: (والظاهر أن الكلام .. إلخ) كيف يتأتى ذلك مع اشتراط العفة؛ فليُأئّل. 

() قوله: (كما في «الكفاية») أي: لابن الرّفعة. 

(0) قوله: (من ولد قبل تمام مدة الحمل) هذا هو المُعتّمده وعليه فالولد الال قبل تمام 
أشهره الستة يجب فيه ما يجب في الكبير من صلاة وغيرهاء وإن نزل مينًا ولم يعلم له 
سبق حياة؛ إذ هو خارج من كلام المُصيّف كغيره وداخل في قولهم: يجب غسل المَيّْتَ 
المسلم وتكفينه والصّلاة عليه ودفنه» ولم يستثنوه فيمأ استثنوا كما في شرح (م ر) خلاقًا 
لشيخ الإسلام في «فتاويهة وأبن حجر في #شرحيه؟ وإن أطال بما أطال واعتمد أنه إذا لم 
تظهر فيه أمارة الحياة لا يصلى عليه؛ فليراجع. 

(7) قوله: (وقيل: هو من ولد ميئًا .. إلخ) ضعيف. 

]١‏ في هامش (ه): دأي: الخلاف. ومراد الشسيخ نقل عبارتهم فقط؛ وإلاً لا فرق بين أن بباح أو لا يباح 
يشرط العمّة والكتمان فقط حتى لو كان أوله اختياريًا وآخره اضطراريًا حصل له الشهادة جزمّاء وإلا 
لنافى العفة المشروطة» وهذا معتمد (م ر). (تقرير شيخنا م ج)». 

7 ١كفاية‏ اليه في شرح التَّبيهه (8/ 114). 


لذي َم لم حيائه» بن لم (يستهلٌ) والاستهلال: رفخ الصّوت» فقوله: 
(صَارِتَا) حال مؤكٌدٌ ولابكى ولادلٌ شيءٌ على حَياتِه كاخهلاج اختياري» 
ولم يَظهَرْ فبه لق الآدمي» لكن يُسرٌ له بخرقة” ودَفئه. 

وخَرَجَ بذلك©: ما إذا عُلِمَتْ حياته» أو دل عليها نَيِءٌ فهو كالكَبير» وما إذا 
ظَهَرَ فيه حَلْقُ الآدميٌ فيَحِبُ له ماعدا الصَّلاة". 


يهني كلايهم بأربعة أشهر”' جرَى على الغالب ين ظهورٍحَقٍالآدمي 
عندّهاء ولا فالِبّرة” إنّما هي بظّهِورٍ خلقٍ الآدميَ وعَدم ظهوره: كما" نّه 
عليه الرَّافِعِك1. 


)١(‏ قوله: (لكن يسن لفه بخرقة .. إلخ) معتمد. 

(1) قوله: (وخرج بذلك) أي: ما ذكر في المّتن والشّرح من الاستهلال المفيد للعلم بالحياة 
ونحو الاختلاج المفيد لظنها وظهور خلق الآدمي المقتضي احترامه بماعدا الصّلاة عليه. 

(©) قوله: (ما عدا الصّلاة) أي: أما هي فممتنعة كما سلف. 

(4) قوله: (والتقييد ني كلامهم بأربعة أشهر .. إلخ) دفع به الاعتراض بأنهم إنّما قيدوا بأربعة 
أشسهر دون ظهور خلق الآدمي .. إلخ. فما بالك قيدت به وحاصل الدقع: أن ذلك منهم 
جرى على الغالب؛ والعبرة نما هي بظهور الخلق كما في متن «المنهج». 

(0) قوله: (وإلَّا فالعبرة .. إلخ) قال في «شرح العٌبِاب» ما نصه: قال شيخه: وما نيط به ما 
ذكر من الأربعة أشهر وما دونها جرى على الغالب من ظهور خلق الآدمي عندهاء ولا 
فالبرة إِنّما هي بظهور خلقه وعدم ظهوره؛ كما يفيده كلام الشَّيخِينء وعيّر عنه بعضهم 
بزمن إمكان نفخ الرّوح فيه وعدمه؛ وبعضهم بالتخطيط وعدمه؛ وكلها وإن كانت متقاربة 
فالعبرة بما قلنا اه. وقد ينازع فيه قول اين الرّفعة اعتبار الأشهر العددية أولى من اعتبار 
نفخ الرُوح؛ لأنّه قد يتأخر. 

(7) قوله: (كما نبه عليه الرّافعي) عبارة (م ر) في شرحه؛ بعد نحو ما تقدم: «واعلم أن للسقط 
أحوالا حاصلها أنه إذا لم يظهر فيه خلقٌ آدمي لايجب فيه شيء؛ نعم يُسن ستره ببخرقة ‏ 


.)144/6( «الشّرح الكبير»‎ ]١ 


حككاب لصكاز - 
0 
وأقل الغُسلٍ: تَعميمٌ بَدنِ المّتِ مره ولو مُتَنَجّسَا رَالَتْ نجاسئه بالمرّق وإن 
كان ُنبا أو حائضًا أو تُفساءً ولو بغر نيه ومين كاف" وفي | الحُميّر تر" ولا 
يبع جَوازٌه”" حيث لم يُعَدَّ إزراء3"'» فيّجِبُ إزالةٌ ما تحت أظفاره'” لِيَصِلَ المامٌ 
إلى مَحَلَّه. 


> ودفه» وإن ظهر فيه يخلقة ولم نظهر فيه أمارة الحياة وجب فيه ما وى الصَّلاةء أما هي 
فممتنعة كما مرء فإن ظهر فيه أمارة الحياة فكالكبير» اه. 

(1) قوله: (ومن كافر) أي: وإن كره تنزيهًا حيث لا إزراء على المُعتّمد وقيل: تحريمًا. 

)١(‏ قوله: (وفي المُميِّر تردد) والمُعتّمد إجزاؤه منه بل ومن غير الْمُميّر حتى من المجنون» 
كما صرَّح به شيخنا في «حاشيته» على (خ ط)» وشملته عبارة (م ر) في اشرحه» حيث 
قال: «والأوجه سقوطه بفعل غير المكلفين والاكتفاء بتغسيل الجن كما مر في اتعقاد 
الجمعة بهم؛ اه. والمُراد بغير المكلفين: من مر من جنسهم ولو نفسه كرامة» فتخرج 
الملائكة بناءً على عدم تكليفهمء والتَّردّدِ المذكور لشيخه العلّامة في "شرح العُباب0: 
لكن مال فيه بعد إلى الإجزاء كمأ يعلم بمراجعته. 

() قوله: (ولا يبعسد جوازه .. إلخ) لا يخفى أن الكلام إنَّما هو في الإجزاء لا في الجواز؛ إذ 
الأقلية والأكملية إنّما هي باعتباره؛ وأمّا حرمة الإزراء بالمَيّت وعدمها فشيء آخر, ولذا 
يسقط بتغسيل الأجنبية للرجل مع الحُرمة والإزراء به ولا يسقط بفعل الملائكة مع ما فيه 
من تمام التعظيم له. 

(4) فوله: (فيجب إزالة ماتحت أظفاره) تفريع على أن أقله تعميم بدن المَيِّتء ولذلك يجب 
غسل ما يظهر من فرج الثيب عند جلوسها على قدميهاء وما تحت قلفة الأقلف. وما يبدو 
من شقوق البدن التي لاغور لهاء ومنابت شعره وإن كثفء وباطن ضفائره نظير ما مر في 
الحيء وقضيته أنه لو توقف إيصال الماء لما تحت القلفة على إزالتها وجب ولا ثُيمم» 
خلافًا لابن حجرء لكن قال في متن «العُباب»: #فصل: يحرم ختان المت ولو بالعًا وقلع 
سن ويكره إزالة شعره وظفره؛ اه. وقد يقال كلامه فيما إذا لم يتوقف عليه واجب كما 
أومأت إليه عبارة شارحه فيما بعد. 


7 ني هامش (ه): «أي: لأنه ليس مكلماء بخلاف الكافر فإنه مكلف بقروع الشريعة. هذا هو الفرق. (مج):. 


5 ةلك عنان ةمقلا -- 
وأكمله: ما أشار إليه المُصنُّ بقوله: (وَبُعَسّلُ المَيّتُ) غَسلَا (وثرًا) ثلانًا أو 
حمسا أو غيرٌ ذلكء بِحَسَب الحاجة إلى التّطافة فإن لم د تَحصّل بِالَّلاثِ؛ زِيدَ 
حنَّى تَحصّلٌء فإن حَصَلَتْ بِكَذْ 
(وَيَكُونُ استحبابًا (فِي أَوَّلِعسَلِه) يعني في المّسلةٍ الأولى ون غَسَلاته 
الثّلاثِ أو الأكثر (سِدْرٌ) أو نحؤه؛ كحَطْوِيٌ بأنْ يَخلِطّه بمائها. 
(وَفِي آخْرِه) يعني في الغّسلةٍ الأخيرة منها (دّ شَيْءُ) يَسيرٌ (مِنْ كَافُور) بأن يَخلِطّه 
بماثها بحيتٌ لا يُعيّرهِ تغيرًا يليه الطّهورية وقد يكونٌ صُلبًا فلا يَضُرٌ التَغيْرٌ بى 
وإن كر وحص الأخيرة بالكافو ر'"!لأنّهنهاآكث ولا فهر ةي كل عسل ين 
سات الماء قراح كما أن تخصيصّه كمَيره ادر بالأولى؛ --- 
غالبا كما قاله النَّجُ السّبْكِيُ» وإِلّا فهو لا يختّصٌ بها على ما بَحَنَّه السّبِكِيُ فقال: 
ا 
ووه نعف عه كير عضر رن لزيد فَيَسقْط بها 
الواجبٌ؛ والصّحِيحٌ لانُحسَبُ تُحسَبُ منها لتغيُرٍ الماءِ بها الَّيرٌ السَّالبَ للطّهوريّة 
بل ولامُرِيلتُها؛ لآنَّ الماء إذا أصابَ المَحَلّ اختلّطً بماعليه من السّدرٍ وتغيّرٌ 
به وإنّما يح يُحمسبُ منها عسل الماء لفاح بعد إزالةٍ ادر بالماء فتكون الات 
بالماء الَرَاحٍ يَسقطُ الواجبٌ بأولاهاء وما تقد تَقدَّمَها تنظيفت. 


؛ اسبّحِبٌ الإيتارٌ بواحدة. 


وهذه الكيفية مي حاصلٌ كلام «الرّوضة»"' ودأصلهاء؛ وهي الأولى", 
وبق كيفيَانٍ أخريان: 
(1) قوله: (وهي الأولى) أي: من رتب الكمالء وأكمل منها الثّانية: وأكمل منهما الثّالئة 
كما يشير إليه صنيع (م ر) في اشرحه». 


]في (ج» (ق):(م): «بالشدر». [؟]*روضة الطَالبِييَ (0107/5. 


- حيككا الكلاز [5ا- 

إحداهما: ذَكَرَها السّبِكِيٌ وهي أن يَعْسِلٌ أولا بالماء والسَّدِرِء ثم يُِيلّه بالماء 
القرّاح؛ ثمَّ يَعْسلٌ بالماء القراحء ثم يُعِيدَ ذلك ثانيًا وثالماء 

والثّانية: ذَكَرَها الإِسْنَوِيٌ» وهي أن يَغيِل بالسّدرِء ثمَ يِه ثم يُعِيدَ ذلك ثانيًا 
وثالثاء ثم يَعسِلَ ثلانًا بالماء القَراح. 

والسِّنُفي كيفيّة عَسلِه بالسّدرٍ ونحوه: أنيَخيسل شَعرٌ رأسه ثءٌ ِحيته ويُسرحَهما 
بحُشْطِ”” واسع الأسنانٍ إن تَلَبَدَ شعرّهما”" -كما”" قيّدَه في «الرّوضة)!'اكأصلهاء 
وظاهرٌ”" كلام "شرح المُهرَّب»!"' استحبابُ كونه واسعَ الأسنان مُطلقًا برفق؛ 


)١(‏ قوله: (بمشط) قال في القاموس: «مثلثة» وككتف وعنق وَعُثّل ومنبر: آلة يمتشط بها" 
اه. ففيه سبع لغات, والأخيرة ممشط كمغلظ؛ فتأمل. 

(1) قوله: (إن تلبد شعرهما .. إلخ) ظاهره أنه قبد ني طلب واسع الأسنان كما دل عليه 
قوله: كما فيده به في «الروضة6؛ على ما أفصحت عنه عبارته في حاشية التُحفة؛ لافي 
طلب تسريحهما مطلقًاء والأرّلْ هو الذي دل عليه كلام القمولي وصاحب «الأنوارة 
وغيرهماء قال العلّامة في شرح العُباب»: وهو متجه للعلة السّابقة يعني قوله: لثلا 
ينتف الشّعرء وإن كان ظاهر كلام «المجموع» و«الكفاية» وغيرهما الشاني اه. وهو 
موافق لمافي #الروضة»» لكنه جرى في «التحفة» على الثاني واعتمده (م ر) في اشرحه" 
حيث قال: #ويسرحهما أي شعر رأسه ولحيته إن تلبّد فهو بشرط تسريحهما مطلقًا كما 
هو ظاهر كلام «المجموع» وغيره وجرى عليه جماعات وهو المُعتّمد؛ اه. 

() قوله: (كما قيده ني الروضة) أي: قيد طلب الواسع بالتلبد كما أفصحت عنه عبارته في 
«حاشية التّحفة». 

(؛) قوله: (وظاهر كلام شرح المُهذَّب .. إلخ) مقابل قوله: «كما قيده .. إلخ»؛ وظاهر 
كلامه أن التسريح مطلوب مطلقاء لكنّه اعتمد في #حاشية الشّحفة؛ أن التليّد شرط لأصل 
التسريح كما في شرح (م ر). 


.)١105/0( «المجموع شرح المهدّب؟»‎ 7 .)1١1/9( «روضة الطَّائبييَ‎ ١1 


0 اك 


لئلا يُنتتفت. فإنٍ اتيف شيءٌ رَدَّه إليهء هذه عبارةٌ الشَّيخِيد 20 


وقال في «الأنوار»'؟: وسط”" م ره. 


بغي الرمث1 بين تُسريح الرّأْسٍ واللّحيةِ كما في الغُسلِ» 0 
سمه الأبم فقول ون عه وصّدره وق وساقه وقديهء هم يه الأب 


كذلك”؛ وهو مُستلقء ثمَيُحرّفُه إلى شِقَّه الأيسرء فيَغْسِلٌ الأيمنَّ ممّايَلي 
لقا ولط إى لق قم بحن إى شق الأيمنء فيغيلٌ الأيسرَ كذلك» 
ويَجِبُ الاحترازٌ مِن كَبّه على وجهه!"". 


(1) قوله: (هذه عبارة الّسيخين) قال في #المنهاج؛: اويرٌد المُصّف إليه؛. قال (م ر): 
«استحيايًا بأن يضعه في كفنه ليدفن معه [كرامًا له. وقيل: يجعل وسط شعره. وأمّا دفنه 
فسيأتي» اه. ونحوه في «التُحفة» ولا ينافي ما ذكر أن نحو التّعر يغسل ويصلى عليه 
ويستر ويدفن وجوبًا؛ فإن ما ذكر من حيث كونه معه وهذا من حيث ذاته. وبهذا تعلم 
أن ما قاله صاحب «الأنوار» ضعيف عند (م ر) و(حجر). 

(1) قوله: (وبنبغي التّرتيب .. إلخ) أي: كما اقتضاه كلامهم؛ ونقله الزَّركَشِيُ عن بعضهم» 
واعتمده (م ر) في اشرحه». 

(") قوله: (ثمَّ شاه قه الأبسر كذلك) وقيل: يغسل شقه الأيمن من مقدمه ثم من ظهره ثم 
الأيسر كذلك كما في غسل الحيء قال (م ر): «وكل سائغ والأولى أولى كما نص عليه 
الشافعي والأكثرون؛ وصرّح به في «الروضة» اه. أي: ولما فيه من قلة الحركة وهي 
بالمَيّت أليق. 

(4) قوله: (ويجب الاحتراز من كبه على وجهه) أي: احترامًا له عن الإزراء به. وإِنَّما كره 
منه في حال حياته ولم يحرم؛ لأنَّ الحق له فجاز له تركهء ومعلوم أن محل ما ذكر حيث 
لم يضطر إليه الغاسل وإلّا جاز» بل وجب كما في (ع ش). 

1 الأنوار (173/1). 

[1] في (د)» (ج). (ن): «مشطة. وفي (ص): #ويمشط. 


كان الصكاز 


ل 
ويكفن في ثلاثة أثواب”" بيض”" ليس فيها قميص”" ولا عمامة!'". 


)1١(‏ قوله: (ويكفن في ثلاثة أثواب .. إلخ) لم يشرح عليه في غالب نسخه المتداولة؛ وحاصله 
أن أقله ما يستر البشرة هنا كالصّلاة وجميع بدنهء إلا رأس المحرم ووجه المحرمة وفاءً 
بحق المَيِّتء فلا يكفي أقل منه؛ ولا يجوز إسقاطه بالوصية؛ لما فيه من حق الله تعالى» 
وما زاد عليه إلى الثّلاث يجب إن كان له مال ولا دين مستغرق ويحرم إن كان من بيت 
المال أو من موقوف للأكفان» ويجوز إن كان من مال الغير كالزوج؛ وتصح الوصية 
بإسقاطه؛ وللغرماء منعه حيث كان دينهم مستغرقَاء ولا يجوز تكفين الرجل والخُتّى 
البالغ بالحرير والمزعفر مع وجود غيره» ويكره المعصفرء ولو تعارض متنجس وحرير 
قدم الحرير على المُعتّمد والمُتنجّس على الطين بعد الصَّلاة عليه بالتطيين أو عريانًا 
مع الاحتراز عن رؤية عورته» ولو استشهد في حرير لبسه لضرورة كدفع قمل جاز تكفينه 
فيه لا إن مات من غير شهادة؛ لانتهاء السبب مع عدم خلق غيره» أما المرأة ولو محدة 
وغير المكلف من صبي ومجنون فيجوز تكفينه فيما ذكر مع الكراهة؛ بل وتحليتها 
بالحلي ولو ذهبًا ودفنه معها إن كان الورثة كاملين ورضوابه تتسكينًا لحزنهم؛ ويجوز 
ستر جنازتها به كالطفل ولو فقد التو حتى الحرير قدم الجلد ثم الحشسيش ثم الطين» 
ولا يجوز التكفين بمايصف البشرة مع وجود غيره؛ فلو كان الغير أحد اثلاث جمع معه 
ليحصل الستر وينتفي الإزراء ويراعى فيه حال الْمَيّت سعة وضيقًا وإن كان مقترا على 
نفسه في حياته» ولو كان عليه دين» ويفرق بينه وبين المفلس بأنه يناسبه إلحاق العار به 
لير تدع عن مثل فعله؛ ولا يجب على متولي بيت المال مراعاة ذلك. ولا على الزوج 
حيث يكفن من ماله بل يعتبر حاله وهو إمتاع؛ ولا يصير دينًا على المعسرء بخلاف 
النفقة في الثلاث؛ على ما نقله (ع ش) عن ابن حجر وأقرّه. 

(؟) قوله: (بيض) أي: ويكره غيرهاء ولا تنفذ وصيته يعدمها؛ للكراهة. 

(8) قوله: (ليس فيها قميص) أي: بأن تكون لفائف. ومحله في الذكر. أما الأنثى فالأفضل 
فيها لفافتان وقميص وخمار وإزار» ويكفي فيها النّلائة المذكورة. 

1 هذه الجملة ليست في النسخ؛ وألحقت بهامش (ه) مصححة؛ وكتب فوقها: #وموضع هذه العبارة 
أي من قوله يكفن .. إلخ بياض في الأصل». 


0 لتُجهيز. 


وأفتى ابسن الصّلاح' '' بأنّه لا يُجورٌ كتابة شيء م مِنَ القُرآنِ”© على الكفنٍ؛ 
صِيانةً له عن صَديدٍ المَونّى 


ولايستحبٌ أن يَدَّخِرَ لنَفْسِه كَفنًا؛ للا يُحاسَب!" عليه إلا إذا كان من آثار 
بَعض أمل الخَِرِه أو ين جهة يُقطَّمْ بحِلّها فِيَحسْنُ ذلك» وقد صَحّ عن بَعضٍ 
الصَّحابةِ عله كما ذَّكَرّهِ في «الرّوضة)1". 


وهل للوارثٍ إبداله؟ وجهان بناهما القاضي على ما لو قال: «اقض دَيْني من 
هذا المال؛ هل يَتَعيّنُ؟ 


وقضيَّةٌ كلام البَنْدَنجيتَ”' تعييثه وإلبهيُومِئٌ كلام الزَّافِِيَ» لكن رجح 


)١(‏ قوله: (في جميع ما ذكر .. إلخ) قد تقدم ذلك في صدر الفصلء؛ وكأنه ذكر هنا مزيد 
تفصيل سقط من مسودة الشّارحء أو بيض له لأجل المراجعة ولم يكتبه كما هو مرقوم 
بأكثر هوامش الموضع. 

(1) قوله: (شيء من القرآن) أو من الأسماء المنظمة كذلك. 

(*) قوله: (لئلا يحاسب عليه) أي: على الادخار أي: لأنّه يكره اتخاذ ما زاد عن الحاجة من 
الثياب وغيرها؛ لما فيه من الخيانة والتضييق على المحتاجين. والمُراد بالحساب حساب 
العتاب لا مطلق الحساب ولا حساب العقابء فاندفع ما للعلامة في «شرح العُباب». 

(4) قوله: (وقضيّة كلام البندنيجي .. إلخ) هذا هو المُعتّمد في المبني والمبني عليه؛ والفرق 
بينهما وبين ثياب الشَّهيد أنَّ ليس فيها مخالفة أمر المورث؛ بخلافه فيهماء كما نّه عليه 
(م ر) في اشرحدا. 

.)537/1( افتاوى ابن الصّلاح»‎ ]١1 

[؟]ني هامش (ه): «أي: لأنَّ فيه شائبة عدم التّوكل فيحاسب عليه أي: حساب عتاب لا عقاب. (تقرير 


بج 
[*] #روضة الطَّاليين (114/5). 


- حيككاب اكز 9ل 


الزَّرْكشِيُ جوارٌ الإبدال” لأنّهِ تقل له فلا يَجِبُ عليه تكفينُه فيه» كمال" 
يَجورٌ له" نزعٌ ثياب النَهِيدٍ المُلطّحْةِ بالدَّم؛ وتكفيئُه في غيرها ون كان فيها 
أَْرٌ العبادة الشَّاهدٍ له بالشّهادةٍ. 
قال الزَرْكَشِيُ: ولو أَعَدَّ له قَبْرَايُدقَنُ فيه ينبغي أن لايِكرَة؛ أنه للاعتباره 
بخلافيٍ الكفنت. 
قال العَبّاديٌ: ولا يَصِيرٌ أحقٌّ به" ما دام حّّا”» وواققه ابن يونس» ثم أخلّ 
في بيانٍ الصَّلاةٍ عليه””»» ولوّضوح اعتبارٍ النّْ فيها سَكَتَ عنه» ووقتُها" كما في 
سائر الصَّلواتِ. 
)١(‏ قوله: (جواز الإبدال .. إلخ) ضعيف. 
(1) قوله: (كما يجوز له .. إلخ) معتمد في المقيس عليه دون المقيس. 
() قوله: (بخخلاف الكفن) ظاهره أن اتخاذ الكفن مكروه؛ وبه صرّح في «شرح العُباب» كما 
مر لكن نازع فيه العالّامة امارح في حواشي البهجة» بأن ظاهر قولهم أنه لايندب» 
ونحوه كما في شسرحي (م ر) و(حجر) و«العُباب» واشرح البهجة" يدل على أنه لإ 
يكره وإن أوهمت عبارة الزَّرْكَشِيَ خلافه. 
(5) قوله: (ولا يصير به أحق .. إلخ) أي: في المسألة ونحوهاء فلغيره أن يمسيقه إلى الدفن 
فيه ولا أجرة عليه له لأجل حفره كما نقله الشّارح عن (م ر) في #حاشية البهجة'. 
(0) قوله: (ما دام حيّا) مفهومه أن إذا مات يكون أحق به ما لم يوضع فيه غيره؟ فليراجع. 
(5) قوله: (ثم أخذ ني يبان الصّلاة عليه) أي: وهي المقصد الأسنى من تلك المقاصد 
الأربع» وهي ببذه الكيفية من خصائص هذه الأمة على ما في شرح (م ر). 
(0) قوله: (ووقتها) مبتدأ خبره ما بعده. والصَّمير عائد على النية؛ يعني: أن وقتها زمن 
التُكبير في سائر الصّلوات. 


]في هامش (ه): «قوله: كما .. إلخ المقيس ضعيفء والمقيس عليه معتمد؛ والفرق أنَّ النّهيد لم 
يُوص بثيابه الملطّخة فلو أوصى تعيّن. (تقرير)». 


ا ا ل 
للك ةجولا - 

ولا يُشَتَرط ني فَرض الكفاية”2» بل يكفي نه مُطلَقٍ المّرضء ولا يَجبُ 
تيسن المّتِ ولا مَعرفته بل لوتوى على مَن صَلَّى عليه الإمام لكن قيدَه"© 
جماعةٌ بالحاضرء فأمّا الغائبُ”"؟ فلا بدَّ من تعيينه بالقَلبٍ”؟» كما كي عن 
«الببسيط» لأنّه لا بدٌ كلّ يوم مِنَ المَونَى في أقطار الأرض» وهم غائبون عنه» 


فلا بدٌ مِن تَعبِينٍ مَن يُصِلَي عليه منهم ليمتازٌ عن غيره منهم, وينبغي حمله" 


)١(‏ قوله: (ولا يُشتّرط نية فرض الكفاية .. إلخ) أي: على المُعتّمدء وقيل: يُشتّرط تعرضًا 
لكمال وصفهاء ويكفي نية فرض الكفاية فيها ولوعرض تعينهاء وتجب نية الفُرضية 
حتى من المرأة ولو مع الرجالء ومن الصّبِي حيث تسقط به أو مطلقًا على ما في 
#شرح العٌباب». 

(1) قوله: (لكن قيده) أي عدم وجوب التعيين بقطع النظر عن قوله: "بل لو نوى .. إلخ" 
كما يدل عليه قوله فيما بعد: «وينبغي حمله .. إلخ" أو حتى بالنظر إليه. لكن في حق 
غير المأموم, أو بقطع النظر عن الحمل المذكور؛ فليُتأمّل. 

(*) قوله: (فأما الغائب) أي: المبهم بالبعضية فلا ينافي ما قالوه من صحة الضّلاة على 
من مات وغسل وكفن في أقطار الأرض من المسلمين كما أفاده المُحقّق الرّشيدي. 

(؟) قوله: (فلا بدٌ من تعيبنه بالقلب) أي: باسمه أو نحوه كما في "شرح المنهج» وغيره. 

(0) قوله: (وينبغي حمله) أي: وجوب التعيين كما ذكر (على غير المأموم) أي: من إمام 
ومنفرد» وعبارة الشارح مساوقة لعبارة (م ر) في "شرحه»» وملخصه: أنه متى كان 
المَيّت حاضرًا أو كان المصلي مأمومًا اكتفى بنوع تمييزء ولا فلا بد من تعيينه بنحو 
اسمه كما سلفء ونازع فيه العامة ابن حجر في «التّحفة» فقال: «الوجه أنه لا فرق بينه 
وبين الحاضره. وفي شرح العُباب»: فقال واستثنى ابن عجيل الغائب فقال: لا بد في 
الضصّلاة عليه من تعبينه بالقلب» وتبعه جمع» وعزي إلى «البسسيط»» وعليه فلا ينافيه ما 
يأتي فيمن صلى على من مات اليوم وغسل؛ لأنَّ ذلك يشمل كل غائب بخلاف ما هنا؛ 
فإن الصّورة أنه يريد الصّلاة على بعض الغائبين فلا بد من نوع تمييز كما في الحاضرء - 


# حيككا الصكزا 


على عسِرٍ المَأموم؛ لأنّ قصد مَن يُصِلّي عليه الإمامُ مميرٌ له عسن غَيرهء ولو 
عيّنه وأخطاً؛ لم يَصِحٌ”© إِلَاِنْ أشارء ولو توى أحدُهما غائبًا والآَخَرُ حاضرًا؛ 
صحٌ؛ إذ توافُقٌ الَيّاتِ”" ليس بشَرطِء ولو نوى أحدُهما الصَّلاة على جماعة؛ 
صم وإن لم يَعرفْ عددّهم؛ بخِلافٍ ما لو صلَّى على بَعضهم ولم يعن ثم 
على الباقي كذلك. قاله الرُويَانِيُء قال: ولو اعتقد أنّهم عَشرةٌ فبانوا أحدّ عَكَرَ 
أعادَ الصّلاةَ على الجميع”"؛ لأنَّ فيهم مَن لم يُصلّ عليه وهو خَيرُ مين ولو 
تقد نهم أحدَ عَشَر فبانوا عَشرةٌ؛ فالأظهرٌ الصّكَةُ. 
- ويهذاظهر أنه لا اسئناء في الحقيقة؛ ومما يُصرّح بما ذكرته ما أقتى به البغوي من أَنّه 
يكفي في الغائب أيضًا أن يقول المأموم: أصلي على من صلى عليه الإمام؛ فإن أراد ابن 
عجيل بما مر عنه أنَّه لا بد من تعبينه باسمه كان مردودًا بهذا أو نوع تمييز» ولو بنحو 
من صلى عليه الإمام كان كالحاضر؛ فتأمل ذلك» ولا تغتر يمن وهم قفهم أن الاستئناء 
حقيقي فإنه لا بد من تعيينه باسمه؛ وفرق بينه وبين الحاضر بما لا يجدي سيّما مع 
المنقول الذي ذكرته عن البغوي اه. 
والحاصل أن التَّارِح» و(م ر) على أَنَّه إن كان المَيّت حاضرًا اكتفى بأي تمبيز» وإلّا فلا 
بد من التعيين بالقلب أو ما في معناه من قول المأموم: أصلي على من صلى عليه الإمام» 
وإِنّما كان في معناه؛ لأنَّ الإمام يُشتّرط فيه أن يعينه بالقلب كالمتفردء فكان قول المأموم 
ذلك في قوة تعيينه كذلك. وأن العامة ابن حجر على أنَّهِ يكتفى بنوع تمييز في الغائب 


كالحاضر ولا فرق بينهماء فليُتأمّل. 
)١(‏ قوله: (ولوعينه وأخطأ لم يصح) عطف على قوله: «ولا يجب تعيين المَيّت .. إلخ» 
وما ذكر من الفروع نحو ما في شرح (م ر). 


(1) قوله: (إذ توافق النيات .. إلخ) قال (م ر): ولا يقدح تخالف نيّتهما كما سيأتي. 

(*) قوله: (أعاد الصّلاة على الجميع) أي: دفعة واحدة» أو على كل واحد واحد؛ ولا يضرٌ 
تردده في النية للضرورة: ومحل وجوب الإعادة إن لم يقصد الحاضرين: وإِلَّا صحت 
الأولى وأجزأت كما قاله الشّارِح في #حواشي التّحفة» ونقله (ع ش) وأقرّه. 


قال في اشرح المُهذّبٍ»''": ولو أحرّمَ الإمامٌ بالصَّلاةٍ على جنازق ثم 
حَضَرَتْ أخرى وهم في الصَّلاةٍ يرِكَتْ حبَّى يَفرَع”" ثم يُصلّي على التَانيق؛ لأنّه 
لم يَنوها أوّلا0". 

(وَيُكَبرَ عَلَئِهِ أَرْبَعَ تكْبِيرَ ات”) منها تكبيرةٌ الإحرا م للاتباع» رواه 


الشيخان!. 


ويُسرٌ َم اليَدينِ لكل تكبيرة» ووضعهما بين كلّ تكبيرتين تحت صّدره 
ولو زاد على أربع تكبيراتٍ لم ب يضر" فلو زاد إمامٌه”؟» عليها لم يُتابِعُه بل 
يلمأ و يَنتظرّه لبُعَلُم معه َعَم لو زاة على الأربع عمد مُعتقدًا لبطلا 
بَطَلَّتْء ذَكَره الأذرَعِنُ. 
(١)قوله‏ : (تركت حنى يفرغ) نحوه في (م ر) عن «المجموع" وأقره ثم قال : #ولو صلى 


على حي وميت صحّت على المَيّت وإن جهل الحالء وإلّا فلاكمن صلى الظّهر قبل 
الزَّوالء أو على ميّتين ثمّ نوى قطعها عن أحدهما بطلت» اه. 


)١(‏ قوله: (ويكبر عليه أربع تكبيرات .. إلخ) هذا هو ثاني الأركان السّبعة؛ بل ثالثها 
باعتبار القيام» وقد اعتذرعنه النّارح في ترك النية والقيام فيما يأ بوضوح اعتبارهما 
فيها كغيرها من الصّلوات. 

(0) قوله: (لم يضر) أي: ولو نوى بالزائد تكبير الركنية؛ لأنّه لا يخل بالصَّلاةء خلامًا 
لجمع متأخرين؛ وتشبيه التُكبيرة بالركعة محله في المتابعة حفظًا على تأكدها. 

(6) قوله: (فلو زاد إمامه .. إلخ) معتمد كما في (م ر). 


7 «المجموع شرح المهدّب) (531//9). : 

]ني هامش (ه): «أي: ويحرم عليه قطع الصلاة واسعتننافها؛ لأنّ فروض الكفاية كالمّينية. (شيخنا 
بج 

[؟] «صحيح البخاري» فين و«صحيح ملمة (461). 


يكاب الصكز 0 

(وَيَفْرَاالقَاتحَة" بَعْدَ الأولّى) منها؛ لخبّر النّسائك!'! بإسنادٍ على شرط 
الشَّيخِينِ عن أبي أمامة الأنصاريٌ» قال: السُنَ في الصَّلَاةِ عَلَى الجتَارَة أن يقرا 
فِي التَكْبيرَةٍ الأول بِأمّ القُرآنِ مُحَاقَتَقَ كم يكير َكانه والتّسْلِي عِنْدَ الأخيرة. 

وظاهرٌ كلايهم تَعيِّنُ الفاتحة بعد الأولّىء وهو المَنقولُ عن الجُمهور, 
وظاهرٌ النَّصٌّ وبه جَرَمَ الّوَوِيٌ في «تبيانه»”"!» لكنّا" جَرَّمَ في «المنهاج»1؟! 
واشرح المُهذّبِ»!' بأنَّها نُجزٌِ بعد غير الأولى. 

وحَكَى في «الرّوضة؛*' كأصلها عن حكاية الرُويَانِيَ عن النّصّ: أنه لو أخَرَ 
انها إلى التكبيرة الثانية جارٌ. 

قال الأَدْرَعِيُ: وظاهرٌ نُصوص التَّافعيَ والأكثرين ينها في الأولى» وهو 
المُختار” نَعَم لوتّييّها فيهاء فهل يُكفي تَدارُكُها في الثاني أو تَلهُو الثاني 
فيقرأها ثمّيُكبرُ عن الثَانية؟ فيه نظرٌ. انتهى. 


قال شيخ الإسلام: والقياسٌ التَّانٍل"». وهو كما قال©. 


)١(‏ قوله: (ويقرأ الفاتحة .. إلخ) إشارة إلى الركن الرّابع منها على ما سلف بيانه. 

(1) قوله: (لكنّه جزم ني المنهاج .. إلخ) هذا هو المُعتّمد وشمل ذلك المنفرد والإمام 
والمأموم خلاقًا لابن العماد في قوله: يجب على المأموم متابعة الإمام فيما هو فيه: 
ولا تجزئ في تكبيرتين اتفاقًا. 

() قوله: (وهو المختار) ضعيف. 

(4) قوله: (وهو كما قال) أي: بناءً على ذلك كما هو ظاهر. 


]١11‏ #ستن النسائية (ومىو١). ]١1[‏ #التبيان» (ص4؟1). 
[] «منهاج الطّاليينَ؛ (ص 04). [4] «المجموع شرح المهذّب؟» (ه/ 8؟5). 


[5] تروضة الطّالبين» (5؟/ 18(). 1 «أسنى المطالب» (019/1. 


شق قتع لاجر لشة ولاه لوث بارا 
لَيا' وتّهارّاء وبالدّعاى ويَجِهَرٌ بالتُكبيراتٍ والسّلام. 

وظاهرٌ إطلاقهم أنَّه لافرقٌّ في الَجَهرٍ بذلك بين الإمام وغيره وفيه نَظَرٌ 
والمْتّجهُ اختصاصّه بالإمام”"» كما مال إليه يهنا" وإذا َك المَسيُوق 
الإمامَ في أثناء الصَّلاةٍ ة كبر ولم يَظِرْ تكبيرة الإمام المُستَقبلة ثم يَستَِلٌ عَقِبَ : 
تكبيره بالفاتحة, ثمٌ يُراعي في الأذكار تَرتِيبَ تَفْيِه» فلو كبر فكبرٌ الإمامُ الثاني 
5 وسَقَطْتْ عنه القراءةً"", كما لو رَكَمَ 
الإمامٌ عَقِبَ تكبيره. 

قال في «الرّوضة»!"' كأصلها: ولو كبر الإمامٌ النَانيةَ والمَسبُوق!'' في أثناءٍ 
الفاتحة فهل يَعَطَمٌ القراءةً ويُوافِقه أو يُيمُها؟ وجهان كالوّجهين فيما إذارَكَعَ 
الإمامُ والمسبوقٌ!" في أثناء الفاتحق» أصحّهما عند الأكثرينٌ 02 َ: يَقَطّعٌ”" ويُتابعه 
وعلى هذا هل ب ارام بعد الأكيرة لال تخ الا بخلاف الأكوع أ لا 
يُنم؟ فيه احتمالانٍ لصاحب «الشَّامل) أصحُهما الثاني يه 
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)١(‏ قوله: (اختصاصه بالإمام) أي: والمُبلغ كما قاله (م ر) في #شرحه» 
(؟) قوله: (كما مال إليه شيخنا) وافق عليه (م ر) في #"شرحه» فراجعه. 
(؟) قوله: (أصحهما عند الأكثرين يقطع .. إلخ) معتمد. 

(؟) قوله: (أصحهما الثاني) معتمد. 

(0) قوله: (انتهى) أي: كلام الروضة. 

[1] في هامش (ه): اويلغز لنا صلاة ليلية وين الإسرار بها. (م ج) 

1']بي هامش (ه): «وهذا في خصوص الغاتحة» بخلاف الذكر. (م ج)». 

[] #روضة الطّالبين» (178/5). 1 في (ش): «والمأموم». 

[ ]ني (ش): #والمأمومة. 


س يككا الصكاز 


3 

وظاهرٌه جَرَيَانُ ذلك" أيضًا على القَولٍ بعَدم تَعِيّنِ الفاتحة عَقِبَ الأولى؛ 
لأنّه ذَكَرَ قبْله عن + جكابة الوُويَانِيَ ويه عن النصٌ» وأ َه أنه لو أَثَرَ الفاتحة 
إلى الاي جار وجَرَمَ به في «المنهاج» و«شرح المُهدّب» كماتَقدّمَ. 

ووجهّه كما أشارٌ إليه الرَّاذِ مي" لَه بالشروع فيهاعَقِب | ولى تَتَعيّنُ فيهاء 
وينبغي أن يَكُونَ قصدٌ إيقاعها" 2 ِب الأولى كالشّروع فبها ؛ فتَسقطٌ بتكبير 
الإمام الَانية عند إحرايه من غير شرو فيهاء فإن لم يَقطع وتابّه» بل تَخَلّفَ 
لإتمايها؛ فهو مَُخلّفٌبمَيرِ عدر وسيأتي بيائه َم تقل الأرَعِيُ عن بَعض 
مُعاصٍريه أنه يبي لمَن عَلِمَ أنه يها ويرك الإمام قبل تكبيرته القَائية أن مُيِنّها 
جَمعًا بين قراءتها وواجب المُتابعةٍ. 


1) قوله: (جريان ذلك .. إلخ) معتمد. ووجهه أن الأولى محلها الأصلي؛ إذ الأكمل قراءتها 
فيهاء فبفواتها يتحملها الإمام كما أفاده (م ر) في #شرحه». 

(1) قوله: (وينبغي أن يكون قصد إيقاعها .. إلخ) أي: بل حالة إطلاقه كذلك كما صرّح به 
العامة في «شرح العُباب» قال عقب قول المتن: فإن أدركه قبل الثَّانية فكما مر في الجّماعة 
من أنه يتحمل الكل أو البقية عنه؛ قيل: وهذا إِنَّما أن على القول بتعيين الفاتحة بعد 
الأولى» ويرد بأنه بأني على مقابله أيضًا كما يُصرّح به كلام التي وغيره؛ ويُحمل على ما 
لو أراد القراءة في الأولى أو أطلق لانصرافها إليها؛ لأنّها محلها أصالةٌ وإن جازت في غيرهاء 
أما إذا أراد جمعها مع ذكر تكبيرة أخرى فله ذلك: ويدرك التكبيرة من غير قراءة» وحيتئ 
لا يتحمل الإمام عنه شيئًا؛ إذ يلزمه القراءة في تكبيرة أخرى .. إلخ. ثم استغرب أن التُكبيرة 
التي نقل الفاتحة إليها تكون كالأولى بالنّسبة لسقوط باقي الفاتحة عنه إذا شرع الإمام في 
تكبيرة أخرى اه. بل ظاهر شرح (م ر) أن ولو قصد إيقاعهها بعد غير الأولى إذا لم يدرك 
زمنًا يسعها أو يسع البعض وقرأم وبه صرّح اشاح في حواشي ي الشّحفة والبهجة: وثقله عنه 
(ع ش) على (م ر)؛ فليراجع؛ وبه تعلم ما في قول الشّارح: "قصد إيقاعها .. إلخ». 


(1]«الشّرح الكبير' (440/1). 


ولو َكَل المأمومٌ عمن إمايه بتكبيرةء فإن كان بلا عر" بأن لم يكير حنّى 
كبر(" إمامه أخرى؛ بَطَلَتْ صلائهء فإنَّ الاقتداء هنا إِنَّما يَظهَُ في التُكبيراتِ وهو 
تَخٌُ فاحشٌ بُشبة الف بركعقء فلو لم يكب الرّابعة حتّى سَلُم الإمام» فتقبيد 
«الرّوضة؛ وغيرها التّخِلّف بلاعُذرِ بن لم يُكبّرٌ حبّى كبر الإمامُ يُشمِرُ كما في 

«المُهمّات)!'! بعدم البُطلان©. 
قال: ويتأَيدُ أنه لايَحِبُ فيها ذكرٌ فليستْ كالرّكعة» بخلاف ما قبلّهاء وإن كان 

بعر كبْطءِ قراءةٍ أو نسيانٍ أو عدم سماع تكبيره؛ لم تل بتخلفه بتكبيرة فقط. 
قال شيخ الإسلام'"': بل بتكبيرتين* على ما اقتضاه كلامُهم. 

)١(‏ قوله: (بلا عذر) أي: من نحو بطء قراءة كما سيأتي. 

(3) قوله: (سأن لم يكبر حتى كبسر .. إلخ) تصوير لمطلق التخلفء وكان الأولى أن يقول: 
«من غير نحو نسيان»؛ ليكون مثالا للتخلف بلا عذرء فليُتأئل. 

(7) قوله: (بعدم البطلان) معتمد كما في شرح (م ر)» خلاقًا لما في التّمِييز من شروح 
«الحاوي» وغيره. 

(؟) قوله: (بل بتكبيرتين) نحوه في شرح (م ر)» وصرّح ابن حجر بخلافه في جميع الأعذارء 
لكن بشرط في الجهل أن يكون عذروا به؛ فراجعه. 

(5) قوله: (على ما اقنضاه كلامهم) لم يتعقبه (م ر) في «شرحه» بشيء؛ وقال ابن حجر: 
«ووقع للتّارح أن الناسي يُختفر له التّأخير بواحدة لا بثتتين» وذكر شيخنا في شرح 
منهجه) وغيره مع التبري منه فقال على ما اقتضاه كلامهم» اه. والوجه عدم البطلان 
مطلقًا؛ أنه لو نسي فتأخر عن إمامه بجميع الركعات لم تبطل صلاته فهنا أولى اه. قال 
(ع ش): ويمكن حمل النسيان على نسيان القراءة قلا اعتراض» اه. واعتمد بعضهم 
كلام ابن حجر في النسيان خاصّة. واستظهره الرَسيدي في بطيء القراءة دون ما يعده. هذا 
وقد علمت أن الشَّارِح أجراه على ظاهره كالرّملي؛ قراجعه. 


.07171/1( «المّهمّات» (5/ 4405). 11 2أسنى المطالب»‎ ]١[ 


- حيككاب الشكز كا - 


يعحق: :ين أن الفخْلْف بتكبيرة و بلاعُذر مطل وال م2" أنّها لا تَبِطّْلُ 
بمُجرَدِ للف بتكبيرتين بل لا بد في لان من تلب الإمام بالل كما 
انط في لحل بالتّكبيرة الواحدة بلا در إلا اليس بالقَانية. 

والحاص ل أنه إن أتى بما عليه قِبْل مُسروع الإمام في للم مَشَى على لظم 
سه وِلّاوَجَبَ ترما هو فيه ومُوافقُه في الشّروع فيهاء والظَاهرٌ أنّها لا 
تحب تُحسَبٌ له؛ لأنّها للمُوافقةٍ فبحكَمْ!'' عليه بعد أنه في الأولى» فإنْ تَحَلّفَ عمدًا 
بأنْة شرع الإمامُ فيها وهو فيما هو فيه؛ بَطَلّثْ صلائه ثم إذا واقَقّه فيها فهل 
يُكملٌ على ما أنَى به من الفاسحة ولاي ل لقصل بالتكبر العمل 
لصَّلاةٍ أو يَستأنِفُها بعدّها أو يتدارَكُها بعد فراغ الإمام؟ 


فيه تَظَرٌ والمُنَّجَه الأول ذَكرَ جميعٌ ذلك شيخُناء ولايّخفى أنَّ ما ذكرٌ 
في بطء القراءةٍ ونحوه ليس على قياس حُكمه السّابقٍ!" في بقيّة الصَّلواتِ؟ إذْ 
قياشه إذا تخلّف بالتكبيرتين لا يطل صلائه. بل يَقطَمٌ ما هو فيه ويُافقُه ثم 
يَتدارَكُ ما بي بعد سلايه وكان القَرقُ أنَّ التُكبيرةَ هنا كالرّكعة» فكان التَّخلُفُ 

هنا بذلك أفحسٌ» نه عليه شيحُنال'!. 

)١(‏ قوله: (والظّاهر .. إلسخ) عبارته في "حاشية التّحفة» تؤذن بأن هذا من أبحائه؛ وما 
سيأتي صريح في أنه ذكره شيخه» ولم يذكره ابن حجر في «التُحفة» ولا «شرح العُباب»: 
فلعله ذكره في غيرهماء أو أن المُراد بشيخه العلّامة عميرة البرلسي؛ فليراجع. 

(1) قوله: (ليس على قياسه السّابق) أي: كما أن المسبوق ليس المُراد به من لم يدرك زمنًا 
يسع الفاتحة» بل من لم يدرك أول الصَّلاة كما نبّهوا عليه. 


[1]ني (ش): «فليحكما. 


1 بين الأسطر ني (ه): «أي: ابن حجر؛ لأنه ينصرف إليه عند الإطلاق. (م ج)5. 


من لفقل كةو جو - 


قضيّة لبطلا بالتّخلفِ بدكبيرة بلا عدر البُطلانُأيضا تدم" با عَمنَاه 
لباق دادما بن الاثر عياب سي في صَلاة الجماعة لكنْ قال شيخ 
الإسلام: : الظَاهرٌ أنّهِ لوتَقدّمَ على إمامه بتكبيرة عمدًا؛ لم يضر مت" وإِنْ تَزَّلُوها 


مَنْزْلَةَ الركعة!'! . انتهى. 

ولا يخلو عن إشكالء ولو أحرّمَ المأمومٌ قاصدًا تأخيرٌ الفاتحق تحة إلى التُكبيرة 
الثّانية بناءً على جوازِهء فكبّرٌ الإمامٌ الَانيةَعَقِبَ إحرايه. فهل تَسقّطُ عنه الفاتحة؟ 
فيه طن وقد َه أنه اسقط" ا 
فاح بناء على ديه تف و قَرَبقَدرِهء ولا تابه وسَقَطَتْ عنه بقيّةُ الفاتحة 
ولم يَذْكُْه الَّيخانِ هنا. 


قال في «الكفاية»7'!: ولاشكٌ في جَرَيَاِهِ هنا بناءً على ندب التَعرذِ والافنتاح9, 


)١(‏ قوله: (البطلان أيضًا بالتقدم .. إلخ) معتمد كما في شرح (م ر) حيث قصد تكبيرة 
الركن وأطلق؛ فإن قصد بها الذكر المجرد لم يضر كما لو كرر الركن القولي في 
الضّلاةء قاله (ع ش). 

(؟) قوله: (لم يضر) ضعيف. 

(1) قوله: (وقد ينجه أنّها لاتسقط) هذا هو الموافق لِما في شرح العُباب؟ لشيخه كما 
سلفء لكن نقل (ع ش) عن الشّارح أنّها تسقطء ولا عبرة بهذا القصده؛ إذ لم يدركها 
في محلها الأصلي اه. 
قال : #ولو أدرك المسبوق زمنًا يسع نصف الفاتحة فقصد تأخيرها إلى الثانية مثا فهل 
يكفيه قراءة نصفها بعد الثانية أو لا بد من جميعها لتمكنه منه؟ [فيه نظرٌ]» وينبغي أن 
يكفيه؛ لأنّه الذي أدركه في محله فهو الواجب عليه اه. باختصار. 

(4) قوله: (والافتتاح) أي: بناء على المرجوح. 

1 أسنى المطالب» (0771/1. 

[؟] «كفاية اليه في شرح التّبيهه (0/ 083 


ح حيككان الصكاز 


> 


وبه صرّح ح المُورَانِيُ نِنُ!'". انتهى . 

وقد ذكروا في باب صلاةٍ الجماعةٍ أنَّ المُخلّفَ لذلك إنّما يُدرِكُ الرّكعة إذا 
أَدرَكَ الإمامَ راكمّاء وإلّا فاته فتَجبُ عليه مُتابِعيُه إذا هَرَّى الإمامٌ للسّجودء 
فإنْ تل بَطَلَثْ صَلائُهه فينبغي أن يقال هنا على قياس ذلك إن قَرَعَ ين قراءةٍ 
ماعليه قبل إتان الإمام بالتُكبيرة الثّلثة: مَقَى على نُظم تفيسه وإلَاوَجَبَ 
موافقثه في الروع في الل لنب يفوت المقصوف ويتقُ لَب بالننة 
الي هي تظيرٌ الُكوع الذي بمَوايهفَواتُ الرّكعة فإ تخلّف بطل صَلائهه 
كما لو تَخلّفَ عن مُوافقته في الشّروع في الهُويّ للسّجِويٍ وإذا واققّه في ذلك» 
فهل يتأيف الفاتحة أو لا؛ لأنَّ لمحلل التُكبيرُ وهو ذِكْرٌ لا ينبغي أن يكون 
قاطعًا؟ فيه نظرٌء وينبغي أنْ يَجِيءَ فيه ما في نظيره مِن سائر الصَّلواتٍ. 

(وَُصَلّي عَلَى لبي ليما رواه الحاكة”'' وصحّحه على شرط 
الشَّمخينٍ عن أبي أُمَامَة أن رجالا" من أصحاب الي كل أخبّروء!" أن الصَّلاةٌ 
عليه يفي صَلاةٍ الجنازة مِنّ السُنِ. 

وأقلّها: «للّهمَ صَلُ على محمدا. 
(1) قوله: (وبه صرّح القُوراني .. إلخ) نحوه في شرح (م ر) فليراجع 
(؟) قوله: (ويصلي على النبي ي) هذا هو الركن الخامس على ما سلف من السنية أي: 


الطريقة الواجبة المتعينة؛ كما يدل عليه خبر الا صلاة لمن لم يصل علي فيها»: ولأنه 
أرجى لإجابة الدّعاء. 
١1‏ (المستدرك»؛ (1781). 


[1] في (د (م) (ش): ارجلا. 
[*] في د) (م)» (ش): «أخيره». 


(بَعْدَ) التُكبيرة (التَانية ولد رس دراه ا 
السلا أيضًاء وعليه فهو مُستََى مِن كراهةٍ إفراد أحيهما عن الآحَرِ على القَولٍ 
بهاء أمّا الصَّلاةُ على الآلٍ فلا تَجِبُ0". لكنها تُسَنُ كما صرّحَ بها القَمُولِيُ. 

0 وَيَدْهُو للْمَيّتِ) بخُصوصه ولو" طِفلا2 كماهو ظاهرٌ كلايهم لخر 
أبي داود”" والبَبهَقيَ!'' وابن حِبَّانَ1»: «إدَاصَلَيُْ عَلَى الْمَيِّتِ َأَخْلِصُوالهُ 


)١(‏ قوله: (بعد الثّانة) أي: وجوبّاء وليس مبيًّا على تعين الفاتحة قبلها خلانًا للجدل؛ 
وذلك لفعل السلف والخلف,. ووجهه أن المقصود الأعظم من هذه الصّلاة إنّماهو 
الدُعاءء والصّلاة وسيلة لقبوله؛ وأمّا القراءة فأمر تابع هنا وإن كانت في ذاتها أشرف» 
ومن ثم ندب قراءتها في الأولى ولم تجب نظرًا للجهتين» ويدل على ذلك أنهم لم 
يوجموا في الرابعة ذكرا؛ له لم ببق لإيجابه مقتض» وبهذا يجاب عن قول بعضهم: 
لبسس لتخصيص التّنبة بالصّلاة والتئة بالُعاءدليل واضح؛ نبّه على ذلك العامة في 
«التّحفة؛ و«شرح العُباب». 

(1) قوله: (فلا تجب) أي: على الصحيح كما في التشهد وقد مر. 

(1) قوله: (ولو طفلا) تبع في ذلك شيخه في #التّحفة» و«شرح العٌباب» والمُعتّمد عند 
(مر) أنَّه يكفي في الطفل الذّعاء لوالديه أوله فقط وأنه لوشك في بلوغه فالأحسن 
الجمع بينهماء وإليه مال الاح في #حواشي الشُحفة» وفاقًا لم في شرح (م ر)» ونازع 
شسيخه» ويحتمل أن المُسراد بالخصوص في حق الطفل ولو باللزوم؛ ؛ فإن الدّعاء لوالديه 
ييستلزم العا له ولو برفع الدرجات خحصوصًاء ومما يدل على إرادته ذلك أنه لم يأخق 
في المحترزإلّانفي كفاية العا على سبيل الوم فقط. وقد فرق بينه وبين اللزوم في 
«حواشي التّحفة؛ وعليه فيوافق هذا ما قاله في الحواشي» ولعل هذا أدق وأولى؛ فلبأئّل. 

[1] في هامش (ه): «والمراد به هنا من لم يبلغ درجة الاحتلام. تقرير». 

ك2 سنن أبي داوده (7149) من حديث أبي عُرَيرةَ يتلّعنة. 

[؟] «صحيح ابن حّانة (0600/5. 

[؛] «الشّئن الكبيرا (07/718. 


سكا لكك للااايييييس خآ 
الدّعَاء؛ فلا يكفي الدّعاءٌ للمُؤْمنِينَ”" والمُؤْمناتِ. 

وأقله: ما يَنطلِقٌ عليه الاسيٌ؛ ك: «اللَّهمّ ارحمه”" واللَّهمَ اغفرٌ له9». 

(بَعْدَ) التكبيرة (لتَئَ يفعل اسلف والكَلف. 

قالفي «شرح المُهرّب10'': والدُّعاءٌُ واجبٌ في التَالئِ بلا خلافي» وليس 
لتتخصيصه" بها دليلٌ واضحٌ ولايَجِبْ عَقِبَ الرّابعةٍ شي من ذكر أو غيره. 


(1) قوله: (فلايكفي الدّعاء للمؤمنين .. إلخ) أي: ولو في الطفل» ولا ينافيه ما تقدم؛ لأنَّ ذاك 
دعاء باللّاَم وه هوأقرى؛ أن الشمو م لم يتعين لتناوله لاحتمال التخصيص»ء بخلاف ذاك» 
كما نب عليه الشّارِح في «حاشية التُحفةه. 

(1) قوله: (كاللهم ارحمه .. إلخ) أو قه عذاب القبر ولو في الطفل؛ لأنّه يجوز أن يبتلى في 
قبره فقد ورد عن أنس: «أنَّه دعا لصبي في الصّلاة عليه بأن الله يعيذه من عذاب القبر»» وفي 
«الموطأ» عن أبي هريرة: «اللهم قه عذاب القبر وضيقه؟, ولا ينافيه قول ابن عبد السلام: 
لايُدعى للطفل بتكفير السيئات بل برفع الدرجات كما هو ظاهرء وما قاله الأْرّعِيّ وتبعه 
الزَرْكَشِيْ من أنه لا يُدعى لغير المكلف لا يُعوَّلْ عليه كما حققه في #شرح العٌُباب». 

() قوله: (واللهم اغفر له) أثار بالعطف إلى أن كلامهما كافي. وظاهر التّسرح كغيره أنَّه 
يقال: حتى في الطفل؛ إذ المغفرة لا تستدعي سبق الذنب فقد يقصد بها السئر عن بعض 
الدرجات التي لغيره ونحو ذلك. وليس بمنافٍ لما سلف عن ابن عبد السلام؛ إذ ذاك في 
الدُعاء بتكفير السيئات: وما هنا ني الدّعاء بمطلق المغفرة الصادق بما تقدم, نعم ظاهر 
كلامه إجزاء الدّعاء بالتكفير في حق الطفل» ولا بعد فيه لإشعاره بالتلاعب؛ ولاب في 
التّعاء للميت من كونه بأخروي أو ما يؤول إليه ك الهم اقض دينه» لاك #اللهم احفظ 
ماله من الظلمة» ونحو ذلك. 

(4) قوله: (وليس لتخصيصه .. إلخ) قال في «حواشي التُحفة): «يمكن أن يقال: بل لتخصيصه 
بها دليل واضح وهو ما صح من خبر أبي أمامة: «من السّنة في صلاة الجنازة أن يُكبر ثم 


يقرأ بأم ال رآن مُحْافتةه ثم يصلي على النبي ل نع يخص الذّعاء للميت ويسلم؟» - 
[1] #المجموع شرح المهذّب؟» (073/0. 


0 63143205 نهذ - 


ويُسرنٌ أن يَدعوَ للمُْمنِينَ والمُؤمناتٍ بعد الثَالئِ مع الذّعاءِ للمَيِّتِه وبعد 
الثَّانيِةٍ عَقِبَ الصَّلاةٍ على النَبِيَ يَك''» ويَحَمَدُ الله تعالى قَبْلّ الصّلاةٍ عليه 
ليكونَ أقربٌ إلى الإجابة» كما رجّحَه”" في «الرّوضة»"'' ثم قال: : ولا يُشتَر 86 
ترتيبُ هذه الثّلائة» لكنّه أؤْلى 0 

ويس إكثار لدعا" للميّتٍ في الثَّلة (قيقُولُ) مثا: (اللَّهمَ هدًا عبْدّك وَائِنُ 


عَبْدَيِكَ) وروي حذفُ هذاء وعليه فيجوزُ رفمُ اعبد»» ونصبّه بفعل مُقدَّرِ كارحم. 


(خَرَجَ مِنْ دوج الدنيا يا وَسَعَيهَا) بفتح أرّلهماء أي: : نيم ريجها وانّسَاعِها. 


2 


وَمَحْبُوبة وَأَحِبَائِ فيه بالجرٌ؛ أي: مايحبُه ومن يُحبُه ويَجورٌ الرَّهمُ على أن 


- وذلك لأنَّ الظّاهر أن أراد بكل جملة ذكرها أن تكون بعد تكبيرة على التَّرتيب الذي 
ذكره؛ لا أن تلك الجمل تُوالى قبل التكبيرات أو بعدها أو بعد واحدة مثا ققطء فقوله 
فيه: "م يصلي على النبي يَكه معناه: بعد الثّانيةه ويكون قوله: «ثمّ يخص الدّعاء 
للميت» معناه بعد التَّلئة فلْأمّل». وفي كون ماذكر واضحًا نظر ظاهر» وقد تقدم توجيه 
شيخه المُتقدّم في «التُحفة» و«شرح العباب» 

)١(‏ قوله: (عقب الصّلاة على النبي يَك) أي: كما في شرح (م ر)؛ وذهب ابن حجر إلى أن 
الأولى كون الدّعاء قبلها. قال الرّشيدي: «وهو وجيه ليختمه بها. 

(1) قوله: (قبل الصّلاة عليه) أي: على النبي يَكيل. 

(*) قوله: (كما رجّحه في الروضة) معتمد كما جرى عليه (م ر) في أشرحهة. 

(5) قوله: (ولايُشسترط .. إلخ) أي: لأداء السنية» فتتأدى بدونه؛ وإِلّا فالحمد والدّعاء ليسا 
بواجبين. 

(0) قوله: (ويسن إكثار الدّعاء .. إلخ) لا يخفى ما فيه من حسن الدخول على المّنن. 


1] قروضة الطَّالبِينَ» (5/ 16 -0151). 
[؟] في هامش (ه): 3أي: فيقدم الحمد لله على الصلاة» ويقدم الصلاة على الدعاء للمؤمنين والمؤمنات 
وهو في الثانية فقط. (م ج)". 


عد وكات لفك ب ب ل 0 
تكونّ الواوٌ للحالٍ لا للمَطف؛ أي: وفيها أحبَّاؤه وفي بعض تُسَخ المُصيفٍ 
والرّّوضةٍ #ومحبوبها» بصَمير العُونَّثِ ليعوة إلى الدّنِيا؛ أي: الذي يُحبّهِ منها. 

(إلَى ظُلْمَةِالَْرِوَماهُوَ لاقيو) أي: من الأهوال (كانيَضْهدُ أن لاإ إلا أَنْتَ 
وَحْدَك لاشَرِبكَ لَكَه وَنَ مُحَمَداعبْددَوَرسُولُك وَآنْتَ أَعلَمبه) تَمهيدٌ وتوطئة 
ليمايأتي مِنَ الشَّفاعةِ وهو مِن حُسن السّفارَة'' بين المَشفوع له والشفوع عندّه» 
كما هو العادةٌ في الشَّفاعة 


كد 


(النَّهُمَإِنَهتَرَلَ بك وََنْتَ حَيْرُ مَدْرُولٍ بو) أي: هو ضَيفُك. وأنت أكرمٌ 
الأكرمينَ» وضَيفُ الكرام لا يُضامٌ. 


(وَأَضْبَحَ قَقِيرَا إلى رَحْمِكَ» وَنْتَ غَنِيّعَنْ عَذَابه وَقَد جفَاكَرَاغِِينَ ليك 


شُمَمَاء لك اللَّهَُإِنْ كا خيس قد في سان وَإِنْ كان مُيسيًا تَجَاوَرْ عل 


وَلَقَّو) أي: أعطِه (بِرَحْمَيِكَ رضَاكَ وَقِه نه الْمِْ) أي: عند سوال المَلَكَينِ 


(وَعَذَبَهُ) ويجورٌ في كلّ من الوه واقه كسرٌ الهاء مع الإشباع ودُوتَهُ وسَكُونُها. 
(وَأفْيسخ لَهُفِي قَبرِه وَجَافِ الأرْضَ عَنْ جَنْيَ) بالتَة وفي بعض تخ 
«المنِيَ؛ بالإفرادِء وفي بعض تُسخ «الأم» بالجبي المَضمُومةٍ والنَّءِ امل قال 
الإِسْتَوي": وهو أحسنٌ؛ لدُخولٍ الجَنبِينٍ والظّهر والبَطنٍ. 
(وَلمَهرَْمَدكَ الأمنّ من عَذَابِكَ حََّى تهنا إلى جَلَِكَ برَحْمَيكَ با أَْحَمَ 
الرّاحِينَ) جَمَعٌ الشَّافعٌ يِعَنَُ ذلك منّ الأحاديث» واستَّحسَه الأصحابث. 


(1) قوله: (وهومن حسن السفارة) بكسر السين؛ لغة: الإصلاح. قال في «المصباح»: وسَفَرَت 
الشّمس سَفْرَا من باب ضرب: طلعت» وسفرتٌ بين القوم أسهُر فأنا سافر وسفير. 


١المُهِمَّات»‏ (؟/ /14). 


وإن كان الم ل 
ذَكّرّها على إرادةٍ الشّخصٍ كان جائرًا وإن كان حُنتّى. 

قال الإشتَرئي0] : فالمنّجهٌ التّبيرٌ بالمّملوك ونحوه؛ قال: : ومَحَلٌ هذا كلّه إذا 
كان له أبّء فأما ولد الزّناء فالقِياسٌ أن يَقول فيه: وابنٌ أَمَتِك. انتهى. 

وظاهرٌأنّهإذا صلّى على جنع ماين بما ينايب وير أنيضْمٌ إلى هذا 
الدّعاءً م مُقدّمًا عليه ما روى أبو داوو1 "' وَالتَّرَمذَيٌ!'! وابنٌ ماجها!) وغيرُّهم عن 
أبي عُريرةً قال: صلَّى الي يك على جنازقء فقال: ١‏ ل للَهُمَ افر لِحَيْنَا لِحَيّنَا وَمَيِنا 
وَعَاِدِئً وَغَائِيًاوَصَف رِنَا ونه وَدكَِنا ونه الله من أَخينتةنا فخي 
عَلَى الإشلام» وَمَنْ تَوَقِبَهُ ا فتَوقَهُ عَلَى الإيمَانِ»؛ زاد غيرٌ التَرمِذَيٌ: اله لا 
5 حر أ خِرَءُ وا مَفيئًا0' مده 

والجمعٌ بينَ الدُعاءِينٍ ذَكَرّه في «اللتّسرح الصّغير» وأشار إليه في «الكبير»!©, 
ولميَدَكُْه في االرّوضة» ولافي اشرح المُهذَّب». وتقديمٌ الدَّاني منهما؛ لأنَّ 
بعضّ الأول بالمَعتى. 

ويتقول في الل مع هذا التاني: : «اللَّهُمَ اجعَلْه فَرطًا لأبويه؛ وسَلَمًا ودُخْرَاء 
وعِظَةٌ واعتبارًا وشفيمًاء وَقّل به موازيتهماء وأفرغ الصّبرٌ على كُلويهماء 
وعَوّضْهُما خَيرًا". 

ومَحَلٌ ذلك كمابَحَتّه بَن ري في الأبوين المسلمينٍ أ و المجهولي الإسلا 
ترا للغالب في الدّار فإنْ كان أحدُّهما مُسَلِمًا حَصَّه بالدّعاءٍ. 


053701( دالمُّهمّات» (145/9). ]سنن أبي داود»‎ ]١ 
.)١4944( [4]ةسنن اين ماجهة‎ .)1١74( #ستن التٌرمذي»‎ ][ 
.)452/5( في (ج)» (ك): مضا ». [>] «الشرح الكبير»‎ 0 


قال 0 وسواءٌ فيما قالوه مات في حياة أَبَوَيْه أم لاء ولق الزركَدِيُ 
فخّصَّه بما إذا مات في حَياأبوَي ولا أتَى بمايَققضِيه الحالٌ قال بعضّهم: 
والقياسٌ أنه يُنّتُ فيما إذا كان الميّت صغيرةً. 


(وَيَفُولُ) تدبا (في) الُكبيرة (الوَاَِة) أي: بَعدّها(اللَّهُمٌ لاخر ْنا) بفتح 
النَّاءِ وضَمّها (أَجرَهُ) أي: أجرٌ الصَّلاةٍ عليه» أو أجرٌ المُصيبة به (وَكا فنا 
بَعْدَهُ) أي : بالابتلاءِ بالمَعاصيء (وَاغْفِرْ لَنَاوَلَّهُ). 


و إطالة د الدّعاء بَعدّها؛ لوه( عنه يكِ كما في «الرََّوضة)1". 
(وَيُسَلّمُ َْدَ لزاع وُجوبًاء فجُملةٌ أركان الصَّلاةٍ 5 على الميّتٍ سبعة": 
)١(‏ اليك 

(؟) والقيامٌ”"» ولم يَذَكُرهما؛ لوُضوح اعتبارهماء ووضوح مَحَلّهِما 


)١(‏ قوله: (سبعة) نظمها بعضهم فقال: 
ِذَارْمْتَ أَرْكَانَ الصَّلَاةِِمَيّتِ ف ْتنَثْ في الام بلا ارا 
قَيِيِّثُدُنُعٌ القِيَامُلِقَادِرٍ بيات فَاسْمَع قرا 
وَفَاتِحَةٌ ّم الصَّكامُ عَلَى ابي كَذَاكَ دُعَالِمَيْتٍ حَمَا بلا ائيرًا 
وَسَابعُهَا اليا حر ايع : 
وجمعتّها فقلت: 
وَرُكْوْصَلَاوالم تٍقَصْدُقَِامهَا 5 
(؟) قوله: (والقيام) أي: للقادر كما في المكتوبة» ومقتضاء أنَّها تسقط بفعل القاعد مع وجود 
غيره؟ فليراجع 
1 الجاكتم 3 3 وصحّحه والبيهقي (4/ 517) من حديث عبد الله بن أبي أوفّى رَبوئاعنة أنه 
هَكَيْرَ أرْبعَا فَمَكَتَّ سَاعَةَ حَنَّى ظَنََاأَنّهُسَيُكَيوٌ حَمْسًا.. الحذيث. 
اليين: (1/ /3339). 


(0) والتكبيرٌ أربعًاء 

(4) وقراءةٌ الفاتحق 

(0) والصَّلاةٌ على النيَ يكل 
(5) والدّعاءٌ لمجت 

(7) والسّلامُ. 


وماعدا ذلك فهو سَنَهُ. 

ولو حَشِي تغيْرٌ الميّتِ أو انفجارّه لو أتى بالسَّئنِء فالقِياسٌُ كما قال الأَذْرَعِيُ 
الاقتصارٌ على الأركان”". 

وين أن لاثْركَمَ الجنازةٌ حتّى يّنِم المَسبُوقٌ ما فاته فإن رُفِعَتْ لم يضر 
إن حُوَلَتْ عن القبلة بخلافي ابنداء عَفْدِالصّلاةٍ لا يحتمل فيه ذلك والجنازة 
حاض رولا لأنّهيُحتملْ في التَوامٍما ايُحمعَلُ في الابتداو قاله" في #شرح 
المُهدّب»!" قال الْأَذْرَعِنُ : فيحتمل أَنْ هذا في المسبوقٍ فقط ويحتملٌ عدمٌ 
القَرق”". انتهى 

ويُويّدُ النَّيَ الفرقٌ السَابقُ فعلَيه لو رُفِعَتٍ الجنازة وصارَتْ خلف غير 
المَسبُوقٍء وهو في الصَّلاقَ؛ لم يَضُر0. 
)١(‏ قوله: (الاقتصار على الأركان) أي: وجويًا كما هو ظاهر. 
(1) قوله: (قاله في .* شرح المُهذَّب) معتمد. 
() قوله: (ويحتمل عدم الفرق .. إلخ) معتمد. 
(4) قوله: (وهو في الصّلاة لم يضر .. إلخ) معتمد. 


في هامش (ه): «قوله: حاضرة: احترز عن الغائبة؛ فإنها ولو كانت خلف ظهره صححت مطلقّا». 
«المجموع شرح المهذَّب؟ (147/0). 


س حيكدان الصكاز 


وقونه: «وإن حُوّلَتْ عن القبلة» مِثله أن يَزِيدَ ما بيهم" على ثلاث مئةٍ 
ؤراع» بجامع اعبار كلّ مسن تقد الجنازةٌ عليهه وأن لايد ما ينها في غير 
المَسجدٍ على ثلاث مث ؤراع» ولو أحرّمٌ على جنازةيُمشّى بباء وصَلّى عليها؛ 
جار ترط أن لاتكون ينهم" أكر ين ثلاث منة فراع وأنيكون محافيا' 
له" كالمأموم مع الإمام؛ ولاب يش المي بهاء كما لو أحر رَمَ الإمامُ في سَسريرٍ 


)١(‏ قوله: (مئله أن يزيد ما بينهما .. إلخ) ليس ذلك في عبارة (م ر) في شر حها» بل عبارة 
«التُحفة» منافية لذلك حيث قال: َه لايضرٌ رفعهاء والمشي بها قبل إحرام المُصلّي 
وبعده وإن حُوّلت عن القبلة مالم يزد ما بينهما على ثلاث مثة ذراع؛ أو يحل بينهما 
حائل مضرٌ في غير المَسجد» اه. لكن قال في احاشيتهاه بعد كلام: #وبالجُملة فالمُعتّمد 
أن من أحرم بالصّلاة 3 قبل رفعها لم يضرٌ رفعها بعد ذلك وإن بعٌّدت وتحوّلت عن القبلة» 
ومن أحرم بعد رفعها اشٌُرط عدم البُعد والتّحولء فإن بعُدت أو تحوّلت قبل سلامه 
بطلت صلاته» أه. ولا يخفى موافقته لماذكره هنامع زيادة اشتراط عدم التحول فيما 
إذا أحرم عليها وهي سائرة» وعبارة (ق ل) على #الجلال»: #ولاايضر رفعها قبل إتمامه» 
ولااخروجها عن القبلة» ولا بُعد المسافة» ولا وجود حائل؛ وهذا فيما لو أحرم عليها 
قارة لجهة القبلة ثم رُفعت» فإن أحرم عليها سائرة مع الشّروط لم يضر بُعد المسافة» 
ونقل عن شيخنا (م ر) أنه يضر خروجها عن القبلة أيضَاء وخالفه شيخنا (زي)) نعم لا 
يصح الاقنداء بهذا المسبوق في أحواله الثّلاثة خلاقًا لبعضهم. 

(1) قوله: (بعسرط أن لا يكون بينهما .. إلخ) أي: وأن لا تحول عن القبلة كما سلف عن 
«حاشية التحفة» وقياسًا على بعد المسافة. 

(*) قوله: (وأن يكون محاذيًا لها) أي: على القول به في المأموم مع الإمام؛ وهو رأي 
مرجوح كما سلفه وقد نبّه عليه (م ر) في اشرحه» حيث قال: #على القول بذلك»: 
واكتفى الشّارِح عن ذلك بقوله: دكالمأموم مع الإمام؟ أي: حكمًا وترجيصًا كما سلف. 


]في هامش (ه): «ضعيف, والمعتمد حاذى أو لم يحاذء والمراد بها أرتفاع الميت أو الإمام على سنن ما 
تقدم من أنه يساوي رأس الإمام رجلي المأموم وهي عبارة العراقيين نقلها عن شرح الروض. (م ج)*. 


وحَمَله إنسانٌ ومَتَى به فإنَّهِ يَجِورٌ كما تَجورٌ الصَّلاءٌ خَلْقّه وهو في سَفينةِ 
سائرة» قاله ابن العماد. 


وقوله: ١بسَرطٍ‏ أن لا يكونَ بينهما أكثرٌ من ثلاث مئة ذراع» هل المُرادُ عند 
النَّحرّمٍ فقط أو إلى تمام الصَّلاة؟ فيه نظبٌ والمتّجة التَّان29 
َيمَة: يُشيَرَطُ لصِكَةٍ الصَّلاةٍ على المَيّتِ تقدّمُ غُسِلِه أو تََكّمُه عند العَجِزٍ 
عن الصسل» قال الجزبجازق: فوح الما بعد ايم وقبل ال فوجها: 
أحدّهما: لايَجبٌ غَسِلَّه كما لو وُجِدَ بعدَ الدَّفْنَ "2 
وأصحّهما: ب يَجِبُ”" للقدر قبْل0 الدَّفدك, 
ما" لطا علج دقر لخر اا زر 
بالحَضَرِء فيُمكِنُ حمل كلايه عليه" ولو قُقَدَ الما والشّرابُ قال الدَّارِمِيُ 
(1) قوله: (والمُتّجه الثاني .. إلخ) هو ظاهر عبارة التُحفة» وصريح عبارته في «حاشيتهاا» 
والمتبادر من عبارة (ق ل) المارة؛ فليتأمّل. 
(1) قوله: (كما لو وجد بعد الدفن) أي: فإنه لا ينبش» سواء كان في محل يغلب فيه وجود 
الماء أم لاء وهو ظاهر لفعلنا ما كلفنا به وهو التَّيمُم قاله (ع شش). 
() قوله: (وأصحهما يجب .. إلخ) معتمد كما في شرح (م ر). 
(4) قوله: (قبل الدفن) قد علمت حكم مفهومه مما تقدم عن (ع ش). 
(0) قوله: (وهذا صادق بكل من السّفر والحضر) أي: بالمحل الذي يندر فيه وجود 
الماء» والذي لا يندرء وليس المُراد خصوص السَّفر والحضر كما لا يخفى. 
(5) قوله: (فيمكن حمل كلامه عليه) أي: كما صرّح به في «شرح العٌباب». وأفادته عبارة 
(مر) في «شرحه؛ حيث قال: #ولو يمَّمه لفقد الماء ثم وجده قبل دفنه وجب غسله - 


051/1( «أسنى المطالب»‎ ١ 
في هامش (ه): المراد بالحضر: ما يخلب فيه وجود الماء سفرًا أو حضرًا وهو معتمد. (تقرير مج)6.‎ ]![ 


حي ا حت ا 


وابنُ الأستاؤ: يُصَلَّى عليه وهو شاملٌ لمَفْدهما بالنّسبةِ إلى كلّ مِنَ الميّتِ"© 
والمُصِلّي”"» فلو وجدّ منهما ما يكفي أحدّهما دون الآحَرِء فهل يَتَعَيّنُ المَيّتُ 
لكونٍ هذا خاتمة أمره. أو الحَئٌ أو يتخيّرُ؟ فيه نظ 

ولو مات بنّحوٍ هدم وتَعَذَّرَ إخراجه وغسلُه لم يُصَلَّ عليه”” تَقَلّه في 
«الرَّوضة»!' و أصلها؛ عن المُتونّي وأقرّا وجَرَّمَ به في «المنهاج»"» وقال 


- كمامر الكلام عليه وعلى إعادة الصّلاة في باب التَّيْسّم4» وقال في باب التَيمُم: «ولو 
يُسم ميث وصّلي عليه م ُجد الساء كان حكم تِينّمه كتيئُم الحي» وحكم الصّلاة 
عليه حكم غيرها من الصَّلوات؛ اه. 

)١(‏ قوله: (إلى كل من الميّت) ضعيففٌ كما يعلم مما يأق. 

(؟) قوله: (والمصلي .. إلخ) الذي جزم به (م ر) في باب التَيمُم أن فاقد الطهورين 
كالمُتنجّس والمحبوس بمكان نجس لا يصلونهاء لكن ذكر هنا ما يقتضي صحتها 
إذا تعينت عليه ولم يحصل الفَرض بغيره» وأن كل من تلزمه الإعادة لخلل كذلك» 
فيكون مقيدًا أومخصصًا لما تقدم, وأمًا المُتيمّم فيجوز له الصَّلاة عليه مطلقًا وإن 
لزمته الإعادة خلاقًا لابن خيران وذلك؛ لأنَّ إعادته ليست لخلل شرط بل لندرة عذر» 
وحينئذٍ فلا تناقض في كلامه خلامًا لِما في (ع ش) عليه؛ فليراجع وليحرر. 

(؟) قوله: (فيه نظر) جزم (م ر) بالأرّل حيث قال: ولو أوصى بصرف ماء لأولى الناس 
به قُدم ظامئٌ محترم ولو غير ذمي؛ حفظًا لمهجته؛ ثم ميت وإن احتاجه الحي لطهره 
للصّلاة عليه إمامًا أو تعينت صلاته عليه بأن لم يوجد غيره؛ كما أفاده الوالد رحمه 
الله تعالى» خلانًا لبعض المتأخرين؛ إذغسل المَيّت متأكد لعدم إمكان تداركه مع 
كونه خاتمة أمره» بخلاف الصّلاة عليه لإمكان تداركها على قبره؟» كذا ذكره في باب 


التَمّم وجزم به (ع ش) هنا أيضًاء 
(4) قوله: (لم يصل عليه) معتمد كما في «المنهاج» و«شرح' (م ر) والتّحفة؛ واشرح 
العباب». 


057 روضة الطَّائيين» (179/5). [1] امنهاج الطّاليين؟ (ص‎ ]١[ 


فت الك ا مط - 
في اشرح ا لاخلافٌ فيه» لكنْ رده جماعةٌ"© وأطالوا في ذلك؛ ولا 
2 يُشْتَرطٌ لم تها تقد دم تكفينه تكفينه لكن نكر" قبْلّه. 

ا رو ا 


(1) قوله: (لكن رده جماعة) منهم الأذرعي وغيره» وأطالوا بما منه أو أمتنه: أن الشّرط 
نما يعتبر عند القدرة لصحة صلاة فاقد الطهورين بل وجوبهاء ويرد بأن ذاك إِنَّما هو 
لحرمة الوّقت الذي حدّ النّارِع طرفيه. ولا كذلك هناء قاله في «الشّحفة؛ ونحوه في 
«شرح" (مر). 
ولايُشتّرط لصحتها تقدم تكفينه ولا ينافيه من كونه بمنزلة المصلي؛ لآنَّ باب التكفين 
أوسع من العُسل» بدليل أن من دفن بلا غسله ينبش قبره ليغسل» بخلاف من دفن بلا 
تكفينء وأن من صلى بلا طهر لعجزه عما يتطهر به تلزمه الإعادة. بخلاف من صلى 
مكشوف العورة لعجزه عما يسترها به. 

(؟) قوله: (لكن يكره .. إلخ) معتمد كما في «المنهاج» وغيره. 

(5) قوله (فيالمقسرة) أي: الطاهرة وهي التي لم تبش أو فرش عليها طاعرء أونبت 
عليها حشيش غطاها لطهارته كما هو ظاهر؛ لخبر مسلم: «لا تتخذوا القبور مساجد». 
وخبر: «لاتجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها»» وعلته محاذاته للنجاسة:؛ سواء ما 
تحته أو أمامه أو بجانبه كما نص عليه في «الأم4» ومن ثم تنتفي الكراهة عند انتفاء 
المحاذاة عنه حرمًا لبعد الموتى وإن كان فيهاء ولا فرق بين القديمة والجديدة بأن 
دفن فيها أول ميت» بل ولو دفن بمسجد كان كذلك»؛ ويستنى مقابر الأنبياء وشهداء 
المعركة مثلًا فلا تكره فيها حيث لم يكن فيها غيرهم؛ لأنهم أحياء؛ ومحل حرمة اتخاذ 
قبور الأنبياء مساجد إذا استقبلها بقصد التبرك أو نحوه لإفضائه إلى الشرك وإِلَّا فهو 
مكروه كاستقبال قبور غيرهم. أما المقبرة النجسة وهي التي نبشت ولا حائل فلا 
تصح الضّلاة فيها كما هو ظاهر. 


(1] «المجموع شرح المهذّب؟ (0/ 0151 


وكات الصكاز 


الْمَسَدٍ ي”""» بل هي فيه أفضلٌ7''؛ لما روى ا يك صلَّى فيه على ابن 
تيضاء”" سهَيْلٍ وسَهل””» وقد صَلّتِ الضّحا بها" رَضِيٍ الله تعالى عنهم على 
عَمرٌ فيه» ولم يد بكر ذلك" أحدٌ منهم. 
وأمّا حَبْرُ: « َنْ صَلَى عَلَى جَتَارَةِ في المشجدٍ قَكَاسَيْ ْءَ ل(! فضعي 1 
والذي في الأصولٍ المُعتمدة”*»: «فلاشيء عليه», ولو شَلَمَ كله ذهلهه 


(1) قوله: (ني المُسجد) أي: حيث أمن تلويثه؛ وإلّا حرم إدخاله. 

(؟) قوله: (على ابني بيضاء) قال الصاغاني: إذا قالت العرب: فلان أبيض وفلانة بيضاء 
فالمُراد ثقاء العرض من الدنس والعيوب. 

() قوله: (وسسهل) نازع فيه بعضهم بأنه توفي بعد النبي يك ومن ثم قال بعضهم بدله: 
«صفوان»؛ ونوزع فيه بأنه توفي قتيلًا ببدرء وقال بعضهم: إن الصواب حديث عباد بن 
مسلم الذي فيه إفراد سهيل بالتصغير» لكن في «الإصابة» للحافظ من رواية ابن منده: أن 
النبي يي صلى على سهل وأخيه سهيل في المَسجد. قال: وزعم الواقدي أن سهلا مكبر 
مات بعد النبي يي فلعل الشّارح اعتمد على ما في «الإصابة١‏ للحافظ ابن حجر يََهَأهَه 

(4) قوله: (ولم ينكر ذلك .. إلخ) أي: فصار إجماعًا سكوتيًا يستدل به في الظنيات؛ ولا 
نظر لمنازعة الْأَذْرَ يّ في الاستحباب بأنه كان للجنائز موضع معروف خارج المسجد: 
والغالب منه يك الصّلاة عليها؛ لاحتمال كونه لعذرء بدليل إيشار عمر رب 
عليه فيه وتنفيذ الصحابة وصيته يذلك. 

(0) قوله: (ني الأصول المُعتّمدة) أي: أصول أبي داود المعتمدة المعول عليها. 


1 بين الأسطر في (ه): «إذا أمن منه التنجيس والإحرام؛ والمراد غلبة الظن. (م ج)». 

[1] #صحيح مسلم؟ 91/9 

[.؟] رواه البيهقي (0/1) عن ابن عمرء أن عُمر ينه صُلْي َل فى المَسْجِدٍ وَصَلَّى عَلَيِْ صْهَيْبٌ. قال 
النووي في خلاصة الأحكام» (7414): رواه البيهقي بإسناد صحيح. 

[4] رواء أبو داود (7141): وابن ماجه (1811) من حديث أب هر ّ 

[0] قال التَّووي في #خلاصة الأحكام؟ (401): : ضكفه الخقّاظ متهم أحمد بن حتل» وأبويكرين 
المُنذر» والحَطَابِيء والبيهقي. 


ع بِمَعبّى اعليه» كما في قوله تعالى": لوَإِن أَسَأَت لها 14! جمعًا بين الدَّلِيلِين 

وُه وُجوبا كما يوخدُ ما تقدّم""(في َحٍ) ندباء بفتح اللا وضمّهاء 
يقال : لَحَدْتُ الميّتَ وأَلْحَدْتُ له. وهو أن يُحمَرَ حائطٌ القَْر مِ من أَسغل مائلا 
عن استوائه قَذْرَ ما يُوضَعٌ فيه المَيّتُ في جهة القبلة» فإنْ كانتِ الأرضُ رخو 
وهي التي تَنهارٌ ولاتََماسَكُ» فالأفضلٌ أن يُددَنَ في شِقٌّ حَشية الانهيار وهو 
أن يُحمَّرٌ في القَبْرِ كالتّهِرِء أو يُبنى' جانباه" ديعل نمال لين 
ويسَقفَ” “» وإذاوْضِعَ في اللّحد نْصِبَ اللَِّن على تتح اللّحي وشدَّثْ” 


)١(‏ قوله: (فله بمعنى عليه كما في قوله تعالى .. إلخ) ولو سلم أنّها بمعناه فالمّراد: فلا 
أجر له كامل إذا لم بحضر وذلك؛ لأنَّ المصلي في المسجد ينصرف عقبها غالبا وفي 
الصحراء يحضر دفنها غالبًا كما ذكره في شرح العُباب»» وكأن التّارح أسقطه لما فيه 
من البُعدء والتّقدير الذي لا يكاد يفهم بغير دليل. 

)1١(‏ قوله: (مما تقدم) أي: من صدر الفصل حيث قال: ويلزم في المَيّت أربعة أشياء .. إلخ. 

(©) فوله: (أو يبنى .. إلخ) هو ما عبَّر به الرّافعيء وهو أولى من تعبير #الروضة» بالواو كما 
قاله في #شرح العُباب». 

(4) قوله: (جانباه) أي: القبرء وهذا هو النوع الثاني من نوعي الشق؛ فليتأمّل. 

(5) قوله: (ويسقف) أي: ويرفع كما قاله (ق ل). 

(5) قوله: (وسدت الفرج .. إلغ) ظاهر صنيع امارح كالمتهاج ج أن أصل سدّ اللّحد ونحوه 
مندوب فيجرز إهالة التّرابٍ عليه من غير سد وبه صرّح جمع» لكن بحث آخرون 
وجوب السدّ كما عليه الإجماع الفعلي من زمنه يَكةِ فنحرم تلك الإهالة؛ لمافيها 
من الإزراء وهتك الحُرمة؛ وقد حرمواما دون ذلك من الكبٌ على الوجه والحمل 
على هيئة مزرية:» هذا هو الذي اعتمده (م ر) وابن حجرء ويمكن حمل عبارة الشّارح 
عليه بإرجاع قوله وجويًا إليه كما هو راجع إلى الاستقبال جزمّاء أو أنَّه محمول على - 


1 الإسراء: 7 


- ميككاب الصكاز كدق 
اله 1ه يقطع اللَّنٍ مع الطَّينٍ أو بالإذخر ونحوه. 


(مُسْتَفبلَ الْقِبْلَة) وُجوبًا حتى لو دَفِنَ مُستَديرًا أو مُسعلْقيًا فإنّهِ يُنبَشُ ويُوَجَةُ 
إلى القِبلةِء ما لم يَتعَيّر كما قاله الرافِك!. 


ومَحَنَّه في الاستلقاء”" كما قاله الأَْرَعِيُ: إذا جل عرض القَبْرِ ممّايَلِي 
القبلة كالعادق» وإلّا فقد قال المُتولّي: يُستَحَبٌ جَعلُ عَرض القَبْرٍ ممّايَلي 
القبلة» فإن جُعِلٌ طُوله إليها بحيثٌ إذا وُضِعَ فيه الميّثُ تُكونٌ رجلاه إلى 
القبلة» فإن فُعِلّ لضيقٍ مكان؛ لم يُكرّهء وإِلّا كُِء لكنْ إذا دُفِنَ على هذا الوّجِهِ 

كد يُبَشُ 0" وظاهرٌ كلايهم أنَّ الكراهة َي وبَحَتَ الأَذْرَعِيُ التّحريم م 
قال: :لله شِعارٌ اليَهودٍ. فيُؤدّي إلى انتهاكِ خُرمته وسبٌّ صاحبه. 


- ماإذالم يصل الشُراب المهال إلى المَيِّتء والوجوب على ما إذا كان يصل إليه إذا 
أهيل؛ وعلى كلّ يحمل كلام جمع أطلقوا النَّدب أو الوجوب كما قاله الثُور(زي) 
وتبعه العلّامة الكَلبِيء وحينئذٍ فيجب ولو بملك غائب كما قاله؛ قاله في «حواشي 
الجلال» اه. 

)١(‏ قوله: (ومحله في الاستلقاء .. إلسخ) ضعيف عند (م ر) وابن حجر كما ذكره في 
شرحَيهما حيث جرّمَا بحرمة ذلك ووجوب النبشء وردًا على المُتولي قوله؛ وإن تبعه 
الشّارِح كصاحب «العُباب». 

(1) قوله: (لم ينبش .. إلخ) ضعيف كما علمت. 

(©) قوله: (وبحث الأذرعي التّحريم) أي: عند عدم الضرورة لذلك مع جزمه بعدم النبش 
عند دفنه كذلك» وقد علمت ضعفه مما تقدم. 

]١[‏ في هامش (ه): «أي: يجب إن أدت إلى إهالة القراب» وقال الزيادي: ولو من مال الغير» فإن لم يلزم 
إهالة الثُراب لا يجب. (م ج)*. 

1 «الشّرح الكبير» (400/1). 


03 هي تدك ةا اجيللا - 


قال" شيحُ الإسلام”'!: وفي كَوْنِ ما قاله مُوجبًا للتّحريم تَظرٌ وعلى جوازه 

فينبغي أن يرق رأسشه”" قلي على قياس ما ذكروا في "المختصر». 
ويسنٌ أن يُوضَعَ الميّتُ على اق بحيثُ تكونُ رأشه عند مُوتِ لقب الذي 

سيصيرٌ عند ريه (ويُسَلٌ من بل َه برد في" فبُوضَمُ في اللّحدِ والأولى كما 

في شرح المُهرَّب2" وغيره: أن لا يُلحِدَه إلا الرّجال"» وإن كان امرأةٌ بخلافٍ 
النّساءِ؛ لضَعفِهنَ عن ذلك غالبًاء نعم يُسَنٌ لهنّ كما في اشرح المُهذَّب» أن يَلِينَ 

حل المرأةٍ ين مُعمَسَلِها إلى التّعشٍء وتسليمها إلى مَن في القَبِْه وحَل ثيابها فيه. 
ويستحبٌ أن يُ يُسترٌا؛“1 القَبْرٌ عندَ الذَّنِ بنَوبِء رجلا كان المَيّتُ أو امرأة؛ 

اه سيد ممًاعَساء يكيف ممًا كان يَحِبُ سَيدُه. 

)١(‏ قوله: (قال شسيخ الإسلام .. إلخ) قال العامة ابن حجر بعد نقله: ولا نظر فيه إن ثبت 
أن ذلك شعارهم بل وإن لم يثبت؛ لأنَّ مخالفة الإجماع الفعلي يؤدي كل من رآه إلى 
أن يظن به السوء فلا يدعو له بل يسّبهء وفي ذلك إلحاق ضرر عظيم» فهو قريب من دفنه 
بمقبرة الكفار المُصرّح فيه بالحُرمة بجامع إلحاق الضرر في كل. 

(7) قوله: (ينبغي أن ترفع رأسه .. إلخ) ظاهره استحباب ذلك؛ ويرشحه على قياس ما ذكر 
في المختصرء لكن قال في «شرح العُباب؛ بعد ذكره طريقة المُتولي ما نصه: لا يتوهم 
من هذه العبارة أنه يوضع في القبر كذلك؛ لأنَّ ذلك إنّما ذكر لبيان حدّ الطول وأمًا 
وضع الميِّت في الكل فلا بد فيه أن يكون وجهه إلى القبلة كما يأتي مع بيانه أنه لايكفي 
الاستلقاء» نعم يأتي أن هذه الكيفية لا ينيش لها وإن حرمت اه. 

(©) قوله: (إلَّا الرجال .. إلخ) معتمد. 

(4) قوله: (يستر .. إلخ) معتمدٌ رجلا كان المَيّت أو امرأة.. إلخ: لكنّه فيه آكد. وني الخُننَى 
آكد من الرجل كما في حال الحياة. 

ةأسنى المطالب١‏ (0957/1). [1]جاءت في (ش) من الشرح. 

[؟] «المجموع شرح المهذّب؟ (0/ 0140 ]ني (ش): ايستتره. 


- حيككان الصّكاز 1 
وي وَيَقُولُ) تدب" (الَّذِي يُلِْ اهم : بائسم الثو) وبالئىء (وَعَلَى مل ِلَرَسُولٍ الطر ل)؛ 
3 رواه أبو داو ' واليرمذي1"وحسّته. 


يُضْجَعٌ في الْقَبْرِ) على جَنبه الأيمن تدبا كما قله في «الشرح الكبير»!"ا 

مر 0 وجَرَّمَ به في «الصّغيرِ» و«الرّوضة»!!! واشرح المُهذَّب»1*) 
وإِنْ أوجَبّه الإمام" وصَوَّيَه الإإستَرِيا1 ف بعر ترف در لالسراقة 
وأ كان يلاف الأفضل: كمافي اشر امهب" لكن وله عقب ذلك: 
«كما سبق في المُصلّي مُضَطجعًا !"يدل على الكراهة©»؛ لأنَّ الذي َدّمَهِ هناك 
هو الكراهة. 

ويُسنٌ أن يُسنَدَ وجهّه" إلى جدار القَِِْ وكذا رجلاه» وأن يُجِعَلّ في بقيّة بَدَْه 
بعض التّجافيء فيكونَ كالقَوس ليَمنَعَه ذلك منّ الانكباب» وأن يُسيْدَ ظَهرَه بلَبنةٍ 
ونحوها يبع ذلك منّ الاستلقاىء وأن يُضَى بحَدّه الأيمنٍ إلى ثاب أو لبنّة"© 
)١(‏ قوله: (نديًا) معتمد. 
(1) قوله: (وإذا أوجبه الإمام .. إلخ) ضعيف. 
)1١(‏ قوله: (فيجوز .. إلخ) تفريع على الأوّل؛ وهو المُعتّمد. 
(4) قوله: (ييدل على الكراهة) أي: على إرادتها بقوله خلاف الأفضل كما أفصحت عنه 

عبارة (م ر) في اشرحه». 
(0) قوله: (ويسن أن يسند وجهه .. إلخ) معتمد. 


)١(‏ قوله: (أو لبنة) أي: طاهرة كما قيده به (م ر) في الشرحه». 


1] ةسُنن أبي داودة (11) من حديث ابن عمر رَوإئئعن. 


[1] «جامع التُرمذي» .)1١43(‏ [؟) «الشرح الكبيرا (7/ 400). 
[4] قروضة الطالبينة (501/1). [©] #المجموع شرح المهذَّب» (5/ 191 
[] «الحُهمّات؟ (6/ /401). [1] «المجموع شرح المهذَّب؟ (145/0). 


[] ةالمجموع شرح المهذّب» [فاسلففة 


0 ةدك اوطاة يا 
شالعَة في الاستكانة وَالدّلّةِ رجناة الأحمق ولو مَاكَتٌ عافزة ولو خربية وطرتدة 
وفي بطنها جني ملم ميته قرت بين مقابر المُسلِمين”' الفا وُجوبا للا 
ُدقَنَ الكُقَارُ في مَقاير المُسِلِمِينَ أو عكسه. فإن ذلك مُحرَّمٌ انافاه واستّدبرٌ مها 
القبلة وُجوبا يقل الجَنينٌ القبلة. 

قال الإِسْئَوِيٌ1'': وضورةٌ المَسألةٍ ما إذا نفع فيه الرّوحُ وهو وقثٌ 
المّخليقٍ”©» فإن كان قبْلّه دُوِنَتِ المرأةكيف يَشاءٌ أهلّها؛ لأنَّ دفن الجَنينٍ 
المَذكوٌرٍ لا يَجِبُ» فاستقباله بطَريق الأؤلى. انتهى. 

واعبرٍضّ'" عليه أن المتّجة أنه لا فرق بدليل أنه لاييجورٌ” إلقاء التُلفةٍ 


2 


بدَواء أوغيره؛ وأنّه لووَجَبَ على الحامل قود وج جب جب التَأخيرٌ» وإنْ ظَتنًا 

)١(‏ قوله: (قبرت بين مقابر المسلمين .. إلخ) معتمد. 

(؟) قوله: (وهو وقت التخليق) أي: إيجاد الخلق وظهوره؛ إذ العبرة في وجوب الدفن بظهور 
خلق الآدمي كما صرّح به (م ر) فيما سلف وعبارته هنا: الو ماتت ذمّية في جوفها جَنِينٌ 
مسلم جعل ظهرها للقبلة وجوبًا؛ ليتوجّه الجَنِينُ للقبلة حيث وجب دفنه لو كان منفصلا؛ 
إذ وجه المجّنين لظهر [أمه]» وتدفن هذه المرأة بين مقابر المسلمين والكفار» اه. 
وقوله: «ذمية» ليس بقيد. بل ومثلها الحربية والمرتدة كما علم مما سلف وإنّما ذكرها 
لكونها الغالب؛ ولذلك عيّر بها الشَِّحْانَء وإن اعترضه في «المهمات؛ بكونه تعبيرًا ناقضًا 
وأن الأولى التعبير ب «كافرة» ليشمل ماذكر. 

(") قوله: (واعترض) أي: اعترضه الزَّرْكشِيٌ وابن العماد وغيره كما أفصحت عنه عبارة 
«شرح العُباب». ١‏ 

(4) قوله: (دليل على أن لاايجوز .. إلخ) ضعيف: والمُعتّمد الجواز ما لم تنفخ فيه الوح 
قياسًا على القول» كما ذكره (م ر) في باب أمهات الأولاد. 


)65.١ «المُهمّات:(//‎ ١1 


1 


- يكاب الصّلاز _- 


عدم تفخ الرُوح فيه وفيه نظي لظّهور | 

الغالِبَ في الأوَّلٍ الصَّيرورَةٌ إلى الحَياق فكان أشدّ احترامًاء بخلاي الثّاي» على 

أ بَعضَّهم”" ذَّمَبَ إلى”" جَوَازٍ إلقاء التُطفةا'1. وإن كان الأوَّلُ أقرت2 أمّا 

لو كان اجنين حي هن يت خيائه شن بحوفها وأخر» دم مف وإلا 

فالصَّحِيحٌ لايْسَقٌ» بل ُيْرَكُ حب يَمُوتَ الْجَنين» ثمٌتَدهَّن ويُكرهُ أن يُجِعَلٌ 0 

)١(‏ قوله: (وفيه نظر .. إلخ) هذا النظر ذكره العالّامة في "شرح العُباب» بعد ذكر الاعتراض 
بلفظ بعد تسليم حرمة الإلقاء المذكور بأن الظاهر في حمل الحية الحياة .. إلخ. 

(؟) قوله: (على أن بعضهم .. إلخ) هو العالّامة أبو بكر بن أبي سعيد الفراتي فيما حكاه 
عنه الكرابيسيء لكن في النطفة والعَلقة: وقال (م ر) في «شرحه": «والرّاجِح تحريمٌه 
بعد النفخ مطلقًا وجوارٌه قبلهة اه. 

(0) قوله: (إلى جواز إلقاء النطفة) أي: والعلقة؛ بل والمضغة ما لم تنفخ فيها الرُوح كما 
سلف. 

(4) قوله: (وإن كان الأوّل أقرب) ضعيف كما تقدم وإن حكاه المحب الطبري عن 
بعضهم ومال إليه في «الإحياء»؛ غير أنَّ لم يُصرّح بالتّحريم؛ واستوجهه العالّامة ابن 
حجرء وفرق بينه وبين القول باستقرار النطفة في الرحم وقربها إلى الحياة غالبًا. 

(0) قوله: (أما لو كان الجنين حيًّا .. إلخ) مقابل قوله: #ميت» فيما سلف من قوله: #وفي 
بطنها جنين مسلم ميت" وعبارة (م ر» في #شسرحه»: «وينبش أيضًا في صور كما [لو] 
دفنت امرأة حاملٌ بجنين ثُرجى حياته بأن يكون له ستة أشهر فيُق جوفها ويُخرج؛ ؛إذ 
كس لازم قبل دفتها أيضاء فإن لم ترج حيانه فلاء لكن ترك دفنه إلى موته ثم تفن 
وقول التنبيه 


يرك عليه شيء حتى يموت ضعيفُ؛ بل غلط فاحش فليُحذر) اه. 


(5) قوله: (ويكره أن يجعل .. إلخ) انظر لم لّم يحرم قياسًا على الدفن لغير القبلة 
حيث قالوا إن علته أنه ريّما يظن أنه غير مسام فيسب ويتأذى بذلك» ووجه الظن في - 


1 ]ني هامش (ه): «أي: والمضغة والعلقة مالم تتخلق. (تقرير م ج)». 


50 0 
في صُدْدُوقِء وأن يُوضَمَ تحتّه فرش أو مِحَدَّة إن إضاعةٌ مال» ولا تَنقُذُ وصيّته 
بشيءٍ من ذلك. 
وأمًّاماوَرََ هن أنَّْفْرَانَ لعن وَصَع في قَبْرِه علا َكهْرتََ قطيفة 
حمراء كراهة أن تُلْبَسَ بعده تكلا ''» فليس بِرِضَّى الصٌّحابةِ ولا عِلْوِهِمِ؛ على 
أنّها أخرجَتُ قبل إهالةٍ اتاب كما قاله صاحبٌ «الاستيعاب»)20. 
وقال جماعة: إنَّ وَضْعَها كان من خصائوه يآله. 
َعَم لو احتيجح إلى الصّندوقٍ لحو تّداوةٍ أو خهر بحيثٌ لا يَضبطُه إِلَّا هو؛ فلا 
كراهة» وتَنْقُذُ وصيّيّه به وكذا لو دفن بِمَسْبَعَة م تيع" اي لا تلطه ون ببباعها 
إلا هوء على مابَحَنَّه الأدْرَعِيُ أوكان امرأةً لا مَحرّمٌ لهاء كما قاله المُوَلُي؛ 
للا يَمَسّها الأجانبُ عند الدَّفِنْء وهو ظاهرٌ إن لم يُمكن الاحيرارٌ مِن مَسَّها 
بدُونِهء ولم يُوجِدْ نِساءٌ أقوياءً على الدَّفنِ ولو أجانبَ. 
- الصندوق أنَّه صار شعار النصارى فربما يظن به ذلكء وقد يقال: إن توجيهه للقبلة 
ولوفي الصندوق مانع من ذلك الظن. على أنَّ غير لازم أن الصندوق على هيئة 
التابوت الذي تدفن فيه أهل الذمة» ولو س لم فالقصد أن كراهة الدفن فيه من حيث 
هو فلا ما يعرض له من الأحكام بسبب آخر؛ فليَُامّل. 
)١(‏ قوله: (كما قاله صاحب الاستيعاب .. إلسخ) هكذا في شرحي (م ر) و«الروض» 
فليس هو «استيعاب» العالامة ابن حجر الذي جعله حاشية على «العُباب؛ غير الشّرح 
المزجي؛ فليببّه. 


3]رواه مسلم (479) مختصرًا دون ذكر شقرانء ورواه الترمذي (47 )٠١‏ وقال حسن غريب. 
1 سم للأرض الكثيرة الشّباع. «أسنى المطالب» (5/ 67140. 


عد أَْيُممقَ) القَرُ امه وَبَسْطَة©) أي داه وهما أربعةأذرع ونِصفتٌ” 20 
ل حُفرةٌ تكثُمُ رائحة الميّتِ وتَحرْسٌه من السّبُع» يَعسرٌ 
نبشٌ ليها غالبًا. 1 


قال الرَّافَعِ 04 : والغَّرضُ مِن ذكرهما إِنْ كانا متلازمين بان فائدة الدَّْنِ» 
إلَّا فيان ُجوب رعايتهماء فلايكفي أحدهماء ومنه يُوحَذُ عدمٌ الاكتفاء 


بِالفَسَاقِيَ التي تَمِنَعْ السّبُمَ ولا تكثُمُ الرّائحة. 
وقد قال السب ”": ني الاكتفاء بها را" لأنّها ليِسَثْ 


ثم مُعَدَةَ لكتم الرائحق 

)١(‏ قوله: (قامة وسسطة) أي: والحكمة فيه مزيد الاحتراز عن ظهور الرائحة والحفظ من 
نحو السباعء وإنّما لم تطلب الزٌيادة على ذلك؛ لأنّه أرفق بالميّت والمُنزِل؛ لأنّهتتمكن 
من تناوله بسهولة ممن على شفر القبرء ويندب أيضًا أن يوسع من ينزل القبر ومن يدفنه 
لا أزيد من ذلك؛ لما فيه من التحجره وفي «المجموع»: #يستحب أن يوسّع القبر من قبل 
رجليه ورأسه». قال (م ر): #أي: فقطء وكذا رواه أبوداود والمَعنّى يساعده ليصونه 
مما بلي ظهره من الانقلاب» اه. وما في #المجموع؛ ضعيفٌ أو محمول على اللّحد 
والشّى كمافرضه ابن حجر فيهماء وأشار إليه (م ر) بقوله: #والمَعنّى يساعده .. إلخ1. 
وقد نبّه عليه (ع ش) فيما كتب. والحكمة في التوسيع إكرام الميّت بإنزاله منزلا واسعاء 
بخلاف ضده فإن فيه نوع إهانة له وكونه أرفق بالمَيّت وبمن ينزله القبرإذ هو آمن من 
انعدامه يجدرائه حال التزول. 

)١(‏ قوله: (أربعة أذرع ونصف) أي: بذراع الآدمي وهي ثلاثة ونصف بذراع النجار تقريبًا. 

() قوله: (وقد قال السبكي .. إلخ) ابن حجر في ؛التّحفة»: وقد قطع ابن الصلاح والسبكي 
وغيرهما بحرمة الدفن فيها مع ما فيها من اختلاط الرجال بِالسّساء وإدخال ميت على 
ميت قبل بلاء الأوّل) اه. 


.)4 81 /1( «الشّرح الكبير؟‎ ١1 
في هامش (ه): «وبعضهم قال: لا تكفي وإن منعت. والصحيح أنها تجزئ. (م ج)1.‎ 1 


ولأنّها ليسَثْ على مَيئةِ ادن" المعهودٍ شرعً©. 


قال: وقد أطلقوا تحريمَ إدخالٍ ميْتِ على مَيْتِ؛ لِما فيه مِن مَتكِ حُرمة 
الأوَّلِ وظُّهورٍ رائحته فيَجِبُ إنكارٌ ذلك7”. انتهى. 


ولو وضع الميّتُ على الأرضء وبي ما يكت الرائحة ويم َع السَمَ لم 
يف9" ولو مات إنسااً بسفينق» والتاحلٌ بعيدٌ أو به مانعٌ؟ تاعس 


وتكفينه والصَّلاةٌ 5ُعليه نَم بُجِعَلٌ بين لَوحَين” *! ثلا ينتفح فح ثم يُلقى في البَحِرٍ 
يده إلى لاحل ”"» و! و «مسلمٌ فيُدفت 


فإن لقي فيه بدون جَملِه بي لوحي تقل لم يأنْموا”/» وإن كان أهل السّاحلٍ 


(1) قوله: (ولأنّها ليست على هيئة الدفن .. إلخ) قال (ع ش): ويؤخط منه أنه لاتكفي» 
وإن فُرض منعها الرائحة» اه. لكن سيأقي عن (م ر) في #شرحه» ما ينافيه. 

(؟) قوله: (المعهود شرعًا) أي: بل هي على هيئة البيوت المبنية تحت الأرضء وهي لا 
تتقاعد عن الغارات التي في الجبال وهي لا تكفي ني الدفن. قاله (ع ش)» وفي كون 
المغارة لاتكفي وإن كان باءبا من أعلى نظر ظاهر قلعل مراده ما إذا كان بابها من غير 
جهة العلو؛ فليحرّر. 

() قوله: (فيجب إنكار ذلك) قال (م ر) في #شرحه) بعد نقل ما ذكر: «ومعلوم أنَّ ضابط 
الدفن التّسرعي ما مرّء فإن مُنع ذلك كفىء وإلّا فلاء سواء كان فسقية أم غيرها» اه. وبه 
تعلم ضَعفَ ما تقدم عن (ع ش). 

(4) قوله: (لم يكف) أي: ما لم يتعذّر الحفر» ولا كفى» كما يؤخذ من «شرح؟ (م ر). 

(5) قوله: (ثم يجعل بين لوحين) أي: ندبًا كما سيأت في الشَّرح به (ع ش). 

(5) قوله: (لينيذه الساحل) بابه ضربء كما في «مختار الصحاح». 

(7) قوله: (وإن كان أهله كفارًا) مثله في «شرح؟ (م ر). 

(8) قوله: (لم يأئموا.. إلخ) في "شرح البهجة؛ ما يوافقوه» وبه صرّح (زي)» ومفهومه أنهم 
لو ألقوه بلا تثقيل أثُمواء وهو قضيّة عبارة (م ر) في #شرحه؛» وبه صرّح (ع ش) فيما كتب. 


- كات الصَكاز اكلكة 


مُسلِمين”'» فإن كانواثُربَ السَاحلٍ ولامان؛ لمهم التَأخيرٌ”" ليدفنوه فيه» 
د يبغي”" ضَبطٌ القُربٍ بأن لا يتخير' ا ولا ينفجرٌ” قَبْلَ وُصولِه. 


وسو نشي الجناز والإسراع .الك إلى ارا ين نيحط 
القيراطانٍ*"» الأول بالصّلاةٍ عليه المَسبُوقةِ بالحُضورٍ معه” "» والثّاني بالخُضورٍ 


)١(‏ قوله: (وإن كانوا أهل الساحل مسلمين .. إلخ) نحوه في «شرح؟ (م ر). 

(؟) قوله: (لزمهم التاخير .. إلخ) معتمد. 

() قوله: (وينبغي .. إلخ) أي: أخدًا من أنه لا يحرم تأخير دفنه ما لم يخش ما ذكر؛ لما فيه من 
هتك حرمته. ولم يذكر ذلك (م ر) و(حجر) في شرحيهما. 

(5) قوله: (بأن لا يتغير .. إلخ) لعل مراده بأن يغلب على الظن عدم تغيره وانفجاره قبل الوصول. 
ويحتمل أن المُراد بأن لا يغلب على الظن التغير والانفجار قبل ذلك؛ فليّتأمّل وليحرر. 
(0) قوله لول جفيي) عاق معايير» إذ الثر اذ بالعتير توتو الزانسةة ويحعبل أ3 الكرلةيه 
الأعم» فيكون من عطف الخاصء والنكتة فيه : الحثٌ على المحافظة على التحرز عنه ما 
أمكن» هذا إن نظر للمنفيين» فإن نظر لانتفائهما فهر من عطف العام؛ إذ انتفاء الأعم أخص 

من انتفاء الأخص كما هو مقرر في محله. 

(5) قوله: (قيراطان .. إلخ) ذهب الأكثر إلى أن المُراد بالقيراط جزء من أجزاء معلومة عند الله 
وقد قربها النبي بكي للفهم بتمثيله القيراط بأحد؛ وهو في الأصل نصف سدس دينارء وقيل: 
نصف سدس درهم.؛ وقيل: نصف عشر دينار» إلى غير ذلك. 

(7) قوله: (المسبوقة بالحضور معه) أي: من نحو منزله؛ فهو شرط لحصول أصل القيراط لا 
لكماله؛ وهو الموافق لمافي بعض نسخ (م ر)؛ وجزم به (زي)» وتبعه (ق ل) ومال إليه 
(ع ش» وما في بعض تُسخ شرح" (م ر)ء وصرّح به ابن عبد الحق على ما نقله (ق ل)» ومال 
إليه المُحفّق الرُشيدي؛ فهو ليس بشرط في حصول أصل القيراط؛ بل في كماله» فلو صلى من 
غير حضور معها حصل له قيراط» ولكن دون من كان معهاء كما في بعض نسخ «شرح (م ر) 
وقال لع ش): إن الأرضح والأنسب يكماله أن يقول : له أجر في الجُملة كما قال فيمن حضر 
ولم يصل عليه اه. . بالمَعتى» وقد فرق العامة الرّنسيدي بين الصّلاة وبين الدّفن حيث لم 
يحصل قبراطه إلا بالحضور معها من المصلى إلى تمامه بن الصّلاة أعظم من مجرد حضور 
الذَّفنه فكانت محصلة للقيراط بمُجرّدها وإن لم يكمل إلا بسبق الحضور معها؛ فليائل. 


0 000 
الك ل - 


معه إلى مام الذَّنِ ولايكتفي بالمُواراة فقطء قال يَكن: ١مَنْ‏ شَهدَالْجَتَارَة حَنّى حم 
يُصَنّيَ عَلَيْهَا لَه يراط وَمَنْ قَهِدَهَا حَتَّى بفرَعَ من دفْيهاتَلَّهُقِيرَاطَانِ وَِنَّهُمَا 
كَالْجبَليْنِالمَظِيمَينا90. 

وفي رواية: «أَصْدَرُهُمَا مِْلُ أخر»ا". 

فإن اقتصّرٌ على الحُضور والصَّلاةِ؛ حَصّلّ له قيراطٌ واحدٌء أو على الحُضورٍ 
والدَّفنِ دُونَ الصَّلاة لم يحص له شيءٌ؛ لأنَّ خصول الئَّانِ مشروطٌ بحُصولٍ 
الأوَّلِء كمايُؤحَذُ مما ذَكرَه في اشرح المُهرّب2!" من أنه لو صَلَّى عليه ثم حَضرَا؛ 
وَحَدّه ومَكَتٌ حتَّى دُفِنَ؛ لم يَحصّلْ له القيراط الَّاِء وإن كان له أجدٌ في الجملةٍ. 

وفي كتاب الإيمان من ومشميع البخازئ)0"اللصرخ بأد القير اطَينِ غيرٌ قراط 
الصَّلاق فيكوثٌ الحاصل ثلاثة قراريطً "© وهو ما اعتَمَدَه ابن الصّباغ وغيرٌه. 


ويتعدَّدُ يراط الصَّلاة" بتعدّدٍ الجنائر: وإن صَلَّى عليها كلها ذفمة واحدة 


)1١(‏ قوله: (فيكون الحاصل ثلاثة قراريط) أجاب (ع ش) عن نحو ذلك بأن القراريط لمن 
باشر أعمال المت التي يحتاج إليهاء والقيراطين لمن شهد فقطء وبه يتقرّى ما اعتمده (م 
ر) من حصول القيراطين فقط؛ ويحمل ما في الصحيح مع كلام ابن الصّباغْ على المباشر» 
فلا معارضة ولا تضعيف جمعًا بين الأدلة الواردة في ذلك؛ فليَّأمّل. 

(1) قوله: (ويتعدد قيراط الصّلاة .. إلخ) أي: إن حضر معهاء على ما استظهره النّارٍح فيما 
بعد وتقدم تقييده به فيما [سبق] وموافقة النور الزيادي وغيره له ويحتمل حصوله وإن 
لم يحضر معها من منازلها على ما استوجهه العلّامة الرشيدي فيما سلفء نعم لا يكمل 
القيراط إلا بذلك لكنّه مخالف للشّارِح فيما بعد. 


]روه البخاري )١7(‏ ومسلم (440) من حديث أبي خْريرآً لذ 

3]رواه مسلم (8450). [1] #المجموع شرح المهذّب؟ (9/ 058007 
(:] في هامش (ه): «أي: شهد يأن صلى ومشى إلى المدفن وحده أي: بآن سبقها. (م ج)». 
051 «صحيح البخاريٌ إفققة 


يكاب الصكاز 


[9- 
كما قاله السُبِكِيُ”" والبَارزِيٌ والأَذْرَعِيُ وظاهرٌ أنه يُشعّرطُ”" في ذلك الحُضورٌ 
5 
مع كل منها. 
والأفضل الدَّفنٌبالمَقْبَر وأفضل مَقْبرةِ بلَلدٍ أؤلى, و إنّما دفِنَ رسوثٌ الله 
يك في بته؛ لأنّ من خواصٌ الأنبياء أنَّهميُدفنون حيث يموتون7". 


(1) قوله: (قاله السبكي .. إلسخ) أي: قال ما تقدم؛ وأفتى به الشّهاب (م ر)» وتابعه ولده 
عليه حيث قال في ااشرحه؛: «ولو تعددت الجنائز واتحدت الصَّلاة عليها دفعة واحدة 
تعدد القيراط بتعددها كما استظهره الْأَذْرَعُِِ وب أجاب قاضي حماة والبارزي؛ وأفتى 
به الوالد رحمه الله تعالى؛ نعم لو صلى من غير حضور معها حصل له قيراط دون من كان 
معها»؛ ونقل (زي) أن قوله: انعم .. إلخ» مرجوع عنه اه. 

1 ل ل ل ل اف ان 
أصل القيراط» وهو موافق في ذلك لما قاله السبكي موافقة للبارزي على ما نقله في شرح 
العُباب»؛ وعبارته مع الّتن: «فرع: من صلى مع جماعة دفعة فالظاهر كما قاله الأذرعي» 
وتقله عن البارزي تعددٌ القيراط بعددهم نظرًا إلى تعد الجنائزء وفضل الكريم أوسبع 
من ذلكء قال : ولا نقل فيه وإنّما وق قع السّوال عنه بعد الثّلاثين وسبع مثة» ومن جملة 
من وافق البارزي على ذلك السّبكيٌ لما سأله عنه الأَذْرَعِيُ فإنه أجاب بما ملخصه: ليس 
القيراط على الصّلاة حتى يقال يتعدده بعدد المصلى عليهم؛ بل هو مشروط بشهودها مع 
أهلها حنى يصلى عليها كما جاء في الحديث» وحيئئظٍ إِنّما يتحقق فيمن شهد جنازتين 
من مكانهما حتى صلى عليهما صلاة واحدة فحينئلٍ الذي يظهر تعدده بكل ميت؛ لأنَّ 
الشَّارِع ربط القيراط بوصف وهو حاصل في كل ميت. فلا فرق بين الدفعة والدفعات اه. 
مع بعض تصرف واختصارء ومنه تعلم أن قول الشّارٍح قاله الشّبكي نما هو بهاء الشّمِير 
العائد على ما قبله؛ وأن قوله: «وظاهره .. إلخ» من كلامه تبعًا للبارزي» وموافقة لبعض 
نسخ شرح (م ر)؛ فليُتامّل. 


الاو 90 لووط ود و وي يك 
فقا أب َكْ: سَمِعْتُ ِنْ رَسْولٍ وميا ما سينك قال: هما قبَض الاي لاني الْمَوْضِع الذي 
و 


يحِبٌ أَنْ يُذفَنَ فيه». ادنوه في مَوْضِع فِرَاشِه. 


' 0 
-0] ةدك اة ةاجنلا - 
واستتتى الْأَذْرَعِيّ وغيره الشّهِيدَ("2» فيُستحبٌُ دفئه حيث قبل ("؛ لحديث فيه. 
قال: ولو كانت الْمَقبَّرةٌ مغصوبة أو سَلَبَها ظالمٌ اشتراها بمالٍ تَحبيثٍ أو 
نحوّهماء أو كان أهلّها أهلّ بدعةٍ أو فسقء أو كانت تُربتُها فاسدةً» أو كان تَفْلُ 
الميّتِ إليها يودي إلى انفجاره؛ فالأفضلٌ اجتنابها. 
قال شيخ الإسلام": بل يجب في بعض ذلك قال : وفي «فتاوى» لفان 
الدَّفنَ في البيتٍ مكروةٌ وقال الْأَذْرَعٌِ: إِلَّا أن تَدعُوَ الحاجةٌ* إليه أو المَصلّحة 
كما م" على الأرّل أنَّه خلاف الْأَوْلَى لا مكر 0 
في مِلكِه أو يلكي وباقيهم في الحُسبَلَةِأْجِيت* طالبها!'!. 


(1) قوله: (واستنى الأذرعي وغيره الشّهيد .. إلخ) معتمد. 

(1) قوله: (حيث قتل) أي: ولو بقرب مكة ونحوهاء كما في اشرح؟ (م ر). 

() قوله: (ولو كانت الأرض مغصوبة إلى قوله: قال شيخ الإسلام .. إلخ) نحوه في اشرح» 
ممن). 

(4) قوله: (ني بعسض ذلك) منه الأرض المغصوبة فيجب اجتنابهاء كما يؤخذ من شيخ 
الإسلام المُتَقدّم وغيره. 

(0) قوله: (إلَّا أن تدعو الحاجة) أي: حيث يجب اجتناب المقبرة لنحو غصب. 

(5) قوله: (أو المصلحة كما مر .. إلخ). حيث يستحب اجتناب المقبرة لعارض مما مر 
كوقف. 

(0) قوله: لآل خلاف الأولى لا مكروه) نحوه في شرح" (م ر) وعبارته: #ويكره الدفن 
بالبييت كما قاله القَمَّال إلا أن تدعوا إليه الحاجة أو المصلحة كما سسيأتي؛ على أن 
المشهور أَنَّه خلاف الأولى لا مكروه .. إلخ». 

(8) قوله: (أجيب طالبها) معتمد» كما صرّح به (م ر) في #شرحه». 


17 «أسنى المطالب» (1/ 0675 


فإنْ بر بعضُهم بدَفيِه في المَورُوثِء فللباقين نقلُه مع الكّرامة” لهت 
خُرميِه ذَكَرّهِ في اشرح المُهذَّب» وغيره» لكنّه عبر في «الرّوضة؛ كأصلها بدلّ 
الكراهة بخِلان الأؤلى"» وليس للمُشْتَري من الوّرئة" تَقلّهِ إن كان الشّراءٌ 
بعد الدَّفنِء نعم د يُخَيرٌ( إن جَهِلَ أو يَدوِنْهِ في ملكه. 

قال ابن الصّبّاغ*»: عندي أنه لايُقلُ؛ لهتكِ حُرمته. وليس في إبقائه إبطالُ 
حقٌ غيره. 

قال في «الرّوضة"7'': وبما قاله قَطَمَّ في ١التيمّق.‏ 

فإن تنازعوا في مَفْبَريِنِء ولاو صِيَِّ فبَحَتٌ الأَذْرَعِيُ أله يُجَابُ طالبُ 
الأصلح للميّتٍ لتّحو ُربٍ أو مُجاورة أخيار» ولو ان تفقوا على خلافٍ الأصلح؛ 
لحاس الاغبراش مليوع كما لوا تفقوا على تكفينه في ثوب واحدء فإنٍ 
اسنَوَتْ مَقبّرتَاقِه فإن كان المَيِّتُ ذكرًا يمن تقَدّمَ مَفي الصّلاة" والخُسل» 
فإنٍ اموا أمْرَع؛ أو أَنتَى أجيبَ القَريبُ دون الرّوجء ذَكرَه ابن الأستاز. 

(1) قوله: (فللباقين نقله مع الكراهة .. إلخ) معتمد كما جزم به (م ر) في تشرحهة. 

(؟) قوله: (بخلاف الأولى .. إلخ) ضعيف» أخدًا مماسلف عن «المجموع؛ و«شرح» (م ر). 
() قوله: (وليس للمشتري من الورثة .. إلخ) أي: لسبق حقهم كما قاله (م ر) في #"شرحه». 
(4) قوله: (نعم يخبر .. إلخ) أي: وللمشتري الانتفاع بمحل الدّفن بعد بلى المت أو اتفاق 
نقله كما في اشرح؟ (م ر). 

(5) قوله: (قال ابن الصباغ .. إلخ) معتمد كما جزم به (م ر). 

(5) قوله: (فللحاكم الاعتراض عليهم .. إلخ) معتمد. 

(0) قوله: (أجيب من تقدم في الصّلاة .. إلخ) فيقدم الأب كما صرّح به (ع ش). 


.)341//1( 'روضة الطالبين؛‎ ]١[ 


لوو لكلل ؤنة 1ك جنا - 
ويُسنٌ التلقِينُ بعد الذَّفنِ" فيَجِلِسُ عند رأيسه إنسانُ”" ويقول: يا فُلَانُ 
ابنَّ فلانٍ» أو يا عبد اللو" ابنَ أَمَة انل اذكُرٍ العَهدَ الذي حرجت عليه منّ ١‏ ع الدّنيا 
شهادةً أن لا إلة إلا ا الك وأنَّ مُحمَّدًا رسولٌ الل وأنَّ الجرّة حقٌّ» وأنَّ الا ع 
وأنَّ البَعتَ حقٌء وأنَّ التّاعةًآنِيةٌ لاريبٌ فيهاء وأنَ للهييِعَتٌ 
وأنّك رَضِيِتٌ بالله ربّاء وبالإسلام دياه وبمُحمّد يكل 
وبالكعبة قِبلكه وبالمُْمنِينَ إخوانًا. . 
ولايُلفَنُ الطّفلٌ9) و نحو نحؤٌه”» ذَكَرَ ذلك التَوَوِيٌ ا 
وَأَنَكَرَ بعضهم قولّ: «يا ابنّأمةِاللو»؛ لأنَّ المَشهورَ أنَّ النَّاسَ يُدعَوْنَ يوم 
القيامة بآبائهم» كما نب عليه البُخارِيٌ في «اصحيحه00"» قال شح الإسلاما"»: 


(1) قوله: (بسد الدفن) أي: لأنّهِ أقرب إلى حال سؤاله كما أفاده(م ر) و(احجر)» خلاقًا 
لابن الصلاح في ترجيحه أنه قبل إهالة الثُراب. 

(؟) قوله: (إنسسان .. إلخ) وينبغي أن يكون من أهل الدين والصلاح من أقربائه» وإِلّا فين 
غيرهم كما ذكره الأدْرَعِيُ وأقرّه (م ر) في الشرحهه. 

(”) قوله: (أويا عبد الله) هذا النّخبير للنَوَوِيّ في «مجموعهة كما نقله (م ر) وأقرّه. 

(4) قوله: (ولا يلقن الطفل) أي: ولو مراهقًا. 

(0) قوله: (ونحوه) كالمجنون الذي لم يتقدمه تكليف لعدم افتتانهماء ويؤخذ من العلّة أن 
الأنبياء لا يلقنون» وهو كذلك؛ على أن الأصح أنهم لا يسألون؛ لأ غير النبي يسأل عن 
النبي فكيف يسأل النبي عن نفسه؟ بخلاف الشّهِيد وإن استثناه بعضهم قياسًا على عدم 
الصّلاة عليه؛ إذ ظاهر إطلاقهم يخالفه كما قاله (م ر) في اشرحه؛». 

.)018/9( «روضة الطَّالبينَ؛‎ ]١[ 

1 بوب وعَدآئَهُ (71139) هباب 


2 
الى 
ع 
ع 
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ذَعَى النَاسُ بيهم وروى فيه حديث ابن عمر إن | 
لِرَاء يوم الام يقَالُ: عَذعَذْرَهُ ُلآنِ بن فُلآنه. 
[] «أسنى المطالب؟(734/1). 


وظاهرٌ”" أنَّ مَحَلَّه في غير المَنفى”" ووَلدٍ الزّنا. 
قال الزَرْكشِييُ”": قال صاحبٌ «الاستقصاء»: ويُسرٌ إعادةٌ التَلقِينِ ثلانًا 
وهو تظيرٌ للقن" عند المَوتٍ!'!. انتهى. 


21 معو 


ولايُعَارِضُ التَّلقِينَ قولّه تعالى: «مَمَآلتشتيع تف الور »7 وقوله 
تعالى: ل إِنَّكَ لاني عٌالْمَوقَ 514 لأنَّ المُراد بهم الكُفَارُ*» بها بالموتى؛ 
عدم انتفاعهم بالعَسمُوعء أو هذا يَكونُ في وقتٍ دون وقستء وقد نادى كن 
أهلّ القَلِيبٍ وأسمَعهِم؛ وقال: : هما ْم بأَسمَعَ مِنْهُمْ لكِنهُمْ لايستَطِيعُونَ 
"ل يي لب قا تيز" 
(وَلَايْبََى) أي: المَبْرُ (وَلايخَصّص) أي: لا يُييّضُ بالجصّ؛ أي: الجبس 9 
(1) قوله: (وظاهره) جزم به ابن حجر في التّحفة»؛ خلاًا للرّيادي؛ فليُتأمّل. 
(1) قوله: (أن محله في غير المنفي .. إلخ) نحوه في «شرح؟ (م ر). 
(©) قوله: (قال الرّْكَيِيٌ.. إلخ) لم يقل ذلك (م ر) في #شرحه؛ عند الكلام على التلقين. 
(4) قوله: (وهو نظير التلقين .. إلخ) مقتضا أنه يسن تثليث التلقين عند الموت مع أء نهم قالوا 
في كيفيده أنَّهِيُذكر عند المَيّت: ٠لا‏ إله إلا الله؛ من غير قوله للميت: «قل» ونحوه؛ فإذا 
قالها مرة سكت» فإن تكلم اميت بغيرها ذكرها وهلم؛ ولم أر كر ليث لهم؛ فليراجع 
(0) قوله: (لأنَّ المُراد بهم الكفار) أي: الأحياء كما ينبئ عنه ما بعده. 
(7) قوله: (أي: الجبس) ومثله النورة البيضاء أعني الجير» كما في شرح" (م ر). 
]١11‏ ينظر: «أسنى المطالب؟ (1/ 780). 
11] قاطر: 537 
[5] التمل: 8م 


[4]رواه البخاري )١9/0(‏ من حديث ابن عمر 95ل 8. 
[9]رواء البخاري (1784): ومسلم ٠(‏ 10) ضمن حديث لأنس ووإقلغنة. 


ةانقل كط ينانا .- 


أي : يُكرهُ ذلك 7". عن جابر وعئهعنة: 'نَهَى رسولٌ الله يي أن ب - يُحَصّص القَبْلٌ 
وأن يُبنى عليه؛ وأن يُقَعَدَ عليه». رواه مس ل[ زاد لترّمذيُ"©: دوأ يكيب 


عليه؛ وأن يُوطأ» . وفي رواية صَحِيحةً!": «نبى أن يُبتَى المَبْرٌ. 


وسواءٌ في البناية اقب وغيرُها”"» وفي المَكتُوبٍ اسم صاحبه” " وغيرٌه في 
لوح عند رأيسه أم في غيره» قاله في اشرح المُهدَّبٍ:!؛؟» لكن قال الزَرْكَشِيُ: لا 
وجة لكراهة كتابة اسوه”* وتاريخ وفاته. انتهى. 


(1) قوله: (أي: يكره ذلك) قال (م ر): «ويستثنى من ذلك ما إذا مشي نبشّه فيجوز بناؤه 
وتجصيصه حتى لا يقدر الاش عليه كما قاله النّيخ أبو زيد وغيره؛ ومثله ما لو مشي 
عليه ين نش الضّبِع ونحوه؛ أو يجرفه السيل» اه. ويتبغي أن ذلك ولو في المسألة» ومن 
ذلك ما يجعل من بناء الحجارة على القبر خوقًا من أن ينبش قبل بلاء المَيّت لدفن غيره 
كما أفاده (ع ش)» وصرّح ابن حجر بأنه لو اعتاد سباعٌ ذلك المحلّ الحفرٌ عن موتاهم 
وجب بناء القبر بحيث يمنع وصولها إليه. 

(؟) قوله: (وسواء في البناء القبة وغيرها) معتمد كما في «شرح» (م ر). 

(*) قوله: (وني المكتوب اسم صاحبه) ضعيف أو محمول على ما لم يحتج إليه؛ فقد قال 
(م ر) في «شسرحه»: #يؤخذ من قولهم أنه يستحب وضعٌ ما يُعرف به القبور أله لو احتيج 
إلى كتابة اسم الميّت لمعرفة الزيارة كان مستحيًا بقدر الحاجة, لا سيّما قبور الأولياء 
والصالحين فإنها لا تعرف إِلَّا بذلك عند تطاول السَّنِين» اه 

(4) قوله: (وغيره) أي: ولو قرآنّاء خلانًا لتعرّضه للدَّوس عليه والنّجاسة والتلويث بصديد 
الموتى عند تكرر ان في المقبرة المُسبلة فإنه مردوةٌ بإطلاقهم؛ لا سيّما والمحذور غير 
محقّق» كما أفاده (م ر) في (شرحه». 

(5) قوله: (لكراهة كتابة اسمه .. إلخ) أي: حيث احتيج إليه كما سلف عن (م ر) في اشر حه». 

[1] لصحيح مسلم؟ (900). (1] «ستن التٌرّمذي» .)1١65(‏ 


[1] رواء ابن ماجه (1074) من حديث أبي سعيد الخُدري كتإققةة نهى أن يبتى عَلَى القَر 
[4] «المجموع شرح المهدّب؟ (94/0). 


(1) قوله: (إلَاأنّه بحتاج إلى مخصص .. إلخ) قد يقال مخصص القياس على وضع ما تعرف 
به القبور كما أشار إليه (م ر) فيما سلف فيكون مستحيّ فضا عن جوازه من غير كراهة: 
والعجب من التّارح كيف خفي عليه ذلك؛ وكأنه تبع شيخه في #التّحفة0. ولم ينظر النهاية 
التي أشار فيها لما ذُكر. 

(؟) قوله: (فإن كان البناء في مقبرة مسبلة هدم) أي: لحرمة وضعه مالم يكن لفرض مما سلف 
كما أشار إليه (مر) في اشرحه وصرّح به (حجر)؛ وأقرَّه عليه (ع ش)؛ ومحل وجوب 
الهدم أيضًا إذا عرف حاله في الوضع: فإن جهل ترك حملا على وضعه بحق كما أفاده (م ر) 
في #شرحه)؛ ومن ذلك غالب ما في القرافة من الأمزجة!'! وغيرها لا سيّما قبة إمامنا الشافعي 
وَوَِتّهَعكُ فما أفتى به جماعة من هدمها مردودٌ بل هو غير صواب مع ما في ذكره صراحةٌ من 
إساءة الآدب مع [ماموم ومقلدهم وكة جتحفت ابن جلي تقله وازتضاه وباغ حب قال؛ 
«وينبغي أن لكل أحد هدم ذلك ما لم يُخْش منه مفسدة فيت فيتعيّن الرّفع للإمام» اه. 
والمُراد بالمُسبلة: ما جرت عادة أهل ذلك المحل بالدفن فيها وإن لم يصدر وقفها من أحد»ء 
ومثلها الموقوفة بالأولى؛ وبينها وبين المُسبلة عُموم وجهي يجتمعان فيما وقف واعتيد 
الدفن فيه كقرافة مصره على ما قبل من أن عمر بن المخطاب وََئّةَنه وقفها لدفن موتى 
المسلمين» وتنفرد المُسبلة في موات اعتيد الدفن فيه من غير أن يوقفء وتنفرد الموقوفة 
بما وقف ولم يعد للدفن فيه؛ وبهذا يرد على العامة لع ش) والفاضل الرّيدي حيث جزما 
بأن قول (م ر): «ومثله بالأولى موقوف» لا حاجة إليه إل إن جعلت الواو في قوله في تفسير 


المُسبلة. ٠‏ وإن سم تكن موقوفة للحال» فإن كانت للخاية فلاء والسرد ظاهر» وكما يحرم البناء 
فيهما كذلك تحرم الزراعة ولو بعسد البلاء؛ لأنّه لا يجوز الانتفاع بهما بغير الدفع فيقلع؛ 
وقول المُتولي: "يجوز بعد البلاء؛ محمولٌ على المملوكة قاله في «الشُحفة'. ولو انمحق 
المت وصار نيشه والدفن فيه بل تحرم عمارته» وتسوية ترابه في مُسبلة لتحجيره 
على الناس» قال بعضهم: إلّاف صحابي ومشهور الولاية فلا يجوز وإن انمحق؛ ويؤيده 
تصريحهما بجواز الوصية بعمارة قبور الصلحاء أي: في غير المُسبلة على ما يأتي في الوصية؛ 
ليما فيه من إحياء الزيارة والتبرك اه. ونازعه الشّارح في قوله أي: في غير المُسبلة» ونقل عن 


(م ر) ما يخالفه» وجزم بهء وقال (م ر) قي #شرحه) بعد تقريره أن نبشه بعد دفنه وقبل بلائه - 


١11‏ كذا والذي في تحفة المحتاج : الأبنية. 


وصرّح في #شرح المُهدّب»!' وغيره بتحريم البناء فيهاء وكلامٌ المُصنَّفِ 
5 5593 3 93 3 7 5 ع 5 
يحتيله بِحَمْل النهي فيه على كل من كراهتي التنزيه والتحريم. 
قال الأَدْرَعِيٌ: ويَقرّبُ إلحاقٌ المَواتٍ بِالمُسَبّلةِ؛ لأنَّ فيه تضبيقًا على 
المُسلِمِينَ بما لا مَصلّحة ولا غَرضٌ شرع فيه"» بخِلافٍ الأحياء. 


- عند أهل الخيرة بتلك الأرض حرام ما نصّه: أما بعد البلاء عند مَن مر فلا يحرم اتش بل 
تحرم عمارته وتسوية ترابه عليه إذا كان في مقبرة مُسبلة لامتناع الناس عن الدفن فيه لظنهم به 
عدم البلاء» ومحل ذلك كما قاله الموفق ابن حمزة في «مشكل الوسيط؛ ما لم يكن المدفون 
صحاينًا أو ممن اشتهرت ولابته؛ وإلّا امتنع نبشّه عند الانمحاق» وأيِّده بعض المتأخرين 
بجواز الوصية بعمارة قبور الأنبياء والصالحين لما فيه من إحياء الزيارة والتبرك؛ إذ قضيته 
جواز عمارة قبورهم مع الجزم هنا بما مر من حرمة تسوية القبر وعمارته في المُسبلة اه. 
وفي قول ابن حجر: «وإن انمحق»؛ وقول (م ر): «عند الانمحاق .. إلخ» إشارةٌ بل صراحة 
في جواز الانمحاق على الصحابة ومن اشتهر بالولاية أو الصلاح» وأن ما ورد من عدم جواز 
انمحاقهم لاسند له صحيح» وبفرض صحّته فهو محمول على أن الأرض لا تسلط عليهم 
حنى يصيروا من أجزائها كما قالوه في عجب الذنب على القول بفنائه» وأن الله تعالى يفنيه من 
غير تسلط الأرض عليه بالْمَعنَى المذكورء وبه يندفع الإشكال لمخالفة ذلك للعيان من فناء 
غالب العلماء العاملين بل الأولياء المشهورين والصحابة والصالحين» ويضمحل تعصب 
المتعصبين والظن بهم غير ما يليق بمقامهمء نعم الأنبياء وكذا الشهداء المخصوصين لا تأكل 
الأرض أجسادهم, وإن نازع بعضهم في الشهداءء وإنّما أطلنا الكلام هنا؛ لظهور الجهل بهذه 
الأحكام مع النص عليها من الأعلام. 

)١(‏ قوله: (ولاغرض شسرعي فيه .. إلخ) يحتمل اتحاده مع المصلحة فيكون العطف للتفسير» 
ويحتمل أن به المصلحة التّسرعية وإن لم يقصدها الفاعل كما في نفس الإحياء من نفع 
المسلمين بالأجرة والتوسيع عليهم بالعامر من البقاع وإن لم يقصده الفاعل؛ بل وإن لم 
يتحقق ذلك كأن أحياه بنفسه لتنزهه بل وإن لم يتحقق ذلك أحياه بنفسه لتنزهه فقط؛ لأنَّ 
العبرة بالشأن. 


7 (المجموع شرح المهذَّب؛ (98/0). 


مِككا ب الكاز - 
ولا بأس بتَطبِينٍ القبورٍ"©: ولا بمّشي المُستِل بيتها" وير المجلوسُ© 

على القَبْرِ والانّكاءعليه ووطوٌه” إِلّا لحاجة*. كأنْ لايَصِل إلى قَبْر مَن 

يَزورُه أو يَدفنُه ولو أجنبيًا إلا برَطيه. 
وما ذَكَرٌ مين كراهةٍ ما ذَكَرَ هو ما في «الرَوضة70'! وغيرهاء وخالفّه في شرح 

مسلم!"فصرّحَ بحُرمة ذلك 7 ويد الأرَعِيٌ المسألة بعَيرِ المُسِلِم”"» بخلافٍ 

(1) قوله: (بتطيين القبور .. إلخ) أي: طلي ترابها بالطين؛ إذ لا يقصد به الزينة؛ بخلاف 
التجصيص. وذلك بعد رفعه قدر شبر تقريبًا وتسطيحه ندبّاء وإن صار شعار الرافضة؟ 
إذ السّنة لا تترك بموافقة أهل البدع فيهاء وقد ورد أنَِّيلِِ سطح قبر ابنه إبراهيم؛ وصحٌ 
عن القاسم بن محمد أن عمته عائشة ْنَا كشفت له عن قبره يكف وقبر صاحبيه فإذا 
هي مسطحة مسطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. 

(1) قوله: (ولا بمشي المتتعل بينها) أي: ما لم يكن بها نجاسة: وإلّا فالأولى إلقاؤهما؛ لِما 
ورد من الأمر بذلك المحمول على التّدب. 

() قوله: (ويكره الجلوس .. إلخ) معتمد. 

(؛) قوله: (ووطؤه) أي: نجاسة رطبة» وإِلّا حرم كالبول والتغوط عليه والعُراد بالغير ما 
حاذى الميِّتء والحاصل أن المشي بين القبور ليس بحرام مطلقاء وأن تنجيس نحو 
الْمُحتَرم منها حرام كما في البول والتغوط عليها وإن وطئها ولو بنجاسة جامدة ليس 
بحرام» كما صرّح به (ع ش). 

(0) قوله: (إلّا لحاجة) أي: فلا يكره. 

(5) قوله: (بحرمة ذلك) ضعيف. 

(1) قوله: (بغير المسلم) ولو مهدرًا كما يُؤخذ من #شرح؟ (م ر)» وصرّح به ابن حجر في 
«الشّحفة». 

[1] #روضة اين (0084/6. 

؟] شرح التّووي على مسلم؟ (// 0517 


وبل إن للك ةاجنلا - 


قَبرٍ الحَربيٍ والعُرتدٌ”؟ ونحوهما”". وبَحَتَّ" أنه لا حرمة لقَبْر المي وتّحوه") 

في نَفْسِهء قال: لكن ينبغي اجتناه*» لأجل كنت الأذّى عن أحيائهم إن وجدوا. 
يسن أنيُوضَعَ صَخْرةٌة” أو حَشبةٌ أو نحؤهما عند رأسه. قال" المَاوَرْدِي!" 

وعند رِجلَيه أيضًا ليُعَرفَ فيْارَ ويُدهّنَ إليه مَن مات من أهله. وأنْ يرش القبرُ 

بماء*"» ويُندَبُ أن يكونٌ طاهرًا"" بارداء ويكفي المَطرُ” © كما بَحَنَه الأذْرَعُ 

)١(‏ قوله: (بخلاف الحربي والمرتد) أي: فلا يُكره فيه ما ذكرء بل لا يحرم تنجيسه حتى 
بالبول والغائط» ولا عبرة بتأذي الأحياء كما ذكره (ع ش) على (م ر). 

)١(‏ قوله: (ونحوهما) لينظر ما المُراد به؛ ولعله من نكفره ببدعته كالفلاسفة مثلا. 

() قوله: (وبحث الأذرعي .. إلخ) معتمد. 

(4) قوله: (ونحوه) لعل المُراد به المؤمن والمهادن؛ فليراجع 

(0) قوله: (ينيغي اجتنابه) أي: وجويًا في نحو البول والغائط نديًا في نحو الجلوس عليه. 

(7) قوله: (صخرة .. إلخ) أي: ليعرف بها قبر المت على الدّوام» وقضيته ندبٌ عظم الجر 
ونحوه وهو ظاهر؛ إذ لا ينبت كذلك إلا العَظيم؛ كما في #شرح» (م ر). 

(0) قوله: (قال الماوردي .. إلخ) حكاه عنه (م ر) في #شرحه؛ ولم يتعقبه. 

(8) قوله: (وأن يرش القبر بماء .. إلخ) أي: بعد تمام الدفن؛ لفعله يك ذلك بولده إبراهيم» 
ولِما فيه من التفاؤل بالرحمة وتبريد المضجع للميت وحفظ التراب من تناثره. 

(9) قوله: (وينسدب أن يكسون طاهرًا) عبارة (م ر) في #شسرحهة: «والأولى أن يكون طهورًا 
باردًا؛ اه. ونحوه في «التحفة» لابن حجرء ويؤخذ منه أن الرّش بالمُستعمل كالساخن 
خلاف الأولىء بخلاف قول التّارح فإنه لا يفيد إلّا الثاني» بل ربّما فهم منه أن النُجس 
خلاف الأولى لولا ما يأني عن الأَذْرَعِيٌ بعيد ذلك. 

)٠١(‏ قوله: (ويكفي المطر .. إلخ) أي: كما جزم به ابن حجر في «التحفة». ومال إليه (ع ش) 
لكن نقل البابلي عن (م ري أنه لا يكفي المطرء ولا بدٌ من الرّضء وقد مسكت عنه (م ر) 
في شرحهة. 


1 «انحاوي الكبير؟ (؟/ 89؟). 


كا كز -بببس-!-ب ب يي | 

وجَرّمَ به اليَمنيُ في «تَمْشسيته؛10» ويُويدُه العلل بأنْ لاتَسِفَه الرّياحُ» لكن قال 
3 د 0 00 

الْعَرَي اله نَظَرٌ يُعرفُ من الكّسلء أي: حيتٌ لم يَسقَط بِالغَّرقٍ ونحوه. 
ويُكرَة رشّه بماء الوّروا"'» ونحوه؛ كطِلائه بالكلوق!" وضَربُ مِظَلَة عليه" 

واستلامه وتقييلُه0 والظاهرٌ كما قال الأذْرَعِيُ كراهةٌرشّه بانس أو تحريقة: 


(1) قوله: (لكن قال الغزي .. إلخ) فيه ميل إلى كلامه؛ وقد يفرق بينه وبين الّسل بأن القصد 
من العّسل التكريم؛ ولايحصل ذلك بالغرق؛ والمقصود هنا امتثال الأمر مع الاقتداء 
بالوارد لمعنى يحصل بالمطر أعني التناول ونحوهء فلا معنى للزيادة عليه 

(1) قوله: (ويكره رشه يماء الورد .. إلخ) اعتمده (م ر) و(حجر). 

(*) قوله: (بالخلوق) بالخاء المُعجّمة والقاف على وزن رسولء قال في 7المصباح» من مادة 
خلق: «والخلوق مثل رسول ما يُتخلق به من الطيب» اه. 

(4) قوله: (وضرب مظلة عليه) قال في «المصباح»: والمظلة بكسر الميم وفتح الظاء: البيت 
الكبير من الشّعر وهو أوسع من الخباء وإنّما كسرت لأنَّه اسم آلةء ثم كثر الاستعمال 
حتى سموا العريش المتخذ من جريد مظلة على التّسبيه. وقال الأزهري: وأمًا المظلة 
فرواه ابن الأعرابي بفتح الميم» وغيره يجيز كسرها. وقال في «مجمع البحرين»: لح 
لغة في الكسر» والجمع المظال» وزان دواب اه باختصار؛ ومحل الكراهة ما لم تكن 
لمنع نحو السيل الجارف. 

(6) قوله: (واسستلامه وتقبيله .. إلخ) أي: ما لم يكن يقصد ولا ندب حتى تقبيل أعتايهم» 
كما يُؤخذ من «شرح» (م ر) وصرّح به (ع ش)- 

(0) قوله: (كراهة رشه بالنّجس أو تحريمه) حكاه ابن حجر في «التُحفة! ولم يتعقبه بشيء» 
وقال (م ر) بعد حكايته في #شرحه): «قلت: والأوجه الثاني لما في فعل ذلك من الإزراء 
بالمَيّتء ويدل له ما مر من حرمة البول عليه أو على جداره؛ ولا وجه للأول بل هو بعيده 
اه ولع لاوج لم يرجح له فيه شيء كشيخه في الّحفة»» وليس هو بمقلد ف ارجح 
كما سلفء وفي عبارة بعضهم أن المُراد هنا المُتنجّس» ولا فالنْجس لعينه كالبول حرام 
قطعًا ويدل له أخذهم التّجس صفة للماءء ومعلوم أنَّ ليس نجسًا لعينه فليتفطن لعباراتهم 


1 2إخلاص التاوي من إرشاد الغاوي في مسالك الحاوي؛ (). 


سوج لل ون ةلبقلكةوزائلة اننا - 
(وَلَا 9 بالجكَاء' عَلَى الْمَيّتِ) بدون إفراط”" في رفع الصَّوتِء روى 

مسلءٌ!' عن أبي رَيْرة اع أل َك زاز رهد فبكَى وأنكى من حوله. 
وكلامٌ المُصّفٍ يشر بعَدم كراهته» وهو موافقٌ ِما في «شرح المُهرب)؟"! 

عن الجُمهور" أنه خلافُ الأؤلى» وقيل: مكروٌ لكنّه تَقَلَ في «الأذكار»!"! 

١‏ ) قوله: (ولا بأس بالبكاء .. إلخ) اعلم أن البكاء ينقسم إلى: قهري فلا يتعلّق ب به حكم 
كما سيأتي عن الرُويانيِ» وإلى اختياري؛ فإن كان بالدمع فقط فهو مباحء وإن كان 
لصوت من غير إفراط في رفعه لا لأجل شيء فهو خلاف الأولى» على ما يأتي فإن كان 
لمافاته من نحو بره فمكر وه وإن كان لما فقد من نحو علمه أو شجاعته فمستحب» 
وأا الإفراط في رفع الصوت به فحرام ككل ما يتضمن إظهار جزع كما سيأتي. 

(؟) قوله: (بدون إفراط) سيأتي محترزه في الشّرِح بعد ذلك. 

(0) قوله: (لمافي شرح المُهذَّب عن الجمهور .. إلخ) استدرك به (م ر) بعد جزمه بأنه 
مكروه؛ وعبارته: والبكاء عليه بعد الموت مكروه كما نقله في «الأذكار؛ عن الشافعي 
والأصحاب؛ لخبر: «فإذا وجبت قلا تبكيِينَ باكية». قالوا: وما الوجوب يا رسول الله؟ 
قال: «الموت». رواه الشافعي وغيره بأسانيد صحيحة؛ لكن تُقل في «المجموع» عن 
الجُمهور أنه خلاف الأولى» اه. وسكت عنه محشيه؛ ومن عادتهم اعتماد ما استدرك 
به لاسيّما وكلام «المجموع» مقدّم على غيره. 

(4) قوله: (لكن نقل في الأذكار.. إلخ) هذا عكس صنيع (م ر) في الاستدراك. وكأنه لظهور 
الدّليل الخاص على الكراهة بالأسانيد المسحيحة مع نص الشافعي والأصحاب على 
ذلك؛ ولاشك في قوة مدركه؛ ومن ثم أضرب به العلّامة في «التّحفة» حيث قال: انعم 
هو اختيار خلاف الأولى؛ بل هو مكروه كما في الأذكار عن الشافعي والأصحاب؛ 
للخبر الصحيح: فإذا وجبت فلا تبكين باكية .. إلخ». 

1] #صحيح مسلم؟ (91/5). 


7 «المجموع شرح المهذّب؛ (0/ 0807. 
(؟] «الأذكار؛ (ص -)١484‏ 


لك كز لل سس ييح | 
عن الشَّافعِيَ والأصحاب أنه مكروةٌ. 

قال الشّبِكِيٌ”": وينبغي أن يُعالَ: إنْ كان البْكاءٌ لق على الميّتِ وما يُخدّ, 
عليه من عَذَابٍ الله وأهوالٍ يوم القيامة؛ فلا يُكرَهُ ولا يَكُونُ خلاف الأؤْلَى؛ 
وإن كان للجّزع وعَدم التّسلِيم للقَضاء؛ فيكرَهُ أو يَحَرُمْ. 

قال الزّرَْشِت9: هذا كله في البكاء بصَوتء أ مُجرّدُ تمع العينِ؛ فلا منعٌ منه. 

واستّدتى الرُويَانٍ نك" ما إذا غَلَبَه البكائ فلا يَدَحُلُ تحت النّهِي! لأنّه مما لا 
يَملِكه البَشرٌ» أمًا البُكاءُ مع الإفراطٍ في رفع الصَّوتِ؛ فهو حرامٌ كما قاله الإمامُ 
قله في «الأذكار 70" عن الأصحاب. ولا بأسَ بالبكاء أيضًا على المُحتَضَرٍ مِن 
غيرٍ كراهة» وقولُهم: هو أَوْلَى مِنّ البْكاءِ بَعدّهء قال الزَرْكشِيٌ: ليس معناه أنه 
مطلوبٌ» وإن صرح به القاضي وابنٌ الصّبّاغء بل أنّه أوْلى بالجَواز؛ أنه بعدّه 
يكونٌ أسَفًا على ما فاتَ. 

(منْغَيِْتَْج) وهو رفع الصّوتٍ بالتَّدبٍ» قال في شرح المُهذُب»! "2 والتّدبُ 
كما في الرّوضة0!"! و«أصلها» :عد محاسن الميِّتِء نحو: وَاكَهْمَاه! واجبّلاه! 


(1) قوله: (قال السبكي .. إلخ) عبارة (م ر): «وبحث السبكي أنه إن كان البكاء .. إلخ*» 
وظاهره أنَّه مسلّم عنده؛ وين لم لم يتعقبه 

(؟) قوله: (قال الرَرْكَشِيٌ .. إلخ) نحوه في #شرح» (م ر) وهو المُعتّمد. 

(؟) قوله: (واستكنى الروياني .. إلخ) حكاه (م ر) في اشرحه» خلافًا لابن حجر حيث 
حكى النّدب عن قضيّة كلام #الروضة» وتصريح القاضي وأقرّه. 


.)1407 «الأذكار؛ (ص‎ ]١[ 
.0700//0( ؛المجموع شرح المهذّب؛‎ ][ 
.)146 قروضة الطالبينَ» (؟/‎ ][ 


ةلقل كن قاةناجفنا - 
واسنَدَاه! واكريماه!» وقيل: عدّها مع البكاء”", حكاه في «الأذكار»!'"» وجَرَّمَ 
به في "شرح المُهذَّب70". والأوفنٌ بكلام المُصنَّف الأوَّلْ؛ لأنّه جَعَلَ الوح 
يدا للبكاء المحم بحسب التفهوب» فل عبر في عن الح كرا هم 
قال”" فيه: وجاء في الإباحو”” ماشه الدب وليس متهه وهو حَحٌ البخاريًا"؟ 
عن أنس: لَمَا تَُلَ الي يك جَعلَ يناه الكَرْبُ» فقالّثْ فاطمة صَوإئةعت: 
واأبعاه! فقال: «لَيِسَ عَلَى أَِيكِ كَرَبٌ بَعْدَاليوْم؛ فلمًا مات قالَثْ: يا أَبتَاه! جنَه 


الفردوس مَأواهء يا أبتَاه! إلى9) جِبْريلٌ تَنْعَاءا؛!. 


(1) قوله: (وقيل عدهامع البكاء .. إلخ) حكاه (م ر) عن #المجموع» وصدَّر به ثم 
قال: «وفي الحٌقيقة المُحرَّم اندب لا البكاء؛ لأنَّ اقتران المُحرَّم بجائز لا يُصيّره حرامًا 
خلافًا لجمع .. إلخ»» وجزم الرّشيدي بالتناقض في عبارته» وقد يقال: إِنَّه حمل ما في 
المجموع الغالب بدليل قوله: «وني الحقيقة .. إلخ» فليس قوله: «مع البكاء» شطر ولا 
شرطء ويدل على ما ذكر قوله بعد ذلك: «ويحرم النوح» وهو كما في «المجموع» رفع 
الصوت بالتّدب ولو من غير بكاء؛ فلمل 

(1) قوله: (ثم قال) أي: في شرح المُهدّب. 

(*) قوله: (وجاء في الإباحة) أي: في الألفاظ المباحة ألفاظ تشبه التّدب وليست منه. 

(4) قوله: (إلى جبريل ننعاه) أي: نخبر بموته؛ إذ النعيئ خبر الموت. يقال: نعاه ينعاه بوزن 
سعىء وإِنَّما حَصّت جبريل؛ لعلمه بمقامه وك وتكرر نزوله عليه وملازمته والظّاهر 
أنّها لم ترد ذلك بخصوصه وإِنَّما أرادت ذكر مآثره له تأسمًا وتحسّرًا على عادة من 
يفقد صديقه فإنه يذكر مآثره تأسًّا وتحسُّرًا. 

11 «الأذكار؟ (ص .)١417‏ 

[؟] «المجموع شرح المهذَّب؟ (0:1//0. 

[] #صحيح البخاري» (4475) 

[4] في هامش (ه): «أي: نخبر بموته والمراد إنشاء التحزن والتحسرء والأأفجبريل يعلم بموته. 
(مج)». 

مج 


ح حيككا ب الصكاز 


(وَلَاسَقَّ جَيْبٍ) ولاضّرب حَدٌ ولاتفْرٍ قعرِء أمًا البُكاهُ مع شَيءٍ مِنَّ 
المَذَكُوراتِ؛ فحرامٌ" كما أَفْهَمَه كلامُ المُصئّفِء قال يك «النَائحَإِذَا َم َنْب 
5 


كل اح بدي ا تو ل ا م مو 35 . 
نَم َم الْتِيَامَةِ وَعََيّْهَا سِرْبَالَ مِنْ قَطِرَان" وَدرْعٌ مِنْ جَرَبٍ0'0 رواه مسلمل". 


وقال يك «لَيْسَ مِنَاا"مَنْ ضَرَّبَ الْخُدُود وَسََقَّ الْجِيُوبٌء وَدَعَا بدَهْوَى 
الجَاهكة)1", 


ولايّخفى” أنَّ تحريم البكاءِ مع المَذَكُوراتٍ لاينافي تَحريمَ كل منهما 


(1) قوله: (فحرام .. إلخ) بنافيه ماتقدم من قول (م ر): «وفي الحقيقة المحرم التّدبُ .. إلخ؟؟ 
فإن صريحه أن البكاء بخصوصه ليس بحرام ولو صحب التُدب ونحوه ويحتمل أن 
الشّارِح أشار إلى ذلك بتبريه منه حيث قال كما أفهمه كلام المُصتّف. 

(؟) قوله: (من قطران) بكسر الطاء وسكونها: دهن شجريُطلى به الإبل المجُرب ويُسرجٌ 
به وإنّما خصه بالذّكر؛ لأنّه أبلغ في اشتعال النار. 

) قوله: (وقال يك ليس منا .. إلخ) يُفهم منه وين سابقه أن فعل ذلك ككل ما يُؤذْن 
بالجزع وعدم النّسليم حرام بل كبيرة» على ما صرّح به ابن حجر, وهو قوي المدرك؛ 
للوعيد الشديد فيه لكن صرّح (خ ط) نقاا عن الشِّخين في باب الشهادات بأن التّدب 
كالنوح صغيرة» وإليه مال (ع ش). 

(4) قوله: (ولا يخفى أن تحريم البكاء .. إلخ) قد علمت ما فيه من منافاته لكلام (م ر) 
السّابقء إلا أنيحمل كلام المارِح على تحريم المجموع؛ إذ لا شك فيه؛ لكنّه بعيد 
من سياقه» وسيأتي كلام المُصئّف. 

(١]في‏ هامش (ه): «قال الشيخ الدميري: السربال القميصء وكنّى به عثمان عن الخلافة في قوله: له 
أخلع سربالا سربلنيه الله» ودرع المرأة: قميصهاء والجرب: بثر تعلو أبدان الناس. (تقرير م ج)1. 


1] :صحيح مسلم؟ (914) من حديث أبي مالكِ الأشعريّ ووَليّةغنة. 
1؟] رواه البخاري (1791): ومسلم )٠١*(‏ من حديث ابن مسعود ووإئاقنة. 


قر 0 ا 
تعد لفك جوملا - 
بدونه”"» وأنَّتَحرِيمّه مع النّوح لاينافي نَحريمّه مع مُجِرَّدِ النّدبء ولايَحَرُمٌ 
النَّدبُ”" بدون بُكاءِء كما هو مُقتضى تفسيره بعد المّحاسن مع البُكاءء كما 
حكاه النوَوِي في «أذكاره!"» وجَرّمَ به في اشرح المُهذّب)1'" كما تقدّم. 

ومسي الإعلام مويه إذا قُصِدَّبه كثرةٌ المُصِلَّينَ ذكره في "شرح المُهدّبِ»!". 
وبُكرَهُ نعي الجاهليّة") وهو النَّداءُ بمَوتٍِ الشّخص. وَذِكْرٌ مَئِْهِ وتفاخره» 
ومَرئيّةٌ المِّتِء وهي نَظْمُ المَّعْرِ فيه» وعد محاسيه. يعني غير نَحوٍ الضّيّغْ 
السَّابِة ولا كانت دبا"». وذلك للنّهِي عنه المَحمُولٍ على ما يَظهَرُ فيه تيرم 
أو على الاجتماع له. والإكثار منه. أو على مايِّجَدّدُ الحُزنَ دونَ ماعدا ذلك 


(1) قوله: (لايناني تحريم كل منها بدونه) بل هو مستفاد من مفهوم كلام المُصِنّف بالأولى؛ 
لأنّه نما حرم البكاء لمصحابتهاء فلأن تحرم هي بالأولى؛ ومثل ما ذكر في الحُرمة تغيير 
الزّي ولبس غير ما جرت به العادة ونحو ذلكء قال (م ر) نقللا عن الإمام: «والضّابط أن 
كل فعل يتضمن إظهارٌ جزع يناني الانقياد والاستسلام لله تعالى فهو حرام» اه. 

(1) قوله: (ولا يحرم النّدب .. إلخ) ضعيف كما يستفاد من عبارة (م ر) السّابقة» واعلم 
أن كلامه هذا لايصح إلا على جعل البكاء شرطًا لحرمة الندب كما صرّح به شسيخه في 
«التتحفة». أما على ظاهر ما تفيده المعيّة من التّسرطية كما فهمه العامة الرّشيدي من 
عبارة (م ر) فلا يصح إِلّابتكلف عنه غنية» وقد تقدم لك فيه كلام فارجع إن شت إليه. 

(0) قوله: (ويكره نعي الجاهلية .. إلخ) نحوه في شرح (م ر) وهو المُعتّمد. 

(6) قوله: (ولَّا كانت ندبًا) أي: غير محرم على ظاهر التفسير ومحرمًا على ما يستفاد من 


شرح (م ر) خلاقًا للشّارح. 

(0) قوله: (دون ما عدا ذلك) أي: فليس بمنهي عنه فلا يكره على ما يستفاد من شرح (م ر) 
فليراجع. 

«الأذكار؛ (ص/1407). [؟] #المجموع؛ (000/0). 


[؟] #المجموع؛ (11/0). 


يكاب الصكاو 


-8[ 


فإنَّ كثيرًا منَ الصّحابة وَالعُلماءِ ما زالوا يَفعلُونه: وقد قالث فاطمةٌ ولويمة0©: 


مَاذَاعَلَى مَنْكَم تُرْبَةَأَحْمَدَ أَنْلَا يَمَمَّ مَدَى الزَّمَانِ غَوَليَا 

سُبِتْعَنَيَ مَصَايِبكرْأَنَهَا سُبّكْ عَلَى الَْامٍ عُدْنَ لاا 

(وَيُعَرََى أَهلُة") أي : الميّتِ””) استحبابًا(*» قال يَكِه: «مَا مِنْ مد لم يُعَي 
كاه بِمْصِيبَة؛ إِلَا كسا للهيِنْ حُلَلٍ الْكَرَام مَويَوْمَ ال 

البَيْهَقَيُ1" بإسنادٍ حَسَنٍ. 
وقوله: «أهله) أي: جَمِيمٌ أهله؛ الكَبيرٌ والصَّغيلٌ والرَّجِلُ والمَرأكُ لكنْ لا 

)١(‏ قوله: (وقد قالت فاطمة رَتوَلئَّهَء) أي: في رثاء والدها َيِه وقال حسان وََإْيَعَنه: 

كُنْتَالسَوادَلِنَاظِرِي فَعَمِيعَلَيْكَ النَاظِرٌ 
من قَاهَبَمدَك كَلَيَئْثْ فَعَلَيْكَكُنْتٌ أخازر 
وغير ذلك مما هو مذكور في المُطرٌلات. 

(؟) قوله: (ويعزى أهله) أي: أو ما هو ني معناهم؛ كالزوج؛ والسيد» والصديق. 

(5) قوله: (أي: الميّّت) ومثله المال وإن لم يكن رقيقَا؛ أخدًا من عُموم قولهم أله يمسن 
التعزية بِالمَيّت. 

(4) قوله: (اسستحبابًا) أي: في الجُملة؛ وإلّا فقد تباح كما في تعزية الكافر المُحتم إذا لم 
يرج إسلامه ولم يحصل بها توقيره» وقد تكره كما في تعزية الكافر غير المّحَثّرمٍ إذا لم 
يرج إسلامه أيضًاء وقد تحرم ولو لذمّي إذا كان فيها توقيرهم؛ نعم إن رجي الإسلام 
استحبت تألقًا ما لم يلزم عليها التوقير. 


مَة» رواه ابن ماجدائ 


1 من بحر الكامل؛ ينظر: #عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسيرا (9/ 09 5). 

قال الذَّهِيْ في يبر أعلام الثبلاء؛ (1/ 114): وهو مما نسب إلى فاطمة تقةة6 ولا يَصِح. 
[] قسئن أبن ماجمة (1101). 
[؟] «الشين الكبير» (09/4). 


العتهار ا بار 


5 ا :لسر سإ مرا بي سلا 
- 0 ار 00700 0 1 55 


و 


يعي الشَابَ َه إلا مَحَارِمُها”" ورّوجُها. 

وكذا'' ذمّي!'! بذمَّ”" كما اقتضاه صاحبٌ «التّبيها وغيرٌه؛ لكن عبَّر 
في «الرّوضة» و«أصلها بالجوازء وفي شرح الحُهذَّبِ) بعَدمٍ النّدبء وقال 
الشُبَكِيٌ”": ب : ينبغي أن لايُندبَ تعزيةٌ المي بالدّميٌ أو بالمُسلم إلا إذارُجي 
إسلائه تالا عليه . انتهى. وقضيّسه”" أنه يُندبٌ تعزيةٌ الحَرد بت" بالحَربيٌ إذا 
رُجى إسلامه؛ لكن أطلقّ الجيليٌ أنه لا يُعرَّى” "' فينبغي حَمِلُه على ما إذا لم 
يرج إسلامّه وكذا ما نقله المَقْدِيِيُ”" في "إسعاده! عن «المُهمّات) مِن خُرمةٍ 


(1) قوله: (ولا يعزي الشابة إلّامحارمها .. إلخ) أي: فلا نسن بغيرهم؛ بل تكره كما صرّح به 
(ع ش)» ومثل المحارم والزوج من ألحق بهم في جواز النظر» أما تعزيتها للأجنبي فحرام» 
قياسًا على سلامها عليه كما صرّح به (م ر) في شرحدة. 

(1) قوله: (بدسي) ليس بقيد, والضّابط أنَّهِ متى حصل بها التوقير حرمت وإلّا فإن رجي 
الإسلام استحبت: وإلّا فإن كان محترمًا جازت. وإِلّا كرهت تنزيهًاء وقيل: تحرم؛ هكذا 
يؤخذ من مجموع كلام (م ر) في #شرحه؟. 

(1) قوله: (وقال السبكي .. إلخ) معتمد, فإن لم يرج جازت كما سلف 

(4) قوله: (وقضيته .. إلخ) معتمد. 

(5) قوله: (نعزية الحربي) أي: أما المسلم فلا يُعزى بالحَربي ولا بالمرتده بخلاف نحو زان 
محصنء وتارك صلاة وإن تل حدًا. 

(5) قوله: (لكن أطلق الجيلي أنّ لايعزي) أي: يكره ذلك كما سلفء ويحتمل أنه يرى السُرمة. 

(1) قوله: (وكذا ما نقله المقدسي .. إلخ) أي: فيحمله على ما إذا لم يرج الإسلام ولعل 
الأولى حمله على ما إذا لم يلزم التوقير ليوافق المُعتّمد المازء نعم ليس ذلك خاضًا 
بالحربي كما سلف ولذلك لم يحمله (م ر) بعد نقله عن «المهمات»؟ في #شرحه». 

7 هذه الفقرة كلها من (ه). (ص). 

1 ]ب هامش (ه): «أي: يستحب تعزية الذمي. (مج». 


- مِككا ب الصكاز الختة 
تعزية الحَربئَ» على أنَّ الظّاهرٌ"" حيتذٍ هو الكراهة نقط. 

وصرّح ابسن خرن" بأنَّهِيُستحبٌ التّعزِيةٌ بالمَمنُوكِ قال الك فِيق©: 
والمُستَحَبٌ أنه بعرّى بكلٌ مَن يَحصّلُ له عليه وَجدٌ كما ذَكَرٌه الْحَسَنٌ البَضْرِيٌ» 
حبَّى بالرّوجةٍ والصَّديقٍء وتعبيرُهم بالآهل جَرَى على الغالب. انتهى. أي: فلا 
مفهوم له لذلك”». وكوئّه لقب" 


ومعنى التَّعِية": الأمرٌ بالصَّبْرِ'» والحمل عليه بوَعدٍ الأجرء والتّحذيرِ 
مِنَ الوزر بالجزع؛ والدّعاءٌ للميّتٍ بالمَغِرة"» وللمُصاب بِجَبْر الحُْصيية©. 


فيتقولٌ في تعزية المُسلِم بالمُسلِم: «أَعظمَ الله أَجرّك وأَحسَنَ عزاءك وَعَمَرَ 
لميّيّك)2. 


(1) قوله: (على أن الظاهر .. إلخ) معتمد كما تقدم نقله عن (م ر) في الشرحه). 

(1) قوله: (وصرّح ابن خيران .. إلخ) معتمد. 

(©) قوله: (الرَرْكَيِيٌ .. إلخ) معتمد. 

(4) قوله: (أي: فلا مفهوم له لذلك) أي: لكونه جريًا على الغالب كما هو مذكور في 
الأصول. 

(5) قوله: (وكونه لقبّا) أي: واللقب لا مفهوم له عند الجُمهور إن لم يحتف بالقرائن وإنَّما 
قدم الجواب الأوّل لجريانه فيما له مفهوم اتفافًاء 

(1) قوله: (ومعنى التعزية) أي: اصطلاحاء وأمًا لغة: فهي التسلية كما يعزى عليه. 

(1) قوله: (والدُّعاء للميت بالمغفرة» أي: إن كان مس لمًا وإن لم؛؟ امتنعء بل هو كفر كما 
سلف. 

(8) قوله: (وللمصاب بجبر المصيبة) الواو بمعنى «أو؛ كما يُوْخذ من التّفصيل بقوله: 
«فيقول في تعزية المسلم .. إلخ». 


1 زاد في (ج): «على المصيبة؟. 


م مة الكت نجنا - 


وفي تعزية المُسِلِمٍ بالكافر: «أعظّم الله أجرّكء وأخلّف عليك أو أَلهّمَك الله 
الصَّبْرٌ وجَبرَ مصيبئّك» ونحوّه. 
وفي تعزية الكافر بالمسلم: اغَمَرَ الله لميِّكء وأحسَنَ عزاءك». 
وفي تعزية الذَّمّيَ بقَريبه الذّمّيَ: «أخلّف الله عليكء ولا تَقَصّ!!! عددٌك». 
وسواء في أصل مشروعيّة التي ما قَبْلَ الصَّلاِ والدّفْنٍ ويَعدّهماء لكنّ 
تأ خيرها”" إلى ما بعد الذَّهْنٍ أفضلٌ؛ لانشخالٍ أهل المّتِ بتجهيزه إلا أن 
يَرى”" ين أهل الميّتِ جَرَعَا عَا شديدا فيَختارَ تقديم التّعزِيةِ ليُصَيرَهم. 
ويَمندٌ وقتُ التّعزية (إِلَى لان أيامب”"). وابتداؤها (يِنْ دَفْيِو») لاين 
مَوتِه جَرّمٌ به" في اشر ح المُهدّب»؟؟ " وَقَله عن الأصحاب. وبُقَلٌ عن 
جَماعاتٍ كثيرة منهم اقاضي أبر اليب وابن الجاع اوري وار في 
«الخلاصة»: أنَّ ابتداء مها من المَوتٍ» ولم يَذكُرْ في «الكفاية/ غيرّه» وصخّحّه 
الخُوارِؤيي. واعتمده شيخ الإسلاما” وقال: القَول بأنَ ابتداءها مِنَ الدَّفنٍ 
مُفرّعٌ على أن ابتداء التَِّْية منه أيضَاء لامن الموتء كما أفصَح به الحُوَا ري 
)١(‏ قوله: (لكن تأخيرها .. إلخ) نحوه في شرح (م ر)» وهو المُعتّمد. 
(1) قوله: (إلّا أن يرى .. إلخ) معتمد. 
() قوله: (إلى ثلاثة أيام) أي: تقريبًا كما في «شرح» (م ر) 
(4) قوله: (من دفنه) ضعيف والمُعتّمد كونها من الموت كما في «شرح" (م ر). 
(0) قوله: (كماجزم به .. إلخ) راجع للمنفي أعني قوله: #من موته؛ كما يُعلم مما بعدهه 


وصرّحت به عبارة (شرح» (م ر). 
1 زاد في (ش): «لك من". 11] (المجموع شرح المهدّب) (6:5/0). 


[*] «أستى المطالب» (84/1. 
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يكاب الصكاز كذ 


قال: فقول النَرَوِيّ في «مجموعه"!'! وغيره: «قال أصحابنا: وَقنّها مِنَ المَوتٍ 

إلى الدَّفْنٍء وبعدّه بثلاثة يما مُرادٌه به ما ناه بقرينة قولِه بعدٌ: قد دْكَْنا أنَّ 

مذهبّنا استحبابها قبل الدَّنِء وبعدّه بثلاثة يام وبه قال أحمد. انتهى. 
والذي ا 0 


وقوله: ‏ إلى ثلاثةٍ يام أي: فلا يُعرَّى بَعدَها" إلا أن يكونَ المُعرّي!" أو 

المُعزَّى غائبًاء فر فتبقى التعِية له إلى حُضوره. 
قال الحُحبٌّ الطَبرِيٌ: والظَّاهِرُ امتدادُها ثلانًا بعد الحُضور. 
ويُلحَقٌ بالمَّيبة"": المَرضُء والحَبسٌء وعَدمٌ الهلم؛ كما بَحَنّه الأذرَعِيُ 

وتَبِعَه امَك . 

(1) قوله: (أي: فلا يعزى بعدها) عبارة اشرح" (م ر): افتكره بعدها؛ لأنَّ الكّرض منها 
تسكين قلب المصابء والغالب سكونه فيها فلا يُجرّد حزنُه وقد جعلها البي يلل 
نباية الحزن بقوله: «لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن نتحد على ميت فوق 
ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًّاه رواه البخاري اه. 

(1) قوله: (إلّا أن يكون المعزي .. إلخ) نحوه في #شرح" (م ر). 

() قوله: (ويلحق بالغيبة .. إلخ) أي: وكذلك كل ما يشبهها من أعذار الجماعة» وتحصل 
بالمكاتّبة من الغائب» ويلتحق به الحاضر المعذورء وني غير المعذور وقفةٌ» كما قاله 
(م ر) في اشرحه». 

(1) قوله: (وتبعه اليمني) هو ابن المقرئ في «تمثُ تمشيته كما أفصحت به عبارة (م ر) في 
#شرحه» وأقرّه. 


.609 «المجموع شرح المهذَّب (ه/‎ ]١17 
.08011/1( “المستوعب»‎ ]1[ 


-3 _ ونة اناق ةةاننظلا - 


(وَلَايُدَقَنٌ اننَانني قَئِرِ) قال التَووِيُ في ضرح المُهِذَّبِ:7": هي عِبارةٌ 


00 0 
علق بأنه يبتكت 


الأكثرين؛ وصرّحَ السَّرْحَيِييُ بأنّه لايَجورُ”"» وصرّح جماعة 
أن لا يُدفَنَ اثنانٍ في قَبِْ ويُوافِقٌ هذا قولّه في «الرّوضة)!' كأصلها: يُستحبٌ في 
حال الاختيارٍ أن يُدفْنَ كل ميّتِ في قَبْر. 

(إلَّالِحَاجَة1") كأن كير المَونّى؛ لوّباء أو غيرهه وعَسُرٌ إفرادُ كل واحدٍ بقَبِْ 


(1) قوله: (وصرّح السرخسي بأنه لايجوز .. إلخ) هذا هو المُعتّمد وعليه فيكون معنى 
قولهم: ولا يدفن اثدان في قبر .. إلخ» أي: لايحل ذلك» بل يحرم كما هو المتبادر 
من أمثال هذه العبارة. 

(1) قوله: (وصرّح به جماعة .. إلخ) وعليه فيكون معنى قولهم: «ولا يدفن .. إلخ؟ أي: 
لا يجوز جوارًا مستوي الطرفين بل يكرهء وهو ضعيف. والمُعتّمد خلافه كما سلف» 
وغرض الشَّسارح من ذلك بيان موافقة عبارة المُصنّف لعبارة الأكثرين واحتمالها 
للقولين» وني تصدره بالأوّل إشعار بترجيحه واعتماده؛ فليتَأمّل. 

(*) قوله: (إلّا لحاجة) استئناء على القولين قبله. وفي تعبيره بالحاجة إشعار بأنها همي 
المُراد بالضرورة في عباراتهم كما يفيده التمثيل بكثرة الموتى مع عسر الإفراد لكل 
أحد بقبر» وعبارة (م ر) في "شرحه» : افإن كانت الحال ضرورة بأن يكثر الموتى ويقلّ 
من يتولّى ذلك فإنه يجوز أن يجعل الاثنين والثّلائة في القسبرء وعبارة «الأنوار» :ولا 
يجوز الجمع بن الرجال والنّساء إلا لضرورة متأكدة» اه. ودليله ظاهر كما في الحياة 
إِلّا لضرورة ككثرة الموتى وعسر إفراد كل واحد بقبر فيجمع بين اثنين فأكثر بحسب 
الفضرورة؛ وكذا في ثوب للاتباع في قتلى أحده رواه البخاري اه. ولم يحك قول 
الاستحباب في الشّرح. 

] «المجموع شرح المهذَّب) (0/ 0214. 

(؟] فروضة الطّالبين؛ (178/5). 


- ميكدكات الصكاز 0 
فيُدفنانٍ في قي" ويُقدّمْ أفضلّهما”” إلى جدار اللّحد". روى البُخاري!'؟ عن 


و ا و 2 عه #ى .2 1 
يك كان يَجِمَعْ بين الرَّجِلَّينٍ من قَتلَى أَحُدٍ في تُوبٍ واحدء ثم يقول: 
بهم أكتر أَخْذًا لِلْقْرَآن؟» فإذا أَشِيرَ إلى أحدهما قَدَّمه في اللّحدِ. 


(1) قوله: (فيدفنان في قبر) أي: لحد أو شقٌء كما في عبارة (م ر) في اشرحها. 

(؟) قوله: (ويقدم أفضلهما .. إلخ) ظاهر أنَّه على طريق التَّدب» وبه صرّح ابن حجر في 
«الشُحفة» حيث قال: ولعل الحجز مندوب وإن اختلف الجنسٌ على الأوجه؛ كتقديم 
الأفضل المذكور في قوله: «فيقدم أفضلهما .. إلخ». ومحله ما لم يكن فرعَاء ولا قدم 
الأصل عليهما عند اتحادهما ذكورة وأنوثة يستفاد مما بعده. 

(؟) قوله: (إلى جدار اللحد) إشارة إلى أن الكلام في دفنهما في لحد أو شق واحد كما 
صرّح به (م ر) في "شرحها» وعليه فلينظر ما إذا دفن اثنان في قبر واحد مع إفراد كلّ 
بلّحد ابتداءً هل يحرم أو يقال بمسألة نبش القبر الذي له لحدان حيث يجوز فيه 
ذلك كمانبّه عليه (م ر) في التّرح بقوله: #وعُلم من قولهم نبشٌ القبر ليدفن ثالء 
وتعليلهم ذلك بيتك حرمته عدم حرمة نبش قبر له لحدان مثا لدفن شخص في اللّحد 
الثاني إن لم تظهر له رائحة؛ إذ لا هتك للأول فيه. وهو ظاهر وإن لم يتعرّضوا له 
فيما أعلم» اه. ثم رأيت ني #حواشي الجلال» للعلامة (ق ل) ما نصه: «قوله: في 
قبر أي شق أو لحدء أمافي لحدين ولو في قبر واحد فجائز اتفاقًا؛ اه. وهو صريحٌ في 
جواز ذلك ابتداءً» ولينظر هل يقاس بذلك الفساقي المعروفة إذا اشتملت على لحود 
مئلا بالمّرط المذكور أويفرق بمزيد السستر في القبر دونهاء وعبارة (ق ل): «ويحرم 
نبش لحدٍ ميت» أو فتحُ فسقية لدفن ميت آخر لغير ضرورة» ويحرم إزالة عظام المَيّت 
الأوّل عن محلها كذلك». 

(4) قوله: (روى البخاري عن جابر .. إلخ) دليل على تقديم الأفضل في حدّ ذاته بقطع 
النظر عن المجوز لجمعهما. 


.)17147( «صحيح البخاريٌ»‎ ]١11 


1 ا ان 0 ٌ 2 
َ 5 0 3 
ويُقدَمٌ الأبُْ'" على الابن”"» وإِنْ كان الابنُ أفضل”" منه؛ لخرمة الأبوقه 
ذكذا تُقَدَّمْ الم على البنت دون الابن” ويُقَدّمٌ الرّجلٌ” على الصَّبي”" 
والصّبك 0 على الخُنّى*» وَالخُنتَى على المَرأة"". 
0 ع 2 
ولايْجمَعٌ بين الرّجل والمَرأةٍإِلّا عند تأكدٍ الحاجة”"”2 وَيُجِعَل بينهما”" 


)١(‏ قوله: (ويقدم الأب .. إلخ) أي: من له الأبوة ولو من جهة الأم كأبيها وأبي أمها كما صرّح 
به (م ر) في الشرحهه. 

)١(‏ قوله: (على الابن) أي: وإن سفل كما علم مما سلف. 

(1) قوله: (وإن كان الابن أفضل) غاية» وباعتبارها يكون قوله: #ويقدم الأب .. إلخ» في معنى 
الاستدراك على ما قبله كما استدرك عليه (م ر) في (شرحهة. 

(4) قوله: (وكذا تقدم الأم .. إلخ) أي: من لها أمومة وإن علت فتشمل الجدة مطلقًا. 

(0) قوله: (دون الابن) أي: لشرف الذكورة وفضيلتها على غيرها. 

(5) قوله: (ويقدم الرجل) أراد به البالغ كما علم من مقابلته بالصَّبِي كما هو أحد إطلاقيه وقد 
يطلق ويراد به ما قابل الأنتى ويقاس بذلك تقديم البالغة على الصّبية. 

(0) قوله: (على الصّبِي) أي: غير الفرع لعلم حكمه مما تقدم, أو مطلقًا ويكون من قبيل عطف 
العام ويكون جهة التقدم فيه متعددة؟ فليقهم. 

(8) قوله: (والصّبِي) أي: المتحقق الذكورة» أخدًا من مقابلته بالخُنتّى. 

(4) قوله: (على الحُنتّى) أي: ولو بالعًا؛ لتحقق الفضيلة» أعني الذكورة فيه دون الشُنَى؛ وفضيلة 
البلوغ مؤخرة عن الذكورة كما سلف. 

)٠١(‏ قوله: (والحُنَى على المرأة) أي: ولو بالغة والخُنتَى دون البلوغء وحاصل ما تقدم أن 
جهة الأصالة مقدمة عند اتحادهما ذكورة وأنوثة: ثم الذكورة ثم البلوغ» وبعد ذلك الأفضل 
فالأفضلء والظّاهر أن تقديم الأصل المذكور واجب وما سواه مستحب وعبارته لا تكاد 
تفي بذلك؛ فليّأمّل وليراجع. 

)1١(‏ قوله: (إلّا عند تأكد الحاجة) أي: شدتها بأن كثر الموتى وعسر الإفراد جدًا؛ فليكامّل. 

)1١(‏ قوله: (ويجعل بينهما .. إلخ) بلفظ المبني للمجهول ونائب الفاعل لفظ «حاجز» من 
قوله: «حاجز من تراب؛ وما بينهما اعتراض مجمل ومفردات جيء بها للتقوية والبيان. 


- يككان الطكز - 
-أي ك تدبا كمابَحَمَه الأَدْرَعِيُ وقال: لم أرَفيه تقلاء وجَرّم به اليَمَنِقُ!" في 
اتَمْشِييهه- حاجرٌ ين تُرابٍ. 


وكذا بين الرّجُلَينٍ”" والمّرأنينٍ» على الصَّحيح في «الرّوضة»"» وفي كلام 
الرَافِيَ إشارةٌإليه وصرّح في #شرح المُهِذّب»'" بتحريم الجمع بين الرّجلٍ 
والمَرأةٍ حنَّى الأمٌ ووَّلدِها”, وَذْكَرَ صاحبٌ «التّعجيز»” في اشرحه» له" أن 
ابن الصّبَاعْ وغيره قالوا :أنه إذا كان يتّهما زوجيّة أو محرَية؛ فلا مَنْة” ؟ مئه 
كحال لياق والقياسٌ كما قال بعضّهم أنَّالصّغيرَ الذي لم يَلّْ حد الشَّهوةٍ 
كالمحرّم؛ بل أؤلى» وأنَّ الست مع الى أو غَيره كالأنتّى مع الذّكرء هذا كله 

في دَفنِهما مع©. 

(1) قوله: (وجزم به اليمني) يعني العلّامة ابن المقرئ» صاحب «الروض» وغيره من 
كتب المذهب والمَعنّى أنه جزم بندب ذلكء» ومحله كما قيده العلّامة (ق ل) حيث 
لاتماس بينهماء وإلّا وجب. 

(1) قوله: (وكذا بين الرجلين .. إلخ) معتمد. 

(*) قوله: (حتى الأم وولدها .. إلخ) معتمد. 

(4) قوله: (وذكر صاحب التعجيز) وهو تاج الدين عبد الرحيم ولد ابن العماد بن يونس 
شارح «الوجيزه للغزالي. 

(5) قوله: (ني شرحه له) أي: الذي مات ولم يكمله بل بقي منه نجو الريع» على ما أفاده 
صاحب «المهمات». 

(1) قوله: (فلا منع) ضعيف. وما انبنى عليه كذلك كما يعلم بمراجعة «شرح» (م ر). 

(1) قوله: (هذا كله في دفنهما معًا) أي: ابتداء كما يؤخجذ مما بعده؛ وكان الأحسن التّصريح 
به وكأن قصده المَعيّه الزّمانية. 


17] فروضة الطَّالبِين' (174/9 -184). 
[1] «المجموع شرح المهذّب؟ (0/ 001 


00 
00 لكان جنا - 
أمًا تن القَبْر لإدخالٍ ميِّتٍ آترَ؛ فهو حرام" مُطلقًا” إلّا إذا الْمَحَق» 
جسم الأوّلِ وعَظمُهء وصار تراب بقَولٍأهل ابرق وحيتئطٍ رُم نَسرِيةٌ 
ثُرابه”” عليه وعمارةٌ قَْرِه إذا كانت المَقَبَرةٌ 4 له لأنّه يُوهِمُ النّاسَ أنه جَدِيدٌ 
يمنت ادن فيه فلو ه20 فَوْجِدَ شي من عَظيه قبل تّمام الحَفْرِ؛ وَجَبَ رد 
ثُرابه عليه”"» أو بَعدّه؛ لم يَحِبْء بل يَجورٌ دفن الآحَر معه". ويُجِعَلُ عَظمُه في 
جانب مِنَ القَبْر". 


)١(‏ قوله: (لدفن ميت آخر فيه) أي: في لحده كما نبّهِ عليه (م ر) في أشرحه'. 

)١(‏ قوله: (فهو حرام) معتمد عند (م ر). 

() قوله: (مطلقًا) أي: سواء كان هناك اتحاد في الجنس أو لاء كان هناك صغر أو لا. 

(4) قوله: (إلّا إذا انمحق .. إلخ) معتمد. 

(0) قوله: (وحينئ تحرم نسوية ترابه) أي: حين انمحاقه وبلاثه بقول أهل الخبرة: #تحرم 
التسوية .. إلخ» على المُعتّمد عند (م ر) كما علم مما سلف. 

(5) قوله: (فلو حفر) أي: من غير علم بوجود المَيّت, وإِلّا فلا يجوز الدفن عليه ولو بعد 
تمام الحفر على ما يستفاد من #الإيعاب» 

(7) قوله: (وجب رد ترابه عليه) أي: إن كان في واجب الدفن؛ أو لم يضطر إلى الدفن معه 
كما أفتى به الحناطسي» وهو مفهوم مما مرّ من جواز دفن اثنين في قبر للضرورة» وهذا 
مراد "المجموع» بقوله: «لودعت الحاجة إلى دفن الثاني مع العظام دفن معهاء, وإلّا 
وجب تعميقه إلى واجبه في الأولى وجاز الدفن معه في الثّاية للضرورة. 

(8) قوله: (بسل يجوز دفن الآخر معه) أي: إن كان مسلمّاء وإلّا فلا يجوز ولو بعد تمام 
الحفر كما علم من حرمة دفن المسلم في مقبرة الكفار وعكسه. ولا يُشترط فقد محل 
طاهر غيره لمشقَّة الاستئناف التي نظروا إليهاء خلاقً للزَّرْكَشِيَ حيث شرط ذلك لما 
في وضعه من موضعه من الإزراء لما فيه من النّجاسة كما نبّه عليه في شرح العُباب». 

(4) قوله: (ويحيل عظمه في جانب من القبر) نحوه في متن «العُباب» و*الروضة' وغيرهما 
عن النص وهو الْمُعتّمد كما في #شرح العُباب»؛ وقال في «التحفة»: «ولو وجد عظمه - 


- حيككاب الكو تير 


وهل المُراد بتَمام الحَفرٍ أكمله أو أقلَّه؟ فيه تَؤآ9, 


واستفتى بعضهم” قَبْرَ الصّحابيَ” ومن اشمُهِرَتْ ولايّه أو عِلْمه 


- قبل كمال الحفر طمّه وجويًا إن لم يحتج إليه؛ أو بعده نحاه ودفن الآخرء فإن ضاق 
بأن لم يمكن دفثه إلا عليه فظاهر قولهم #نحاه؛ حرمةٌ الدفن هنا حيث لا حاجة» وليس 
ببعيد؛ لأنَّ الإيذاء هنا أشدٌ» اه. قال (ع ش): "وظاهره الحُرمة وإن وضع بينهما حائل 
كما لو قرش على العظام رمل ثمَ وضع عليه المَيّت فليراجع؛ اه. ولا ينافيه كلام 
القليوبي المارٌ؛ لأنَّه مفروض في حال التّعدي بالحفر وما هنا عند عدمه؛ فليتببّه. 

(1) قوله: (فيه نظر) في شرح العُباب:: ويظهر أن المُراد به وبالإنشاء بالنّسبة لواجب 
الحفر لا كماله؛ فلو وجدها بعد تمام الواجب وهو مايمنع الريح والسبعء وقيل: 
القامة والببسطة كان كما لو وجدها بعدها اه. وقد يقال: إِنَّهِ لا يناسبه حينئفٍ قولهم: 
رد الشّراب عليه؛ لأنَّ واجبه إذا كان في الأثناء أن يعمق له قدر واجب الدفن ولو أريد 
به كمال الدفن لزمه عليه أنه لايجوز له الاقتصار على أقله حيتئذٍ» ولا قائل به؛ ولعل 
هذا هو وجه توقف التّارِح عن التّرجيح» ويمكن أن يقال: إن المُراد تمام حفر قبر 
ذلك المَيّت ولو كان فوق الأكمل أو بينه وبين الأقل» ويرشد إلى ذلك عبارة (ق ل» 
في #حواشي الجلال» حيث قال: «ولو ظهر عظام ميت قبل تمام حفر القبر وجب ردمه 
وسترهاء أو بعد تمامه وُضع معه اه. ويؤيده عدم جواز نبش القبر إذا ظن وجود 
الميّت به؛ وعدم جواز وضعه على العظام ولو بحائل كما تقدم عن (ع ش) فليُتأمّل. 

(7) قوله: (واستثنى بعضهم .. إلسخ) هو الموفق ابن حمزة في مشكل الوسيط؛ كما 
أفصحت عنه عبارة (م ر) السّابق. 

() قوله: (قبر الصحابي .. إلخ) قال الشّارح في «حواشي التُحفة»: «قضيّة ذلك أن بجوز 
البناء عليه ولو في مسبلة؛ لأنّه نما حرم البناء؛ لأنّه يضيق على الغير ويحجر المكان 
بعد انمحاق المَيّتء وما نحن فيه لا يجوز فيه ذلك» اه. (م ر) فقوله في الشُحفة: أي 
في غير المسبلة» فيه نظرء وينبغي أن يقيّد جواز البناء بأن يكون فيما يمتنع النيش فيه 
اه. وهي أوضح من عبارته هنا. 


9 تج | لكيام مب" ل ا يمد 
-20 اذك ا اودلا - 
فلا يَجورٌ تبسٌّه" عند" الانوحاق0", واستّحسته الزَّرْكَفِيٌُ وأيّدَه بقولهم: 
تجورٌ الوّصيّةُ بعِمارةٍ قور الأنبياءِ عليهم الصَّلاءٌ والمَّلامُ والصّالِحِينَ؛ لما 
فيه من إحياء الزّيارةٍوالتَبرّكِ والمُرادُ بهمارتها”": حفظها مِنَ الانيراس» لا 
تجديدٌ بنائها"". 


يحب نبش القَبْ9 إذا دفن بلا طهارةٍ ين عسل أو تيم ما ا 
أودُفِنَ ف كوب تغصوب أو أرض تغصويق أو سَقَط في لقي نحوٌ خائم ما 
حَمَوَلُ وإن َل ولو تير الميّتُه ويُشمَرَطُ في الوكين" طَلبُ المالكِ» فإنلم 
يَطبَبه؛ لم يَجُزْ نبشٌ» كما جَرّمَ به ابن الأستاؤ». 


)١(‏ قوله: (فلا يجوز نبشه .. إلخ) معتمد. 

(1) قوله: (عند الانمحاق) فيه إشارة إلى جواز إفناء نحو العاليِم والوّلي؛ وأنه لايخلٌ 
بمقامه» ولانظر لمن جهل فتعنت وعاند كما سلف. 

(6) قوله: (والعُراد بعمارتها .. إلخ) قد يقال: فيه منافاة لما تقدم عنه في «حواشي التُحفة» 
إِلّا أن يقال: ذاك في جواز البناء وهذا في جواز الوصية وصحتهاء والفرق أنه لا بد أن 
يكون فيها نوع تقرب؛ بخلاف جواز البناء؛ فليُتأمّل. 

(؟) قوله: (ويجوز نبش القبر .. إلخ) معتمد. 

(0) قوله: (أو تيمم) أي: بشرطه ولو بمحل يغلب فيه الماء كما في (ع ش). 

(1) قوله: (ما لم يتغير) ولو بظهور الرائحة؛ على ما يستفاد من ظاهر شرح (م ر). 

(0) قوله: (ويُشتّرط في الأوليين .. إلخ) معتمد. 

(8) قوله: (كما جزم به ابن الاستاذ) معتمد. 


في هامش (ه): «قوله: عند الانمحاق: هذه العبارة تفيد أن الصحابي ومن بعده يبلى؛ لكن إن ورد 
حديث صحيح أن الأرض لا تأكل جسم الصحابي والولي والعالم ثم وجدنا عظامهم فييّت يحمل 
على أنه لم تأكله وإنما أعدمه الله حيث شاء كرامة لهم ٠‏ وال بأن لم يرد فيهم كغيرهم: بخلاف جسم 
النبي والشهيد فقط على قول الجمهور. (تقرير شيخنا م ج):. 

7 ينظر: «أسنى المطالب» (081/1), 


# يكاب الصكاز 
قال الزَّرْكَشِيُ”": إِلّا أن يكونَ مَحجُورًا عليه: أو ممّن يُحتاطٌ له"©. 


فلو لم يُوجَدْ كَفنٌ أو أرضٌ أخرى فبَحَتَ الأذْرَعِيٌ أنه لايَجورٌ لش أيضَاء 
أخدًا من كلام النّيخَ أبي حامدٍ وغيره"» بخلافي الَالئَة!" لامحتالح فيها© 


)١(‏ قوله: (قال الزركشي .. إلخ) معتمد. 

(؟) قوله: (أو ممن يحتاط له) أي: كالموكل والمستودع وغيرهما. 

(*) قوله: (أخدًا من كلام التّسبخ أبي حامد وغبره) أي: بناءً على قهر مالكه عليه لو لم 
نجد غيره وهو الأصح كما قاله (م ر) في شرحه؛ ونعطى قيمته حيتئيٍ من تركته إن 
كانت وإِلّا فمن منفعته وإلّا فمن بيت المال وإلّا فمن مياسير المسلمين إن لم يكن 
المالك منهم كما في (ع ش). 

(4) قوله: (بخلاف الثّالئة) محترز قوله: «في الأولبين». 

(0) قوله: (لا بحتاج فيها .. إلخ) وعليه فيجب النبش لإخراجه كما هو صريح عبارته 
نظرًا لما صدر به من وجوب النبش في المسائل الثّلاث. وصرّح به شيخه في «الُباب» 
وشيخ الإسلام في "شرح منهجه؛ و«الجلال على المنهاج*؛ وصدر به (م ر) في 
#شرحه)» لكن قال بعد ذلك فيه ماانصه: «قال الأذرعي: ولم يبين هل كلامه هنا في 
وجوب النبش أو جوازه؛ ويحتمل حمل كلام المُطلقين على الجوازء وكلام الحُهذّب 
على الوجوب عند الطَّلبء فلا يكون مخالما لإطلاقهم؛ اه. وقال الدور الزٌّيادي: 
وهذا أولى من التضعيف وجزم به (ق ل) في #"حواشي الجلال؛؛ ورد على شسارحه 
حيث قال: #وحمل التّارِح كلام المنهاج على الوجوب مع الإطلاق غير صحيح 
فتأمله». وفي «حاشية الحلبي؛ الميل إليه؛ والحاصل أن العلّامة المحلي وشيخ 
الإسلام وابن حجر والمَّارِح قائلون بالوجوب مطلقًا كما هو صدر عبارة (م ر) في 
«شرحهاء لكن نقله نعبارة الأذرعي واعتمده (ق ل) ومال إليه الحلبي؛ وحيث رجع 
الأمر إلى التقليد فتقليد أولنك أولى» وإن كان القلب إلى الثاني أقبل» لا سيّما وليس 
فيه جزم إلا من (زي) وتلميذه (ق ل)» ومحل ذلك في غير الأنبياء ونحوه كما صرّح 
به الحلبي؛ وحيث لم ينه عنه المالك. وإِلّا حرم كما أفاده (ع ش). 


إلى طلبهء خجلانًا لابن أبي عَصرُونَ وابن الرَّْدِِ وقول الَّيخ”" في المُّهذّب»: 
يُحتاح» قال في اشرحه)!': لم يُوافقوه عليه. 

ولو اْتَلَّمَ مالا لغيه بس وشُئَّ جَوهَها" إِنْ طَلَبّهِ مالك كما في «الرّوضة»"ا 
و«أصلها»» ولم يَضْمَنْ بدلّه وارثٌ أو أجنييٌ كما نقلاه عن صاحب "«الْعُدّةا 
وتَقَلّه في «البَبحرا عن الأصحاب وقال: لاخلافّ فيه. وإنِ”" استَعْرَبَهِ في اشرح 
المُهدَّب!! وقال: المَشهورٌ للأصحاب إطلاقٌ النَّّ من غَيرٍ تَقييد. 

ما إذاابَلّعَ مال نفسِه؛ فلا بُبَشُء ولاجُشَقّء كما لو اسْتهلَكَ ماله في حياته"©. 


(1) قوله: (وقول الشّيخ .. إلخ) قد علمت ما فيه من التضعيف أو الحمل على ما سلف. 

(1) قوله: (لم يوافقوه عليه) أي: نظراؤه الذين يحتج بهم لهم وعليه؛ لا كنحو مُجلي 
وصاحبي «الانتصار» و«الاستقصاء» أعني: ابن أبي عصرون وابن الرّقعة؛ لأنّ مؤلاء 
ليسوا من نظرائه الذين يحتج بهم له وعليه فلا يُتّرض على التَّوّوِيُ بأن هؤلاء وافقره 
على ذلك كما أفاده الععلامة ابن حجر في #شرح العُباب". 

() قوله: (وإن استغربه في شرح المُهذَّبِ) أي: استغرب التقبيد بعدم الضمان حيث قال: 
«التقييد بعدم الضمان غريب. والمشهور للأصحاب إطلاق الشق من غير تقييد؟ ونظر 
فيه الْأَدْرَعيُ والزَرْكَشِيٌ بأن صاحب «البحر» حكاه عن الأصحاب وقال: لا خلاف فيه 
وظاهره أن القيمة المغرومة من الضامن للحيلولة» فلو فرض شقه بعد غرقها أو بقي إلى 
بلاه رده إلى صاحبه وأخذت منه» كما أفاده كلام الروياني» وأفرّه العامة في #شرح الُباب». 

(4) قوله: (كما لو استهلك ماله في حياته) أي: وإن كان عليه دين لإهلاكه قبل تعلق الغرهاء 
به وهو كذلك, قال في «شرح العٌباب:: أما إذا ابتلع مال نفسه ولو سفهًا في مرض الموت 
كما اقتضاه إطلاقهم: خلاقا للأذْرَعِيٌ في قوله: إذا ابتلعها حينئظٍ؛ فللغرماء الشق ما لم 
يغرم مثله الوارث أو غيره بدله» ثم رأيته في محل آخر نظر في ذلك فلا يشق لاستهلاكه 
ماله في حياته كما لو أنفقه في شهواته اه. وإطلاق (م ر) صادق بذلك؛ فليُتأمّل. 


]١17‏ «المجموع شرح المهذّب؛ (00/0. 1 في (ش): #جيبه. 
[*] «روضة الطَّائِينَ: (9/ 150 .)١41-‏ [؛] «المجموع شرح المهذّب؛ (001/0. 


يكاب الصَكاز - 


ويُنبَشٌ أيضًا©: إذالَحِقّ الأرض سَيْلُ أو تَداوئة 'اليُقَلَ1""» أو قال: إِنْ وَلَدْتٍِ 
ذَكرًا فأنتِ طالقٌ طلقة» أو أنتى فَطَلقَينِ» الاش اولقن ول لتك سلا 
ذَكَرَه في «الرّوضة»1؟! في الطَّلاقٍ' 59 . أو شَّهِدًَا على شخصِه شسخصه”", ثم دفن وذ 
الحاجة: ولم تَتَغيرٌ صورتٌه9, ذَكَره العَزالُِ في السّهاداتٍ ات©20 أو دفِنَ الكافرٌ 


)١(‏ قوله: (وينبش أيضًا) عبارة (م ر) في "شرحه:: أو لحق المَيِّت سيل أو نداوة فينبش لنقله 
اه. وقوله: أو نداوة أي: ولو قبلها عند ظن حصولها ظنا قويّاء ولو علم قبل حصول 
ذلك له وجب اجتنابه حيث أمكن ولو بمحل بعيد كما أفاده (ع ش): وهذا بخلاف ما 
لوانهدم القبر ولو بانميار ترابه عقب دفنه فإن الولي يخير بين تركه وإصلاحه ونقله منه 
إلى غير ذلك كما في ثرح (م ر) نلا عن «الجواهر» وأقرٌه؛ وكان الفرق سرعة الفساد 
بنحو السيل» بخلاف الانبدام؛ وفارق حرمة إهالة الاب عليه حالة الدفن بأنه يغتفر في 
الذَّوام ما لا يغتفر في الابتداء. 


(؟) قوله: (ذكره في الروضة في الطلاق) عبارة (م ر) في شرحه»: «فالأصح في الزوائد نبشّه؟ 
اه. وهي تفيد أنَّه من ازوائد الروضة» وأنه معتمذ؛ وقد يتوقف في وجوب ذلك حيث 
لم يضطر إليه؛ فلي راجع 

() قوله: (أو شهدا على شخصه .. إلخ) ضعيف كما في شرح" (م ر)» (واشتدت الحاجة) 
أي: إلى معرفته كما في اشرح العباب5؛ ولينظر ما ضابط اشتداد الحاجة عنده. 


(4) قوله: (ولم نتغير صورته) أي: برا يمنع معر فته لو أخرج. 

(5) قوله: (ذكره الغزالي في الشهادات) أي: وجزم به في «المهمات» وغيرهاء بل جزم به 
القمولي وأقروه؛ لكن سبأتي في الشهادات أنه لا ينبش مطلقًا تبمًا للقاضي والإمام» وهو 
المُعتّمد كما صرّح به (م ر) في (شرحه». 


]١[‏ في هامش (ه): «المعتمد أنه إذا لحقه نداوة أو انهار عليه التُراب! فالوارث مخيّرٌ ين ثلاثة أمور: إما 
26 َ 
أن يبقيه على حاله؛ أو يعمرهء أو ينقله لمحل آخرء نص عليه (م ر) وغيره خلافا لبعض مشايخنا. 
(تقرير شيخنام ج)». 
[1] في (ش)» (م)» (ن): «تبتل». وفي (ج)» (د)» (ق)» هامش (ه) وفوقه نخا «تبل». 
[] في (ج)» (ك): فحياته». [4] «روضة الطَاليين؛ (8/ 0191 


بالحَرم”» أو تَدَاعَيَا!"! فينبشُ لِتُلْحِقَهُ القافةٌ بأحدهماء وميد البَعَوي”" بما 


إذا لم غير صُورَئه. 

قال: ولو كه بعض الوّرئةِ من اليك ضرف فعليه غم حِضَّةالبَيّة"» 
فلو قال: «أخرجوه وحُذوه؛؛ لم يَلزّئهم©. 

أو دُفِدتِ امْرأةٌ وفي جَوفِها جَنينُ ُرجَى حيائه بن يكونٌ له سن أشهّرٍ فأكثر 
فبَجبُ لبش ون جَؤْفِها" لإخراجه. ويُندَبُ السَّقُ في القب0؛ لألّه أرٌ 


)١(‏ قوله: (أو دفن الكافر بالحرم .. إلخ) معتمد كما في #اشرح" (م ر). 

(0) قوله: (أو تداعياه .. إلخ) معتمد. 

(7) قوله: (وقيده البغوي .. إلخ) معتمد. 

(4) قوله: (وأسرف) أي: في القيمة» أو في العدد؛ على ما يستفاد من #شرح» (م ر). 

(6) قوله: (فعليه غرم حصة البقية) معتمد كما في #شرح" (م ر). 

(5) قوله: (لم يلزمهم) عبارة (م ر) في اشرحه:: الولو كفته أحد الورثة؛ فلو طلب إخراج 
المَيّت لأخذ ذلك لم تلزمهم إجابته» اه. أي: فإن أجازوا جاز النبش لإخراج ما زاد 
على العدد النّرعي دون إخسراج ما زاد في القيمة وإبداله» كما أفصحت عنه عبارة 
المُحقّق الرشيدي؛ خلاقًا لظاهر عبارة (ع ش). 

(1) قوله: (فيجب النبش وشق جوفها .. إلخ) معتمد. 

(8) قوله: (ويندب كون الشق في القبر .. إلخ) قد يقال: هلا وجب ذلك لا سيّما عند 
تحقق ماذكره الشّارٍح من العلل أو بعضهاء ثم رأيت (ق ل) على «الجلال» قال ما 
نصه: #ويشق جوفها من غير إخراج لها من القبر؛ لأنّه أسترء ويُخرج الجنين .. إلخ"» 
وظاهره الوجوب, وهو وجيه لمراعاة الستر مع عدم الفائدة في الإخراج» نعم إن علم 
ذلك قبل الدفن فالذي ينّجه كما في شرح العُباب؟ أن متى خشي على الجنين من 
تأخير الشق بقول القوابل وجبت المبادرة به ولم يجز تأخيره؛ ومتى لم يخش عليه 
بالتّاخير للقبر كان التّاخير أولى؛ لأنّهِ أستر لهاء وكأن الشَّارِح سرى ذهنه من المسألة 
الأولى إلى الثّانية فحكم بالنَّدب؛ فلئْحرّر. 


ست 0 0 


وأكثرٌ احترامًا وأقلٌ 15 كُلْقَة كُلْقَتَ أنًا إذالم ترج حَيائه؛ فلايجورٌ شق جَوفهاء ولا 


ده حنَى يتح موه ومن قال"": ١أنَّهيرَكُ‏ عليه كَسِيِءٌ حبَّى يَموتَ'؛ 


وه مُرتفِعَ القِيمةٍ» بخلافيٍ ما إذا زادَ على العَديِ 
رثة النشُ لإخراج الزَّائدِء والظَّاهِرٌ كما قال الأَذْرَعِيكَ”” أنَّ الجُراد الزَّائدُ 
ا “أو في كوب حر ” *»؛ لخصول السََثْرِ 
بالَرابٍ في الأوَّلِء ولكَوْنٍ الحُرمةٍ في الَّانِ لحقٌ الله تعالى. 
© #9 


)١(‏ قوله: (ولا تدفن .. إلخ) معتمد. 

(1) قوله: (ومن قال .. إلخ) أي: كالنّيخ في «التّبيهة» والقاضي في موضع. والمحاملي؛ 
وحكى فيه الزنكلوني في اشرح التَّبيه؛ ثلاثة أقوال كما سلف؛ فلا عود ولا إعادة. 

(*) قوله: (والظّاهر كما قاله الأذرعي .. إلخ) معتمد. 

(4) قوله: (ولا إذا دفن بغير كفن .. إلخ) معتمدء والمٌراد بالدفن المواراة بالثُرَابِ لا 
مجرد الوضع في القبرء فيخرج لذلك ولا يفسد ذلك انتهاء كالحُرمة كما أفصحت عنه 
عبارته في "حاشية الشّحفة». 

(0) قوله: (أوني ثوب حرير .. إلخ) معتمد؛ وانظر هل مثله المقصب أو يفرق؟ لم أر في 
ذلك شيئًا؛ فليراجع. 
خاتمسة: ينبغي الإكثار من ذكر الموت بالقلب واللسان بأن يجعله نصب عينه» ويكثر 
من ذكر حديث #استحيوا من الله حق الحياء». قالوا: نستحبي من الله والحمد لله. 
قال: «ليس كذلك؛ ولكن من استحبى من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى. 
وليحفظ البطن وما حوى. وليذكر الموت والبلاء ومن أراد الآخسرة ترك زيئة الدّنيا 
ومن فعل ذلك فقد استحبى من الله حق الحياء». اه. 2 


- والموت: مفارقة الرّوِح الجسد. والرُوح: جسم لطيف مشتبك بالبدن اشتباك 
الماء بالعود الأخضرء وهو باق لايفنىء وأما قوله تعالى: 
متها 4 [الزمر: 147 فالتّقدير: عند موت أجسادهاء وينبغي أن يستعدٌَ له بالتّوبة 
بأن يبادر إليها؛ لئلا يفجأه الموت المفوت لهاء وذلك على سبيل النَّدبٍ إن لم يعلم 
أن عليه مقتضيها اعتناء بش أنهاء إلا وجبت المبادرة بهاء والتُوبة: الَّدمِ على الذّنب 
من حيث هو ذنب برط الإقلاع والتصميم على أن لا يعود إن تصور منه العود» 
وإلّالم يُشتّرط كالمجبوب بالنّسبة للزّناء ورد ظلامة تعلقت به ولو كفارة فورية 
وزكاة» فإن أفلس وجب عليه الكّسب. فإن عجز عن المالك ووارثه رفعها لحاكم 
ثقة» فإن تعذر صرفه لما مثله من الْمُصالح ينه الفَرض عند انقطاع خبره وغرم بدله 
إذا وجده» فإن أعسر غرم على الأداء عند قدرته» فإن مات قبله فلا مطالبة عليه في 
الآخمرة إن لم يعص بالتزامه» والمرجو من فضله تعالى أن يعوض المستحق» وإذا 
بلغت الغيبة المُغتاب اشترط استحلاله مع علمه يما حلل منه؛ فإن تعذر يموته أو 
تعسر لغيبته الطّويلة استغفر له ولا أثر لتحليل الوارثء أما إذا لم تبلغه فيكفي فيها 
الندم والاستغفار له ويّشتّرط في المعصية القولية التي تحتمل الصدق والكذب 
كالقذف مشلا القول» فيقول: «قذفي باطل وأنا نادم عليه ولا أعود إليه": فإن بلغ 
القاضي بإقراره أو بيّنة اشترط أن يقول ذلك بحضرته؛ وإِلَّا فبحضرة من ذكر عنده» 
وذلك قياسًا على التّوبة من الردة بكلمتي الشهادة» فإن كانت المعصية فعليّة لم 
يُشتّرط فيها قول, ويُشتّرط أيضًا عدم وصوله لحالة الغرغرة وعدم طلوع الشّْمس 
من مغربها كما نص عليه (م ر) و(حجر)» وتصح من سكران حال سكره كإسلامه 
ولو في محل معصيته ونصح من ذنب وإن أصر على غيره ومما تاب منه ثم عاد إليه» 
ومن مات وله دين لم يستوفه وارشه كان المطالب به في الآخرة هو لا وارثه على 
الأصح؛ وينبغي أن يبادر بنحو غسله إكرامًا له إذا تيقسن موته؛ وإلّا ترك وجوبًا إلى 


نيقنه بتغير ونحوه. 2 


- قال ابن حجر في «"شرح العباب»: قال الماوردي: التغير حص ول الرائحة وهو 
المنصوص. وقال أبو الطيب: إنه التقطع اه. ويتجه أن المراد بالتغير في جميع 
المسائل التقطع ونحوه كالنتن الشديد اه. 
أقول: ما ذكره ألا هو الذي اعتمده (زي)» وفي عبارة (م ر) في شرحه؛ إشارة إلى 
ما استوجهه آخيرًا. 
ولو مر مسافرون بميت فإن كان بموضع تندر المارة فيه؛ لزمهم تجهيزه والصلاة 
عليه فإن وجدوه محنّطًا مكفنًا وعليه أثر غسل دفنوه؛ إذ الظاهر أنه قد صلي عليه» 
وبه يندفع قول الزّركشي لا مرشد للصلاة فكيف يحكم بها من غير دليل» وإن 
أرادوا الصلاة عليه فبعد دفنه؛ لأن المبادرة إلى دفنه حينئذٍ أهم. ولو لم يجهزوه في 
الحالة الأولى وانصرفوا أثمواء إِلّا إن خافوا نحو عدرٌ» ويختار لهم حينئلٍ مواراته 
بالممكنء فإن كان بقرب نحو قرية أو طريق كثيرة المارة وتركوه بلا تجهيز لم يأثموا 
مالم يظنوا أن أولئك جاهل ون به أو تاركون له وإلّا أشموا بتركهم له ولزم أولنك 
تجهيزه في الحالين على ما يستفاد من #العباب» و«شرحه للعلامة ابن حجر رحمه 
الله تعالى. 
تتمة: يجب على المؤمن أن يكون حزنه على فراق النبي يك من الدنيا أكثر منه على 
فراق أبويه؛ لأنه يجب أن يكون يَكٍ أحب إليه من نفسه وأهله وماله. قاله القاضي 
واعتمده ابن الرّفعة وغيره؛ وأيّده ابن حجر في شرح العباب» وأوضحه بما لا مزيد 
عليه. 
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)١(‏ هي لغة: التطهير والإصلاح والنماء والزيادة والمدح؛ ومنه لقا ترك وألشخ4 
وشرعًا: اسم لما يُخرج عن مال أو بدن على الوجه الآي» والأصل في وجوبها الكتاب 
وآياتها عامة» لا مجملة على الأصح: فيستدل بها في مجال الخلا ف إلا ما أخرجه 
الدليل» وكذا السنة وإجماع الأمة» وحيث وجبت إجماعًا فهو أحد أركان الإسلام: 
ويكفر جاحدها وإن أتى ببا؛ لعلمها من الدين بالضرورة؛ نعم إن أنكرها جاهل 
معذور بجهله لم يكفر بل يُعرّف ثم إن أنكر كفرء وهذا يؤخذ من قوله: #جاحد»؛ لأن 
الجحد يقتضي سبق العلم؛ وإنما لم يكفر مانعها جحدًا في زمن الصّديق لتأويلهم بما 
هم معذورون فيه من اختصاص الوجوب بالدفع إليه يكلِِ مع عدم استقرار الوجوب 
بعد, فلما استقر وعُلمت من الدين ضرورة كفر جاحدهاء ومع عذر الجاهل بجهله 
لا تسقط عنه» فلو مرت عليه سنون لم يؤد زكاتها لجهله بوجوبها ثم علمه أدى عن 

(؟) قوله: (أي أجناس .. إلخ) المراد بها الأجناس اللغوية بمعنى الأصناف في الجملة 
أي: بقطع النظر عن التفصيل: وإلّا فالمواشي ثلاثة أجناس كما قال» والأثمان جنسان: 
الذهب والفضة:» فالأجناس ثمانية» ولذلك يقولون: إنها تجب في ثمانية لثمانية. 


سووم خ آل ةجولا - 


(تَأََا الموَاشِي) جِمٌْ ماشية» وهي معروفةٌ (لَتَحِبُ الرَّكَاة في كام أَجْنَاسِ 
مِنْهَ وَِيَ: 

0 الإبل» 

(0) وَالبَقَرٌ 

() وَالقَنْمُ) الإنسيَّهُ دون غير ها؛ كالخَّيل والرّقِيقٍ والمُتولَّدٍ منها ومن 
غيرها على الأصل 8 وني الصَّحيِحيْنٍ0'!: «لَيْسَ عَلَى المُسْلِم فِي عَبْدِو وا 


َرَسِهِ صَدَفَهًا. 


وإنّما اختضَّتْ من المواشي بالإبل والبقَرِ والعَتَمِ ؛ لأنّها تتَحِدُ للنّماءِ غالبًا 
لكثزةمنفهاء ورم يشير" كلام لصن بعد وجويهافي اودبي لان 
منها. لكن ينبغي كما قال العِرَاقَيُ ئ في #مختصر المُهمَّاتِ) القطمٌ بالوجوب". 
قال: لكن يِبْقّى!"'النّرٌ في أنه يُركَى زكاةً أيُهماء والظَاهِرٌ أنه يُرَكّى زكاةً 
أخمّهما!؟»» فالمُتولدُ بِينَ الإبل والبقر يُركّى زكا البقر؛ لأنّه المتيقّن”*. انتهى 
(1) قوله: (على الأصل) أي: من أنه لا زكاة فيه؛ لكن قد يقال: ينافيه الحكم بعموم .. إلا 
ما خرج بدليلء إلا أن يقال: إن هذا الأصل عضده الإجماع. 
(1) قوله: (وربما يشسعر ... إلخ) وجه الإشعار أن هذا لايصدق عليه جنس من الثلاثة 
المذكورة بحسب الظاهر؛ فليتأمل. 
() قوله: (القطع بالوجوب) معتمد. 
(4) قوله: (والظاهر أنه يزكى زكاة أخفهما) معتمد. 
(0) قوله: (لأنه المتيقن) أي: من حيث الوجوب شيء عليه حينئل. 


7 #صحيح البخاري؛ (511١)؛‏ و«#صحيح مسلم؟ (481) من حديث أبي هريرة 
1 في هامش (ه) وفوقه نخ: #ينبغي». 


كان لكا 


لج 

وقضيّنُه اعتبارٌ الخف؛ لأنَّ المُتيقّن اعتبار أقلّ السّتيِّ' في المُخرّج» كما لو 
تولّدَ أربعونَ بينَ ضَأنِ ومعزء فلا يد يُشتَرطٌ في المُخرّج أَنْ يكونَ له ستتانٍ اعتبارًا 
بالمَعزِء بل يكفي ما له سنَة لكن بحتٌ ال 1 
الصّيدِ والهذي إجزاء المُتولديينَ جنسيْنٍ من اله ونم يمير أكبرُهما يسًاء 
فَيُعبَرُ في المُتولَّدِ يينَ ضَأنٍ ومَعز ما له سَنتانِء لان لايُخفى ظهورٌ الفزتي 
بين البابينِ» فإنَّ الأصلّ هنا عدم وجوب الزّيادةٍ بخلافه في تلك فإنّه مخاطّبٌ 
بالإخراج قطعًا”"©» والأصلٌ عدمٌ إجزاء ما ذكرٌ؛ فليتأمّل. 


)1١(‏ قوله: (اعتبار أقل السسنين ... إلخ) أي: كما هو مقتضى إطلاق القاعدة» وظاهر عبارة 
شرح (مر) وغيره حيث قال: «أما المتولد من نحو إبل وبقر فتجب فيه كما اقتضاه 
كلامهم؛ وقال العراقي: ينبغي القطع به. والظاهر كما قاله أنه يزكّى زكاة أخفهما فالمتولد 
بين إبل وبقر يزكّى زكاة البقر؛ لأنه المتيقن» اه. 
ولا يخفى أن ما ذكره الشارح داخل تحت إطلاق قوله: #يزكّى زكاة أخفهما»» لكن جزم 
العلامة ابن حجر في «التحفة؛ و#شرح الإرشاده يأن السن يعتبر بالأكثر لا بالأقل؛ ونقله 
عنه (ق ل) في «حاشية الجلال؛ و(ع ش) على (م ر) ولم يتعقباه بشيء؛ وما في حاشية 
شيخنا عن الميداني يدل على عدم اطلاعهما على ما ذكره الشارح هشاء وبالجملة فقد 
اختلف الترجيح في هذه المسألة بين الشارح وثسيخه العلامة ابن حجر فالأول يقول 
بإجزاء الأقل سنا وهو ظاهر شرح (م ر) نظرًا للقاعدة وظاهر إطلاقهم؛ لا سيما وقد 
قيل بعدم الوجوب فيه أصلا كما نقله في شرح العباب» عن البُلقيتي» والثاني يقول بعدم 
الإجزاء وأنه لا بد من وجوب السن الأكثر في المخرج قياسًَا على الأضحية والعقيقة» 
وقد فرق الشارح بما ترى؛ ولم أجد في «المهمات» و«التعقبات؛ وشرحًي «التنبيه» 
و«العباب» و(ع ش) و«الرّشيدي؛ وغيرها ما يشفي؟ فليراجع 

(؟) قوله: (فإنه مخاطب بالإخراج قطمًا) أي: بلا خلاف. وهذا هو محل الفرق: وإِلَّا فما 
نحن فيه مخاطب فيه بالإخسراج والأصل عدم الإجمزاءء إلا أنه ليس على القطع» وقد 
يقال: حيث دار الفرق على ذلك فهذا لا أثر له» والشرط في الفارق أن يكون له أثر في 


الحكم؛ فليتأمل. 


ا 0ك 


0 اسم جمعء قاله 0 
النَوَوِيُ في اتحرير ه100 “© وقال في #شرح المُهذّبٍ»" أله اسمْ جنس 8 للذّكر 
والأنثى لا واحدٌ له من لفْظِه. 


(1) قوله: (والإبل بكسسر الباء ... إلخ) قال سيبويه: لم يجئ على فعل بكسر الفاء والعين من 
الأسماء إلا حرفان: إبل وحبر وهي القلحء ومن الصفات إِلّا حرف وهي امرأة بِز وهي 
الضخمة؛ وبعض النحاة يذكر ألفاظًا غير ذلك لم يثبت نقلها عند سيبويه؛ قاله في #المصباح". 

(؟) قوله: (وقد تسكن تخفيفًا) قال في #المصباح؛ »: وسمع إسكان الباء للتخفيف» ومن 
التأنيث والإسكان قول أبي النّجم: 

والإبل لا تصلح للبستان وحنَّت الإبلٌ إلى الأوطان 
وإذا صُمَّر دخلته الناء نحو أبيلة: وإذا ثني أو جمع فالمراد قطيعان أو قطيعات وكذلك 
أسماء الجموع نحو أغنام وأبقار. ويجمع على آبال وأبيل وزان عَبيد اه. بتصرف. 

() قوله: (منهم النووي في تحريره) ومنهم صاحب #المصباح» حيث قال: إبل اسم جمع 
لا واحد لها وهي مؤنثة؛ لأن اسم الجمع الذي لا واحد له من لفظه إذا كان لما لا يعقل 
يلزمه التأنيث وتدخله التاء إذا صّغْر نحو أبيلة وغنيمة اه 

(4) قوله: (قال في شرح المهذب: إنه اسم جمع . .. إلخ) وبه جزم صاحب «القاموس» حيث 
قال : الإبل يكسرتين وتسكن الباء اسم واحد يقع على الجمعء ليس بجمع ولا اسم جمع» 
جمعه آبال؛ وتصغيرها أبيلة» والسحاب الذي يحمل ماء المطر ويقال إبلان ان للقطيعتين» 
وتأبل إبلا انُخذهاء وبل كضرب: كثرت إبله ... إلخ. وكذلك صاحب «التقريب في 
علم الغريب» ولد صاحب «المصباح» حيث قال: الإبل وقد تسكن اسم واحد يقع على 
الجمع ليس بجمع ولا اسم جمعء إنّما هو دال عليه قاله في المخصص اه. وجمع العلامة 
في شرح العباب؛ بين كلامي النووي حيث قال: هو اسم جمع على ما قال جمع» وتبعهم 
في التحرير وعليه يحمل قوله في المجموع: «أنه اسم جنس للذكر والأنثى لا واحد له من 
لفظه؛ أي: فهو اسم جنس جمعي اه. وكأن الشارح استبعد ذلك الحمل لتُبُوٌو عن العبارة 
مع ثبوت اللخلاف لغ وعدم الداعية إليه؟ فليتأمل. 


1 «تحرير ألفاظ التنبيهة (ص١١1١).‏ [؟]«المجموع شرح المهذب» (0/ 624). 


كان ركز 


وَيُجمَعٌ على آبالٍ كأحمال. 

والبقرٌ: اسم جنس” واحده بقرةٌ وباقورةٌ للذّكرٍ والأننى سمي بذلك؛ لأنّه 
يبْقُرُ الأرض أي : يشقها بالجراثة. 

والقَتّم: اسم جنس”" أيضًا للذّكر والأنتّى لا واحدّ له من لفْظِه. 

(وَشَرَائِطُ وُجُوبهًا) فيه" (سهُلَْيا): 

(1) (الإشلام) فلا تجبُ على كافرء بمعنّى أنه يرم بأدائها في الحالي”» ولا 
بعد الإسلام”*» لكنه يُعَاقَبُ عليها في الآخرة”, نِعَمْ لو عاد المُرتَدُ إلى الإسلام 
وقد مَضَى على ماله حؤلٌ أو أكثَرٌ فعليه أداء ما لزع في الرّذّْ وقبلّهاء وإنْ أخرَجَ 
حال رديه أجرّأ""؛ كما لو أطعمَ عن الكفّارة بخلان الصّوم لايصِخحٌ منهه 
لآنّه عمل بدني ذكرٌه في شرح المُهدَّبٍ»! “!2 لكن قذ هكلام «الرُوضقهة"! 


)1١(‏ قوله: (والبقراسم جنس ... إلخ) هي عبارة شيخه في "شرح العباب»» و(م ر) في اشرحهك 
لكن ظاهر عبارة «الصحاح؛: «أسم جمع» كما سلف»ء ولعل فيه الخلاف المتقدم. 

)١(‏ قوله: (والغنم اسم جنس ... إلخ) فيه ما تقدم. 

() قوله: (فيها ... إلخ) احتراز عن شرائط وجوبها في غيرهاء فإنها ليست سنا على ما سيأتي 
بعد ذلك. 

(5) قوله: (لا يلزم بأدائها ني الحال ... إلخ) ريما يفهم منه أنه لو أخرجها حينئلٍ صحت 
ووقعت له تطوعًاءٍ لأنها مواساة للفقراء على ما يفهم من (ع ش). 

(0) قوله: (ولا بعد الإسلام) يؤخذ منه أنه لو أخرجها حينئذٍ قضاء صحتء ويفرق بينها وبين 
الصلاة بأن المقصود منها المواساة فالتحقت بحقوق الآدميين» بخلاف الصلاة» على ما 
قاله (ع ش) في أول كتاب الصلاة. 

(7) قوله: (لكنه يعاقب عليها في الآخرة) أي: لتوجه الخطاب من الشارع بطلبها منه في الدنيا. 

(9) قوله: (أجزأه) أي: في الحالين على ما صرح به (م ر) في اشرحه وهو المعتمد. 


1 «المجموع شرح المهذب؛ (058/0. [1] ٠روضة‏ الطالبين» .)١149/5(‏ 


كأضْلها'' خلاقه فيما لزِمَ حال الرّدّْ حيثٌ قال: وإذا حال الْحَولُ على ماله في 
الرّذَّةَ فطريقان: 
أحدُهما قاله ابن شريج: تجبُ الرَّكاةٌ قطمّاء كالتّفقاتٍ والّرامات. 
والنّاني وهو الذي قاله الجُمهورٌ: ينبني على الأقوالٍ في مله إِنْ قلْنا: 
يزولٌ بِالرّدَّق فلا زكاد وإِنْ قلأنا: لا يزولُ» وجبّثْء وإِنْ قأنا: موقوفٌ فالرَّكاةٌ 
موقوفةٌ أيضًاء فإذا قلنا: تجبُء فالمَذهبُ أنه إذا أخرّج في حال الرّدّةِ أجرَّأه كما 
لو أطعَمَ عنٍ الكفارة. انتهى. 
إن يهم عدمٌ الإجزاءِ إذا قأنا بالوقفي الذي هو الصَّحيحُ”"© إلا أن يؤول0© 
الوجوبٌ على ما يعم الحاليَ” والتَييِيَ”» وإن هلك مُرتدًا بانَ زوال ملكه 
من حين لَه فلا زكاد لكن ما وجب قبل ارده لا يسقط فيُوْخدُ من ماله". 
(1)(وَالحُرّيّةُ) ولوفي البعض”"» فلاتجبٌ على الرَّقيِق؟إِذغَيرٌ المُكائّب منها"! 
)١(‏ قوله: (لكن قضية كلام الروضة كأصلها) خلافه ضعيف. 
(1) قوله: (بالوقف الذي هو الصحيح ... إلخ) معتمد. 
(*) قوله: (إلّا أن يؤول ... إلخ) أي: فيكون معتمدًا حينئذِء ولا يخفى بعد ذلك التأويل 
من عبارة "الروضة». 
(4) قوله: (الحالي) أي: على القول به. 
(5) قوله: (والتبيبني) أي: يتبين بعد ذلك أنه كان ثابنًا في نفس الأمر. 
(7) قوله: (فيؤخذ من اليوم) ولو حال الردة. 
(؟) قوله: (ولوفي البعض) أي: فيجب على البعض زكاة ما ملكه ببعضه الحر إذا كان 
نصابًا على الأصح لتمام ملكه ولهذا نص إمامنا الشافعي رََْتعَنَهُ على أنه يُكفر كفارة - 


]ني (د»» (ش): فن. 


كا اك )ب يبي | 

لايملِك» وإن ملَكّه سيّدٌهء والمُكاتّبُ يملكُ ملكا ضعيفًاء فإن عجَّرٌ المُكاتبُ 

صر ما بيده لسيّدِه وابتدئ حوْله مين حينئل وإذا عق ابدئ حَوْلُه من حين عذْقه. 
() (وَالمِلكُ النَاه") قال ني «الرّوضةِ»1'! كأصْلِها: في هذا الشََرطٍ خلافٌ 

يظهرٌبتفاريع مسائله فإذا ل ماله أوعْصِبَ أو شرق وتعذَرَ اتزاغه» أو 

أودعَه فجحِدَ أو وقَم في بحر ففي وجوب الرّكاة ثلاتة" طُرقٍ!"!؛ أصِحُها: 

أنَّ المسألة على قوليْنٍ أظهرُّهُما وهو الجديدٌ : وجوبُّها”. ولا خلافٌ أنه لا 

يجب إخراج الزّكاة قبل عؤْدٍ المالٍ إليه» فلو لف في الحيلولة بعد مُضيٌ أحوالٍ 

سقطت الزَّكا على قل الوجوب”* لأنّه لم يتمكنْ؛ والتّلفُ قبل التّمكٌنِ 

يسقط الرّكاةٌ. 

- الحر الموسر لكن بغير الإعتاق؛ لأنه ليس من أهله فيكفر بالإطعام أو بالكسوة بشرط 
أن يفضل عما يكفيه بقية العمر الغالب باعتبار تمام نفقته على ما هو ظاهر إطلاق كلام 
«المجموع'. 

(1) قوله: (والملك التام ... إلخ) ضعيف عند (م ر) إِلّا أن يحمل على ما سيأني في الشرح 
بعد. 

(؟) قوله: (ثلاثة طرق: الوجوب على الأظهر) وهو أرجحها. 

(؟) قوله: (وجوبها) معتمد. 

(4) قوله: (سقطت الزكاة ... إلخ) معتمد. 

(0) قوله: (على قول الوجوب) سواء كان على طريق القطع أو الظهور: لا على قول عدم 
الوجوبء سواء كان على طريق القطع أو على طريق الخلاف فإنه لا سقوط حينئظٍ 
وإنما هناك عدم وجوب أصالة؛ فليتأمل. 


0197 /5( قروضة الطالبين؟‎ ١ 
]ب هامش (ه): #أي: أفوال للإمام؛ منها هذه الثلائة حكاها النارِحء والأولى قاطعة بالوجوب»:‎ “1 
والثانية بالعدم. تقرير شيخنا».‎ 


اسل للك ناولا - 


وموضع الخلاف في الماشية المّغصوبةٍ إذا كانت سائمةً في يدٍ المالكِ» فإن 
علقَّتْ في يد أحدهما عاد النَظرٌ المُتقدّمُ قريبًا في إسامةٍ الغاصِب وعلفه هل 


يؤثران؟ 
وحاصلٌ ما قدَّمَه أله لوغصَّب سائمة وعلّمّهاء أو معلوفة وأسامّها؛ لم تجب 
الزَّكاٌ فيؤثّر علفُه دونَ إسامته”2» وزكاةٌ الأحوالٍ الماضية إنَّما تجبُ على قول 
الوجوب إذا لم تنقص الماشية" عن التّصابٍ بما يجب للرّكاةٍ بأنْ كان فيها 
وقصٌ'""» أمًا إِذا كان نصابًا فقَط ومضّتْ أحوال؛ فالحكُمُ على هذا القول كما 
لو كانت في يده ومضّتْ أحوالٌ لم يخرجٌ منها زكاةً وسنذكرٌه إِنْ شاء الله تعالى. 
وحاصِلٌ ما ذْكرَه بعد ذلك وجوبٌ الرَّكاةٍ لحَولٍ الأرّلٍ"؛ وعدم وجوب 
1ه 8 5 2 
شيء لَلحَوْلٍ الثاني بناءً على الصّحيح”' أن الرّكاةً تتعلّقٌ بالمالٍ تعلّقٌ الشّركة؛ 


(1) قوله: (دون إسامته) أي: ما لم تكن بإذن المالك وإلّا أثرت كما نبّهِ عليه (ع ش). 

(؟) قوله: (إذالم تنقص الماشية ... إلخ) معتمد. 

(*) قوله: (وجوب الزكاة للحول الأول ... إلخ) معتمد. 

(4) قوله: (بناء على الصحيح ... إلخ) أي: بناء على أنها تتعلق بقدرها منه تعلق الرهن أو 
بجميعه كذلك؛ أو لا تتعلق به أصلا بذمة المالك فقط كزكاة الفطرة» فالظاهر أنه يزكي 
لكل حولء لكن تعلق الشركة هو المعتمد حتى لو باع المال قبل إخراجها فالأظهر 
بطلانه في قدرها وصحته في الباقي» وقيل: يبطل في الجميع» ومحل ما ذكر في غير زكاة 
التجارة؛ لأن متعلقها القيمة دون العين فلا يمتنع بسع مالها ورهنه. بخلاف هبته فإنه 
كبييع ما وجب في عينه ومحله أيضًا في غير الثمر المخروصء أماهو بعد التضمين 
فيصح بيع جميعه كما صرح به (م ر) في لشرحه». 

ني هامش (ه): #قوله: وقنص أي: بأن غصب إحدى وأربعين وقعدت عند الغاصب ثلاث سنين 
يجب الإخراج عن ستتين فقط لنقصانها عن التٌصاب. اه تأمل. (تقرير شيخنا م ج)». 


يكاب اركاذ 


- 
لأنّ المساكينَ ملَكّوا ما ينقصٌ" به التَصابُ”"» والدّينُ الَّابتُ على الغيِر 
له أحوالٌ: 

أحدّها : ألايكونٌ لازمًا كمالٍ الكتاب بق" فلا زكاةً فيه. 

ا ا ل 

اشية السّومٌ كما سيأتي» ويمتنمٌ سومٌ ما في الم م 

الثَّالْتُ : أنْ يكونٌ درا هم أو دنائيرٌ أوعرض تجارةٍ فقولانِ» والجديدٌ وهو 
المَذهبٌ الصَّحيحُ”* المَشهورٌ: وجوبّها في الدَّينِ على الجُملة. 

وتفصيلٌه: أنه إنْ تعدَّرَ الاستيفائ الإعسار من عليه أو جحوده ولابيقَ 
أو مَطْلِه أو غيتِه؛ فهو كالمّغصوب تجبٌ الرَّكاةٌ على الممذهب. ولا يجبٌُ 
الإخراجٌ قبل أحْحذِه قطماء وإن لم يتعدَّرِ استيفاؤه إن كان على مَليء باذ 
أو جاحدٍ عليه بيده أو يعلمُه القاضي وقأنا يقضي بعلّيه'"» فإِنْ كان حالًا؛ 


)1١(‏ قوله: (ملكوا ما ينقص به النصاب) أي: مع عدم يقينهم فلا تثبت الخلطة. 

(1) قوله: (كمال الكتابة) ومحله ما لم يحله بما ذكره وإِلّا انعقد الحول من حينئفٍ أو لا 
يسقط بتعجيز نفسه ولاافسخه كما في شرح (م ر). 

(1) قوله: (وهو ماشية) أي: ومثلها المعشرات في الذمة فلا زكاة فيها؛ لأن شرطها الزهو 
في ملكه ولم يوجد كما نبّهِ عليه (م ر) في الشرحه». 

(4) قوله: (ويمتنع سوم ماني الذمة) أي: كونه مسامًا من المالك أخدًا من إضافة العهد. 

(0) قوله: (وهو المذهب الصحيح ... إلخ) معتمد. 

(5) قوله: (يقضي بعلمه) أي: بأن كان مجتهدًا ولم يمتنع من الحكم بعلمه على ما يؤخذ 
من (ع ش). 


7 ]ب هامش (ه): «وهي الواحدة المشتركة بينهم وبين المالك شركة إشاعة». 


وجبّتٍ الرَّكاةُ ولزِمَ إخراجُها في الحا ون كان وجا فالمَذهبٌ أنه على 
القوليْنٍ في الممغصوب. فإنْ أوجَبّناها لم يجب الإخراجٌ حتَّى يقبضّه””؛ على 
الأصحٌ. انتهى باختصار ألفاظٍ ومسائل. 


وهذا الفضْلٌ مُنتشدٌ جدَّاء والإتيانٌُ عليه لا يلينٌ بمقصو د الكتاب. وبذلك 
يُعلمُ أنَّ هذا الشّرط إِنَّما يلين ذكْرُه”" بِمَنْ يذكُرُ الخلاف دُونَّ من يقتصرٌ على 
الأحكام كالمُصتّ. 


1 


نَكَمْ قديّجعلٌ”" تمامٌالملَكِ بِمَعنّى تحققه تَحققهِ واستقراره فيُحتَررُ به عن 

نحو المالٍ الموقوفٍ للحمل: فإنَه إن انفصَلٌ الحَمْلُ حيًّا لازكاة فيه عمًا 

قبل الانفصالء ما على الحَمْل؛ فلِعدَم التق" بُجوده أو حياته. وأمّا على 

الورنَة؛ فلِعدّم ملكهم. ا 

)١(‏ قوله: (حتى يقبضه ... إلخ) معتمد. 

(؟) قوله: (إنما يليق ذكره ... إلخ) قد يقال: يحتمل أن المرجح عند المصنف اعتباره 
فلذا ذكره كغيره من الشروط المعتبرة على المرجح؛ ولعل الشارح يشير إلى أن 
المصدف ليس من المرجحين: أو أنه ليس كل مرجح ينبغي أن يذكر لا سيمافي 
الموضوع للمبتدئين خصوضا إذا لزم عليه مزيد الانتشار. 

() قوله: (نعم قد يجعل ... إلخ) أي: فيليق ذكره حينئذٍ من المصنف وغيره والحمل 
أولى من التضعيف فضلًا عن التزييف لا سيما إذا كان حملا قريبًا كهذا الحمل. 

(4) قوله: (لعدم الثقة ... إلخ) أخذ منه بعضهم أنا إذا علمنا حياته ووجوده بخبر معصوم 
تجب فيه الزكاة قال (ع ش): «أقول: وليس مرادًا؛ لأن خبر المعصوم لا يزيد على 
انفصاله حيّاء وانفصاله حيّا محمّق لوجوده قبل الانفصال؛ ومع ذلك لم نوجبها بعد 
انفصاله لتبيّن وجوده عند حولان الحول». 


كان الرككاذ 9 - 


وَإِن انفصَل مين" فته كما قال الإستَويٌ” أنه لا تلرّمُ بقِّة الورئة 9" 
لضعْف مِلْكهم. لكن قال * شيخ الإسلام : قد يُقالُ: بل نجه أنّها تلرّمُهم "كما 
لعي ا 5 


)١(‏ قوله: (وإذا انفصل ميثًا ... إلخ) قال الشارح فيما كتبه على «البهجة»: «وبقي مالو 
انفصل خنئى ووّقف له مال هل يجب فيه الزكاة عليه إذا اتضح بما يقتضي استحقاقه 
أو على غيره إذا تبين عدم استحقاقه وثبوته للغير كما لو كان الخنثى ابن أخ فبتقدير 
أنوثته لا يرث وبتقدير زكاته يرث؟ فيه نظرء والظاهر عدم الوجوب لعدم تحقق 
خصوص المستحق مدة التوقفء ويؤيده ما لو عيّن القاضي لكل من غرماء المفلس 
قدرًا من ماله ومضى الحول قبل قبضهم فإنه لا زكاة عليهم بتقدير حصوله لهم بعد 
ولاعلى المفلس لو انفك الحجر ورجع المال إليه وعللوه بعدم تعين المستحق مدة 
التوقف اه. وقوله: «ما لو عين» أي: بخلاف ما إذا لم يعين فإنه تجب فيه الزكاة 
ولايجب الإخراج إِلّا عند التمكن؛ لأنه حيل بينه وبين ماله؛ لأن الحجر مائع من 
التصرف كما نّهِ عليه (م ر). 

(1) قوله: (فينجه كما قال الإسنوي ... إلخ) معتسدء وانظر ما إذا تبين عدم الحمل» 
ونقل عن (زي) وجوب الزكاة حينئذٍ لحصول الملك للورئة بموت المورث. وناقشه 
(ع ش) بأن هذه العلة موجودة بعينها فيما لو انفصل ميثًا بدليل أن الفوائد الحاصلة 
في المال يحكم بها للورثئة لحصول الملك لهم من المال؛ ومال إلى عدم وجوب 
الركاة حينئل. 

(1) قوله: (لا تلزم بقية الورئة) أي: في جميع المال الموقوف للعلة المذكورة؛ لافيما 
يختص بالجنين لو كان حيّاء وهو المعتمد قاله (ع ش) على (م ر). 

(4) قوله: (لكن قال شيخ الإسلام: بل ينجه أنها تلزمهم ... إلخ) ضعيف؛ قال (م ر) 
في اشرحه»: وقد يفرق بينهما بأنه في مسألة الحمل حكمنا بانتقال الملك له ظاهرًا 
وانفصاله ميئًا لم يتحقق معه انتفاء سبق حياةٍ له» ولا كذلك وقف الملك في زمن 


الخيار وتحوه. 


-0 لهك عا اودلا - 
قال : ويجاب بن ِْكَ البائع كان قبل البيع توجوةا فاستبع م بعد بخلافي 
ملْكِ الورثة فيما دُك200. أتهق: 


وفيه نظدٌ”"! لأنَّ مِلْكٌ الوّرئةِ فيما ذكرٌ كان قبل الانفصال موجودًا أيضَاء 
لكنّه لم يي إلا بالانفصاللء إلا أن يُِيدَ كان موجودًا قبل البيع ظاهرًا بخلافٍ 
ِلْكِ الورثة. 


م 


وعن المالٍ المُوصّى به”" في بعضي أحوالِه إذا مَضَى من حينٍ المَوتٍ حؤلٌ 
قبل القَبِولٍ ففي «الرّوضة»!' و«أضلها": إِنْ قلنا: اليلكُ في الوّصيّة صيّة يحصّلٌ 
بالمَوتٍ؛ فعَلّى المُوصّى له الزّكادّ أو بالقبولٍ'”»؛ فلاء ثم إنْ بقيناه على ملْكِ 
المُوصِي'"!؛ فلا زكاةً عليه”» وإن قلنا أنه للوارثٍ فوجهانٍ: أحدٌهما: تلزمة 
الزَّكا وأصحٌّهُما: لا لصَعْفيِ ملْكِه بتسليطٍ المُوصّى له عليه. وَإِنّْ قلنا: 
)١(‏ قوله: (ويجاب) أي: ذلك القول بتقديره. 
(1) قوله: (وفيه نظر) أي: في ذلك الجواب وإن كان الحكم هو الصواب. 
() قوله: (وعن المال الموصى به) عطف على قوله: عن نحو المال الموقوف ... إلخ. 
قال (م ر) في تشرحهة: اولو تأخر القبول في الوصية حتى حال الحونٌ بعد الموت لم 
يلزم أحدًا زكاتها لخروجها عن ملك الموصي وضعف ملك الوارث والموضّى له 
لعدم استقرار ملكه. وإنما لزمت المشتري إذا تم الحول في زمن الخيار وأجيز العقد؛ 
لأن وضع البيع على اللزوم وتمام الصيغة وٌجد فيه من ابتداء الملك بخلاف ما هنا». 
(4) قوله: (أو بالقبول ... إلخ) معتمد. 
(0) وقوله: (فلا زكاة عليهم ... إلخ) معتمد كما في شرح (م ر). 
[]:أسنى المطائب» (602/0. ١‏ [51]تروضة الطاليين 604/99 
[]ني هامش (ه): «أي: على قول أنَّ الموصى به إذا نم يقبله الموصى له فهو على الوصي وبعد ذلك 
ينقل للورثة». 


وكات اركذ - 


أنّه موقوف فَقبلَ!'©» بانَ أن ملْكُه بالمَوتِ» ولازكاةً عليه في الأصحٌ؛ لعدّم 


استقرار ملكه. 
(4) (وَالتَصَابُ) وسيأتي الكلامٌ عليه”"2» فلا زكاةً فيما دُونّه. 


(0) (وَالحَوْلُ!") أي: مُضيّه عليها في ملْكه؛ لآثار!'' صحيحة عن أبي بكر 
وعمرٌ وعثمان وعليٌ وغيرهم؛ وروى أبو داوة”"خبّر: «لارَكَاةً في مَالٍ حَنّى 
يَحُولٌ عَلَيْهِ الحَوْلُ». وهو وإِنْ كان ضعيفًا مجبورٌ بما قبْلّه فلؤ زالٌ ملْكه في 
خلال الحَوْلٍ بموتٍ أو غيْره بمُعاوضَةٍ أو غيرها كأنْ باد نصابًاا" بآخَرٌ 
من نوعه» أو ذهبًا بفضَّةٍ أو عكيسه أو باع التصاب ثم رد عليه ولو قبل القَبض 
بيب أو إقالةٍ أو غيرها”؟»» أو ورِنّه” فإنّهِ لاازكاةً عليه لانقطاع الحَوْلٍ بذلكَ 


)١(‏ قوله: (وسيأني الكلام عليه) أي: على قدره بحسب الأنواع الآنية (فلا زكاة فيما دونه) 
أي: اتفاقًا على ما لا يخفى. 

(؟) قوله: (والحول) سمى بذلك لتحوله أي: ذهابه ومجيء غيره» وإنما شرط ذلك؛ لأنه لا 
يتكامل نماؤه قبل تمام الحول عليه. 

(*) قوله: (كأن بادل نصابًا ... إلخ) أي: مبادلة صحيحة في غير التجارة إذ لا أثر للمبادلة 
الفاسدة؛ لأنها لا تزيل الملكء ولا لمبادلة عروض التجارة؛ إذ المعتبر قيمتهاء نعم لو باع 
التقد ببعضه للتجارة كالصيارفة فإنهم يستأنفون الحول كلما بادلوا كما سيأتي في الشرح» 
والسر في ذلك كما أفاده شيخنا الوالد رحمه الله تعالى أنه اجتمع في النقد التجارة والعين» 
فقدم اعتبار زكاة العين» ومن شروطهما بقاء النصاب إلى تمام الحول وألغي فيه اعتبار 
التجارة تضعفها بالنسبة للعين كما سيأتي. : 

(4) قوله: (أو غيرهما) أي: كفسخ بتحالف. 0 


(0) قوله: (أو ورثه) أي: بعد أن خرج عن ملكه بنحو بيع. 


[1]ني (ه): دفقده. ]في (ه): «بآثار». 
[1] سنن أبي داودة (181/7). [؟ ]ني (ش): بذل. 


-#ل سس وخ اوفك ءالجلا - 
فيستأنفٌ حؤ لّاآخر نهَمْ ما تيج" من نصاب”" قبل الْحَوْلٍ لا بعدّه”" ولامعه؟ 
كما اقتضاءٌ كلامُ السَّيحْيْنِ يُزكّى بِحَوْلِه كوئة شاو تُتِجَ منها أحدٌ وعشرون في 
أثناء الحَوْلِء فتجبُ شاتانٍ لتمامه» وكأربعين” شاةً ولدّْ أربعين” ثم مانت 
فتدمّ حوْلّها على النّتاج فتجبٌ شاةٌ لكن يُشيّرط”" أنْ يكونٌ مِلْكُه له بسبب 
مِلْكِ الأمَّهاتِء فلو أَوْصَّى المُوصَّى له بالحَمْل به لمالكِ الأمّهاتِ وماتّء ثم 
حصّل التنَاجُ؛ لم يُضمَّ لِحَوْلٍ الأمّهاتٍ كما نقله اين الرّفَْةِ عن المُتولّي وأقرٌه. 


(1) قوله: (نعم ما نيج ... إلخ) استدراك على اشتراط الحول فكأنه يشترط الحول إلا في التتاج. 

(7) قوله: (من نصاب) احترز به عما نتج من دونه كعشرين شاة نتجت عشرين فحولها من حين 
تمام النصاب. قال في شرح البهجة؛: :وو هلك ما ينقص [به] النصاب كواحدة من أربعين 
شاة حال ولادة أخرى لم ينقطع الحول؛ قال في #البيان»: وسواء تيقن المعية أو شك؛ لأن 
الأصل بقاء الحول» اه. 

("؟) قوله: (لابعده) وإن خرج بعض الجنين قبل الحول ولم يتم انفصاله إلا بعده لانقضاء حول 
أصله. ولأن الحول الثاني أولى به؛ على ما أفاده (م ر) في «شرحه». 

(4) قوله: (ولا معه) هو مفهوم من تقيبد (م ر) بقوله: «قبل انقضاء حوله ولو بلحظة». 

() قوله: (وكأربعين ... إلخ) لايقال: شسرط وجوب الزكاة السوم في كلا مباح والنتاج لاسوم 
له فكيف يجب فيه؛ لأنَّا نقول: اشستراط ذلك خاص بغير النتاج التابع لأمه في الحول» ولو 
سلم فاللبن كالكلا؛ لأنه ناشئ منهء على أنه لا يشترط في الكلا أن يكون مباحًا على ما يأتي 
بيانه» ولأنه لا يعد مؤنة؛ لأنه يستخلف إذا جلب فهو شبيه بالماء فلم يسقط الزكاة» كما أفاده 
(م ر)في #شرحه». 

(5) قوله: (ولدت أربعين ... إلخ) أي: أو ولدت عشرين ثم مات من الأمهات عشرون فإنا 
نوجب شاة لحول الأمهاتء وبه يرد على ماذكره في #الروضة؟ و«المجموع» من أن فائدة 
الضم إنما تظهر إذا بلغت بالنتاج نصابًا آخر بأن ملك مثة شاة فنتجت إحدى وعشرين فيجب 
شاتان» فلو نتتجت عشرة فقط لم تفد كما يستفاد من شرح (م ر). 

(0) قوله: (لكن يشترط ... إلخ) معتمد كما في شرح (م ر). 


واستطتى المُلْقِينِيٌ"" وغيرٌه مالو مَلَكَ نصابًا من البقر ثم أقرضّه غَيْرٌه 
فلا ينقطِعٌ الحَولُء فإنْ كان مليّا أوعاء إليه؛ أخرجٌ الزّكاةَ آخرٌ الْحَولٍ كما 
صرّحَ به الشَّيحُ أبو حاميه وابن"" المُلمَنٍ وغيرٌه”" ون انقطاعه بالرّدٌ بالعَيب: 
ما إذا كان المَردودٌ مال تجمارةٍ وقد باعّه بعَرض تجار فلا يستأنفٌ له 
حَولاء ولو باعّه بشرْط الخِيار”' فإنْ كان الخِيارٌ للبائع أو موقوقًا وسح 
العَقَدٌ؛ لم ينقطع الحَولُ» أو للمُشتّري فإنْ قم استأنفَ البائمٌ الحَولّ» 
إلا فالرَّكاة على المُشَيَرِي وابسداءٌ حَْلِه مِن المَقَدِ والصَيْرَفِيُ: وهو 
الذي يِتَّحْدُ النٌصرف في التَّودٍ متجرًاء كمّيره في انقطاع حؤلِه بما ذُكرٌ 
كما رجّحَه النَّيِانِ خلانًا لجُمهور العرَاقِيين؛ لأنَّ التّجارة في التُقَودٍ 


)١(‏ قوله: (واستئنى البلقيني ... إلخ) معتمد كماني شرح (م ر) وعبارته مع المتن: وشرط 
زكاة التقد الحولُ؛ لخبر أبي داود وغيره: #لا زكاة في مال حتى يحول عليه حول»» نعم 
لو ملك نصابًا ستة أشهر مثلا ثم أقرضه إنسانًا لم ينقطع الحول كما ذكره الرافعي في 
باب زكاة التجارة في أثناء تعليل وأسقطه من «الروضة؛ اه. 
ووجه عدم انقطاع الحول كما أفاده (ع ش) أنه لما كان باقيًا في ذمة الغير كأنه لم 
يخرج عن ملكه وبه تعلم أن قول الشارح: فإن كان مليًا... إلخ» إنما هو شرط لفورية 
الإخراج آخر الحول دون أصل الوجوب كما ترشد إليه عبارة شيخه في شرح العباب» 
التي اختصرها بما ترى. 

(1) قوله: (وابن الملقن وغيره) أي: واستثنى ابن الملقن وغيره فهو من عطف الجمل» 
ويصح عطفه على البلقيني فيكون من عطف المفردات ولا حذفء وماذكره معتمد 
كما صرح به (م ر) في زكاة التجارة. 

(*) قوله: (ولو باعه بشرط الخيار ... إلخ) معتمذ كما صرح به (م ر) في لاشرحه». 


1 بين الأسطر في (ه): #معطوف على قوله: واستثتى البلقيني». 


حت 0 
ضعيفة”" نادرةٌ والرّكاةٌ الواجبةٌ فيها زكاةٌعَين بخلافها في العرضء ولهذا قال 
ابن شُريج: بشَّروا الصّيارفة" فإنّه لا زكاةً عليهم'؟. 

فرِعٌ: إزالةٌ الِلكِ لقضدٍ الفرارٍ مِن الرّكاوا" مكروهةٌ"» على مارجّحَه 

النَّيخَانِ وقيل: حرامُ* وعليه جماعَةٌ من الأصحابء وهو المَنصوضٌ”, 

وقطَمٌ به الجمهور". 

(1) قوله: (لأن التجارة في النقود ضعيفة) قال في "شرح العباب» بجنسها ولا ربح أو 
بغيره؛ فالربح قليل لوجوب التقابض وتحريم النساءء والزكاة الواجبة فيهما زكاة 
عين بخلافها في العرضء هذا ما في «الروضة» و«أصلها» و«المجموع» و"الجواهر» 
وغيرهاء وعليه كثيرون أو الأكثرون منهم ابن سريجء والقديم لا تنقطع وعليه 
جماعة متقدمون الإصطخريء بل نسب ابن سريج إلى مخالفة الإجماع وأن أحدًا 
لم يقل بإسقاط الزكاة» وصححه جماعة كالشيخ أبي حامد وقالوا: تجب الزكاة على 


الصيارفة إلى آخر ما أطال به. 
(7) قوله: (قال ابن سريج: بشروا الصيارفة ... إلخ) قد تقدم السر في ذلك؛ فلا عود ولا 
إعادة. 


(7) قوله: (لقصد الفرار من الزكاة) أي: فقط بخلافها لحاجة أؤ لها وللفرار أو مطلقًا 
فإنه لا كراهة حينئذ» ولا ينافيه كراهة الضبة الصغيرة للحاجة والزينة؛ لأن فيها اتخادًا 
فقوي المنع» بخلاف الفرار كما أفاده (م ر) في ااشرحه». 

(4؛) قوله: (مكروه) أي: تنزيهًا على المعتمد. 

)0١‏ قوله: (وقيل: حرام) ضعيف كما علم مما سلف. 

)١(‏ قوله: (وهو المنصوص) أي: في كتب الشافعي ِنَع 

(1) قوله: (وقطع به الجمهور) أي: فلم يحكوا فيه خلافًاء وهذا كله لا يناني ضعفه. 
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(5) (وَالسَوْمُ:") قال في «الرّوضة)!' كأضلها: فلا تجبُ الرَّكاةٌ في انعم" 
إل أنْ تكونً سائمة فإن عُلقَّتْ في معظم الْحَولٍ" ليلا ونهارًا"؛' فلا زكاة» 
وإن عُلقَتْ قذْرًا يسيرًا لا يتمرّلُ فلا أئرَ له قطمّاء والرّكاةٌ واجبقٌ وإِنْ سيعت 


في بعض الحَولٍ وعَلقَتْ دُونَ معظيه فأربعةٌ أوجه: 

أحدّها وهو الَّذي قَطمَ به الصَيْدلَانِيُ"" وصاحبٌ «المُهدَّبٍ» وكثي من 
الأئمّة: إن عُلقّتْ قدرًا تعيش الماشية بدُونِه؛ لم يؤثّرْ ووجبّتٍ الراك وإِنْ كان 
قدرًا تموثُ لو لم ترعَ معه؛ لم تجب الرّكاةٌ. 

قالوا: والماشية تَصيرٌ اليوميِنٍ ولا تَصيرٌ اانه قال إمامٌ الحرميْنِ: ولا 
يبعدُ أنْ يلح الضَّررٌ البيّنُ بالهَلاكِ على هذا الوجه. 


)١(‏ قوله: (والسوم) أي: الرعي» وشرط تأثيره القصدء وكونه في كلأ مباح؛ أو ما في معناه 
على ما سيأتي. 

(7) قوله: (فلا تجب الزكاة في النعم ... إلخ) أشار به إلى أنه شرط خاص بزكاة النعم كما 
لا يخفى. 

() قوله: (في معظم الحول) ولو مفرقًا كما في شرح (م ر). 

(4) قوله: (ليلا ونهارًا) بمعنى أنها استغنت بالعلف عن المرعى فيهماء وإلّا فمن المعلوم 
أنه لا يشترط علفها ليلا ونبارًا. 

(0) قوله: (فلا زكاة) أي: لعلفها غالب الحول والغلبة لها تأثير في الأحكام. 

(7) قوله: (أحدها وهو الذي قطع به الصيدلاني ... إلخ) معتمد, والوجه الثاني كما سيذكره 
الشارح أنها إن عُلفت قدرًا يعد مؤنة بالإضافة إلى رفق السائمة فلا زكاة وإن احتقر 
بالإضافة إليه وجبت [والثالث إن كانت الإسامة أكثر من العلف وجبت] الزكاة, وإلّه 
فلا. والرابع: لااتجب الزكاة مع علف ما يتموّل وإن قلّ. 


[1]اروضة الطالبين» (5/ 190). 


ةفلكت ناجللا - 

قالان: ولعلّ الأقربت”" تخصيصٌ هذه الأوجْه بما إذا لم يقصِذ بعلفه"» 
شيئًاء فإنْ قصّدَ به قطْمَ السّوم انقطّمَ الحو" لا محالة كذا ذكَرّه صاحبٌ 
«العدَّة وغيرٌه» ولا أَئّرَ لَمُجِرَّدِ نيه العلفي2. 


زادّفي #الرَّوضة»”"': أصحٌ الأوجْهٍ الأربعة أوَلْهاء وصحّحَه في «المحرٌّرِ». 
انتهى. 
وما نقّلام عن الإمام جَرَّمَابه في «المُحرّرِه و«المنهاج»» ثم قالا: ولق 
كانت تُعلفُ ليلا وترعى نهارًا في جميع السَّنةِ كان على الخلافي. انتهى. 
فيُوَْدٌ منه أنَّ الأصم في ذلك أَنَّها سائمة إِنْ كانث تعيش بدون العَلْفٍ 
ليلا بلا ضَررييّنء وإلّا فمَعلُوفةٌ وأنَّ العَلّف كما يؤثّرُ متواليًا يت متفرّقًا إذا 
كان بحيثٌ لو مع أوقائه بلفَتْ مدَةٌ لااتعيسٌ الماشيةٌ فيها بلا عَلفيِ من غير 
صَرر بيه 
)1١(‏ قوله: (ولعل الأقرب ... إلخ) معتمد. 
(1) قوله: (إن لم يقصد بعلفه ... إلخ) أي: المتمول على ما يستفاد من شرح (م ر). 
(1) قوله: (فإن قصد به قطع السوم انقطع الحول ... إلخ) اعتمده (م ر) في اأشرحه». 
(4) قوله: (ولا آثر لمجرد نية العلف ... إلخ) عبارة (م ر) في "شرحه»: اولا أثر لمجرد نية 
العلفء ولا لعلف يسير كما مر إلا إن قُصد به قطع السوم وكان مما يتمول» اه. أي: 
ولا لعلفها من مال حربي» ولا لتركها بلا رعي ولا علف, على ما يستفاد منه. 


(0) قوله: (جزما به في المحرر والمنهاج) معتمد. 


[1]ني هامش (م): «أي: الشيخان؛ لأن الروضة مختصرة من العزيز وهو للراقعي. (م ج)6. 
[1]خروضة الطالبين» (191/75). 


كان الرككاز 


ولا ييجورٌ اعتبارٌ التّوالي"©» وإلّا لزِء”" عدمٌ وُجوبٍ الزَّكاةٍ فيما لو عُلمَتْ 
يومًا وأُسيمَتْ يومّاء وهكذا جميمٌ السَّنةٍ مع وُجود العَلَفٍ أشهيٌ ووجوبها 
7 12 8 ا 1 
فيما لو عُلفَتْ ثلا يام فقَط متوالبةٍ مع أن المَعتّى خمّة المُونةٍ وثقَلُها 


وينبغي" أنْ يكونّ بعض الس فيما ذكرٌ كجميعها حتَّى لو كانث د نعف ليلا 
وتْعى نهارًا أيامًا ولا تعيش بِدُونٍ العف بلا ضَررٍ بين كان معلوفة أو تعيش 

كان سائمة؛ إذ الرّعنٍ الذي ل تستقلٌ به كالمعدوم”"©. 
ولو أُسيمَتْ في كل مملوك ففي كونها سائمة وجهانٍ في «الرّ وضةً)!'! عن 

«البيان» رجح منهما الجلالُ البلْقِينِيُ أنّها معلوفة”'»: والعلامةً الشُبْكِييٌ أنّها 

)1١(‏ قوله: (ولا يجوز اعتبار التوالي) أي: في العلف المانع من وجوب الزكاة. 

(1) قوله: (و إلا زم عليه ... إلخ) أي: ولا نقل بأنه لا يجوز اعتبار التوالي بأن قلنا باعتباره 
في العلف المائع منها لزم عليه وجوب الزكاة في العلف المتفرق» وإن قلت فيه المؤونة» 
وعدم وجوبها أراه في العلف المتوالي وإن فت المؤنة جدّا بالدسية للمتفرق» مع أن 
المعنى الفارق بين المعلوفة حيث لا زكاة فيها والسائمة حيث تجب الزكاة فيها هو ثقل 
المؤنة في تلك وخفتها في هذه وبهذا تعلم أن نظم عبارة الشارح هكذاء ولا لزم عليه فيما 
لو علفت يومًا وأسيمت يوم وهكذا جميع السنة مع وجود العلف أشهرء وعدم وجويها 
فيما لو علفت ثلاثة أيام فقط ... إلخ؛ وأن ما في بعض النسخ من زيادة لفظ ظ «عدم؛ في 
الأول وإسقاطه في الثاني خطأ من قلم الناسخ فيجب إصلاحه كما ترى؛؟ فليتأمل. 

(0) قوله: (وينبغي ... إلخ) معتمد أخدًا من إطلاق (م ر) في "شرحه! وغيره. 

(4) قوله: (رجح منهما الجلال البلقيني أنها معلوفة) ضعيف كما في شرح (م ر)؛ وإن رجحه 
العلامة ابن حجر في (شرح العباب» حيث قال: والوجه الثاني أنها معلوفة» ورجحه 
الجلال البلقيني وغيره» وهو الأوجه إن كان متمولًا لوجود المؤنة إلى آخر ما قال. 


]في (ش): كالمعلوم. 
[1] روضة الطالبين؛ (141/9). 


-0 قن لبك دلا - 
سائمة إن لم يكُنْ له قيمة"» أو كانث قيمثُّه يسيرة لا يُعدٌ مدْلّها كلفةٌ في مقابلة 
نمائهاء ولا فمعلوفةٌ. 

فَإِنْ قلْتَ: الشكٌ الثَّنِ من كلامه إنّما يتنَى على الوه الثاني مِن الأوجه 
الأربعةٍ في مسألةٍ العَلفٍ دُونَ معظم الحَولٍ السَّابقةِء وهو أْنَّه إنْ عُلقَّثْ قدرًا 
يُعدُ مؤنة بالإضافة إلى رفق!'! السّائمة”" فلا زكاد وإن احتقرٌ بالإضافة إليه 


وجبّتٍ الزّكاةٌ. 


(1) قوله: (والعلامة السبكي أنها سائمة إن لم يكن له قيمة ... إلخ) ليس هذا ثاني الوجهين» 
بل ثانيهما هو ما أفتى به القفَّال واستحسته الإسنويء وجزم به ابن المقرئ؛ وهو 
المعتمد كما أنبأت عنه عبارة (م ر) في "شرحه؛ قال: «ولو أسيمت في كلا مملوك كأن 
نبت في أرض مملوكة لشخص أو موقوفة عليه فهل هي سائمة أو معلوفة؟ وجهان: 
أصحهما كما أفتى به الققّال وجزم به ابن المقرئ أولهما؛ لأن قيمة الكل تافهة غالبًا 
ولا كُلفة فيهاء وجح السبكي أنها سائمة ... إلخ» فكان على الشارح تأخير ما قاله 
العلامة السبكي كما صنع (م ر) في «شسرحه؛ فلله دره» وكأن الشارح اغتر بظاهر عبارة 
شرح البهجة» حيث قال: ورجح السبكي منهما ... إلخ» وكأن مراده أنه رجح من 
مجموعهماء لا أن ما رجحه أحدهماء وقولنا: «وهو المعتمد) أخدًا من صريح عبارة 
«شرح“ (م ر)» وهو الموافق لما جزم به (ع ش) في حاشيته؛ وإن نقل الشارح في #"حاشية 
التحفة» عن (م ر) اعتماد ما رجحه الشّبكي من التفصيل» نعم عبارة «التحفة» ظاهرة في 
اعتماده حيث صدر به ثم حكى الوجهين بعده» وصرح شيخ الإسلام بترجيحه حيث 
قال: هوهو الأوجه؛ كما حكاه (م ر) عنه في الشرح لكن بعد التصريح بترجيح ما صدر به 
من غير استدراك عليه بذكره» والضابط ترجيح ما صدر به ما لم يستدرك عليه؛ فليتأمل. 

)١(‏ قوله: (إلى رفق السائمة) المراد به درها ونسلها وصوفها ووبرهاء كما في شرح (م ر). 


1 قال الرافعي في «الشرح الكبير» (1/ 070): «وفسر رفق السائمة بدرّهًا وتَسلها وأضوافها وأوبارهاء 
ويجوز أن يقال: المراد منه رفق إسَامَتًِا فإنَ في الرعي تتخفيفًا عظيمًا». 


كان الرككاذ الخكقا 

قلْتٌ: الظَامرٌ أله لم يُرد الاقتصار على اعتبار أن يعد ذلك كلفةٌ في مقابلة 
تمائهاء بل اعتبر ذلك مع كوْن المدَّةِ لا تعيش الماشيةٌ فيها مِن غير شيءٍ بلا 
ضَرر بِيّنِه وهذاغيرٌ الوجهٍ الثَّانِ قطعًا؛ لظهور أنه لا يعترٌ تلك المُدَّة بل 
كو المَعلوفِ يُعدٌ مؤنة بالإضافة إلى رفقٍ السّائمة فقَطء إلا أنّهِيلرّمُ على 
هذ”" أنَّها لو عُلفَتْ في المُدّةِ المذكورة قدرًا لا قيمة له أو قيمنّهِ يسيرةٌ لم تكن 
معلوفة» وإطلاقهم يخالقه. 

قال القاضي أبو الطَّيب”": لو أسامها في أرضه الكَراجيّ وجبّتٍ الرّكاةٌ. 

قال المَفَالُ: لوكان له غنمٌ فاشْتّرى كلاً ورعاها فيه فسائمةٌ كما لو هِب له 
حشيسٌء فلو جره وأطعَمّها إِّاه في المَزعى أو البَلِدِ فمَعلوفةٌ ولو رّعاها ورمًا 
تنائرَ فسائمةٌ» فلو جمَّعَ وقدّمَ لها فمَعلوفةٌ واستحس في «المّهِمَّاتِ؛!'! كلام 
الال وقال: ينبغي الأحدُ به. انتهى. 

ويمكٌ كما قال شيحُ الإسلام مله على كلام الشبكين. 

قال ابنٌ العمادِ"": ويُستئنى من ذلك ما إذا أحَدّ كلاً الحَرم وعلقّها به 


)١(‏ قوله: (إلَا أنه يلزم على هذا) يعني كلام السبكي بعد ذلك التأويل» ووجه اللزوم أنه 
لا فرق حينئيٍ بين العلف المذكور والرعي في المملوك. 

)١(‏ قوله: (قال القاضي أبو الطيب ... إلخ) الظاهر أنه ضعيف أخدًا من عموم كلام (م ر) 
في الأرض المملوكة كما تقدم نقله عنه؛ فليتأمل. 

(*) قوله: (قال ابن العماد ... إلخ) حكاه عنه (م ر) في اشرحه»» وأقرّه ونازع فيه ابن 
حجر في #شرح العباب». 

(1) قوله: (من ذلك) يعني من قوله: #فلو جزَّه وأطعمها إياه في المرعى أو البلد فمعلوفة». 


.)006 /7( 7المهمات»‎ ]١[ 


-0 من لفقل كط واناة اقلا -- 


ل د ا 0 وَإنّما 
يثيْتُ لآخذو به نوم اختصاص» وي يُشْتَرطُ قضْدٌ المالك” السَّومَ دُونَ اللفي290 
فلو سات بنفيسها أو أساتهاغير المالك” كالفاصب أو اعنلقَتُ بفيها أو 
ورِنّها واستمرّتْ سائمة" ولم يعلّمْ بذلك لجهل مرْتٍ مورثه أو غيرء© إلا 
بعد مُضيّ الْحَولِ؛ لم تجب الرَّكاةٌ. 
تنبية” ظاهرٌ سكوتهم عن الشّرسٍ أنَّ شراء الماء مثلا وسقيّها اه لا يقدحُ في 
وُجوب الزّكاةِ"» ويوجّة بأنَ الغالبَ ألا كُلفةَ في الماءِ وأنَّكُلفتّه يسيرةٌ بخلافٍ 
العَلَّفِء والأضلُ في السّوم ما في حديث البخاريٌ'" من قوله: «وَفِي صَدَكَةِ 


)١(‏ قوله: (قصد المالك) أي: أو من يقوم مقامه من وكيل أو ولي أو حاكم بأن غصب 
معلوفة أو ردها عند غيبة المالك للحاكم فأسامها كما صرح به في #البحرة؛ وقال 
الأَذْرَءِ عي «ولو كان الأحظا للمحجور في تركها فهذا موذ ضع تأمل». والظاهر عدم 
الاعتداد بها حينئذٍ لتعدّيه بفعلهاء ومثله الحاكم في مال الغائب كما صرح به الشارح في 
«حاشية التحفة»» ولا اعتبار بإسامة الصبي والمجنون وإن كان لهما نوع تميبز على ما 
يستفاد من شرح م ر)؛ وإن خالف الحلبي في الصبي المميز. 

(1) قوله: (دون العلف) أي: لأن الاصل عدم وجوب الزكاة فلم يفتقر مقتضيه لنية بخلاف 
السوم. 

() قوله: (أو سامها غير المالك) أي: أو ما في معناه من نحو الولي والحاكم. 

(؛) قوله: (أو ورثها واستمرت سائمة ... إلخ) أي: ولو قصد إسامتها على ظن بقاء مورثه. 

(5) قوله: (أو غيره) أي: كموت من يحجبه عن الإرثء أو جهله بالقرابة» أو نحو ذلك. 

(7) قوله: (لا يقدح في وجوب الزكاة) أي: ويؤيده إلغاؤهم اللبن الذي يشربه النتاج وأجرة 
الرعاة والمأوى ونحو ذلك؛ لتفاهته غالبًا كما تقدم عن (م ر) في الكلا المملوك بطريق 
الأولى؛ إذ الغذاء فيه قوامهاء ويدور عليه في كل زمان بقاؤها. 


[11] «صحيح البخاري؟ (18894). 


كان كك . 


ل" 
معلُوفة الإبل” والبقرء وني حديث أبي دا اود"'! وغيره : «فِي كُلّ سَائمَةٍ إل 
3 َبنْتُ لبون . قال الحاكة!"!: صحيحٌ الإسناد. 


لايُقالٌ: التَِييدُبالسّائمةِ لمُوافقَة الغالب. فلا مفهوم له" لأنّ نمنّعُ ذلك”", ولو 
سلّمناء اليد إنّمايُحَملٌ على الخالب إذا لم بظهز له معئى آحَو' وهو هناخ 
مُنةٍ السّائمة”): فاحتمآتٍ الرّكاة الي هي مواساءٌ بخلافٍ المَعلُوفة لتقل مُؤنيها. 


وأهمَّلَ المُصف المُصنَّفُ” هنا وفيما يأتي اشتراط أنْ يكونٌ المالكُ مُعيّنًا غير جنينٍ» 


)١(‏ قوله: (وقيس عليه معلوفة الإبل ... إلخ) فإن قيل: لم خص القياس بالمفهوم ولم يعممه 
... إلخ المنطوق؟ أجيب بأن غير الغنم دل حديث أنس على وجوب الزكاة فيها من غير 
قيدء والقصد إخراج المعلوفة فيحتاج إلى دليل وهو القياس المذكور وحديث أبي داود 
بالنسبة إلى الإبل. 

(1) قوله: (فلا مفهوم له) أي: يستدل به. وإِلّا فمفهومه ثابت في نقسه. 

(5) قوله: (لأنّا نمنع ذلك) أي: كونه لموافقة الغالب؛ إذ لا نسلم كون الغالب كما في أقطار 
الأرض السوم كما هو أصل لإيراد المذكور في "شرح العباب». 

(؟) قوله: (معنى آخر) يعني غير موافقة الغالب. 

(0) قوله: (وهو هنا خفة مؤنة السائمة) أي: التنبيه على تلك الخفة كما أفصحت عنه عبارته 
في #حاشية المنهج»؛ وأجاب بعضهم بأن محل ذلك فيما إذا لم يفد حكمًا عايًاء وإلّا 
عمل بمفهومه وإن كان غالبّاء ومحله أيضًا إن لم يكن في جواب سؤال. وهو ظاهر كما 
ذكره (ع ش) فيما كتب. 

(7) قوله: (وأهمل المصنف ... إلخ) قد يقال إنه اكتفى عنه بذكر الملك التام بناء على حمل 
الشارح له على معنى التحقق والاستقرار كما سلف. على أنه قد ينازع في كون ما ذكر 
مملوكًا بالفعل؟ فليتأمل. 


.)١44( :سنن أبي داوده (181/6). 11 تالمستدرك» للحاكم‎ ١ 


فلا زكاةفي مال يت المالِء ولافي ريع الموقوفٍ على جهة؛ كالفُّمَراء 
والمَساجدٍ لعدم تعب المالكء بخلاف المَوقوٍ على معيّنِه ولافي الما 
المَوقوفٍ للجَنينٍ كما تقد واحدٍ أو جماعة. 

ولايُشَتَرطُ فبه التَكليفُ» فيجبُ في مال الصَّيّ والمجنون؛ لخبر: «تَُوا 
فِي َمْوَالِ الينَامَى لا تأكُلّها الصّدَقَها'! وني رواية: «الرَّكَاة7". وهو وإِنْ كان 
مسلا لكلَّه عمد بمرفوع في إسنادء مالا ”'» وبقولٍ جماعةٍ منّ الصَّحابة ولك 
وبفغل عائشةة*! ناه وبُمومات أدَلّ ركاه وبالقياس على المُعشّراتِ 
فإنَ المُخالف وافَقّ على وُجوب الرَّكاةٍ على الصَِّيَ فيها. 


فيلرَمُ الوليّ إخراُها”؟ ين مال كلّ منهما”" إِنْ كان يمن يعتقِدٌ 


)١(‏ قوله: (فيلزم الولي إخراجها ... إلخ) نحوه ني شرح (م ر) وعيارته: #ويخاطب الولي 
بإخراجها ومحل وجوب ذلك عليه في مال الصبي والمجنون حيث كان ممن يعتقد وجوبها 
على المولى عليه: فإن كان لا يراه كحنفي فلا وجوب, والاحتياط أن يحسب زكاته فإذا 
كَمَلا أخبرهما بذنك ولايخرجها فيغرمه الحاكم, قاله القفال وفرضه في الطفل ومثله 
المجنون كما مر والسفيه؛ ثم ألحق العامي الصرف أعني غير المتمذهب بمذهب بالحنفي 
في الاحتياط المذكور. 


(1) قوله: (من مال كل منهما) أي: حيث كانا ممن لايعتقد عدم الوجوب كشافعيين مثلا, وإلّا 
ففيهما النظر الآ في الشرح؛ ولا يخفى أن إطلاق عبارة (م ر) المتقدم نقلها يخالفه؛ فلا تغفل. 


17] رواه عبد الرزاق (1484): والدارقطتي (19177). 
1 روَاها نالك (91/1 ]رقم 15): والشافبي (514. 
]ددا الرسدي 341 من حقية ستررين ميري عن امن جد مفو :لام وَلِي يتِيمَالَهُ 
فيه وَلايَْكْه حَتَى تَأكُلَهُالصّدَقَهُ 

هك با بدك اولان حل بنط لان ا 002 
[4] منهم عمرء وعلي؛ وابن عمر يعض روأه عبد الرزاق (0394:3927 3981). 
51] رواء مالك (77/8) عن القاسم أنه قال: كَانَتْ عَائَةٌتَلينِي أن وَآتَا لي يتب 


تُخْرِجٌ من أمْوَالَ الزَّكَاة. 


سس وكاب الرككاذ أتحكة 
وٌجوبّها”' في مالهما”". فإ لم يُخرجْها عَصّى"" وعليهما الإخراحٌ بعد كمالهما""» 


)١(‏ قوله: (إن كان ممن يعتقد وجوبها) قال ني متن «العباب:: وإنما تلزم مسلمًا حرًا أو 
بعضه معينًا غير جنين؛ فدخل المحجور عليه فعلى وليه إخراجها منه وإن ناه الإمام 
ويأثم بتركه. فإن خافه أخرجها سرّاء فإن تعسر أو لم يخرجها أخرجها المحجور إذا كمل 
ِلّا إذاكان الولي لاايرى وجوبها فيه كالحنفي؛ لثلا يغرّمه قاضي مذهبهء بل الاحتياط له 
ضبطها وتعريفه إذا كمل ليخرجها أه. قال العلامة ابن حجر في اشرحه»: ومن الاحتياط 
أيضًا أن يستأذن الولي الشافعي مثا حاكمًا شافعيًا مثا في إخراجهاء أو يرفع الأمر إليه 
بعد إخراجها حتى يحكم له بعدم مطالبة المحجور له بها إذا كمل» وظاهر هذا كالاحتياط 
الذي ذكره أن اعتقاد الولي إنما يدار عليه خطابه بوجوب الإخراج عليه تارةٌ وعدمه 
أخرىء وأما بالنسبة لتعلقها بالمال حتى يلزم المحجور إخراجها إذا كمل فلا يعتير فيه 
اعتقاد الولي: وإلّا لأوجبوا على الحنفي عدم الإخراج ولم يقولوا لا يلزمه ولم يكن في 
الاحتياط المذكور فائدة: بل يكون ممتنعًا؛ لأنه إذا فرض أن المولى حنفي وأن العبرة 
باعتقاده بالنسبة للتعلق بالمال أيضًا لم يتعلق بالمال شيء فلا يجوز له الإخراج؛ ولا 
يخرج المولى إذا كمل» وقد ذكروا مايدل على خلاف هذين كما علمت فتأمله. فإني لم 
أر من تعرض له اه. باختصار. 

(1) قوله: (في مالهما) لم يقّل: #عليهما؛ مراعاة لمن قال إنه يجب في مال المحجور لاعليه» 
لكن وجه ابن الصلاح كغيره بأن معنى وجوبها عليه ثبوتها في ذمته كما يقال عليه ضمان 
ما أتلفه وبذلك صرح القاضي والرُوباني فقال: الصحيح وجوبها عليه؛ وغلط من قال: 
يجب في ماله أي: لا عليه حتى ينافي ما تفررء وفائدة وجوبها في الذمة وجوب [خراجها 
بعد تلف المال فيما يظهر قاله في #شرح العياب». 

() قوله: (فإن لم يخرجها عصى ... إلخ) أي: حيث كان المحجور لا يعتقد عدم الوجوب» 
ولا نفيه النظر الآ في الشسرح» ولا يخفى مخالفته لإطلاق شرح (م ر)» وصريح كلام 
العلامة ابن حجر في «التحفة» كما سيأتي نقله مستوف يعد ذلك 

(4) قوله: (وعليهما الإخراج بعد كمالها) أي: وإن كانا حنفيين على ما في «التحفة؛ و(زي) 
وإن خالف فيه الشارح كما سيأي؛ ولم ينص عليه (م ر) في "شرحه». 


فَإِنْ كان لا يعتقدُه لم يلرّمْهِ إخراجها”". لكن ينبغي أنّْ يحسبها”" ليُخيرّهما 

بذلكَ بعدّ كمالهما ليخرجاها عمًا مَضَى”” فَإِنْ أخرّجّها غرمّه الحاكة”؟: قاله 

القََالُ1'!» لكنّه َرَضّهُ في الصَّبِيَ ومْله المجنون. 

)١(‏ قوله: (فمإن كان لا يعتقده لم يلزمه إخراجها ... إلخ) مقتضاه صحة إخراجه حينئل» 
وبه صرح ابن حجر فيما تقدم نقله عنه في شرح العباب» ولعله مقيد بما إذا لم يكن 
المحجور عليه حتفيّاء ولا فما وجه إخراجها حينئِ لكن قول «التحفة»: «والاحتياط 
المذكور بمعنى الوجوب أو بالنسبة لفعلها وإخباره بها إذا كمل ... إلخ" يقتضي حرمة 
الإخراج عليه فليتأمل» ومحله أيضًا ما إذا لم يجبره القاضي على إخراجهاء وإلّا وجب 
عليه إخراجها كما صرح به السبكي حيث قال: وإذا اعتقد الوثي عدم وجوبها أجبره 
القاضي على إخراجها ورفع يده؛ لأن مفسدة منعه يتعدى إلى الصغير سواء الولي 
الشافعي والحنفي؛ لأن القاضي يفعسل مقتضى مذهبه. لكن الولي الشافعي يزاد في 
الإنكار عليه ولا رخصة للقاضي الشافعي في ترك إخراجهاء فإن تركه أخطأ وصارت 
مضمونة للأصناف عليه كالولي» بخلاف حنفي يعتقد عدم وجويها اأه. 
قال العلامة ابن حجر: والظاهر أن مراده بكونها مضمونة مخاطبة كل من الولي والقاضي 
الشافعبين مثا بوجوب إخراجها من مال المحجور لا مطلقّاء وقال العلامة الشارح في 
حاشية «التحفة»: «إذا لم يخرجها الولي وتلف المال قبل تمام المولى فيحتمل سقوطها 
عنه؛ لأنه تلف قبل التمكن؛ إذ لا يصح إخراجه قبل كماله. وهل يضمن الولي؟ فيه نظره 
وينبغي الضمان إن قصر» اه. 

(7) قوله: (لكن ينبغي أن يحسبها) على طريق الندب لا الوجوب. 

(1) قوله: (ليخرجاها عما مضى) أي: إن كانا شافعيين على ما قاله الشارح. 

(4) قوله: (فإن أخرجها غرمه الحاكم) يعني القاضي الحنفي إذا رفع الأمر إليهء ومقتضاه 
أنه إذا كان شافعيًا لايغرمه الحاكم الحنفي؛ وليس كذلك؛ إذ العبرة عند الترافع للقاضي 
بعقيدته لا بعقيدة المترافعين إليهء فأي فرق حينئذٍ بين الولي الحنفي وغيره؟ قاله العلامة 
في #شرح العباب». 


1] ينظر: #أسنى المطالب»؟ (1/ 7*8 ). 


كان اركاذ 


وَبَحَتٌ الأذْرَعِيُ أن قَيّم الحاكم يُراجِعُه ويعملٌ بقوله""» وتردَّد في العاميٌ 
الصّرفٍ إذا لم يأمزه بالإخمراج حاكمٌ يراهاء وتُوزعَ في الأوَّلٍ بأنَّ الأوجة أنه 
يعمل بمُقتضى مذهبه”"» كما لو أنات حاكجٌ حاكمًا آخَرَيُخَالفَةٌ في مذهبه 
وجح غير في الَّني”" أنَّه يحتاطٌ على قياس ما سبَقٌ عن القَمَّالِ فلو كان 

اولي يعد الوّجوب دُونَ لصي" منله* فهل يجبُ على اللي إخراجها” 

)١(‏ قوله: (يراجعه ويعمل بقوله) ضعيف. 

(؟) قوله: (بأن الأوجه أنه يعمل بمقتضى مذهبه ... إلخ) معتمدء قال (م ر) في اشرحه): 
«والأوجه كما أفاده الشيخ أنه يعمل بمقتضى مذهبه كحاكم أنابه حاكم آخر». 

(*) قوله: (ورجح غيره في الثاني ... إلخ) هو العامي الصرف»ء وذلك الترجيح هو 
المعتمد قال (م ر) في "شرحه» بعد نقل ترددات الأذرعي فيه ما نصه: «والأوجه فيما 
فيه الترديدات المذكورة على قياس قول القمّال السابق الاحتياط بمثل ما مرّا اه. 

(4) قوله: (فلو كان الولي يعتقد الوجوب دون الصبي ... إلخ) هذا منه يدل على أن ما 
قدمه في الولي الشافعي فرضه فيما إذا لم يخالف موليه عقيدته كما مر التنبيه عليه. 

(5) قوله: (مثئلا ... إلخ) يعني: وكالمجنون والسفيه فيما فيه الخلاف من الزكاة. 

(7) قوله: (فهل يجب على الولي إخراجها) لا يخفى أنه مقتضى إطلاق (م ر) السابق» 
وصريح كلام ابن حجر في 3التحفة» حيث قال: «والولي مخاطب بإخراجها منه 
وجوبًا إن اعتقد الوجوب. سواء العامي وغيره؛ وزعمٌ أن العامي لا مذهب له ممنوعٌ» 
بل يلزمه تقليد مذهب متعين وذاك إنما كان قبل تدوين المذاهب واستقرارها ولا 
عبرة باعتقاد المولى فيما يظهر» اه. وهو المعتمد على ما يستفاد من عبارة المحقق 
الرّشيدي على «شرح" (م ر)؛ وإن نازع فيه الشارح في «حاشية المنهج؛ بأنه يقال: 
العبرة في اللزوم وعدمه بعقيدة الصبيء وفي وجوب الإخراج وعدمه بعقيدة الولي» 
لكن حيث لزم الصبي أما صبي حنفي فلا ينبغي للولي الشافعي أن يخرج زكاته؛ إذ 
لازكاة عليه فليتأمل اه. وكأنه بئى النظر عليه وقد علمت ما فيه. 


اعتبارًا بعقيدته» فإنْ لم يخرججها! أخرجها الصَّبيُ بعد كماله اعتبارًا بعَقيدةٍ 
وَليّه؟ فيه نظر"©. 


(وَأَمَا الأنْمَانُ") جمْمٌ كَمنِ؛ كججمل وأجمال" (كفَيكا 


١‏ اللَّمَبُ 


)١(‏ قوله: (فإن لم يخرجها) أي: وإذا وجب عليه إخراجها ... إلخ فإن لم يخرجها أخرجها 
الصبي ... إلخ. 

(1) قوله: (فيه نظر) قال العلامة ابن حجر في «التحفة4: #ولو أخرها المعتقد للوجوب أَيم» 
ولزم المولى ولو حنفيًا فيما يظهر إخراجها إذا كمل» اه ونقله النور (زي) وأقرّه: وإن 
نظر فيه الشارح في حاشية «التحفة؛ بأن المتجه بعد كمال المولى أن المدار على اعتقاده في 
إخراج ما مضى قبل كماله: فإن كان حنفيًا لم يلزمه إخراجه؛ وإن كان معتقد الولي الوجوب 
أو شافعيًا تزمه؛ وإن كان معتقد الولي عدم الوجوب؛ لأنه بالكمال انقطع ارتباطه باعتقاد 
الولي ونّظر لاعتقاد نفسه. وبأن قياس قواعد التقليد أن الشافعي مشلا إذا لزمه حنٌّ كزكاة 
عند الشافعي دون أبي حنيفة فقلّد أبا حنيفة في تلك الصورة سقط عنه ذلك الحق» وذلك 
يشكل قوله: ولو حنفيا؛ إذغايته أنه كشافعي لزمه زكاة عند الشافعي فقلد أبا حنيفة اه. 
أفول: وقد ذكر نحو ذلك في #شرح العباب» حيث قال: وظاهر كلامهم أنه لاعبرة باعتقاد 
أبي المحجورء ولا باعتقاده هو إذا كمل» فلو فرض أنه كمل وقلد أبا حنيفة صََِيََعنة لزمه 
الإخراج لمدة العناد مثلًا إذا لم يخرج الوثي وإن كان الولي حنفيا أيضًاء وفيه نظرء بل 
الذي يتجه في هذه عدم اللزوم؛ لأن وليه لم يخاطب بالإخراج حال ولايته ولا بعد كماله 
لايخاطب به أيضًا عملا بعقيدته» اللهم إلا أن يجاب بأن التعلق بذمته استقر قبل كماله 
فلا يسقط بطلان تقليده» نعم إن رفع لشافعي جاز [لزامه بالإخراج نظرًا لعقيدته قبل ذلك؟ 
لأن العبرة بمذهب الحاكم لا الخصم اه. وعليه فتقيد قاعدة التقليد بما إذا لم يتعلق به 
حق الغير وتشتغل به ذمته. وإلّا نزم إسقاط ما وجب للغير بالاختيار؛ فليتأمل. 

(*) قوله: (وأما الأئمان ... إلخ) عطف على قوله: فأما المواشي. 

(5) قوله: (كجمل وأجمال) بالجيم المعجمة كما هو ظاهر. 


كاك الرككاز لكك 
(9) وَالقِضَّهُ) مضروبيْن كانا أو لاء وإنَّما وجِبّتْ”" فيهمادُونَ سائر الجواهر؛ 

ميات بتهيتتهما' للإخراج دون غيرهما من اللجواهر"غالبا". 
وَشَرَائطُ وُجُوبٍ الرَّكَاةِ فِيهَا) أي: في الأثمانٍ (حَمْسَةٌ أَهْيا): 

(1) (الإشلام)» 

() (وَالحُرَيَةُ) 

(* وَالملْكُ انم على ما تقدَّم©: 


(4) (وَالتَصَابُ) وسيأتي بيانه 2 

(0) (وَالحَوْلُ) وسيأت أنه لايُشَيّرطٌ” في المَعدنٍ والرّكاز منها. 

(وَآَنا لزرُوعٌ َب فيا ركبا َرَائطً) وإنّما وجبَتْ فيها بذلك؛ لأنَّ 
القُوتَ ضروريٌ”” فأوجَبت الشَّارعٌ فيه شينًا لذوي الضَّروراتٍ. 


(1) قوله: (وإنّْما وجبت ... إلخ) بيان لحكمة المشروعية؛ وليس بعلة كما هو ظاهر. 

)١(‏ قوله: (دون غيرهما من الجواهر) أي: القائمة بنفسها المقابلة للأعراضء والمراد 
الجواهر من جنس الجمادات» ويحتمل الإطلاق. وعلى كل فقد احترز بقوله: «غالبًا» 
عما يتعامل به من غيرهما نادرًا. 

() قوله: (على ما تقدم) أي: من ضعفه أو حمله على التحقق والاستقرار. 

(؟) قوله: (وسيأتي بيانه) أي: في فصل زكاة النقد. 

(0) قوله: (وسيأني أنه لا يشترط ... إلخ) أي: فيكون اشتراطه بالنظر للجملة» لا لكل نوع 
من ذلك الجنس وهو في معنى الجواب عن المصنف. 

(7) قوله: (لأن القوت ضروري ... إلخ) بيان لحكمة الزكاة فيها أيضًا. 

"إن هامش (ه): #احترز به عن النادر كالودع؟. 


(1) (أَنْيَكُونَ) الزَرحٌ (ممًا) أي: من جنس ما (يَزَْعُهُ الآديُونَ) وإن نبت 


بنشيِه بحَمْل هواءٍ أوسيل”" حنَّى لوجمّمٌ الهواءفي أرضه حَبّا أعرّضَ عنه 
ملّاكُه(" فنِبَتَ؛ ملّكّه" ولزمّه زكاته©. 


)١(‏ قوله: (مما يزرعه الآدميون ... إلخ) سيأتي محترزه في الشرحء وعبر في «التنبيه؟ بما يستنبته 
الآدميون. قال في #المجموع»: قال أصحابنا: وقولهم مما ينبته الآدميون ليس المراد أن 
تقصد زراعته؛ وإنّما المراد أن يكون من جنس ما يزرعونه حتى لو سقط الحب من يد 
مالكه عند حمل الغلة أو وقعت العصافير على السنابل فتناثر الحب ونبت وجبت الزكاة إذا 
بلغ نصابًا بلا خلاف اتفق عليه الأصحاب اه. من شرح (م ر) وهو بمعنى ما ذكره الشارح. 

(؟) قوله: (بحمل هواء أو مسيل) إلى أرضه بشرط أن يكون يعرض عنه مالكه كما أشار إليه 
الشارح فيما بعد. 

(؟) قوله: (أعرض عنه ملاكه) أي: الذين يصح إعراضهمء لا كسّفيه ومجنون ومثله مما إذا 
كان يعرض عنهء قال في «التحفة»: (ويظهر أن يلحق بالمملوك ما حمله سيل إلى أرضه 
مما يعرض عنه فنبت وقصد تملكه بعد النبت أو قبله» وكذا يقال فيما حمله سيل من دار 
الحرب فنبت بدارناء وبه يُخص إطلاقهم أنه لا زكاة فيه» اه. وهو مفروض فيما إذا كان 
في أرضه وكان مما يعرض عنه وقصد تملكه ... إلخ؛ فلا ينافي شرح (م ر) من أنه لا زكاة 
فيه؛ إذ هو محمول على ما نبت في غير مملوك على ماني (ع ش»)» وقد عارض الشارح 
شيخه في شرط قصد التملك يما ذكروه في باب العارية» ولذلك لم يذكره هناء وقد يقال: 
كلامه فيما إذا كان مما يعرض عنه» وكلامهم كالشارح فيما إذا أعرض عنه مالكه بالفعل» 
فلم تلاقه المعارضة وكان على الشارح تقييده بمن يصح إعراضه كما صنع في «حاشية 
التحفة»؛ فليتأمل. 

(؟) قوله: (فنبت ملكه) أي: ولو من غير قصد؛ لأن كلامه في إعراض ملاكه عنه لا فيما إذا 
كان مما يعرض عنه؛ وبينهما فرق لا يخفى. 

(5) قوله: (ولزمه زكاته) ظاهره ولو كان من دار الحرب» وهو كذلك حيث كان في أرضه 
وكان مما يعرض عنه على ما فصله (ع ش) حيث قال: (ينبغي أن يقال: إن كان مما 
يعرض عنه ملكه من نبت في أرضه بلا قصدء فإن نبت في موات ملكه من استولى عليه - 


5ك 5 


2 5 0 . 
1 (وَأَنْيَكُونَ قُونَا) كالجنطة والشّعير”" والأوُ" والثّرةا" والّغْنِك 
والعَدَسِ" والحِمّصٍ© والباقلاءِ واللوبيا© والمائر 0 وَالهُرْطُّمَان". 


- كالحطب ونحوه وإن كان مما ل يعرض عنه لكن تركوه خوقًا من دخولهم بلادنا فهو 
في وإن قصدوه فمنعوا بقتال فهو غنيمة لمن منعهم» اه. وهو مبني كما ترى على أنه لا 
فرق بين كونه مما يعرض عنه أو أعرض عنه بالفعل في أنه لا يشترط فيهما قصد التملك» 
وهو خلاف ما تقدم في «التحفة» إلّا أن يقال: إنه يتوسع في أموال أهل الحرب بما لا 
يتوسع في غيرها؛ فليتأمل. 

(1) قوله: (وشعير) بفتح أوله وكسرهاء ومثله السّلت بضم فسكون وهو حب يشبه الجنطة 
لون والشعير طبعًا. 

(1) قوله: (والأرز) بفتح فضم. وبضم فضم مع التشديد والتخفيف فهذه أربع» وبضم 
فسكون على وزن قفل؛ وبحذف الهمزة وتشديد الزايء و#رنز» بزيادة نون بعد الراء 
والزاي» فالجميع سبع. 

() قوله: (والذرة) بمعجمة مضمومة والهاء عوض عن واو أو ياء. 

(؟) قوله: (والدخن) بمهملة وبمعجمة مع ضم فسكون: نوع من الذرة أصفر منها. 

(0) قوله: ((وعدس) بفتح أوله؛ ويسلا كما في #البويطي؛ قاله في "شرح العباب». 

(7) قوله: (والحمص) بكسر ففتح» أو كسرء والباقلاء بتشديد مع القصرء وتكتب بالياء وقد 
تقصر وهو الفول. 

(7) قوله: (واللوبياء) أي: بالمد والكسرء ويقال لها دجن بمهملة فجيم. 

(8) قوله: (والماش) بالمعجمة: نوع من الجلبان بضم الجيم؛ خلاقًا لابن الصلاح في قوله 
أنه غيره: إِلّا أن يريد مغايرة ما. 

(9) قوله: (والهرطمان) بضم الهاء والطاء وهو الجلبان» وهكذا كل مستنبت يؤكل اختيارًا 
سواء خبز أو طبخ أو عصد أو هرس أو اتخذ سويقًاء وكلها ماسوى البر والشعير؛ وكذا 
الذرة على خلاف قطنية بكسر أوله سميت بذلك؛ لأنها تقطن في البيبوت أي تمكث» 
وكلها تسمى حبّاء خلاكًا لابن حزم حيث خصه بالبُر والشعير. 


لي ا ا كا لي 
لو«طلللل وت اولك ناجول . 
وقَيِّدَ القوتٌ بمايُقتاتُ حال الاختيار ولونادرًا بقوله: (مُذَّخَرًا) أي: من 
شأنه أن يُدخَرَ للاقتيات؛ احترارًا عم يعات حال الضّرورةِ؛ كحَبٌ العَاسُولٍ 
والحَنظّل والترمس”©. 
وخرّجَ بما يزرعٌه الآدميُون: غيرٌه كالفَّقٌ219. 
قال المُرَنِيُ وطائفةٌ: وهو حَبٌُ الغاسولُ وهو الأشنانٌ. وقال آخرون”": هو 
حبٌّ أسوةٌ يابسٌ يُدفنٌ فيَلِينُ قَهْرٌه فيال ويُطحنٌ ويُخبرٌ فتقتاتّه أعرابُ طيّءٍ. 
8 هم ف 8 9 
وبالقوت: غيرٌه» كقرطٌه؟ وحبٌ فجل وبطيخ”© ورمَاقِ7, 
وقيدٌ الاختيار نقله النَيخان!' مع قيْد الْْسِ عن العرَاقِبيين» شم قالا: أله 
حاجة إليهما؛ لأنّهما لازمانٍ لكل مُقتاتٍ مُستنبت. انتهى. 
)١(‏ قوله: (ونرمس) بضم التاء؛ وقد تفتتح. 
(؟) قوله: (كالفث) بفاء فمثلئة كما ضبطه في #شرح العباب6: وصرح به في «المصباح». 
(") قوله: (وقال آخرون) قال ابن الرّفعة: وهو الموافق للنص اه. وقيل: الفث: حب 
بالبادية كالشعير يقتات به في الجدب؛ حكاه في #شرح العباب». 
(5) قوله: (وقرطم) بكسر القاف والطاء وضمهما: حب العصفر. 
(0) قوله: (وخب فجل) بضم الفاء وإسكان الجيم؛ ومثله الثّمَا بضم المثلثة والتشديد وهو 
حب الرشاد. وكمون وكراويا وكزبرة وبزري القطونا والكتان. 
(5) قوله: (وبطيخ) بفتح أوله وكسره. 
(7) قوله: (ورمان) أي: وكمثرى وخوخ وتين اتفافًا كما في «المجموع: لكن أجاز جمع 
إلحاق التين بالتمر والزبيب قال: هو أقوت منهما رطبًا ومدخرّاء قاله في شرح العباب». 
]١[‏ في هامش (ه): #بالفاء والثاء المثّة كما قاله في الصحاح وشرح العباب. (تقرير م ج)». 
«الشرح الكبير» (0/ 6», و«المجموع شرح المهذب؟ (5/ 81). 


وكاب اركاذ إاللكة 


عود كلاق مياق او عا شرل دروي 
يُستنبتُ كالترمُسِ؛ إذ2" لا يخرجّه ما قبلّها'! كما هو ظامرٌ. 


(7) (وَأَنْ يَكُونَ يِصَابًا) لم سيأتي”" (وَهِيَ) أي: النَصابُء وألَنَه لتأنيثٍ 
خبره”" وهو: (حَمْسَة أَوْسْقَ"») كماسيأي: وذكَرّه هنا يرن عليه قولّه: (لا 


)١(‏ قوله: (إذ لايخرجه ما قبله) أي: لأنه يصدق عليه أنه مما يزرعه الآدميون وكونه 
قونًا ولو باعتبار حال الضرورة؛ لكن في الحكم عليه بأنه قوت كذلك نظرٌء كيف وقد 
قال الشافعي رحمه الله تعالى عنه في نحو حب الحنظل والترمس: لا أعلم أنه يؤكل 
إلا تفكهًا أودواء؛ أي: فليس بقوت: كما في #شرح العباب» ومن ثم قال في #متنه»: لا 
في غير مقتات كسمسسم وزيتون وزعفران وورس وعسل وقرطم وترمس وحب فجل 
... إلخ» إِلّا أن يقال: إن نفيه كالشافعي رين القوتية باعتبار حالة الاخنيار لا مطلقًا 
كمن يئافيه قوله بعد ذلك: ولا في مقتات ضرورة كبزور البادية ... إلخ؛ فإنه يدل على 
أنه ليس منه؛ نعم يمكن أن يكون الشارح مخالقًا لصاحب #العباب؛ في ذلك» وأما 
قول الشافعي وَتَإئُعَنُ فمحتمل فليتأمل. 

() قوله: (وأن يكون نصابًا لما سسيأتي) أي: في فصله من خبر مسلم: ليس في حب ولا 
تمر صدقة حتى تبلغ خمسة أوسق ... إلخ. 

() قوله: (وأنثه لتأنيث خبره) تأنينًا وتذكيرًا جاز مراعاة كل؛ لكن مراعاة الخبر أولى؛ إذ 
هو محط الفائدة. 

(4) قوله: (خمسة أوسق ... إلسخ) أي: وهي بالكيل المصري ستة أرادب وربع على 
معتمد القّمولي وتبعه (م ر)» واعتمد السبكي أنها ستة إلا سدس على مافي شرح 
البهجة, وهذا النصاب تحديد. وقيل: تقريبء والاعتبار فيه بالكيل» وقيل: بالوزن. 
وقال في «العدة» بالتحديد في الكيل وبالتقريب في الوزن؛ لأن التقدير به للاستظهار» 
على ما يستفاد من #شرح المحلي؟؛ وتبعه (م ر) في "شرحه». 


[1] في هامش (ه): «ما قبله وهو شيئا: ما يزرعه الآدميون وقوت. (مج). 
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قفر ") حبَّى لو كان يُدَّخْرٌ في قِشره كالأرُرٌ”". فنصابه عشرَةٌ أوستٍ 
اعتبارًا بقشره'" الّذي ادَّخَارُهُ فيه أصلّحُ له وأبقى بالتصفيء وَبَحَتَ ابن الرّفعة"» 


أنَّ الأوسقّ الكّمسةَ لو حصلتٌ من دون القشرة اعتبرناه" دُوئها©. 


وعن الشّيخْ أبي حامي" أن الأَرنّ قد يخرج منه اللتُ فيُعيرٌ ما يكونٌ صافيه 
نصابًاء ويُوخدُ واجبّه في قشره» بخلافٍ ما لا يُدَّخْرٌ في قشسره كالجنطة", 


(1) قوله: (لا قشر عليها) قال (م ر) في «شرحه»: 'ويظهر اغتفارٌ قليل فيه لا يؤثّر في الكيل». 

(؟) قوله: (كالأرز) أي: والعلس بفتح العين واللام نوع من الحنطة؛ وليس ثم ما يدخر في 
قشره من الحبوب غيرهما كما صرح به (م ر) في اشرحهه. 

(7) قوله: (بقشره) متعلق بمحذوف حال من «عشرة أوسق»: أو لغو متعلق باعتبار أبعد 
ملاحظة تقييده بالأول أو مطلقًا على الاحتمالين المتقدمين فلا محذور. 

() قوله: (وبحث ابن الرّفعة) معتمد كما في شرح (م ر). 

(0) قوله: (اعتبرناه) أي: الدّون. 

(5) قوله: (دونها) أي: العشرة وذكرهم لها جرى على الغالب كما في #شسرح (م ر) أخدًا 
من كلام «الشرح الصغير». 

(7) قوله: (وعن الشبخ أبي حامد ... إلخ) تأيبد لبحث ابن الرّفعة كما لا يخفى؛ قد يخرج 
منه الثلث أي: لأن تصير عشرة بذلك عند أهل الخبرة كما في اشرح العباب». 

(8) قوله: (ويؤخذ واجبه ني قشره ... إلخ) مغتمد على ما يستفاد من شرح (م ر) وعبارته 
مع المتن: وما ادخر في قشره ولم يؤكل معه كالأرز والعلس فعّشرة أوسق نصابه اعتبارًا 
بقشره الذي ادخاره فيه أصلح له وأبقى بالنصف. فعُلم أنه لا تجب تصفيته من قشره وأن 
قشره لا يدخل في الحساب إلا أن يقال: ولا أثر للقشرة الحمراء اللاصقة بالأرز كما في 
«المجموع» عن الأصحاب. 

(4) قوله: (كالحنطة) أي: إِلّا العلس منها كما تقدم. 

حدما رد سر دف اق لظ نح بالج اتن 
القشر» فكان الشرط في الحقيقة التصفية فذكره هنا. (تقرير م ج)9 


سيكلاب الككاذا 


فبوخدٌ واجبه مُصفَى من قشره» نعم ما ُؤكل قشر "٠‏ معه كالّرة يدل َشْرٌه في 
الحسابء وَإِنْ كان قد يزالُ تنعّمًا كما قد تُقَشْرٌ الجنطةٌ. 
قال في «الرّوضة»!'' كأضيها: وني دخول القشرة السّفلى من الباقلّاِ وجهانٍء 
قال في «العدّو؛: المَذهبُ لاتدل”". انتهى. لكنّه استغرّه في «شرح المُهدَّبٍ»”. 
قال الْأَذْرَعِيُ: والوجةُ كما قال”". والوجةُ ترجيحٌ الدّخولٍ" أو الجرْمٌ بد 
وهو قضية كلام ابي كج إن لم يكن المتصو. 
فقول المُصئَّي0» : الا قِشْرَ عليها» أي: التْصِابٌ خمسةٌ أوسقٍ باعتبار هذه 
(1) قوله: (نعم ما يؤكل قشره ... إلخ) معتمد على ما يفهم من #شرح؟ (م ر) وصرح به في 
#التحقة؟. 
(1) قوله: (المذهب لا تدخل) ضعيفٌ كما في شرح (م ر). 
(") قوله: (قال الأذرعي: والوجه كما قال) أي: من أنه خلاف قضية كلام الجمهور وأن 


المذهب الدخول. 
(4) قوله: (والوجه ترجيح الدخول ... إلخ) من كلام الأذرعي: وهو المعتمد كما في شرح 
ممر). 


(0) قوله: (فقول المصنف ... إلخ) أي: إذا علمت أن النصاب قد تجب تصفيته كما في 
الحنطة والشعير» وقد لا تجب كما في الأرز والعلس. فيعتبر يما يكون صافيه ذلك بقول 
أهل الخبرة إن اتضبط ولم يختلف» وإِلّا امتحن بقول المصنف: ١لا‏ قشر عليه؛ أي: يجب 
الغالب دون ما استثني من الأرز والعلسء سواء أخذ واجبه بقشره أو لاء وبهذا يندفع 
الاعتراض عليه بأنه يوهم أنه يجب نصفية كل حب من قشر وإنَّما ساغ له ذلك اعتمادًا 
على شهرة الاستثناء» ويحتمل أن يكون مراده أن النصاب خمسة أوسق حالة كونها لا 
قشر عليها أي: معتبرة بتلك الحالة ولو كان عليها القشرإِلّا فيما اسيّني من قشرة الباقلاء 
ونحو قشرة الأرز الحمراء» وكلام الشارح إلى هذا أميل وفيه أظهر؛ فليتأمل. 


.)007 /0( «روضة الطائبين' (5/ /751). 11 «المجموع شرح المهذب»‎ ]١[ 


ةانقل كان جناةة اقنلا -- 


الحالةٍ إِلّا فيما استّكني, سواءٌ أحَدَ الواجب في قشر أو بعد إزالتِه عنه كما تقرّر. 


وقولُه: #وأن يكونٌ نصابًا يعني: من زرع عام واحيء وسواءٌ كان زرعًا 
واحدًا أن امتدّمنَ بذره شهرًا أو شهِريْنٍ متلاحقًا عاد أو كان زرعيْن بأنٍ 
اختلمّتٌ أوقائه عادةٌ وإنٍ اختلفا جودةًٌ ورداءةً ولونّا كجنطة سَمراءًَ وجنطة 
بيضاء؛ لكن بشرط أَنْ يِقَّعَ حصا الجميع في عام واحدٍ اثني عثّرٌ شهرًا 
عربيّة:”؛ إِذِ الحَصاد”" هو المقصودٌ وعندّه يستقرٌ الوجوبٌُ. 
والحاص ل" أنه إن انّحدَ ابر بأنْ تلاحَقٌ على العادة؛ فالجميعٌ زر عام 
واحدٍ وإن تفاصل واختلفَتُ أوقائه عادة نوق حصاةٌ الجميع في واحد"؟ 
فكذلك. وإلّا فلاء ولكلٌ حَكْبه وهذا ما صحَّحَه المَيسان”, ونقلاه عن 
الأكثرين. وإن بالَعَ الإِسْنَوِيٌ"'' وغيرٌه في رده" وقالوا: ون مل 
فضا عن عزوه للأكثرين. 
)١(‏ قوله: (اثني عشر شهرًا عربية) معتمد. 
)١(‏ قوله: (إذ الحصاد ... إلخ) أي: بالقوة كما سيأتي. 
(*) قوله: (والحاصل ... إلخ) معتمد. 
(4) قوله: (فإن وقع حصاد الجميع في عام واحد) أي: بأن يكون بين حصيد الأول والثاني 
أفل من اثني عشر شهرًا عربية على ما سلف وإن لم يقع الزرعان في عام. 
(5) قوله: (وهذا ما صححه الشيخان ... إلخ) معتمد. 
(1) قوله: (وإن بالغ الإسنوي في رده) أي: حيث قال إنه نقل باطل يطول القول بتفصيله» 
والحاصل أني لم أر من صححه فضا عن عزوه إلى الأكثرين» بل رجح كثيرون اعتبار 
وقوع الزرعين في عام منهم البتدنيجي وابن الصّباغ» وذكر نحوه ابن التّقَيبِ» وما ذكره - 


1ه المهمات: (8/ 118). 


والظَاهرٌ أنه ليس المُرادُ الحصاة بالفعل» بل المُعرُزمَنُ إمكانهء وهو زمنٌ 

كمال الإدراكِ اليس ولو حصدَتٍ الّرة" ثم سَنبلثْ مر ثانية في العام”, 

أو" تنائرث حبّاتُ الزّرع('! بنفسه أو بنّفض طَيرٍ أو هُبوبٍ ريح ونبنّثْ في عام 

الأضل*“؛ فهُما زرح واحث». 9 1 

- لا بقدح في نقل الشيخين؛ لأن من حَفظ حجةٌ على من لا يحفظء والمثبت مقدَّم على 
الناني؛ فالمعتمد ما صححاه دون ما مال إليه» كما يستفاد من شرح (م ر) حيث قال: 
والمراد بالحصاد حصوله بالقوة لا بالفعل كما أفاده الكمال ابن أبي شريف وقال: إن 
تعليلهم بُرشد إليدة اه. 1 

)١(‏ قوله: (ولو حصدت الذرة ... إلخ) معتمد كما في شرح (م ر) وعيارته: اوالمستخلف 
مسن أصل كذرة مسنبلت مرة ثانية في عام يُضم إلى الأصل كما عللم مما مرء ببخلاف 
نظيره من الكرم والنخل؛ لأنهما يُرادان للتأبيدء فجعل كل حمل كثمر عام بخلاف 
الذرة ونحوها فألحق الخارج منهما ثانيًا بالأول كزرع تُعجل إدراك بعضه' اه. 

(؟) قوله: (سنبلت مرة ثانية في العام) أي: ووقع حصادها ني عام واحد على ما يفهم من 
«شرح» (م ر)ء وصرح به العلامة في "شرح العباب». 

(*) قوله: (أو تنائرت حبات الزرع ... إلخ) نحوه في متن «العباب؟ و#شرحه)؛ ولم أره 
في "شرح" (م ر). 

(4) قوله: (ونبنت في عام الأصل) أي: كما قيد به في شرح العباب». 

(5) قوله: (فهما زرع واحد) أي: كالزرعين المختلفين وقتًا بل أولى؛ لأنه لم ينفرد. ولذا 
قطع فيه جماعة بالضمء قال في "شرح العباب: ويؤخذ من التشبيه بالزرعين اعتبار 
وقوع حصاد هذا ني عام أصله ويصدق المالك أنهما زرعا سنتين وحلف ندب إن اتهم؛ 
لأن الأصل عدم الوجوبء وما يدعيه ليس مخالقًا للظاهر ذكره في المجموع اه. ولم 
يخالفه (م ر) في #شرحه». 


]في (ش) (ك): الزروع. 


الخ 7 1 50 
(وَأَمَا الشمارُ) جمْمٌ ثمرةٍ (تَتَحِبُ الرَّكاةٌ في شَيِْيْن مِنّْهَا: 
1١‏ مره الل 
(1) وََمرةالكرٍْ) وإنّما وجبث فيهما دون بق انما لمك ماتقدّمْفيالروع". 
(وَعَرَائِطُ وُجُوبٍ الرَّكَاقٍ فِيهَا) أي: : امار (آَرْبَمة أَشَْاء: 


فالشإلا)١(‎ 

0١‏ وَالحْرَيَكُ 

(©) وَالمِلْكُ النَّامُ) كما تقدّم في غيرهاء 

(5) (وَالتَضَابُ) لما سيأتي فيه. 

ويُشتَرط أيضًا جفاقه إن كان ميا يج عاد بخلافيٍ ما لابيجفٌ عادةٌ» و! وَإنْ 
('"ثمَرٌ رديةٌ. 

وألحقّ به في «الشَّرح الصَّغيرٍ "9" ما تطولٌ مدَّةُ جفافه عادةٌ كسَنٍ؛ لقلّةِ فائديهه 


يل 


وأنْ يتم النْصابٌ مِن ثمرٍ عام واحدء وهو اثنا عشَّرَ شهرًا 


كان يجي م منه 


)١(‏ قوله: (لمئل ما تقدم في الزرع) أي: من أن القوت ضروريء فأوجب الشارع فيه تسليمه 
لذوي الضرورات. وكون ما ذكر من القوت هو صريح عبارة «المنهاج» حيث قال: باب 
زكاة النبات تختص بالقوت وهو من الثمار الرطب والعنب قال (م ر): «بالإجماع؟. 

(؟) قوله: (وألحق به في الشرح الصغير ... إلخ) معتمد كما في شرح (م ر). 

(7) قوله: (وهو اثنا عشر شهرًا) أي: عربية كما تقدم وهذا هو المعتمد. 

]ني هامش (ه): «أي: مما لاايجف أي: أن ما لا يجف تخرج منه الزكاة حالاً ولا تؤخر الزكاة إلى 
جفافه. وإن كان يجف منه ثمر رديء كالحشف الناشف الذي يوجد في مصر قإنه لا يعتير جفافه: 
ولذلك قال (م ر): ومثل ما لا يجف ما يجف ردينّاء وهذا هو مراد الشيخ هتا. اه تقرير». 


يكاب اركاذ 0 - 

وقول ابن الرَفعا'': «أربعةٌ أشهر؛ ممنوع؛ لقولٍ الاصحاب”: لو أئرٌ 
التّخْلْ في العام مرّتيْنٍ لم يُضَمَّ م م أحدّهما إلى الآخرء والعِبّرةٌ في كونه ثمرّ عام 
بالإطلاع”” في عام واحدٍ على الأصحٌ خ”" كما قاله اليَمنيُ1" بخلافي ثمَرٍ العامين 
لاي يضم أحدُهما إلى الآخَر. 


وسكت المُصنتُ عن الول هناوفي ارو لعدم اشتراطه فيهماء »بل الشَّرطٌ 
فيهما بدو صلاح النَّمرِ واشتدادُ الحَبٌ ولو في البعض في ملكه. ولايُشتَرطُ تمامٌ 
اشتدادٍ الحَبٌء فلؤ أل * ثمرًال من نخيلٍ البادية ابا أو زرعًا حمل السَّيلُ 
ذه من دار الحزب إلى مواتٍ؛ لم تنه زكانه”©» بخلافي مالو اذ شترى نخيلا 
مشمرة" لم يبد صلاحُها وبدا الصّلاحُ في ملكه فتلرّمُه الزّكاة دُونَ البائع”*. 


)١(‏ قوله: (وقول ابن الرفعة ... إلخ) ضعيف. 

(1) قوله: (لقول الأصحاب ... إلخ) أي: فإنه يدل على أن المراد بالعام اثنا عشر شهرًا على 
ما لايخفى. 

(6) قوله: (بالإطلاع نيعام واحد على الأصح ... إلخ) هذا هو المعتمدء خلاقًا لمافي 
«الحاوي الصغير» من اعتبار القطع» فيضم طلعٌ نخله إلى الآخر إن أَطلَعٌ الثاني قبل جذاذ 
الأول» وكذا بعده في عام واحد قاله (م ر) في اشرحهه. 

(4) قوله: (فلو أخذ ثمرًا ... إلخ) تفريع على قولي في ملكه. 

(0) قوله: (لم تلزمه زكاته) أي: ما لم يكن في ملكه ويكون مما يعرض عنه مالكه وإلّا ملكه 
كما تقدم. 

(5) قوله: (نخيلا منمرة) أي: أو ثمرتها فقط على ما يستفاد من شرح (م ر). 

01 قوله: (دون البائع) أي: لعدم وجود سبب الوجوب في ملكه. 

051/7 /9( «كفاية النبيه في شرح التنبيه؛‎ ]١[ 

في هامش (ه): «فلو أثمرت النخيل مرة أخرى ني عام واحد فهو كثمرة عامين لا يضم أحدهما إلى 
الآخر, قاله (م ر). اه (تفرير م ج)". 

[؟] في هامش (ه): «أي: ابن المقرئ إذ متى أطلقوه ينصرف إليه. (م ج)» 


1 ا ا ا لا 

فلو أنَّ المَّراء برط الخيا ركان على من له المِلّكُ وبدا الصَّلاحُ في مدَّةٍ 
زكاتها وإن لم يبقّ له الملْكُ كأنْ أمضى”' البيعَ فيما لو كان الخيارٌ للبائع أو 
فسَم فيما لو كان للمشتريء وإذا لم يق الِلكُ له” وأَحَدَ السّاعي الزَّكاةٌ من 
عين!"' العّمرو"' فلمَنٍ انتقل ملك الغّمرةٍ إليه الُجوع”" عليه" 

فَإِنْ كان الهلْكُ موقوقًا بن كان الخيارٌ لهما وقمَّتِ الرّكاة*. فمَنّ ثبت له 
المِلْكُ لزِمّه زكاه. ولوكان المشتري ممَّنْ لا تلرّئُه* الرّكاةٌ كذمّيَ ومكاتّب 
فبدا الصَّلاحٌ في ملكه ثم ردّها بعَيبٍ أو نحوه فلا زكاةً على أحبء أمّا المشتري 
فظاهِرٌ وأا البائع فلعدم الملكِ وفْتَ الوجوب. أو كان مِمّن تلرّمه وبدا الصّلاحُ 


)١(‏ قوله: (وإذا لم يبق الملك له) أي: لمن له الملك مدة الخيار. 

(1) قوله: (من عين الثمرة ... إلخ) بالعين المهملة والتون كما يرشد إليه المعنى, وعبّر (م 
ر)في #شرحه؛ وابن حجر في شرح العباب» بقولهما: #من الثمرة» بإسقاط لفظ عين» وبه 
يعلم أن ما في بعض النسخ من لفظة «غير» بالمعجمة والراء المهملة مسح من قلم الناسخ. 

(5) قوله: (الرجوع عليه ... إلخ) قضيته أن للمشتري الرد قهرًا إذا كان الخيار له وأخذت 
الزكاة من الئمرة المثستراة» ويشكل عليه ما يأتي فيما لو وجد بها عيبا حيث لم يكن له 
الرد إِلّا برضا البائع» وقد يقال: ما هنا مصور بما إذا رضي البائع بالرد على ما استظهره 
(ع ش)؛ أو بما إذا أخرج الزكاة من غيرها على قياس ما يأ في الرد بالعيب فلا إشكال» 
ثم قال (ع ش): «وقد يقال بوجوبه مطلقًا ويفرّق بأن البائع بشرط الخيار مع غلبة بدو 
الصلاح مُوطّن نفسه على قبوله إذا أخذت الزكاة منها اه 

(4) قوله: (وقفت الزكاة ... إلخ) معتمد. 

() قوله: (ولو كان المشتري ممن لا تلزمه ... إلخ) نحوه في شرح (م ر)؛ وهو المعتمد. 

]في (ج): مضى. 11] في النسخ إلا (ج): #غير». 

[.] ني هامش (ه): «أي: على من لم بيق له الملك أي: فالضمير راجع للمحدث عنه لا للمساعي الذي 
هو أقرب مذكور. اه (م ج)'. 


كاب كاذ اللكةا 


في ملكه ثم وجَدَ بهاعيبًا لم يكن له الرهُِّابرضَى البائع؛ لأنَّ تعلق الّكاةٍ بها عيبُ 
حدّتٌ عنده”"' فإنْ أخرّج الزّكاةً من غيرها فله الك فلو اشتَرَى الثَّمرةَ وحدّها 
بشرطٍ القطع فلم يطخ حبَّى بدا الصَّلاحٌ؛ امتتّعَ القطّة”" تعلق حٌّ الفقراءٍ بها 
وللبائع الفشخ” إن لم يض بالإبقاىء ولا تسقطٌ ركاه بفشخه عن!'؟ المشتري» 


)١(‏ قوله: (لأن تعلق السزكاة بها عيب حدث عنده) أي: ومن المعلوم أنه لا يرد بالعيب 
القديم مع تجدد الحادث عند المشتري» وعبارة (م ر) في #شرحه»: 3وإن اشترى النخيل 
بثمرتها فقط مكاتبٌ أو كافر فبدًا الصلاح لم تجب زكاة على أحد؛ أما المشتري فلعدم 
أهليته لوجوبباء [وأما البائع فلانتفاء كونها في ملكه حال الوجوب] أو اثستراها مسلم فبدا 
الصلاح في ملكه ثم وجد بها عيبا لم يردّها على البائع قهرًا لتعلق الزكاة بها فهو كعيب 
حدث بيده؛ فلو أخرج الزكاة من الثمرة لم يرد وله الأرشء أو من غيرها فله الردء أما لو 
ردها عليه برضاه كان جائرًا لإسقاط البائع حقه اه. وقوله: «مسلم» أي: غير مكاتب كما 
بعلم من صدر عبارته» وقوله: «كعيب حدث ... إلخ» أي: من حيث أن للساعي أخذها 
من عين المال لو تعذر أخذها من المشتري كما أفاده في "شرح العباب»» وبه تعلم ما في 
عبارة الشارح من تسميته عيباء وكأنه على التجوز؛ فليتنبه. 

(1) قوله: (امتنع القطع) أي: على المشتري» وكذا على البائع إذا فسخ كما يعلم مما يأتي. 

(*) قوله: (وللبائع الفسخ ... إلخ) لكن لا يمكن من القطع؛ لأنه يؤدي إلى إتلاف نصيب 
المستحقين على ما استقر به (ع ش) قال: وعليه ففائدة الفسخ رد الثمن على المشتري 
اه. قال (م ر) في #شرحه»: ولو فسخ اليبع لم تسقط الزكاة عن المشتري؛ لأن بدوٌ الصلاح 
كان في ملكه: فإن أخذها الساعي من الثمرة رجع البائع على المشتري. وقال في #العباب0: 
ولو اشترى الثمرة وحدها قبل الصلاح بشرط قطعها فبدا الصلاح حرم قطعها للشركة: 
فإن كره البائع إبقاءها فله الفسخ؛ وإذا فسخ لم تسقط الزكاة عن المشتريء فإن أداها من 
الثمرة رجع البائع عليه بقدرهاء وإن رضي البائع بالإبقاء لم يفسخ المشتري؛ وللبائع لا 
للمشتري الرجوع عن الرضا اه. ونحوه في ااشرح” (م ر) كما علم مما مر وبه تعلم حسن 
اختصار شارحنا لعبارتهما وموافقته لهما. 


)ب (د). (ك): تعلى1. 


2 لال ل 11 ا ا 
ع لتك ناجللا - 
ون رضي بالإبقاءِ لم يفسخ المشتريء فلوعاد"' وأراد لشم فله ذلك"". 

وَبَحَتَ الزَّكَشِيٌ أنَبُدُرٌ صلاحها قبل القبض عيبٌ قديمٌ”", فإن بدا" بعدّ 
الّزوم!'' تخيّر المشتريء وإلّا انفسَم9 بناءً على أنَّ الشّرط”)في زْمَنٍ الخيارٍ 


)١(‏ قوله: (فله ذلك) أي: للبائع ذلك الفسخ فاء عنه سابًا كما تقدم عن #العباب»؛ وصرح 
به (م ر) في اشرحه» حيث قال: وللبائع الرجوع في الرضا بالإبقاء؛ لأن رضاه إعارة اه. 
(؟) قوله: (عيب قديم) أي: ملحق بالعيب الكائن قبل العقد في ثبوت الخيار للمشتري» ومن 
ثم عبّر (م ر) في «شرحه» بقوله: ولو بدا الصلاح قبل القبض كان عيبا حادثا بيد البائع» 

فينبغي كما قاله الزركشي ثبوت الخيار للمشتري اه. 

(*) قوله: (فإن بدا ... إلخ) من تتمّة بحث الزّركشيء كما يعلم من «شرح العباب»؛ وقد 
ذكره الشارح بالمعنى ولم يتعقبه. وقد نظر فيه ابن حجرء وردّه (م ر) في شر حه؛ كما 
يعلم ممايأي. 

(4) قوله: (و إلا انفسخ) أي: وإلّا يكن بعد اللزوم بأن كان قبله انفسخ وهو ضعيففٌ عند (م ر) 
وعبارته في «شسرحه): وما قاله يعني الزركشي من أن محل ذلك يعني تخبير المشتري إذا 
كان لبدو بعد اللزوم؛ ولا فهذه ثمرة استّحق إبقاؤها في زمن الخيار» فصار كالمشروط في 
زمنه فينبغي أن ينفسخ العقد إن قلنا الشرط في زمن الخيار يلحق العقد مردودٌ والأرجح 
عدم انفساخ العقد بما ذُكر: والفرق بينهما أن الشرط في المقيس عليه لمّا أوجده العاقدان 
في حريم العقد صار بمثابة الموجود في العقد؛ بخلاف المقيس؛ إذ يُغتفر في الشرعي ما 
لايُغتفر ني الشرطي بدليل صحة بيع العين المؤجرة مع استئناء منافعها شرعّاء وبطلان 
بيع العين مع استئناء منافعها شرطًا اه. وني اشسرح العباب؟ نحوه وبه تعلم ما في إقرار 


شارحنا له على ذلك. 
(0) قوله: (بناء على أن الشسرط) المبني إليه صحيح دون المبني كما ترشد عليه عبارة (م ر) 
السابقة. 


]في هامش (ه): «أي: البائع». 1 بين الأسطر في (ه): «أي: وقبل القبض». 


س حيككاب الرككاذ 


كالمَرطٍ في العمْب وهذه الثّمرَةُ قدا > استحقٌ إبقاؤؤه1؟ في زمنٍ الخيارٍ فصارٌ 
كالمشروط”" في العقَّدٍ. 


وجميع ما تقرَّرَ في الّمرة" يأتي نظيرًه في لزع بأن يا مع الأرض مُطلقَا أو 
وحدّه بشرط القطع نعَمْ أهمَلٌ من شرائط الزروع”" الإسلامٌ والحريّة والملكَ 
لَه وكأنّه لظهور آلا فزق بيتها وبين غيرهاا؟! في ذلك. 


ويجبٌ إخراجٌ زكاة الرّروع والَماٍ بجفافٍ الُبوبٍ وما جف من الما 
وتصفية الحُبوب» فلو أخرّجٌ الواجب مما بف رطبًا لم جز“ وعلى السّاعي 

)١(‏ قوله: (فصار كالمشروط ... إلخ) ضعيف. وقد علمت الفرق مما تقدم؛ فلا عود ولا إعادة. 

(1) قوله: (وجميع ما تقرر في الثمرة ... إلخ) فاله الشارح قياسًا على ما سلف» وهو ظاهر» 
وإن لم أره في (م ر) ولا في «التحفة» و#شرح العباب" للعلامة ابن حجر. 

تعن سو اللو ١‏ وو الت ور 

ار ... إلخ» إلا أن يقال: إنه استدراك على ما تضمنه قوله: «وجميع ما تقر ... إلخ"؛ 
يعني: فلم أهمل شيئًا مما يتعلق بالزرع» نعم أهمل هو مما يتعلق به بعض شروط وكأنه 
للعلم بها مقايسة؛ وحينئلٍ فيظهر وجه ذكره له هنا . 

(4) قوله: (لظهور أنه لافرق ... إلخ) قد يققال: وهلا اكتفى في غيره بذلك» إلا أن يقال: إن 
مراده بغيرها هي الثمار» ولا يخفى ظهور اتفاقهما في غالب الأحكام: فكأن الشروط 
بخلاف غيرهماء وإليه يشير قوله: الظهور ... إلخ». 

(0) قوله: (فلو أخرج الواجب مما يجف رطبًا لم يجز) أما إذا كان مما لايجف فيصح قبضه» 
قال (م ر) في اشرحه): ومثل ما لا يجف أصلا ما جفافه رديء؛ أو احتيج لقطعه للعطش» 
قال في «العباب»: أو لا يجف إلا لنحو ستة أشهر فيما يظهر اه. قال ني «شرح العباب»: 
وكذا إن كان مما يجف وأدى اجتهاده إلى أخذه رطبّاء لا اعتقادّاء ومصلحة راجحة أخدًا 
من كلام الأذرعي. 


]١[‏ في هامش (ه): «قوله: إبقاؤها أي: فإن استحقاق الإبقاء يمنزلة الشرط». 
]بين الأسطر في (ه): «أي: من الزروع». 


لفك نينا -- 


رده إن كان باقيّاء وإِلّا فوجهان. 
قال الرَافِمِيُ يي" الذي نصّ عليه السّافعيٌ وقاله الأكثرون أنه يرد قيمتّه©. 
والثّاني: يرد دميله5. 
والخلافُ مبنيٌ على أنه مْليٌّ أو لا؟ فمَنْ قال بأنّه مئْليٌ حمل النّضَّ على فَقّدٍ 
المثل» وقضيّةٌ ما صحّحه في القٌصب”" وتبعه عليه في #الرّوضة»'' هناك من أنه 
ملي أله بر مله لكن الذي صححَه في أضل «الرّوضٍ» واشرح المُهذّبٍ»”"اما 
نص عليه الَّافمِيٌ ولاكثرون بناء على ما صشّحه في «شرج المهذْبٍ أنه ليس 
معليًا'» فلو جف عندّه؛ أجرأ" إِنْ كان قر الرّكاقٍ وإلّا رد النَّاوتَ أو أححدّه. 
قال الرَّافِِ01: : كذا قاله العرَاقيُون والأؤلى وج هآر ذكرّه ابن كج أنه لا 
يُجزئ”"؛ لفسا القّبض من أصليهء وتيمه في «الرّوضة»”'على ذلك: لكنّه في 
«شرح المُهدّب» !"أ حكى كلام الرَافِْيٌ ثم قال: والمُختارٌ ما سبق "01/ ومثل 
)١(‏ قوله: (أنه يرد قيمته) ضعيف. 
(؟) قوله: (والثاني يرد مثله) معتمد على ما صرح به (م ر) في الشرحه». 
(") قوله: (وقضية ما صححه في الغصب ... إلخ) معتمد. 
(4) قوله: (أنه ليس مثليًا) ضعيف. 
(0) قوله: (فإن جف عنده أجزأ ... إلخ) ضعيف؛ وإن جرى عليه في متن «العباب». 
(7) قوله: (أنه لا يجزئ ... إلخ) معتمد كما في #شرح١‏ (م ر). 
(1) قوله: (ماسسبق) أي: من الإجزاء المصدر به في كلام الرافعي كما يرشد إليه الاستدراك: 


وقد علمت ضعفه مما سلف. 
١1‏ «الشرح الكبير» (900/6). (؟]تروضة الطالبين» (5/ 349 /1/ 064 
[؟] ؛المجموع شرح المهذب» (417/0). [4] #المجموع شرح المهذب» (115/0). 
[5] #الشرح الكبير؟ (074/5. [7] تروضة الطالبين؟ (؟/7849). 


(] «المجموع شرح المهذب» (45717//6). 
[4] في هامش (ه): #أي: الإجزاء. والمعتمد ما قاله ابن كج قاله (م ر). اه تقرير». 


س حيكان اركاذ إفه 
ذلك ما أحَدّه من المَعدنٍ”" قبل التّقية» ويخالِفُ السَخْلة" إذا كملّثْ في يد 
المُستحقٌ» فإنّها لم تكن بالضّفةٍ الواجبة. 

قلّتُ": وفيه تَلئ1'؛ لأنّهِ إِنْأُريدَ صفةٌ وجوب الإجزاءٍ فهذا أيضًا كذلك» 


)١(‏ قوله: (ومثل ذلك ما أخذه من المعدن) أي: ففيه القولان» والمختار الإجزاء إذا نفاه الساعي 
وهر المعتمد عند (م ر) في هذه فاختلف ترجيحه قي هذه مع مسألة الرطب المتقدمة؛ وإن 
مال إلى تساويهما في #التحفة» و#شرح العباب». وإليه ميل شارحنا فليتنبه» وعبارة (م ر) 
في #شرحه#: ووقست وجوب إخراج زكاة المعدن عقب تخليصه وتنقيته ومؤنة ذلك على 
المالك. ويُجبر على التنقية» ولا يُجزئ إخراج الواجب قبلها لفساد القبض. فإن قبضه 
الساعي قبلها ضمن فيلزمه رده إن كان ياقيّا وبدله إن كان تالفاء ويُصدق بيمينه في قدره 
إن اختلف فيه قبل التلف أو بعده؛ إذ الأصل براءة ذمته؛ فإن تلف في يذه قبل التمييز غرمه» 
فإن كان تراب فضة قُوم بذهبء أو تراب ذهب قُوم بفضة» والمراد بالتراب في الموضعين 
المعدن المخرج فإن اختلفا في قيمته صّدق الساعي بيمينه؛ لأنه عازم. قال في المجموع: فإن 
ميّره الساعي» فإن كان قدر الواجب أجزأه؛ وإلّا رد التفاوت وأخذه ولاشيء للساعي بعمله 
لتبرعه اه. وقال في #العباب» ودشرحه:: فإن نفاه وبلغ الفرض أجزأء ولا رد الزائد أو طلب 
الوفاء» وقيل: لا يجزئه ذلك وإن ميزه؛ لأنه لم يكن حالة الإخراج بهيئة الواجب كالسسخلة 
المخرجة بدلا عن الجذعة إذا كملت بيد المستحقء والمذهب القطع بالإجزاءء ويخالف 
السخلة؛ لأنا لم تكن بصفة الوجوب وحكٌ المعدن كان بصفته لكنه مختلط بغيره اه. 
والفرق بينه وبين الرطب والعنب أن الواجب فيهما ليس كامنًا في ضمن المخرجء بخلافه في 
المعدن» والحب في تبنه والمغشوش كما في (ع ش) على (م ر). 

(1) قوله: (ويخالف السخلة الواجبة ... إلخ) نص عليه في «التحفة؛ ودشرح العباب»؛ وأقرّه (ع 
ش) فيما كتب على شرح (م ر). 

(") قوله: (قلست: وفيه نظر ... إلخ) قد يدفع النظر يأن السخال ليس فيها صفة أصل الوجوب 
بالنظر للإخراج عن الكبار» بخلاف ذهب المعدن فإن فيه صفة أصل الوجوب بالنظر إلى ما 
يخرج عنه في الحالء وإنّما منع منها مانع فإذا زال أجزأء فليتامل. 


]قي هامش (هم): دأي: في هذا الفرق» وأجاب شسيخنا عن هذا النظر بأنَّ المعدن يجزئ في الجملة نظرًا 
الذاته. وأما ما ينقى منه فهو عارضء بخلاف السخلة فإتها لا تجزئ بالنظر لجملة المخرج عنه نظرًا 
لذاتها؛ لأنها ليست بصفة الإجزاء وهذا لابن حجر. اه (تقرير شيخنا م ج)». 


9 ةلق كننيزنانة اننا -- 
وان رد صف أضل الوجوب فكلّ منهما بالصّفة الواجبة؛ لأنّ الرّكاءً تتعلقٌ 
بالسّحالٍ ويبنى حؤْلُها على حول الأمّهاتِ كما تقد 
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(وَآََا روص التّجَارَة0" قَتَحِبُ الرَّكاةٌ فِيها) ليما فيها من التّماء” (بالشَّرَائْط 
المَذّكُورَةٍ في لمان" وإ اختلفا من حيتٌ اعتباق التّصاب في الأثمانٍ جميعٌ 
الْحَولِء وني عُروض التّجارة آخِرٌ الحو" كما سيأتي. 


+ هو 


)١(‏ قوله: (وأما عروض التجارة ... إلخ) أي: وهي ما ملكت بمعاوضة ولو غير محضة 
وهي ما لا تفسد بفساد العوض بنية التجارة حين الدخول في ملكه. سواء اشتراه بدون 
نصاب أو بغرض قنية أو دين أو بهبة ثواب أو بصلح ولوعن قودء أو بأجرة نفسه أو 
داره أو منفعة ما استأجره أو صداقها أو ما افتدت به في الخلع؛ لأن هذه كلها معاوضة 
تنبت فبها الشفعة فأشبهت الشراء إِلّا الراجع إليه بفسخ أو ما ورثه أو أوصي له به أو 
اتهبه أو اقترضه: ولا إن نوى التجارة بعد قنية» وفارق عكسه بأن الأصل في العروض 
القنية والتجارة عارضة فيعود حكم الأصل بمجرد النية» بخلاف التجارة فلا بد من 
اقتران نيتها بالعقد الأول ولا يحتاج لتجديدها فيما بعد على ما سيأتي. 

)١(‏ قوله: (لما فيها من النماء) أي: بغلو الأسعار ونحوه؛ وقد حكى ابن المنذر إجماع 
عامة أهل العلم على وجوبها. 

01 قوله: (بالشرائط المذكورة في الأثمان) يعني الإسلام والحرية والملك التام والنصاب 
والحول على ما يأتي. 

(4) قوله: (وني عسروض التجارة آخر الحول) أي: على الأظهرء وقيل: بطرفيه» وقيل: 
بجميعه؛ والأول هو المعتمد على ما سيأتي بيانه. 


رفصّن) 
(وَأَوَلُ نِصَابٍ الإبلٍ حَمْسٌ وَفِهَا) إلى عشْرٍ (شَاةٌ) بالصّفةٍ الآنية في الخَنَم 
لكن لاتُعتي الوك بل يُجزع اذك" وإن كانت الإبل إنانه وفاق ما يني في 
العْنَم أن" الخرج جَ عنها أضلٌ لاابدلٌ:'!. فلا يجري عنها فيما إذا كانث كلها 
أو بعضّها إناناء إلا أنتّى على الأضل في الزّكاةٍ بخلافي المُحْرجَةٍ عنٍ الإبل”". 


)١(‏ قوله: (بل يجزئ الذكر) أي: على الأصح لصدق اسم الشاة عليه» ولأن إيجاب الغنم فيها 
على خلاف القاعدة رفقا بالفريقين» وقيل: لا يجزئ نظرًا لفوات الدر والنسل في الذكر 
كما أفاده (م ر) في شرحه». وفي #المجلي»: والثالث يجزئ في الإبل الذكور دون الإناث» 
والجامعة لها وللذكور اه. 

(1) قوله: (بأن المخرج عنها أصل لا بدل ... إلخ) كالصريح في أن الشاة المخرجة عن الإبل بدل» 
وهو خلاف ما رجحه (م ر) في «شرحه» حيث قال: وهل الشاة المخرجة عن الإبل أصل أو 
بدل؟ ظاهر كلام بعضهم الثاني والأصح الأول كما في المخرجة عن الغنم. وعبارة «التحفة» 
عند قول المتن: والأصح أنه يجزئ الذكر ... إلخ: «تصدق اسم الشاة عليه؛ إذ تاؤها للوحدة 
كما يأتي في الوصية» ولأخبا من غير الجنس. وبه فارق منع إخراج الذكر عن الإناث في الغنم» 
والفرق بأنه هنا بدل» وثمَّ أصل لا يتأتى على الأصح أنه هنا أصل أيضًا إِلّا أن يُراد البدلية من 
حيث القياس؛ إذ هي لا تنافي الأصالة من حيث الإجزاء من غير نظر لقيمة الإبل اه, 
وإنَّما قلنا: «كالصريح» لاحتمال أنه أراد بدئية القياس» على ما أشار إليه شيخه في «التحفة» 
أو أراد أنه أصل لا بدل قطعًاء بخلاف المخرجة عن الإبل؛ فإنه قيل: إنه بدل على ما أفاده 
في ااشرح العباب4. 

(*) قوله: (بخلاف المخرجة عن الإبل) أي: فإنها بدل من حيث الإجزاء على ما هو المتبادر 
من عبارته: أو بدل من حيث القياسء أو بدل على قول. بخلاف المخرجة عن الغنم فإنها 
أصل قطمًا على ما سلف. 

]ف هامش (ه): 3قوله: لا بدل» المعتمد عتد ابن حجر و (م ر) أنه أصل لا بدل إلا أن يكون مشى على 
القول الضعيف؛ لأنَّ المسألة فيها ثلاثة أقوال: قول لا يجزئ الذكر مطلقًاء وقول يجزئ مطلقّاء وقول 
يفصل. اه (تقرير م ج)5. 


_ ا 5 آذآ ا عا 1 
(وَفِي عَفْرِ) إلى خممّة عسَرَ(شَائَانٍ) كذلك”" (وَفِي حَمْسَة عَشَرَ) إلى 
عشرين (ثَلَاثُ شِيَا) كذلك (وَفِي عِشْرِينَ) إلى خمس وعشرين ١أَرْبَعُ‏ شِيَّاو) 
كذلك. 
ويُراعِي غنم البلدٍ لاغالبّها"» وله أن يُخرِجَ من أذنى أنواعها”؛ ولو 
أخرّج من غير غَنّم البلده فإن كانث مثْلّها في القيمة أو أعلى؛ جارٌ*»» وإلّا فلاء 
5 5 0 طْ3 4 5 09 0 
ويُجزئٌ في كل من ذلك أيضًا ما يُجرَئٌ عن خمس وعشرينء وإنْ زادث قيمة 
الشَّاةٍ أو السّياهِ عليه وهو بنْتُ مَخاض أو ابن لَبونٍ أو حِقٌ" أي : عند فقدها لا 
مُطَلقَا؛ لأنّهِ إنّما يُجزئٌ عن خمس وعشرين حيتشذء بخلافي ما لا يُجزئٌ عن 
خمس وعشرين. 
قال في «الرّوضة)9'!: فلا يُبلُ بدلُ النَّاةٍ بلا خلاي. 
وهل القَرضُ في الخمس جميعٌه أو خمسةٌ والباقي تطوعٌ؟ وجهانٍء قال في 
)١(‏ قوله: (كذلك) أي: بالصغة الآتية في الغنم على ما تقدم. 
(؟) قوله: (لاغالبها) أي: فلا يجب على الأصح أو الصحيح كما عبَّر به في «الروضة». 
ومقابله يتعين الغالب إذا كان أعلى» ويشترط كون المخرج صحيحًا وإن كانت إبله 
مراضًاء ويجب أن يكون كاملا كما في الصحاح. بخلاف نظيره من الغنم؛ لأن الواجب 
هنا في الذمة وثمٌ في المال على ما دل عليه ظاهر كلام "المجموع»؛ وجزم به صاحب 
«الروض» واعة مده (م ر) في اشرحه». 
) قوله: (من أدنى أنواعها) أي: وإن كان أقل قيمة. 
4) قوله: (جاز ... إلخ) معتمد. 


(6) قوله: (أو ابن لبون أو حق ... إلخ) معتمد على ما يستفاد من «شرح" (م ر) وصريح 
عبارة «التحفة». 


]ةروضة الطالبين» (؟/ 198). 


وكاب الككاذ 


0ن 


«الرّوضِة)1'] :الأصحٌ نتحصة فرضٌ0 


(وَفِي حَمْسٍ وَعِفْرِينَ) إلى ستٌّ وثلاثين (بِنْثُ تُ مخَاضٍ”") وهي مالها 
سن وطعدّتْ في الثاني شُميتُ بذلك؛ لأنَّ أتّها آنَّ لها أن تكونٌ منّ التخاض 


)١(‏ قوله: (الأصح أن جميعه فرض) معتمد على ما في «التحفة» واشرح (م ر) حيث قال: 
وأفتى الوالد رحمه الله تعالى في بعير الزكاة ونحوه بوقوع الجميع فرضًاء وفي مسح جميع 
الرأس ونحوه بوقوع قدر الواجب فرضًا والباقي نفلاء والضابط لذلك أن ما لا يمكن 
تجزثته يقع الكل فرضًاء وما أمكن يقع البعض فرضًا والباقي نفلا اه. والمراد بالتجزئة: 
معرفة الأجزاء الواقعة فرضًا والأجزاء الواقعة نفلا ولو بالقدر كمافي بنت اللبون المخرجة 
عن بنت المخاض؛ إذ لا يقع فرض إِلّا ما يقابل خمسة وعشرين جزءًا منه ستة وثلاثين 
بدليل أخذ الجبران في مقابلة الباقي على ما رجحه الزركشي واعتمده (م ر) في "شر حهة 
وابن حجر في «التحفة»» وليس المراد بالتجزئة الانفصال أو التمييز الحقيقي بالتعيين. 
فإن قلت: يمكن على هذا تجزئة البعير هنا بنسبة قيمة الشاة إلى قيمته. 
قلنا: ممنوع؛ لأن الواجب هنا الشأة أصالة» وهي من غير الجنس والقيمة تخمين فيتعذر 
تجزئة البعير بنسبتهاء بخلاف ما تقدم فإنه من الجنس ففيه زيادة معروفة بالإجزاء من 
غير نظر للقيمة كما قاله في «التحفة». 

(1) قوله: (بنت مخاض) أي: إجماعاء وما روي عن علي كرم الله وجهه من «أن فيها خمس 
سياه وفي ست وعشرين بنت مخاض؟ لم يصع كالخبر المروي فيه؛ ويجزئ عنها بنت 
لبون لكن من غير طلب جيران. 

7 روضة الطالبين؟ (؟/ .)١68‏ 

1 ]ب هامش (ه): «معتمد ومعنى قولهم بعير الزكاة لا يتجزأ مرادهم: ما كان عن عشرين فأقل؛ وأماما 
كان أعلى من هذا فينج زأ كبنت اللبون وما فوقهاء وفرق صاحب شرح العباب أن التتجزيء في بعير 
ما دون العشرين تخمين لعدم انضباطه في القيمة؛ لأنه قد تزيد قيمة الثشاة على قيمته وقد تنقص وقد 
تساوي؛ لخروجه عن أسنان الزكاة المحدودة: بخلاف البعير المخرج عن الأعلى وهي أسنان الزكاة 
فيتشقص إي: يتجزأء ولهذا يؤخذ من مقابله الجبران. اه تقرير شيخنا بالمعنى من هذا الفرق» والبعير 
عند الإطلاق ينصرف إلى ما دون الخمس والعشرين أي: من حيث عدم التجزيء. اه فليتأمل». 


0 ةلك اةاة انيلا - 


أي: الحوامل؛ ولا يُجزيٌ اين مخاضص ”© ولاما دُونَّ بنتٍ المخاضص”©2» فإِنْ لم 

يملكها وقْتَ الوجوب أو كانت معيبةٌ أو مغصوبةٌ أومرهونة أجرّأً عنها ابن 
م اه يه 

اللّبُونِ أو الحنُ» وإن كان أقلّ قيمة منها أو مُننى”"» وإن عُدَّتٍ الخُنوثة عيبا" 

خلانًا لماذكرّه بعص المُتأخرين©؛ لأنَّ زيادةً السّرٌ تجيّر ذلك» ولا يُجزئٌ 

ابن المّخاضش” خلاقًا للشّيخْ أبي حامد" وغيره©. 


)١(‏ قوله: (ولا يجزئ ابسن مخاض) حيث وجدت اتفاقًا أو فقدت حمسا أو شرعًا على 
المعتمدء خلافًا لأبي حامد والقاضي كما سيأتي أي: لاعتبار الأنوثة في بعير الزكاة لأجل 
الدر والنسل؛ لا أن يجبر ذلك بالسن عند الفقد كما سيأتي. 

)١(‏ قوله: (ولااسادون بنت المخاض) أي: ولو بزمن يسير؛ لأن المعتبر في أسنان الزكاة هو 
التحديد؛ لأنه من المستنتج عنده غالبًا فيسهل» بخلاف السلم على ما أفاده (م ر) في شرحه؟. 

(”) قوله: (أو خنثى ... إلخ) معتمد. 

(4) قوله: (وإن عدت الخنوثة عيبا في البيع) قال (م ر) في «اشرحه»: «ولا تؤثر الخنوثة في ابن 
اللبون وإن كانت في البيع عيبا اه. 

(0) قوله: (خلافًا لما ذكره بعض المتأخرين) يعني شيخ الإسلام أخدًا بعموم أن المعيب 
لا يجزئ في الزكاة» وردٌ بأن فضل السن جبر فضل الأنوثة وعيب الخنوثة فكانت أبدالًا 
تامة» ومبذا فارق الطهارة والكفارة حيث كانت القدرة على شراء الماء والرقبة كوجودهما 
بملكه مع أن الزكاة مبنية على التخفيفء كذا في «شرح العباب». 

() قوله: (ولا يجزئ ابن المخاض) أي: عند فقدها كما يعلم بالتأمل فلم يتكرر مع سابقه؛ 
لأنه باعتبار حالة الوجود؛ فليتنبه. 

(0) قواسه: (خلاثًا للشسبخ أبي حامد) بل حكى الننووي الاتفاق على خلافه حيث قال في 
«المجموع:: لو أخرج خنثى من ولد المخاض لم يجزه اتغافًا؛ لاحتمال أنه ذكر» كذا قاله 
في شرح العباب» لكن نظر فيه في «التحفة» بعد حكايته بجريان الخلاف القوي بإجزاء 

. ابن إلمخاض فلا يقطع؛ فليتأمل. 
(4) قوله: (وغيره) هو القاضي كما في #شرح العباب». 


وكاب كاز كاك 
ولايكلّفُ تحصيلّها بشراء”' أو غيره وقيّدّه الأذْرَعِث 7 بماإذا عجَرٌ عن 
تخليص المّغصوية» وما إذا كان الرّهرٌ بدّين مُوْجّل أو حال لا يمكنٌ أداؤه: أما 
إذا أمكَتّه تخليصٌ المَغصوبة أو أداءٌ الدَّينَ الحا فلاء بخلاف مالو ملكّها» 
خاليةٌ عمًا ذُكرَ"» فلا يُجِرَئٌ عنها ذلك وإِنْ كانث كريمة" وإبلّه مهازيلٌ”, 
لكن لايُكلّفُ إخراجَها!" فيلرّمُه تحصيلٌ”" بنتٍ مَخاض بصفةٍ الإجزاء. فإِنْ 


أخرّجُها فقَدْ أحسرت. 
)١(‏ قوله: (ولا يتكلف تحصيلها بشراء ... إلخ) معتمد على ما يستفاد من شرح (مر) 
وصرح به أبن حجر في «التحفة». 


)١(‏ قوله: (وقيده الأذرعي) أي إجزاء ابن اللبون أو الى عنها بما إذا عجز ... إلخ» 
قال في «العباب» و«شرحه»: فإن فقدها عند الأداء أو كانت معيبة أو عجز عنها لغصب أو 
رهن كما في المجموع عن الدارمي؛ وشرطها أن ترهن بمؤجل أو بحال ويعجز عن فكهاء 
وإلّا لزمه فكها وإخراجهاء وقال (م ر) في "شرحهة: (ويشمل فقدها ما لو كانت مغصوبة 
أو مرهونة وهو غير متمكن من إخراجها؛ اه. 

(") قوله: (بخلاف ما لو ملكها ... إلخ) محترز قوله فيما سبق: «فإن لم يملكها ... إلخ». 

(4) قوله: (خالية عماذكر) أي: من العيب والغصب والرهن ال.ذكور. 

(0) قوله: (فلا يجزئ عنها ذلك) أي: المذكور من ابن اللبون والجق. 

(7) قوله: (وإن كانت كريمة وإبله مهازيل) أي: لوجودها مجزثة بماله عند الوجوب على 
الاصحء وقيل: يجزئه إخراجه تنزيًا لها منزلة العدم؛ لعدم لزوم إخراجها وإبله مهازيل. 

(7) قوله: (فيلزمه تحصيل ... إلخ) أي: إن لم يخرجها كما يستفاد مما بعد. 

(8) قوله: (فقد أحسن) أي: فهو مندوب رقا بالمستحقين لا واجب لما فيه من الإجحاف 
بالمالكينء قال يك لمعاذ حين بعثه عامالا: «إياك وكرام أموالهم» رواه الشديخان» 
وكرائم الأموال: نفائسها التي تتعلق بها نفس مالكها لعزتها عليه بسبب ما جمعت من 
جميل الصفاتء نعم لو كانت إبله كلها كرائم لزمه إخراجها كما قال (م ر) في (شرحه». 

]١[‏ ني هامش (ه): #وهي التي اختصت بصفات حميدة بأن كانت سمينة وحسنة المنظر مثلاً. اه (م ج)1. 

1 في (ق): «إخراجهما». 


2 ك3 ذا - 

قال” الرّو 314 : ولو مات قبل إخراج ج ابن اللَبُونِ وعند وارئه بت 
ممخاض” " أجرأ ابن اللّبُونِء ولو تلفت بعد التّمكُنِ ين إخراجها امتنّمَ ابن 
الَّبُونِ”” على ما بِحَنّه الإسْتوِيٌ لتقصيره. 

وهل يعر ملك بنتٍ الخاض حالَة الوجوب” أو حالة الإخراج؟ 
ومُقتضى كلام صاحب «البحر» أن الاصحٌ العافيه ويحتملٌ كما قال السّبِكِيٌ 
وَالأَذرَءِ عسي أن يعبر حالة لمكن الي بها اسستقرارٌ الوجوب حتى إذا تمكّنَ 


وهي عندّه تعيّلثُ. 
فإِنْتلِفَّتُ بعدَه زمه تحصيئُها””. وإن لم يملِكّها عند التّمَكّنٍ أجرَاه 


)١(‏ قوله: (قال الرُوباني ... إلخ) معتمدء لكنه محمول على ما إذا لم يملكها من التركة 
التي تعلق بها الزكاة بأن صارت بنت مخاض عنده؛ ولا لم يجزه ابن اللبون على ما 
يستفاد من «شرح» (م ر) رحمه الله تعالى. 

)١(‏ قوله: (وعند وارثه بنت مخاض) أي: من غير المال الموروث. وإِلّا لزمه بنت ميخاض 
كما جرى عليه ابن المقرئ في #روضه»» واعتمده (م ر) في اشرحها كما سلف. 

(5) قوله: (امتسع ابسن الليون ... إلسخ) ضعيفٌ؛ وإن أيِّده العلامة في «التحفة» و«اشرح 
العباب» فقد قال (مر) في #شرحه»: #ولو تلفت بنت المخاض بعد التمكن من 
إخراجها فالأوجه عدم امتناع ابن اللبون اعتبارًا بحالة الأداء كما استظهره السبكي 
خلافا للإسنوي». 

(4) قوله: (حالة الوجوب) ضعيف عند (م ر). 

(0) قوله: (الأصح الثاني) محتمد. 

(0) قوله: (ويحتمل كما فال السبكي والأذرعي ... إلخ) ضعيفتٌ كما علم مما سلف. 

(7) قوله: (لزمه تحصيلها) ضعيف. 


]بحر المذهب؟ للروياني (6/ .)8١‏ 


يكاب كك - 


ابر اللَّبُونِ فِنْ عُدِمَ ابر اللَّبُونِ” والحِنٌ حصّل ماشاء منهما”" ومن بنتٍ 
المخاضيء ولايتعيِّنُ تحصيلٌ بنتٍ المّخاضء فإن”" لم يجِذْ بنتٌ المَخاضي 


)١(‏ قوله: (وإن عدم ابن اللبون ... إلخ) مقابل قوله فيما سلف: أجزأ عنها ابن اللبون 
أو الجق. 

(1) قوله: (حصل ما شاء منهما ... إلخ) أي: كما يؤخذ من متن #العباب» واشرحه؛؛ وليس 
في #شرح» (م ر) ما يخالفه؛ وقياسًا على ما إذا اتفق فرضان على ما سيأتي في بعض الصور. 

(") قوله: (فإن لم يجد بنت المخاض دقع قيمتها) أي: وجوبًا إن لم يكن عنده سن من أسنان 
الزكاة وإلّا تخير. قال في #التحفة» ردًا على من فيد دفع القيمة بما إذا لم يكن بماله سن 
مجزئ: أنه مخالف للمنقول في #الكفاية»» وجرى عليه الإسنوي والزركشي وغيرهما 
من أنه مُخبّر بين إخراج القيمة والصعود بشرطه كما حررته في اشرح العباب»؛ ويجري 
ذلك في سائر أستنان الزكاة» فإذا ققد الواجب مير الدافع بين إخراج قيمته والصعود أو 
النزول بثسرطه. ونقله (ع ش) وعبارته في "شرح العباب» مع المتن: ولو فقد الواجب 
وبدله المذكور في ماله» وفقده بالثمن بأن لم يجده بالشراء؟ دفع القيمة وإن كانت عنده 
بنت لبون أو رجا حصول الواجب على قرب كما اقتضاه كلام الشيخين وغيرهماء وذلك 
لضرورة الفقد المعتبر عند الأداء لاغير» ثم قال بعد ذلك: ونبّهِ في «المهمات» على أن 
قضية كلامهم في فقد شأة خمس من الإبل وفقد بنت المخاض وابن اللبون أن الانتقال 
عند فقد بنت المخاض وابن اللبون في خمس وعشرين إلى بنت اللبون غير واجبء بل 
يجوز أن يعطي القيمة؛ وعلى أن ذلك يجري في سائر أسنان الزكاة أي: فمتى فقد الفرض 
في ماله ولم يجده بالشمن جاز إخراج قيمته» وجاز له النزول والصعود بالجبران» ويخيره 
بشرطه؛ وممن اعتمد ذلك الزركشي وغيره وأخذوه من قضية إطلاق الشسيخين إخراج 
القيمة في مسألة فقد بنت المخاض وابن اللبون المذكورة اه. 
وبالجملة فالذي اتفق عليه الإسنوي والزركشي والعلامة ابن حجر والشارح المحقق 
وأقرّه (ع ش) هو أنه متى فقد السن الواجب وبدله تخير بين الصعود والنزول ودفع القيمة» 
وإن نازع في ذلك الشيخ عميرة: وترجى العراقي في #نكته؟ خلافه ولم أرفي «شرح" (م ر) 
ما يوافقه ولا ما يخالفه؛ فليعتمد على ما قاله أولئك الشيوخ الذين هم عمدة المذهب. 


0 ةلك ةاجنلا - 
ولا ابنَ البو لا في ملكه ولا بالكّمنِ رد قيميّها للضّرورة" كما سيأتي. 


ثم قيّدَ بنتَ المخاض بقوله: (ينَ الإيل)؛ لعل يوه" أنّها من الَتَم لتقدّم 
ذكرها وفرض الممخرج منها 9 


(وَفِي يِستٌ وَنََائِينَ) إلى ست وأربعينَ (بنْتُ لَبُون"») وهي التي لها سنتان 
وطعنّث في التلشقه سُمِيتْ بذلك؛ لأنَّ أمّها آنَ لها أن تلد فتصير لَبِونّاء فإنْ 
فقَدَهالم يجْزٍ الح عنها على الأصحٌ". 


(وَفِي يست وَأَرْبَعِينَ) إلى إحدى وسدَّين (حِقَةٌ) وهي التي لها ثلاثُ سنينَ 
وطعدّتْ في الرَّابعةه سُمُيَتْ به؛ لأنّها استحقَّتْ أن يَطرٌقّها المَخْلُء أو أن رك 
ويُحملٌ عليهاء قولان". 


)١(‏ قوله: (للضرورة) أي: ضرورة الفقد المعتبر عند الأداء لاغير كما في اشرح العباب». 

(1) قوله: (لثلا يتوهم ... إلخ) إِنّما آثر لفظ التوهم؛ لأنها خصت عرقًا بما بلغت سنة من الإبل» 
لكن إذا لاحظ الشخص اللغة ربما تومّم كونها من الغنم لا سيّما وقد تقدم ذكرها. 

(”) قوله: (وفرض المخرج منها) أي: تقديره بالشاة والشاتين مثلا. 

(4) قوله: (بست لبون) أي: ولا يجزئ ابن اللبون إِلّا إذا كانت إبله كلها ذكورًا فيجزئ لكن 
بشرط أن يكون أكثر قيمة من ابن اللبون يؤخذ في خمس وعشرين عند فقد بنت المخاض؛ 
لئلا يسوى بين النصابين ويعرف ذلك بالتقويم والنسبة» فلو كانت قيمة ابن المخاض 
خمسون فيجب فيها ابن لبون قيمنه خمسونء ويجب كون قيمة المأخوذ في ست وثلاثين 
اثنتين وسبعين بنسبة زيادة الست وثلاثين على الخمس والعشرين وهما خمسان وخمس 
خمس» فتزيد الخمسون خمسان وخمس خمس وذلك اثنان وعشرون؛ فيكون الجميع 
اثنين وسبعين؛ وسبأتي مبسوطً في الشرح؛ فليتامل. 

(0) قوله: (ولا يجزئ الحق عنها على الأصح) أي: لأنه لا يختص عنه بقوة ورود الماء والشجر 
والامتناع من صغار السباع؛ بل هي موجودة فيهما على السواء بخلاف ابن اللبون مع بنت 
المخاض كما أوضحه (م ر) في #الشرح؟. 

(5) قوله: (قولان) أي: في علة التسمية؛ وقد علل بهما (م ر) في #شرحه». 


يكاب الرككاذ 


(وَفِي إِحْدَى وَسِمَّينَ) إلى ست وسَبِعينَ (جَذَّعَةٌ) وهي الي لها أربع سنين 
وطعنّتُ في الخامسة, سُمُيَتْ به؛ لأنّها تجذحٌ م 0 
دَعَْه قبل الأربع فهل تُجزئٌ كما في جذعَةٍ| , 
تسيا عدمٌ الإجزاو' د ولو] رع بذلها أويتك الما تعر عن نساب 
فوقٌ ذلك كبنَي لبونٍ؛ فالأصحٌ في «الرَّوضة)'! الإجزاغ". 


(وَفي يست وَسَبْعِينَّ) إلى إحدى وتسعينٌ (بنًالبُونِء وَفِي إخدى وَيِسْعِينَ) 
إلى مث وإحدى وعشرين (حِقََانِوَفِي مث وَإحْدّى وَعِشْرِينَ لات بَنَاتِ لبون 
نع في الأكشر من ذلك١”٠(في‏ كل أبنت لبُونء وي كل حمسن حل 


)١(‏ قوله: (وينبغي كما قال شيخنا عدم الإجزاء ... إلخ) معتمد؛ قال في «التحفة»: #وحينئلٍ 
يُشكل بما يأتي في جذعة الضأن؛ وقد يفرّق بأن القصد ّم بلوغهاء وهو يحصل بأحد أمرين 
الإجذاع وبلوغ السنةء وهناغاية كمالهاء وهو لايتم إلّابتمام الأربع كما هو الغالب» 
وهذا آخر أسنان الزكاةء وهونهاية الْحُسن درا ونسلا وقوة» واعتبر في الجميع الأنوثة؛ 
لمافيها من رفق الدَّر والسل» اه. وعبارة (م ر) في اشرحه؛ كالصريح في ذلك حيث 
عرفها بما لها أربع وطعنت في الخامسة ثم جعل علة تسميتها بالجذعة أنها أجذعت 
مقدم أسنانها أي: أسقطته. أو لتكامل؛ أو لأن أسنانها لا تسقط بعد ذلك قال: وهو غريب. 

(؟) قوله: (فالأصح في "الروضة الإجزاء) أي: الصحيح في زيادتها كما قاله (م ر) في 
«شرحه! وعبارته: ولو أخرج بنتني لبون بدلا عن الجذعة في إحدى وستين جاز على 
الصحيح في زيادة «الروضة"؛ لأنهما يجزئان عما زاد اه. قال العلامة في شرح العباب»: 
وقد يشكل بعدم إجزاء بنتي المخاض عن بنت اللبون» إلا أن يفرق بأن بنتي اللبون مثا 
يجزئان عما زاد على إبله فعنها أولى» بخلاف بنتي المخاض لا يجزثان عما زاد على 
خمسة وعشرين أه. 

11] #روضة الطالبين؛ (75/ 114). 

في هامش (ه): «أي: المئة وإحدى وعشرين'. 


-559) للك انة اجودلا - 


وك املو في او ا ل تر د 

ففي مئةٍ وثلاثين بننًا لبونٍ وحقة. وفي مثةٍ وأربعين بنتُ لبونٍ وجقتانء وفي 
1 

من ومين ثلاث جقاق» وني مئة ومين أرب بنات لبون» وفي مث وسبعين 

ادي عل ام د ا 1 


ثلاثُ قات وبنث لبونء وفي منتيِنٍ أربعٌ حقاقٍ أو خمسٌُ بدات لبون لأنّها 
أربعُ خمسيناتٍ وخمسٌ أربعينات» وللمُزكّي حينئذٍ خمسةٌ أحوالي©: 


الأوّل: أنْ يجدَ عنده كلّ الواجب بأحدٍ الحسابئن 1119 كُونَ الآحَرٍ 


فتخركه سواء عو جميع الآخر ام بعضله ام رجتم عبتا إذ ذ كل من التاق 
والمّعيب كالمّعدوم ولا يُكلّفُ تحصيلٌ الآحَرِ”” وإِنْ كان أغبَطٌ؛ لأنَّ المُخيّرٌ 


(1) قوله: (وللمزكي حينئذٍ خمسة أحوال ... إلخ) قال في «المنهاج": ولو اتفق فرضان 
كمئتي بعير فالمذهب أنه لايتعين أربع حقاق بل هن أو خمس بنات لبون». قال 
في شرحه»: والمسأئة لها خمسة أحوال؛ لأنها إما أن يوجد عنده كل الواجب بكل 
الحسابين» أو بأحدهما دون الآخرء أو يوجد عنده بعضه بكل منهما أو بأحدهماء أو لا 
يوجد شيء منهماء وكلها تعلم من كلامه اه. 
وقد عق دفي مئن «العباب» لذلك فصلا وبسط الكلام عليه في ااثسرحه) أتم بسط 
وإيضاح؛ وقد لخصه الشارح بما ترى. 

(؟) قوله: (الأول أن يجد عنده كل الواجب يأحد الحسسابين ... إلخ) هذا هو الثاني في متن 
«العباب»: والأول في عبارة #المنهاج» كما يعلم بالوقوف عليهما. 

(*) قوله: (ولا يكلف تحصيل الآخر ... إلخ) هي عبارة «الشرح» و#الروضة؛ و«المحرر» 
وهي تقتضي أنه لو حصله وبذله أجزأه لا سيما إن كان المفقود أغبط» ويدل عليه كلام 
جماعة منهم الإمام والعّزالي» وقاساه على الاكتفاء بابن اللبون تفقد بنت المخاض» 
قال (م ر) في #شرحه»: وهو الأوجه وإن صرح جماعة بخلافه وأن الموجود متعّن فيه 
اه. ونحوه في «التحفة» واشرح العباب». 


بين الأسطر في (ه): هما قوله: أربع خمسينات» وخمس أربعينات». 


كان كاذ 

7 3 0 5 ا 5 
بينَ شيئِيْنٍ”" إذا تعدَّرَ عليه أحدُهما تعيّنَ الآحَرُ ويمتنم الصُّعودُ والتُزول 
بِالْجُبْرانِ؛ إذ لا ضرورة إليه» والتََسْقيصٌ”" لأنّه عيبٌ فلو أخرّجَ”" قتي 
وثلاتٌ بناتٍ لبونٍ أو حِقَّة وأربع بناتٍ لبونٍ بلا جُبْرانٍ جازٌ؛ لانتفاء التشقيص. 


النَّاني: أن يجدّ عندّه” كلّ الواجب بكلّ منّ الحِسابيْنِء فيتعيّنُ إخراج 
الأغبط** منهماء فإِنْ أخرّجَ غير فإنْ كان بتدليس مِن المالكِ”" أو تقصير منّ 
السّاعي لم يجُزء فعلى السّاعي رده إن كان باقيّاء وقيمتّه إن كان تالمًا والرّكاةٌ 


)1١(‏ قوله: (لأن المخير بين شيكين ... إلخ) هي عبارة شيخه في "شرح العباب» تبعًا للكفاية؛ وهي 
توهم تعين الموجود نلوجوب وهو القول المرجوح: إلا أن شيخه صرح بعد ذلك بخلافه 
فدفع الإيهام ولا كذلك الشارح؛ ولعل مراده تعينه بالنسبة للصعود والنزول بالجبران؛ إذ لا 
ضرورة إليهما مع وجوده لا بالنسبة للمفقود أيضًاء وإلّا لما ناسب المعلل أعني قوله: «ولا 
يكلف ... إلخ"» وعليه فيكون قوله: «ويمتنع ... إلخ» بيان نجهة التعين؛ فليتأمل. 

)١(‏ قوله: (والتشقيص ... إلخ) عطف على الصعود, فهو ممتنع أيضًا في هذا الحال. 

(7) قوله: (فلو أخرج ... إلخ) معتمد كما صرح به (م ر) في اشرحه». 

(4) قوله: (الثاني أن يجد عنده ... إلخ) هذا هو الأول في عبارة (م ر) السابقة كمتن «العباب». 

(0) قوله: (فيتعين الأغبط ... إلخ) أي: الأنفع للمستحقين؛ بنحو زيادة قيمة» أو احتاج لنحو 
در أو حملء وإِنَّما تعين؛ لقوله تعالى: «وَلاتَيَسّمُوا لحت مِنْهُ ُنَفِهُونَ 4: ولأن كلا منهما 
فرضه فإذا اجتمعا روعي ما فيه حظ الأصناف؛ إذ لا مشقة في تحصيله؛ وهذا هو الصحيح 
المنصوص كمافي «شرح (م ر)» ومقابله أنه إن أخرج عن نفسه تخير والأغبط أفضل» 
أو عن محجور عليه تعين غير الأغبط؛ وهذا الوجه ضعيف خرجه ابن سريج قياسًَا على 
التخيير في الجبران بين الشاة والدراهم وبين الصعود والنزول» ومحل ذلك كله إذا كان 
الأغبط من غير الكرائم ولا فهي كالمعدومة لعدم وجوب إخراجها كما بحثه السبكي: 
وكلام ؛المجموع' ظاهر فيه كما في شرح (م ر). 

(5) قوله: (بتدليس من المالك) أي: بأن أخفى الأغبط (أو نقصير من الساعي) أي: بن أخذه 
عالمًا به أو من غير اجتهاد في الأغبط. 


مالك اتجينا-- 


بحالهاء و إلا بِأنْ أخطأً المالكُ والسّاعي أجرَّا لكن بِحِبُ”' مقدارٌ التّهاوتٍ بينّه 


لي 


وبين الأغبطء فإِنْ كانث قيمةٌ بناتٍ اللَّبُونٍ أربعٌ مئةِ وخمسينَ» وقيمةٌ الحقاقي 
وقد أخدّت أربع مئةِ فقذرٌالَّاوتٍِ خمسون ولا يتعيّ”" تحصيلٌ شقص به» 
وإن تمكسّ منه بل يتخيّرُ بين وبين إخراج الدّراهم”" وإن كانثْ من غيرٍ جنس 
الواجب لدفع ضَرر المُشاركة". 


قال في «الرّوضة»! كأضلِها: وقد يجورٌ ذلك" لَعُروضٍ ضرورةٍ كما في الشَّاٍ 
الواجبةٍ في حمس من الإبلء فإنّه يدقَمُ قيمّها إذا لم يُوجِدْ جنْسّهاء وكما لو لزِمَنْه 


)١(‏ قوله: (لكن يجب ... إلخ) أي: لأنه لم يدفع له الفرض بكماله فوجب جبر نقصه»ء 
ومحله إذا كانت الغبطة بزيادة في القيمة» وإلّا فلا يجب شيء وهذا هو المعتمد؛ وقيل: 
يسن بحسبان المخرج من الزكاة فلا يجب معه غيره كما أدى اجتهاد الساعي الحنفي 
إلى أخذ القيمة حيث لااشيء معه كما أقاده (م ر) في ا"شرحه». 

(1) قوله: (ولا ينعين ... إلخ) أي: على المعتمد؛ وقيل: يتعين لعدم جواز العدول في الزكاة 
لغير الجنس فيجب على هذا أن يُشترى به من جنس الأغبط؛ لأنه الأصل. 

() قوله: (وبين إخراج الدراهم ... إلخ) المراد بها هنا نقد البلد دراهم أو دنائير أو غيرهما 
على ما في (ع ش) إن كان غالب نقد البلد؛ إذ هو المعتبر» والمراد غلبته وقت الأداء لا 
الحول أو مجيء الساعي على ما رجحه في #شرح العباب». 

(4) قوله: (لدفع ضرر المشساركة) أي: لأنه لا يؤخذ إلا من الأغبطء ومعلوم أن الخمسين 
في المثال المتقدم لا يشترى بها إلا شقص من بنت لبون» وانظر لو كان يُشترى بها كاملة 
لنزول السعر أو لأن هناك ضعف ما ذكرفي المثال فيكون قدر التفاوت مئة فهل يبقى 
التخبير بحاله أو يتعين حينئذٍ شراء الكاملة لأنه اللأصل مع انتفاء العلة؟ كل محتمل» 
وكلامهم إلى الثاني أقرب وهو ما ينتجه التعليل! فليتأمل. 

(0) قوله: (وقد يجوز ذلك) أي: دفع القيمة كما مر. 


[] تروضة الطالين؟؛ (5/ 188 -154). 


كاب اركاذ 


>13 


و معو ال كك ود 


ل ا سر جم ل ارد 
أسنان الرَّكاةٍ. انتهى. 

قال" شيخ الإسلام؟": 3 يحتمل أن يقال: ل ذلك إذا تعدَّر الصّعودٌ 
والثزولُ مع الجُبْرانِ .أنتهى: 

وقضيّه أيضا أله لا يجورٌ دهع قم ان لون إذا كانث أقل وهو منّجة”*» 
ومحلٌ وجوب مقدار التَّاوتٍ” كما بحتّه السُبْكِيُ إذاكان غلَطُ السّاعي في 


)١(‏ قوله: (وكما لو لزمته بنت مخاض ... إلخ) قد تقدم ما فيه؛ فلا عود ولا إعادة. 

(؟) قوله: (ونبه في المهمات) اعتمده العلامة في #التحفة» و«شرح العباب»» وسكت عنه 
(مر)في اشرحه». 

(7) قوله: (قال شيخ الإسلام ... إلخ) سبقه إلى ذلك الولي العراقي على جهة الترجي» 
ومال إليه عميرة من غير جزم» ونقله (ع ش) ثم تعقبه بكلام العلامة في «التحفة». 

(4) قوله: (وقضيته أيضًا) يعني كلام «الروضة' المتقدم. 

(0) قوله: (وهو متجه) لم أر في شرح (م ر) ما يخالفه. 

(5) قوله: (ومحل وجوب مقدار النفاوت ... إلخ) هو قضية قول (م ر) المتقدم: كما لو ادعى 
الساعي الحنفي ... إلخ؛ وقد صرح به في «التحفة»؛ وقال في «شرح العباب» عند قول 
المتن: ووجب قدر التفاوت. ما نصه: وقيده السبكي والأذرعي بما إذا لم ير الساعي جواز 
أخصذ غير الأغبط كما قال به ابن سريج. وإلّا وقد أذن له الإمام لم يجب تفاوت؛ وحمله 
الغزي على ما إذا لم بر المالك ذلك أيضًا ولا فهو .. المستحق فيجب عليه إخراجه اه. 


11 'المهمات: (8/ 0777). 
]١[‏ «أسنى المطالب» (1/ 0847 


و 
010 0 
نت حمدكل - 


الاجتهادء قال: دون ما إذا اقتَضَّى رأيّه موافقة ابن سُريح في أَخذٍ غير الأغبط 
وكان مأذونًا له في ذلك من جهةٍ الإمام. 


النّألث: ألَّاجِدَ شيئًامِن الواجب”" بواحدٍ من الحِسابيْنِ أويجدّهما 
مَعيبيْنِ'" أو نَفِيسِيْنِ ولم يسمخ بهماء فهو مُخْيّرٌ بينَ تحصيل ما شاءً منهما ون 
كان غير الأغبط"» وبينَ نزوله” “عن بناتٍ اللَون إلى خمس بناتٍ مخاض 
مع دفْع خمس جُبّراناتِ» أو صعوده عن الحِقاقٍ إلى أربع جذاع مع أَخَذٍ أربع 
جُبّراناتٍ. 

قال شيحٌ الإسلام”: وظاهرٌ أنه يجورٌ له أن يمل الحقاقٌ أصللا وينزلُ إلى 


(1) قوله: (وكان مأذونًا له ... إلخ) هو بمعنى قول «التحفة!: ويفوض الإمام له ذلك لإجزاء 
غير الأغبط حينئذ. 

(7) قوله: (الثالث: أن لايجد شيئًا من الواجب . .. إلخ) هذا هو الخامس في عبارة (م ر) 
السابقة كمتن (العباب»» والثاني بدخوله تحت تحت (إلّاه في عبارة #المنهاج». 

(*) قوله: (أو يجدهما معيبين ... إلخ) نحوه في شرح (م ر). 

(4) قوله: (وإن كان غير الأغبط) أي: على المعتمد لما تعين الأغبط حينئظٍ من المشقة 
بخلافه عند وجودها بماله. وإذا حصله صار واجدًا له دون الآخرء وقيل: يجب الأغبط 
كحال الوجوب ورد بوضوح الفرق. 

(5) قوله: (وبين نزوله ... إلخ) نحوه في شرح (م ر)؛ لكن بقي إخراج القيمة بناء على ما قاله 
الإسنوي واعتمده العلامة من أن إخراج القيمة يجري في سائر أسنان الزكاة كما سلف» 
وكان على الشارح أن ينبه عليه» وأعجب منه تنبيه صاحب «التحفة» عليه في هذا الموضع 
فيها وفي #شرح العباب"؛ وكأنه اكتفى بما قدمه فيهما مما أطال به؛ لكن قد يقال: لا يكفيه 
ذلك عن ذكره في المخير فيه لا سيما ومقام البيان قاض بذلك. 

(7) قوله: (قال شبخ الإسلام ... إلخ) يعني في "شرح الروض؛»؛ والأول مأخوذ من قولهم 
في الحال الرابع أن له إذا وجد بعض كل منهما كثلاث حقاق وأربع بنات لبون أن يدفعها - 


كاب الكتكاذ اللكة 


أربع بناتٍ لبونٍ يحصلها ويدقعٌ أربع جُبْراناتِ» وأنّه لايجورٌ له أن يجعل!" 
بشاتٍ اللَبّونٍ أصللا ويصعَدُ إلى خمس حقاقٍ ليأحُدٌ خمس جُيرانات؟ لأنّه 
في هذه قد حصَّلٌ الواجبّ» فليس له المُدولُ إلى الجُبرانٍ بخلان الأَوّلِ» 
وكلامُهُمٍ يقتضي ذلك. انتهى. وهو ظاهرٌ خلانا لما وقّعَ للبُلْقِييّ. 

وليس له أن يجعلٌ الحقاقٌ”" أصلا وينزل إلى بناتٍ المَخاض مع دفع ثمانٍ 
جُبّراناتِء ولا أن يجعل بنات اللََونِ أصلا ويصعَدُ إلى الجذاع مع أخَذٍ عشرٍ 
جُبْراناتٍ لتكثير الجُبْرانٍ بالتّخطي مع إمكان نقليله”". 


- أو بعضها والباقي من بنات اللبون مع الجبران» ووجه الأخذ أنه لا فرق بين البعض 
والجميع؛ وأنه نظر فيه العلامة في التحفة؛ بأن كلا من الواجبين المخير بينهما لا يصلح 
للبدلية عن الآخرء بل إذا وجد هو أو بعضه فإنما يقع عن نفسه ثم يكمل من غيره؛ ولا 
نسلم أن كلامهم يقتضي ذلك فقد اعترضه الشارح في احاشيته» بأنه يتوجه عليه أنه حيث 
صلح للبدلية في البعض فليصلح في الكل؛ وإلّا احتاج لفرق واضح؛ ولهذا نقل كلام شيخ 
الإسلام واستظهره» ولم ينظر لكلام شيخه المذكور. 

)١(‏ قوله: (وأنه لا يجوز له أن يجمل ... إلخ) استوجهه في «التحفة» أيضَاء وإنّما نازع في 
الأولى بما مر ورد عليه بما سلف. 

(1) قوله: (وليس له أن يجعل الحقاق ... إلخ) نحوه في #التحفة» وشرح (م ر) على 
«المنهاج". 

(0) قوله: (مسع إمكان تقليله) يؤخذ منه أنه لو نم يمكنه ذلك لفقد الدرجة القربى جاز له 
ذلك. ومثله ما لو قنع بجبران واحد أو كانت القربى في غير جهة العدولء قال في متن 
«العباب»: ولا يجوز نزول أو صعود درجتين أي: أوثلاث. إلا إن قنع المالك بجبران 
واحد أو تعذرت الدرجة القربى أو كانت القربى في غير جهة العدول كفاية بنت لبون 
واجبة» ولا حقة له وله جذعة وبنت مخاض؛ فله دفع الجذعة؛ وأخحذ جبرانين وكفاية 
حقة واجبة:» وله جذعة وبنت مخاض فله التزول لها ودفع جبرانينء ولو لزمته جذعة 
ففقدها فله دفع ثنية وطلب جبران اه. ونحوه في #التحفة» و9شرح» (مر). 


سولب كن افا - 
الرّابع: أن يجد بعض كل مِن الواجب بالحِسابيْنِ كشلاثِ حقاق وأربع 

بناتٍ لبون فهو مُخْيّرٌ بِينَ تحصيل ماشاءً منهما”" بشسراء أو غير وذ 

كان غير الأغبط”"» وبين إخراج ما وججد»” "مع تكميله ولو بين الآخرء 

كأنْ ييخرج في الصّورةٍ المذكدورة الات تاق مع م أخصرى يحص لها ؛أد 

مع بنج لَبونٍ! ' أو الأربع بنات لبون مع بدت لبون يُحضْلُهاء »أو مع حِقَةٍ 

أو جمُلِه أصلا*» والتّزولٍ والصّعود” اك 


)١(‏ قوله: (بين تحصيل ما شاء منهما) أي: بتمامه؛ كما يدل عليه ما يعده؛ وذلك لأن الناقص 
كالمعدوم ولذلك لم يجب تكميل الأغبط ولا تحصيله حيتئلٍ. 

(؟) قوله: (وإن كان غير الأغبط) أي: لما في تكليفه الأغبط من المشقة. 

(*) قوله: (وبين إخسراج ما وجده) أي: وإن كان غير الأغبط؛ على ما أشار إليه (م ر) في 
«شرحه؛ وصرح به في #النحفة»» وقال في #شرح العباب»: وقول الزركشي قياس تعين 
الأغبط فيا مر تعينه هنا يرد بوضوح الفرق؛ إذ لا يلزم من تعينه عند وجودهما كاملين 
تعينه عند وجود بعض منهما؛ لِما مرّ أنما وجد بعضه كالمفقود فهما هنا كالمفقودين» 
وسيأت فيهما أنه لايتعين تحصيل الأغبط منهما اه. ومنه تعلم أنه كان على الشارح أن 
يقول هنا أيضًا: #وإن كان غير الأغبط)؛ لثلا يتوهم أنه يتعين تكميل الأغبط من البعضين. 

(4) قوله: (أوجعله أصلًا ... إلخ) عطف على لفظ #إخراج» من قوله: «وبين إخراج ما 
وجده ... إلخ»؛ والضمير فيه عائد على ما في قوله: «ما شاء منهما" أي: نوعي الحقاق 
وبنات اللبون. 

(5) قوله: (والنزول أو الصعود ... إلخ) عطف على اجعله'؛ أو مفعول معه. أو بالرفع 
والجملة حالية» وقوله: (لما فقده) متعلق بقوله: «أصالاه؛ ومعنى كونه أصلًا له أنه من 
جملة أفراده» وأن ذلك التوع شامل له. 

() قوله: (وحده) حال من «ما» ني قوله: #لما فقده» وذلك كما في إعطاء الثلاث حقاق مع 
بنت اللبون» وقوله: «أو مع غيره» أي: أو جعله أصلًا لما فقده ولغيره وذلك كما في إعطاء - 


7 بين الأسطر في (ه): «أي: مع حط الجبران». 
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ولو إلى الآعمر؟ مع دقع الجُبْرانٍ أو أخذه©.‎ 


ففي الصّورة" المذكورة له أن يجِعَلٌ الحقاقٌ أصلًا فيعطِيّها مع بنتِ لبون 
وجُبْران"» أو مع جذعَةٍء ويد ُبْرانه وله أن يجعل بنات اللَبُونِ أضْلا فيعطِيها 
مع بنتٍ مخاض وجُبْرانٍ أو مع حِقَ وح جبراناء وله أن يجعل الحجقا لحقاقٌ أضلا 
ويدمَمَ حِقَّة فقَط مع ثلاث بناتٍ لبونٍ وثلاثٍ جُبْراناتٍ على الأصحٌ. 


- الحقة مع ثلاث بنات لبون فإنه جعل نوع الحقاق أصلًا للمفقود ولغير المفقودء ونزل 
عنهما إلى بنات اللبون مع الجبرانات كما سيذكره الشارح. 

)١(‏ قوله: (ولو إلى الآخر) أي: ولو كان نزول أو الصعود إلى النوع الآخر الذي عنده 
فهو متعلق بقوله: #والنزول ... إنخ»» وإلى هنا شملت التعميمات ثمان صورء وقد مثل 
الشارح لخمس منها. 

(؟) قوله: (مع دفع الجبران أو أخذه) راجع إلى قوله: «النزول أو الصعود؛ على اللف والنشر 
المرتبء ولا يخفى مافي العبارة من الغموض والخفاءء وكان حقها أن يقول: أو جعله 
أصلَا لما فقده فقط أوله ولغيره مع النزول أو الصعود عن ذلك الأصل ولوإلى النوع 
الآخر مع دفع الجبران أو أخذه؛ فليتأمل. 

(6) قوله: (ففي الصورة ... إلخ) تفريع على ما ذكر في هذا الشى أو الصورة المذكورة هي أن 
يكون عنده ثلاث حقاق وأربع بنات لبون كما سلف. 

(4) قوله: (فيعطيها مع بنت لبون وجبران ... إلخ) أي: يعطي نوعها ولو من غير ما ملكه؛ 
فإن قلت: هذه مكررة مع قوله سابقًا: «كان يخرج في الصورة المذكورة ... إلخ". قلت 
الكلام ثم في التكميل على ما عنده بقطع النظر عن كونه مع جبران أو لاء وهنا في جعله 
أصلا وإعطاء نوعه ولومن غير ما عنده مع النزول أو الصعود بشرط الجيران. وبينه وبين 
ماتقدم عموم وخصوص وجهي فلا تكرار كما يدرك بالتأمل» نعم من قوله: 9أو جعلهة 
إلى قوله: «ففي الصورة ... إلخ؟ لم أره في #الروضة» ولا «الروض؛ ولا متن «العباب» 
ولا تشرحه ولا ٠شرح‏ (مر) ولا «شرح المحلى» ولا #التحفة» ولاغيرهاء فكأنه 
تحقيقًا من الشارحء أو أنها عبارة بعض شروح «البهجة؛ أو غيرها؛ فليتأمل. 


وليس له أن يجعل بنات اللَبُونِ أضلا"" ويصعد إلى حمس جذاع ويأمحذ 


كاء 


عشرّ جُبْراناتِء بخلافي ما إذا أَتََدَ خمسّ جُبْراناتِء ولا أن يجِعَل الحِقاقٌ 


أصلا وينزِلٌ إلى أربع بناتٍ مَخاضء ويدقَعَ ثمان جُبْراناتٍ؛ لما في ذلك من 
تكثير الجُبْانٍ بالنّخطَّي مع إمكانٍ تقليله. 

الخامس: أن يجد'" بعضّ الواجب بأحدٍ الحِابْنٍ فقَط كحِقَِّيْنٍِ أوثلاثِ 
بناتٍ لبونٍ فكما تقدَّمَ في الرّاِع*. 


ففي الصّورة الأولى: له أَنْ ب يجعَلٌ الحِقَئَينٍ أصلا ويعطيّهما مع جَذَعِتيِن» 
ويأنحد جُبْرانيْنِ أو مع بنتّي لبونٍ ويدفم جُبْرائيْنِ» وله أن يجعَلٌ بناتٍ اللَبُونِ 
أصلًا وينزِلٌ إلى خمْس بناتٍ مَخاض ويعطِي خمسّ جُبْراناتٍ. 

وفي الصّورةٍ الثّانية: له أن يجعلٌ بناتٍ اللَبُونِ أصلا ويعطيها مع ني مخاض 
وجُبْرائيْنِ أو مع جَقَيْنِ ويأنحدَ جُبْرانيْنِ وله أن يجعل الحقاقٌ أصلا ويَصعَدَ 
إلى أربع جذاع ويأدَ أربع جُبْراناتٍ ويمتنع الصّعودُ والنّرولُ” بدرجتين 
فأكترٌ مع الجُبْرانٍ كالّذي قبله. 

(1) قوله: (وليس له أن يجعل بنات اللبون أصلا ... إلخ) نحوه في «التحفة» واشرح» 

من). 


)7١(‏ قوله: (الخامس: أن يجد ... إلسخ) هذا هو الرابع في عبارة (م ر) السابقة كمتن 
«العباب»» والخطب في ذلك سهل. 


() قوله: (فكما تقدم في الرابع) أي: لأن الناقص عندهم كالمفقود كما سلف. 

(4) قوله: (ففي الصورة الأولى ... إلخ) تفريع على التشبيه في قوله كما تقدم. 

(5) قوله: (ويمتنع الصعود والنزول ... إلسخ) أي: عند التمكن وعدم إسقاط الزائد في 
صورة للصعود كما يؤخذ من قوله: «كالذي قبله؟. 


سحيككان اركاذ كط 


وظاهرٌ أنه يجي هنا وفي الاب ابع ما تقدَّمَ في الثَّالثِ من أنه ليس له أن يجعل 
بنات اللَّبُونٍ أصلا ويصعَدَ إلى حمس حِقاقٍ مع أَخَذِ حمس جُبْرانات؛ لأنّه إذا 
حصّلّها فْقَدْ حصّل''" الواجبّ اجبّ”" فليس له العُدولُ إلى الجُبْراِء ولو ملك أربع 
مثا" فعليه ثمان حقاقٍ أو عشرٌ بناتِ لَبِونٍ ويعودٌ فيها جميعٌ ما تقدَّمْ في الأحوال 
الخّمسةء لكِنْ لو أخرّجَ عنها أربعَ قا وخمسّ بناتٍ لبونٍ جار في الأصحٌ؛ 
لأنَّ كلّ م؟ منتيِنٍ أصلٌ. 

قال”' في «الرّوضِةَ»!" كأضلهاا: فإن قيل: كيف يُخْرِجٌ البَعضّ من هذا 


(1) قوله: (وظاهرٌ أنه يجيء ... إلخ) لم أر ني "شرح" (م ر) ما يخالفه وهو واضح مماسلف 
عن #شرح الروض» و«التحفة؟. 

)1١(‏ قوله: (فقد حصل الواجب) أي: وهو الأربع» فلا يعدل عنه إلى الجبران كما قال. 

(*) قوله: (ولو ملك أربع مئة ... إلخ) قال (م ر) في #شرحه:: #ولو بلغت إبلّه أربع مئة 
قأخرج أربع جقاق وخمسٌ بنات لبون جاز؛ لانتفاء المحذور وهو التشقيصء فلو أخرج 
في صورة المثتين ثلاث بنات لبون وحقّتين أو أربع بنات لبون وحقّة أجزأ أيضًاء وعُلم من 
التعليل أن كل عدد يخرج منه النوعان بلا تشقيص حكمه كذلك كست مئة وثمان مئة» 
اه. وهو كما ترى بمعنى ما قاله الشارح مع الزيادة. 

(4) قوله: (قسال ني «الروضة» ... إلخ) هي إلى قوله: "ولا يختص الجبران ... إلخ»» عبارة 
شيخ الإسلام في "شرح الروض:: وقد ذكرها العلامة في #شرح العباب؛ أيضًا وهي حكاية 
لعبارة «الروضة» بالمعنى على ما فهموه. وتصرف فيها الشارح نوع تصرف كما ترى. 

]ني (ج» (ش)» (ك)ء (ص): #فقد». [] هروضة الطالبين» (95/ 111). 

]ني هامش (ه): #عبارة الروضة: فإن قيل: : ذكرتم آنَّ المساعي يأخط الأغبط؛ ويلزم من ذلك أن يكون 
أغبطٌ الصّنفِين هو الْمُخرج فكيف يُخرج البعض من هذا والبعض من ذاك؟ والجواب ما أجاب به ابن 
الصباغ قال : لجواز أن يكون لهم حظّ ومصلحة في اجتماع النوعين؛ وعلى هذا أن الغبطة غير 
منحصرة في زيادة القيمة: لكن إذا كان التفاوت لا من جهة القيمة يتعذر إخراج قدر التفاوت. انتهى 
بالحرف. ومنه تعلم أنَّما ذكره الشّارِح حكاية بالمعنى» وقد قلّد في ذلك شرح الروض وشرح العباب 
لشيخه؛ فليتأمّل وليراجع. اه (تقرير شيخنا م ج)6. 


لوو لل ةمظنا - 


والبَعضّ من هذا مع أن قد تقد تقدّمَ أنَّ الواجبٌ الأغبعةُ وهو لا يكوثٌ إلا أحد 
قلْتُ: أجاب ابنُالصّباغ بأنّه بجودٌ أن يكون في اجتماعهما حظٌ للمُستحفّينَ 
واعتّرضّه الرَّافِعِيٌ في" بأنَّ الغبطّة لات تنحصِرٌ”" في زيادة القيمق لكِنْ إذا كان 


التَّاوثُ”" لا من جهة القيمةٍ يتعذّرُ إخراحُ قذره”©». انتهى7» 


(1) قوله: (واعترضه الرافعي ... إلسخ) عبارة الرافعي في «العزيز»: «وأجاب ابن الصباغ بأنه 
يجوز أن يكون لهم حظ ومصلحة في اجتماع النوعين. وهذا يفيد معرفة شيء آخر وهو أن 
جهة الغبطة غير منحصرة في زيادة القيمة» وحيئئظٍ فإن كان التفاوت لا من جهة القيم يتعذر 
إخسراج الفضل» اه. وعبارة #الروضة: «فإن قيل: ذكرتم أن الساعي يأخذ الأغبط ويلزم 
من ذلك أن يكون أغبط الصنفين هو المخرج فكيف يخرج البعض من هذا والبعض من 
ذاك؟ فالجواب ما أجاب به ابن الصباغء قال: لجواز أن يكون لهم حظ ومصلحة في اجتماع 
النوعين» وفي هذا أن جهة الغبطة غير منحصرة في زيادة القيمة» لكن إذا كان التفاوت لا من 
جهة القيمة يتعذر إخراج قدر التفاوت» اه. بالحرف. ومحصله على ما يستفاد من شرح 
ابن حجر وشرحي «الروض» وةالعباب» التابع لهما الشارح: أن جواب ابن الصباغ منافٍ 
لقولهم: يجب جبر التفاوت؛ إذ المتبادر منه أنه لا تفاوت إِلَّا بالقيمة؛ وحاصل الجواب 
أن كلامهم مخرج على الغالب وكلامه على غير الغالب؛ ولا بُعد حينئل في تعذر الإخراج 
الذي يحصل به جير التفاوت» وبه تعلم أن محط الاعتراض هو قوله: «يتعذر إخراج قدرهة 
وأن محط الفائدة في الجواب هو قوله: "ولا بُعد في تعذر الإخراج ... إلخ». 

(؟) قوله: (بآن الغبطة لا تتحصر) أي: على ما يستفاد من كلام ابن الصباغ. 

(1) قوله: (لكن إذا كان التفاوت ... إلخ) هو بمعنى قول الرافعي: «وحينئدٍ فإذا كان ... إلخ» 
أي: فيتنانى مع كلامهم تجنب التبادر وهو محط الاعتراض. وأجاب عن اعتراضه أي: 
اعتراض الرافعي المذكور بناء على ما فهمه العلامة في 2شرح العباب». 

(4) قوله: (يتعذر إخراج قدره) أي: فيناني المتبادر من قولهم: يجب جبر التفاوت؛ إذ مقتضاه 
أنه لا تفاوت إلا بالقيمة كما سلف. 

(0) قوله: (انتهى) أي: كلام #الروضة» بالمعنى لا باللفظ كما علم مما مرّ؛ فلا عود ولا إعادة. 


سد وكاك الرككاذ 


1 
وأجات عن اعترائه" في شرح المهذّبٍ*٠"بأٌالتاوت‏ خا يكو في 
القيمة وقد يكونُ في غيرها؛ أي: فيُحملٌ كلامُ ابن الصبّاغ على غير الغالب» ولا 
ُعدَ في تعذّرٍ إخراج قد التّهاوتِ حيطٍ. 
قال شيخ الإسلام”": ولا يحْمّى ني هذا تسليمَ الاعتراضش”". قال الزَّكَشِي: 


)١(‏ قوله: (وأجاب عن اعتراضه ... إلخ) وحاصل الجواب أن كلامهم محمول على الغالب» 
وكلام ابن الصباغ على غير الغالب. فلا تنافي ولا بُعد في تعذر إخراج التفاوت حيث لم 


يكن بالقيمة بل كان بمصلحة غيرها. 
(7) قوله: (قال شيخ الإسلام ... إلخ) زاد الشارح التصريح به على عبارة العلامة في #شرح 
العباب95,. 


(1) قوله: (إن في هذا نسليم الاعتراض ... إلخ) يحتمل أن مراده أن هذا في هذا الجواب تسليم 
اعتراض الرافعي على ابن الصباغ؛ يعني: إذا نظر للغالب؟ إذ عليه يكون منافيًا لقولهم أنه 
يجب جبر التفاوت. ويحتمل وهو الأقرب أن مراده أن في هذا الكلام بجملته تسليمًا لصحة 
الاعتراض الأول أعني قوله: «فإن قيل كيف يخرج ... إلخ؟» ووجه ذلك أن الإسنوي رِيِمَدافَهُ 
نازع في صحة ذلك الاعتراض وادعى بطلانه حيث قال عقب حكاية كلام الرافعي المتقدم ما 
نصه: والاعتراض المذكور باطل من أصله لا يحتاج معه إلى الحمل المذكور يعني في كلام 
ابن الصباغ وإن كان الحكم الذي تضمنه صحيحًاء فقد يكون عنده أربع حقاق مما يؤمر 
بإخراجها هي خير من كل خمس يخرجها مما عنده من بئات اللبون» ويكون في بئات اللبون 
خمس هي خير من كل أربع يخرجها مما بقي عنده من الحقاق» والعجب من توهم الرافعي 
شم النووي صحة الاعتراض اه. وهو وجية؛ وإن نازعه ابن العماد في #التعقبات؛ بما تعقب 
به الرد عليه فيه وعلى هذا فيكون غرض شيخ الإسلام التنبيه على أن الاعتراض المذكور 
مسلم عند الشسيخين والإيماء إلى منازعة الإسنوي لهما في صحته؛ وهذا كله مجاراة لهم 
على ما فهموه؛ وإلَّا فالذي تكاد تصرح به عبارة الرافعي المتقدمة أنه ليس بمعتّرض على ابن 
الصباغ» وإنّما هو مقرّر له مستفيد منه. والاستدراك إنّما هو للتنبيه على أن قولهم: يجب 
جبر التفاوت» إِنَّما هو بناء على الخالب من كون الغبطة بزيادة القيمة لا أنه كلي؛ فليتأمل. 


1] «المجموع شرح المهذب؟ (0/ 418). 


ويؤيّدٌ ما أجاب به ابنُالصبّاغ”" ما في داليم أله لو لم يكن بين بنات البو 
والجقاقٍ تفاوتٌ في القيمة ولا فيما يعودٌ إلى مصلحةٍ المساكين فأَيٌ الشيئينٍ 
أل جارً1'. 

ولا يختصٌ الجُبْرانُ الواجبُ بواجب المتتين كما ذكَرَ بل هو جار في غيره 
أيضاء فحيتٌ فَُدَ الواجبٌ كان له الصّعودُ عده مع أذ اران أو الولٍ عنه 
مع دفوه» فلو ته بنثُ لبون وفقتهاء فله دفُ الح مع أ اران وله دف 


ا ا ا 0 
لحن بشرط تدر التّرجةٍ الواحدقء كأن يدم بدلَ 


بن المخاضي عن فظدها وف ب لون حفة ومح جبرانء أو يدقع بل 
الحم عند ففْدِها وفقْدِ بدت انون بنت مَخاض ويدقَعَ جبراين 


ولو صعَدّ مع وُجودٍ الدَّجةٍ الواحدة درجتيْنِ ورضي بجُبرانٍ واحدٍ جارٌ". 


وهل يجورٌ الجمُعٌ بينَ الهبوطٍ والصّعودِ كأنْ لزِمّه بتنا لبونٍ لستٌ وسبعينَ 


فقَدَهُما وأراد دقُع بنتِ مَخاض وحِقَّة؟ 

)١(‏ قوله: (ويؤيد ما أجاب به ابن الصباغ ... إلخ) وجه التأيبد تعميمه التفاوت لما يعود إلى 
مصلحة المساكين بعد ذكر القيمة» فدل على أنه لا ينحصر في زيادة القيمة كما استفيد من 
جواب ابن الصباغ؛ فيكون ملحوظًا في كلامهم وليس بمستبعدء وقد جمع في «التحفة؛ 
بين جواب ابن الصباغ وجواب آخر يشبه أن يكون مأخودًا مما أشار إليه في «التحفة» 
حيث قال بعد أن ذكر أن له إخراج الأربع والخمس ما نصه: «ولا يُشكل عليه ما يأتي من 
تعيّن الأغبط بحمل هذا على ما إذا استويا في الأغبطية أو كان في اجتماع الحقاق وبنات 
اللبون أغبطية؛ ويأتي أنها لا تنحصر في زيادة القيمة» أه. 

(1) قوله: (ورضي بجبران واحد جاز ... إلخ) أي: قطعًا على ما في #شرح" (م ر) و«التحفةة 
وةالعياب» كما سلف. 


31 أسنى المطالب؟ (0544/1. 


قال الزَّرْكَشِيٌ: لم يتعرّضوا له. ويظهَرٌ الجّوارٌ"' إِنْ واقَقّه السّاعي”" وإِلّا 
جاء الخلافٌ فيمَنْ له الخِيّرة وإجابةٌ المُمتنع هنا أظهرًا"". انتهى 

ولو تعدَّرَتْ درجةٌ" في الصّعَود ورُجِدَتْ في النّزولِء كأنْ لِزِمّه بنتُ لبون 
فلم يجذها ولاحقَّة ووجدت بنتٌ تخاض؛ فله كم في اشرح المُهذّبٍ 1 
الصٌّعودُ إلى الجَذْعة؛ لأنَّ وجو الدَّرجِةٍ القُربى ليس في جهتها. 


)١(‏ قوله: (ويظهر الجواز ... إلخ) نقل كلام الزركشي في اشرح العباب؟ ولم يتعقبه؛ لكنه 
تعقبه في التحفة؛ بعد نقله حيث قال مع المتن ما نصه: «والخيار في الصعود والتزول 
للمالك في الأصح؛ لأبما شرعا تخفيقًا عليه حتى لا يُكلف الشراء فناسب تخييره» ولو 
مع الجمع بينهما كما إذا لزمه بنتا لبون فنزل عن إحداهما تبنت المخاض مع إعطاء 
جبران وصعد عن الأخرى لجقة مع أخذه لكن إن وافقه الساعيء وإلّا أجيب» هذاما 
بحثه الزركشي» والذي ينّجه المنع مطلقا؛ لأن الواجب واحدء فإما أن يصعدء وإما أن 
ينزلء وأما الجمع فخارج عن القياس من غير حاجة إليه؛ ومحل الخلاف إن دفع غير 
الأغبط؛ وإِلَّا لزم الساعي قبول الأغبط جزمّاه اه. وفيه أن الزركشي لم يذكر الإعطاء 
والأخذ كما في #الشرح» و«شرح العباب»؛ وظاهر التقاص فليتأمل» وقد سكت عنه (م 
ر) في #شرحها» وكأن الشارح استوجه ماذكره الزركشي فلم يتعقبه» وقد نقل العلامة 
(ق ل) في #حواشي الجلال» عن (م ر) جواز جمعهما مع التقاص أيضًا حيث قال: 
(ويجوز جمعهما كما لو أزمه بتنا لبون فعدمهما فله دفع بنت مخاض وحقة ولا جبران» 
اه. وهو يؤيد ما مال إليه الشارح؛ وإن نقل في شرح العباب؛ عن الزركشي ترددًا في 
التقاص واستوجه منه أيضًا أنه لا تقاص؛ فلي راجع 

(1) قوله: (ولو تعذرت درجة ... إلخ) تقدم التصريح به في «العباب» و«شرح» (م ر). 

]١[‏ في هامش (ه): ا وملخُص هذه المسألة أن بن حجر أخذ من كلام الُركشي أنه يجوز أن يدفع حقة 
ويأخذ جبرانًا ويدفع بنت مخاض ويحط جبراًا أو يقع التقاص بأن يترك المالك للساعي ما كان 
يأخذه في مقابلة ما كان يحطه. وقد وقع كلام كثير لخّصتاء في الحاشية. (تقرير م ج)». 

1 أسنى المطالب» (744/1). 

[؟] «المجموع شرح المهذب؟ (5/ /*1). 


سوس سوجنة لك نيجلا 
ولهالصّعودُ والثزول0© ثلاث درجاتٍ بشرط تعر درجتينٍ بأن يعطِي بدَلٌ 
الجَذعةٍ عند فقّدِها وفمْدٍ الحم وبنت اللّبُونِ بت ممخاض مع دفع ثلاث جُبْراناتٍ؛ 
أو يعطِي بِدَلٌ بنتٍ المّخاض الجَذْعَة عند فقَدِ ما بيتهما ويأمُدٌ ثلاتٌ جُبْراناتٍ. 
وَبَحَتَالزَكَضِيٌ” أن الواقع زكاة فيسا لو صعَد ين بدت المّخاض منلا 
إلى بنتٍ اللَّبُونِ بَعضها لا كلّهاء وعلّله بأنَّ زيادةً السّدٌ فيها قَدْ أحَدٌ الجُبْرانَ في 
مقابلتهاء فيكونٌ قذْرٌ الرّكاةٍ فيها خمسةٌ وعشرين جزءًا من سنَّةِ وثلاثين جزءًا» 
وتكونُ أحَدَ عكر في مقابلةٍ الجُبْرانِه نعَمْ”" يمتنمٌ الصَّعوُ مع أَخَْذٍ الجُبْرانٍ إذا 
لزه بدت تنخاضي فصع ة إلى بدت الو مع وجو ابن لون ل الشار 
جِعَلّه بدلا عَن بنتِ المّخاض» فهو غنيٌ بإخراجه عن الجُبْران. 
0 و0 


ولو فْقَدَ جذعَةٌ لزِمته؛ جار إخراج يي مع أذ الجُبْرانٍ في الأصحٌ» وإن 


لم تكن مين أسنان الرّكاة؛ إذ لا يلرّمٌ مِنٍ انتفاء أسنانٍ الزّكاةٍ عنها بطري الأصالةٍ 


)١(‏ قوله: (وله الصعود والنزول ... إلخ) معتمد كما سلف. 

(7) قوله: (وبحث الزركشي ... إلخ) نحوه في #التحفة» و#شرح" (م ر) ولم يضعَفاهء وفرق في 
«التحفة» بينه وبين بعير الزكاة إذا أخرج عما دون خمس وعشرين حيث يقع كله فرضًا على 
الأصح بأن الواجب ثم الشياه أصالة وهي من غير الجنس فتعذر تجزيه؛ لآن القيمة تخمين» 
وهنا من الجنس ففيه زيادة محسوسة معروفة بالإجزاء من غير نظر لقيمته فأمن فيه التعجزيء 
اه. ويذلسك تعلم أن بحث الزركشي معتمد. وأنه لاينافي ما تقدم عن «شرح(مر) من 
تصحيح كون الفرض في بعير الزكاة المتقدم جميعه كما سلف. 

(1) قوله: (نعم ... إلخ) معتمد على الأصح في «الروضة» كما عليه (م ر) في ااشرحها. 

(5) قوله: (جاز إخراج ثنية) وهي من الإبل: ماله خمس سنين وطعنت في السادسة:» وإنّما جاز 
إخراجها عنها؛ لأنبا أعلى منها بعام كالجذعة مع العجقة» لا يقال: فيتعدد الجبران إذا كان 
المخرج فوق الثنية؛ لأنَّا نقول: الشارع اعتبرها في الجملة كما في الأضحية دون ما فوقهاء 
ولأن ما فوقها تناهى نموهاء قإن أخرجها ولم يطلب جبرانًا جاز قطمًا كما مر نظيرهء قاله 
(مر) في #شرحه؟. 


كان الرككاذ اال | 


انتفاءٌ نيابتتهاء بخلافي ما لو فَقَدَ بنتَ مَخاضص”" لزِمته ليس له إخراجٌ قصيل دُونّها 

مع دقع الجُبْران. 0 
والفرقٌ أنَّ ّيه مُجزئةٌ في الجُملة" فإنّها نجي في الضّحاياء لا يقال©: 

والصّغارٌ تُجِيٌ أيضًا في الجُملةٍ أن مانت الأمهاتُ؛ لأنَّ إجزاتها حي إنّما هو 

لضّرورة ففَدِ الأمّهاتٍء ولهذا إذا وّجَدَتْ إنّمااتخرجُ مِن الكبارٍ وإن كان بِالتّسيطء 
وأيضًا فالئنيّة"» مشتملةٌ على ين الجَذْعةٍ بخلافٍ المُصيل لا يشتمل على سرّ 

بنتٍ الخاض» ولو أخرّجَ عن جذعةٍ لزمته بتي لبونء فهل له أنْدٌ الجُبْران؟ 
حكى ينا عن الدَّمِسِرِيٌ أنه ليس له ذلك*» وكان وجهّه أنَّ كلا منهما 

ليس" أعلى سنا مِن الجَذعةٍ وكذا مجموعٌهماء وظاهرٌ أنّه على تقدير جوازه 

يكونٌُ المأخودٌ جُبْرانًا واحدًا. 

)١(‏ قوله: (بخلاف مالو فقد بنت مخاض ... إلخ) معتمد. 

(؟) قوله: (ني الجملة) أي: من غير نظر إلى خصوص هذا المحل اتفاقًا. 

(؟) قوله: (لا يقال ... إلخ) دفع عن الفرق الذي ذكره بتحقيق أن الفارق هو الإجزاء اختيارًا. 

() قوله: (وأيضًا فالثنية ... إلخ) إبداء فارق آخر لا دفع ثانٍ كما يظهر بالتأمل. 

(0) قوله: (حكى شيخنا عن الدميري أنه ليس له ذلك ... إلخ) قد تقدم إجزاؤهما عن 
الجذعة في #شرح الرملي»: وأما أخذ الجيران وعدمه فسكت عنه هناك؛ ولم أره فيه بعد 
وظاهر كلام الشارح اعتماده. 

(3) قوله: (ليس أعلى مسنًا) أي: والجبران إنَّما شرع لجبر التفاوت بين السنين» والظاهر أن 
جميعهما ليس بغرض لإمكان التجزئة بالمعنى المتقدمء وإن لم يكن فيه أخذ الجيران 
على قياس إعطاء بنت اللبون عن بنت المخاض الموجودة؛ فليتأمل. 

7 هامش (ه): «أي: لأنَّ الجُبران ما شرع إلاني أعلى الدرجة في السن لا مقابلة الأنصباء؛ ولاشاكٌ 
أن بنتي اللبون أكثر من الجذعة أي: لإخراجها عن ست وسبعين والجذعة عن إحدى وستين. اه 


(تقرير م ج)1. 


كلدك انةاجنا - 

وإذاكانث إبلّه معيبة"" بمرض أو غيره امتنّعٌ الصّعودُ مع أذ الجُبْرانِ؛ٍ 
لأنَّ واجبّه معيبٌ والجُبْرانٌ للّمَاوتِ بِينَ السَّلِيمِيْن'"» وهو فوقٌ التّمَاوتِ بِينَ 
المَعيبيْنِ ومقصوةٌ الزّكاةٍ إفادةٌ المُستحقَّين لا الاستفادةٌ منهم. 


ٍِ 
التعليل الحّابقٍ أله يجو؛©. 
قال شيخ الإسلام: وهو ظاهرٌ”". انتهى. 
فنْ أراد الترولٌ ودفمَ الجُبْرانٍ 
وَالجُبْرانُ شاتانٍ أوعشرون درهمًا من التّقرة الخالصة""؛ وهي المُرادُ 


)١(‏ قوله: (وإذا كانت إبله معيبة ... إلخ) معتمد كما في شرح (م ر). 


(1) قوله: (قال الإسنوي ... إلخ) ضعيف عند (م ر) وعبارته في اشرحه»: فلو رأى الساعي 
مصلحة في ذلك فالأوجه المنع أيضًا أخدًا بعموم كلامهم وبمقتضى التعليل السابق» 
خلانًا للإسنوي” اه والمراد بالتعليل قوله: لأن واجبه معيب ... إلخ. 

(1) قوله: (ولو أراد العدول إلى سليمة ... إلخ) أي: بأن يحصلها من الدرجة التي فوق واجبه. 

(4) قوله: (أنه يجوز ... إلخ) معتمد كما في شرح (م ر). 

(0) قوله: (قُبل لأنه تبرع ... إلخ) معتمد. 

(7) قوله: (من النقسرة الخالصة) أي: الفضة؛ وقيدها (م ر) في شر حه» بالإسلامية وهي 
المرادة شرعًا عند الإطلاق اه. وكأنه يشير إليه إلى اعتبار كونها مضروبة: وقد يقال: أراد 
به كونها موزونة بالوزن الإسلاميء قال (قى ل) في #حواشي الجلال؛: «والدراهم النقرة 
أي: الفضة الإسلامية والمعتبر فيها الوزن» وقال شيخنا: والمراد بها المضروبة وفيه نظر» 
اه. والنقرة في اللغة: الفضة المذابة» على ما صرح به في #اللأساس». 


ف (ق): المسلمين. وني (ج): سليمين. 1 «المهمات» (181/8ه). 
[*] تأسنى المطالبء /١(‏ 740). 
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بالدّراهم المّرعيد حيثُ أُطلقَت» فإن لم يجذها أو غلبّتٍ المَعْشُوسَةٌ وقلنا 

بجواز التّعامل بها(" قال الأكْرَعِنُ وغيدُه"©: فالظَاهث أنه جه منها مايكونٌ فيه 

من التْقرةٍ قذْرُ الواجب. 
ولايجزٌ شاةٌ وعشرةٌ دراهم” عن جُبْرانٍ إِلَاإِنْ كان المالكُ هو الآخدَ وقد 

رضي وتّجزَئٌ شاتانٍ”' وعشرون درهمًا لجُبْرائيْنِ والخيرةٌ في الصّعودٍ"© 

والشّرْولٍ إلى المالكِ ومثْلُه ولي القحجور” عليه إِلّا أن تكونَ”" إبلّه معيبة 

بمَرض أو غيره وأراد دهُمَ المَعيبٍ فليس له الصّعودُ مع الجُبْرانِ كما تقدّم. 

)١(‏ قوله: (وقلنا بجواز التعامل بها) أي: وهو الأصح كما في شرح (م ر). 

(؟) قوله: (قال الأذرعي وغيره ... إلخ) معتمد. 

() قوله: (ولا يجزئ شاة وعشرة دراهم ... إلخ) أي: لأن الخبر يقتضي التخيير بين شانين 
وعشرين درهمّاء فلا تجوز خصلة ثالئة كما في الكفارة لا يجوز أن يطعم خمسة ويكسو 
خمسة» قاله (م ر) في الشرحه. 

(4) قوله: (إلَّا إن كان المالك هو الآخذ وقد رضي) أي: لأن الحق له فله إسقاطه بالكلية» 
بخلاف الساعي فإن الحق للفقراء وهم غير معينين غالبًا فلا عبرة بما يعرض من تعينهم 
حنى لو انحصروا ورضوا لم يجز على مأ اعتمده (م ر) في "شرحه». 

(0) قوله: (ويجزئ شاتان ... إلخ) معتمد. 

(7) قوله: (والخيرة في الصعود ... إلخ) معتمد. 

(0) قوله: (ومئله ولي المحجور) أي: إلا أنه يلزمه مراعاة الأصلح له كما يلزم نائب الغائب 
والساعي ذلك. 

(4) قوله: (إلَا أن تكون ... إلخ) راجع لجملة ما قبله» لا لخصوص قوله: ومثله ... إلخ؛ 
فليتأمل. 

]ني هامش (ه): #وكل درهم عشرة أنصاف خالصة أو مغشوشة وخالصها عشرة؛ وبعضهم يقول 
إحدى عشرة ليخلص عشرة. اه تقرير». 


وني الشَّاتيْنِة'' والدّراهم لدافيهما”" سواءٌ كان السّاعي أو المالكُ: لمحل 
الجُبْران'" الذي يؤدّيه الّاعي بيت المالٍ على ما اقتضاه كلامُ «العزيز»!؟! 
و«الإحياء»!' و«البيان»!؛!! لأنَّه لمَصلحةٍ المُستحفَّينَ» والإمامٌ ناظِرٌ عليهم» 
فإِنْ تعذَّرَ فين مالهم”" لكِنْ” قضيَّةٌ نص «الأمٌ0* أن مَحلَّه ما يقبضُه ين 
الزّكاقٍء وجَرّى عليه صاحبٌ «البحرا وغيرٌه. 


وفي سكوت المصنّففٍ رحِمّه الله تعالى عمًّا بِينَ النصب'" إشارةٌ إلى أنه 


)١(‏ قوله: (لدافعها ... إلخ) وذلك؛ لظاهر خبر أنس كما في شرح (م ر) وهو المعتمدء 
وقيل: إن الاختيار للساعي ليأخذ الأحظ للمستحقين. 

(؟) قوله: (ومحل الجبران ... إلخ) صرح به في متن #العباب؟ حيث قال: ويصرف الإمام 
الجبران من بيت المال ثم من مال الزكاة. 

(5) قوله: (فمن مالهم) يعني المقبوض من مال الزكاة؛ على ما يستفاد من «شرح العباب» 
ونقله عن «المجموع». 

(4) قوله: (لكن قضية نص الأم ... إلخ) استدراك على قوله: «ومحل الجبران ... إلخ»: 
وهو ضعيف أو محمول على ما إذا تعذر بيت المال كما صرح به في «المجموع»» 
وارتضاه العلامة في شرح العباب؟؛ ومن ثم قال في متنه: ثمّ من مال الزكاة كما تقدم» 
فلو فرق المالك بنفسه ووجب الجبران على المستحقين فالذي يتجه أن يرجع عليهم 
بحسب الحصص؛ لأنهم أخذوا بحسب الملك. قاله في اشرح العباب». 


١1[‏ ]ف هامش (ه): «معطوف على قوله: والخيرة». 
[1] «الشرح الكبير» (488/5). 

[؟] تإحياء علوم الدين» (1/ .)51١‏ 

[4] "البيان في مذهب الإمام الشاقعي! (6/ 187). 
[ه] ملام (4/0ع). 

]ني (ش): النصابين. 


كا + لب ييح |1 

:2 عفوٌ”' لايتعلُ به الواجبُ وهر الصّحيح» فلو كان معه يسع مِن الإبل فتلفت 
منها أريع بعد الول وقبل الك وجيت شاه وقيل: خمسة أتساع شاق 
بناءئ” على الأظهر” أنَّالتَمَكُنَ شرطٌ في الضّمانٍ دُونَ الوجوب” وعلى 
هذا القياس. 


#89 


)١(‏ قوله: (إلى أنه عفو ... إلخ) وهو المسمى بالوقّص بفتح القاف على المشهور لغدٌ 
وإسكانها على المشهور على ألسنة الفقهاء. ويقال فيه: وقس بالسين المهملة؛ وتفسيره 
بماذكر هو الأكثرء وقد يستعمل فيما دون النصاب الأول كما استعمله الشافعي وَعَيْعَنه 
ويرادفه عند الأكثرين الشق بفتح المعجمة والشين آخره قاف, وقال الأصمعي: هو ني 
الإيل خاصة والوقص في البقر والغنم اه. 

(1) قوله: (بناء على الأظهر ... إلخ) معتمد كما يستفاد من شرح (م ر) في الكلام على .. 

() قوله: (دون الوجوب) أما إذا قلنابه فلا تتعلق الزكاة إِّا بالخمس؛ لأنها لم تجب إلا 
عند التمكن وليس إذ ذاك إِلّا الخمس. 

في هامشش (ه): قله بناة راجع لكل من القولين أي: أن لمكن رط في لمان دو او جوب» 
وإلَّا وجب شاة في الخمس جزمًا. (م ج)». 


-0 1ك افاجلا - 
١‏ 5 4 


(وَأوَلَ نِصَابٍ البقَرِنَكانُونََيَحِبُ ِبو) وفيما زاد إلى أربعين (تبِيمٌ) وهو ما 


ا 6 2 #دعة لق 7 
له سَنةٌ وطعَنَ في اَنِب سمي به؛ لأنّهِيتبَحُ أمّه""» وقيل: لأنَّ قرئه يتب أَدْنّهه 
ويُجزئٌ عنه تبيعة". 

() يجبُ (في أَرْبِينَ مُه وهي مالها سنتانٍ وطعدّتْ في التَّلِ سُمُيتْ 
به؛ لتكامّل أسنانهاء ويُجزئٌ عنها تبيعان”” لإجزائهما عن سنَّينَ» بخلافٍ بتي 
مَخاض”؟) عن بنتٍ لبون؛ لأنّهما ليسّتا فرْضَ نصابٍ. 

(وَعَلَى هَدًا) المَذكورٍ من حُكُم الثّلائين والأربعينَ (أبَدَا قَقِس) عليه 
حُكْمَ ما زادَ على ذلك» ففي كل ثلاثينَ تبي وني كل أربعين مُسَنَة وفي سنّينَ 
تببعانء وفي سبعينَ تبيعٌ ومسنَة وفي ثمانينَ مستَّانِه وفي تسعينّ ثلاثةٌ أتبعق 
وفي مئة مسن وتبيعانه وفي مئةٍ وعشرةٍ مستَّانٍ وتبيع» وفي مث وعشرين ثلاث 
مُسنَّاتٍ أو أربعة أتبعة. 

)١(‏ قوله: (لأنه يتبع أمه) أي: ني المسرح والمرعى 


(؟) قوله: (ويجزئ عنه تبيعة) أي: بل هي أفضل؛ لأنه زاد خيرًا بالأنوثة كما في شرح 
(من). 

(*) قوله: (ويجزئ عنها تبيعان) أي: على الأصح. كما في شرح (م ر). 

(4) قوله: (بخلاف بنتي مخاض ... إلخ) أي: فليستا فرض نصاب مع نقصهما سنا كما 
قاله في ؛المجموع» مغلطًا به البغوي في منعه إجزاء التبيعين قياسًا على ذلك كما نبّه 
عليه في اشرح العباب». 


: 
وحكنها حم بلوع لالم مي فها تم نبه بن عاجترا 
2 بالإبل؛ أنه بت فيها على خلافي القياس ”2 و1 


> © © 


)١(‏ قوله: (لأنه ثبت فيها على خلاف القياس) أي: الأصل المطرد من أخذ جنس السن 
الواجب لا أزيد منه مع بدل الزيادة؛ فليتأمل. 

)١(‏ قوله: (ومحزه) بالحاء المهملة والزاي؛ والضمير العائد على القياس كناية عن منواله 
وطريقته؛ وما يوجد في بعض النسخ من خلافه يشبه أن يكون تحريفًاء وفي شرحي 
«الروض» و#العباب» بعد نحو ما ذكره الشارح: فلا يتجاوزهاء وهو ظاهرء فيحتمل 
أنه تحريف على الناسخ هنا؛ فليتأمل. 

[١]في‏ (ج)» (د» (م (ن): «وتجدا. 


[؟] في هامش (ه): «أي: قانونه الذي يضبط به القياسء وعبارة الروض والعباب على خلاف القياس؛ 
فلا يتجاوزها. (تقرير م ج)1. 


ةق كط ونا اجقظلا - 
5 5 0( 


(دََول صاب العَتم أرْبَعُونَه وَفِيَا أي : في الأربعينَ وما زادَ عليها إلى مئةٍ 
وإحدى وعشرين اَن الَّأنِ) وهي ماله سن وطعدث في انيه 
ومحلٌ اعتبار بلوغِها سن إذا لم تجدّع قبل" تمايها كالاحتلام مع اسن 
(أَوْ تييدِنَ المَِْ) وهي ما لها سنتان”* وطعدّث في التَّلئة. 


ويُراعى َنم اللي" لاغالبّهاء فله أن يحرج مِن أذنى أنواعهاء ولو أخرّجَ 
من غير غنم الب فإنْ كانث مثْلّها في القيمةٍ أو أعلَى؛ جار وإلّا فلاء وأنوكتُها"© 
فلا يُجزيحٌ عنها فيما إذا كانث كلَّها أو بعضُها إنانًا إِلَّا الأننى. 
(وَفِي مَِةِ وَإحْدَى وَعِشْرِينَ) إلى مئتِيْنٍ وواحدةٍ (شََائَانِ) كذلكء (وَفِي 
تين وَوَاحِدَةِ) إلى أربع مئةٍ (لَلاثُ يِسيّاو) كذلك. (وَفِي أرْبَع م َْبَعُ شيّاو) 
كذلك©. ١‏ 
(1) قوله: (إذالم تجذع قبل) أي: كما بحثه الإسنوي والأذرعي وغيرهما أخدًا من 
كلامهم في الأضحية؛ والمراد بالجذع سقوط مقدم أسنانها. 
(1) قوله: (كالاحتلام مع السن ... إلخ) أي: فأيهما سبق حكم بمقتضاه. 
(*) قوله: (وهي ما لها مستتان ... إلسخ) أي: ولا يعتبر فيها أجذاع كما يدل عليه تضافر 
عباراتهم» ولينظر ما الحكمة في ذلك؟ ولعلها عدم أطيبية اللحم فيها قبل السنتين» 
بخلاف الضأن أو غير ذلك؛ فليتأمل. 
(4) قوله: (وطعنت في الثالثة) هو إشارة إلى أن السنتين كغيرها من أسنان الزكاة تحديدًا. 
(0) قوله: (ويراعى في غنم البلد ... إلخ) معتمد. 
(1) قوله: (وأنوثتها ... إلخ) أي: ويراعى أنوثتها ... إلخ» وفارقت المخرجة عن الإبل 
حيث يجوز كونها ذكرًا وإن كانت إبله إنانًا على المعتمد بكونها من الجنس كما سلف. 
(7) قوله: (كذلك) أي: المذكور من كونها جذعة أو ثنية مراعّى فيها ما ذكر. 


كاك 7[ك5ز ب دلج لل3م - !| ةا 
(ُعَفِى كل مِتَدَسَاةٌ) كذلك. وظاهٌ كلامه إجزاءٌ الضَّأنِ عن الْمَعر 
ثم فِي كل مِنَةٍ وظاهِرٌ كلايه إجزاءٌ الضأنٍ عن الْمَعزٍ 
وعكسشه”» وإجزاء كلّ منهما”" عن النّوعِيْنِ معًاه وهو صحيحٌ فلا يِب 
الأغلبٌُ”" ولا الأجوثٌ خلاًا لما بِحَتّه ابن الصَّبَّاغْ من وجوب الأجود 
بالحصَّةٍ كما في الصّحاح واليراض. 


6 ا 5 4 0 
وأجيبَ”: بأنَّ انمي عَن أَخذٍ المريضة هو المانحٌ ثمٌ» لكِنْ يُشتَرطٌ” رعايةٌ 
القيمة في" الأوَّلٍ1'! كأنْ تُساوِيَ جَذعة الضَّأنِ في القيمةِ ثنّةُ المَعز وعكشه. 


)1١(‏ قوله: (إجزاء الضأن عن المعز وعكسه) أي: على الأصح كما في «المنهاج»؛ وقيل: لا 
يجزئ كالبقر عن الغدم» وقيل: يجزئ الضأن عن المعز؛ لأنه خير منه. بخلاف العكس» 
قال (م ر) في «شسرحه»: #وكلامهم في توجيه الأول دا على جواز إخراج أحدهما عن 
الآخر عند تساويهما في القيمة» اه. 

)١(‏ قوله: (وإجزاء كل منهما ... إلخ) أي: على الأظهر كما في «المنهاج»» وقيل: يؤخخذ 
من الأكثرء فإن استويا فمن الأغبط للمستحقين كما في اجتماع الحقاق وبنات اللبون» 
وبه تعلم السر في تعبير الشارح بقوله: 'وهو صحيح» دون أن يقول: #وهو الأصح' أو 
«الأظهرة؛ فليتأمل. 

() قوله: (فلا يجب الأغلب ... إلخ) تفريع على قوله: #وأجزأ كل منهما عن النوعين ... 
إلخ» كما يستفاد من #شرح الروض»» وقال في اشرح العباب» بعد نحو ما ذكره الشارح ما 
نصه: فعلم أنه لا يجب الأغلب ولا الأجودء وبحث ابن الصباغ وجوب الأجود بالحصة 
كما في الصّحاح والمراض قال في #المجموع»: أجاب عنه الرافعي بأن النهي عن أخذ 
المريضة هو المانع ثمّ ولا نبي هنا اه. 

(4) قوله: (وأجيب ... إلخ) قد علمت أن المجيب هو الرافعي كما نقله عنه في «المجموع». 

(0) قوله: (لكن يشترط ... إلخ) معتمد على ما يستفاد من شرح (م ر). 

(3) قوله: (ني الأول) يعني إجزاء كل عن الآخر. 


1] ني هامش (ه): «أي: بشقيه» وهو قوله إجزاء الضأن عن المعز وعكسهه. 


سل ةلل انا لوطا - 
وَالتّمَسيطٌ عليهما باعتبارٍ 508 فيُؤخ د في ثلاثين عَنزًا وعفرٍ 
تُعجاتٍ عَدرٌ أونعجةٌ بقيمةٍ ثلائةٍ أرباع عَنزِ وبع تَعجةٍ» وفي ثلاثين تعجة 
وعشرة أعُرٍ عر أو تعجة بقيمة ثلاثة أرباع تَعجة ودبع عن 
وبماتة تقر" ني الفُصول الثلائة يعلمٌ لَه لايُجزئٌ فيماإذا كانت الماشيةٌ 
إنانَا”" إخراجج الذّكر 0 شاه العَنَمِ عن دُونِ حَمسٍ وعشرين من الإبل» 
وابنٌ لون أو الح "عن خمس وعشرين مِن الإبل عند ققد بنتِ 
الممخاض. والنِّعٌ عن ثلائينَ من البقرء والتّيعان'! عن أربعين منهاء 
ومْنُه'" الصّغيرٌ” الذي لم يبلُعْ سن الإجزاءء والمَعيبٌ بما يعبت الرٌّ 
بالتيسي3”, »فلا يُجزئٌ واحدٌّ منهما؛إذا كانتٍ الماشيةٌ كاملةً فإنْ كانث 
كلها ذكررًا أو صغارًا أو يراضًاء فله إخراج اذك" والصّغِيرٍ والمَعيب» 
)١(‏ قوله: (في الثاني) يعني: إجزاء كل عن النوعين معًا. 
)١(‏ قوله: (وبما تقرر ... إلخ) شروع في تفصيل بعض ما استفيد مما ذكر إجمالَا فيما 
سلف. 
(*) قوله: (فيما إذا كانت الماشية إنانًا) أي: كلا أو بعضًا كما تقدم. 
(4) قوله: (وابن اللبون أو الجق ... إلخ) فيه إشارة إلى عدم إجزاء ابن المخاض بوجه» 
وهو ما ذكره في اشرح الروض؛ خلافًا للشيخ أبي حامد. 
(0) قوله: (ومئله الصغير) أي: فيما إذا كانت ماشيته نتاجًا كما سيأتي. 
)١(‏ قوله: (فله إخراج الذكر ... إلخ) ظاهره: ولو كان ابن مخاض في خمس وعشرين من 
الذكور كما هو ظاهر عبارة «المنهاج» وشرح (مر) عليه؛ وهو كما قال كما ستعرفه بعده - 


في هامش (ه): «أي: على المعتمد إن كان الواجب في الأربعين مسنة لكنه زاد في إخراجهما خيرًا. 
تقرير». [1] في هامش (ه): «أي: مثل الذكر». 
[؟]ني (م): دفي البيع». [5] ني هامش (ه): «أي: الصغير والمعيب». 


ححيككاب لكك الخيدة 


ويكونٌ المُخرجٌ متوسطًا”"؛ لئلا يتضرَّرَ المالك والتساكين. 
ويُحتَررُ”" عن الشّسويةا”'بينَ نصابِيِنِء ففي الذَّكر يكونٌ قيمةٌ ابن اللّبُونٍ 

المأخوذ لست وثلاثينَ فوقٌ قيمةٍ المأخوذٍ لخمس وعشرين بالقشط ويُعرفٌ 

ذلك بالتقويم والتّسية. ْ 
قال شيحٌُ الإسلام”: فلو كانتٍ الخمْسٌ والعشرونَ"' إنانًا وقيممُها ألفٌ» 

وقيسة بنتٍ التقخاض منها مند» وبتقدير كؤيها ذكورًا قيمتّها خم ملق وقيمة 

- وإن جزم العلامة الحلبي بعدم إجزائه؛ وقال العلامة في «شرح العباب»: تنبيه: صرح 
كثيرون بأن واجب الخمس والعشرين الذكور ابن المخاض: فإن دفع عنه ابن لبون 
قبل وكان متبرعًا بزيادة السن» وظاهر كلام الشيخين أنه واجب فيها أصالة» وإلّا لم 
تعتبر النسبة المذكورة» ويوجه بأن ابن المخاض ليس من أسنان الزكاة؛ إذ لا يجزرئ 
بحال؛ بخلاف ابن اللبون فإنه يعجزئ كما مر اه. وفيه نظر؛ لأن اعتبار النسبة إِنّما 
للتحرز من التسوية بين واجب الست والثلاثين والخمس والعشرين ولو في حالة من 
الأحوال» كما إذا كان فيها إنانّاء وكون ابن المخاض ليس من أسنان الزكاة لا ينافي 
كونه واجب الخمس والعشرين من الذكور بدليل إجزاء مادونه في صورة الصغار اه. 
فليتأمل. 

)١(‏ قوله: (متوسطًا) أي: في النقص لا القيمة» فلو كان بعضها معيبًا بعيب وبعضها بعيبين 
وبعضها بثلاثة؛ أخذت ذات العيبين وقبل في القيمة؛ ورده في #شرح العباب». 

(1) قوله: (ويتحرز ... إلخ) معتمد. 

(7) قوله: (قال شيخ الإسلام) أي: في #مسرح الروض؛ كما سلف وكذا في أكثر مواضع 
هذا الكتاب حيث أطلق النقل عنه. 

(5) قوله: (فلو كانت الخمس والعشرون ... إلخ) تقدم نحوه عن شرح (م ر). 

]ني هامش (ه): #قوله: عن التّسوية أي: في القلة أي: بأن يكون ابن اللبون المخرج عن خمس وعشرين 
خمسون درهمًاء وقيمة المخرج عن ست وثلاثين اثنان وسبعون لا خمسون. (تقرير م ج)1. 


- اك ةجولا - 
ابن المَخاضٍ منها خمسونء فيجبُ”" ابن لبونِ''' وقيمتُه خمسون”"» فيجبٌ 
أن تكون قيمةٌ المأخوذ ني ست وثلاثينَ انين وسبعينَ بنسبةٍ زيادةٍ الست 
والثَّلائينَ على الخمس والعشرينَ» وهي حمسن وححمْسُ حمْس!". انتهى*©. 

والظَّاهِرٌ أنه لاحاجة إلى تقديرها”" ذكورًا ثم إنانّ» بل الشّرطٌ إنّما هو 
زيادةٌ المُخرج في السّتٌ والثَّلائِينَ على أقلٌ ذكرٍ!») يُجزيئٌ في الكّمسٍِ والعشرينَ 
بنسبة زيادةٍ الست والتّاينَ على الخمس والهشرين. 

نَعَمْء يُحتَاجُ إليه على الوجْه الضَّعيِفٍ المانع من جواز أذ الذّكر , 


ده 


)١(‏ قوله: (فيجب ابن لبون قيمته خمسون ... إلخ) هكذا عبارة «شرح الروض». فما في 
بعض النسخ من قوله: #فيجب ابن مخاض ... إلخ» تصحيف من الناسخ؛ على أنه 
خطأ من جهة المعنى أيضًا؛ فليتأمل. 

)١(‏ قوله: (انتهى) أي: قول شيخ الإسلام في "شرح الروض» بالحرف؛ فليتأمل. 

() قوله: (والظاهر أنه لاحاجة إلى تقديرها ... إلخ) أي: ولذلك أسقطه في شرح 
المنهج» وكذا «التحفة» وإن جارا عليه صاحب «العياب». 

(4) قوله: (ذكورًا ثم إنانًا) لعل الأصوب قلبه» كما يعرف بالتأمل في العبارة السابقة؛ وفي 
عبارة المحلى في اشرحه». 

(5) قوله: (المانع من أخذ الذكر) أي: عند تمحضها ذكورًا لا مطلقًا كما يستفاد من صنيع 
«المنهاج». 

]في (ج» (ص)» (ش): «مخاض». 

]في هامش (ه): «أي: لأنَّ الشارع جعله بدلاً عن بنت المخاض عند فقدها بخلاف الجن فإنه لم 
يجعل لكنه يجزئ فقط» هذا هو الفرق. تقرير شيخنا». 

[؟] «أسنى المطالب؛ (013/1. 

1 بين الأسطر في (ه): «كابن اللبون". 


سس حيككات الرككاذ 


0 

ولهذا ححص المَحلَّيُ هذا التَّدِير"' بذلك الوجوء حيثٌ قال" وفي الصّغيرٍ © 

يكونُ قيمةٌ المُصيل المأخوذٍ للكثير فوقٌ قيمةٍ المأخوذ للقليل» فيُؤخدُ فصيل 

(1) قوله: (هذا التقدير) أي: في الجملة؛ ولا فعبارته على قلب هذه كما تقدم. , 

(1) قوله: (حيث قاله) أي: هذا التقدير أو ذلك الوجه؛ ويحتمل أنه بلفظ «قرره» 
بمهملتين فتصحف على الناسخ: وعلى كل فلا يجوز حذف الضمير لثلا يوهم أن 
المقول أو المقرر هو قوله: «وفي الصغير ... إلخ»؛ وجواز حذف الفضلة مقيد بما إذا 
دل عليها دليل ولم يضر حذفهاء قال ابن مالك: وحذف ما يعلم جائز ... إلخ قال: 
وحذف فضلة أجزأ إن لم يضر هذاء وعبارة المحلي مع المتن: «ولا يُؤخذ ذكرٌ إلا 
إذا وجب كابن لبون في خمس وعشرين من الإبل عند فقّد بنت المخاضء وكالتبيع 
في البقر» وكذا لو تمحضت ذكورًا وواجبها في الأصل أنثى» ويؤخذ عنها الذكر بسنّها 
في الأصح. وعلى هذا يؤخذ في ست وثلاثين من الإبل ابن لبون أكثر قيمة من ابن 
لبون يؤخذ في حمس وعشرين منها لثلا يُسوى بين النصابين» ويعرف ذلك بالتقويم 
والنسبة أي: فإذا كان قيمة المأخوذ في خمس وعشرين خمسين درهمًا تكون قيمة 
المأخوذ في ست وثلاثين اثنين وسبعين درهمًا بنسبة زيادة الست والثلائين على 
الخمس والعشرين؛ وهما خمسان وخمس خمسء والثاني المنع وعلى هذا تؤخذ 
أنقى دون قيمة المأخوذة في محض الإناث بأن تقوّم الذكور بتقديرها إنانًا والأنثى 
المأخوذة عنهاء وتعرف نسبة قيمها من الجملة ثمَّ نقوم ذكورًا وتؤخذ أنثى قيمتها ما 
تقتضيه النسبة أي: فإذا كانت قيمتها إنانًا ألفين وقيمة الأنثى المأخوذة عنها خمسين 
وقيمتها ذكورًا ألا أخذ عنها أنثى قيمتها خمسة وعشرونء والوجهان في الإبل والبقر» 
أما الغنم فيؤخذ عنها الذكر قطعاء وقيل: على الوجهين اه. بالحرف» وهي توضح ما 
أشار إليه الشارح على ما تقدم فيه فليتأمل. 

(5) قوله: (وفي الصغير ... إلخ) عطف على قوله: «ففي الذكور قيمة ابن الليون ... 
إلخ»: كما يعرف بالتأمل. 


1 31 ا ا 

في ستٌوثلاثين فوقٌ المأخوذ في خمس وعشرين7 وفي مستٌ وأربعين فوقٌ 
المأخوذ في ست وثلاثين. 

وينبغي على قياس ما ذُكِر”" قبْلّه أنْ يكونٌ ذلك باعتبارٍ التّمَسيطِ ويُعرفٌ 
بالتّهويم والنّسبِةء فإذا كانت قيمةٌ المأخوذٍ في خمس وعشرين خمسّةٌ دراهم 
تكونٌ قيمةٌ المأخوذ في ست وثلاثين سبعَةٌ دراهمَ وحُحمسٌُ درهم بنسبة زياد 
السّتّ والثلائين على الخمْسٍ والعشرين. فإنّها أحدّ عشَّرَ ونسبئّها من الخمسةٍ 
والعشرين * أن وحم حُحمُس. 

قال في «الرَّوضةَ»!'! كأضلها: وقد يُستبعدُ تصوٌرٌ إخراج الصَّغيرء فإنَ أحَدَ 
شروط الزّكاةٍ الْحَوْلُ وإذا حال الحَولٌ فَقَدْ بلفّتِ الماشيةٌ حدّ الإجزاي وقد 
صرَّرّها الأصحابٌ فيما إذا حَدَّنَتُْ مِن الماشية في أثناء الْحَوْلٍ قُصلانٌ أو 
9 1 0 25 تت الأدّ درع م6 الا 2 ىا ته و 
عجول أو سخال. ثم ماتتٍ الأمّهات تم حولها والنتاج صغارٌ بعدء وهذا تفريع 
على المذهب”" أنْ التَناجَ يُبنى على حوليها. 

قالا: ويمكنٌ أن يُصِوَّر”” ذلك فيما إذا ملك نصابًا من صغار المَعَزِ ومَضَى 
)١(‏ قوله: (وينبغي على قياس ماذكر ... إلخ) هو مأخوذ من كلام العلامة في شرح 

العباب» وإن زاده الشارح توضيحًا. 
(؟) قوله: (تفريع على المذهب ... إلخ) أي: وهو المعتمد. 
(") قوله: (ويمكن أن يصور ... إلخ) معتمد كما في شرح (م ر). 


1ن هامش (ه): «أي: سواء كان ذكرًا أو أنتى» وإنما حر الذكر هنا ونم يجز ابن المخاض في الخمس 
والعشرين؛ لأنّه بلغ أقل أسنان الزكاة وهو ابن اللبون؛ يخلاف ابن المخاض لم وأجزات عنه أنثى 
بنت مخاض؛ لأنّها التي فرضها الشَّارع. (تقرير م ج)". 

1 #روضة الطالبين» (153/75). 


عليها حَؤلٌ فتجبُ الزّكاةٌ ولم تبنُمْ سن الإجزاء؛ لأنَّ الثيّة مِن المَعزِ على 

الأصحّ هي الّي استكمَلث سنتين. انتهى. 
وكالمَعزٍ في ذلك البقرُ”» كأنْ ملّكَ أربعين فصاعدًا منهاء لايُّقال”": والإبل 

كأنْ ملّكَ من صغارها سنا وثلاثينَ ومَضَى عليها حؤلٌ» قتجبُ الرّكاةٌ ولم تبلغ 

سن الإجزاء؛ لأنَّ واجبّها بنثٌ لبونٍء وهي التي لها سنتانٍ وطعنّث في الثالئةِ. 
قال شيخُنا": لأنَّ حُهُمَ الإبل ليس كذلكَء إذْ لا يجورٌ الاقتصارٌ على 

إخراج الصّغيرِ بل يجِبُ في السّتٌّ والثَّلاينَ من صغار الإبل مع صغير"" منها 

جُبْرانَ دا من قولٍ اليَمنيُ”»: لو ملّكَ صغارًا أحدًا وسمّين عام" أخرّجٌ بنتٌ 

مخاضي منها مع ثلاث جُبْراناتٍ. 

(1) قوله: (وكالمع زفي ذلك البقر ... إلخ) أي: لأن واجب الأربعين مسنة» فما يعطي 
منها لايكون إلا من سن دون سن فرضه؛ لأنه مفروض فيما لم تبلغ سنتين ومعلوم 
أن الجبران لا يدخلها. 

(؟) قوله: (لا يقال ... إلخ) مأخوذ من مقتضى عباراتهم كما يعلم بالوقوف عليها. 

() قوله: (قال شيخنا ... إلخ) لعله قاله في شرح الإرشاد)؛ فإني لم أره في "التحفة» ولا 
«شرح العباب». 

(4) قوله: (أخدًا من قول اليمني) يعني ابن المقرئ حيث قال في اروضه؛ عند عده أسباب 
النتقص: ومنها الصغر فإن كانت في سن مفروض أخذ فرضها منها كما لو كان له إحدى 
وستون بنت مخاض فأخرج واحدة منها لزمه ثلاث جيرانات: أو في سن لا فرض فيه 
أخذه صغيرًا ... إلخ. 


[1] بين الأسطر في (ه): «أي: بلغ سنة». 
7 في هامش (ه): «منصوب على نزع الخافض أي: ملك في عام. (م ج). 


ال 74 نوا انل د 
وفارَقّتٍ الإبلٌ” غيْرّها بدخول الْجُبْرانِ فيها دُونّهء ومحل إجزاء الصَّغيرٍ إذا 
كان من الجنسر» فإنْ كان ون غير كدُونٍ حمس وعشرين من صغار الإبل؛ واخقارٌ 
إخراج غير الجنس”"! فلا يُجزيمٌ إلا ما يُجرئٌ عن الكبإر”" ذكَرَه في «الكفاية»0. 
وإن تنوَّعَتِ الماشية” إلى ذكورٍ وإناثء أو صغارٍ وكبار» أو صِحاح 
ومراض؛ وجب إخراجُ الكامل بقدْرٍ الواجب إن لقِيِه كلَّه كاملا في مايه كأن 


)١(‏ قوله: (وفارقت الإبل ... إلخ) ليس من كلام اليمني كما علم مما سلف» ويحتمل كونه 
من كلام شيخ الشارحء أو أن الشارح زاده عليه؛ فليتأمل. 

(1) قوله: (واختار غير الجنس ... إلسخ) مقتضاه أنه إذا اختار الجنس أجزأه الصغير وهو 
المستفاد من شرح (م ر) حيث قال: #ومحل إجزاء الصغير إذا كان من الجنسء فلو 
كان من غيره كخمسة أبعرة صغار وأخرج الشاة لم يجز إلا ما يُجزئ في الكبار» ذكره 
في الكفاية». وبه صرح في #العباب» و#شرحه؛ حيث قالا: نعم إن زكيت من غير جنسها 
كعشرين إبلا فأقل أخذ عنها كالكبار» ولو أخرج منها جاز على المنقول المعتمد في 
المجموع وغيره؛ وأطال الآذرعي في الانتصار له والرد على من خالف فيه؛ لأنه من 
الجنس وإن لم يكن هو الواجب أصالة في الإبل؛ لما مر أن الأصل فيها هو الشاة اه. 
ولا يناني ذلك ما تقدم في الشرح عند قول المتن: «وفي عشرين أربع شيأه»» وكذا عبارة 
(مر)ني #شرحه» عند قول المتن: اوكذا بعير الزكاة عن دون خمس وعشرين» حيث 
قال: «وأفاد بإضافته إلى الزكاة اعتبار كونه أنثى بنت مخاض فما فوقها كما في المجموع؛ 
وكونه مجزئًا عن خمس وعشرين فلو لم يجُزعنها لم يقبل هناة اه. وذلك لأنه محمول 
على ما إذا كان ما دون الخمس والعشرين كبارًا بقرينة ما ذكروه هنا؛ فليتأمل. 

(*) قوله: (فلا يجزئ إِلّاما يجزئ في الكبار ... إلخ) أي: لأن شرط إجزاء الصغير أن يكون 
من الجنس كما في #شرح العباب» وبه صرح القاضي وغيره؛ واعتمده (م ر) في اأشرحها. 

(4) قوله: (وإن تنوعت الماشية ... إلخ) قسيم قوله فيما تقدم: فإذا كانت الماشية كلها 
ذكورًا أو صغارًا أو مراضًا. 


0618 /9( النبيه في شرح التنبيه»‎ ةيافك١‎ ]١[ 


كان اركاذ 


ملك سنا وثلاثيين بعيرًا فيها بنتُ لبون كاملةٌ فيُخرِجُ بست لبونٍ كاملةٌ وإن لم 
يلق كلّه كاملا أخرّجَ ما يلقاه كامملاء ويتممُ بالناقص. 

فلو ملك سنا وسبعين ليس فيها كامل إلا بدت لَبونٍ أخرّجَ بنتٌ لبونٍ كاملة 
مع ناقصة؟'» ويُراعي”" في ذلك قيمة كل منَ الكامل والتّاقص» بحيثٌُ يكوثٌ 
نسبةٌ قيمةٍ المأخوذ إلى قيمةٍ النّصابٍ كنسبةٍ المأخوذٍ إلى التُصاب, ففي ست 
وثلائسن بعيراليس فيه كاملٌ ابت لبو يخرع بعت البو كالة نهار 
2 قيمة ة الجميع" '» وفي أربعين شاةً"" نصمها صِحاحٌ ونصفُها مراضٌ» وقيمةٌ 
كل صحيحقٍ دينار اه وك مريض8ٍ دين يخرجٌ صحيحة قبمنه نف صحيحقٍ 
ونضفُ مريضةٍ وهودينارٌ ونضففٌُ"». وفي ثلاث ثين بعر“ نضْفْها صِحاحٌ ونضفُها 
ِراضٌء وقيمةٌ كلل مسيع أربعةدنانيرٌ وكلٌ مريض دينارانٍ يخرجٌ صحيحًا 
بقيمة نض صحيح' '" ونضفٍ مريض وهو ثلاث دنانير. 


)١(‏ قوله: (وبراعى ... إلخ) معتمدء على ما أشار إليه (م ر) في الشرحه» 

(؟) قوله: (قيمتها ربع تسع قيمة الجميع ... إلخ) أي: وذلك لأن المأخوذ وهو الواحدة ربع 
تسع الستة والثلاثين فيجب أن يكون قيمتها بالنسبة لقيمة كامل النصاب كذلك» وهذا 
المثال ذكره في «العباب4, لكن قال: لزمه بنت لبون كاملة بقيمة جزء من ستة وثلاثين 
جزءًا من صحيحة» وخمسة وثلاثين من مريضة:؛ ولعل المآل واحد؛ فليتأمل. 

(؟) قوله: (وفي أربعين شاة ... إلخ) ذكره (م ر) و(حجر) في شرحيهما. 

(5) قوله: (وهو دينار ونصف) أي: لأن المأخوذ منها ربع عشرها وماذكر ربع عشر قيمة 
الجميع» فهو على نسق ما تقدم. 

(5) قوله: (وني ثلاثين بعيرًا ... إلخ) ذكر هذا المثال في متن «العباب؛ و«شرح الروض"». 

(5) قوله: (بقيمة نصف صحيح ... إلخ) معتمد. 

)في هامش (ه): "أي: ولو ذكرًافإِنّه ناقصء وإنما صحّح إخراجه هنا تبمًا للكاملة بخلاف الاستقلال. 
(تقرير مج)9 


ا اك 
قال”" الرَّافعِنَ!': كذا ذكرّه البَعَوِي وغيره. 
ولك أن تقولٌ: إذا منغنا انبساط الرَّكاة على الوص أي: وهو الأصحٌ ”© 

يُقسط المأخودٌ على خمس وعشرين”"» وتبعّه في «الرٌوضة"" على ذلكَ» 

لك" ضمّفه في اشرح المُهذّب؛!"'بأنَ الواجبٌ بنتُ مخاض موزعة بالقيمةا! 

نصفيْنِء فلا اعتبار بالوَفْصٍ أي: فلا يختلفٌُ الحال بالتَّدِير. 
قال شيخُنا(: وفيه تَظَر*!! لأنَّ هذا إِنّمابصِحٌ في المشالٍ المذكور دُونَ 

يِه كما لو كان السَّلِيمُ من الثّلائين المذكورة واحدًا فقط فإنّه إنْ قسطً على 

الخمس والعشرين كان الواجبٌ واحدةٌ تساوي أربعة وعشرين من خمسة 
وعشرين جزءًا من مريضة وجزءًا من خمسةٍ وعشرين جزءًا من صحيحق 

)١(‏ قوله: (قال الرافعي ... إلخ إلى قوله: قال شيخنا) ذكره في شرح الروض؛ بالمعنى. 

)١(‏ قوله: (أي: وهو الأصح) معتمد. 

(*) قوله: (يقسط المأخوذ على خمس وعشرين ... إلخ) اعتمده البلقيني» ولم أره في شرح 
(من). 

(5) قوله: (لكنه ضعفه في شرح المهذب ... إلخ) وجه التضعيف أن التقسيط المذكور ليس 
بمنظور إليه في هذا المثال؛ إذ لا ينظر فيه ثقيمة الجملة: وإِنّما المنظور إليه نصف قيمتي 
صحيحة ومريضة: وحينئدٍ فلا يختلف الحال سواء تعلقت الزكاة بالوقص أم لا. 

(5) قوله: (قال شيخنا ... إلخ) لعله في غير «التحفة؛ و#شرح العباب» كما يعلم بالوقوف 
عليهاء وما ذكره في النظر ظاهر؛ فليتأمل. 


.)491- 493 /1( «الشرح الكبير؟‎ ١1 

["]غروضة الطالبين» (؟/ 1178). 

["] «المجموع شرح المهذب؟ .)47١/0(‏ 

[ ]ني هامش (ه): «أي: باعتبار القيمة على حذف مضاف'. 
[] بين الأسطر في (ه): ٠معتمذا.‏ 


- وكاب الرككاذ 


1 
وإن قسط على الثّلاين كان الواجبُ تسعة وعشرين جزءً! من ثلاثين جزءًا من 
مريضة وجزءًا من ثلاثين جزءًا من صحيحة. 
ولا يْجِبَرٌ المالكُ على إخسراج اناا" وهي الحديئة اموي" بالتّاج» ولا 
الحامل”". وإِنْ عم الحَمْلُ! ماشيته. ولا الأكولة وهي العُسمَنةُ للأكل*, ولا 
خيار المالٍ"'» بخلافي ما لو كان" ماشيثُه سمينة فيطالبٌ بتسمينةٍ كشّرفٍ 

)١‏ قوله: (الربى) بتشديد الياء والقصر مع ضم الراءء والجمع ربات بالضم والكسر: شاة 
كانت أو بقرة أو ناقة» سميت بذلك؛ لأنها تربي ولدها ويستمر لها هذا الاسم إلى خمسة 
عشر من ولادتها كما قاله الأزهريء أو إلى شهرين على ما قاله الجّوهري. 
قال في «التحفة»: والذي يظهر أن العبرة بكونها تسمى حديثة عرقًا؛ لأنه المناسب لنظر 
الفقهاء؛ اه. وأقره (ع ش). 

(1) قوله: (وهي الحديثة العهد ... إلخ) أي: عرقًا كما سلف. 

(*) قوله: (ولا الحامل) ولو بمغلظ لاختصاصه كما في (ع ش). 

(4) قوله: (وإن عم الحمل ... إلخ) كما في شرح (م ر). 

(0) قوله: (وهي المسمنة للأكل) أي: كما قاله في االمحرر». 

(7) قوله: (ولاخيار المال... إلخ) عام بعد خاص. كذا قيل» وهو غير متجه بل هو مغايره 
والمراد والخيار بوصف آخر غير ماذكرء كذا في «التحفة» قال (م ر) في #شرحه»: ويظهر 
ضبطه بأن تزيد قيمة بعضها بوصف آخر غير ما ذُكر على قيمة كل من الباقيات» ولأنه لا 
عبرة هنا بزيادة لأجل نحو نطاحء وأنه إذا وجد وصف من أوصاف الخيار التي ذكروها 
لا تعتبر زيادة قيمة ولاعدمهاء والأصل في ذلك قوله يكل لمعاذ: «إياك وكرائم أموالهم» 
ولقول عمر يَيَّعَنة: ولا تؤخذ الأكولة ولا الرّبى ولا الماخض -أي: الحامل- ولا 
فحل الغنم» نعم لو كانت ماشيته كلها كذلك أخذ منها إلا الحوامل فلا يطالب بحامل 
منها لما مر كما نقله الإمام عن صاحب «التقريب» وارتضاه واستحسنه اه. 

(0) قوله: (بخلاف ما لو كانت ... إلخ) مقابل قوله: #وإن عم الحمل». 


5 ةلل كن نولا - 


النّوع بخلان الحامل” فيما ذُكر©؛ لأنَّ الحمُل زائدٌ على الواجب”"؛ فلو 
كان جميع ماشيته اشيته رجا') فهل هو كما لو كان سمينةٌ أو كما لو كان حاملة؟ 


فيه نَظلَدٌ والأقربُ الأوّلُ00. 


فإِن سمح حَ المالك” بشيء” من ذلكٌ قل لأنّه تبَرِعٌ بزيادة» وينبغي 
وجوبٌ القبول”” على السّاعيء فلو لم يقبل وأَحَدَ غيْرَ ماسمحٌ به المالكُ 

(1) قوله: (بخلاف الحامل ... إلخ) مقابل قوله: «فيطالب بسميئة» 

(؟) قوله: (فيما ذكر) أي: من المطالبة بالسمينة لشرف النوع. 

() قوله: (لأن الحمل زائد عن الواجب) أي: فكأنه أخذ حيوانين بحيوان وألحق بها في 
الكفاية: التي طرقها الفحل ما لم تدل قرينة على عدم الحمل؛ لغلبة حمل البهائم من مرة» 
بخلاف الآدميات» على ما يستفاد من شرح (م ر) و(ع ش) عليه. 

(4) قوله: (فلو كانت جميع ماششيته رُبى ... إلخ) أي: أو نحو ذلك مما سلف إِلّا الحوامل كما 
استفيد مما سلف من شرح (م ر) وصرح به ابن حجر في «التحفةة؛ لكن محله في الرّبى إذا 
استغنى الولد عنهاء وإلّا فلا؛ لحرمة التفريق» ولو برضى المالك كما في (ع ش). 

(5) قوله: (والأقرب الأول ... إلخ) معتمد. 

(7) قوله: (فإن سمح المالك ... إلخ) بيان لمفهوم قوله: "ولا يجبر المالك ... إلخ». 

(1) قوله: (بشيء من ذلك) أي: ولو حاملا؛ إذ الحمل ئيس بعيب إلا في الآدميات. وإنّما 
لم تجز في الأضحية؛ لأن المقصود منها اللحم» ولحمها رديء؛ والمقصود هنا الانتفاع 
وهو بالحامل أكثر لزيادة ثمنهاء وبقي ما لو ظنها حائلا فدفعها ثم تبين أنها كانت حاملا؛ 
والأقرب كما في (ع ش) ثبوت الخيار له فيستردها إن شاء. 

(8) قوله: (وينبغي وجوب القبول ... إلخ) أي: لأنه زاد خيرًا في الصفة يظهر التعنت بعدم 
الرضى بها. 

]ف هامش (ه): «أي: فإن أخرج ربا لا يجوز أخذها إلا إن استغنى ولدها عنهاء وهذا في العرفء وأمًا 


ما ضبطه بعض الفقهاء من أنها ما مضى لها من ولادتها خمسة عشر يومًا كما قاله الأزهري. أو إلى 
تمام شهرين كما قاله الجوهري لا يجوز أخذها مطلقًا. تقرير شيخنا». 


حيككاب الككاذ 


فهل يُجزئٌ الأدُ أو لا فيجبٌُ رده والضَّمان إن تلِف كما في مسألةٍ الأغبط 
السّابِقة؟ 

فيه نظرٌ» والقلَّاهدْ الإجزاء”""؛ لأنَّ ما أكَدَّهِ هنا هو الواجبْ دفْعُه على المالكِ 
بخلافه في تلك؛ إذ الواجبُ عليه دفْعُه عليه هو الأغبطً. 


## + 


)١(‏ قوله: (والظاهر الإجزاء ... إلخ) وجية وإن لم أره في «التحفة؛ وشرح (مر) 
و«العباب»؟ فليراجع. 


(فَصّلُ) 


خُلْملَة الرببل وَالبسَرََااكَنر 


(وَالخَلِيطَانٍ) تثنية ةٌ خليط ل السو خلطة 

جوار*» : وهي ما يتميّر"" فيها أحدٌ الماليْنٍ عن الآخَرِ ولو بدُونٍ قضدٍ الخُلطة. 
١‏ كَيَانِ) بينايه للفاعل7"» أو المفعولي” (رَكَاةَ) أي :مثل 0 زكاة وَالشَّخْصٍ 

أو الما (الوَاحيِ") حيثٌ كانت الخُلطةٌ في جميع الحَوْلِ والمالكانٍ ون أهل 

الوجوبء وانّحدَّ جنسُ الماليْنِ» وبلّعَّ مجموعُهما نصابًا وإن لم يبلفْه كلّ 

() قوله: (في خلطة الإبل ... إلخ) إنّما قيد بها؛ لأنها هي التي ذكرها المصنفء وإلّا فسيأتي 
في الشرح أنها لا تختص بذلك. 

(؟) قوله: (بمعنى الفاعل) أي: فيكون وصمًا للمالكين. 

(") قوله: (أو المفعول) أي: فيكون وصمًا للمالين. 

(4) قوله: (خلطة جور ... إلخ) إنّما قبد بها؛ لأنها المرادة للمصنفء بدليل قوله: البسبعة 
شرائط ... إلخ»» وإلّا فخلطة الشيوع أولى بالحكم منها كما سيأي. 

(0) قوله: (يبنائه للفاعل ... إلخ) راجع إلى قوله: #بمعنى الفاعل». 

(1) قوله: (أو للمفعول) أي: أو لبنائه للمفعول؛ راجع إلى قوله المتقدم: #أو المفعول» فهو 
على اللف المرتب. 

(0) قوله: (أي مئل ... إلخ) إشارة إلى أنه يستحيل أنهما يزكيان نفس زكاة الواحد فهو من 
دلالة الاقتضاء لاستحالة ذلك شرعًا؛ فليتأمل. 

(8) قوله: (الواحد) صفة للشخص أو المال على الاحتمالين المتقدمين. 


0 


1 في لج (ش): «خلط؟. 
[1] في هامش (ه): «ما يتميز أي: شأنه ذلك حتى لو كان عشرون شاة لأحدهما لكنها بيضاء ولآخر 
كذلك ولم يتميزا فهي خلطة جوارء تأمّل. (تقرير م ج)6. 


ع كان كك 


> 


واو مهاسو انّحدَ حؤْلُ الماليْنِ كأنْ ابتاعاهُما مختلطيُن أو خلطاهّما 
عقِبَ'! الابتياع. 


قال بعضٌ المشايخ”": أو بعدّه بما'"" ل يضرٌ علف السّائمةٍ فيه . وفيه نظة0 
وكأنّه أَخَذَّه مما سيأتي في افتراقي الماشية» لكِن الظَّاهدٌ اختصاصٌ ذلك بافتراقي 

)1١(‏ قوله: (قال بعض المشايخ) لعله الفاضل اليمني؛ لأنه ذكر نحو ذلك في "روضه» من 
زياداته على "الروضة»» وجاراه شيخ الإسلام عليه؛ وأرجع العلامة في اشرح العباب» 
عبارة المتن إليه» وهو موافق لما في #حاشية شيخنا» حيث قال العلامة الخطيب: 
والتاسع مذ مضي الحول من وقت خلطهما إذا كان المال حوليّاء فلو ملك كل منهما 
أربعين شاة في أول المحرم وخلطا في أول صفر؛ فالجديد أنه لا خلطة في الحول؛ بل إذا 
جاء المحرم وجب على كل منهما شاة اه. وكتب عليه شيخنا ما نصه: محله إذا تقدم 
ملك الثاني على الخلطة بزمن يؤثر في الخلطة مع عدم القصد وهو ثلاثة أيام فأكثر إلا 
أن خلط قبل مضي الزمن المذكور بعد الملك زكي زكاة الخلطة دون الأول» وحينئق 
يلزم في المئال الذي ذكره الشارح نصف شاة اه. وهو صريح في مخالفة الشارح. 

)١(‏ قوله: (وفيه نظر... إلخ) وجه النظر ما أشار إليه الشارح بعد من انعقاد الحول على 
الانفراد فلا يتغير بعد ذلك» وهو وجيه لا سيّما والقاعدة أنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر 
في الابتداء واستصحابه الأصل الم سألتين يشهد له ويؤيده ظاهر شرح (م ر) حيث 
قال: ثعٌ محل ما تقدم حيث لم يتقدم للخليطين حالة انفراد» فإن انعقد الحول على 
الانفراد ثم طرأت الخلطة. فإن اتفق حولاهما بأن ملك كل واحد أربعين شاة ثم ُخلطا 

في أثناء الحول لم تثبت الخُلطة في السنة الأولى» فيجب على كل واحد عند تمامها شاق 

وإن اختلف حولاهما بأن ملك هذا غرة المحرم وهذا غرة صفر وحُلطا غرة شهر ربيع 
قعلى كل واحد عند انقضاء حوله شاة» وإذا طرأ الانفراد على الخُلطة: فمن بلغ ماله 

نصايًا كاه ومن لا فلا اه. 


]١[‏ ني هامش (ه): «قوله: عقب أي: عقب عرفِيٌ بأن كان زمنًا يسيرًا. مج 
1 بين الأسطر في (ه): «كيومين مثلا». 


ةلقل كذ انان انيلا ..- 
بعد اتقطاع الخُلطقَةٍ ة؛ لانسحاب حُكْوِها عليه بخلافِها قبل انعقادها؛ لانعقاد 
الحَوّلٍ على الانفراد فلا تُغيدُه1'! الخُلطةٌ بعد ذلك أم اختلفت0, 


فلو ملك" زيدٌ أربعين شاةً غُرّةَ المُحرّم» وعمرٌو أربعين عُرَّةَ صفَرِ وخلّطًا 
حينئفٍ؛ فالواجبٌ”" على زيدٍ عند تمام حول الأوّلِ شام تغليبًا للانفراد؛ لأنّه 
الأضلٌُ» ثمّ عند مام كل حول بعدّه نضفُ شا لحصولٍ الخُلطقٍ وعلى عمرو 
عند تمام حولِه الأول ثم كلّ حول بعدّه نضفُ شاقٍ لعدّم انفراده أصلا. 


أو ملّكَ زيدٌ" غرّةٌ المُحرَّمِ ثلاثين ين البقرء وعمرٌو غرَّةَ صمَّرٍ عشرًا منهاء 
وعلط حيع ل قرسي عليز عتما حزية الاجم لكل سول 
بعدّه ث ثلاث أرباع مُسنَّ وعلى عمرو عند تمام حوْلِه الأوّلِ م لكل حول بعدّه 


أو ملّكَ زيدٌ غرّة المُحِرّمٍ عشرين من الإبل”'» وعمرٌو غرَّة صمّرٍ عشرًا منهاء 
وخلّطاحيتف فالواجبُ على زيد عند تمام حوْلهِ الأوّلٍ أربعٌ شياو م لكلل 
حَؤلٍ بعدّه تنا بنتِ ممخاض» وعلى عمرو عندٌ تمام حوْلِهِ الل ثم لكل حؤلٍ 
)١(‏ قوله: (أم اختلف) عطف على قوله: سواء اتحد حول المالين- 
(1) قوله: (فلو ملك ... إلخ) مئال خلطة نصاب الشياه. 
(37) قوله: (فالواجب ... إلخ) معتمد. 
(4) قوله: (أو ملك زيد ... إلخ) مثال نصاب البقر؛ وفيه اختلاف سن الواجب كما هو ظاهر. 
(0) قوله: (أو ملك زيد غرة المحرم عشرين من الإبل) مثال خلطة نصاب الإبل» وفيه اختلاف 
جنس الواجب وبذلك حكمة تعداد الأمثلة مع اتحاد نوع الحكم في الجميع؛ فليتامل. 


7 ]ب هامش (ه): #معتمد» وقال به (م ر) وابن حجر. تقرير». 


كان الرككاذ 


قال شيخ الإسلام”؟ وغيرٌه : وينبغي تصويرٌ هذه المسائل بماإذا عجّل 
المالكُ زكائه من غير المَخلوطء وإلّا فلا يلرّمُه فيماعدا الْحَوْلٍ الارّلِ ما 
ُكِرَ ين نضفي شاةٍ أو غيره بل ينبغي ألا رمه ذلكَ أيضًاء وإنْ أخرّج من 
غيرٍ المخلوط لقص مالِهِ عند تمام حوْلِه بانتقال جُزءِ منه للمستحقّين ولو 
لحظةة'". انتهى. 

وظاهدٌ أنَّ قولّه : ابل ينبغي . إلى آخسره؛ محلّه إذالم يكن على وجو 
التعجيلء وإلّا فلا نقْصَ؛ لعدّم تقال شيء للمستحقّين آبعرَ الَوْلِه على 
أن الإخركج”" من غير الممخلوط بدُونٍ تعجيل لاي ؤئرٌ إسقاط الزَّكاةٍ عمًّا عدا 
الحَولٍ الأوّلء بل يؤئرٌ تأخيرٌ كلّ حؤلٍ عمًا قبْلّه بزمن نِ الخراج. 

ولو ملك كل أربعين شاةً”" فباع أحدُهما جميعٌ غنوه بجميع غتّم الآخرِ في 
أثناء الحَولٍ انقطَم حولاهّما واستأًا من وقْتٍ المُبايعَة» أو باع أحدُّهما نضفت 
غنيه"" شائعًا بنضف غَتَمِ الآحَرِ كذلكٌ. 


(1) قوله: (قال شيخ الإسلام ... إلخ) لعله في «شرح البهجة'؛ فإني لم أره في شرحي 
«الروض» و«البهجة». 

)0١(‏ قوله: (على أن الإخراج ... إلخ) ظاهر وجية) ولم أر من يخالفه في شرح (م ر). 

() قوله: (ولو ملك كل أربعين شاة ... إلخ) ذكر نحوه في متن «الروض» و«#شرحه» 
وعبارتهما: ولو كان لكل منهما أربعون فباع غنمه عَم صاحبه في أثناء الحول انقطع 
حولهما؛ لانقطاع الملك الأول اه. 

(4) قوله: (أو باع أحدهما نصف غنمه ... إلخ) قال في #العباب»: ولو تبايع اثنان شائعًا 
نصف أربعين بنصف مثلهاء سواء أسيقت بينهما خلطة معتبرة أم لاء فعلى كل واحد 
فيما بقي له لتمام حول ملكه نصف شاة لانفراده بأربعينه أولّا وحصة نصفها النصف - 


«أسني المطالب؛ (0761/1. 


-0ه ةفلك ةانيطلا- 


والأربعينانٍ متميّرانٍ لم ينقطع الحَوْلُ فيما بق لكلّ واحدٍ منهما من أربعينه» 
فإذاتعٌ حوْلُ ما بقي لكل منهما فهذا مال تبَتَ له الانفرادُ أولاء والخُلطة آخرٌ 
الحَولِء فعلى كلّ منهما نضفُ شاوه ثم إذا مَضَّى حوُلُ من حينٍ الاي فعلى 
كل رُيُُ شَاة. 

ولو ملك أربعينَ شاةً سه أشهر”" ثمٌ باع نضمّها مشاعًا: لم ينقطع الحَوْلُ؛ 
لاستمرار التّصابٍ بصفةٍ الانفراد ثم بصفةٍ الاشتراك» فإذا مضَتْ سه أشهر 
من يوم الشّراءِ؛ لِمَ البائع نضففٌُ شاة لتمام حل وأمّا المشتري فإنْ أخرّجَ 
البائعُ نضفَ النََّاةٍ مين المشتري فلا شيء عليه؛ لنُّقصانٍ الممجموع عن نصاب 
قبل تمام حؤْلِه أو ين غيره. 

.مره لت 5ك 522000 ٠.‏ 

فإِنْ قأنا بالأصحٌ”" أنَ الرّكاً تتعلٌّ بالعيْنِء ففي انقطاع حوْلٍ المشتري 
5 ولتمام حول من التبايع لما ابتاعه ربع شاة: ثم لكل حول على كل واحد نصف شاة 

ربع لحول ملكه وربع لحول شرائه؛ قال في #شرحه»: ومحل قوله سواء سبقت بينهما 

خلطة معتبرة ما إذالم يقع عقب الملكين على ما مرء ولا لزم كل منهما ربع شاة 

لحول الملك وربع آخر لحول التبايع مطلقًا اه. وهو بمعنى ما قاله الشارح مع زيادة. 


)١(‏ قوله: (ولو ملك أربعين شاة ستة أشهر ... إلخ) هو بمعنى مافي متسن «الروض» 
و«العباب»» وعبارة الثاني: وإن طرأت خلطة الشيوع في أثناء الحول لم ينقطع» فإن 
باع نصف أربعين غنمًا شائعًا لتمامه نصف شاة ولازكاة على المشتريء وإن أخرج 
البائع زكاته من غير المال لتعلق الواجب بالعين تعلق شركة فينقص النصاب قبل تمام 
المشتريء قال في «#شرحه#: ولا نظر لإخراج البائع نصف الشاة من غير النصاب؛ لأن 
ملكه النصف عاد بعد زواله كما في المجموع عن الأصحاب ... إلخ ما شرح به عبارة 
متن #الروض» و#شرحهاء وبه تعلم خلاصة ما أطال به شارحنا. 


(؟) قوله: (فإن قلنا بالأاصح ... إلخ) معتمد. 


[حوكاب ترككاذ 
قولانِء أظهرّهما عندَ العِرَاقِيّين!' الانقطاعٌ» ومأخدّهما أنَّ إخراج الرّكاةٍ من 
موضع آخرٌ يمنعٌ زوال الملّكِ عن قد الرَّكاقِ أو يفيدٌ عؤده بعد الزّوالٍ. 
وإنْ باعَه معنا(" فإنْ ميّرّه قبلّ البيع أو بعدّه وأقبَضّه؛ زالَتٍ الخُلطةٌإِنْ كبر 
زمنٌ التَمَرِيقِء فإذا خلّطًا استأتهًا الحَوْل فإنْ قلّ ففي انقطاع الْحَوْلٍ وجهان. 
قال النَّيخانِ: أُوتَقُّهما" لكلام الأكثرين: الانقطاعٌ". وإن لم يُميّرٌه لكِنْ 
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أقبض المشتري الأربعينَ لتحصيل قبْض العشرين؛ لم ينطع حؤل الباقي/". 
50-0 عع ب يع كاك وه دف رو ف تر ون وم د 
ولو ملَكَ ذمّي ومسلمٌ ثمانين شاه عرَّةَ المُحرّمء ثم أسْلَمَ الذمّيُ غرَّةَ صفَر؛ 
كان المُسلمٌ كمَنٍ انفرَد بمالِه شهرًا(» وأضْلٌ ذلك كله أنَّ الخُلطة تَجعلُ مِلْكَ 
(1) قوله: (أظهرهما عند العراقيين ... إلخ) معتمد على مافي شرحي 'الروض» و"العباب». 
(؟) قوله: (وإن باعه معيئًا ... إلخ) هو قسيم قوله السابق: ثمَّ باع نصفها مشاعًا ... إلخ. 
(؟) قوله: (أوفقهما لكلام الأكثرين الانقطاع ... إلخ) معتمد, أخدًا من صريح قول (م ر) 
في اشرحه؛: ولو افترقت ماشيتهما زمانًا طويلا ولو من غير قصد ضرّء فإن كان يسيرًا 
ولم يعلما به لم يضرٌ» فإن علما به وأقرّاه أو قصدا ذلك أو علمه أحدهما فقط كما قال 
الأذرعي وغيره ضرّ اه. وقال في "شرح العباب»: وخرج ب #شسائعًاه ما لو باع نصفها 
معيئاء فإن لم يميز وقبض فكالشائع؛ وإن ميز وقبض انقطع الحول كثر زمن التفريق أو 
لاء هذا مافي #الروضة» و«أصلهاء و«المجموع»: واعترض بأن القبض ليس شرطً في 
الانقطاع اه. ونحوه في #شرح الروض». والاعتراض قوله: ولم يجيبا عنه. 
(4) قوله: (لم ينقطع حول الباقي) معتمد على ما تقدم عن شر حي "الروض» و«العباب0؟ 
فليتأمل. 
(0) قوله: (فكمن انفرد بشهر) أي: فيزكي عند تمام حوله الأول زكاة المنفرد. ثم عند كل 
حول بعذه زكاة الخلطة على ما سلف. 


1] «الشرح الكبير» (019/5). 


المُخالطيْنٍ"'' بل وملك مَن خالّطَهما كمالٍ واحد؛ لما في خبّر البخاري”'' عن 
2 


نس : الَاجْمع ين فآ ترق وكابقرقُ بن بتع حَدْسيّة الصّدَفا أي: خشية 
اي 


فلو ملَّكَ منهما أريعينَ” فخلّطًا منها عشرين بمْلها ث ثم خلّط كلّ منهما 
اليشرينَ الباقية له بمثْلها لآحَرَ لايملكُ غيْرّهاء فالمجموعٌ مئةّوعشرون» 
فعَلَى كل مِن الأرّلينٍ'" ثْتُ شاقٍ وكلّ مِن الأخيرين سُدُّسُها. 
وخرّجٌ باعتبارٍكون الخُلطةٍ في جميع الحَول": ما لو كانث في بعضه فلا 
تَرّلها» وبكوْنٍ المالكيِنٍ”* من أهل الوجوب: ما إذا كان أحدّهما ذميًا 
أو تكاتبًا" فلا أئَرَ للخُاطةٍ معّه بل إِنْ كان نصيبُ الآخر نصابًا زكَاهُ زكاة 
الاتفرادء وإلّا فلاشية عليه؛ لأنَّ من ليس أهلا للوجوب لا يمكنٌ أن يصيرٌ 
)١(‏ قوله: (فلو ملك كل منهما أربعين ... إلسخ) تفريع على قوله: بل وملك من خالطهما 
كمال واحد. 
(1) قوله: (فعلى كل من الأولين ... إلخ) أي: لأن ذلك قضية كون ما ذكر كالمال الواحد. 
(”') قوله: (وخرج اعتبار كون الخلطة في جميع الحول ... إلخ) أي: الذي زاده عقب المتن 
حيث كانت الخلطة في جميع الحول. 
(4) قوله: (فلا أثر لها) أي: على المذهب الجديد. 
(5) قوله: (وبكون المالكين ... إلخ) أي: الذي زاده فيما مر أيضًا في جملة القيود الأربعة. 
(7) قوله: (ما إذا كان أحدهما ذميًا أو مكانبًا) أو غير ذمي بالطريق الأولى؛ ومثل ما لو كان 
أحد المالين لبيت المال أو موقوف على غير معين أو غلته أو عليه وكان سائمة:؛ كما 
أفاده في "شرح العباب»»؛ وانظر مملوك المسجد بأي شيء يلحق ولعله بالموقوف الغير 
المعين؛ إذ من شرط الزكاة الإسلام وهو لا يتصف به؛ فليتأمل» فإني لم أره في كلامهم. 


]ب (ه): «الخالطين». [11] #صحيح البخاري؛ .)١1460(‏ 


ماله سببا لتغيّر زكاةٍ غيْرِهه وبانّحادٍ جنس الماليْنٍ"©: مالو ُلِطً جنسٌ بِآكَرَ 
كبقرٍ وغَنم فلا أئرَ له" ويبلوغ تجموعهما” نصابًا: ما إذالم يلف كمافي 
خلْطٍ تسعة عر بمثْليها فلا أو له" نعم لو خلّطًا خمسة عر بمثْلِها وانفرة 
أحدّهما بخمسينَ كان عليه سنَّةُ أثمانٍ شاقٍ ونضفُ تُحُن**. وعلى الآحر تمد 

وظاهرٌ أنَّ ذلك الخَمسينّ مثالٌ» وأنَّ ضابط ذلكَ أن يبلعَ ما يملِكُ أحدُهما 
من المَخلوطٍ وغَيْرِه نصابًا'"»» فلو خلّط عشرَّ شياو بمثْلها وانفرة أحدُهما 
بثلاثين؛ لَزِمه أربعة أخماس”" شا والآخرٌ حُمسٌُ شاق. 


ولا يختَصٌ حكُمٌ الخُلطة”" بالإبل والبقر والمَتَمه ولا بخُلطةٍ الجوار» بل 


)١(‏ قوله: (وباتحاد جنس المالين ... إلخ) أي: كما هو القيد الثالث في كلامه السابق. 

(؟) قوله: (فلا أثرله) نحوه في شرح (م ر) وغيره وقال (ق ل) في «حواشي الجلال»: قال 
شسيخنا (م ر): ولا بد من كون المالين من جنس واحد فلا خلطة بين بقر وغنم» وذكره 
الخطيب وغيره أيضًا في خلطة الشيوع والجوار» وفيه في الشيوع نظر ظاهر فتأمله اه. 

(") قوله: (وببلوغ مجموعهما ... إلخ) هذا آخر القيود الأربعة التي زادها فيما سلف. 

(4) قوله: (فلا أثر له) أي: ما لم يكن ملك أحدهما نصابًا كما استدرك به. 

(0) قوله: (ستة أثمان شاة ونصف ثمن) أي: كما تقتضيه السنية بالنظر للمملوك. 

(7) قوله: (أن يبلغ ما يملكه أحدهما نصابًا) خرج بذلك ما إذا بلغه ملك جميعهاء كأن كان 
لكل منهما شاة في مثال التسعة عشر المتقدم فإنه لا زكاة عليهما كما في شرح (مر). 

(؟) قوله: (لزمه أربعة أخماس ... إلخ) أي: باعتبار النسبة كما هو ظاهر مما قبله. 

(8) قوله: (ولا يختسص حكم الخلطة ... إلخ) في قوة الاعتراض على المصنف بالاقتصار 
مع إيهام أنها لا تتأتى الخلطة فيما ذكره الشارح. 


[1] تروضة الطالبين» (5/ 0084. 


يجري في كلّ زكويٌٍ من الزْروع والشّمَارٍ والتّقَودء وفي خلطة الشّيوع وهي مالا 
يتميّرٌ فيها أحدٌ الماليْنِ عن الآخر كأنْ ورت جماعة" تخا مُشمرًا واقتسموا 
بعد الزهو”"؛ فيلرّئُهم زكاةٌ الخُلطةٍ لاشتراكهم حالَة الوجوبء كما نقلّه 
الشيخَانٍ عنٍ النصٌ. 

وإِنَّمافْرَضه المُصِئَّفُ" في ذلك لغلبة الخُلطة") في الماشية دُونَ غير ها» 
ولأنَّ ُخلطة الجوار“ هي الي يُتومّمٌ عدّمٌ تأثيرها في الزّكاةء والَخُلطةٌ في غير 
الماشية" لا تفيدُ تخفيمًاء ومن عبر بأنّها لا تفيدٌإِلّا تثقيلا فقّدْ اهَل ولعلّ 
مرادة ما قلنا”؟؟ إذ لا تثقيل في خلط!'! نصاب فأكبّرٌ بمثْلِه» وأمًا في الماشية 
فتفِيدٌ تار تخفيفًا عليهما كأربعينَ شاءً بمثليهاء قفي الثّمانِينَ شاةٌ واحدةٌ وتارةٌ 
تثقيلا عليهما كعشرينّ بمثْلهاء ففي الأربعينَ شاف وتارةً تخفيفًا على أحدهما 


(1) قوله: (كأن ورث جماعة ... إلخ) مئال للخلطة في غير المواشي باعتبار خلطة الشيوع 
فقد جمع المثال عدم الاختصاصين. 

)١(‏ قوله: (بعد الزهو) أي: لأنه يشترط ثبوت الخلطة عنده كما سيأي. 

() قوله: (وإنّما فرضه المصنف ... إلخ) جواب عن ذلك الاعتراض. 

(؟) قوله: (لغلبة الخلطة ... إلخ) جواب عن تخصيص المصنف الماشية بالذكر. 

(05) قوله: (ولآن خلطة الجوار ... إلخ) جواب عن تخصيصه خلطة الجوار كذلك. 

(5) قوله: (والخلطة في غير الماشية ... إلخ) راجع للأول أيضّاء فكان الأولى تقديمه على 
قوله: دولأن خخلطة ... إلخ؛ إلّا أنه راعى طول الكلام عليه واستتباعه لكن كان يمكنه 
أن يبتدئ بقوله: #ولأن خلطة الجوار ... إلخ» فيكون من اللف المشوش؛ فليتأمل. 

(7) قوله: (ولعل مراده ما قلنا) أي: فيكون الحصر في كلامه إضافيًا بالنسبة لإفادة 
التخفيف. 


]ف (ش): «خلطة». 


كان الرككاذ 


وتثقيلًا على الآحرِ كأربعينَ بعشرينَ» ف ففي السّمّيِن شاةٌ واحدةٌ وتارةً لا تفيدٌ 
شيئًا من ذلكٌ كمئةٍ بمئة» ففي الوئتيْنِ شاتانٍ. 
وهل وَل الطأل ”' ونخوه خلا ماله بمال خيره؟ فيه نظ ويحتمل الجَولاَ 
حت لا يون" الخَلْطُ تتقيلاء والمَنْمُ حت يؤثّرُ ذلك: وعليه فلو خلَط فهّلُ 
عد بالخَلْطِ وإن أَِمَ به أو لا يُعتدٌ به'"»؟ فيه نظي فليُراجخ 
وإِنَّمايُرَكَِانٍ زكاةً الواحدٍ في ُحلطةٍ الجوار بشرائط» ففي الماشية: (بَسَيْمَةا'1 
شَرَائْط) ثم أبدلٌ من الجارٌ والمجرور: 
(1) (إِذَا كان المُرَاحُ) بضمٌ الميم: مأوى الماشية ليلا (وَاجِدا) 
(1) (وَالمَسْرَحُ) وهو ما تجتمعٌ فيه" ثمَ ساق إلى المَرْعى (وَاجِدًَا)؛ 
(5) (وَالمَرْعَى) أي؛ المَرتعٌ (وَاحِدّا) وكذا الطَينُ به وبينَ المسرح. 
(1) قوله: (وهصل لولي الطفل ... إلخ) الذي يؤخذ من (ع ش) على (م ر) أن الحكم 
منوط بالمصلحة قياسَا على مسألة الإسامة» فلو اقتضت المصلحة الخلطة وإن كان 
فيها تثقيلًا صحت أو اقتضت عدمها لم تصح وإن اقنضت تخفيفًا وأما خصوص 
التخفيف حيث لم يعارضه شيء ففرد من أفراد المصلحة لا أنها منحصرة فيه» وحينئلٍ 
ففي عبارة الشارح إيهام لا يخفى. 
(؟) قوله: (أي: لا يعتد به ... إلخ) الظاهر أن هذا هو المعتمد قياسًا على ما ذكره (م ر) 
في الإسامة وعبارته: «قال الأذرعي: لو كان الأحظ للمحجور في تركها فهذا موضع 
تأمل اه. وظاهر عدم الاعتداد بها حيتذٍ لتعدّيه بفعلها» اه. وقد أحال (ع ش) المسألة 
المتقدمة على ما في الإسامة؛ فليتأمل. 
]ني هامش (ه): «المعتمد أنَّ مناط الحكم المصلحة ولو أفادت الخلطة تثقيلاً. (م ج)1. 


]ني (ش)» (ص): #بسبع؟. وفي (م): (سبع؟. 
[؟] في هامش (ه): #أي: هذا لغة» وأمأ في الاصطلاح: هو ما تسرح فيه الماشية أي: ترعى فيه. (م ج)". 


5 ا لد 
(4) (وَالمَحْلٌُ وَاحجِدًا©) سواءٌ كان مملوكًا لأحيهماء أم مُشْتَركَاء أم 
مُستعاراء نَعَحْ إن اختلفت”" نوعٌ الماشية كضَأنٍ ومعز؛ لم يضر اختلافه”" 

و عر ل 0 
للضَّرورة©, جر © به في شرح المُهزّب0. 

(0) (وَالمَمْرَبُ) أي: موضحٌ شرْبها من نهر أو عَينٍ أو بشرٍ أو حوضس 
(وَاحِدًَا)» وكذا المكانٌ الَّذي تُوقَفُ فيه عند إرادة شُّرْبهاء والذي تُنكّى إليه 
ليشربّ غيرُّهاء والآنيةٌ الي تُسقى فيها والدَّلوُ. 

(1) (وَالْحَالِبُ”"' وَاجِدًاا”!) وكذا الرّاعىء بخلاني الجارٌ وآلة الجَرُ وقيل: 


)١(‏ قوله: (والفحل واحدًا... إلخ) معنى وحدته واتحاده أن لاايختص به أحد المالين بل 
يكون مرسلًا في الماشية وإن تعدد كما سيأتي في الشرح. 

(1) قوله: (نمم إن اختلف ... إلخ) قال في #المجموع»: واشتراط اتحاده هو فيما إذا 
أمكن بأن اتحد نوع ماشيته فلو كان مال أحدهما ضأنًا والآخر معرًا خلطهما ولكل 
فحل يطرق ماشيته صحت الخلطة اتفاقًا لتعذرها في الفحل. 

() قوله: (لم يضر اختلافه) أي: اختصاصه بأحد المالين. 

(4) قوله: (بالضرورة) أي: تعذر نزوه على غير نوعه عادةٌ» والحاصل أن اختصاص 
الفحل مضرٌء إِلّا إن اختلف النوع فلا يضر؛ لتعذر طروقه للنوع الآخر عادةٌ» فليتأمل. 

(0) قوله: (جزم به في شرح المهذب) قد علمت عبارته فيما تقدمء ووافقه (م ر) وغيره 
عليه فهو المعتمد. 

(5) قوله: (والحالب واحد ... إلخ) ضعيف. 

7 3المجموع شرح المهذب» (0/ 5 47). 

1 ]ني هامش (ه): والحالب واحدّاء هذا على قولٍ مرجوح لمخالفة الشيخين به لأنَّ ما اتفق عليه 


الشيخان فهو المعتمد لاسيّما وافقهما ابن حجر و (م ر) وغيرهماء والعجب من التّارح كيف 
يحكيه ب فيل. (م ج)2. 


000 تك 11 كا 
لا يُشتَرطٌ”" أنْ يكونَ الحالبٌ واحداء وصكحه الشَّيخَان01. 

(0) (رَمَوْضِعٌ الحَلْب” وَاحِدّا) بخلاني الإناء الذي يُحلبُ فيه فيجورٌ ألا 
يكوّن واحدً”” فلو افتَرفّتْ ماشيئهما" في شيء مما ذُكرَ زمانا يؤثٌّ في علي 
السّائمَةِ ولوبلا قضْدٍء أو يسيرًا بَعضدٍ ولومن أحدهما أو علما أو أحدهما 
-كما بحتّه الأذْرَعِيٌ- بتفرّقهما وأقرّاه؛ ارتفعتِ الخُلطةٌ وإن لم يُوثّر ارتفاعها 
في انقطاع حول التّصاب. فَمَنْ كان نصيبّه نصابًا زكّاه لتمام حوْلِه من يوم ملَكّه 
لاامن يوم ارتفاعها. 


(1) قوله: (وقيل: لايشترط ... إلخ) هذا هو المعتمد وفاقًا للشيخين وشيخي (م ر) 
و(حجر)؛ ومن العجب حكاية الشارح له ب«قيل؟ مع اتفاق هؤلاء الشيوخ عليه 
وقد يقال: إنه لم يُرد بقوله: #وقيل» تضعيفه بقرينة قوله: (وصححه الشيخان»؛ إذ من 
المشهور أن ما اتفقا عليه هو معتمد المذهب اتفاق من بعدهما. 

)١(‏ قولسه: (وموضع الحلب) أي: المكان الذي تكون فيه الماشية وقت حلبهاء ويقال: 
محلب بفتح الميم» والحلب بفتح اللام» وحكي سكونها مصدرء وما ذكر من إشتراط 
اتحاده هو المعتمدء وإن قال النووي في «تهذيبه»: إنه لا يشترط بلا خلاف» واعتمده 
البلقيني فقد قال الإسنوي: إنه عجيبء وغيره أنه سهوء وقد يطلق الحلب على اللبن» 
ويقال لمحله محلب بكسر الميم؛ وليس مرادًا هنا؛ لعدم اشتراط اتحاده كما سيأتي 
كما أفاده في «شرح العباب». 

(1) قوله: (فبجوز أن لا يكون واحدًا) أي: كما لا يشترط اتحاد آلة الجز وموضع الإنزاء 
ولا خلط الصوف واللبنء قال في «شرح العباب:: بل يحرم خلط اللبن للربا؛ لأن 
أحدهما قد يكون أكثرء وفارق اتفاقهم على حل خلط المسافرين أزوادهم وإن كان 
بعضهم أكولًا لاعتياد المسامحة, بخلافه فيما نحن فيه اه. 

(4) قوله: (فلو افترقت ماشيتهما ... إلخ) معتمد كما تقدم نقله عن شرح (م ر). 


.)417/0( «الشرح الكبير» (006/7): و«المجموع شرح المهذب»‎ ]١1 


لهل 


م 0 5 

وفي الزروع والثمار"" بشرائط: 
)١(‏ أنْ يكونّ الحائطٌ واحدًا "© 
(؟) والمُتعهّدٌ" واحدّاء 

(*) والحافِظٌ واحدًا, 
(؟) وَالجَذَّادُك واحدّاء 
(5) والحَضّادة واحدّاء 
(5) وَالجَمَالُ واحدّاء 
(0) والمُلقحٌ واحدًا”" 

)١(‏ قوله: (وتي الزروع والثمار ... إلخ) عطف على قوله السابق: «ففي الماشية سبع شرائط 
... إلسخ٠‏ (وفي الزروع والشمار) أي: على الأظهر والثاني وهو القديم لا تؤثر مطلقًا؛ لأن 
المواشي فيها أوقاص فالخلطة فيها تنفع المالك تارة والمستحقين أخرىء ولااوقص في 
غير المواشي. 

(7) قوله: (الحائط واحدًا) قال في #المهمات:: (وصورة ذلك أن يكون لكل واحد صف 
نخيل أو زرع في حائط» ولفظ الصف بالصاد المفتوحة والفاء» أو بالمكسورة والنون 
والفاء؛ قال في المهمات: وهو أحسن اه. 

(") قوله: (والمتعهد) أي: للشجر بالسقية» وانظر هل يشترط اتحاد جهة التعهد بأن تكون ني 
جميع المالين بالمساقاة أو الإجارة مثلًا أو لا يشترط؟ فليتدبر. 

(5) قوله: (والحافظ واحدًا) أي: وهو المسمى بالناطور؛ بالمهملة أشهر من المعجمة. 

(0) قوله: (والجذاذ) أي: للشمر. 

(5) قوله: (والحصاد) أي: للزرع والحمّال الذي يحملها لموضع التجفيف أو الحَصَّاد؛ٍ لأن 
وجوب إخراج الزكاة إنّما يكون بعدهما. 

(7) قوله: (والملقح واحدًا) أي: كما صرح به في «الكفاية» وإن كان قد يدخل في المتعهد 
وهو عائد للثمر كما هو ظاهر. 


كان لكا 5 - 
(«8) والحَرَّاثُ واحدّال 
(4) والماءٌ الذي يُسقى به" واحدّاء 
)٠١(‏ واللقَّاطُ© واحدّاء 
)1١(‏ وموضحٌ تجفيف الثّمار"» واحدّاء 
)١17(‏ وموضعٌ تصفية الجنطة” واحدًا. 
وني أموالٍ التتجارةٍ بشرائط0©: 
)١(‏ أن يكونَ الدُكانُ" واحدّاء 


)١(‏ قوله: (والحراث واحدًا) هذا عائد للزروع؛ وانظر هل يشترط اتحاد آلة الحرث والثيران أو 
لا؟ وقياس آلة الجز في الماشية أنه لا يشترط؟ فليراجع. 

(1) قوله: (والماء الذي يسقى به ... إلخ) هذا عائد لهما. 

(7) قوله: (واللقاط) أي: كما صرح به في #الكفاية» وهو الذي يلتقط الثمار أو الستابل؛ فهو 
أيضًا عائد لهما. 

(4) قوله: (وموضع تجفيف الثمار) أي: ويقال له الجرين. وقال الثعالبي: هو للزييب خاصة» 
والمربد بكسر الميم للثمر. 

(0) قوله: (وموضع تصفية الحنطة) أي: ويقال له البيدر» وزاد في متن «العباب»: المكيل والمكيال» 
ونحوه في #التحفة؛ وشرح (م ر)» وفي «شرح المهذب:: #والكيال والحمال والمتعهد وجذاذ 
النخل وغير ذلك» كما نقله عنه في ؛المهمات»: والحاصل أن الشارح ذكر اثني عشر شرطًا 
بالنظر لمجموع الزروع والثماره وأما بالنظر لكل على حدته فتسعة كما يعرف بالتأمل؟ إذ ستة 
منها لا بد من اتحادها في كل منهما وهي الثلاثة الأول والحمال والماء واللقاط. وثلاثة تختص 
بالثمر وهي: الجذاذ والملفح وموضع تجفيفها المسمى بالجرينء وثلائة تختص بالزروع 
وهي: الحصاد والحراث وموضع تصفية الحنطة مثا وهو المسمى بالبيدر كما سلف. 

(5) قوله: (وفي أموال النجارة بشرائط ... إلخ) أي: عشر على ما ذكره تبعًا للعباب وغيره أخدًا 
من مجموع كلام "شرح المهذب وةالكفاية» و«الجواهرة وغيرها. 

(7) قوله: (بأن يكون الدكان ... إلخ) أي: بأن كانا يبيعان فيه. 


دكن طاناة اقنلا - 
(؟) ومكانٌ الحفّظِ”" واحدّاء وإنْ كان مال كل منهما بزاوية"”© 

(*) والميزاتٌ واحدًا©» 

(4) والورَّانُ واحدّاء 

(0) والمكيال1'؟ واحدّاء 

(7) وَالجَمَالُ واحدّاء 


(9) والحارسش واحدّاء 

(6) والمُطالبٌ بالأموالٍ واحدّاء 

(9) والتّقادُة» واحدّاء 

)٠١(‏ والمُنادي” واحدًا. 

5 00 

وني النقود بشرائط: 

)١(‏ أنْ يكونٌ الصّندوقٌ واحدّاء 

(؟) والحارسٌ واحدًا. 

وليس المُرادٌُ" أنَّ كلّ واحدٍ بين المذكورات يُعبرُ كوثه واحدًا بالذَّاتِء بل 
ألا يختصّ مال واحدٍ منهما بشيء منهاء ولا يَضرٌ النعدَُّ حينئل. 
)١(‏ قوله: (ومكان الحفظ) أي: وهو المسمى بالمخزن» والحاصل في العرف. 
(7) قوله: (بزاوية) أي: لا بخزانة يختص بها كل منهما كما هو ظاهر. 
() قوله: (والميزان واحد) أي: إن كانا يتجران فيما يوزن. 
() قوله: (والحارس) أي: إن كانا يتجران في الزرع وكذا فيما بعده. 
(5) قوله: (والنقاد) أي: وهو المسمى بالصيرني كما هو ظاهر. 
(5) قوله: (والمنادي) أي: على السلعة لتباع. 
(7) قوله: (وليس المراد ... إلخ) معتمد كما سلف؛ فلا عود ولا إعادة. 


]ني (ش): «والكيال». 


سا كان اركاذ 


- 

فرْعٌ: لو كان عندّه ودائمٌ لا تبلُُ كل واحدة منها نصاباء فجعّلها في صندوق 
واحدٍ جميعٌ الْحَوْلِء فهل يثيْتُ 36 يشت حُكُمْ الخلطة؟ 

فيه تَظَرٌّ والظاهر الشْوثُ”© لانطباقي ضابطها. 

ونيِّةُ الخُلطةٍ لا تُشتَرطٌ ثم حيتٌ ثبنَتٍ الخُلطة" فللمّاعي أن يأخدٌ 
الواجب”" أو بعضّه مِن مالٍ أحديهما دُونَ الآخرء وإذا أده “ رَجَعَ المأخودٌ 
منه على الْآَخَر بقدْرٍ حصّيِه ين مجموع الماليْنِه مِدًْافي المئليّ» وقيمةٌ في 
المُتقوّه فلو خلَطًا عشرين شاةً بمذلها وانترّعَ السّاعي ين أحييهما شاةًرجَعَ 


(1) قوله: (والظاهر الثبوت ... إلخ) معتمد كما يؤخذ من إطلاق شرح (م ر) و«التحفة» 
و«شرح الروض» وغيرها. 
تنبيه: قال ني "شرح العباب»: قد صرح صاحب #الحاوي الصغير» وفروعه بأن مالا 
يعتبر له حول تعتبر الخلطة فيه عند الوجوب كبدو الصلاح في الثمرء ومرادهم خلطة 
الشيوعء أما خلطة المجاورة فلا بدَّ منها من أول الزرع إلى وقت الإخراج منه. بدليل 
اشتراطهم الاتحاد في الماء الذي يسقى والحراث وملقح النخل والجذاذ والجرين ونحو 
ذلك ممامر. وقال في «التحفة» بعد أن ذكر نحوه ما نصه: «والحاصل أن ما لا يعتير له 
حول تعتبر الخلطة فيه عند الوجوب كالزهو في الثمر» كذا في الحاوي وفروعه؛ ومرادهم 
خلطة الشيوع؛ أما خلطة المجاورة فلا بد منها من أول الزرع إلى وقت الإخراج بدليل 
اشتراطهم الاتحاد في نحو الماء والجرين» اه. ويؤخطذ نحوه من شرح (م ر) 

(؟) قوله: (مّ حيث تثبست الخلطة ... إلخ) أي: خلطة الشسيوع أو المجاورة سواء أفادت 
تخفيقًا أو لاء سواء كانت في المواشي أو غيرها. 

(") قوله: (فللساعي أن يأخذ الواجب ... إلخ) أي: وإن لم يضطر إليه كما صرح به (م ر) في 
«شرحهاء وإليه أشار الشارح بقوله: #والساعي ... إلخ6. 

(4) قوله: (وإذا أخذ) أي: الواجب من غير زيادة عليه بقرينة قوله فيما يأتي: فلو أخخذ الساعي 
زيادة من أحدهما ... إلخ. 


على الآخَر بض قيمتهما”" لا بنضفي شاة؛ لأنّها ليسَتْ مثليَّة أو أربعين 


من البَقرٍ بثلاثين منهاء وأَحَدَتبيعًا ين صاحب الأربعين ومُسنَّة ين الآخَراي 
رجَعَ الأول بثلاثةٍ أسباع فَيمَةٍ التّييع”» وَالآحَرٌ بأربعةٍ أسباع قيمةٍ المُسِنَدِ فلو 
عكّس”" انعكس ١‏ حُكم!؟»» قاله الرَافِيِي"'؟ كالإمام وغيره. 


)١(‏ قوله: (رجع بنصف قيمتها ... إلخ) معتمد. 

(1) قوله: (رجع الأول بأربعة أسباع قيمة التبيع) معتمد. 

(1) قوله: (فلو عكس) أي: بأن أخذ المسنة من صاحب الأربعين والتبيع من صاحب 
الثلاثين. 

(4) قوله: (انعكس الحكم) أي: فيرجع ذو المسنة بثلاثة أسباع قيمتهاء وذو التبيع بأربعة 
أسباع قيمه؛ وذلك لأنهما واجبان عليهما بنسبة ماليهما على ذي الأربعين أربعة 
أسباعهماء وعلى الآخر ثلاثة أسباعهما اه. وهو قول مرجوح بل منكر. قال ابن 
الصلاح: ما قاله الإمام من إشاعة الواجب في هذه الصورة عليهما خطأ على المذهب» 
ولا أصل له بل الوجه القطع بأن على صاحب الأربعين مسنة والثلاثين تبيع فلا 
تراجع؛ وذلك لأن الخلطة لم توجب الشيوع في نفس المال ولذا لم يحتاجا للقسمة 
عند الافتراق فكيف توجب التسيوع في الزكاة الواجبة عليهماء وصيرورتهما كالمال 
الواحد إنّْما هو في أصل الزكاة وقدرها وأدائهاء ولايناني ذلك ما لو أخذ الساعي 
الواجب وهو ثلاث شياه مثا ممن له الثلث فإنه يرجع بقيمة ثلثيها لا بقيمة شاتين 
منها؛ لأنه لا تميز فيها مع إجزاء كل منها عن كل من أجزاء المالين فلزم وقوع الثلاثة 
عن الكل؛ إذ لا مرجح لتخصيص أحد المالين بخلاف ما نحن فيه لتمييز واجب 
كل منهما فلا موجب للشيوع فيه؛ وكذا يقال في المثل السابقة اه. ووافقه عليه في 
«المجموع» واعتمده في «التحفة» و«شرح العباب». 

7)يب (ش): الأخير. 

[؟] «الشرح الكبير» (904/5). 


سس كان اركاذ لكلا 


قال في «الرّوضة)!": وأنكرٌ عليهم بنصٌ النَّافِعِيَ أنه لو استوّث غنماهما 
وواجبُها شاتانء وأخدٌ من غنم كلّ واحدٍ شائٌ واختلفَتْ قيممّها فلا تراجمٌ إذ 

لم يُوْحَذْ ين كل إِلّا واجبّه لو انفرةء قال: وهو الظّاهرُ”" في الدّليل فلبُعتمّد. 
وقال في #شرح المُهذَّبٍ»": وبه صرّحَ العِرَاقِيُون أيضًاء 
هذا في مُخلطةٍ الجوار» أما حُلطةٌ الشَيوِع فقال في «الرّوضةَ)7'' كأضلها: إنْ 

كان الواجبُ مِن جنس المال فأحَدَّه السّاعي منه؛ فلا تراجم» وإِن كان من غيره 

كالنَاةٍ فيمادُونَ حمس وعشرين مِن الإبل رجُعَ المأخودٌمنه على صاحبه 
بنضْف قيمتِها”"» فلو كان بيئّهما فأحَدّ من كل شاةٌ تراجَعًا”**»» فإنْ تساوّتٍ 

القيمتانٍ خرج على”* أقوال التّقاصٌ0'. انتهى. 

)١(‏ قوله: (قال: وهو الظاهر) معتمد. 

(1) قوله: (بنصف قيمتها) أي: لا بقيمة نصفهاء خلاقًا للزركشي؛ لثلا يلزم الإجحاف 
بالمأخوذ منه الشاة؛ إذ هو أقل من نصف القيمة» لما فيه من التشقيص كما نه عليه في 
«المجموع". واعتمده في "شرح العباب». 

(*) قوله: (تراجما ... إلخ) ضعيف على ما في اشرح العياب». 

(4) قوله: (تراجعا) أي: إن اختلفت القيمة» وإِلّا تقاضّاء وهذا ما عليه صاحب #العبابة 
أخدًا مماذكره الشمس الجَوجَري في «شرح الإرشادة» وهو غفلة عما صرح به في 
«المجموع» كما نبّه عليه في "شرح العباب». 

(6) قوله: (على أقوال التقاص) أي: والمرجح منها إجزاؤه فلا تراجع حينئظ» وقد علمت 
مافيه. 


.)414/0( #روضة الطالبين؟ (9/ 30/6). 1 #المجموع شرح المهذب؟‎ ]١[ 
فروضة الطالبين» (31/77/5). 1 ]ني هامش (ه): «أي: النصف في مقابلة النصف».‎ ]'*[ 


ويُوْحَدُ”" ممّاتقدَّمَ عن «الرّوضة أنَّهِ لاتراجعَ في هذا المثالٍ ونخره» 
وصرّح”" به في اشرح المُهرّبٍ100 وما ذكرٌه” في الس الأوّلٍ!"' من أنه لاتراجع 
قال ابن الرّفعة1"): ع كذلك”* بل يُتتصوٌَّرٌ فيما إذا كان بيتهما أربعون شاةٌ© 
لأحدهما في عِشْرينَ منها نضْمُها'" وفي العشرينَ الأخرى نضفُها وربعُها 
وقيمةٌ الَّاةٍ أربعة دراهم فإِنْ أخدّثْ من العشرين المُربّعة" رجم” صاحبٌ 


)١(‏ قوله: (ويؤخذ مما تقدم عن «الروضة» ... إلخ) معتمد على ما ذكره في اشرح العباب». 

)١(‏ قوله: (وصرح به ني شرح المهذب) أي: حيث قال فيه وتبعه القَمولي وغيره؛ وهذا بناء 
على ما مر عن الإمام وغيره وعلى الأصح المنصوص لا تراجع كما سبق اه 

(") قوله: (وما ذكراه ... إلخ) يعني النووي والرافعي. 

(4) قوله: (في الشق الأول) أي: وهو ما إذا كان الواجب من جنس المال في خلطة الشيوع. 

(6) قوله: (قال ابن الرفعة: ليس كذلك ... إلخ) ذكره في متن «العباب؟ بالمعنى؛ ونبّه 
شارحه على أنه كلام ابن الرّفعة. 

)١(‏ قوله: (بينهما أربعون شاة) أي: متميز كل عشرين منها حتى يتأتى الأخذ من هذه 
العشرين تارة ومن تلك تارة أخرى. 

(0) قوله: (في عشرين منها نصفها) أي: على سبيل الشيوع. 

(8) قوله: (ونيٍ العشرين الأخرى نصفها وربعها) أي: شيوعًا كذلك. 

(9) قوله: (من العشرين المربعة) أي: التي ثلاثة أرباعها لأحدهما والربع الباقي للآخر. 

)٠١(‏ قوله: (رجع صاحب الأكثر بنصف درهم) أي: لأن واجبه خمسة أثمان فيرجع على 
صاحب الأقل بتُمُن قيمة شاة» وهو في المثال المذكور نصف درهم ليكون المأخوذ من 
صاحب الأول ثلاثة أثمان شاة كما هو واجبه. 


.)449/0( «المجمرع شرح المهذب؟‎ ]١ 
.614/6( [؟] كفاية النبيه في شرح التنبيه»‎ 


كان الرككاذ 


- 
الأكثر على الْآحَرِ بنضفيِ درهي”''» أو ين الآخر: ى”" رججسع”" صاحبُ الاق 
على الآخَرٍ بنضفٍ در هي فلو أَحَدَ المّاعي”" زياد" مِن أحدهما كأن 
أتَحَدَ منه شاةً زائدة*" أو كريمة فإنْ أُخٌ ذلك ظُلمًا لم يرجغْ على صاحيه 
إلا بحصّةٍ الواجب دُونَ حصّةٍ المأخوؤ؟ إؤالتظلومٌ نما بجع على ظَالِيهء 
إن بِقِيٍ المأخودُ في يده استرد”"» وإلا” استردَ الفضل والقَرضُ ساقطٌ* 


)١(‏ قوله: (أو من الأخرى) أي: التي بينهما نصفين. 

)١(‏ قوله: (رجع صاحب الأقل على الآخر بنصف درهم) أي: لأنه دفع أربعة أثمان شاة» 
وواجبه ثلاثة أثمان فقطء فيرجع بثمن قيمة الشاة وهو في المثال المذكور نصف درهم» 
ولذلك قال في #العباب بعد نحو ما ذكره الشارح: فللدافع الرجوع على شريكه بنصف 
درهم وهو قيمة ثمن شاة أه. وقد فصل شارحه بنحو ما ذكره الشارح. 

(*) قوله: (فلو أخذ الساعي ... إلخ) هذا بحسب المعنى في مقابلة قوله فيما تقدم: وإذا أخذ 
الواجب فقط فلو أخذ ... إلخ. 

(4) قوله: (زيادة) أي: في العدد أو الصفة. 

(6) قوله: (كأن أخذ شاة زائدة) هذا راجع لزيادة العدد. 

(1) قوله: (أو كريمة) هذا راجع لزيادة الصفة. 

(7) قوله: (استرد) ظاهر حتى في صورة زيادة العدد ولعل وجهه كون أخذه على جهة الظلم 
فيسترد تنكيلا عليه ليعطي الواجب بالاختيار. 

(8) قوله: (وإلَا) أي: وأن لا يبقى بأن استرد الزائد ولو ببدله. 

(4) قوله: (والفرض ساقط) أي: يأخذ الساعي له وإن كان مع الزيادة ظلمًا؛ لتعذر رجوعه 
حينئذ» قال في «المجموع»: وهذا كله متفق عليه. 

]في هامش (ه): «أي: لأنَّ القيمة موزعة على العشرين المأخوذة منها وإن كانت الشاة من الأربعين 
لكن عشرين منها ممييزة بصفة بأن كانت بيضاء مثلا أي: فلصاحب الأكثر ثلاثة أرباع بثلاث دراهم 
وهي سئة أصناف وواجبه خمسة فقط؛ فيرجع بنصف درهم على صاحب الأقل. (تقرير م ج)". 

]ني هامش (ه): «أي : لأنَّ العشرة ة فيها درهمان بأربعة أنصاف وواجبه ثلاثة أنصاف لتوزيع قيمة الشاة 
الأربعة فيرجع بنصف درهم. (تقرير م ج)؟. 


و وتة اتلك ةاجنلا - 
وإنْ أخدّه بتأويل”" كأنْ أحَدَ القيمة تقليدًا للحَنفِي وأحَدَ الكُبرى مِن السَّخالٍ 
تقليدًا للمالكيّ» رجَمٌ على صاحيه بحصَّةٍ المأخوذ لأنَّه مجتهدٌ فيه”© 

ولو تنارّعا'" في قيمةٍ المأخوؤ ولا بينةٌ وتعدَّرَ معرفيُهاء فالقولُ قولُ الممرجوع 
عليه'؟ بيمينهه وحيتٌ تْبَتَ الوّجِوعٌ فلا فزق" فيه بينَ أن يأدّنَ الشَّرِيكُ في الدّفع 
وألا بأدنَ كما يُْحَدُ من كلام الإمامء وججرى عليه الْجُرْجَانِيُ وابنُ الأستاذه 

واعتمّدّه الزرْكَشِيُ لإذن الشّرع فيه. 
نعَمْء نَل الزَّكَشِيُ عن بعضهم فيما إذا لم يأذّنِ الشّريكُ تقيبدّه بالإخراج ين 

المشترك”". ومن ذلك يُستفاد أنَّ نه أحيهما تُغني” "عن نه الآخَرِه وعلى هذا 

فقولٌ الإمام والرافيِي!"': : من أدّى حقًا على بره يحتاجٌ لبي بغير إذنه لا يسقطٌ 

عنه محل في غير الخُلطة©. 

)١(‏ قوله: (وإن أخذه بتأوبل ... إلخ) معتمد على ما في شرح «الروض» و«العباب». 

(1) قوله: (لأنه مجتهد فيه) أي: فنظر فيه لاعتقاده دون اعتقاد المأخوذ منه قال في شرح 
العباب:: ولا نظر كما اقتضاه كلامهم؛ لاعتقاد الشافعي المأخوذ منه بقاء الزكاة في ذمته؛ 
لأن هذا الاعتقاد غير صحيحء بل من اعتقاد الشافعي الإجزاء في هذه الصورة كما تقرر اه.. 

(*) قوله: (ولو تنازعا ... إلخ) معتمد على ما في شرحَي (م ر) و«العباب». 

(4) قوله: (فالقول قول المرجوع عليه ... إلخ) أي: لأنه غارم» فيحلف على القاعدة ويصدق 
اتفاقاء قاله في شرح العباب». 

(0) قوله: (وحيث بت الرجوع فلا فرق ... إلخ) اعتمده (م ر) في اشرحهه. 

(1) قوله: (نقييده بالإخراج من المشترك) هذا هو المعتمد كما صرح به (م ر) في اشرحه؛ وإن 
خالف فيه العلامة في «التحفة» واشرح العبابه. 

(1) قوله: (أن نية أحدهما تغني) معتمد كما جرى عليه (م ر) في اشرحهة. 

(4) قوله: (محله في غير الخلطة ... إلخ) معتمد على ما في شرح (م ر). 


1 #الشرح الكبير» (ركاة). 


- كاب كا - 
١‏ 5 4 


(وَِضَابٌ اللّهسب0'!) مضروبًا كان أو ل" (حِشْرُونٌمِْقَالا) خالصّة© 
بوزنٍ مكّة" تحديدًاء وإن لم يساوي نصاب الفِضَّةا" لرداءته: فلو نقَصَ حبّةٌ 
أو في بعضي المَوازِينٍ دُونَ بعض فلا زكاةً”/» والمثقالٌ اثنان وسبعون شعيرة"© 
معتدلة لم تقشز وقطمٌ من طرقَيُها ما دق وطال. 

(وَفِيِه) أي: التَصاب (رُيُعُ العُفْسسٍ وَهُوَ يضف يِغْقَاالِ) روى أبو داوة"؟ 


)١(‏ قوله: (مضروبًا أولا... إلخ) ويطلق التقد على كل منهماء وقد يخص بالمضروب 
كماهو أحد إطلاقيه كالناقص أيضًاء والأصل في الباب قبل الإجماع مع مايأتي: قوله 
تعالى: لوَآئدِس يروت الذَهَب وَالْوِصَسَةَ 4 والكنز عند جمهور العلماء: مالم 
تؤد زكاته؛ وزعم ابن جرير أن الكنز في الآية: مالم ينفق منه في الغزوء وابن داود أنه 
الدفن» وهو غلط؛ والصواب مامر كما في #شرح المهذب؛؛ وهما من أشرف نعم الله 
على عباده؛ إذ ,هما قوام الدنيا ونظام أحوال الخلق؛ لأن حاجات الناس كثيرة وكلها 
تقضى ببما بخلاف غيرهما من الأموال» قمن كنزهما فقد أبطل الحكمة التي لقا لها 
كمن حبس قاضي البلد ومنعه أن يقضي حوائج الناسء قاله (م ر) في اشرحه». 

(؟) قوله: (خالصة) أي: ولوفي ضمن غيرها من المخلوط به فالمراد أن يبلغ الخالص ذلك 
كما سيأتي في الشرح. 

(") قوله: (بوزن مكة) أي: لخبر: #المكيال مكيال المديئة والوزن وزن مكة». 

(4) قوله: (وإن لم يساو نصاب الفضة ... إلخ) أي: كما هو مفهوم من إطلاق (م ر) وغيره. 

(0) قوله: (فلا زكاة) أي: وإن راج رواج التام؛ كما في شرح (م ر). 

(1) قوله: (والمثقال اثنان وسبعون شعيرة) أي: ولم يختلف جاهلية ولا إسلامًا. 

]ني هامش (ه: «والأصل في ذلك: لوَآلْدِيتِ يَكْرت الذّهَب وَالَِْحَة 4 [التوبة: 04 الآيق. 


والمراد بالكنز: قيل الدفن في الأرض؛ وقيل: عدم إعطاء الزكاة. وهو المعتمد. (تقرير مج)5. 
]سنن أبي داود» (218917/5. 


00 وا و الل #ا 7 لد ررد “معنا 25 70 
بإسنادٍ صَحيح خبرٌ: الَيْسَ فِي أقّل مِنْ حِشْرِينَ بنارا شَّيْءٌ وَفِي عَشْرِينَ نضف 
ديتَار9», 3 

(م) تج ب الزّكاةٌ(فِيمَا زَّاد) على العشرينَ مثقالا (بحِسَابه) أي: باعتبارٍ 
حسابه مين العشرينَ ونسبته منها من حيثٌ واجبّه بأنْ تكونّ نسبةٌ المُخْرَجٍ عليه 
منه كنسبةٍ المُخرّج على العِشرينَ منهاء وهو رُبُعُالعُْرِهِ ففي خمسةٍ وعشرينَ 
مثقالا خمسة أثمانٍ مثقال"» فلا وقْصٌ فيه. بخلافٍ المواشي كما تقدَّم؛ 
لإمكان التّجِرَّي هنا بلا ضرر بخلافه هناك. 

(وَنِضَابٌ الوّرِقٍ) وهو الفِضَّهُ(ممنَاوزَقم) خالصة بوزنٍ مكّة تحديدًاء 
والدّرهمُ خمسون شُعيرةٌ ومسا شُعيرةٍ بالصّفةٍ السّابقة”""» وهو ستةٌ دوائقٌ 
والدّائقُ ثمانٍ شُّعيراتٍ ومسا شُعيرة”»» ومتى زيد عليه ثلاثةٌ أسباعه”" كان 


)١(‏ قوله: (وني عشرين نصف دينار) قال شيخ الإسلام: «ونصاب الذهب بالأشرفي خمسة 
وعشرون وسبعان وتسع». قال (م ر): «ومراده بالأشرفي فيما يظهر القايتباييء وبه يُعلم 
النصاب بما على وزنه من المعاملة الحادثة الآن؛ اه. 

(1) قوله: (خمسة أثمان مثقال ... إلخ) أي: لأن واجب العشرين أربعة أثمان» وواجب الخمسة 
تمن كما يعرف بالتأمل. 

(”) قوله: (بالصغة السابقة) أي: وهو الاعتدال وعدم القشر وقطع مادق وطال من طرفها. 

(4) قوله: (وهو ستة دوانق ... إلخ) من عطف العلة على المعلول» ولو قال: (إذ هو ستة ... 
إلخ؛ لكان أظهر؛ فليتأمل. 

(5) قوله: (نمان شعيرات وخمسا شعيرة ... إلخ) أي: فإذا ضربت الست في الثمانية بلغت 
ثمانية وأربعون, وفي الخمسين بلغت اثني عشر خمسًا وهي شعيرتان وخمسان, فالجملة 
خمسون شعيرة وخمسان. 

(5) قوله: (ثلاثة أسباعه) أي: وهي واحد وعشرون وثلاثة أخمماس شعيرة؟ إذ كل سب درهم 
سبع شعيرات وحُحْمّس كما هو واضح: فإذا ضم ذلك للخّمسين ومُحمسين التي هي قدر 
الدرهم بلغت اثنين وسبعين وهو قدر المثقال. 


كاك كا 9 


يثقالا» ومنى نقّصٌ من اليثقال ثلاث أعشاره”" كان درهمًاء فكلٌ عشرة دراهم”" 
سبعةٌ مثاقيل» وكلٌ عشرة مثاقيل”" أربعَة عغّرَ درهمًا وسُبُعَانٍ. 

(وَفِيها'!) أي: المثتيْنٍ (رُيعُ الحُمْرِ وَِيَ حَمْسَةدرَاهمَ) روى الشَّيخانا": 
الَيْسَ فِيمَا دُونَ كمس أَوَاقٍ مِنَ الوَرِقٍ صَدَقَة؛» وروى البخاريٌ”” "في خبّرِ أنس: 
١وَفِي‏ الرَقَّ ربع العُشْر». 

والرّنةُ والوَرقٌ: الفِضَّفُ والهاءً عوضٌ مِن الوار. 


والأوفيّةٌ بضمٌ الهمزة وتش ديد الياِ: أربعون درهمًا بالنصوص المشهورة 
والإجماع, قاله التوَوِي9". 


والدّرهجٌ: سّةُّدوائقَ كما تقدّمَ» وفيه إشكالٌ! لأنَّ التَعَاملٌ غالبا في عضره كَل 


)١(‏ قوله: (ثلاثة أعشاره) أي: وهي واحد وعشرون وثلاثة أخماس وهي في الحقيقة 
ثلاثة أسباع الدرهم المتقدمة. 

(1) قوله: (فكل عشرة دراهم ... إلخ) تفريع على قوله: امنى زيد ... إلخ6 ووجهه أن 
الثلاثة دراهم ثلاثة أسباع السبعة فمتى زيدت عليها كانت سبعة مثاقيل؛ لِما تقدم من 
أنه متى زيد ثلاثة أسباع الدرهم عليه كان مثقالاء فليتأمل. 

() قوله: (وكل عشرة مثاقيل ... إلسخ) تفريع على قوله: #ومتى نقسص من المثقال ... 
إلخ»» ووجه ذلك أن كل مثقال ينقص ثلاثة أعشاره التي هي مقدار ثلاثة أسباع الدرهم 
وذلك ثلاثون سُبُعَا وهي بأربعة دراهم وسُبُعِين د تضم إلى العشر فتبلغ ما قاله الشارح. 

(5) قوله: (وفيه إشكال) أي: في كون الأوقية أربعين درهمًا وكون الدرهم ستة دوائق» 
وهذا في الحقيقة وهو مناط الإشكال. 


]في (ه): «وقيهما». 
[؟] «صحيح البخاري؛ (0 تصحيح مسلم (4/ا9). 
[] «صحيح البخاري؟ 04684 

[4] شرح النووي على مسلم» (/1/ 97). 


2 ا ا 00 
والصَّدرٍ الأوَّلِ بعدّه كما قاله الرَّافِيِنُ!'' كان بالدّرهم البَغليَ» وهو ثمانيةٌ 
دوانيقٌ» والطَبَرِيّ وهو نضفُهاء فجُوعا وشيم درهمِيْنِ قيل: إن ِل زمَنَ بني 
أميّك وأجمَعَ أهلّ ذلكَ العصر عليه وعَزاه المَاوَرْدِيٌ لفغل عمر تبوإكاقنة. 
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وحيشذٍ فكيف تكونٌ الأوقيّةٌ أربعون"! درهمًا وكل درهم سي دوالق؟ 
والنُصوصٌ إِنّما تَتصرفٌ إلى الموجود في زميه يل دون ما يحدتُ بعدّه؟ 

والجواب” بأنَّ المُراد الأوقيّهُ ين البَغلية والطََريّةِ على السّواءء وذلكٌ قذرٌ 
أربعينَ درهمّاء كل درهم سه دوائقٌ؛ أو بأنَ كو الدّرهم كان سه دوائق كان 
في عضر يكل أيضَاء والّذي حدّتٌ نما هو الصّربُ والشّكلٌ المخصوصٌ دُونَ 
المقدارٍ والوزنء ولهذا قال الأذْرَعِي كالتبْكين”": وييجبٌ اعتقادٌ أنّها كانث 
كذلك في زمَيِه عَاصَكَموَلَكم؛ لأنّه لا يجورٌ الإجماعٌ على خلافي ما كان في 
زمه ف وزمنٍ خلفائه الرَاشْدِينء ويجِبٌ تأويلُ ما يُوهِمُ خلاف ذلك. 


والجواب لا يخلو عن ضعنيء أما الأوّلُ فظاهرٌ”" وأمًا انان فلانّه وإن 


)١(‏ قوله: (والجواب) مبتدأ خبره: دلا يخلو عن ضعف' أي: وما بينهما معترض. 

(؟) قوله: (ولهذا قال الأذرعي كالسبكي ... إلخ) معتمد كما تدل عليه عبارة (م ر) في 
(شرحها. 

(*) قوله: (أما الأول فظاهر) أي: أما عدم خلو الجواب الأول عن الضعف فظاهر» ووجه 
ظهوره أن اعتبار كون الأوقية منهما على السواء بعيد من النصوص لا يكاد يفهم منهاء 
فحملها عليه في غاية البعد فلا يصار إليه. 

(4) قوله: (وأما الثاني) أي: وأما عدم خلو الجواب الثاني عن الضعف. 

[1]الشرح الكبير» مروم). 

[؟] كذا في النسخ. والصواب: أربعين. 


سآ 1 + 
كاب كاذ 


ثَبَتَ ذلك" فهو لاف الغالب في زميه ل والنُصوصٌ إنَّما تنصرفٌ إلى 
الغالبء إلا أن يُدّعى!" أنه الغالبٌُ في زميه يلق 


ويمنعٌ ما تقدّمَ عن الرَافِِيَ”" وما نقّله الإسَنَوِيٌ عن المُحبٌ الطَبرِيٌ في 
زكاة النََّاتِ: «أنَّ الأوقيّة عشرةٌ دراه وثُلْكُ درهي» لعل محمولٌ على الأوقبة 
في العّرْفٍ وحساب الأرطالٍ دُونَ حساب الأوقيّة في لسانٍ الشّارع وإلّا 
خالّف هذا. 


ولاشية في المُغشوش مِن ذهب أو ورِقٍ حتّى يبلُعَ خالصٌه نصاباء فإذا بلَمّه 
أخرجٌ الواجب خالصًا أو أخرجَ مِن المَغشوش ما يعلمٌ اشتماله على خالص 
بقَدَرٍ الواجب. وي نُ متطوّعًا بالحاسء فليس في ذلكٌ 3 599 0 


(1) قوله: (وإن نبت ذلك) أي: كون الدرهم كان في عصره يك ستة دوانق. 

)١(‏ قوله: (ويمنع ما تقدم عن الرافعي ... إلخ) أي: أو يقال: إن الدرهم المطلق في زمنه 
يك لاينصرف إِلّا إلى السستة دوائق كما قاله في اشرح المهذب؟ وعبارته: والصحيح 
الذي يتعين اعتماده واعتقاده أن الدراهم المطلقة في زمنه يٍَ كانت معروفة الوزن 
والقدروهي السابقة للفهم عند الإطلاق. وبها تتعلق الزكاة وغيرها من الحقوق 
والمقادير الشرعية» وإن كان ثم أخرى أكبر أو أصغر فإطلاقه يك محمول على 
المفهوم عند الإطلاق وهو الدرهم الذي هو ستة دوانيق» وأجمعوا عليه ولا يجوز 
أن يُجمعوا على خلاف ما كان في زمنه يك وخلفائه الراشدين اه. وهذا هو المعوّل 
عليه عندهم كما يدل عليه كلام (م ر) في الشرح. والعلامة في "شرح العباب». 

(*) قوله: (وليس في ذلك قسمة مغشوش) أي: حتى يقال إنه إنّما يأ على أن القسمة 
إفراز لابيع لامتناع بيع المغشوش بمثله؛ والحاصل أن ذلك ليس قيمة مغشوش 
فضلًا عن كوتها إفرازًا وبيعًا كما قاله في "شرح العباب». 

]ني هامش (ه): #الأولى بل الصواب أن يقول: إلا أن يدعى أنه المقصود للشارع أي: وإن كان 
التعامل في غير زمنه يك بأن قال للأصحاب: إذا أطلق الدرهم انصرف إلى سن دوانق. (م ج)5. 


5 الل كنلوااة اجا -- 
خلانًا لما وقّمَ لبعضهم؛ لأنّه إنّما أعطي للرّكاة خائصًا!© عن!'؟ خالص» 
والتُحاش وقَعَ تطوّعًا. 


نَع" بحت الإِسْنَوِيٌ أنه لايجورٌ للوّيٍ إخراحٌ المغشوشي؛ لأنّه يمتنعٌ 
عليه التبَرِعٌ بنْحايِه إلا إذا كانث مؤنةٌ السَّبكِ -يعني إن تعيّنَ”" طريقًا في 


الإخراج- تنقصٌ عن قيمة الغسّ. 
ويْصدَّقُ المالك”' في قدْرِ خالص المغشوشي» فإن انهم حلفت أي: دبا" 

فيما يظهرٌ؛ قياسًا على نظائره» فلو قال: لا أعلّمُ قدرٌ الغسٌ وأَدّى اجتهادي أَنَّه 

كنذا لم يُقبل 7 »بل لا بد من شاهدن يْنِ" مين أهل الخبرةٍ بذلكَ» فإنْ فقدّهما 

(1) قوله: (لأنه نما أعطي الزكاة خالصًا ... إلخ) أي: وليس بقسمة مغشوش 

(؟) قوله: (نعم ... إلخ) معتمد كما يؤخذ من شرح (م ر). 

() قوله: (إن تعيسن ... إلخ) هو بمعنى قول (م ر) في الشرحه): إن كان نّم سباكٌ؛ لأن 
إخراج الخالص لا يلزم أن يكون بسبك اه. 

(4) قوله: (ويصدق المالك ... إلخ) أي: إن أخبر عن علم؛ كما قيّد به (م ر) في أشرحه؟. 

(5) قوله: (فإن اتهم حلف ... إلخ) الظاهر أن ضبطه بالتشديد. ويحتمل التخفيف. 

(5) قوله: (أي: ندبًا) قال في «شرح العباب:: إنه إذا لم يقل إنه عن علم أي: اجتهاد. يقبل 
منه ذلك. وهو مخالف لما يُفهم من عبارة شرح (م ر) السابقة؛ فليتأمل. 

(1) قوله: (لم يقبل ... إلخ) هو قضية قول (م ر) في الشرح: #ولا يعتمد المالك في معرفة 
الأكثر غلبة ظنهه ولو تولى إخراجها بنفسه؛ اه. 

(8) قوله: (بل لا بد من شاهدين ... إلخ) عبارة شرح العباب»: بل لا بد من عدلين 
خيرين. فإن لم يعلم وجب تميبزه ومؤنته عليه اه. وظاهرها الاكتفاء بعدل الرواية» 
ولم أره في شرح (م ر) فليراجع 


]ني (مك (ك): دمن». 


كاك 557ل ب ب | --سهه#- 
تخيّر بِينَ أن يسبكّه ويؤدّي الواجبَ خالصًا ومُؤنةٌ التّبكِ عليه» وأن يؤدّيّ 
من المَغشوشس”" ما يتبقّنُ أن فيه قذرَ الواجب خالصًاء ولو أخرج”" خمسة 
وهل له الاسترجاعٌ؟ حكوًا عن ابن سُريج فيه قوليْن: 
أحدّهما: لاء كما لو أعتَنّ عنْ كمَّارتِه رقب معيبة يكونٌ متطوٌعًا بها 

)١(‏ قوله: (ومؤنة السبك عليه) أي: وإن لم يظهر من المخلوط نصابًاء على ما استوجهه في 
شرح العباب»: خلاقًا لابن الأستاذ. 

(1) قوله: (وأن يؤدى من المغشوش ... إلخ) أي: ويكون متطوعا بالنحاس على ما سلف. 

() قوله: (ولو أخرج ... إلخ) هي عبارة #الروضة» بالحرف. 

(5) قوله: (لم يجزئه) كما صرح به في متن «العباب؛ وهو قياس ما قاله (م ر) في إخراج 
الرديء عن الجيد لا سيما وقد سوّى بينهما في «المجموع» كما نقله في ؛التحفة) إلا أنه 
قال في #شرح العباب» عقب قوله: ولو قيل يجزئه ما فيه من الخالص لم يبعد ثم رأيت ابن 
الرّفمة صرح بذلك فقال: والذي يتجه القطع بإجزاء ما فيه من الخالص عن قسطه ويخرج 
الباقي من الخالص؛ وذكر نحوه الإسنويء وقال أبو زرعة: لا نزاع فيه ... إلخ ما قاله» ورد 
على صاحب «العباب» قوله في تجريذه بعدم الإجزاء لما فيه من تكليف المستحقين مؤنة 
إخلاصه بأنا لا نسلم أن فيه تكليفهم يما ذكر بل إما أن نجعله متطوعًا بالغش نظير ماامر 
أو تكلفه تميبز غشه ليأخذه؛ ويؤيد الأول قولهم: لوعلق في الخلع على دراهم فأعطته 
مغشوشة وقع وملكهاء ولانظر كماني «الروضة إلى الغش؛ لحقارته في جنب الفضة» 
ويكون تابعًا اه. لكنه جمع بين القولين في «التحفة» حيث قال: #وينبغي فيما إذا زادت 
مؤنة السبك على قيمة الغش ولم يرضّ المستحقون بتحمُّلها أنه لا يجزئ [خراج الثاني 
لإضرارهم حيتئذء بخلاف ما إذا لم نزد أو رضواء وعلى هذا التفصيل يحمل قول جمع 
كالقَموني ومن تبعه لو أخرج خمسة عشر مغشوشة عن مثتين خالصة فيظهر القطع بإجزاء 
ما فيها من الخالص عن قسطه؛ ويُخرج الباقي من الخالصء وقول آخرين لا يُجزئ لما فيه 
من تكليف المستحقين مؤنة إخلاصه» اه. وسكت عنه (م ر) في الشرح؛ فليتدبر. 


وأظهرُّهما: نَم" كما لو عجّلّ الزّكاةً فتلف مالّه. 


قال ابن الصّبّاغ": وهذا إذا كان 3 


وتجبٌ الزّكاة". 


عند الدَّفع أنه يخرجٌ عَن هذا الماله 


فرع ع إمساكٌ ادام المَغشوش ة إلا أن تكونٌ دراهمٌ البلد كذلك؛ 
ويكرة”؟) ضر بها للومام وغيْره وضرْبٌ الخالصة لغير الإمام”©. 


وتصحٌ المُعاملةٌ بالممَغشوشةٍ معيّدَةٌ كانت أو في الذَّمِّ وإن لم يُجهل!” 
عيارٌها!”!؛ للحاجة إلى المُعاملة بهاء فهي مُستئناةٌ من قاعدةٍ عدّم صحَّة المُعاملةٍ 


)١(‏ قوله: (وأظهرهما نعم ... إلخ) هو نظير ما قاله (م ر) في الرديء عن الجيد تبعًا لما في 
«العباب» وغيره؛ وعبارته في الشرح»: و لا يجزئ رديء ومكسور عن جيد وصحيح 
كمريضة عن صحاح؛ وله استرداده إن بين عند الدفع أنه عن ذلك المال وإلّا فلا وإذا 
جاز له الاسترداد فإن بقي أخذه؛ وإلا أخرج التفاوت ... إلى آخر ما قال. 

(؟) قوله: (قال ابن الصباغ ... إلخ) هو من كلام "الروضة» وقد علمت أنه قياس قول (م ر) 
السابق في الرديء عن الجيد؛ فليتأمل. 

(7) قوله: (فرع: يكره ... إلسخ) هو محصل مافي #العباب» و#شرحه؛ و#الروضة» 
و#المجموع». وما ذكره فيه هو المعتمد. 

(4) قوله: (ويكره) أي: تنزيهًا. 

(0) قوله: (وغيسره وضرب الخالصة لغير الإمام) أي: إذا لم يزد غشه على مضروب الإمام 
ولم ينه عنه وإلّا حرم؛ وعلى الكراهة يعزره وعلى المغشوش أشد كما في «العباب». 
(5) قوله: (وإن لم يعلم عيارها ... إلخ) غاية للرد كما يعلم من #شرح العباب» وهو الموافق 

لماني شرحها فم في بعض النسخ من قوله: #وإن لم يجهل؛ غلطه الم يجهل؛ فليتأمل . 

1 ينظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي؟ (184//5). 

1 كذا في النسخ؛ وكتب في هامش (م): (يحررة. 


7ك ل - ب يي | 


بما خليطُه غيرٌ مقصودء وقذرٌ المقصود منه مجهولٌ؛ كوسكِ مخلوط بغْيرِه» 
ولبن مَشوب بالماء؛ لأنَّ غَّهاا' غيرٌ مقصودا"» خلاقًا للرّرْكفِس. 
() تجبٌ الزّكاةٌ (فِيمَارَّاة) من الوَّرِقٍ على الِئتيْنٍ (بِحِسَايهِ) كما تقدّم في 


الذهب”". 


(وَلاتَجبُ في الحِي" المباج) ولو من حيتٌ انّحادُه فقَط كحَلخالٍ انَخدّه 
الرّجِلٌ ليُعيرَه أو يؤجّرَه ممّن له استعماله» أو لم يقصِد بِانّخاذِه استعمالا ولا 
كنرّء ومنه!' إنائ”*» اشتراه ليتّخِذَّه حُليا مباحًا فحبسّ» واضطرٌ إلى استعماله 


(1) قوله: (خلانًا للزركئسي ... إلسخ) أي: حيث قال: وضابط ذلك أنه إن كان الخليط 
غيرٌ مقصود وقدرٌ المقصود مجهول كتّراب صاغة ومعدن؛ وكمسك مخلوط بغيره» 
ولبن مشوب بماء بطلت المعاملة به وإن كان مقصودًا كدراهم مغشوشة ومعجونات 
صحّت اه. وهو مردود بما في #المجموع؛ من الصحة بها مطلقًا سواء قصد الغش 
في ذانه أو جهلت الفضة أو عرف الغش أو مازج وله قيمة أم لا؟ وذلك لأن القصد 
رواجها وهو موجود في جميع ذلك. نعم مقتضى العلة عدم الصحة لو لم ترج» وبه 
جزم في «الإحياء»» قاله في اشرح العباب4» ونحوه في شرح (م ر) إِلّا أنه علل هنا بحاجة 
المعاملة بها كما صنع الشارح. وعدل في الببوع بمثل ما علل به في «المجموع» فلعل 
العلتين متلازمتان؛ فلي راجع. 

)١(‏ قوله: (كما تقدم في الذهب) أي: لأنه لا وقص في غير المواشي كما سلف. 

() قوله: (في الحلي) بضم أوله وكسره مع كسر اللام وتشديد الياء: واحدة حلي بفتح 
فسكون. كما في شرح (م ر). 

(5) قوله: (ومنه إناء ... إلخ) معتمد. 


]ني هامش (ه): «وهو المسك واللبن وماادخل تحت الكافء ويصح رجوعه عناءة. 
في هامش (ه): «خرج التي غشها مقصود كالمعاجين». 
[] في هامش (ه): «ومنه أي: الحُلي الذي لا تجب فيه الزكاة». 


في طهر أو غيرو» ولم يمكئه غيرٌه وبق حولا كذلكٌ كما بحّه الأذرَعِيُ؛ لأنّه 
مُعدّ لاستعمالٍ مباح. 


(ركَاةٌ) بخلافٍ غير المُباح؛ وهو المُحرَّمٌ؛ كحُليٌ للنساءٍ انَخدَّه الرّجلُ 
ليلبسه. وبالعكس كما في اكيب والمنطقّة جب الزَّكاةٌ فيه وكحُلي فيه 
سرّف”" انَحدَّنْهِ المَرأة للبييها كخَلخالل”" وزئُه مثتا"" دينار"" ومنه© الدَّراهمٌ 
وَالدَّنانيرٌ المثقوبةٌ إذا جُعلثْ في قلادةٍ بناء على ما في «الرَّوضة»!'" وأضّلِها مِن 


(1) قوله: (وكحلي فيه سرف) أي: فيحرم وإن لم تبالغ في السرف على ما اعتمده (م ر) 
في الشرح؛ خلاقًا لابن العماد حيث قال بالكراهة؛ وتبعه عليه العلامة في «التحفة»» 
ومال إليه في "شرح العباب0. 

(7) قوله: (كخلخال) بفتح الخاء كما ضبطه (م ر) وغيره. 

() قوله: (مئتا دينار ... إلخ) أي: مثقال كما عبر به الشيخان؛ وجرى عليه (م ر) وابن 
حجر في شرحيهماء ولم يرتض الأذرعي التقييد بالمئتين بل قال: وينبغي اتباع العادة 
في ذلك» وحينئذٍ فقد يكون هذا القدر غير خارج عن المعتاد قال في "شرح العباب»: 
ويؤيده أن ابن الرّفعة لم يمثل بذلك؛ وإنَّما ضبط الحرمة بالخروج عن العادة في الوزن 
اه. وعلى المعتمد لا يكفي نقص نحو المثقالين عن المئتين كما يفهمه تعليلهم بانتفاء 
الزينة عنه المجوزة لهن التحلي بل ينفر منه الطبع؛ وبه يعلم ضابط السرف. وحيث 
وجد السرف وجبت زكاة جميعه لا قدر السرف فقطء والفضة كالذهب في ذلك» 
خلافًا لبعضهم كما أفاده في «التحفة». 

(4) قوله: (ومنه) أي: من الحلي الذي تجب فيه الزكاة. 


7 في هامش (ه): امعدمد» وذهب الأذرعي وغيره إلى كون السرف بحسب العادة ثم بعد ذلك إذا 
نبت السرف فتزكى الجميع لا الزائد فقط. (تقرير م ج)؟. 
1]ةروضة الطالبين؛ (؟/ 559). 


كاك 55171 يبب ا ...|| لبهت 
تحرييها”"» أمّا على ما في «شرح الْمُهرَّبٍ)!!! من جوازها”" فلا زكاة. 
وقال بعضُهم: يُحتملٌ كراهتّها!"» وعليه فقهء الزّكاةٍ كسائر المكروهات. 


)١(‏ قوله: (بناء على ماني «الروضة» وأصلها من تحريمها) أي: وهوالمعتمد كمافي 
شرح (مر) حيث كانت قلادة» بخلاف المخيطة على العصابة» كما جزم به الحلبي» 
وإن خالف فيه (ع ش). 

(1) قوله: (أما على ماني شرح المهذب من جوازها ... إلخ) هو محمول كمافي شرح 
(م ر) على المعراة وهي التي جعل لها عرى وجعلتها في قلادتها فإنه لا زكاة فيها؛ لأنما 
عرفت بذلك عن جهة النقد إلى جهة أخرى بخلاف غيرهاء وشملت المعراة ما كانت 
عراها من حرير كما في "حاشية الحلبي»» لكن نظر فيه (ع ش) وهو تنظير وجيه أخخدًا 
من العلة التي ذكروها في عدم وجوب الزكاة فيها فليتأمل؛ هذا ولم يرتض العلامة في 
«التحفة» و#شرح العباب؛ ذلك الحمل بل جزم بأن كلام شرح المهذب؛ في المثقوبة 
غير المعراة وأنها مباحة لا زكاة فيهاء وصنيع الشارح يميل إلى عدم الحمل كما هو 
ظاهر من عبارته. 
أقول: ومن تأمل عبارة شرح المهذب» وأنصف من نفسه علم أن كلامه إنّما هو في 
المثقوبة التي يقول الرافعي بتحريمها كما هو صريح عبارته حيث قال: وقول الرافعي 
الأصح التحريم ليس كما قال» بل الأصح الجواز لدخوله في اسم الحلي اه. ووجه 
ذلك أن المعراة لم يقل الرافعي بتحريمها بل هي جائزة قطعًا كما قاله في «التحفة» 
فكيف يتأتى مع ذلك حمل كلام شرح المهذب» عليها؟ نعسم إن قيل بضّعف ما في 
«المهذب» فهذا شيء آخر. 

)1١(‏ قوله: (وقال بعضهم: يحتمل كراهتها ... إلخ) لعله الزركشي فإنه حمل القول بالحل 
على الكراهة حيث تجب الزكاة فيهاء وتردد فيه ثسيخ الإسلام والعلامة في «اشرح 
العباب1. 


.)79/ /1( «المجموع شرح المهذب»‎ ]١( 


اتلك ةنيتلا - 


وقال”"" الإِسْنَوِيٌ1'؟: تجبُْ زكائها وإن استحيّثْ؛ لأنّها لم تخرجج 
بالصّنعة”عن التّقدية. وذ بألَه مخالفٌ لكلايهم. 


ومنه أيضًا قناديلٌ المساجدٍ والكّعبةِ إذا كانت مِن خالص الذَّهب أو الفِفَّةٍ 
أو مُحَلَّاةٌ هما إن حصّلّ منها شيةٌ بالعَرض على النَارِ لحُرمةٍ تعليقهاء نعَمْ إن 
جُعلت وققًا"© حيتُ يِصِحٌ وقفُها" بآنْ حلّ استعمالها للاحتياج إليه؛ فلا زكاة 


)١(‏ قوله: (وقال الإسنوي ... إلسخ) هو موافق في ذلك لصاحب «البحر» وقد نقل في 
"المهمات؟1 عبارته ونصها: فرع الدراهم والدنائير المثقوبة التسي نجعلها في القلادة 
هل هي من جملة الحلي المباح الذي لا زكاة فيه في أحد القولين اختلف أصحابنا 
فيه منهم من قال: هي من جملته؛ ومنهم من قال: لا تكون من جماته [لأنها] لم 
تخرج بالصنعة عن النقدية وهذا أشبه اه كلام الرّوياني» قال في #المهمات»: اوهو 
واضح حسن». وقد تعرض في «الجمة؛ للمسألة فقال على ما نقله ابن العماد: وإذا 
كان لها دنانير بعُرى أو دراهم بعُرى تطرحها في القلادة وتلبسها فلا زكاة؛ لأن ذلك 
نوع من الحلي المباح؛ وأما الدراهم المثقوبة فالمذهب وجوب الزكاة فيها؛ لأنها لم 
تصر مصروفة عن جهة النهي إلى جهة أخرى اه. وبهذا تعلم مافي نسبة هذا القول 
للإسنوي وحده. ومافي قول العلامة في شرح العباب» أنه مخالف لكلامهم ومافي 
قول الزركشي أنه لا يعقل» فليتأمل. 

(؟) قوله: (فال الإسنوي ... إلخ) قد علمت موافقته لصاحب «البحر» و«التتمة»؛ فنسبة 
القول له لإرادة التشنيع عليه بمخالفة كلامهم ... إلخ الرد» كنسبة القول للإسنوي 
وحده تبع فيه شيخه في لشرح العباب»؛ وقد علمت ما فيه؛ فلا عود ولا إعادة. 

(*) قوله: (نعم إن جعلت وقفًا ... إلخ) معتمد على ما أفادته عبارة شرح (م ر). 

(4) قوله: (وحيث صح وقفها ... إلخ) محتمد. 

[1]:المهمات» (1321/0). 

[1] في (ش): بالصفة. 


وكاب الككاذ ريل 


فيهاء كما لووُقِفَ حليٌ على من يلبسه لبسّا مباحاء أو ينتفع بأجرته المُباحةٍ 
لعَدم مالك معي بخلاف وها على النَحلّي لايصِحٌ كما لو وُقِفَ على 
تزويق المَسجيدٍ. 

وحيتٌ صحٌ وقْمُها لايجورٌ استعمالُها عند عدم الحاجة إليه. كما نقّلّه 
الأذْرَعِيُ""» والمكروةٌ كالضَّبَّةِ الصّغيرةٍ للزّنةِ'' أو الكبيرة للحاجة. 


قال ابن العماد: ومنه”" حليٌ فيه أذنى سرفي”" لأنّه إن لم يحرم كُرِه9»: وما 


)١(‏ قوله: (كما نقله الأذرعي ... إلخ) أي: عن العمرانٍ صاحب «البيان؛ عن أبي إسحاق» 
كما أفصحت عنه عبارة (م ر). 

(؟) قوله: (ومنه) أي: من الحلي التي تجب زكاته. 

(3) قوله: (فيه أدني سرف) قال (م ر) في «الشرح»: والسرف مجاوزة الحد ويقال في 
النفقة التبذير وهو الإنفاق في غير حق؛ فالمُسرف المنفق في معصية وإن قل إنفاقه؛ 
وغيرٌه المنقق في طاعة وإن أفرط اه. 
وقال الكرماني: الإسراف: هو صرف الشيء فيما ينبغي زائدًا على ما ينبغي» بخلاف 
التبذير فإنه صرفٌ الشيء فيما لا ينبغيء قال (ع ش): وعليه فالصّرف في المعصية 
يسمى تبذيرًاء ومجاوزة الثلاث ني الوضوء يسمى إسرافاء وهو خلاف ما اقتضاه 
الشارح يعني (م ر) في عبارته السابقة؟ فليتأمل. 

(5) قوله: (لأنه إن لم يحرم كره) أي: كما هي طريقته؛ على ما نقله عنه (م ر) في اشر حهك 
والمعتمد تحريم أدنى سرف عليها كما في تحلية آلة الحرب. خلاقًا له وإن فرق 
بينهما بأن الأصل في الذهب والفضة حلهما للمرأة بخلافهما لغيرهاء فاغتفر لها قليل 
السرف. وتبعه على ذلك شيخ الإسلام في شرح منهجه». 

1 ]ب هامش (ه): «أي: فتزكى إذا كملت التصاب أو زادت عليه؛ بخلاف ما إذا نقصت عنه فلا. 
(تقرير م ج)1. 


-يوجهعل طن فتك ةاجنلا -- 


لو انّخذّ”" الرّجِلٌ خواتم ليلبس انين منها” أو أكثرٌ دفعة لكراهتها””" نعَمْ لو 
قصَّد؛ بالخُليٌ المُباح كثرّم أو ماتّ عنه مالكّه ولم يعلمْ به وارثُه حبّى مَضَى 
عامٌ؛ وجبّث عليه زكاته"©. 


واستش كلت الثاني" بما إذا أحَذّه بلا قضْدٍ شيء مِن استعمالٍ أو كن كما 
تقدَّمَ وفرق”" بأنَ في تلك اتُخادًا دُونَ هذه والاتّخاذُ مُقرّبٌ للاستعمالٍ 
بخلافٍ عدّيِه ولا ينقضٌ هذا”” بالأولى فإنَّ فيها انّخادًا”) لأنَّنيّه الكثر ”© 
صرفَتٌ هيئة الصّياغةٍ عنٍ الاستعمالٍ فصار مستغتّى عنه كالدّراهم المّضروبة» 
بخلافي ما إذا لم يقصدْ شيئًا؛ إذ لا صرّفَ هناك. 


(1) قوله: (وما لو اتخذ ... إلخ) عطف على «حلي؛ من قوله: #ومنه حلي ... إلخ» والتقدير: 
ومنه متخذ مالو اتخذ الرجل خواتم. 

(1) قوله: (ليلبسس اثنين منها ... إلخ) أي: فتجب زكاتها على ما صرح به (م ر)؛ بخلاف مالو 
اتخذها ليلبسها واحدًا بعد واحد؛ ولو كثرت حيث لا يعد إسراقًا فلا زكاة فيهاء على ما نقله 
الشارح عن (م ر) وأقره (ع ش) فيما كتب. 

(؟) قوله: (لكراهتها) أي: حيث لم يكن في تعددها إسراقًاء ولا حرمت ووجبت زكاتها كذلك. 

(4) قوله: (نعم لو قصد ... إلخ) استدراك على المتن. 

(6) قوله: (وجبت زكاته ... إلخ) معتمد عند (م ر) على ما أفصحت عبارة شرح (م ر) فيهما. 

(7) قوله: (واستشكلت الثانية) هي: ما لو مات عنه وارئه. 

(0) قوله: (وفرق ... إلخ) نحوه في شرح (م ر). 

(8) قوله: (ولا ينقض هذا) أي: الفرق بالأولى وهي ما إذا قصد بالحلي كنزه. 

(4) قوله: (فإن فيها اتخادًا ... إلخ) علة للمنفيء أعني قوله: ينقض. 

)٠١(‏ قوله: (لأن نية الكنز ... إلخ) علة للنقي فهو على اللف المشوش في العلل» ويرجع محصل 
الفرق حيتئفٍ إلى أن في تلك اتخادًا مع عدم صرف هيثة المتخذ عن الاستعمال؛ بخلاف مالم 
يتخذء وما اتخذ مع صرف الهيئة بنية الكتز عن الاستعمال المباح؛ فليتأمل. 

)١١(‏ قوله: (بخلاف ما إذا لم يقصد شينًا) أي: مع الاتخاذ الجائز كما سلف. 


س حيككان الركتكا | 
وحَكمُ القضد الطّار بعدَ الصَّياغةٍ في جميع ما ذكزناء حم المْقاردء 


فلو انّخدَّه قاصدًا استعمالًا مُحرّ رم ثم غير إلى قضْدٍ مباح بطل الحَوْلُ» »فلو 
عاد القصدٌ المُحرَّمُ ابتُدئ الحَولُ وكذا لو قصّدّ الاستعمال ثُمَّ قصَدَ كثرّه. 


ولو" اتكسّرًة'! الخُليٌ المُباح فإِنْ كان انكسارٌه لا يمنمٌ الاستعمال فلا 
لشي ١‏ بودي اه اس اماو 


ا لذن الفضد بيك نه كان مرصدًا 
لذلك» قاله في «الوسيط». 

قال شيخ الإسلام”": والظَاهرٌ أنَّما فوقٌ العام كالعام وإن لم يقصِدْ إصلاحه 
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بل نَوَى جغله تِبْرّا أودراهم أو كنرّه أو لم ينو شيئًا؛ وجبّث زكاته وانعقد حؤله 


(1) قوله: (وحكم القصد الطارئ ... إلخ) عبارة (م ر) في #شرحهة: ولو اتخذه لاستعمال 
محرم فاستعمله في المباح في وقت وجبت فيه الزكاة» وإن عكس ففي الوجوب احتمالان 
أوجههما عدمه نظرًا نقصد الابتداء» فإن طرأ على ذلك قصد محرم ابتدأ لها حو لا من 
وقنه. ولو اتخذه لهما وجبت قطمًا اه. وقال في متن #العباب»: ولو ط رأ على الحلي 
المحرم قصد استعمال مباح بطل حونه؛ وإذاعاد قصد المحرم ابتدأ حول اه. أي: 
وذلك لآن المدار فيه ليس على ذات النقد بل على القصد الذي يصير به تارة كمائسية 
معدة للاستعمال وتارة كالنامي» ولا أثر لتغيير القصد من موجب إلى موجب وإن تكرر 
كما أفاده العلامة في الشرح. 

(1) قوله: (ولو انكسر ... إلخ) نحوه في شرح (م ر). 

(") قوله: (قال شيخ الإسلام ... إلخ) معتمد. 

]في (ج): تكسر. 

]ني هامش (ه): #أي: فلا تجب الزكاة أي: استصحب ما بعده على ما قبله ويسمى استصحابًا 
مقلوبًا. (م ج) 


سلكت ناةادزا - 


من حين انكساره؛ لأنَّه غير مُستعمل ولا مُعدٌ للاستعمالي!'!: وقيل: لا زكاة"© 
إذا لم ينْرِ شيئّاء وفي «البيان» أنه الجديدٌ. وقال المَاوَرْدِيٌ: إنَّه النصوصس. 
وصوبّه في «المُهمّاتٍ)". 

وحيتُ أوجَبْنا زكاةً الْحُليَ”" لو اختلف وزْنهِ وقيميُه بأنْ كان وزنّه نصابًا 
وقيمته ثلاث من فالاعتباٌ بالقيمة”"! إذ الصَّنعةُ صفةٌ في العينِ فتجبٌ بالضّفْقٍ 
ف دي رو ع عاإكادة اكيلة ع حل ع حا عطاك َك 
فيُخرج رع عشرِه مشاعائمٌ بيع الشّاعي ويُفرّق ثمه» أو يخرجٌ حَمْسّه مصوغة 
قيمئُها سبعةٌ ونضْفُ وظاهرٌ كما قال شيحٌ الإسلام” أنه يجورٌ إخراجٌ سبعةٍ 


)١(‏ قوله: (وقيل: لازكاة ... إلخ) ضعيف. 

() قوله: (وحيث أوجبنا زكاة الحلي ... إلخ) أي: غير المحرم كمكنوز ومكسور ولم 
ينو إصلاحه أما المحرم فلا أثر لزيادة القيمة فيه بالصنعة؛ لأنها محرمة بل يعتبر وزنه 
فقط كما صرح به في متن #العباب» وجرى عليه (م ر) ني الشرح:؛ فكان على الشارجح 
التصريح به لحصول الإيهامء إلا أن يقال: إن «ال؛ للعهد والمعهود أقرب مذكور. 

(*) قوله: (وظاهر كما قال شيخ الإسلام ... إلخ) أي: ني اشرح الروض؛ كما نقله (ع ش) 
وأقرّهء ولا نظر لكون الواجب عليه خمسة مصوغة فإذا أخرج سبعة ونصفًا كان ربا 
لزياهنه على الواجبء وذلك أن الربا إِنَما يعتبر في العقود وليس هنا عقد معاوضة» 
وإن نازع في «شرح العباب» في ذلك فارقًا بينه وبين مالو أتلف حلي ذهبًا ونقد البلد 
ذهب حيث يجوز أخذ قيمته ذهبًا وإن زادت على وزنه في الاصح بأنه لا معاوضة في 
الإتلاف. فلم يكن للربا مجال بخلافه هناء ونقل ما يوافقه عن ابن الرّفعة إلى أن قال: 
لم رأيت في «المجموع؛ مايؤيد ماذكرته وهو قوله: لا يجوز أن يخرج عنه ذهبًا يساوي 
سبعة دراهم ونصقًا وجوزه ابن سُريج للحاجة والمذهب الأول وتندفع الحاجة بما 
ذكرناه اه. لكن لا يخفى أن ثبوت الرّبا من غير عقد معاوضة بعيد كما سلف. 

7 :أسنى المطالب؟ (0710/8/1. [1] «المهمات؛ (9/ /ا510 -134). 

[5] في هامش (ه): «أي: لأنه مباح» بخلاف المحرم لا يعتبر فيه الوزن» ولا عبرة بالصنعة لأنها واجبة 
الإزالة؛ وفد جاءت القيمة من جهنها. (تقرير م ج)1. 


كاك ركاذ انحا 
ونصّف نقدّاء ولا يجورٌ كسْرٌه للأداء منه” لضرّرٍ الجانبين0". 


فرْعٌ: الخُنئى”" في حلي النّساءِ كالرّجالء وفي حلي الرّجَالٍ كالناك فِحَرُمٌ 
عليه ما يحرم على كل منهماء فتجبُ عليه زكاه. 


## # 


)١(‏ قوله: (ولا يجوز كره للأداء منه) أي: لضرر الجانيين» كما علل به في شرح 
الروض». 

)١(‏ قوله: (فرع: الختثى ني حلي الرجل ... إلخ) معتمد على ما يستفاد من شرحي (م ر) 
و(حجر). 
تتمة: يحل للرجل تحلية مصحف. وغلافه المنفصل بفضة:. ومثله اللوح المعد 
لكتابة القرآن لا كرسيه ولا سائر الكتابء وللمرأة تحلية مصحفها ونحوه مما ذكر 
بذهبء ولو كتب الرجل أو غيره كل القرآن به فحسنء ولا يزكى؛ لما فيه من مزيد 
تعظيم القرآن» هذا وكل حلي حرم على الفريقين كإناء النقد يحل كسره ولا ضمان 
فيه. ببخلاف ما حل لأحدهما يحرم كسره ويضمن صنعته اتفاقًا؛ لإمكان الانتفاع به 
والأفضل أن يكتري الحلي بغير جنسه خروججا من خلاف من أبطل إجارته بجنسه 
للرباء لكن قال الماوردي: هذا قول باطل؛ لأن عند الإجارة لا يدخل الربا ولذلك 
يجوز إجارة حلي الذهب بدراهم مؤجلة إجماعًا كما قاله في «شرح العباب» نقلا عن 
«المجموع؛» والله أعلم. 


11 «أسنى المطالب؟ (708/1). 


) > داع ( 


الممزف لوقو او كل وي ل 
(وَنِصَابٌ الزرُوع وَالشْمَارٍ 2 


فلا زكاة في أقلّ منها ولو بيسير"»؛ 
عَنَى َب تحنس أَوْشقٍ»ء وقد أمرٌ 
أن يُخرصٌ العِنبُ كما يُخرصٌ التّخْلٌ وتُوْحَدَ زكائه ربا كما تُوْخَدٌ زكاةٌ 
البّخْل تمرًا. رواه التَرَمِذَيٌ1'؟ وحسّته وابنٌ حِبّانَ:" والحاكةك! وصحّحَاه. 

(وَهُوَ* ألفٌ وَيِتُ مِئةِ رطل بالرَاقِيَ) أي: البتغداديّ؛ لأنَّ ارسق سعُون 
صاعًا”” كما رواه ابن حيّانا"! وغيد ”" في الحديث السَّابِقء ونقّل ابن المُنذرٍ 
الإجماع عليه. 


لخبَرٍ مسلم”: «ليْسَ في حَبٌ وَلَاتَمرٍ 


والضَّاعٌ: أربعَةٌ أمداد, والمُدُ: رِطْلٌ وثلّتٌ بالتغداديٌ» وقُدَّرَتْ به؛ لأنّه 

الرّطْلٌ الشّرِعُ» قاله المُحبٌ الطَبرِي1". 
والرّطْلُ البغدادي مئةٌ وثمانيةً وعشرون درهمًا وأربعةٌ أسباع درهم كمال 

)١(‏ قوله: (ولو يسير) أي: لأن النصاب تحديد كما سيأي. 

)١(‏ قوله: (لأن الوسق ستون صاعًا ... إلخ) الوسق بالفتح أفصح من الكسرء مصدر بمعنى 
الجمع سمي به القدر المذكور لما جمعه من الصيعان» قال تعالى: 9 وَأيِلٍ وما وَسَىّ 4 
أي: جمع. 

(1) قوله: (كما رواه ابن حبان وغيره) أي: وحسّنه الترمذيء لكن ضعّفه النوويء كما قاله 
في شرح العباب». 

(4) قوله: (كما صححه النووي) معتمد. 


31 *صحيح مسلم؛ (904). [] نسئن الترمذي» (144). 
[] #صحيح ابن حبان؛ (7151/4), [)] «المستدرك» (0896). 
[5] ني (ه): دوهي'. [1] #صحيح ابن حبان؟ (07185. 


[] «أسنى المطالب» (734/1). 


» أو مئةٌ وثلائون درهمًا كما صحّحَه الرَّافِينُ:' كما سبَّقٌ 
ذلك في الطّهارة» وسبَقٌ بيانُ الدّرهم في الفضل السَّابق. 

وَالمُعتبَرٌ في الوزن" من كل نوع الوَسطُ منه فإِنّه يشتملٌ على الكَفيفٍ 
والرَّزِِنِء والأصحٌ أن هذا النَصابٌ تحديد” وأنَ الاعتبار فيه بالكيل9 لا 
الوزن إذا اختلًا كما يشيرٌ إليه تعبيرًه'© بالأوسٍٍء وِنْ فسَرّها بما دكن وإنّما 
در بالوَزنِ استظهارًا”» فلو بلَعَ الاب بالكيل دُونَ الوَّْنِهِ وجبّثْ زكاته» 
أو الوزن ُونَ الكيل؛ لم تجب. ّْ 


0008 8 : 5 
قال القَمُولِيُ": وقَدَّرَ التَصابٌ بأردبٌ مضرًا"! ستةٌ أرادب ورُبُعٌ بجعل 


)١(‏ قوله: (كما صححه الرافعي ... إلخ) ضعيف. 

(7) قوله: (والمعتبر في الوزن ... إلخ) معتمد. 

(") قوله: (والأصح أن النصاب تحديد) أي: كما صحّحه الشيخان هنا ونقلاه عن 
الأكثرين» وهو المعتمد عند (مر) واين حجر للأخبار السابقة» وكمافي نصب 
المواشي وغيرها فيؤثر أي نقسص كانء وإن وقع في «مسرح مسلم؛ و#المجموع» 
ورؤوس المسائل أنه تقريب وعليه لا يضر نقص رطل ورطلين بل وخمسة على ما 
قاله المحاملي وغيره وأقرّه في شرح المهذب». 

(5) قوله: (وأن الاعتبار فيه بالكيل ... إلخ) أي: الذي كان في زمنه يك كما في التجربة عن 
الأصحاب. قاله (م ر) في اشرحه». 

(0) قوله: (كما يشير إليه تعبيره) أي: المصنفء وإن فسرها يما ذكر من الوزن. 

(7) قوله: (استظهارًا) أي: تقوية واحتياطًا- 

(7) قوله: (قال القمولي ... إلخ) هو المعتمد كما صرح به (م ر) في (اشرحه». 


[7] «المجموع شرح المهذب» (198/0). 
[ في هامش (ه): «اعتمده (م ر) واعتمد ابن حجر الثاتي. (م ج)». 


15-3 0 يك 9 كا 7 لت 
طوف حو ضار 


القَدحيِنٍ صاعًا كزكاةٍ الفِطْر وكقَّارة اليَمِينِ. والشّبِكِيُ!": خمسَة أرادت 
ونضفٌ وثُلْتٌ وأطال في بيانِ ذلكَ» فالتّماوتٌ بيئّهما وَِمَانٍ ونضفُ وَلقَ 
ويُؤيّدُ”" أن كونَ الضّاع قَدحيْنٍ تقريبٌ لا تحديدٌ» بل هما أزيدٌ مِن الصّاع0". 

(وَ) الواجبٌ (فِيهَا) أي: في الحَمسةٍ الأوسق فأكثرٌ (إنْ سُقِيّتْ بِمَاءِ السَّمَاءٍ 
َو الميْح) بفتح السّينٍ المهملةٍ وإسكان الياءِ المُثْنَاةٍ تحت 1-5 المهملق 
وهو الماءٌ الجاري على وجْهِ الأرض» وذلك بسدّ النّرِ أو انصبابه من جبلٍ أو 
عن كبيرة أو غير ذلك؛ أو بماءِ يجري في القَّنواتٍ المَحفورة ب ين اله القظيم 
وإنِ احتاجَثْ إلى مؤنةٍ أو سيت بعُروقِها لقبها من الماء (العُشْرٌ. 


و 


(وَإنْ سيت يدُولاب) بضمٌ الدَالٍ وقد ُفتخ» ويقالُ له: الدَاليٌ وهي ما 
يديره الحيوانٌ» أو بناعورةٍ وهي ما يديره الماء بنفيه» (أَوْتُضح) بأنْ سْقِيَ 
من ماء بئر أو بر بعر أو بقرقه ويُسمّى ناضحا أو بما اشآراه أو غصّبّه أو 
انهَبّهِ (نِضفُ العُمْرِ) والفزقٌ يل المُونةٍ في هذا وحمَتُها في الأرّلِء والمُؤنةٌ 
في القَدواتٍ إنّما هي لإصلاح الصّنعةٍ لا لنفس الزَّرعء فإذا تهات وصّلّ الماءٌ 
بنفيسه والتغصوبُ مضمونٌ عليه وعِظمٌ ال في التوهوب ألحَقه بم فيه 
مؤنةٌ؛ ولو سقِيتْ بِالنّوعينٍ معًا كماءِ السَماءِ والدُولاب» فإنٍ استويا أو هل 
(1) قوله: (والسبكي خمسة أرادب ... إلخ) ضعيف. وإن رجّحه ابن حجر في شرح 
العباب». 
(1) قوله: (ويؤيده ... إلخ) مأخوذ من كلام شيخه في شرح العباب؛ حيث قال عقب 
قول السبكي: وهو الأوجه وإن جزم بالأول جمعٌ» ولذا حكاه الزّركشي ب «قيل»؟ لان 
كون الصاع قدحين تقريب اه. 


2834 /1( ينظر: #أسنى المطالب»‎ ] ١ 


س يكاب الرككاذ 


استواؤُهما فالواجبٌ ثلاثةٌ أرباع اشر عملا بواجب النَّوعينِء وإن علب 
أحدّهما فالواجبٌ القشطٌ من كل منهما. 
َالعبرَة في الغلّبة والتّقسيطٍ بعش الزّرع”" والشَّجِرٍ ونّمائه لا بِعَددٍ السَّقِياتٍ 
فلو كانت المُدَةُ من يوم الزَّرعِ إلى الإدراك ثمانيةٌ أشهر واحتاج في سَّة أشهر منّ 
المّتاء والرّبيع إلى سَقَيتيْنٍ فشقي بماءِ السَّماءِه وفي شهِريْنٍ من زمن الصَّيفِ 
إلى ثلاثِ سقياتٍ فشقي بالدُولاب. فالواجبُ ثلائةٌ أرباع الحُشرٍ”" وريُحُ نضف 
العشدة. 
وإن علِمَ تفاوتهما بلا تعبين” فقد علمنا نص الواجب عن العشرٍ وزيادته 
على نضفه. فيُوْحَدُ المُتيّنُ ويُوقَفُ الباقي إلى البيانء قاله المَارَرْدِيُ؛ لكِنْ يبقى 
التّرُ في المُتيقّن ماذا"»؟ وفي كم تصرٌّفٍ الماك" قبل البياز"؟. 
)1١(‏ قوله: (فالواجب ثلاثة أرباع العشر ... إلخ) معتمد. 
(1) قوله: (بعيش الزرع ... إلخ) معتمد. 
(7) قوله: (ثلاثة أرباع العشر) أي: نظرًا للستة أشهر التي هي ثلاثة أرباع مدة عيشه. 
(4) قوله: (وربع نصف العشر) أي: نظرًا للشهرين اللذين هما ربع مدة عيشه وقد سقي فيها 
بالدولاب فباعتبارها يجب ربع نصف العشر مع ما تقدم. 
(6) قوله: (وإن علم نفاوتهما بلاتعيين ... إلخ) في شرح (م ر). 


(7) قوله: (في المتيقن ماذا ... إلخ) قد يقال: المتيقن نصف العشر وما زاد عليه مجهول 
فيوقف إلى البيان» وهو ظاهر كما قاله (م ر) ني تشرحهاء والعجب من الشارح كيف 


توقف فيه مع ظهوره. 

() قوله: (وفي حكم تصرف المالك ... إلخ) أي: في المال المشكوك في قدر الواجب منه كما 
أفصحت عنه عبارته في #حاشية التحفة»» قال (ع ش): والظاهر أن تصرف المالك فيما 
زاد على ما يغلب على ظنه أنه الواجب صحيحٌ؛ لأن الأصل عدم الوجوب اه. 


1] ينظر: «أسنى المطالب (71/1/1). 


ولو سُقِيَ بالتوعين ن*" معا ولم يبلغ واحدٌ منهما تصابًا ضع أحدُهما 
إلى الآ رِ لتمام الصابٍ وإ اختلفت قذرٌ الواجبء ولو اختلف المالكُ 
والسّاعي”" في أنه بماذا سَقِيِ؛ فالقوْلٌ قولٌ المالكء فإن ادّ نَهِمّه السّاعي حلّفّه 
ندبّاء قاله في اشرح المُهزَّب)20, 

ويبدأالسّاعي" في التكيل وغيره بالمالك؛ لأنَّ حمَّه أككَنُ ولايهرٌ 
اليكيال" ولايضحٌ يدّه فوقّه ولا يَمسحُه بيده بل يجعلٌ فيه ما يحتمله. 


ولا فزق" في وجوب العٌشرٍ أو نضْفِه بينَ كوْنٍ الأرض مستأجرةً أو خراجيّة 
أوغيرهماء لعُموم الأدلّة. وأمًا خيٌ: «لامجمع عُشْرٌ حراج في أَرْضٍ مُسْلم»9"! 
53 اي 


وتكونٌ الأرضٌ كحراجيّة": بأنْ يفتحها الإمامٌ عَنوةٌ ثم يتعرّضُها ين الغانمين 


)١(‏ قوله: (ولو سقي بالنوعين ... إلخ) نحوه في شرح (م ر). 

(1) قوله: (ولو اختلف المالك والساعي ... إلخ) قاله (م ر) في «شرحه وأقرّه؛ وإن لم 
يعزه إلى «شرح المهذب؟ كما صنع الشارح. 

(7) قوله: (ويبدأ الساعي ... إلخ) أي: ندبًا كما أفاده في شرح العباب». 

(4) قوله: (ولا يهز المكيال ... إلخ) أي: وجوبًا فيه وفيما بعده؛ كما صرح به العلامة في 
«شرح العباب». 

(0) قوله: (ولافرق ... إلخ) معتمد. 

)١(‏ قوله: (وتكون الأرض خراجية ... إلخ) معتمد. 

٠المجموع‏ شرح المهذب» (0/ 474). 

إرواء ابن عدي في «الكامل» (8/4؟١)‏ من حديث ابن مسعرد رَفَإَْهُعَنة. 
قال ابن حجر في #الدراية» (777): وفيه يحيى بن عنبسة وهو وأه؛ وقال الدارقطنى هو كذاب» 
وصح هذا الكلام عن الشعبى وعن عكرمة أخرجه ابن أبي شيبة. 


سيك #72 سسسب 0 
ويقِفُها ويضربٌ عليها الكَّرابَ أو صُلحًا على أن تكون الأرضٌ لنا ويسكتّها 
اماد بكرا معلوم» فهو أجرةٌ ل تسمطُ بإسلايهم» فإن سكَنُوها بخَراج ولم 
يشرط لنا كان جزية تسقطٌ بإسلايهم. 

والأرض الّسي يُوْحَدُ منها الكَّراجُ» ولانعرفٌ أضْله يحكّمْ بجواز أخذِه0©؛ 
لأنَّ الظّاهرٌ كونّه بحن وبملكِ أهلها لها" فلهمٌ التصِرّْفُ فيها؛ لأنَّ ظاهرٌ اليد 


و 


الملك. 


والخَراجٌ المأخودٌ" ظلمًا لا يقَعٌ بدلا عن الواجب. إلا إِنْ أحَذَّهِ السُلطاتٌ 
بدلا عنه بالاجتهادء كأْحذٍ القيمةٍ في الرّكاق فِإنْ نقَصّ البدلُ عن الواجب!!! 


لممه. 
ولااتجبٌ في الّروع والقُمارٍ*» زكاة لغير السّنةٍ الأولى''" بخلافٍ غيرهماء 


)١(‏ قوله: (يحكم بجواز أخذه ... إلخ) معتمد. 

)١(‏ قوله: (ويملك أهله لها ... إلخ) معتمد كما صرح به (م ر) في #اشرحه». 

(") قوله: (والخراج المأخوة ... إلخ) صرح به في شرح العباب؟ وأطال؛ ومحصله ما 
ذكره الشارحء ولم أره في شرح (م ر). 

(4) قوله: (ولا تجب في الزروع والثمار ... إلخ) نحوه ني شرح (م ر)» وفي "شرح العباب» 
أنه كذلك: خلاقا للحسن البصريء والإجماع على خلافه. 5 

١1‏ ]ني هامش (ه): «أي: الزكاة» وكان عليه أن لا يقول الواجب؛ لأنَّ الواجب يشمل شيثين: واجب 
الزكاة وواجب الخراج والخراج المأخسوذ ظلمًا بوهم أن مأخوذ عن الخراج الواجب» وليس 
كذلك بل عن الزكاة أي: إذا أخذه السلطان بدلا. (تقرير م ج)6. 

7 في هامش (ه): «أي: إذا كان عندك نصاب من الزرع أو الثمار وأخرجت زكاتى فإذا مضى عليه 
سنة وهو موجود لا تجب فيه ثانيّء بخلاف الذهب والفضة. تقرير شيخنا». 


0 3 5-0 
والفرٌقٌ أنَّ الرّكاً إنّما تتكرّرُ في الأموال النَّمِيَه وهذه منقطعةٌ النّماءِ معرّضةٌ 
للفساد. 


© + 


- تتمة: لم يتعرض الشارح للخرص أي: الحزر والتخمين وحكمه السنية فيما تجب 
فيه الزكاة» وتختص بالرطب والعنب إذا بدا صلاحه ليضمن على المالك وذلك؟ 
لأنه يكل كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر خارصّاء والحكمة فيه الرفق بالمالك 
والمستحقء وثمار البصرة كغيرها خلافًا للماوردي ومن تبعه» ولو بدا صلاح حبة من 
نوع جاز الخراج أخدًا مما قاله فيما لو بدا صلاح حبة في بستان حيث يجوز بيع الكل 
بلا شرط قطعء ولو بدا صلاح نوع دون آخر جاز خرص الجميع على ما اعتمده (م ر) 
تبعًا لابن قاضي شهبة» وحقيقته أن يحزر كل شجرة ويحزرها أو يحزر الجميع بعد 
ذلك والمشهور إدخال جميع الشمر في الخرص ولا يبقى للمالك شيئًا وأنه يكفي 
خمارص واحد وشرطه العدالة والحرية والذكورة» وإذا خرص انقطع حق الفقراء 
من غير الشمرة ويصير التمر والزبيب في ذمة المالك ليخرجها بعد جفافه؛ ويشترط 
التصريح بتضمينه وقبول نحو المالكء وقيل: ينقطع بنفس الخرص وليس هذا 
التضمين على حقيقة الضمان؛ لأنه لو تلف جميع الثمار بآفة وسرقة من الشجر أو 
الجرين قبل الجفاف من غير تفريط فلا شيء عليه قطمًا؛ لفوات الإمكان. وبناء أمر 
الزكاة على المُساهلة وإن تلف بعضه. فإن كان الباقي نصاب زكاة أو دونه أخرج 
حصته بناء على أن التمكن شرط للضمان لا للوجوب. فإن تلف بتفريط كأن وضعه في 
غير حرز مثله ضمنء وإذا ضمن جاز تصرفه في جميع المخروص بيعًا وغيره؛ ويحرم 
عليه قبل ذلك بيع شيء منه كأكله؛ ويبطل البيع في قدر الزكاة شائعًا كما سيأتي اه. 
ملخصًا من شرح (م ر) وغيره فليتأمل. 


(نْصل) 
فريَكَا لجار ' 
ومال التّجارة: كل ما ملك" بمُعاوضةٍ مقرونة ب النُجارق سواءة" في 
المُعاوضةٍ المَحضةٌ"'؛ كالمَّراءِ والاّهاب بِتّوابٍ» وإجارة نفْسِه أو ماله أو 
مُستأجره؛ وغيرٌ المّحضة*)؛ كالإصداقٍ وا الصّلح ص الدّم. 
وفيما ملك بها عن الأعيانٍ والمّنافع؛ كأنْ يستأجرَ المُستَمَلَاتِ ويُوْجرَهاك 


)١(‏ قوله: (في بيان أحكام زكاة التجارة) والأصل فيها قوله تعالى: « يها نَمَو 
أنَفِهُوا مَاكَِسَبْتُرْ 4: قال مجاهد: نزلت في التجارة» وفي اسئن أبي داود» 
مرفوعًا: كان وف يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. وحكى اين المنذر 
إجماع أكثر أهل العلم على وجوبهاء فلا يضر مخالفة أبي حنيفة في وجوبها. 

)١(‏ قوله: (كل ما ملك) أي: ولو متفعة كما سيأي. 

() قوله: (سواء) خبر عن قولّي: المحضة وغير المحضة: قُدم عليه أو مبتدأ تهماء 
وعلى كل فالمحضة بالرفع» والمراد بها: ما تفسد بفساد المقابل. 

(1) قوله: (وغير المحضة) بالرفع عطف على «المحضة»» والمراد بها: ما لا تفسد بفساد 
المقايل» كما في التحفة» و#شرح العباب». 


(0) قوله: (وفيما ملك بها الأعيان والمنافع) أي: وسواء فيما ملكت بها الأعيان والمنافع؟ 
وذلك لأن الصرف في المنافع كهو في الأعيان» ومثل ذلك جعل الجعالة كما في «شرح 
العباب»؟. 

(7) قوله: (كأن يستاجر الغلات ويؤجرها ... إلخ) أي: ففيما إذا استأجر أرضًا ليؤجرها 
بقصد التجارة فمضى حول ولم يؤجرها يلزم زكاة التجارة؛ فيقوّمها بأجرة المثل حولا 
ويخرج زكاة تلك الأجرة وإن لم تحصل له؛ لأنه حال الحول على مال التجارة عنده؛ - 


1 ني هامش (ه): «المحضة بالرفع أي: سواء في المعاوضة المحضة وغيرها». 


على قَضدٍ التّجارة!". بخلافٍ عرض القّية"©. 


وماملكٌ بنحو اصطيادٍ وقزض واتّهاب لا بثواب وإرث ورد واستردادٍ 


- 


بعيب أو إقالةٍ؛ فليس مال تجارةٍ وإن قصَّدّها به”", كما قاله القاضي تفقهًا في 
القَرْضِ» وتبعه المُتولّي» وجرَّءَ به الرُويَانِي. 

فلو اشترى بعرضٍ ني" عَرضًا ولو للتجارةا" و بعرضٍ تجارة عَرضًا 
للشنيةٍ ثم رد عليه بعَيبٍ أو إقالة؛ لم يصِرْ مال تجار بخلاف ما لو اشترى7©» 
عرْض تجارة بعض تجارة ثم رد عليه بأحدهما. 


- كذا أفادهفي «التحفة» وأقرّه عليه (ع ش) في #حاشيته» وفي كون مال التجارة عنده بعد 
مضي الحول كما ذكر ما لايخفى, ولو قيل: إنه يقوّم مابقي من المدة» فإن بلغ نصابًا 
كاه وإِلّا فلا؛ لكان قريب فليتأمل وليراجع فإني لم أره في "شرح العباب» ولاشرح (م ر) 
ولا 3الروضة؛ ولا تشرح الروض» ولا #حاشية الجلال؛ ولا غيرها مما بيدي؛ فليحرر. 

)١(‏ قوله: (على قصد التجارة) أي: التي هي تقليب المال لغرض الربح» كما في شرح 
الروض». 

(؟) قوله: (بخلاف عسروض القنية ... إلخ) مقابل قوله فيما مر: #كل ما ملك بمعاوضة 
مقرونة بنية التجارة»؟ فليتأمل. 

(7) قوله: (وإن قصدها به .. إلخ) أي: لأن ما ذكر ليس من أسبابها؛ لانتفاء المعاوضة فيه» 
ومثله كما بحثه البُلقيني مال الكتابة؛ إذ ليس فيه إحداث ملك لشيء جديد؛ لأن الكسب 
ملكه. قاله في شرح العباب». ١‏ 

(4) قوله: (فلو اشترى بعرض قنية ... إلخ) تفريع على أن الاسترداد بالعيب والإقالة ليس 
من أسباب التجارة تعدم المعاوضة فيهاء وما ذكره نحوه في شرح (م ر). 

(0) قوله: (بخلاف مالو اشسترى ... إلخ) معتمدء والفرق أن في هذه استصحابًا لماسلف 
بخلاف ما قبلها؛ فليتأمل. 


1 في هامش (ه): «أي: اشترى عرضًا نوى فيه التجارة». 


بن النُجارةٍ صِبعًا(" ليَصِبُمَ به» أو دباعًا ليدبّعٌ به للنّاسِ؛ صار 
مال تجارقء فإذا مَضَى حَوْلٌ فعليه زكاتّهاء وإن لم تبقٌ عينُ الصّبغْ ونحؤه» 
بخلافٍ ما لو اشترى صابونً”” أو ملحًا ليغيِلٌ أو يعحِنَ" به للنّاسء فإنَّه لا 
يصيرٌ مال تجارة؛ لأنّه يستهلكُ فلا يمع مسلَّماا'' لهم. ولا يحتاجُ في كلّ معاملةٍ 
إلى نيّها'» جديدقٍ. 

لكِنْ هل يُشَيّرطُ اقترانُ الي بجزء من القَولٍ في المبيعء أو من الإيجابٍ في 
النَّمنْء أو بأوّلِ جزء من ذلكٌ» أو يكفي وجودُها في مجلس الخيار؟ فيه نظ ©. 

ولو تْوَى القنية بمالٍ التُجارة" بطل كوئه مال تجارقء بخلافي ما لوْباعَه* 


(1) قوله: (ولو اشترى بنية التجارة صبمًا ... إلخ) معتمد. 

(1) قوله: (بخلاف مالو اشترى صابونًا ... إلخ) نحوه في شرح (م ر)» والفرق بينه وبين 
الصبغ إذا كان تمويهًا أنه يحصل من الصبغ لون مخالف لأصل الثوب يبقى ببقائه. فنزل 
منزلة العين؛ بخلاف الصابون فإن المقصود منه إزالة وسخ الثوبء والأثر الحاصل منه 
كأنه الصفة التي كانت موجودة قبل الغسل» فلم يحسن إلحاقه بالعين» قاله (ع ش). 

(”) قوله: (ليغسل أو يعجن ... إلخ) راجع لما قبله على اللففٌ والنشر المرتب. 

(4) قوله: (ولا يحتاج في كل معاملة إلى نية ... إلخ) معتمد. 

(0) قوله: (فيه نظر ... إلسخ) لم يذكر (م ر) فيه شيئَاء ومقتضى كلام العلامة في «التحفة» 
اعتبارها في جزء من لفظ الناوي كما في كنايات الطلاق ونقل الشارح في «حاشية البهجة 
عن (م ر) ما يقتضي اعتبارها في أي جزء من العقد ولو من لفظ الآخرء وقال (زي): 
وينبغي اعتبارها في مجلس العقد اه وميل (ع ش) إلى الأول؛ فليراجع. 

(5) قوله: (ولو نوى القنية بمال التجارة ... إلخ) نحوه في شرح (م ر). 

(7) قوله: (بخلاف ما لو باعه ... إلخ) نيس في شرح (م ر) التعرض له. وكأن الفرق بينه 
وبين ما تقدم أن النقد لا يصلح للقنية؛ إذ القصد منه الأرباح: بخلاف العروض؛ فليتأمل. 


]في هامش (ه): «أي: لاستهلاكه؛ لأنّ غسل الثوب لم يحدث فيه صفة بخلاف الدباغ؛ تأمّل». 


4 مالك - 
في أثناء الحَوْلٍ بنقدٍ نصاب تَوَى به القُنِية فلا ينقطِع الحَوْلُ كما بحنّه شحنا 
أخدًا ين كلايهم؛ فلو نَوَى به استعمالا م مُحرّمًا كلبيه الدَّيباجَ وقطه الطَريقٌ 
بالسّيفِه فقد حكى فيه اموي وجهِيْنء وأنَّ أصلّهما أنَّ من عزم على معصية 
وأصرٌ هل بِأنَمُ أو لا؟ 


'نقطاء0). 


قال الأَذْرَعِي : وقضيّتُه أن يكولنّ الرّاجحُ الانقطا ا 

قال شيخ الإسلام”©: وفيه'" نظرٌ بل قضيّتُه ترجيح عدم الانقطاعء فتأمّل. 

قال المَاوَْدِيُ: ولو نَوَى القُنية ببعض عرض التّجارة ولم يُعيلْه ففي تأثيره 
وجهانزا"'» قال شيخ الإسلام: هما" المنغ”". 

(َمُقَوٌم وض التجَارَةنْد) تمام (الحَوْل بها مريت يو" إن اشْريَتْ بنقي 


)١(‏ قوله: (أن يكون الانقطاع ... إلخ) معتمد. 

)١(‏ قوله: (قال شيخ الإسلام ... إلخ)؛ لم يعتمده (م ر) في اشرحه؟. 

(5) قوله: (أقربهما المنع ... إلخ) ضعَّفه (م ر) في «شرحه؛ وعبارته: ولو نوى القنية 
ببعض عرض التجارة ولم يعيّنه في تأثيره وجهان حكاهما الماوردي أقربهما كما 
أفاده الوالد رحمه الله تعالى: التأثيرء ويرجع في ذلك البعض إليه» وإن جرى بعضهم 
على أن الأقرب المنع اه. 

(4) قوله: (بما اشتريت به) أي: بجنس ما اشتريت به من ذهب أو فضة. 

]١1[‏ في هامش (ه): #أي: وجهه أنه يقول أن نيته المحرمة كلا نية فلا اعتداد بها في الشرع فلا ينقطع حول 
التجارة. (تقرير م ج)". 

]بي هامش (ه): «قوله: وجهان: الوجه الثاني قاله إلكبير أنه يؤثر في البعض المنوي وعليه البيان» 


وهذا هو المعتمد؛ فكلام الشيخ مرجوح في الموضعين. (م ج)4. 
؟] «أسنى المطالب؟ (1/ 0721 


ح وكاب اركاذ 


ولودُونَ نصاب”» وإن أبطله 0 كان غيرٌ الغالب”"» فإنٍ اشثْريَتْ 
بغير نقد كمض 0 أو جُهلٌ ما اشر يَتْ به" فبغالب نَقّْدٍ البلء فإنْ غلب تقدانٍ 
فبما لبه نصابا منهماء ذإن لله بك منهما تخي بيهم" كما صحّحه ف 
«الروضة"!"! واشرج المُهذَّبٍ»" ونقكه الرَافِِي عن العِرَاقيّين والرُويَانِي. 
قال في «المُهِمَّاتِ!": وهو ماعليه الأكثرون وبه القَوى» وصحّحَ في 
«المحرّرِ؛ و«المنهاج»؟! اعتبارٌ الأنفع للمُستحقين » وعزاه الإمامٌ للجمهور 
كما في اجتماع الجقاق وبنات اللبونِ. 
وفرّقَ شيخ الإسلام”" بأنَ رّكفي الإ متعلق العينِ» وفي مال التّجارة 
ِالذّكَقَ فتعكٌ المُستحقين بالابل فوقٌ تعلقَهم بمالٍ التّجارة. 
)١(‏ قوله: (ولو دون نصاب) غاية للرد على القائل بأنها تقوّم حينئلٍ بغالب نقد البلد. 
(؟) قوله: (وإن أبطله السلطان) أي: لأنه أصل ما بيده فهو أولى من غيره» كما علل به 
(مر) في #شرحهة. 
(") قوله: (أو كان غير الغالب) نحوه في شرح (م ر). 
(4) قوله: (كعرض) أي: للقنية» ومثله ما لو ملكها بخلع أو نكاح أو صلح عن نحودم. 
(0) قوله: (أو جهل ما ائستريت به ... إلخ) لم أره في شرح (م ر)» ولافي حائشية (ع ش) 
عليه. 
(7) قوله: (تخير بينهما ... إلخ) معتمد كما صرح به (م ر) في اشرحه». 
(1) قوله: (وفرق شيخ الإسلام ... إلخ) نحوه في شرح (م ر)» ولم يعرُه لشيخ الإسلام- 
١]روضة‏ الطالبين؛ (؟/ 8/ا؟). 
[1] #المجموع شرح المهذب؟ (07/7). 


[*] #المهمات» (7/ 7116). 
1 #منهاج الطالبين؛ ((ص 54 - .)007١‏ 


1-7 | لطر 1 اد 
د 1ك ةجولا - 
إن اشتُريّتْ بنقدٍ وغيره كرض قُوّمَ ما يقابل النَّدَ' به والباقي بالغالب» 
ولوتمٌ اْحَوْلُ عليه بموضع لانقْدَ فيه اعبَيرَ نفد أقرَبٍ البلادٍ إليه”", ومنه 
يوعد" أن المراة بغالت تقد البلد يلد ولاج الول 


وإن اشَتْرِيَتْ بنصابي ذهب وفصّةٍ كعشرينَ دينارًا ومئتي!'! درهمء قُوّمَ 
أحدّهما بِالآحَرِ لمَعرفةٍ التمسيطٍ يوْمَ الملكِء فإِنْ ساواه قَوّمَتْ آخرٌ الكَولٍ 


وإن كانث قيمةٌ المنتين مِن الفِضَّةٍ عشَرَةُ دنانير فوم آخرٌ الحَولٍ ثلثُها 


بالدّرام وثلّتاها بِالذّنانيرِ وكذا يُقرّم أحدّهما بِالآحَرِ لو كان أحدّهما أو 

كلاهما دُونَ التَصابء ويزكّيانِ”" إن بلغا آخرٌ الول نصابيْن» وإلّا فلا 

)١(‏ قوله: (قوم ما قابل التقد ... إلخ) معتمد. 

)١(‏ قوله: (اعتبر نقد أقرب البلاد إليه) نحوه في شرح (م ر). 

(7) قوله: (ومنه يؤخذ ... إلخ) معتمد. 

(4) قوله: (وإن اثستريت بنصابي ذهب وفضة ... إلخ) نحوه في متن «العباب» كالروضة 
و«الروض»» وليس في شرح (م ر) ما يخالفه. 

(5) قوله: (ويزكيان ... إلخ) عبارة :الروض» مع شرحه بالمعنى. 

(7) قوله: (وإلا فلا ... إلخ) شامل لما إذا بلغ بأحدهماء ولايخفى ما فيه؛ وإن دفع بقوله: 
«وإن بلغ أحدهما نصابًا ... إلخ»؛ وعبارة #العباب» أسد حيث قال: وكذا يقوم آخر 
الحول فما بلغ نصابًّا زكّاهء ولا زكاة فيما لم يبلغ نصابيًا وإن بلغه لو قوم الكل بأحد 
النقدين اه. 


]ف هامش (ه): «أي: لا بد من تقويمين تقويم لمعرفة التقسيط أي: في أول الحول» وتقويم آخره 
للإخراج. (مج)". 


اا 57 )بس سسب ببح | 
وإن بِلَّعَهما المجموع""'لو ُو بأحيهماء إذ لايُضمٌ أحدّهما إلى الآتر. وإِنْ 
بلَعَ أحدُهما نصابًا زُكّي وحدّه وحولٌ المملوك بالنُصاب من حين ملَكَ النّقدَه 
وحولُ المملوك بدونه ين حين ملك العَرضَ. 

ولو اختلفتِ الصّفة”" كأنْ اشّري بنصاب ين الدّنانير بعضها صحيحٌ وبعضها 
مُكسرٌ وبينهما تفاوتٌ» فوم ما يخصٌ الصَّحِيحٌ بالصّحيحء ومايخصٌ الدُكسَرٌ 
بالمُكسّرِء لكِنْ إن بلع مجموعُهما نصابًا وجبّتٍ الرّكاةة لأنّهما مين جنس واحد. 

(وَيْخْرَجٌ ِنْ ذَلِكَ) الذي يُقوّمُ به به (مُيْعُ اعُْرٍ) إن َم نصابًا مما ب يه التّقَويمٌ 
وإن لم يبلغه بغيره؛ أي: خالصًا بين الغشٌ كما هو ظاهرٌ؛ لأنّ متلق هذه الرّكاٍ 
هر القيمة؛ ولازكاة في نقد لم يل خالصّه نصابًا كما تقد وإن لم يكن امو 
خالصًا مِن الغسّ كماهو ظاهرٌ؛ لماذكرٌ من أنَّ متعلّقَ هذه الرّكاةٍ هو القيمةٌ 
دُونَ العَينِء فلو اشيّري بذهب فضَّةٌ مغشوشة للتّجارة» قوّمَتْ مع غسّها بذلك 
الذّهبء فإن بَِعّثُْ بخالصه نصابًا وجبتْ زكاتها ولا فلاء فإن لم يبلُم نصابًا 
به فلا زكاةً فيه» وإن بِلَمَه بغيره بل يستأنفُ حؤْلا آخَرَ. 


77 9 500 : 
وقيل: لاييستأنفُ بل متى بم لناب زكَاه ومحل ذلك حيتُ لم يمللف 

دين جني نقد ما يكمّلُ التّصابَء فإن ملك كأنْ كان معه مثةٌ فاشترى بخَمسِينَ 

منها عَرضًا للتّجارةه وبقيتْ المكّمسونٌ الأخرى إلى آخر الول أو كان معه 

)١(‏ قوله: (وحول المملوك بدونه من حين ملك العرض) أي: إذا لم يكن في ملكه بافيه كما 
قيد به (م ر) في «شرحه تبعًا للروض وةالروضة». 

(؟) قوله: (ولو اختلفت الصفة ... إشخ) مأخوذ من من «العباب؟: ونحوه في «التحفة» 
وشرح (م ر) على «المنهاج». 


[1] في هامش (ه): «أي: في التقويم الثاني آخر الحول أي: مجموع المشترى ببما لا مجموعهماء وإلآ 
كان التقويم الأول». 


دحيم 11 احور 5 
50 جرحي سه الت« ار حار 


تحمسونٌ فاشترى بها عَرضًا ووٌهبّ له عند الشّراءِ من جنس التَقَدٍ تحمسون» 
وبقِيتَ معه إلى آخِرٍ الحَولٍ فبلَعَ العَرضٌُ في الصّورتِينٍ في آخرٍ الول منة 
وتحَمسينَ زْكّى المثتين. 
نعم”'' لو كانت العُروضُ مما تجبُ الزّكاة في عبيِه كنصابٍ سائمة أو مُعشَّرِ 
قيمثّه عند تمام الحَولٍ دُونَ المِتينٍ؛ وجبّث زكاةً العيْنِ للحَولٍ الأوَّلِء وكذا 
لكل حول بعدّهء لكِنْ في السّائمةٍ دُونَ المُعمَرِ؛ لأنَّ الرّكاةٌ تتكرّرٌ في السَّائمَةٍ 
كل سنةٍ بخلافه. وكذا لو كانت قيممّها مئتِيْنٍ على الأصحٌ» فتجبٌ زكاءً العيْن 
للحَولٍ الأول وكذا لكل حَولٍ بعدّه في الماشية دُونَ المُعشّرِء بل ينعقدُ عليه 
حول النّجارةٍ ين حبن إخراج العُْر بعد الجداد؛ أي: الوقت الذي ين شأنه 
أن نُخرّجَ فيه ركاه وإن لم تُخرّج فملِم أن ْم في الْحَولٍ الأوّلٍ زكَاةٌ 
العيْنٍ وهو الأصحٌ” ' وقيل: عدم زكاةًلتّجارق ويُوْخدُ ين قل «الرّوض وه" 
كأضيِهاء ون دنا زكاةً النّجارةٍ قال في «النّهذيبٍ»”©: تقوّمُ مع درّها ونشلها 
وصُّوفها وماتُخدٌ سن لبها وين توجبه الاي أن زكاة الّجار أ للفقراء؛ 
لكونها تُقرّمُ مع هذه المذكورات أنه لاشيء فيها على الأوّلٍ'": فلو حدَتٌ 
)١(‏ قوله: (وهو الأصح ... إلخ) معتمد. 
(1) قوله: (قال في التهذيب ... إلخ) من كلام «الروضة؛ و«أصلها». 
() قوله: (أنه لااشيء فيها على الأول ... إلخ) هو نائب فاعل في قوله: #ويؤخذ من قول 
الروضة»»؛ والضمير في قوله: فيها؛ عائد على المذكورات يعني الدر وما عطف عليه 
والمراد بالأول القول بتقديم زكاة العين على التجارة. 
7 ]ن هامش (ه): «#استدراك على قوله: فإن نم يبلغ نصابّاء الذي هو محترز ما تقدم وهو استدراك 
حقيقي لاصوري؛ لأنَّ الحقيقي هو رفع توهم ما ينبت أو ينفى» والصوري: هو ما أفهم من سابقه 


وكان بمعنى التأكد في المعنى: هذا هو الفرق. (تقرير م ج)». 
("] «روضة الطائبين9(١/‏ لال51). 
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وكاب الرككاذ 


نفْصٌ" في أثناءِ الحَولٍ في الأربعينَ سائمة انتقلّ الحكمٌ إلى زكاة التّجارق 
واستأنف حولّها كما لو ملّكٌ الأربعينَّ لا للشُجارقٍ ثم اشترى بها عرض 
عزو اتات بالاو نكت و1 لامعا تر و يف0 
ينتقلٍ الحُكمٌ إلى زكاق العَينِ؛ لانعقاد الحولٍ للتّجارةٍ فلا 

هذا كله" إذا لم يسبقٌ حول زكاة التُجارة" وُجوبَ زكاة العينِء أن سبَقٌ 
وجوبٌ حول التّجارَةٍ؛ كأنٍ اشترى بها ثمرًا أو زرعًا قبلّ الزّهِرِ والاشتدادء 
فلم يقطَعْ حبّى َّهَاالَّمِرُ واشتدٌ الحَبُ على ملْكِه وتم نصايُهاء أو تقارنا كأن 
اشترى أربعينَ سائمة للتَّجارةٍ أو نخيااء فبدا صلاحُها عند تمام حولٍ الشّراءِ. 


فإن سبقها كتّخيا تم حول التّجارة قبل زهوها وأربعينَ سائمة اشترا تراها بعد 
سمَّةِ أشهر مين حَولٍ النّجارة وتمٌ حول النّجارةه جب زكاةٌ التّجارةٍ للحَوْلٍ 


)١(‏ قوله: (فلو حدث نقص ... إلخ) هي عبارة متن #الروض» مع بعسض تصرفء وهو 
رجوع إلى أصل المسألة والتقدير هذا كله إذا لم يحدث نقص للنصاب في أثناء الحول 
فلو حدث ... إلخ. 

(1) قوله: (فلو حدث نتاج ... إلخ) هو يمعنى ما في متن #الروض» وعبارة متن «العباب» 
مع «شرحه): ولو تم نصاب السائمة في أثناء الحول بالنتاج وقيمتها آخر الحول دون 
نصاب لم يزك لهذا الحول؛ لأن الحول انعقد للتجارة بنقص نصاب السائمة أوله فلا 
يتغير بانتقاله إلى زكاة العين بتمامه أثناءه اه. 

(*) قوله: (هذا كله) أي: ما تقرر من تقديم زكاة العين على زكاة التجارة اتفاقًا تارة» 
وعلى الأصح أخرى: والانتقال إلى زكاة التجارة بالنقص في أثنائه وعدم الانتقال إلى 
زكاة العين بحدوث النتاج في الأثناء كذلك. 

(؟) قوله: (حول التجارة) بالرفع؛ فاعل #"سبق»» وقوله: (وجوب زكاة العين) بالنصب 
مفعوله؛ كما يعرف بالتأمل في المعنى. 


به ةلق كت اةةاجقنا -- 


الأوّلِء وكذا لكل حَولٍ بعدّه في المُعئَّرِِ لأنّ الزّكاةً لا تتكرَّرُ في عبْنِه دُونَ 
السّائمةٍ» بل ينعقدٌ الحَولُ من تمام حو الّجارةٍ لزكاق العيْنٍ فيها أبدًا. 
ولورَّهَا الم" في الصّورة الأول" بعد تمام الول الأو بشهر مالا ففيه 


نظَرٌء والظَّاهرٌ وجوبٌ زكاته؟ ‏ 


تعٌإخرا ا الُْرٍ الواجب””في الثّمرِ أو الزّرِع لا يمتَعٌ زكاة التُجارة في 
الأرض والشَّجِرِه كما لو اشترى نخيلا مثمرةً أو أرضًا مزروعة”» فَرَمَا الَّمرٌ أو 
اشتدَّ الْحَبٌ وتم نصابهما"". 


مق شرطٍ الوجوب. 


)١(‏ قوله: (ولو زهى الثمر... إلخ) على صيغة المبني للمفعول وإن كان ما بعده فاعل؛ إذ 
هو من الأفعال الملازمة لذلك كما هو مقرر. 

)١(‏ قوله: (والظاهر وجوب زكاته ... إلخ) صرح به في «حاشية التحفة» أيضًاء لكن يقال 
عليه: أنه قد اجتمع في الشمر زكاتان قبل بدرٌ الصلاح وبعده؛ لا سيما وقد قالوا: إذا 
نقصت قيمة الشجر لم تكمل بقيمة الثمر؛ لأنه أدي زكاته: إلا أن يقال: إن زكاة العين 
لماكانت أقوى لم يؤثر طروء موجب زكاة التجارة عليها بخلاف العكس؛ فليتأمل؛ فإني 
لم أره في شرحي «العباب» و*الروض» ولا (م ر) واحجر)» وقد استظهره الشارح كما 
ترى؛ والعهدة عليه. 

(") قوله: (ثمَّ إخراج العشر الواجب ... إلخ) هو بمعنى قول «العباب»: ولا يسقط بإخراج 
العشر زكاة التجارة للجذوع والتبن والأرض» لكن إذا نقصت عن النصاب لم تكمل 
بقيمة الثمرة أو الحب. 

(4) قوله: (أو أرضًا مزروعة) أي: أو ززعها ببذر التجارة كما في متن «العباب», وخرج به: 
مالو زرعها للقنية فيجب زكاة العين في الزرع وزكاة التجارة في الأرض اكتفاء إعطاء 
لكل منهما حكمه. قاله في «شرح العباب». 

1 في هامش (م): 3هي قوله: كنخيل تم .. إلخ. والثانية قوله: وأربعين سليمة». 

[1] في هامش (ه): «أي: فيخرج زكاة العين من الثمر والزرع ثم زكاة التجارة من النخل والأرض». 


كك كات اركاذ 8- 

ويفارِقٌ” ما سبق في الماشية بن أن لا تجبُ زكاةٌ النّجارة في فوائدها بأنّها 
تابعةٌ لما أخرجَث1" زكائّه بخلافٍ هذاء؛ إذ ليس الأرض والتَّجِرُ تابعًا للّمرٍ 
والزّرعٌء فلو لم تبلّْ قيمةٌ الأرض والشّجرِ نصابًا لم نُضمٌ قيمةٌ قيمةٌ المُعشَّرِ(" إليهما 
ليكمل النْصابُ كما صحّحّه في «الرّوضق1". 


وينبغي” " أن يقال: إذا رج زكاةً لمر بد حوله عن التّجارةٍ مين حينٍ 
الإخراج؛ لأنّه مال تجارة» وإذا تم حولُ الأرض والشَّجرٍ ولم تبلُْ قيممُّهما نصابًا 
انقطَمَ هذا الحولُ واد حول ثان من حي فينبغي أن يضمٌ مرا" إليهما 
في كمال النّصابٍ دُونَالحَولي» فإذا تم حول ين حين إخسراج زكاق اين فيه 


حرجت زكائه عن النّجارةء وإن لم تبّعْ نصابًا وإذاتمٌ حل الأرض والنَّجِرٍ 
من حين تمام الحَولٍ الأرّلِ أخرجَث زكائهما عن التّجارةٍ وإن لم يبلغا نصابا 


)١(‏ قوله: (ويفارق ... إلخ) كأن وجه توهم الجمع بينهما في الحكم هو توهم التبعية في كل» 
أو كون كل من الأرض والشجر كبعض الفوائد في حفظ المقصود بالذات كالصوف للغثم 
مثلاء ولا فالمعنى على التعاكس فكيف يتوهم الجمع ويحتاج إلى الفرق! فليتأمل. 

(1) قوله: (لم تضم قيمة العشر ... إلخ) أي: لأنه قد أدى زكاتهماء ولاختلاف حكمهما كما 
علم مما تقدم. 

(*) قوله: (وينبغي ... إلخ) لم أره ني شرح (م ر) ولاشرح «الروض» و«العباب»؛ ولم يذكره 
في «حاشية التحفة»؛ وهو من أبحاثه الدقيقة؛ فليراجع. 


1 في هامش (ه): «أي: حين أخرجت زكاة العين منها. (م ج)1. 

[1] فروضة الطالبين؟ (5/ 0594 

[6] في هامش (ه): «أي: الذي ابتدئ حوله عن التجارة أي: فيضم قيمة المعشر في الحول الثاني المبتدئ 
إلى قيمة الأرض والشجر أي: في إكمال النصاب ثم تخرج زكاة الأرض والشجر ثم بعدما يتم حول 
المعشر أخرجت منه زكاة التجارة وإن لم يبلغ نصابًا لانضمامه إلى قيمة الأرض والشجر وإكماله من 
هذه اللحيثية أي: وهذا بعكس ما رتب الشارح لكنه موضح له. تأمل. (تقرير م ج)6. 


1 اناد كيان تاجو -- 


وأشعرٌ قولٌ المُصئّ: امَوُّ... عِنْدَ الحَوْلٍ' أنه لا نظرٌ إلى قيمتها قبل ذلكٌ» 
فلا يضرٌ نقصّها عن التّصابٍ قبل تمام الْحَولِء وهو صحيحٌ فإنَّ المُعتِبر في 
كوْنها نصابًا إنّْما هو آخرٌ الول" دُونَ أوَِّهِ ووسطه؛ لأنَّهِ وفتٌ الوجوب» 
ويُقطَعٌ النّرُ عمًا قبله لاضطراب القِيمء فلا ينقطعٌ الحَولُ بنقصها عنْ نصاب 
قبل ذلكٌ» بل متى بلغت قيميُها آخرٌ الول نصابًا زكاهاء وإِنْ نقّصّت عنه قبْلّه. 

فإن لم تبدّفْ آخِرٌ اكول فلا زكاة ويبطلُ الأول ويبتدَأحولٌ ثانٍ من تمايه» 
إلا ان كوت معه مِن وَل الول ما يكملٌ به التصاب فيزكيهما آخدّه كما قال في 
«#شرح المُهذَّبٍ»!'!: لو كان معه مئةُ درهم فاشترى عرضًا للتّجارةٍ بخمسين منها 
فبلَمّتْ قيممه في آخر الول من وخمسين زمه زكاةٌ الجميع. 

بخلافٍ مالو لم يكُنْ ذلك معه من أوَّلٍ الْكَولِء كما لو اشترى بالمئةٍ 
المذكورة عَرضًا ثم بعد سنَةِ أشهر ملك حَمسينَ وبلقَتْ قيمة العرض آبْرٌ 
الحَولٍ مئةٌ وتحمسين فإ نّم يزكّي الجميعٌ إذا تمّ حول الخَّمسينَ”" ذكَرٌه 
)١(‏ فوله: (إنَّماه و آخر الحول) أي: على المعتمد المنصوصء وقيل: طرفاه؛ وقيل: جميعه: 

وهما قولان مرجحان, وبه تعلم أن قول الشارح: «دون أوله» أي: مع آخره كما في القول الثاني» 

وقوله: «ووسطه» أي: معهما كما في القول الثالث؛ إذ ليس هناك من يقول باعتبار الأول فقط أو 

الوسط فقط وهو من دقيق عباراته؛ ووجه ترتيب الأقوال أن اعتبار الآخر متفق عليه بين الثلاثة 

واعتبار الأول معه متفق عليه بين الأخيرين» واعتبار الوسط منهما انفرد به الأخير؛ فليتأمل. 
(1) قوله: (فإنه نما يزكي الجميع إذاتعٌ حول الخمسين ... إلخ) هذا هو المعتمد كما صرح به 

في «المجموع؛ و«الروضة» و«الروض» وأقرّه في #التحفة» ودشرح العباب»؛ وجزم به (م ر) في 

«شسرحه؛ حيث قال بعد نحو ما ذكر: وإن ملكه في أثنائه يعني ما يكمل به النصاب كما لو ابتاع 
بالمئة ثمّ ملك خمسسين زكى الجميع إذا تم حول الخمسين؛ لأنما إنّما تضم في النصاب دون 

الحول اه. فليتأمل. 


كات ك١‏ ببب- لل ااي | 

الإسْتَوي01 وعزاه إلى اشرح المُهذَّبٍ» وفيه نظرٌ. 
والمُنّجه ضمٌّه إلى الخَمسينَ”" في التُصاب دُونَ الْحَولٍ فيُركي المئةّ 

والخَمسينَ لْحَولٍ التّجارة""» ثم الْخَمسينَ إذا تم حوْلُها كما لو اشترى عَرضًا 

بمئة درهم وباعه بعد سنَّةِ أشهر بمئتيِن وأمسَكها إلى تمام حول الشَّراءٍء فإنّه 

يزكّي مئة الأصلء ثم مئة البح بعد سنَةٍ أخرى. 
نَم إن نضّث" قبل بأن صارَتْ نقدًا مضروبا ناقصّا عن النصاب من جدس 

مئة التّقَويمٍ انم لََ؛ لتحقَقٍ التّقصء فيبتدأأ حوله من وقتٍ الشّراء"» بنيّه التُجارة 

لبطلان كونه مال تجار ويُضمٌ ربح عروضٍ التّجارة إليها في الول فلو 
اشترى عَرضًا بمنتي درهم؛ فصارّتُ قيمثّه في الول ولو قبلّ آخرّه بلحظةٍ 

)١(‏ قوله: (والمنجه ضمه إلى الخمسين ... إلخ) ضعيففٌ ومعنى ضم الخمسين إلى مال 
التجارة في النصاب دون الحول أنه إنَّما تفيده إتمام النصاب دون اعتبار حوله أيضًا 
حتى يزكي لحوله ثمّ تزكي هي لحولها كما فهم الشارح؛ وهو مخالف لصريح عبارة 
«المجموع؛ و«الروض؛ كما اعترف به في «حاشية التحفة»؟ فليتأمل. 

(1) قوله: (فيزكي المئة والخمسين لحول التجارة ... إلخ) ضعيف كما علمت؛ وقد مال 
إلى خلافه في «حاشية التحفةة حيث رد على شيخه البرلسي بما في متن «الروض» 
و«شرحه' فلينظر. 

(6) قوله: (نعم إن نضت ... إلخ) استدراك على ما تقدم باعتبار ما استوجهه. وإِلّا فقد 
علمت أن القول المتقدم لا يوجب الزكاة عند تمام حول التجارة وإن لم تنض قبله. 
(4) قوله: (فيبتدأ حولا من وقت الشسراء ... إلخ) قد يقال: بل من وقت النضوض؛ لأن 

الصورة أنه ملك الخمسين فيكون المتحصل معه حيتئذٍ مثنين؛ فليتأمل. 
(0) قوله: (في الحول) متعلق ربح كما يرشد إليه قوله: "فصارت قيمته في الحول ... إلخ». 
]١[‏ فالمهمات» (6/ 088). 


ثلاث مع اها آخترء إلا أن يد يتميرٌ عنها بالنضوض من جنس مئة التّقويمء فيفردٌ 
بحوله من حينٍ النُضوضس. 
إن اشترى به متاعًا قبلّ الحَولِء فإذا اشترى عَرضًا بمثتي درهم وباعّه بعد 
سنَّةِ أشهر بئلاثِ مئدء وأمسكّها إلى تمام الحَولٍ أواشترى بها عَرضًا وهو يساوي 
ثلاث مئة في آخر الحَولٍء فيخرجٌ حينئذٍ الزّكاةً عن مثتيْن» فإذا مضَتْ سََّةُ أشهر 
أخرى أخرج عن المئء ولو اشترى عَرضًا بعَشرةٍ دنائير”” وباعّه في أثناءِ الول 
بعِشرينَ» ولم يشير بها عَرضًا زكى كلا من العَشرتينٍ لحؤلِه بكم الخلطة”". 
ولو اشترى عَرضًا بِشرينَ ديدارًا وباع نطف بعد سئَةِ أشهرٍ بَشرةٍ أو 
خمسة عط فالريع غير متم عدم تحق'» فلو باع نض بكسي وهشرين 
قَذ تمي خمسة ين اليج فك نم إلى الأضل في التُصابء وبيحدأ حؤلها ين 
حينٍ الُضوضء فلو باع نضفّه بعش رين فقَدْ تحقّقٌ عر الو 414 بخ قطعًا'". لكِنْ لا يُعلم 
)١(‏ قوله: (ولو اشسترى عرضًا بعشرة دنائيسر ... إلخ) هي عبارة #الروض» واشرحها مع 
بعض تصرف. 
(؟) قوله: (بحكم الخلطة) قال في "شرح الروض؛ عقب ذلك: وقد يستشكل زكاة العشرة 
الربح بأن النصاب نقص بالإخراج عن العشرة الأخرى؛ ويجاب بما أجيب به عن كلام 
الإستوي في باب الخلطة في فرع من ملك أربعين شاة اه. وكأنه يشير إلى ما تقدم عنه من 
محل ذلك ونحوه ما إذا عجل المالك زكاته من غير المخلوط؛ فليتأمل. 
(*) قوله: (فقد تحقق الربح قطمًا ... إلخ) قد يقال: إن أراد أنه تحقق باعتبار العرض الزائد 
فمسلّمء لكن التجارة لا يعتبر فيها عين العرض. وإِنَّما المعتبر القيمة» وإن أراد أنه تحقق 
باعتبار القيمة فممنوع؛ إذ ليس هي بمعتبرة آخر الحولء وإِلّا لأعكر على ما قبله فيما إذا 
بيع النصف بعشرة وكان الباقي يساوي خمسة عشر مثلا؛ فليتامل. 


1 في هامش (ه): #أي: لإمكان أن لا يكمل النصف الباقي النصاب». 


سايكا ترككاذ ل 


مققدارهء فهل هو كما لولم يد 8 يتحقّق” لعدم العلّم بيقداره أو لا؟ وعلى هذا 
فماذا يفعلٌ؟ فيه نؤل*27, 
وابتداءُ حوّلٍ أموالٍ التُجارة ين حين شرائهاء إن كان بعَرْض قُنية ولو رُكويّا 


كتيصاب سائمة أو نقد دون نيصاب, وكذا بنقدٍ نِصاب إن اشتُريَ في اذم نم 
نقدّه بعد الَوم! "© فإنٍ اشترى بِعَيَيِه ولو ببعضه” " أو نقدّه في المّجلس كما 
قاله السُّبْكِينٌ وغيده©. 
وينبغي أن يلح بالمَجلس زمّنَ خيار الشَّرطِء أو كان له في ذمةِ غيره” كما 
)١(‏ قوله: (فهل هو كما لم يتحقق ... إلخ) أي: فيقول آخر الحول ويضم لأصله؛ وهذا 
أظهر؛ إذ الربح شائع كالأصل» على أن الربح لم يتحقق حينئذٍ على ما سلف؛ فليتأمل. 
)١(‏ قوله: (ولو ببعضه) أي: وعنده باقيه. 
() قوله: (أو نقده في المجلس كما قاله السبكي وغيره ... إلخ) هو مخالف لظاهر عبارة 
"المجموعة كما اعترف به العلامة (م ر) في #شرح العباب»؛ ولإطلاق (م ر) في #شرحه» 
حيث قال: أما لو اشتراه بنقد في الذمة ثم نقده فإنه ينقطع حول النقد ويبتدئ حول التجارة 
من وقت الشراء؛ إذ صرفه إلى هذه الجهة لم يتعين اه. وفي #شسرح الروض؛ نحوه نعم 
نقل في شرح العباب» عن قضية نقل الزّركشي أن للمعين في المجلس حكم المعين في 
العقد قال: وصرح به غير واحد ممن بعده اه. وليس المراد بالمعين في المجلس ما يعد 
فيه بعد ذلك على ما يستفاد منه؛ وقد علمت ما في ذلك كله. وأن المعتمد هو ما أطلقه (م 
ر) في «شرحه)» واستفيد من تعليله من أن المعين في المجلس كالمعين في العقد؛ فليتأمل. 
(4) قوله: (أو كان له في ذمة غيره ... إلخ) لم أرني شرح (م ر) ما يخالفه؛ وهو ظاهر من 


القياس على ما ذكره؛ فليتأمل. 
]١[‏ في هامش (ه): دهده المسألة تفرد بهاء ولم يذكرها أحد من المتون والشراح» والظاهر أنّها ملحقة 
بعدم التُحقق؟. 


(] في هامش (ه): #بأن تفرقوا من المجلس ولا خيار مثلاًأي: في هذه الصور فقط ابتدأ حولها من حين 
الشراء بخلاف ما بعدهاأة. 


1ك ةجولا - 
جِرّءَ به في #الكفاية»؛ لأنّهانعقّدَا'' حوله يعني في ذمّةِ المَدِينِء بنى حول التّجارةٍ 
على حولِه”"! كما يُبنى حؤْلُ الدينِ على حول العَينِ؛ لانّحاد واجبيهماا"' قدرًا را 
ومُتَعلّفَاء وأنّه صار رَ المُتعلُّ مُبهمًاا'! بعد تعيّّه أو بالعكس» بخلاني مالو 
بادل" التَّعَدَبِمئْلِه حيثٌ ينقطِحٌ حؤْلُه؛ لأنَّ زكاتّه في عبْنِه ولكلٌ واحدةٍ من 
العَينئْنِ حُكمٌ نفْسِهاء قاله الرَّاِيِيُ وهو شاملٌ لمُبادلَة نقد التّجارة بممْلِه. 

فْرْعٌ: ٌ: يصحٌ بي عروض التّجارة"" قبل إخراج زكاتهاء ولايصحٌ بوتقها أو 
جخْلُها صداقًا أوعبْقُ عبدهاء والفزقٌ أنَّ مُتعلّقَ زكاتها القيمُ وهي لا تفوت 
بالبيم» بخلافيٍ ما ذكرّ» ولو باعَها بمُحاباةٍ بطل البيعٌ فيما قيمثّه قدْرٌ الزّكاةٍ ين 
قر المُحاباة. 


(1) قوله: (بخملاف مالو كان بادل ... إلخ) هكذا ذكره العلامة في #شرح العباب»» ونقله 
عن «المجموع»» ولم أر في شرح (م ر) ما يخالفه. 

(1) قوله: (فسرع: يصح بيع عروض التجارة ... إلخ) هو بمعنى ما في متن «العباب»: 
وأوضح منه قول (م ر) في اشرحه:: ولو باع عرض التجارة قبل إخخراج زكاتها وإن 
كان بعد وجوبهاء أو باعه بعرض قنية صمّ؛ إذ متعلق زكاته القيمة وهي لا تفوت بالبيع» 
ولو أعتق عبد التجارة أو وهبه فكبيع الماشية بعد وجوب الزكاة فيها؛ لأنبما يبطلان 
متعلق زكاة التجارة كما أن البيع يُبطل متعلق العين» وكذا لو جعله صدافًا أو صلحًا عن 
دم أو نحوهما؛ لأن مقابله ليس مالاء فإن باعه محاباة فقدرها كالموهوب فيبطل فيما 
قيمته قدر الزكاة من ذلك القدر ويصح في الباقي تفريقًا للصفقة اه. وبه تعلم ما في قول 
الشارح: «ولا تصح هبتها ... إلخ4 وما في عبارته من الإغلاق فيما بعد؛ فليتأمل. 

)ني (ج): «نقد انعقدة. 

]ني هامش (ه): أي: حول المذكور من هذه الصور أي: من قوله: فإن اشترى يعينه أي: عين مال 
التجارة إلى هنا». 

[؟] في هامش (ه): «أي: كذهب وذهب». 

[4] ني هامش (ه): «أي: لإبيامه في مأل المدين بعد تعينه وظهوره في يد المُّدين». 


يكاب الرككاذ ا - 


(وَمَا انخْرجٌ) من الذّهب والفِضَّةٍ (مِنْ مَعَاِنِ اللَّهَب وَالِفِضّة'؛) وهي 
الأمكة” التي لق ال تعالى فيها ذلك إذا ّم نصابًا ولو بض بعضه إلى بعضي 
حيتٌ تابح العمل» إن لم يتاع الحُصولٌ ولا يقي ما استخرجه في مذكيه بأن تق 
أوَّلَافأولاء أو انقطع العمل لعذر؛ ؛كهَربٍ الأجراء وإصلاح الآلةٍ والتّغرٍوالمَرضي. 
وشَرْطٌ المَّمٌ انَحادُ المعدنء فإن تعدّد فلا ضم تقاربًا أوتباعدًاء كماني 
«الكفاية»”'' عن النّصٌّ وكذا في الرّكازٍ كما صرّحَ به ابن أبي عَضرُونَ. 
(يُخْرَخ"اينة هِنْهُ) بعد التُخْلِيص والتَّقية من الثّرابٍ والحَجِرِه ومؤنثهما على 
المالك, فلو أخرّجَ منه قبلّها لم يجزه”"2» فعّلى السّاعي رده إن بقيء وإِلّا فبدَلّه 
وكان وجهه أنَّ مؤنة التَخليص عليه. 
وعلى هذا ينبغي أن يُقال: لو بقِي ما أخرجّه من الثّرابٍ والحجرء فإذا 
خالصّه مقدارٌ الواجب وو فَعٌ الموقع 9 أو أقلّ كملّ منه. أو أزيدٌ استردٌ الزَّائدَ 
(1) قوله: (من معادن الذهب والفضة وهي الأماكن ... إلخ) هذا أحد الإطلاقين» والثاني 
على المخرج من تلك الأماكن» وسمي بذلك؛ لعدونه؛ أي: إقامته؛ يقال: عدن بالمكان 
يعدن إذا أقام فيه» والأصل في زكاته قبل الإجماع: قولّه تعالى: لأنفِمُومِنطلِييَّتِ ما 
ا وَسَِآ جمالك مِنَالْآرْضِ 4 وخبر الحاكم في صحيحه: «أنه يَكِةٍ أخذ من 
المعادن القبلية الصدقة» وهي بفتح القاف والباء الموحدة: ناحية من قرية بين مكة 
والمدينة يقال له القع بضم الفاء وإسكان الراء» قاله في شرح (م ر). 
)١(‏ قوله: (لم يجزه) أي: ما دام كذلك؛ كما قيد به في «حاشية التحفة». 
() قوله: (وقع الموقع ... إلخ) معتمد. 


ني هامش (ه): دفيه شبه التكرار لكن سهله انفصال الشارح عن المتن. (م ج)». 
11] ذكفاية النبيه في شرح التنبيهة (0/ 489). [؟] في (ش): (ك): (ص): «أخرج". 
1 بين الأسطر في (ه): «أي: المالك». 


يت ع لي ا سا 
9 من للك اقة اجا - 
على قياس”" ما تقدَّم” فيما لو أخرَّجَ زكاةً انر رطبًا فتتَمّرٌ في يدٍ العامل 
على ما اختاره في شرح المُهِدَّب)1" تبعًا للعراقيّين خلانًا لما مال إليه”" في 
«الرُّوضة”'" و«أضلِها تبعًا لابن كَجّ كما تقدَّمَ. 

ولو أخرج قبل النّ تلص والشََّقِية من خاليص عندّه» فالوجةُ الإجزاة””: وما 
2 91ت 7 0 2 و 0 
ذكرّمن أنه لو أخرج منه قبلّهما لم يجزه لاينافيه قولهم: يجورٌ تعجيل زكاة 
الثّمرِ والحَبٌ بعد بدرٌ الصّلاح والاشتداد قبل التّجفِيفٍ والتّصفية كما تُوهّم؛ 


لأنّه مفروض في الإخسراج مين غيره بأنْ أخرج ثمرًا وبا جاقً مصفّى كما هو 
ظاهرٌ أما لو أخرجَ منه نفيه قبل الجَافٍ والتّصفية فه مسألة العرَاقِيّين وابن 
7 9 1 0 3 0 00 
كج* السّابقةِء يدل على ذلكَ”" أنه في #الشّرح» و«الرّوضةً؛ ذكْرٌ مسألة التعجيل 
المذكورةً مع ذكرهما مسألة العِرَاقِيين وابن كج وهذا ظاهرٌ لا وقفة فيه. 

(1) قوله: (على قياس ما تقدم ... إلخ) وإن كان المقيس معتمدء وقد تقدم الفرق بينهما بأن 
المعدن صائح للإخراج باعتبار ذاته وإن صحبه مانع» بخلاف الرطب المذكور؛ فليتأمل. 
(1) قوله: (خلاقًا لما مال إليه ... إلخ) ما مال إليه فيهما هو المعتمد كما سلف. 

(9) قوله: (فالوجه الإجزاء ... إلخ) ذكره في #حاشية التحفة؛ على جهة البحث؛ وظاهر 
كلامه هنا أنه منقول؛ ولم أره في أصوله التي ينقل منها غالبًا؛ فليتأمل وليراجع. 

(5) قوله: (بأن أخرج تمرًا أو حبًا جافًا) أي: فإنه يجزئ باتفاق. 

(0) قوله: (فهي مسألة العراقيين وابن كج) أي: فيجزئ على قولهم دون قوله؛ وهو المعتمد 
عند (م ر) كما سلف 

(5) قوله: (يدل على ذلك ... إلخ) لعل وجه الدلالة ما فيه من الإشارة إلى إحرامها على 
القوئين» ولا تكون كذلك إِلَّا بالفرص المذكور؛ فليتأمل. 

1 ]ب هامش (ه): #المقيس معتمد. والمقيس عليه ضعيف6. 


31 «المجموع شرح المهذب! (7/ 84). 
[8] «روضة الطائبين؟ (18471/5). 


7 كاب لكك 


عور 


ويُقوّم ترابُ الفِضّةَ!'" بذهب, وترابٌ الذَّهبٍ بفضّةِ ويُصدّقٌ بيمينه”" في 
قذره”" وقيمته”؟», وينبغي أنْ يكونَ” التَحلِيفٌ مندويًا عند الإبهام لا واجبًا على 
قباس ما تقدّ. 

ولو تف بعضه بيدِ المالك قبل لمكن ين التَّقية والإخراج؛ وسقطت زكائه 
هون الباقي ولو دُونَّيصاب” ربع مرفي الحالٍ) فلاب يُعتبَرٌ فيه الحَول؟ 
لأنّه إنّما يحبر للتّمَكُنِ ين النّماِ وهذاتَماءٌ في نفيسه. ثم ينعقدُ حؤله ين حين 
الإخراجء فَإِنٍ انقطّمَّ العمل بغيرٍ عذْرٍ”” فلا يضم الأول إلى القَّان 0 وإن قصرّ 


(1) قولسه: (ويقوم تراب الفضة ... إلخ) هذا من متعلقات قوله: افعلى المساعي رده إن 
بقي وإلا فبدله» كما تنبئ عنه عبارة شرح (م ر) وغيره؛ والمراد بالتراب في الموضعين: 
المعدن المخرج. 

(1) قوله: (ويصدق بيمينه) أي: الساعي الآخذ له قبل التنقية. 

(") قوله: (ني قدره) أي: إن كان باقيّا؛ إذ الأصل براءة ذمته من الزائد. 

(4) قوله: (وقيمته) أي: إن كان تالمًا وذلك لأنه غارم. 

(5) قوله: (وينبغي أن يكون ... إلخ) وهو خلاف المتبادر من شرح (م ر) حيث قال: فإن 
اختلفا في قيمته صدق الساعي بيمينه؟ لأنه غارم اه. 

(5) قوله: (ولودون نصاب) لو زاد عقبه: «فيخرج منه)؛ لكان بسطًا حسنًا في الدخول على 
المسنء إِلّا أن الشارح كغيره مسن المحققين لاينظرون إلى المعاني المثبتة والأبحاث 
الدقيقة دون حسن السيك مع المتن ونحوه. 

(0) قوله: (بغير عذر) خرج بذلك ما إذا كان الانقطاع بعذر؛ كمرض وسفر لغير نزهة فلا 
يضر وإن طال زمنه عرقاء كما قاله (م ر) في (شرحهة. 

(8) قوله: (فلا يضم الأول إلى الثاني ... إلخ) اعلم أن المراد بالضم هو التكميل في النصاب 
كما أفصحت عنه عبارة الزركشيء وحينئذٍ فلا يلزم من ضم الثاني إلى الأول ضم الأول 
إليه بأن لم يحصل تتابع في الهوى مع وجود الأول. 


1 ]ب هامش (ه): «راجع لقوله: إن تلف ني يد الساعي رد بدله؟. 


و ولس ؤزة تجلا - 


الزَّمانُ"'» ويْضِمٌ انان إلى الأوّلِ”" في إكمالٍ التُصاب كما يضمُّه إلى مالكيه!'! 
بغر المَعدنٍ مِن جنسه أو بعَرض تجارة يقرّمٌ بجنيه في إكماله. 


فلو استخرج من الفِضَّةٍ حَمسينَ درهمًا بالعمل الأوَّلٍ ومئةٌ وحَمسينَ بالنَّاني 

وقد قطّمٌ العمل بغر عُذْرٍ فلا زكا في الْخَمسينَ» وتجبُ في المئةِ والْخّمسينَ 
في الحالٍ» كما تجبٌ فيما لو كان مالك لكَمسينَ من غير المَعدنْه ثم ينعقدٌ 
الحو على المِئتيْن مِن حين تمايهما” إذا أخرج حقٌّ المَعدنٍ مِن غيرهما. 
قلْتُ: والقياسٌ” انعقاده مِن حين الإخراج من غيرهما لاهن حين تمايهما 
لملكِ المُستحقّين جزءًا من المُستخرج» فينقصٌ مجموعٌ المَملوك عن النصِابٍ 
فلا ينعقَدُ حؤله. 


ولو استخرج خمسينَ درهمًا وفي ملكِه نصابٌ تجبُ زكائه أو عَرضٌ تجارةٍ 


(1) قوله: (وإن قصر الزمان) أي: لأن القطع بلا عذر إعراض عرقًا وإن لم ينوه خلافًا 
للزركئسيء نعم يتسامح بما اعتيد للاستراحة فيه من مثل ذلك العمل» وقد يطول وقد 
يقصرء ولا يتسامح بأكثر منه كما قال المحب الطبري أنه الوجه وأنه التعليل» قاله (م ر) 
في اشرحدا. 

(؟) قوله: (ويضم الثاني إلى الأول) أي: إن كان الأول باقيّا كما يضم إلى ما ملكه بغير 
المعدن؛ كإرث وهبة وغيرهماء والحاصل أنه متى تتابع العمل بأن لم يقطع لعذر أو 
استراحة كمل كل بالآخر وإن تلف الأولء وإلّا كمل الثاني بالأول إن كان باقيًا عنده من 
غير عكس؛ فليتأمل. 

() قوله: (من جزء تمامها) أي: كما صرحت به عبارة (م ر) وابن حجر في شرحيهما. 

(4) قوله: (قلت: والقياس ... إلخ) على ما يستفاد من شرح (م ر)» نعم عبارة (التحفةة 
قابلة لحملها على ماذكر في القياس؛ فلينظر. 


]في (ج): هما ملكهة. 


1 


يقرّمُ بالدّراهم» زكّى ما استخرجه في الحا وانعقّد حوله ين حينٍ ضمُّه ثم يزكٌي 
ما في مْكه من التّصابٍ وعروض التّجارة عند تمام حوْلِه فحيتٌُ كان ما يضم اليه 
المُستخرج دُونَ اتّصاب, وليس عرص تجارقء فبعدَ الضَّمٌ يان في الحَول؛ لأنَّ 
انعقادَ حوّْلِهما إنّما هو مِن حيتئذ وحيثٌ كان نصابًا أو عرض تجارة فلكلٌ حولٌ 
بانفراده» فيز عند تمام حوله لانعقادٍ حوْلِه المضموم إليه قبل الضّم. 


ولوا تخرج اثنان”" مِن مَعدنٍ نصابًا زكّياه ءُّ 0 


ولو استخرجّه مِن أرض موقوفة عليه قهل يملكُه أو يُخْرّجٌ على أقوالٍ 
الملّكِ ني رقبةٍ المُوقوفي. أو ين أرض مُوقوفةٍ على جهةٍ عام أو من أرض 
نحو مَسجِدٍ أو رباط فهل يكونٌ لجهة الويف خاصَّةٌء أو للمصالح مُطلقًاء 
ترود" في ذلك. 

ولو استخرجّه مسلمٌ من دار الحَربٍ؟ فهو غنيمة مُحْمّسةٌ. 

وخرج بقوله: مَمَاونٍ لَب وَالفِضّة» معادنُ غير هما؛ كالحديد والحاس 
والمحل والياقوتء فلا زكاةً في المُستخرج منها على الأصحٌ. 

(وَمَايُوجَدُ) مِن الذَّهبٍ والفِضَّةٍ من دفينهم (فِي الرّكَاز) أي: مكان دفين 
الجاهليّة من مواتٍ بدار الإسلام أو الحرب وإن ذيُوا عنه9 أو في ملك أحياه 
أو قلاع حادثةٍ مجارًا!'؟عن نفس الدّفِينٍ المذكور الذي هو معنى الرّكاز شرعًاء 
(1) قوله: (ولو استخرج اثنان) أي: من أهل الزكاة لا كمكاتبين. 
(1) قوله: (زكياه للخلطة) نحوه في شرح (م ر). 
() قوله: (نردد) في ذلك أنه لا يملكه حيث قيد المعدن بكونه أرضًا مملوكة له أو مباحة؛ فليتأمل. 
(؟) قوله: (وإن ذبواعنه) نحوه في شرح (م ر). 


1 ]ني هامش (ه): «أي: ذكر الركاز مجارًا أي: لآنَ الركاز هو مكان الدفين في الأصل'. 


بخن ل الي ل ا ا ا 
55 د و درك 
ويجورٌ أن تكون «في» ب بمعنى ١مِن»‏ فلا تجودٌ20 

ل ل 
يكونَ عليه اسم مَلكِ منهم أو صورةٌ. 

واستش كله" الرَّافِم112 بأنّه لا يلرّمُ ين ضَرْبٍ الجاهليّة دفثها ؟لجَّوازٍ 
أن يظفَرَ مسلءٌ كنز جاهلي ويكرّه ثانا هينه فمدارٌ الُكم على ضَرْبٍ 
الجاهليّة لا دفيها. 

وأجيب”" بِأنَّه لا سبيل إلى العلّم بدفنهاء والمُعتبرٌ نما هو وجودٌ علامة 
مِن ضرْب أو غيره» ولهذا قال في "شرح العُهدَّبٍ)!": متى كان عليه ضرْبُ 
الجاهليّة؛ فركارٌ بلا خلافي. 

ونقلٌ فيه عن جماعة أنَّد فين كاذر لَه الوه ليس هو ركارًاء بل هو تي 
خم خمّشه لأهلٍ الخُمسٍ وبقيثُه لواجده؛ لأنَّ ارٌكارٌ نما هو أموالُ الجاهلية اين 
لا نعرفُ هل بلمَنْهم دعوةٌأم لاء ويْخدٌ منه" أن دفينَ من أدرَلك الإسلام ولم 
تبلغه الدّعوةٌ ركادٌ). 

(1) قوله: (فلا تجوز) أي: ني لفظ الركاز وأن تجوز بالحرف. أعني لفظ «في» حيث 

استعمل بمعنى «من8. 

(1) قوله: (وأجيب ... إلخ) على ما يستفاد من شرح (م ر). 
(”) قوله: (ويؤخذ منه ... إلخ) نحوه في شرح (م ر)» ولم يتعقبه كما سيأتي. 
7 في هامش (ه): «أي: يستشكل كون الدفين يعرف بالضرب. وأجاب عنه الشارح بوجود علامة تدل 

على كوه دفين الجاهلية أي: سواء كان بضرب أو بغيره». 

[1] #الشرح الكبير» (8/ 001154 


[*) #المجموع شرح المهذب؟ (987/7). 
[] في (ه): تزكافة. 


وقوله: «وبقيتّه لواجده؛ قال شيحٌ الإسلام: القياسٌ أنّها لمق فإنْ صحّ 
ذلك فلعلهمُستّى» على أن شي لم نَل المساآلةافنصرٌ على أن ما ذكر 
في 6" . انتهى. 

(تَفِيِه) في الحالٍ حيثٌ بلغ نصابًا ولو بمالٍ آحَرَ له على ماسبَّقٌ في المَعدن 
(الحُمُسُ)؛ لخبّر الصَّحِيِحيْنة1: ١وَفِي‏ الرّكَازِ الحُمْسش)». 

وخخرّج بِالمَّواتٍ وما بعدّه: ما وٌجِدَ بشارع أو مسجيه أو كان عليه ضرْبٌ 
الإسلام» أو لم يُعلمْ أجاهليٌ هو أو إسلاميٌ بأنْ كان يُضربٌ مله في الجاهاية 
والإسلامء أو كان يَبْرَا أو أو حلي أو ظهرَ وشكٌ هل ظهر بالسبل ونحوه كالسي؛ 
أو لاء كما اقتضاه ما في «شرح المُهذْبٍ»! "عن المَاوَْدِي فهو لقملة©. 


وما وٌجِدَ بملكِ أهل الحرب”": فإنْ دحَله بأمانهم وجب ردُه؛ لأنّه لا يجوز 
اله أده حيتئ» واف به وقتال فهو غنيمةٌ فخُكْسه لأهل الحْس» 


وأربعة أخمايه لِمَنْ وجَدّه . أو بغير قتالٍ ولا قهْرٍ فهو في" ويسستحفّه أهل 


المّيء» كذا قاله في «التّهاية»1؟". 

(1) قوله: (اقدصر على أنه فيء ... إلخ) وكذئك (م ر) في اشرحه؛ حيث قال: ويعتبر في كونه 
ركارًا ألايُعلم أن مالكه بلّته الدععوة وعانده و إلا فهر فيء كما في «المجموع» عن جمع 
وأقرٌه وقضيته أن دفين من أدرك الإسلام ولم تبلغه الدعوة ركاز. اه. 

(1) قوله: (فهو لقطة ... إلخ) معتمد. 

(*) قوله: (وما وجسد بدار أهل الحرب) إلى قوله: (وما وجده بملك ممسلم ... إلخ) عبارة 
«العباب» و«شرحه) مع بعض تصرف. 

(4) قوله: (فهو فيء) ضعيف. 

.)10/10( #صحيح البخارية (1445)) و#صحيح مسلمء‎ ]١[ 


3 المجموع شرح المهذب؟ (5/ 919). 
[] (نباية المطلب في دراية المذهب؟ (7/ 0775 


ا 1 ل 

قال الشَِّخَانِا'2: وفي كونه فيثًا إشكالٌ؟ لأنَّمَْ دحَلٌ بغير أَمانٍ وأحَدَّ مالّهم 
بلا قتال» إمَا أن يأَحَدَّه حُفيةٌ فيكونَ سارقَاء أو جهارًا فيكونٌ مُختلساء و 
خاصٌ ملْكِ السّارقٍ والمُختلس". 


قالا: ويتأيّدُ هذا الإشكالٌ بأنَّ كثيرًا مِن الأئمّةٍ أطلّقوا القؤل بأنّهِ غنيمة©؛ 


منهم تاولصلا واعقر ها" الإستوئ"'بأن لذي ذكر» لاو 
في السير أنَّ المأخودً لا يختصٌ به آخِدُه!1'» وأنَّ ما في «التهاية؛ مِن أنه ّي 
مردوةٌبما صرّح به الرّافيِيُ هناك" من أنَّ المَذهب أنَّ واجدّه يختّصٌ به وما 
وجَدّه بملكِ مُسلم أو نحوه كمُعاهدٍ فهو للمالكِ بلا يَمِين. 


)١(‏ قوله: (وهما خاص ملك السارق والمختلس ... إلخ) ضعيف. 

(1) قوله: (أطلقوا القول بأنه غنيمة ... إلبخ) معتمد كما صرح به (م ر) في كتاب قسم 
الفيء والغنيمة. 

(9) قوله: (واعترضه الإسنوي) أي: ما ذكراه من اختصاص الأخذ بهما. 

(4) قوله: (أن المأخوذ لا يختص به آخذه) أي: بل هو غنيمة مخمسة:» على الصحيح 
الذي عليه الأكثرون. 

(0) قوله: (يما صرح به الرافعي هناك) أي: عن الإمام» وهو محل الرد كما أفصحت عنه 
عبارة الإسنوي حيث قال: نعم ما قاله الإمام هنا من كونه فيًا مردودٌ بما قاله في السّير» 
فإنه حكى وجهين: 
أحدهما: أنه مختص قال: وهو المذهب المشهورء والثاني: أنه غنيمة مخمسة ثم 
ضعّفه كذا حكاه عنه الرافعي» ولم يذكر الفيء بالكلية اه. وحكاه بالمعنى في «شرح 
العباب» وكأنه سقط من الشارح لفظ «عنه؟ بعد قوله الرافعي؛ فليتأمل. 


.)١41/5( «المجموع شرح المهذب! (5/ 44)» و«الشرح الكبيرة‎ ]١[ 
.)761 'المهمات» (؟/‎ 


قال" النّسيخانة”: إن ادّعاء”"'» وإلّا فلمَنْ فوقّه أو ورثيه فإِنْ لم يدّعِه أو 
نف بعضُهم سقط حقه. وهكذا حنَّى ينتهي إلى المُحبي فهو له وإن لم يذَّعه” 
وكذاما وجَدّه بملّكِ تلقّاه من غيره؛ فهو له إن اذَّعاهء وإلّا فلمَنْ فوقّف وهكذا 
حتّى ينتهي إلى المُحبي وإن لم يَدَّعِه؛ أنه بإحيائها ملّكَ ما فيهاء فإن لم يكن 
فلورثَيه كذلكٌ. 


ولا يدخلٌ في البَيع؛ لأنّه منقولٌء فيُسلمُ إليه أو إلى ورئته ويُوَخَدُ منه الحُمسٌ 
من يوم ملَكّه: وتلرّمُه زكاةٌ الباقي عن السّنين الماضية”") فإن أيسّ مِن مالكه 
8 لفق 


تصِدَّقٌ به الإمامُ أو مّن هو في يده؛ وما وجدّه في موقوفي” بيده فهو ركازٌ له. 


قال في أضل «الرّوضة00": كذا في «التَّهذيب». وفيه إشارةٌ إلى استشكاله. وقد 

استشكلّه والدُ اجَارَبردِيٌ بن ليس أقوى مِن المّوجود في المِلْكِ المُستقل إليد؛! 

من غيره. 

)١(‏ قوله: (قال الشيخان: إن ادعاه ... إلخ) معتمد. 

(1) قوله: (فهوله وإن لم يدعه) أي: فالشرط فيما قبل المحيي أن يدعيه» وني المحبي ألا 
ينفيهء كما نقله الشارح عن (م ر)» لكن قال (ز ي): فيكون له وإن لم يدعه وإن نفاه» كما 
صرح به الدارمي. 

() قوله: (ويلزمه زكاة الباقي عن السسنين الماضية) أي: بربع العشر كما هو ظاهرء نيه عليه 
المحقق الرّشيدي. 

(5) قوله: (وما وجده ني موقوف ... إلخ) نحوه في شرح (م ر)» ولم يتعقبه باستشكال. بل 
قال عقبه: كما قاله البغوي. 


[] (المجموع شرح المهذب؛ (7/ 94) و«اتشرح الكبير» (141/5). 

1 ]بين الأسطر في (ه): «معتمد». ["] فروضة الطالبين؛ (9؟/ 184). 

[:]ني هامش (ه): «أي؛ إذا وجده بالملك المشترى الذي هو أقوى من الوقف يرده إلى صاحبه: 
فبالأولى أن يرده إلى الواقف هذا كلام .. . (م ج)2. 


0 ةلك اجزاناة اجيللا - 


قال: وأظرٌٌ أن الصّوابَ”" أنَّ عليه عرضّه على واقفهء وهكذا حبَّى ينتهي 
إلى المُحبي. 


#8 


)١(‏ قوله: (قال: وأظن أن الصواب ... إلسخ) اعتمده العلامة في "شرح العباب»؛ وهو 
منافٍ لظاهر عبارة (م ر) فليراجع. 


(وَتَحِبُ رَّكَاةُالإفطر” روى الشّيخانا' عن ابن عمرٌ: «قَرَض رَسْولُ الله 
يك رَكَاةَ الفطر مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسٍ ضَاعًا مِنْ تمر أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى 
كل حر أز عنم كر أذ أثتى من المُسلِدِينَ». 

وإنّما تجبُ (بككائة أشْجَاة91): 

َّنِم١ (الإشلامٌ) قلا تجبُ على الكافر"! لقوله في الحديثٍ المذكور‎ )١( 


)١(‏ قوله: (زكاة الفطر) أي: ويقال لها الفطرة بكسر الفاء» ولفظها باعتبار هذا المعنى مولد 
من حملة الشرع؛ فهو حقيقة عرفية ويقال لها شرعية: لا باصطلاح الأصولي بل ياعتبار 
النسبة اللغوية أو باصطلاح الففهاء كما أفاده (ع ش) في مواضعء وتقال للخلقة. ومنه 
قوله تعالى: 9وِظرتَ أنه مط لئاس عَلَيَِا 4. والمعنى أنها وجبت على الخلقة 
تزكية للنفس أي: تطهيرًا نها وتنمية ويقال للمخرج» وقول ابن الرّفعة: أنه بضم الفاء 
اسم للمخرج مردودٌء وفرضت كصوم رمضان ثانٍ سني الهجرة كما جزم به غير واحدء 
فهي سابقة على فرض زكاة المال» وقيل غير ذلك» وليس مجممًا عليها بل اتفق عليها 
الاكثرون؛ وهو المراد بالإجماع في عبارة غير واحد. وقال بعضهم: مجمع عليها. ولا 
ينافيه حكاية ابن عبد البر الخلاف فيها؛ لما قيل إنه شاذ منكر. فلا ينخرق به الإجماعء 
ولا قول ابن اللبان؛ لأنه غلط صريح كما في #الروضة»» قال في #شرح العباب»: وعلى 
كلّ فلا يكفر جاحدها وفاقًا لابن كج؛ لأنا وإن سلمنا الإجماع نقول: هي معلومة من 
الدّين بالضرورة؛ وشرعت لجبر نقصان الصوم, قال وكيع بن الجراح: زكاة الفطر لشهر 
رمضان كسجدة السهو للصلاة تجبر نقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاة. 

(1) قوله: (فلاتجب على الكافر) أي: الأصلي كما سيأ في الشرح فلو خالف وأخرجها 
لم تغن عنه من الله شيئًا في العقاب عليها في الآخرة على ما استقربه (ع ش)؛ وإن نقل عن 
العلامة ابن حجر بالدرس أنه لا يعاقب عليها حيتئلِ؛ فليتدبر. 


17] «صحيح البخاري» (1607): و#صحيح مسلم؟ (484). 
(1] في (د)(ش) (2): تشرائط». 


و#و#لسل ون ةلك ةجولا - 


المُسْلِمِينَ» نعَمْ تجبٌ عليه عَن عَبدِه وقَّريبه وزّوجتّه المُسلمينَ بنا على 
الأصحٌ بن أنّها تجبُ ابتداء على المُؤدّى عنه ثم يتحمّلُها عنه المُؤدي» وعلى 
هذا قال الإمام: لاصئرٌ إلى أن المُتحئل عن يدري" والكاؤز لا تصرح منه 
الي وذلك يدل على استقلال الرّكاةٍ ب تمع المواناة: 

قال في «البسيط»: فتصِحٌ من غير نبِّةِ؛ تغليا لسدٌ الحاجةٍ كما في المُرئَدٌ 
والمُمبّتع؛ لكِنْ تنظيره بالمُمّنع إنّما يصِح على أحدٍ الوّجهِيْنِ وإِلّا فالاصحٌ 
وجوث الي على الإمام. 

وصورةٌ الرّوج" ' أن ُسِلِعَ ذميةٌ تحتٌ ذمُيَ ويَدخُلٌ وفْتٌ وجوب الفطرقه 
وهو مُتخلفٌ في الع هذا في الكافر الأصليء ما العُرتدٌ" ففي وجوبها عليه 
أقوال في بفاء كه قال في اشر المُهدّبٍ)' "أ ويُؤْخدٌ منه أنّهِ إن عاد إلى 
الإسلام و جبَثْ لتبيِّنٍ بقاء ملكه وإلّا فلا. ومثلّه مالو ارتدٌ من تلزمُه فطرئُه 
كرّوجيه وكّرييه» فنْ عاد إلى الإسلام؛ فعليه فطرته» وإلّا فلا. 

1 (وَبعرُوبٍ النمْس من آخرَِوْمٍ من شَهْررَعضانَ) لإضافته إلى الفطر 


في الحديث السّابق» ولا يُسقطها ما يحدّتُ بعد اكوب ين نحو مَوتٍ وعتتي 
وبائنٍ طلاقء تَحَمْ إن تلف المالُ قبلّ التّمكُنِ سقطَتْ كما في زكاةٍ الملِه وقضيّةٌ 


)١(‏ قوله: (وصورة الزوجة ... إلخ) نحوه ني شرح (مر) ثم قال ما محصله: ولوأسلم 
على عشر نسوة أسلمن قبل الغروب لزمه فطرة أربع منهن» واستقرب (ع ش) وجوب 
الإخراج فورًا لتحقق الزوجية فيهن مبهمة؛ ثم إذا اختار أربعة تعينت الفطرة لهن. 

(1) قوله: (أما المرتد ... إلخ) نحوه في #شرح الرملي»؟ فانظره. 

1 في هامش (ه): «أي: أصالة» وإلا فعلى طريق الوكالة: كما إذا قال له: خذ هذين القدحين أخرجهما 
عن نفسك أجزأه. لكن من حيث كونه وكيلًا. (تقرير م ج)5. 

1 :المجموع شرح المهذب» .)1١97/5(‏ 


وكاب الك (5- 
ذلكَ”" أنه لا يؤثُّ أيضًا حُدوتُ الغنى» وبه جرّمَ بعضّهم. لكِنْ قال البََوِي”: 
لو أعسَرَ الأب وقْتَ الوؤجوب فاأ. قبل أن يؤدّي عنه ابن فإ قلنا بالوٌجوب 
بلا قدا" فعليه ِطرة نفسهء وإِلّا فعَلّى الابن". 


ولو ادّعى بعد وقْتٍ الوٌجوب” أنه أعتّ عبدّه قبله؛ عمّقٌ» ولزِمه فطرته 
وفارّقٌّ مالو ادَّعى بعد الْحَولٍ نه كان باع المالٍ الزّكوي في الدّينِ» أو ادَّعى 
وققّه حيتُ تُقبل دعوا وتسقطُ عنه الرّكاة بأل هناك لا ينقلٌ الرّكاةً لغيره بل 
يُسقطُهاء والأضْلٌ عدم وجوبهاء بخلافه هناء فإنَّهينقلها َيِه والأضلٌ عدم 
انتقالهاء فعملنا بالأصّل فيهما. 


(1) قوله: (وقضية ذلك ... إلخ) جزم بذلك (م ر) في ؛اشرحه». وعبارته: #ولا فطرة على 
معسر وقت الوجوب إجماعًا ولو أيسر بعد لحظة» لكن يُسن له إذا أيسر قبل فوات يوم 
العيد الإخراجٌ» اأه. 

(1) قوله: (لكن قال البغوي ... إلخ) ضعيففٌ» على ما يستفاد من شرح (م ر) وعبارته: «ولو 
دخل وقت الوجوب وله أب معسر عليه نفقته وأيسرٌ الأب قبل أن يُخرج الابنٌ الفطرة 
لم تلزم الأب حيث بوجوبها على الابن بطريق الحوالة وهو الأصح؛ بل تستمر على 
الابن لانقطاع التعلق بالحوالة». 

() قوله: (فإن قلنا: الوجوب بلا قيد) أي: بأن تجب عليه ابتداء ثمّ يتتحملها عنه المؤدي 
بطريق على المعتمد؛ أو الضمان على قول جمع من المتأخرين على كل فالقول بملاقاة 
الوجوب له هو المعتمد. 

(4) قوله: (فعليه فطرة) ضعيففٌ كما استفيد من عبارة (م ر) السابقة؛ وإن كان ما فرعه عليه 
هو المعتمد كما سلف. 

(0) قوله: (ولو ادعى بعد وقست الوجوب ... إلخ) معتمدٌ كما يستفاد من شرح (م ر) 
صراحة. 


7]ينظر: #المجموع شرح المهذب» (114/56). 


-خ ‏ ل ب 1ك ةجولا - 


وقولة: «بعُرُوبٍ الشَّمْس» أي: بإدراك ويه وظاهرٌ أنه يمتنمٌ إدراكٌه”© 
على مَن لم يَكُنْ قبلهء فلهذا استغنى المُصتّف بذلك عن اشتراطٍ إدراكِ جُزءٍ 
قبلّه أيضًاء؛ واي ياك حر ارس ل وزو ركام راسد ولت 
رقيقٍ وغنّىء فإنَّه لايوجبّها لعدّم وُجودٍ ذلك وقْتَ الوجوب”» . وسبَقٌ عن 
البَقَوِيٌ" أنَّ حدوتٌ غِنى الأب يوجبٌ عليه فطرة نفيمه. 


وذكْرٌ الباءِ في قوله: #بعُرُوبٍ الشَّمْسٍ» بناءً على توهّم ذكرها!؟ فيما قبلّه. 


() (وَوُجوةُ الفَضْلٍ) للفطرة (عَنْ ويه وَقُوتٍ عِيَالِ) يعني من تلرّمُه 
ن نفعَتُهم كرّوجته وقريبه. 


(نِي دَيِكَ اليم أي: يوم العيدٍ وليلئه وسكوثه عنها لتبعيّيها اليوم في 
الإنفاق» وكالقُوتٍ ما يحتاج إليه من ثيابٍ ومَسكن وعبْدٍ للخدمة”" لا 


(1) قوله: (وظاهر أنه يمتنع إدراكه ... إلخ) قد يقال: إذا كان المراد بإدراكه كون الشخص 
موجودًا عنده لم يمتنع على من قارب وجوده الغروب, ولذلك قال (م ر) في الثسرحه): 
«ولابدٌ من إدراك جزء من رمضان مع الجزء؛ وكأنّ الشارح أراد بالإدراك وصول شسخص 
الموجود إلى ذلك الوقت حيا؛ فليتأمل. 

(1) قوله: (لعدم وجود ذلك وقت الوجوب) أي: الذي هو مجموع الجزأين من الآخر والأول؛ 
فليتامل. 

(1) قوله: (وسسبق عن البغوي ... إلخ) أي: فيكون مستثنى على قول من اشترط تحقق شروط 
الوجوب عند وقته. وقد علمت ضَعفَه فيما تقدم؛ فلا عود ولا إعادة. 

(4) قوله: (بناء على توهم ذكرها ... إلخ) الأحسن أن يقول: تبنيها على تقديرها فيما قبلها؛ إذ 
البدل على نية تكرار العاملء أو تبنيها على أن الشرط في الحقيقة هو إدراك الغروب لا نفسه 
بخلاف سابقه ولاحقه. إلّا أن يقال: إن الشرط فيهما أيضًا هو الاتصاف بالإسلام وملك 
الفضل المذكور؛ فليتأمل. 

(0) قوله: (وعبد للخدمة) أي: له أو لمن تلزمه خدمته؛ واحتياجه للعبد في الخدمة إما لمنصبه 
أو ضعفهء على ما يستفاد من شرح (م ر) 


سس كان الرككاذ 


5 
للعمل في أرض وماشية؛ فيُشْتَرطُ وجودٌ الفضل عن ذلك أيضًاء فلو كان 
العَبدُ والمَسكرٌ تَفيسيْن يمكرٌ إبدانهما بلا فيس ويُودي التََّاوتَ؛ لزِمّه ذلكَ» 
وإن كانا مألوفيْنٍ”' ويباعٌ في فطرة عبد غير الخدمة”" جزوٌُة إن لم يُوجَذْ غيرٌه. 

وهل يتقيّدُ المَسكنٌ بيوم العيد وليلته كالقُوتٍ أم لا؟ فيه نظرٌء واختارٌ بعض 
الُتأخرين القّني9. 

وهل يُباعٌ جرْءٌ الممرهون”" أيضًا لفطرته إن لم يُوجَدْ غيْرٌه أو لاء فيستدتى 
هذا لِحقٌّ الرّهن؟ فيه نظرٌ. 

ولا ترط وجو القَضل” عن دين الآدميّ على الأشبه بالمذهب 


(1) قوله: (وإن كانا مألوفين) أي: بخلاف الكفارة على الراجح فيهاء وفرق بأن لها بدلا في 
الجملة الفطرة؛ وإنّما قلنا في الجملة لثلا ينتقض بالمرتبة الأخيرة منها على ما يستفاد من 
شرح (مر). 

(1) قوله: (ويباع في فطرة عبد غير الخدمة ... إلخ) معتمد. 

(”) قوله: (واختار بعض المتأخرين الثاني) معتمد على ماجرى عليه صاحب «العباب» 
واستحسنه شارحه حيث قال: وأما اليوم والليلة فالوجه اعتبارهما في القوت لتجدد الاحتياج 
إليه بتجددهماء بخلاف ما بعده فإنه يتخذ للدوام أو للمدة الطويلة فلم يحسن اعتبارهما فيه» 
فصنيع المصنف حسن بالنسبة لهذا اه. واستظهره (ع ش) بعد نقله تنظير الشارح في #حاشية 
البهجة؛ حيث قال: ووجه النظر أنه بعد الآن محتاجًا فالأظهر أنه لا يطلق بيعه اه. 

(5) قوله: (وهل يباع جزء المرهون ... إلخ) جزم به (م ر) في اشرحه» حيث قال: ويباع حتمًا 
جزء عبد غير الخدمة فيها ولو مرهونًا والسيد معسر بقدر الزكاة على أوجه الأوجه اه. 

(0) قوله: (ولا يشسترط وجود الفضل ... إلخ) معتمد عند (م ر)» خلاقًا للعلامة في «التحفةه 
حيسث فرق بينها وبين زكاة المال بتعلقها بعينه فكانت أقوى فلم يصلح الدين مانعًا لهاء 
بخلاف الفطرة؛ إذهي طهرة للبدن والدين يقتضي الحبس بعد الموتء ورعاية المخلص 
من الحبس مقدمة على رعاية المطهر. 


في «الشّرح الصَّغْيِرٍ» المُوافقٍ لمُقَتضَى كلام #الكبيرٍ»!"'» وسكت عليه في 
«الرَوضة»» وقال في ار المُهدّبٍ»0©: هو كما قال. 
قالا: والإمامٌ قال: يُشتَرطٌ” 'بالاتّاقِه ومَشَى عليه صاحِبٌ «الحاوي 


الصَّغيرِ» لوي في نكت اتبيه وهذا كله في الابتداو”"» فلو ني ُبِنّتِ الفطر: 
فين تساي سكت وخائه فيه لاتحاها بعة الُوت لو 

فرع أفتى الفارقيُ”" في أهل الرُبطِ أن الوشفف إن كان على معينين لزِمَتهم 
الفطرةٌ ؛لملكهم لعل وكذا لو كان على المُقيمينَ بها وحدكّتٍ الل وفيه 
مُقيمون لدُخولها في ملكهم, ومَنْ أنى بعدّهم لايشارمهم فبها أو على الصُوفِي 
مُطلقًا فدحَلّ بعضهم إليها قبل الغُروبٍ على ب المُقام بها لزمتهم في التعلوم 
الحاو ل للرّساط تعب بالحضوره هذا كله إذا أطلق الوق فلو شرّط لكلل 
منهم كلّ يوم قذْرٌ قوته» فلا فطرةً عليهم. 

وأما المتَفقههُ في المَدارس فإِنْ كانت جرايتُهم مُقدَّرةٌ بالشَّهِرِ فإذا هلّ شرَّالٌ 
والوفففٌ عليهم؛ لزِمّتهم الفطرةٌ وإن لم يقبضوا؛ لثبوتٍ ملكهم على قذرٍ 
المُشاهدةٍ مِن الغلِّ. 


)١(‏ قوله: (قالا: والإمام قال يشسترط ... إلخ) قال ني «الروضة»: واعلم أن دين الآدمي يمنع 
وجوب الفطرة بالاتفاق» كما أن الحاجة إلى صرفه في حاجة القريب تمنعه. كذا قاله 
الإمام؛ قال: ولو ظن ظان أنه لا يمنعه على قول كما لا يمنع وجوب الزكاة كان مبعدًا هذا 
لفظه. وفيه شيء نذكره آخر الباب إن شاء الله تعالى اه. 

(؟) قوله: (وهذا كله في الابتداء ... إلخ) معتمد. 

() قوله: (فرع: أفتى الفارقي ... إلسخ) هو ما مال إليه (ع ش) في حاششية (م ر)» ورد على 
الشارح ما قاله في «حاشية التحفة» مما يخالف ما هنا؛ فليراجع. 


«الشرح الكبير» (188/6). 1]«المجموع شرح المهذب» .)1١5/5(‏ 


كاب الرككاذ اقل 


وسكت المُصنّفُ عن اشتراطٍ الحُريّة:"2 احترازًا عن الْقِنّ ولو مُكاتبًا فلا فِطرَةٌ 
عليه؛ لأنَّ غيرَ المُكائب لا يملكُ؛ وعلى سيِّدِه فطرئه كما سيأي» والمُكانبُ 
ِلْكُه ضعيفٌ» ولهذا لم تجِبْ عليه زكاةٌ ماله ولا نفقةٌ قريبه. 


وأمّا قؤلُّه في الحدي يت" السَّابِقٍَ : «غَلَى كُلَّ؛ فهو بمعنى :عَنْ كُل»؛ لأنَّ 
العَبدَ لايُطالَبُ بأدائها ولثلّا يتكرَّرَ مع قوله: «على النَّاسٍ» كذا قال القاضي 
أبو الطَّبء واعتّرضَه شيحٌ الإسلام” بأنّه لا يلرّمُ ين فض شيء على شخُص 
مطالبثه به؛ بدليل الفطرة المُحمّلِ عن غير من لزِمَنه ولد الواجبة بقث الخطز 
أو شبْهه. وبأنَّ الإجمال : ثم المُصِيلَ لا يعد تكرارًا. 

وتجبُ على من بعضّه حرٌ أنه يملِكُ بِجُءِ الحُريّة فإن لم يكن مُهايأة بيه 
وبينَ مالكِ بعضه الرَّقِيقٍ؛ فالوجوبُ عليهماء وإن كانت مُهايأةٌ اخقصّتٍ الفطرةٌ 
من ونم زمنَ الوجوب في نوبته» فلو وتم في نوبيهما بأن وق الغُوبُ في نوبة 
أحدهما وما قبلّه في نوبة الآحَرِ فهل تسقطُ أو توزّعُ؟ فيه نظ”. 


)١(‏ قوله: (أوسكت المصنف عن اشستراط الحرية ... إلخ) قد يقال: استغنى عنه بالثالث بناء 
على أن المراد بوجود الفضل وجوده في ملكه التام القسوي؛ والعبد ليس كذلك؛ لعدم ملكه 
أو ضعفه فليتأمل. 

(؟) قوله: (وأما قوله ني الحديث ... إلخ) دفع للاعتراض بعدم دخول العيد في ذلك الحكم مع 
شمول الحديث له؛ وحاصل الدفع أن #على» ليست على بابها بل بمعنى #عن» فالشمول 
متحقق مع عدم دخول العبد في ذلك الحكم من غير منافاة له. 

(؟) قوله: (واعترضه شيخ الإسلام) كأن وجه الاعتراض ما يوهمه كلام القاضي من أن ذلك 
متعين: وكان شيخ الإسلام يقول: على أنا لو سلمنا أنبا على بايها لا منافاة بيلها وبين عدم 
وجويها على الرقيق! إذ لا يلزم من فرض شيء على شخص ... إلخ» لكن يبقى الجواب عما 
لاتجب فطرته أصلا كالمكاتب كتابة صحيحة ومن لا مالك له معين؛ فليتأمل. 

(4) قوله: (فيه نظر) نقل العلامة (ع ش) عن الشارح في «حاشية البهجة؟ التقسيط» ونقل عنه 
أيضًا في #حاشية المنهج' التصريح بذلك نقلا عن (م ر)» واستوجهه ني #حاشيته؛ على (م ر)» - 


فِنْ قلْتَ: هذه الأشياء الثّلاثُ إن كانت شروطًا في المُؤْدّيء فقد يكونٌ كافرًا 
كما تقدَّمَ أو في المُؤدّى عنه لم يُمِنٍ اعتبارٌ الَّلثِ في حقّه كما هو ظاهرٌ. 
قلْتُ: هي شروطً في المُودّي لوجوب فطرته وفطرة مَن عليه نفقه: فيكونٌ في 


مفهوم الأول" تفصيلٌ. 


معة. 


(وْرَكُي) وجوبًامَن جِمَعٌ الشُروطً زكاةً الفطر (عَنْ تَفِِْ) لما تقد" وَعَمّنْ 


لتّاشزةٍ بل فطرثها عليهاء 


َلْرمهُتَقَقَْهُ) وفْتَ الوجوب؛ كزوجته: ولو موسرةٌ غير ال 
وقريبه الفقيرء وعبده ولومُرذًا لم يُعد للإسلام على" ما قاله المَاوَردةٌ للدي 


بر وليه وترهوثاء وجائياء وجرا ومُوصى بتتفمهه ومفصوتاء 

وضَالَاء وآبقًا وإنِ انقطّمٌ خبرُه ما لم تنته تنته غَيبنُه إلى مُدّة يُحكمُ فيها بمّوتّه. 
ويخرجٌ عن هؤلاء في الحالء روى مُسل'": «لَيْسَ عَلَى المُسَلِم في عَبْدِ 

- والمعتمد وجوب فطرة كاملة على المبعض عن زوجته وولده ورقيقه كما أفتى به 
العلامة (م ر) وثقله عنه (زي)» خلافًا للشيخ الخطيب في قوله بالتقسيط فيما كتب على 
«المنهاج» اه من (ع ش) 

)١(‏ قوله: (ني مفهوم الأول) أي: الشرط الأول وهو الإسلام. 

(؟) قوله: (لما تقدم) أي: أول الفصلين من خبر الشيخين عن ابن عمر رَعَآئيِعن. 

() قوله: (على ما قاله الماوردي) تبرأ منه لرد ثسيخه له في "شرح العباب؛ حيث قال: 
وتجرى الأقوال أيضًا في فطرة القن المرتدء وتصحيحٌ الماوردي هنا منها الوجوب وإن 
لم يعد إلى الإسلام مردودٌ؛ فإن الموافق لكلام الجمهور التفصيل المذكور اه. والمراد 
بالتفصيل: قوله قبيل ذلك في المرتد: فإن عاد إلى الإسلام لزمته لبقاء ملكه؛ وإلّا فلا. 

.06 494-142 /( «الحاوي الكبير؟‎ ]١1[ 


1 في هامش (هم): #ضعيف» والمعتمد إن أدرك الإسلام أخرج: وإلاً فلاء (م ر) وابن حجر. تقرير». 
زليةا اصحيح مسلم؟ (كحة). 


يككان الركك اا لحكل 
ولا قرسو صَدَقَةا إلا صدئة التو في اقيق وقيس غير الب ِمّن كر عليه 
بجامع وُجوب التّفقةِ. 

وتحبٌ فطرةٌ العَبِدِ المُشمَركِ على المالكيْنء فإِنْ كان بيتّهما مهايأة فعَلَى 
مَنْ وقَعَ زمَنَ الؤّجوب في نوبته: فإِنْ وقّمَ في نوبتهما ففيه ما سبق في المُبعَضٍ» 
بخلاف عبد بيتٍِ المالٍ”" والمَوقوفٍ ولوعلى مُعيِّنِ والمّملوكِ للمسجيٍء 
وإن وجبَتْ نفمَنُّهم؛ لأنّ الملكَ في الموقوفٍ لله تعالى, وفي غيره غير مُعيّن. 

وَالمُشْتّرى في زمنٍ الخيار على من له الملكُ» وإن لم يتمّ. 

ومَنْ مات سيّده قبل العُروب على ورثيه وإن بيمَ في دين مُستغرقٍ لملكهم 
وفتّ الؤّجوبء! إذ الدَّينُ لايمتَعُ الإرتّ» فإنْ ماتَ مع العُروبٍ فعَلَى ما تقدّمَ 
في الْمُبعة والمستزله0: 

ولو أعسَّرٌ الرّ لزَّوجُ" لم يلرّمْ زوجتّه الحرَّةَ فطرثّهاء فتسقٌطُ عنهاء بخلافٍ 
لي مآ 

ولو مَلَكٌ ولده الصَّغيِدُ)ق قوت يوم العيدٍ وليلته أو قدّرٌ على كشي لم 
تحب زكاةٌ فطرتِه على الأب؛ لعدّم وُجوب نفقته» ولاعلى نفسسه لعّدم وُجودٍ 


الفضل. 
)١(‏ قوله: (بخلاف عبد بيت المال ... إلخ) نحوه في شرح (م ر) وهو مستثنى من قاعدة: كل 
من لزمت نفقته لزمت فطرته. 


(1) قوله: (فعلى ما تقدم في المبعض والمشترك) أي: فتكون على التقسيط كما سلف. 

(”) قوله: (ولو أعسر الزوج ... إلخ) معتمد. 

(4) قوله: (ولو ملك ولده الصغير ... إلخ) هذا لا يحتاج لاستنائه؛ إذ لا يصدق عليه أنه 
يجب نفقته حيتئظ؛ إذ شرط وجوبها عدم ملك نفقة اليوم كما هو ظاهر. 


1ك ما - 


ولو اجتمّعٌ مَنْ تلرّمُه نفقته بدَأ بنفسه. ثم زوجته. ثم وده الصَّغيرِ ثمَّ الأب» 
ثم الأمّ ثم ولده الكبيرء ثم الرّقِيق 


وَبَحَتَّ بعضّهم أنه يبدأ منه بأمٌ اولي ثم بِالعُدبَرِ ثم بالمُعلّقٍ عتقه بصفق 
وهذا التَّرتِيبُ واجبٌ عند الضّيقٍ" دُونَ غيره' كما دل عليه كلامُهم؛ لكِنْ 
بِحَتَ الإِسْنَويُ”" وُجوبه مطلفًاء وفيه نظرٌ. 


فى كاده 


اثنانٍ فأكثرٌ في درجَةٍ كزوجتيْنٍ وابنين' » تخيّر» سواءٌ أكانت 


ولو استوى 

)١(‏ قوله: (وهذا الترتيب واجب عند الضيق ... إلخ) فإن خالف لم يعتد بما أداه. ويتجه الاسترداد 
وإن لم يشرط ولا علم القابض فساد القبض من أصله كما فعله الشارح في #حاشية التحفة» 
عن (م ر) وأقره (ع ش) قال: ويقبل قوله في مخالفة الترتيب؟ إذ لا يعلم إلا منه. 

)١(‏ قوله: (دون غيره ... إلخ) معتمد كما ستعرفه فيما بعد. 

() قوله: (لكن بحث الإسنوي ... إلخ) عبارة #التحفة»: وظاهر قوله قدم نفسه وجوبٌ ذلك» وبه 
صرح الأصحاب» وأخذ منه جمع متأخرون أنه لو وجد الصّيعان لزمه تقديم نفسه أيضًاهٍ لأن 
في تأخيرها غررًا باحتمال تلف ماله قبل إخراجه عنهاء وخالف بعضهم فأفتى بأنه لايجب» 
وهو الأوجه مدركاء ولانظر لذلك الغرر؛ لأن الأصل بقاء ماله اه. وكتب عليه الشارح ما 
نصه: #قوله وهو الأوجه مدركًا اعنمده (م ر) أيضًاهء ونقله (ع ش) في حاشية (م ر) وأقرّه؛ 
ومنه تعلم ضعف بحث الإسنوي المذكور عند (م ر) و(حجر) والشارح و(ع ش)؛ فليتدبر. 

(4) قوله: (كابنيسن) ومثلهما جدّان لأم ولأب إذا استووا في الدرجة على ما يقتضيه إطلاق 
(مر) في #شرحه»,. 

(6) قوله: (تخير ... إلخ) قال (م ر): لاستوائهما في الوجوب وإن تميز بعضهم بفضائل فيما 
يظهر؛ لأن الأصل فيها التطهير وهم مستوون فيه بل الناقص أحوج إليه. وإنّما لم يوزع 
بينهما لنقص المخرج عن الواجب ني حق كل منهما بلا ضرورة: بخلاف ما إذا لم يجد إلا 
بعض الواجب إه. 


1 ]ني (م): «اشترك». 


يككاب كاج - 


الرّوجتانٍ موسرتنٍ أم مُعسرتْنٍ أو مُختلفتيْنه كما هو ظاهرٌ كلايهم؛ لكِنْ قال 
بعضٌ المشايخ”©: بحل إذا كانتا مُعسرتَيْنِء وإِّا أقرَعَ لاختلانفي!'! غرضهما 
فى ذلك. 


وليس لرَّوجَة المُوسِرٍ مطالبته”" بإخراجهاء ولا لرّوجة الغائب كمافي 
«البحر»' أن تقتَرص عليه للفطرة بخلان التَقَقةِ لتَضْرّرها بانقطاعها دُونَ 
الفطرة» وكالزٌَ وجة في ذلك الأبُ العاجرٌ”" ونحوٌه. 


ولو دقع فطرته لمُستَحقٌ رمه فدقمَها له عنه جار أو دقعَها للإمام يقسَمُهاء 
الداع مستيِقٌ؛ جارٌ له دفعها بعينها إليه. 

وشمل من تلرَّمُه نفقته مَنْ صحبَّثُ زوجنّه بإذنه لخدمتها بنفقتها”'» فعليه 
أن يُرَكّي عنهاء وهو ما قاله الرَّافِهِيُ1" في التّفقات, وهو القياسٌُ وبه جرّمٌ 


)١(‏ قوله: (لكن قال بعض المشايخ ... إلخ) هو مخالف لإطلاق (م ر) في اشرحه) وابن 
حجر في «التحفة» واشرح العباب»؛ فليراجع. 

(1) قوله: (ويسن لزوجة الموسر مطالبته ... إلخ) قال في متن 'العبابة: فرع: تجب الفطرة 
على المنفق تحملا لا أصالة وهو كالمحال عليه لا الضامن؛ وليس للمؤدى عنه مطالبته 
بالأداء» وتسقط عن الزوج الموسر وعن القريب بإخراجها عن نفسهء ويلزم سيدًا فطرة 
أمته المزوجة بعبد أو معسر لاحرة موسرة تحت أحدهماء ويندب لها إخراجها ولا 
تستقر بذمة الزوج ... إلخ؛ ونحوه في شرح (م ر) و#التحفةة ملخضًا. 

(6) قوله: (وكالزوجة في ذلك الأب العاجز) أي: كما صرح به (م ر) في #شرحه)» وقد علمت 
شمول عبارة #العباب» كالمجموع له. 

(5) قوله: (بنفقتها) أي: غير المقدرة» كما حمله عليه (م ر) في "شرحه)؟ فراجعه. 

7 ]ني هامش (ه): «أي: كون أحدهما تسمح بالإخراج أو لا». 

1] #بحر المذهب (1719//8). 

[؟] #الشرح الكبير؟ رعلمرة). 


المُتولّي لكِنْ جزم في اشرح المُهدَّبٍ :7 بعدم الؤأجوب”؛ لأنّها في معنى 

المُوْجَرةَ لخدمتها. 
ويُسيتنى!" منه" زوجةٌ الأب المُعسرٍ ومستولدته1" فلا يلرَّمٌ الوّلدَ أن 

يرك عنهماء وإن لزمّه نفقتّهما. 
وزوجة التِن”" فلا تلرّمُه فطرثهاء وإن لزمّه نفقتّها"» في كسبه؛ لأنّه إذا لم 

يتأهل لفطرة نفيه فلفطرةٍ غيره أَؤْلى» فإن كانث أمٌ فعَلَى سيّدِها”» أو حرّةٌ 

قل ييا 

)١(‏ قوله: (لكن جزم في شرح المهذب بعدم الوجوب ... إلخ) أي: إذا كان لها مقدار من 
النفقة لا تتعداه؛ وهو ما جمع به (م ر) في "شرحه»» وهو المعتمد كما يشير إليه التعليل 
المذكور؛ فليتدبر. 

)١(‏ قوله: (ويسستثنى منه) أي: من لفظ #من» في قوله: اوعمن تلزمه نفقته!؛ إذ هو من صيغ 
العموم كما هو مقرر في محله. 

() قوله: (وزوجة القن) الكامل الرقبة؛ بخلاف المبعض فيجب عليه فطرة أصله وفرعه 
ورقيقه وزوجته كما في شرح (م ر)» والمعتمد كونها كاملة كما سلف. 

(4) قوله: (وإن لزمه نفقتها) أي: لأنه مستثنى من القاعدة المارة» قال (م ر) في اشرحه»: 
ويستثنى أيضًا مسائل يجب فيها النفقة دون الفطرة؛ كقن بيت المالء والقن المملوك 
للمسجد والموقوف ولو على معين فلا تجب فطرتهم وإن وجبت مؤنتهم. 

(0) قوله: (فعلى سيدها ... إلخ) معتمد. وقيل: لا يلزمه. 

(3) قوله: (فعلى نفسها) أي: إن كانت ناشزة» إلا فلا يلزمها على الأصح في «المنهاج». وأقرّه 
عليه (م ر) في اشرحه)» وإن مأل العلامة في «التحفة» و«شرح العباب توجويها عليها؛ - 

1 #المجموع شرح المهذب» (114/56). 

]ني هامش (ه): «قوله: ويستثنى منه أي: ممّن تلزمه النفقة». 

]ني هامش (ه): #وحمله (م ر) على ما إذا عين لها النفقة» أما إذا كانت تأكل أكلاً مشاعًا فتجب 
فطرتها. (تقرير م ج)". 


كاب كاذ 0 

واحثُررٌ به" عمًا لا تلرّمُه نفقتّه» فلا يلرّمُه أن يرك عنه” "© لكِنْ يجو يَجورُ لولج" 
إخرامجها مِن ماله عن وليه العَنق" الصَّغيرٍ أو المَجنونٍ نأو السَّفيو”») كما" في 
الشرح المُهرّبٍ»7؛ لأنّه له ولايةٌ عليه”", ويستقلٌ!"' بتمليكه فيْقدّدُ كانه ملك 


- وعليه فالفرق بين زوجة الحر المعسر حيث تجب عليها وبين زوجة العبد أن الأول أهل للتحمل 
في الجملة بخلاف الثاني فوجبت فطرة زوجة الأولء وبالجملة فإطلاق الشارح وجوبها عليها 
ضعيف, نعم يندب لها إخراجها ككل من سقطت عته لتحمل غيره ولم تؤد عنه؟ فليتأمل. 

... قوله: (واحترز به) أي: بمن تلزمه نفقته. والاحتراز في الحقيقة بالصلة أعني قوله: «تلزمه‎ )1١( 
إلخ».‎ 

(1) قوله: (فلا يلزمه أن يزكي عنه ... إلخ) أي: إِلّا ما استثنى كما سبأتي في الشرح. 

() قوله: (لكن يجوز للولي ... إلخ) استدراك على ما يتوهم من أن كل من لا نلزمه زكاة 
شخص لا يجوز له أن يزكي عنه. 

(4) قوله: (عن ولده الغني) أي: ولو بملكه مؤئة يوم العيد وليلته أو القدرة على الكسب؛ إذ لا 

(6) قوله: (أو السفيه) أي: حيث لا تجب نفقته ولو فقيرًا 

(5) قوله: (كمافي شرح المهذب. .. إلخ) أي: : حيسث صرح به في الأولين واقتضاه في الثالث 
قوله: ولو كان الابن كبيرًا رشيدًا لم يجز إلا بإذنه. فاحترز ب #رشيدًاة عن السفيه؛ فيكون كغير 
المكلف. وهو قياس قوله فيه أنه ينوي عنه» وما اقنضاه كلام المحب الطبري من التفرقة بين 
السفيه وغيره بقدرته على النية أجاب عنه شيخنا بأنه كما تصح نية السفيه تصح نية والده عنه؟ 
لنقصه في الجملة» قاله العلامة في :شرح العباب؛ ويستفاد نحوه من شرح (م ر). 

() قوله: (لأنله ولابة عليه) يؤخذ منه أن الأب الذي لا ولاية له كالأجتبي؛ وهو ظاهر كما 
أقاده في #شرح العباب٠.‏ 


00 الولهلفة 
[؟] ني هامش (ه): :أي: فيقول: ملّكت ولدي الصغير كذا من مالي ثم يتولى الإخراج بعد ذلك» بخلاف 
الرشيد على ما سيأتي. (شيخنا م ج)4. 


6 ا ا 0 
-20 الك ناة جوتلا - 
ذلك ثم تولّى الإخراج عنه؛ وله أن ينوي عن السّفيه"» وإن صكّتْ ننه عن نفيه. 
أن ولدُه الرَّشيدُ”" فلا يخرجها عنه مِن ماله إلا باِذِنِه؛ لأنَّه لايستقل بتمليكه. 
بخلان الوّصيٌ والقيّم””) فليس لهما إخراجُها مِن مالهما"" إلا بإذنٍ القاضي. وإلّما 
جارٌ قضاء الدَّينِ من مالهما لتعيّنِ ربٌ الدِّينِء بخلاف مُستحقٌ الزّكاقٍ قاله القاضي 0 


)١(‏ قوله: (وله أن ينوي عن السفيه) أي: كما قاله شيخ الإسلام. 

(؟) قوله: (أما ولده الرشيد) محترز التقييد بأحد الأوصاف الثلاثة المارة. 

(7) قوله: (بخلاف الوصي والقيم ... إلخ) محترز قوله فيما سبق #عن ولده» ولو قال: بخلاف 
إخراجه عن غير ولده؛ لكان أقعدء فليتأمل. 

(4) قوله: (فليس لهما إخراجها مسن مالهما) أي: ولو كان أحدهما أبَا لأم كما في متن «العباب» 
و«شرحه؛ وعبارتهما باختصار كما في حاشية #التحفة»: لا الوصي والقيم ولو أبَا لأم فلا 
يُخرجان عن محجورهما من مالهما إلا بإذن القاضي لهما في ذلك» ويظهر أنه بعد إذن القاضي 
له في الأداء من ماله كالأب» فإن نوى الرجوع رجع. وإلّا فلاء وبحث الأذرعي أنه لو كان 
بمحل لا حاكم فيه ولا ولي جاز للغير إخراج فطرة صبي ومجنون بلا إذن لا سيما إن قلنا إنه 
يتصرف في ماله. وتردد في أنه هل يعتبر إذن العبد أو سيده» وواضح أنه لا عبرة بإذن العبدء وإن 
قلنا إنها تجب ابتداء على المؤدى عنه اه. أي: وحينئذٍ فلا ينسب في الدفع له إلى أنه قد تصرف 
بلا مصلحة؛ بخلاف الفقراء فإنه قد يتوهم بأنه قد يدفع لمن لا يستحق أو لمن غيره أحوج منه. 
ويؤخذ من التعليل أنه لو انحصر المستحقون جاز للوصي والقيّم الدفع لهم. قاله (ع ش). 

(0) قوله: (قاله القاضي ... إلخ) لم يزد على حكايته في شرح (م ر) ولا شرحي «الروض» 
و«العباب» لى تعقبه في #التحفة» بأنه لا مدخل له في الفرق حيث قال: ويجزئ أداؤهما 
أي: الوصي والقيم؛ ليينه من غير إذن قاض ويُفرّق بأنه لا يتوقف على نية على ما يأتي قبيل 
الشركة بخلاف الزكاة تتوقف عليهاء فاشترط كون المخرج يستقل بتمليك المخرج عنه؛ 
لأنه إذا استقل بذلك فالنية أولى» وفرق القاضي بغير ذلك مما لا مدل له في الفرق كما 
يُعلم بتأمله اه. وبحث فيه الشارح بأن معتاه أن المتعين لا يحتاج إلى نظر واجتهاد فلم يحتج 
لإذن ممن له النظر العام الكامل وهو القاضيء بخلاف غير المتعين قال: وهذا معنى قريب 
ففي دعوى أنه لا دخل له نظر؛ فليتأمل. 


وكات كاذ - 
وقضيّه اجو إذا تعن الشستحوٌء وفيه نو 

ويستثنى”" المُكاتبٌُ كتابةٌ فاسدةً» والزَّوجِةٌ المُحالٌ بِينّه وبيتها"") وأمنّه 
المُزوّجةٌ بمُعسرٍ ”© إذا سلَّمَها ليلا ونهارّاء فعليه فطرُهم وإن لم تلرّمْه نفقُهم» 
بخلافٍ المُكاتّب كتابةً صحيحة*2» فلا زكاءً عليه؛ لضَّحْفٍ مِلْكِه كما تقدَّمَ. 
ولاعلى سيّده؛ لأنّه منه كالأجنبئت. 


ولو ماتٌ بِعدَ العُروبٍ” قُدّمَتْ فطرتّه وفطرةٌمَنْ زمه نفقتُه على الدّيون 

والإزْثِ والوّصاياء أو بعد وجوب فطرة عبد أوْصَى به وجبّث فطرثه في تركيه 

أو قبل وُجوبهاء فإن قبل المُوصَّى له ولو بعد وُجوبها فعليه ِطرتّهء وإنْ مات 

قبل اقول وبعدَ الوجوب. فإن قبلّ وارنّه وق الملكُ للمّتِ فتجبُ فطرئه في 

)١(‏ قوله: (وفيه نظر ... إلخ) في قول القاضي المذكورء أو في اقتضائه لذنكء أو فيما اقتضاه من 
الجوازء ولسل الأول غير مراد؛ إذ قد علمت ما فيه مما تعقيه به في «التحفة». والتنظير في ذلك 
من العلامة الشارح في حاشيتها؟؛ ويحتمل أنه مراد. وأشار به إلى ذلك ورده وعلى الثاني فيوجه 
النظر بأن التعين العارض ليس كالأصلي؛ إذ يحتمل أن القاضي يرى نقل الزكاة أو نحو ذلك فلا 
يقتضي حينئظٍ عدم التوقف على إذنه بخلاف الدين» وعلى الثالث يأن الزكاة عبادة تفتقر لنية فلا 
تجوز ممن لايستقل بالتمليك إلا بالإذن ممن له النظر الكامل المقام بخلاف الدين بدليل صحة 
أخذه بالظفر من الممتنع بخلافها. 

)١(‏ قوله: (ويستلنى) أي: من مفهوم ما تقدم في المتن» أعني: أن من لم يلزمه نفقة شخص لا يلزمه 
فطرته. 

(*) قوله: (والزوجة المحال بينها وبينه ... إلخ) ظاهرء وإن كانت الحيلولة وقت الوجوب. ومن 
الحيلولة حبسهاء وظاهره ولو كان بحق قاله (ع شش). 

(4) قوله: (وأمته المزوجة بمعسر ... إلخ) معتمد على ما يستفاد من «المنهاج! وشرح (م ر) عليه. 

(0) قوله: (بخلاف المكاتب كتابة صحيحة ... إلخ) معتمد. 


(5) قوله: (ولو مات بعد الغروب ... إلخ) نحوه في شرح (م ر) حرهًا بحرف. 


5 الل ك مان اجا - 


كته فإن لم يكن له تركة بِيمَ جُزءٌ منه» أو قبل الّجوب أو معه. فإن قبل وارثه 
لزمئه؛ لأنّه كان في ملْكه وقتّ الوجوب. 


ووقتُ إخراج الفطرة: ون غُروبٍ شمسي ليل الفطر إلى غُروبٍ شمس يوهه» 
لكين الأَوْلى إخراجُها قبل صلاة العيدٍ إن مُعلّثْ”" أوّلَ النّهارٍ على ماهو الغالبُ» 
بل يكرة تأ: تأخيرٌها”' عن الصَّلات كما جرّمَ به القاضي أبو الطَّيبٍ. 


فإنْ أحَرثْ” عن أوَّلِ الها رسن أداؤها”" أوَلَه توسمَةٌ على المُستحقّين» 
ويُكرَة إخراجها لِيلا*» كما قاله بعضهمء ويحرّمٌ تأخيرٌها عن الغُروبٍ بلاعذر 
كمَيبةٍ الما والمُستحقَينَء فإن جر عَصَّى ولزِمّه القضاءٌ فوراء بخلافٍ مالو 
أ لعذرٍ فلا يحِبٌ القَورٌ خلاقًا للأذْرَعِيَ والزَرْكَشِيَ. 

)١(‏ قوله: (إن فعلت) أي: الصلاة كما هو ظاهر. 

(7) قوله: (بل يكره تأخيرها ... إلخ) معتمد على ما يستفاد من شرح (م ر). 

(") قوله: (فإن أخرت) أي: الصلاة. 

(4) قوله: (سن أداؤها) أي: الزكاة. 

(0) قوله: (ويكره إخراجها ليلا ... إلخ) لم يذكر ذلك (م ر) في #شرحهة؛ وقال ابن حجر 
«ويسن أن تخرج يوم العيد لا قبله؛ وأن يكون إخراجها قبل صلاته وهو قبل الخروج 
إليها من بيته أفضل للأمر الصحبح به" ثم قال: «وألحق الخُوارزمي كشيخه البغوي ليلة 
العيد بيومه؛ ووجّه بأن الفقراء يهيئونها لغدهم. فلا يتأخر أكلهم عن غيرهم' اه. ونقله 
(ع ش) عنه. وحمل عبارة (م ر) على ما قاله الخُوارزمي فلينظر وليتأمل؛ وعبارة متن 
«العباب»: ويجوز تعجيلها من أول رمضان كما سيأتي لكن المستحب إخراجها يوم العيد 
اه. وقال العلامة في «شرحهة: الظاهر أن المضنف إِنَّما قصد بذلك تبعًا للمجموع الردّ 
على من قال: يندب الإخراج في ليلته؛ وقال (ق ل) على «الجلال» ما نصه: «قوله: في 
يومه أشار إلى أنه أفضل من إخراجها لياه نعم لو شهدوا بعند الغروب برؤيته بالأمس 
فإخراجها ليلا أفضلء قاله شيخنا كشنيخه البرلسيء ولو قيل بوجوب إخراجها فيه حينئلٍ 
لم يبعٌد قراجعه» اه. فلعل القائل أراد الكراهة الخفيفة؛ فليتأمل وليراجع 


سس كان الرككاز لحك 


ويجودُ تعجيلٌ إخراجها”" ون أوّلِ رمضانً» لكِنْ لو عجَّلّ فطرَةٌ عبده ثم 
باعَه؛ لزمَ المُشّْري إخراجُهاء ولا يصِحٌ ما دقع البائغ”" قاله في «البحر»ل". 
وخرّجٌ بقوله: (ينَ المُسْلِمِينَ) الكُمَارُ فلا يُركّى عنهم وإن لزِمّه نفقتُهم؛ لما 


تقدم0. 


ويزكّي عن كلّ واحي" مِن نفيه ومَنْ تلزمُه نفقثّه (ضَاعًَا) من 
الأقواتٍ المُعتبَرة فلا يُجزئ غيرُها إلا الأَقِط" والجُبِسَ واللَّبِنَ" 


)١(‏ قوله: (ويجوز تعجيل إخراجها ... إلخ) معتمد. 

(") قوله: (ولا يصح ما دفعه البائع ... إلخ) فيه إشارة إلى ججنواز استرداده ووجوب رده على 
الآخذ إن علم أنه زكاة معجلة؛ وهو قياس ما ذكره (ع ش) في موت المورث أو العبد بعد 
التعجيل؛ فليراجع. 

(7) قوله: (لما تقدم) أي: من قوله في الحديث: امن المسلمين»؛ ومن أنها لا تجب على 
الكافر كما تقرر فيما سلف. 

(4) قوله: (ويزكي عسن كل واحد ... إلسخ) بيان لربط المنن بعضه ببعض» وليس تقديرًا 
للعامل في لفظ «صاعًاه؛ إذ هو معمول ليزكي المذكور في المتن سابقًا؛ فليتأمل. 

(0) قوله: (إلّا الأقط) أي: على الأظهرء وهو كما قال (م ر) في «شرحه": #لبن يابس لم ينزع 
زبده». قال: «وقد علَّل ابن الرّفعة إجزاء الأقِط بأنه مُقتات متولد مما تجب فيه الزكاة 
ويُكال فإنه كالحبء وهو يقتضي أن المتخذ من لبن الظبية والضبع والآدمية إذا جوّزنا 
شربه لايُجزئ قطمًاء ويتجه بناؤه على أن الصورة النادرة هل تدخل في العموم أو لا؟ 
والأصح الدخول». قال (ع ش): أي: فيجزئ لبن كل مما ذكر من الظبية ... إلخ. 

(5) قوله: (والجبن واللبن) أي: إذا لم ينزع زبدهماء كما قيّد به الرّملي في «شرحه؛ قال 
(ع ش): «وهل يجزئ اللبن المخلوط بالماء أم لا؟ فيه نظرء والأقرب أن يقال: إن كان 
اللبن يتأتى منه صاع أجزأء وإِلّا فلاء ومعلوم أن هذا فيمن يقتاته ممخلوطاء أما إذا كانوا - 


[1] #بحر المذهب؟» (501/6). 


وي نكن مز ةنا انفلا - 
نقلّ'”' ذلك في شرح المُهدّبٍ»!'! عن الأصحاب» وصرَّب فيه أنه لا يُجزئٌ 
اللّحم""» ونقله عن نص النّافعي؛ وبه قطّمَ الأصحابٌُ» وغلطً الإمامُ في نفْلِه 
عن العِرَاقِيّْنَ خلاقه» فما في «الأنوارٍ!"' من أنه يُجِزئٌ خلافٌ الصّحيح. 

ونقل الأَذْرَعِي”" عن الخُراسانّينأنَّ شرطً إجزاءٍ ان أنْ يكونٌ المُخرجٌ 
منه عن الصّاع لو فصل أَقِطًا كان صاعًاء فإن نقَصٌ عنه فلا؛ لأنّهِ فرعه!”", فلا 
ينبغي أن ينقُصٌ عنه ولولم يج ذ" إِلّا بعض صاع أخرجّه محافظةٌ على 
الواجب بقدْرٍ الإمكان. 


(مِنْ غَاِب قُوتٍ بَلَدِو) جنسًا ونوعًا وقْتَ الوجوب”*» لاغالبٌ السَّندِه على 

ما نقَلّه الرافعثُ1*! عن العَزَّالِي وقال: لم أظفَرُ به في كلام غيْره. 

> يقتاتونه خالصًا فالظاهر عدم إجزائه كالمعيب من الحب» اه. فعُلم أنه لاايجزئ منزوع 
الزسد ولا نحوه؛ وعبارة (م ر) في اشرحه:: «أما منزوع الزبد فلا يجزئ؛ وكذا الكّشك 
بفشح الكاف والمخيض والمصلٌ والتّسمن واللحم وما مُلح من أقِط أفسد كثرة الهلح 
جوهره؛ بخلاف ما ظهر ملحه فيجزئ غير أنه لايُحسب اللح بل يُخرج قدرًا يكون 
محض الأقط منه صاعًا؛ اه. 

)١(‏ قوله: (نقل ذلك في شرح المهذب ... إلخ) معتمد. 

(؟) قوله: (لايجزئ اللحم ... إلخ) معتمد. 

(*) قوله: (ونقل الأذرعي ... إلخ) معتمد. 

(4) قوله: (ولو لم يجد ... إلخ) معتمد. 

(0) قوله: (وقت الوجوب ... إلخ) ضعيف. 

7 ١المجموع‏ شرح المهذب» (170/5). 
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[*] في هامش (ه): «فرعه أي: الأقط أي: من القياس» وإلا فاللين أصل له. (تقرير م ج)». 

[] «الشرح الكبير» (4/5؟5). 


يكاب اركاذ العلا 


قال النَوَوِيُ في #شرح المُهرَّبٍ؛7!: وهو غريبٌ كما قال الرَّافِعِيُ 
والصّوابُ اعتبارٌ غالب قُوتٍ السّنة"'» لكِنْ قال الأذْرَعِيُ: قد تابَّمَ العَرَالِيَ 
صاحبُ الدّخائر؟ وابنُ يونس واب الرَفْعَِ وغيرهم فإن لم يكُنْ ببليه غالبٌ 
تخي" أو لم يِكُّنْ قوثّها مُجزئًا اعتبّر أقرب البلاد”” إليه. فإ كان بقُربه بَلدانٍ 
متساويانٍ قربا أدّى من أيّهما شاء©©. 
ويوْحََذُ من" ذلك أنه لوكان غالبُ قُوتِها غيرٌ مُجزي» بخلافٍ غير الغالب 
أنه يُجزَئٌ الإخراجٌ مِن غير الغالب. فلمل فإنْ كان بِبَلد لا غالب فيها تخي 
ولو أخرّجٌ غيرٌ الغالب لم يِجْزْ إِلّا أنْ يكونٌ أعلى منه» كاليرٌ عن غيره والشَّعيرٍ 
(1) قوله: (غالب قوت السسنة ... إلخ) قال (مر) في #شرحه»: والمعتبر في غالب القوت 
غالب قوت السنة كمافي #المجموع:؛ لا غالب قوت وقت الوجوب. فإن غلب في 
بعضها جنس وني بعضها جنس آخر أجزأ أدناها في ذلك الوقت كما في العباب» اه. قال 
العلامة في «شرحه؛: أي الوقت الذي فيه اختلف القوت بالأوقات, بأن كانوا يقتاتون 
جنسًا في وقت وجنسًا آخر في وقت آخرء فأصح القولين إجزاء أدناها لدفع الضرر عنه» 
ولأنه يسمى مخرجًا من قوت البلد. قال في #المهمات؛: وحاصله اعتبار الغلبة في وقت 
من أوقات السنة. وهو كما قال» وفيه رد اعتبار وقت الوجوب فقط اه. وبعضه بالمعنى. 
(1) قوله: (فإن لم يجد ببلده غالب تخير ... إلخ) معتمد. 
(") قوله: (اعتبر أقرب البلاد ... إلخ) معتمد. 
(4) قوله: (أدى من أيهما شاء ... إلخ) معتمد. 
(0) قوله: (ويؤخذ منه ... إلخ ) وجه الأخذ أنه إذا اعتبر البلدة المنفصلة فلأن يعتبر ما 
اتصل به من بعض البلد بالطريق الأولى» وقد سكت عن ذلك (م ر) في ااشرحهة. 


7 ١المجموع‏ شرح المهذب» (7/ 0 


لكين لايجورٌ”" إخراجٌ ِطرةٍ شخص واحدٍ ين جِنسيْنِء ولوكان أحدّهما 
أعْلَىء ومين هذا مع ماتقدَّمَ من أنه إذا لم يكُنْ غالبٌ تخيّرء أحَلَ الإْتَوي!'! 
أنّهم لو كانوا يقتاتونَ برا مَخلوطًا بشَعيرٍ أو نحوه. فإِنْ كان الخَليطانٍ على 
السَّواءِ تخي وإلّا وجب الإخراجٌ من الأكثر. 

وألحٌ ابنٌ أبي هريرة بالحِنسيْنٍ فيما ذكرّ”" النّوعيْنِء فلا يجورٌ إخرامج 
نضْفٍ صا بَرنَِ”" ونضف صاع مَعقلي لكِنْ زيف بن كج" وإن توفت 


)١(‏ قوله: (لكن لا يجوز ... إلخ) معتمد. قال (م ر): فلو لم يجد إِلّا نصمًا من هذا ونصمًا 
من الآخر فوجهان أقربهما أنه يخرج النصف الواجبء ولا يجزئ الآخر؛ لما مر من عدم 
جواز تبعيض الصاع من جنسين ... إلخ. 

)١(‏ قوله: (وألحق ابن أبي هريرة بالجنسين فيما ذكر ... إلخ) أي: من امتناع إخراج فطرة 
شخص واحد منهماء ومن أنبما لو اختلطا تخير إن استوياء وإلّا وجب الأكثر كما قاله 
الاسنوي. 

(") قوله: (فلا يجوز إخراج نصف صاع برني ... إلخ) أي: وإن استوياء أو كان أحدهما أعلى 
وهو غير الغالب على قياس ما في الجنسين. 

(5) قوله: (لكن زيفه ابن كنج ... إلخ) عبارة متن «العباب» و#شرحه»: ولايجزئ عن الواحد 
بعض صاع من الغالب كالتمرء وبعضه من أعلى من الواجب كالبر؛ لظاهر الخبر السابق: 
*صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير»» وكما لا يجزئ في كفارة اليمين أن يكسو خمسة 
ويطعم خمسة:» وأفهم كلامهم هذا أنه لو غلب جنس وله أنواع جاز التبعيض منهاء وبه 
صرح الدارمي؛ وقال ابن أبي هريرة: لا يجوز ويؤيده ما مر أن اختلاف النوع كاختلاف 
الجنسء وتزييف ابن كج لما قاله توقف فيه الأذرعي. ثم اختار أن النوعين إن تقاربا 
أجزأء ولا فلاء قال: وظاهر كلامهم أنه لاعبرة باختلاف النوع مطلقّاء ووجهه بعضهم 
بأنهم لم يمثلوا إلا باختلاف الأجناس كالش عير والتمر والزييب اه. ونحوه في «التحفةة» 
ولا يخفى ما فيه من الميل إلى قول ابن أبي هريرة؛ فليتأمل. 


.)9/4( ؟تامهملا*]١[‎ 


سس ميكان لكا الحم 


الأذْرَعِنُ في إطلاق تزييفه”2» ثءّ قال0©: إِنَّ ظاهرٌ كلامهم أنه لا عِبْرَةَ باختلافٍ 
عن في إطلاق تزييفه”"» ثم هر كلايهم 


التّوع مُطلقًا أي: تقاربًا أو تباعدًال0. 
وقونه: مسن غَالِبٍ قوت بَلدوا يعني: بل كل ين نفيسه ونفس من تلرّمُه 

نفقنه حبَّى لو كان بِبَلديْنٍ فالِبرةٌ في حنٌّ كلّ بغالب قُوتٍ بَلدِ تقيسه فالمُعتبرُ 

غالب قُوتٍ بد المُؤتّى عنه0" لا غالبٌ قُوتٍ المُؤدَّى عنه أو المُؤدّي 2 

أو بليه. بناءً على الأصحٌ”" من أنَّ الفطرة تجبُ ابتداءً على المُؤدّى عنه حتَّى 

)١(‏ قوله: (في إطلاق تزبيفه) أي: فالمنازعة خاصة بالإطلاق كما يفيده اختياره التفصيل 
المتقدم عنه في «شرح العباب». 

(؟) قوله: ٍَ قال) أي: الأذرعي كما تنبئ عنه عبارة العلامة المتقدمة 

(") قوله: (غالب قوت بلد المؤدى عنه) بصفة المفعول» والمراد الغالب في وقت من 
الأوقات كما سبق عن «شرح العباب». والتعبير بالبلد جرى على الغالب من سكنى 
البلدان» وإِلّا فالعبرة بغالب قوت محله؛ لأن ذلك يختلف باختلاف التواحي كما قاله 
الرملي في "اشرحه». 

(5) قوله: (لاغالب قوت المؤدى عنه) بصيغة المفعول أيضًاء والمعنى أنه لا يعتبر غالب 
قوت المؤدى عنه نفسه كما قيل به. 

(0) قوله: (المؤدي) أي: أو غالب قوت المؤدي نفسه بالبناء للفاعل؛ (أو بلده) أي: أو 
غالب قوت بلد المؤدي كما يفهم من #شرح الروض:. والحاصل أن عندنا: غالب 
قوت بلد المؤدى عنه» وغالب قوت نفسه. وغالب قوت المؤديء وغالب قوت بلده» 
والمعتبر منها الأول؛ فليتأمل 

(5) قوله: (بناء على الأصح ... إلخ) راجع لقوله: أو المؤدي أو بلده» لا لما قبلهماء 
كما يعرف بالتأمل. 


)قن هامش (ه): دقوله: تقاربا أي: كالقمح البرني والمعقلي. أو تباعدا كالبّر والسلت». 


0 ا 0 
مر ةك ةجولا - 
العَبِدِ والقّريبٍ» كما صحَّحَه في شرح المُهذَّبٍ)!! خلاقًا للإمام وغيره”2 
000 1 لت ار 2 5 9 
ثم يتحمِّلها عنه المُؤْدّي ولهذا سقط عن الزوج والقريب بإخراج الزوجة 
والقريب باقتراض أو غيره ولو بير إِذْنِه لكنّه محمولٌ”" على ماإذا كان 
الحُؤدّى عنه مُكلّمَاه ولا وجب على المُؤدّي قطعًا". 


ذلك" أنَّ المُعتر حيتت غالبٌ قوت بَلدِ المُؤدّيء فيال فلو 

)١(‏ قوله: (خلانًا للإمام وغيره) أي: في العبد والقريب كمافي شرحي «الروض» و«العباب». 

(؟) قوله: (لكنه محمول) أي: كونها تجب ابتداء على المؤدى عنه كما يفهم من شرح 
الروض". 

(') قوله: (وإلا وجبت على المؤدي قطمًا) هو مأخوذ مما في «شرح الروض» وعبارته بعد 
نقل عسارة «المجموع»: ويجب على الولي فيما إذا وجبت في مال محجورهاه. لكن 
حكاه في اشسرح العباب» ب #قيل: وأجاب عنهء واستوضح عموم كلامهم حيث قال: 
نعم قيل: يجب القطع بأن محله ... إلخ. ثم قال: ويجاب عنه أن الوجوب إليه متوجه 
إلى مال المولى أصالة: ثم خحوطب به الولي نيابة عنه» فكذا يقال ينظيره هنا أن قدرة 
المؤدي صيرت المؤدى عنه قادرًا كما تقرر» فتوجه الوجوب إليه بمعنى أنه تعلق به ثم 
انتقل المؤدي. و.بذا يتضح عموم كلامهم اه. 

(4) قوله: (وقضية ذلك ... إلخ) قد علمت مخالفتها لعموم كلامهم ولصريح عبارة شرح 
(مر) حيث قال عقب قول #المنهاج»: ولا فطرة على كافرإِلّا في عبده وقريبه المسلم 
في الأصح ما نصه: والثاني لا تجب على الكافر؛ لأنه ليس من أهلهاء والخلاف مبني 
على أنها تجب على المؤذى عنه ثم يتحملها المؤدّي. أو على المُخْرج ابتداء؛ والأصح 
الأول» وإن كان المؤدّى عنه غير مكلف: خلاقًا لبعض المتأخرين» ولا يقدح في ذلك 
عدم صحة توجه الخطاب له؛ إذ ذاك غير مستقر هنا اه. وقد تقدم رد العلامة لمقتضيها 
السابق في "شرح العباب» على أن الشارح لم يجزم بذلك حتى يُعتمد عليه فيه؛ فليتأمل. 


.)177/1( «المجموع شرح المهذب»‎ ]١1( 


ح كاب اركاذ 2 - 


جَهِلَ بَلدَ المُؤْدّى عنه”" كالآبق فيحتولٌ كما قاله جماعةٌ استثناءة هذه؛ ويُخْرجٌ 

من آخرٍ بلد عهِدَ وصوله إليه؛ لأنَّ الأصل أنه فيه. أو يُخرِجٌ الأَعْلى وهو البرٌ 

ويدفعه”" للحاكم؛ لأنَّ له نفل الزّكاقٍ. 
(وَقَدُرُهُ) أي :الضّاع (تمْسَة سه أرْطَلٍوَنْتٌ براي وتقدّمَ بانه”". قال 

ابن الصبّاغ وغيرُه: الأصلٌ فيه الكيل» إنّما قدَّرّه الَعُلماءٌ بالوّزْنٍ استظهارً!». 
قال في «الرُّوضة»!: قد يُستشكلٌ ضبْطٌ الضَّاع بالأرطالٍء فإِنَ الصَّاعَ 

المُخرجَ به في زمَنٍ رسولٍ الك مكيالٌ معروفٌ» ويختلفُ قذْرٌه وَزنًا 

(1) قوله: (فلوجهل بلد المؤدى عنه ... إلخ) عبارة (م ر) في اشرحه؛ عقب قول «المنهاج»: 
ولو انقطع خبر العبد قالمذهب وجوب إخراج فطرته ... إلخ ما نصه: وما استشكل به 
هذا من أن الأصح في جنس الفطرة اعتبار بلد العبد فإذا لم يعرف موضعه فكيف يخرج 
من جنس بلدهء رد أن هذه الصورة مستثناة من القاعدة للضرورة» أو يخرج من قوت 
آخمر يلدة عُلم وصوله إليهاء أو يدفع فطرته للقاضي الذي له ولاية ذلك ليخرجها؛ لأن 
نقل الزكاة وهي مستئناة فيها وفيما قبلها أيضَاء لاحتمال اختلاف أجناس الأقوات» نعم 
إن دفع للقاضي البّر خرج عن الواجب بيقين؛ لأنه أعلى الأقوات اه. وقال العلامة في 
ترح العباب» بعد نحو ماذكر: والحاصل أن الذمة ل تبأ يقينًا إلا إن أخرج للحاكم 
أعلى الأقوات فينبغي تعينه احتياطاء فإن لم يتيسر تخيّر السيد للضرورة اه. وظاهره تعين 
ذلك» بخلاف عبارة (م ر) السابقة؛ فليتأمل. 

(؟) قوله: (ويدفعه ... إلخ) ظاهره تعين جمع هذا مع ما قبله كما هو المتبادر من شرح 
العباب»» بخلاف (م ر) حيث عبر ب #أو؟! فليتأمل. 

(؟) قوله: (وتقدم بيانه) أي: الرطل العراقي حيث قال إنه مئة وثمائية وعشرون درهمًا وأريعة 
أسباع درهم على المعتمد عند النووي. 

(4) قوله: (استظهارًا) أي: طلبًا لظهور القدر المذكور أو احتياطًا. 


11]تروضة الطالبين؛ (000/5. 


سخ ا ل 1 ا ل 
-2 الك ةجولا - 
باختلافٍ جنس مايخرجٌ كالدّرةٍ والحِمّصٍ وغيرهماء والصَّوابٌ ما قاله الإمامٌ 
أبو الفرج الذَّارِمِيٌ ين أصحابا أنَّ الاعتمادَ في ذلكَ على الكيل دُونَ الوَزَنِ؛ 
فِنَّ الواجب أن يُحْرِجَ بصاع مُعايرِ بالصّاع الذي كان يُخْرّحُ به في عهْدٍ رسولٍ 


اليك وذلك الضَّاعٌ موجوثٌ ومَنْ لم يجذه وجب عليه إخراجُ قذْر يتيقّنُ أنه 
لا ينقصٌ عنه. وعلى هذا فالتّقَدِيرُ بخمسّةٍ أرطالٍ وثُدْثِ تقريب©". 

وقال جماعةٌ مِن العلماء: الصَّاعٌ أربمُ حَفناتٍ بكمَّ رَجل مُعتدل الكميْنٍ. 
انتهى. 

وبحت بعضهم تقييدَ اعتبارٍ الكل بما مِن شأنه الكيلٌء أمّا ما لا يُكالُ أصلا 
كالأقِطِ والجُبن إذا كانا قطعًا كبارًاء فالجُعميٌ فيه الوزن لاغيرٌ. 


قال بعضّهم: ومن ذلك اللن وفيه نظ لتأئّي كَينُه"©. 


# #© #© 


)١(‏ قوله: (نقريب ... إلخ) قال (م ر) في اشرحه: وإذا كان المعتبر الكيل فالوزن 
تقريب» ويجب تقبيد هذا بما من شأنه الكيل؛ أما ما لا يكال أصلا كالأقط والجُبن إذا 
كان قِطعًا كبارًا فمعياره الوزن لا غير كما في الربا. قيِل: ومن ذلك اللبن» وفيه نظرٌء 
بل الكيل له دخخل فيه كما قالوا في الرباء قال في «الروضة»: وقال جماعة: الصاع أربع 
حفنات بكمّي رجل معتدلهما اه. وفيه ما قاله الشارخ؛ فليتأمل. 

(1) قوله: (وفيه نظر لتأتي كيله) قد علمت جزم (م ر) به في اشرحه؛. 


و 1 
(فصِّل) 
0 5300 40 
د سَواضََيَيَءَوَ متها 
والأضْلٌ فيه: قولّه تعالى: ظإكَما ألصَدَكََتُ 14 الآية. 
وحكمّه: الإتيانُ في الأصناف الأربعة الأولى فيها بلام الييلكِ» وفي الأربعةٍ 
الأخيرة ب في الظَّرفيّة الإشعارا' بإطلاقٍ الملّكِ في أولئك؛ وتقيييه في هؤلاءٍ 
حتَّى إذا لم يُصرفْ في مصارفه استرجعٌ منهمء بخلاني الأوَّلِينَ وبالواو دون 
«أو» إفادةً التّشرِيكِ ينهم فيهاء فلا يجورٌ تخصيصٌ أحدٍ الأصنافٍ المَوجودينَ 
بها كما قاله الشَّافعيٌ رضِي الله تعالى عنه وآخرون. 
وقال الأثمّةُالثَّلائةُ وكثير ون يوَئعَن: يجورٌ صرْفُها إلى شخص واحدٍ من 
الأصنافي. 
واحتجٌ أصحاينا بالإجماع على أنه لو قال : هذه الدّراهمُ لزيد وعمرو ويكرء 
قُسَمَتْ بِينَّهِمء فكذا هناء ومالّ الفخرٌ الرّاْي وغيرُه إلى الثاني 
قال في «الإيعاب”": وبسَطُوا الكلام في الاستدلالٍ له بما دنه" في شرج 


)١(‏ هذا الفصل ساقط من نسخ الشارح» وقد شرحته حين قراءتي لهذا الكناب في المرة 
الأولى عام اثنتين وثمانين وماثة وألف؛ إذما لا يدرك لايترك» وهو ملخص من شرحَي 
(م ر) و#العباب؟ كشيخه العلامة ابن حجر. 

(؟) قوله: (في الإيعاب) هو شرح العباب» للعلامة ابن حجرء وله حاشية على «العباب* 
أيضًا يقال لها «الاستيعاب». 

هذا الفصل ساقط من النسخ كلها إلا (ه) (ج)؛ وشرحٌ هذا الفصل ليس للمؤلف العبادي يَمَدللَهُ 
وإنما هو للإمام الجُوهري الصغير. [1] التوية: 4ه 

[؟] كذا. ]ني (ج): «رددته عليهم». 


- اك 
المشكاةً». وذكَرٌ في #المنهاج» هذا البحتٌ تبعًا للمُنِيٌ وأكثّر الأصحاب عقب 
قشم القَّيءِ والعَِيمةِ؛ لأنَّ كلا منهما مال يجممٌه الإمامُ ثمٌ يفرّفه. 


وذكرَه المُصنّفُ هنا تبعًا للنّافعيَ في «الأمّ» وبعض الأصحاب؛ لأنسييّة 
ذلك بتعلّقه بخُصوص الرّكاق فقال (وَتَْعُالزكَاهُ) من أي جنس من أجنايها 
المارةٍ (إلَى) جميع (الأَصْنافٍ" الّمانِيَة اين ذكرَهُمُ اللي كتَابِ العزيز) 
حيثٌ وّجدوا؛ لما يقتضيه العَطففُ بالواو (فِي قَوْلهِ تَعَالَى: ٍِإِنَمَا لصَدَقتٌ 107#) 
بالحَضْرٍ فيمن ذكرٌ فلا يجزِئٌ صِرْفُها لغيرهم؛ وهو مجمعٌ عليه ونم وقح 
الخلافُ في وُجوب استيعابهم, والمُرادُ بها الزّكواتٌ الواجبة. 

(لْمقرَا) جمعٌ فقير» وهو من ليس له مال ولا كشبٌ لائقٌ به حلال"» أو له 
كسْبٌ كذلكٌ ولم يجدُ من يستعمله فيه أو وجدّه وماله حرامٌ) أو فيه شبهة قويّة57 
أو عرّضٌ له مانعٌ منه كمرّضه» أو نذرِه صيامٌ الدَّهِر ولم يُطقَه مع الكَسبء أو كونه 
يكيبُ كفايتّه واحتاج إلى التّكاح كما قاله بعضُهمء وأقرّه الأذْرَعِيُ وغيره. 


وأفهمَ قولّهم: «لائقٌ به أنَّ أهل البيوت الّذِين لا يعتادون الكشب بأبداِهم 
أي: وهو مُخل بمُروءتِهم لهم أذ الزّكاد وهو ما قاله العَّالكُ!؟) واعتمدوه» 
)١(‏ قوله: (إلى جميع الأصناف) أي: لأنه يجب تعميمهم حيث وجدوا وإن لم يجب تعميم 
الأفراد على ما سيأتي فيما بعد. 
(؟) قوله: (حلال) أي: ولو من شبهة؛ إذ هي من قسم الحلال ما لم تقوّء كما يفهم من عبارة 
الشارح فيما بعد. 
(") قوله: (أو فيه شبهة قوية) أي: بأن يغلب على الظن حرمة ذلك المكتسب. 
(؟) فوله: (وهو ما قاله الغزالي) معتمد. 


[1] التوبة: 4ه 


كان كاز لحل 


وين تم قال في «المجموع؛ عقبّه : وهذا صحيحٌ جار على ما سبَقٌ أن المعتبر 
حرفةٌ تليق يها"!. 

وأا قوله في «الإحياء» "أنَِكالشّريِ نحو الخ والخياطة عند الحاجة 
حماقةٌورُعونة نس وأخدة الأوساحَ عند قدرده أذبُ لعُروءته؛ فتحمول 
على إرشاوه للأكملٍ ين الكَسبء فإ أراة مه ين الأخٍ انج قوله الأوّل20 
حيثُ أخل الكشبٌ بكٌروءته عُرفاء ون كان نسخًا لكيُّبٍ العلّم. 
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وقد أطلقٌ في «البسيطط»”" ناتسب بسع إذا لم يمع المُتفقه من تفقوه تفة 

يمنَحُ الصَّرفَ إليه. 

وأفتى ابنُ الصّلاح' "في قوم يتزيُون بزيّ الفقراء وهم قادرون على الكشبٍ 
بأنّهم لا يحِلٌ لهم الخد ولاتئِر ذمّةُ المُلّاكِ بالدّفع إليهم. قال: وعلى ولي 
الأمرٍ منعُهم وإلزامُهم الكشبَء انتهى. 

ولا بد من كرْنِ ذلك الكشب يقَّعُ موقعًا من كفايته وكفاية مَمونهه بحيتُ 
يكْفِيه مطعمًا وملبسًا ومسكنًا وسائرٌ ما لا بد له ولهم منه. على ما يليقٌ به وهم 
ير سراف دلا تي نان يساح الي : عشرَّةٍ ولايجدٌ بملكه أو كشبه إلا 
لان أو أربعة”'» فهو فقيرٌ. 
)١(‏ قوله: (اتجه قوله الأول) أي: وهو أن لهم أخخذ الزكاة. 
(1) قوله: (وقد أطلق ني البسيط ... إلخ) أي: وهو محمول على ما إذا لم يخل بمروءته؛ أو 

يكون الإطلاق ضعيفًا كما هو ظاهر. 
(*) قوله: (وقد أفتى ابن الصلاح ... إلخ) معتمد» حيث لم يخل الكسب بهم كما هو ظاهر. 
(4) قوله: (أو أربعة) أي: على ما قاله القاضي» قال (م ر) في #شرحهة: وهو الأوجه وإن اعترض - 


7 المجموع' ١ه‏ )). 


(وَالْمَسَاكِينِ) جمْعٌ مسكين» وهو مَنْ قدّرٌ على مالٍ أو كشب حلالٍ لاثتي به 
قَّعُ موقمًا من كفايته وكفاية مَمونه ين مطعم وغيره ممًّا مرّ ولايكفيه لذلك» 
كأنْ يحتاجَ إلى عشرة فيجدُ سبعَة أو ثمانيةه وإن ملّكَ نصابًا أو نُصبًا. 

والمُعتمدٌ أنَّ المُراد بالكفاية هنا وفيما مرّ: كفايةٌ حمر الغالب نظيرٌ ما يأتي 
في الإعطاءء وإن فرّقٌ بيتهماء لا يقال: يلرّمُ على ذلكٌ أذ أكبّر الأغنياء بل 
الجُلوك مِن الرّكاة؛ لأنّا نقولٌ: مَنْ مر مِعّة مال كفي زبحه أواعقاز يحفية دخلة 
َنِنٌ» والأغنياء غالبُهم كذلكَ» فضلًا عن المُلوكِ فلا يلرّمُ ما ذْكِر. 

وقد عُلِمَ من ذلك أنَّ المسكينَ أح حسس حالا ين الفقير» واحتجُوا له بقوله 
تعالى: « أَصَليفِيئَة فكت لِمَسمِكينَ 1١14‏ حيثٌ سَمَّى مالكيها مساكينَ؛ وهي 
غاب تحص مام موقم ين الكفايةء فد على أن اليسكينٌ من يملِكُ مامرٌ. 

وقد نقَلٌ بعضُهم عَن خلائقٌ ين أهل النّمةٍ أنّهم قائلون بم مذهينا من أن 
الفقيرٌ أس وأ حالا ين اليسكين» خلانًا لمالكِ وأبي حنيفة وَملكمَنقه لكِنْ لا 
فائدة للخلافٍ هنا؛ لأنّهما قائلانٍ بجواز الدَّفع إلى واحلٍء وإِنَّما تظهَرٌ فائدثه في 
نحو ما لو أَوْصَى لفقيرٍ أو مسكين. 

تنبية: لم يتكلّموا”” على من يفدِرُ على خمسةٍ أو ست وظاهِرٌ كلايهم أنه من 
هذا الصّنفِ فلمُحرّرا"ا. 


3 بأنه يقع موقعًا اه. ومنه يؤخذ أن الخمسة تقع موقعًا فيكون واجدها ولو بالكسب 
مسكين لا فقير؛ فليتأمل. 

(1) قوله: (تنبيه: لم يتكلموا ... إلخ) أي: صراحة: إلا فقد مر عن (م ر) ما يؤخذ منه ما 
ذكر؛ فارجع إن شثت إليه. 


]١[‏ الكهف: 9لا. ]ف (ج): «فيجوزة. 
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(وَالمَامِِينَ ََيهَا) المُستحمّين لها أن فرق الإمام" أو نائيه ولم يجعلى لهم 
أجرة”" مِن بِيتٍ المالٍ» وهم جِمْعٌ عامل» وهو أنواعٌ: 


ح حيككان اركاذ 


ساع: وهو المَبعوتُ لأذٍ الزّكواتء وبغنُه واجبُء وكاتِبٌُ ماوصّلّ مِن 
ذوي الأموالٍ وما عليهم. وحاسبٌ”'! لذلك. وقاسِمٌ له وحاشر: وهو الذي 
يجمع ذوي الأموالٍ والسَّهمانٍء وحافظً وعَريفٌ» وهو كالتقيب للقبيلق ومِشَدٌ 
احتِيجٌ إليه» وهو المُعبَرٌ عنه بالجُنديٌ كما في 9الإيعاب». 

وكيّالُ وورَّانٌ وعدَّاد يميرٌ بيينَ الأصنافيه لا الذي يُميْرُ نصيب المُستحقين 
من مال المالكِء بل أجرنُه عليه؛ ولا نحو راع وحافظ بعد نض الإماء لها »بل 
أجرئه ين أضْل الزّكاةٍ لاين ُخصوص سَهم العامل. 

ولا القاضي والواسي على الإقليم إذا قاما بذلك؛ بل يرزقُهما الإمامُ ين 
مس الخُّسسٍ العُرصَدٍ للتصالح؛ لان عملّهما عاب وقضيّة كلايهم دخولٌ 
قيض الزّكاة وصرْفِها في عموم ولاية القاضي, وهو كذلكٌَ كما نقَله الرّافعِيُ 
عَنٍِ الهّرويٌ وأقرّه مالم يصب لها متكلم خاصٌ» والأوجَةُ جوارٌ أخذِه ين 
سَهم الغارم إذا استدانَ للإصلاحء ومن سهم الغازي المُتطوّع ٠‏ وين سهم 


م 


ف ا نعه حقّه في ببتٍ المالٍ جار له الأخدٌ 
بنحو الفقراء والعُّرم م مُطلقًا وسيأتي في الرشوة أن غير السّبكيّ بحت القطم 
بجواز َه للرّكاق. 


)١(‏ قوله: (بأن فرق الإمام ... إلخ) أي: أما إذا فرق المالك فلا يعطى للعامل كما هو ظاهر. 
(؟) قوله: (ولم يجعل لهم أجرة) أما إذا جعل لهم ذلك فلا نصيب لهم كما بيّن. 


]في (ه): #من حاسب». 


فروعٌ: شروطٌ السّاعي -لا أعوائه ين كاتب وحاسب وجاب ومستوفي: 
أهليّة السَّهاداتِ و الف بال كاةٍ بالّسية لما تضممه ولايثه» : هو أمير لأنّهِ أجيك 
وكذا الإمامٌ بالأؤلى, فلو تلِمّتِ الرّكاةٌ في يد أحدهما بلا تفريط كانت مِن ضمانٍ 
أربابهاء ولزِمَهِمٌ الإخراج ثانيّا ولو أَحَدَّ سهمّه مِن نفيه فتلف المالُ في يده لزِمّه 
ردٌ أجرة اليّميتٍ فقَط حيثٌ كان له التَْريقٌ وأَخَدُ أجرته كما ذكرَه القَمُوليُ. 


(وَالمُوَلفَةِ ُلُوبّهُ) جنع مل بن التَِيفِه وهو جمْعٌ القلوب, وينقيمٌ 
إلى أقسام: 

الأوّلُ: مَنْ أسلَمَ ونيثه ضعيفةٌ في أل الإسلام» أو في الإسلام فيه بناء 
على ما عليه أثمنا كأكثرِ العلماء أنَّ الإيمانَ أي المّصديقٌ نفْسَه يزيدُ وينشُصٌ 
كثمرٌيَه فيُعطى ولو امرأةً لتقوى إيماثه. 

لني مَنْ أسلمَ ونه قو لك له شرَفُ بحي يُتوقُ بإعطايه إسلام بره 
ولوامرأة. 

التَّالتُ: مَنْ يقاتِلُ أو يخوّفُ مانعي الرَّكاةٍ حتَّى يحولّها منهم إلى الإمام. 


الرّابع: مَنْ يقال مَنْ بَِيه من الكمَارٍ أو اباد وهذان الأخيران يُعطيا 


0 


مِن 
الرَّكاةٍ إذا كان إعطاؤّهما أسهّلٌ مِنْ بِعْثٍِ جيش» على ما يقتضيه نظرٌ الإمام؛ إذ 
هو مِن المّصالح العامّة. 

وظاهرٌ ين كلايهم أنَّ المُؤلّف بأقسامه يُعطى وإن قسَّم المالكُ”" وهو 
كذلك كما في «الرّوضة» وغيرهاء خلاقًا لجمع متأجرِين وجزمٌ شيخ الإسلام 
)١(‏ قوله: (أوني الإسلام نفسه) بمعنى الانقياد والاستسلام الباطن بدليل ما بعده. 
(؟) قوله: (وإن قسم المالك ... إلخ) معتمد. 


وكات الركك: 


في شرح منهجه' بما قانُوه يناقضّه قونّه بعد قبيل الفصل النَّانٍ : «والحُؤلفَةٌ 
يُعطِيها الإمامٌ أو المالكُ مايراه». 
شتراطً جمع في إعطاء الأربعة الاحتياج إليهم مفرّعٌ على أنه لا يُعطي 

ل ل 
وكونّ إعطاء الأخيريْنٍ أسهلّ من بعْثِ جيش كان!"؟ في الحاجة إليهم» فليتأمّل. 

(وَفِي الرّقَابِ) أي : المكاتب تين كما فسرّها يهم أكثرٌ العلماء» نما يُعطون ترط 
صحَّةٍ كتابتهم, وألّا يكونَ معهم وفاءٌ بالشُجوم؛ وإن قدّروا على الكشب» بخلافٍ 
من لايملكُ كفاي مع قذرته على الكنسب حيثٌ لابُعطى ين ته لقو أو 
المساكينٍ؛ لأ حاجته تتح بومابيومء والكَسُوبُ يحضَلُ كل يوم كفايقه» ولا 
يمكنٌ تحصيل كفايةٍ ادن غالب إلا بلتّدريج وألايكود ثكائب الافي» والا 
يكونً بعض مكائّب إِنْ صحّحُناه اه بأنْ أَوْصَى بمكاتبة عبد فعجرٌ العلْتُ عنه. 

ولايُشترطُ حُلولُ النُجوم توسمًا لطرف العتت؛ لتشوٌّفٍ التّارع إليه» وبه 
فارَقّ الغارم» ولا إذْنُ اليد في الإعطاءء ويستَردُ منه المُعطِي إن عجّرٌ نفسَه أو 
عتَقٌ بغير المدفوع. 
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(وَالَارمِيسنَ) جمْعٌ غارم من الهم وهو الذّومٍه ومن نَم أطلِقٌ على الذَّائن 
أيضًا لتلاريهماء والمرادٌ به هنا المَدِينٌء وهو مَنْ زمه دين إِمّا لمصلحة نفيسه 
أو بضمان» لالتسكينٍ فتنقه أو لتسكينها وهو إصلاحٌ ذاتٍ البّيِنِ أي: الحالٍ 
بينَ القوم. 
)١(‏ قوله: (وقد مر ما فيه) أي: من مخالفته لما في #الروضة» وغيرها مما اعتمدوه. 


]ني (ج): «كاف». 


ونم للك ناجلا - 


وني «المجموع» عن الأزهريٌ”'!: معناه: إصلاح حالَة الوضل بعد المُبايَة؛ 
البيْنُ القُمَهُ أو الوضلٌ كما هناء ومنه قوله تعالى: للقَّد يبك !"ااا 
أي: وصْدّكُّمء وقوثهم: اللَّهُمْ أصلخ ذات البيْن؛ أي: الحال الي بها يجتمعٌ 
المسلمونً!؟. 

فَمَنٍ استدانً غير معصبة أُعطِي ولو صرّقَه فيهاء كما صرّحَ به الإمام حيتٌ 
قال: ولو استدانّ لمّعصية نّم صرَفّه في مباح» وفي عكسه يُعطى أيضًا إن عُرِفَ 
قضْدٌ الإباحة أو لا0*!. ولكنًا لا نصدّقهة" فيه. 

أو استدانٌ لمَعصية» كأنْ أتلّفَ لغيره شيئًا عمدًا وتاب وغلّبَ على ظنٌّ 
المُفْرِّقٍ من المالكِ أو السّاعي صِدْقَه في توبته» بأنْ دلّ عليه قرائنٌ حاله وإن 
قصُرَّتٍ المُدَهُ أولم يسْبْ» لكنّه صرّفَه لمُباح أعطِيء وإنْ كان كسوبًا يقر على 
وفاء دَينهِ ين كشبه؛ لأنّه لا يمد به أصالة ولأنّه لا يقر على قضائه غالبا إلا 
بالنّدريج. وبذلك فارَقٌ مُحتاجٌ المُونةٍ كما مرّ في المُكانّب. 

ويُشترط حلولٌ دَنه؛ إذ لا تتحمّقُ حاجتُه إلا حيتئل ومَنْ لزِمَه دين بضمانٍ 
بأنْ كان الصّامنٌ والأصيلٌ مُعسريْنٍ حال وُجوب الزَّكاةٍ في المَحصُورين وحالٌ 
القسمةٍ ني غيرهم: فيُعطى الصّامنُ وفاؤه» ويجورٌ صِرْفُه إلى الأصيل بل هو 
أؤلى؛ لأنَّ الضَّامنَ فرْعُهه والكلامُ في دينٍ يقضى من الزَّكاةٍ بخلافٍ ما عَصَى 
1 «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» (ص947١).‏ 

1 قرأ نافع وحفص والكسائي (ييتكُ) نصباء وق رأ الباقون (ينُم) رفمًا. «معاني القراءات؟ للأزهري 
فيه 

[؟] الأتعام: 44 

1المجموع شرح المهذب» (1/ 01١1‏ 


[ بين الأسطر في (ه): «أي: قبل ارتكاب المعصية". 
1 بين الأسطر في (ه): «أي: بعد ارتكاب المعصية». 


سح حيككات اركاذ 25 - 
بسبيه ولم يثْبْ فلا يُقضى عن الأصيلٍ ولاعن الّامنٍ على الأوجه» بل يرجح 
به الضَّامنُ على الأصيل إذا أب يِسَرَ كما صرّحَ به التغوي وابنُ الرّفعة. 

ولوماتَ الغارمٌ لنفييه!' قبل استحقاقه لم يُقضّ عنه منها. وخرج مالو مات 
بعد استحقاقه20!" بأنْ تعّنَ بالبلدٍ لذلك قبل موته فيُقضى عنه لاستحقاقِه لها 
قبل الموتٍ مع حاجته لهاء أو مات الغارمٌ للإصلاح قبلّ استحقاقِه قَضَى عنه 
منها كما في «المجموع؟ ع ابن كج وقضيثه أله لا فزقٌ بين موت قبل الحلول 
وبعدّه ولا بينَ انحصارٍ المُستحقّين وعديه ويُوجّة بن فيه مصلحة عامّة 
فجار أن يُعْتفَرَ فيه ما لا يُعْتمَرٌ في غيره. 


(وَفي وبل الثو) والمُرادٌ بهم متطوّعةالعُاةٍ لين لا رذق لهم في القّيء؛ 


لقوله يَكلة: لاحل لصَّدَكهلِو اكمس :لِغَازِ في سَبيلٍ اللو..» الحديث7", 
وهو صحيحٌ أو حسَنٌ ولأنَ المُتبادر ين سبيل الله هو الغْوٌ. 


وأمّافي الخبَّرٍ الصّحيح الذي أت به أحمدٌ مِن أنَّ «الح سَسبِيلُ الطوماك] 
فالحُرادُ به أنَّ الحجٌ يُسمّى ذلك؟ إذ لا دلالة فيه على أنه اراد من الآية. 
فيُعطؤن ولو كانوا أغنياء؛ لعموم الآبةٍء وإعانة لهم على الغزُو: ما يكفيهم 
(1) قوله: (بعد استحقاقه) أي: لذلك بعينه؛ كما يرشد إليه ما بعده. فخرج مطلق 
الاستحقاق للزكاة كأن كان مع غيره من المستحقين؛ فليتأمل. 
١1‏ بين الأسطر في (ه): «بأن استدان للتّفقة وغيرها. 
1 بين الأسطر في (ه): «أي: بعد استحقاق مخصوص وله صورة يذكرها بعد بقوله بأن نعين أي: 


محصور في البلد فقط". 
[] رواه أبو داود »)١773(‏ وابن ماجه (1841)» وابن خزيمة (1774) من حديث أبي سعيد الخُّدري 


[1:] رواه الطبراني في «الأوسط» (6755): والضياء في #المختارة» (9/ 147) من حديث أنس 


ي«#لل ‏ ئة# ل ةجولا - 
ويكفي عيالّهم ذهابًا 000006 الغو وإنْ طال مكْتُهم بهل!!. 

ويُعطى * من الفّرسٍ للفارس» وثمَنُ آلةٍ الحربه ويملكُ ذلكٌ جميعه أو 
يُسِتأجَرُ له ذلكَ» أو يُعارٌ له إِنْ قلّ المال. 


وللإمام بالمتصلحة لا للماكِ اشتراء خيلٍ وسلاح وحموثةٍ من هذا اهمه 
ووقُمُها لجهته. ويعطيه إِيّاها عند الحاجة. 


وهوفي مركوبه وحمولته كابنٍ السّبِيلٍ» فيُعطى ما يحملٌ زادّه ونفْسَه في 
الطّريقٍ بشرطه الآتي في ابن السّبيل. 
نّم يُعطى الخازي ذلك وفْتَ التهبو لللخروجء فإ مات في طريقه أو مقصده 


لباقي» كما إذا امت من الغزو في الطَريقٍ أو الغزو وفاًا للِّخيْنِ وخلاقا 
لصاحب «العُباب» أخدًا م من إطلاق جماعة ذكَرَهم ابنْ الرّفعةِ. 


وإذا رجَعَ بعد القَرِو وفضَلٌ معّه شي ءٌ يسيرٌ بأنْ لا يع موقعًا من صاحبه لو 
ضاعَ كما استظهَرٌه في «الإيعاب»؛ أو تر على نفْسِه لم يردّه» وإلّا رده ويرةٌ ابن 
السّبيل فاضلّه مُطلقًا0"؟ لأنَّا معنا إليه لحاجته وقد زَالّتْء والغازي إِنَّما ددئنا 
إليه لحاجّنا وقد تحصّلْنا على الكرض لما عر 

(وَابْنِ السَّبِيلٍ) أي: الطَّيقِ سمي بذلك للرُويه له غالبا وهو مسافرٌ سفَرٌ 
طاعة و أ إباحةٍ يجتارٌ بل الزَكاته أو منشيٌ لسر مُباح منها ولو للتُرْهةٍ على 
المُعتمدء وإن نارم فيه الأَْرَعيُ ففي «المجموع» المذهب أنه كالباح فيُعطى» 
وَإِنْ كان كسوبا لعموم الآيق لا إنْ كان سمَرُه لمعصية» فلا يُعطى اتَفاقًا حنَّى 
يتوب فيُعطى مِن حينئذ» كما صرَّحَ به الماوروي. 


(1) قوله: (ويرد ابن السبيل فاضله مطلقًا) أي: سواء وقع الموقع أم لاء قتر على نفسه أم لا. 


]١1[‏ 'لحاجة الغزو وإن طال مكثهم به؛. ليس في (ه). 


يكاب اركاذ -# ةا 

يم اا ل يي 
طَنِه فيُحطَى حينئل؛ لأنَّهِ الآنّ ليس سفَّرَ معصيةظ". 
ويُشئَرطُ في إعطاءِ المُسافر المذكورٍ عجْرُه عن كفاية سفَّرِه ويُصدَّقُ فيه كما 

في "الكفاية» فيُعطى من لا مال له ومَنْ غاب ماله ولو لدُونٍ مسافَةِ القصر"», 

وإ وجَدَ من يقرضُه وكان مؤجّلا"© حتّى يحضرٌ أو يحلٌ. 
ويُعطي الرّجِلُ زوجئّه" إن وجبّثْ نفقتها أن سافرَتْ بإذنه لغرضه باقي 

كفايتها لحاجّة السََّفْرِء فإن لم تجبُ نفقَتُها بأنْ سائَرَتُ بإِذنْه لغرَضِها أعطاها 

مِن ذلكَ كفايتها كلّها لا إن سافرَث معّه بإذه أو بدُونه؛ لأنّها مكفيّة بالتٌققة"» 

وإ انتقَى الإذْنُ؛ لأنّها ني قبضّيه. 
وكذا لا يُعطِيها هو ولاغيرٌه إِنْ سافرّت وحْدّها بلا إذن؛ لأنّها عاصيّةبالسَّفرِ 

حينئف فلا تُعطى إلا للرّجوع كمُطلقٍ العاصي بسفّره. 

)١(‏ قوله: (ولو لدون مسافة القصر ... إلخ) قال (م ر) في (شرحه»: ويُفرق بينه وبين ما مرّ 
من اشتراط مسافة القصر وعدم وجود مُقرض بأن الضرورة في السفر والحاجة فيه أغلب» 
ومن ثم لم يُفرقوا فيه بين القادر على الكسب ولو بلا مشقة كما اقتضاه إطلاقهم وبين 
غيره؟ لتحقق حاجته مع قدرته هنا دون ما مرّ اه. وقوله: اما مر» أي: في الفقير؛ فلي راجع 

(1) قوله: (أو كان مؤجلا ... إلخ) عطف على قوله: "غالب ماله». 

) قوله: (ويعطي الرجل زوجته ... إلخ) أي: يجوز له ذلك؟ إذ من المعلوم أنه ليس بواجب 
إِلّا أن تتعين لسهم ابن السبيل كما هو ظاهر. 

(5) قوله: (لأنها مكفية بالنفقة ... إلخ) يؤخذ منه أنها لولم تكفها نفقتها المقدرة لها تأخف 
وهو قياس ما تقدم في الفقيرة والمسكينة؛ فليراجع. 


1 «المجموع شرح المذهب؟ (119/5). 


0 اخ رك 
وتُعطى بالفقر أو المسكنةٍ لعجزها عن العَوده كما صرّح به في #الُباب». 
قال في #شرجه): وقضيّه أنَّها لو قدرَتْ على العَود إلى الطَّعةٍ حالالم 

تُعطء كالنّاشزة المُقيمة فإنّها لا تعطى مِن سهم الفقراءِ ولا المَساكين؛ لقدرتها 

على الغِنى بالطَاعة فكانتْ كقاوِرٍ على الكشب. 


ومحلّه فيمَنْ أنَمّتْء بخلاف المَعذورة بنخْو صِمْرٍ أو جنونِء فيجورٌ 
الصَّرفُ إليهاء ولوغابٌ الزَّوجّ وتوقّف عؤدُها إلى الطّاعةٍ وثبوثٌ نفقتها على 
علّْمه بذلك؛ ومضّت مُدَّةُ إمكانٍ عؤدهاء جار الصَّرفُ إليها''؟ قاله الإمامٌ. 

تنبيه: : لا يُعطى المسافرٌ لَلكُدْيَة ةِ كما صرّح به القفَّالُ وهي بالضّمٌ والتّحتيّة: 
ما جمعٌ من طعام وشراب» ثم استعم لت للدرْوَرًوا"/ وهي مطلقٌ لوال 
ولاش نين بسافرون بهذا اد لا مقصة لهم معلومٌغالي؛ فهم حيتظٍ 
كالهائم الذي لا مقصِدّ له صحيمٌ» وهو لا يُعطى من هذا السّهم كما نضّ عليه 
صاحبٌ «العٌباب» تبعًا للإمام. 

فعْلِمَ ممّاتقرّر" أنه يجبُ د تعميمٌ هذه الأصناف إِنْ أمكنَ بن سم الإمامٌ 
ووجدوا جميعًاء لكِنْ لامين خصوص زكاةٍ نخص واحيه بل له إعطاءٌ زكاقٍ 
شخصي بكمالها لواحلء وتخصيصٌ واحلٍ بنوع وآثَحرَ بغيره؛ لأنَ الزّكواتٍ 
كلّها في يده كالركاةٍ الواحدّة9". 
)١(‏ قوله: (فعلم مما تقرر ... إلخ) دخول على المتن. 
(1) قوله: (كالزكاة الواحدة) أي: فلا يضر إعطاء بعضها لواحد ولو كان زكاة شخص واحد. 


[1]في هامش (ه): «أي: في هذه المدة فقط وبعد علم الزوج لا تعطى لوجوب النفقة. مؤلف». 
1ن هامش (ه): دوهي المعبّر عنها بالدروشة وهي في الأصل الدروزة. مؤلف». 


ح يكاب الرككاذ 0 
فإن لم يُوجدوا كذلك”" (وَ)جَبَ الدّهُ (إلى من 0 يُوجَدُ مِنّْهُمْ) فيُعطى حضّةٌ 
الصّنفبٍ كله لمَنْ وُجِدَّ مِن أفراده؛ لأنَّ المتعدوم لاسَهُمَ له. 
قال ابن الصّلاح: والموجوةٌالآنَ أربعَةٌ: فقيرٌ ومسكينٌ وغارِمٌ وابنُ سبيل. 
والأمر كما قال في غالب البلادء فإن لم يُوجَدْ أحدٌ منهم حُفْظَت حنَّى يوجَدَ 


ويجبُ على الإمام ونائبه المُفرّضُ إليه الصّرفٌ استيعابٌُ كلّ!'" صن من 
الرّكواتٍ الحاصلة عندّه لسهولةٍ ذلكَ عليه؛ وكذا المالكُ أو وكيله إن انحصرٌ 
المُستحقُون في البليه بأن سهلٌ ضَبْطّهم ومعرفةٌ عددهم عائَة ووقّى الما 
بحاجاتهم الثاجزة؛ لسهولتِه عليه حينئذٍ» فإن لم ينحصروا أو انحصّروا ولم 
يَف بهم الما كذلكَ لم يجب الاستيعابُ حينئلٍ. 


هك 


(3) لك (لايَقْتَصِرٌ عَلَى كَل مِنْ تَكَاَةِمِنْ) أشخاص (كُلَ صِنْفٍِ) عملا 
بأقلٌ الجمع في غير الأخيرئن في الآيق» وبالقياس عليه فيهما مع إفادة لفْظِهما 
للعُموم الصَّادق بذلك. 

فإن قلْتّ: إن دخول «ال) الجنسيّةِ مبطلٌ للجمعي. 

قلْتُ: هي قاعدةٌ حنفيّةُ وأنّا علماءٌ أصول الشَّافعيةٍ فعَلَى أنّها لاتبطل 
الجمعيّة إلا مجارّاء والأصلٌ الحقيقةٌ كما حمق الزركشيٌ في «بخره0!"! والسّعدُ 
في «مطوله». 

(1) قوله: (فإن لم يوجدوا كذلك) أي: جميعّاء أو وجدوا كذلك ولم يكف بأن لم يفرق 

الإمام أو نائيهء أو فرق ولا عاملء أو مع عامل مستأجر من بيت المال على ما تقدم. 
(1) قوله: (حتى يوجد بعضهم) أي: ولا تنقل حينئل. 


]في لج): «آتحاد كل. [؟] 7البحر المحيط؟ (5/ لاه 1). 


5 كت كر به سد 
عع ةل ةا اجيللا - 

هذا ولاحاجَة لقوله كالتّبيو!''و«المجموع "إلا العَالَ)؛ أنه إذا فرّقٌّ 
المالكُ فلا عايل» ون رق الإمام جار له إعطاء زكاة واد لواحدٍ كما مرّء 
والحاصِلٌ أنَّ التحصورينَ يستحقُونها بالوجوبء ويجبٌ استيعابُهم إن كانوا 
ثلا فأكلٌ أو أكثر ووثَّى بهم المال» وما ذْكرَ مِن التّفصيل بِينَ المّحصورٍ وغيره 
بالتّسبة للتَّعَمِيمِ وعدّمه. 

ما بال للمالكِ فمتى وُجِدَ وفْتَ الوجوب من كل صن ثلا فأقل ملّكُوهاء 
وإن كانوا ورثَه المُئٌي كا مستقرًا يورت عنهم» وإن كان ورثهم أغنياء ولهم 
النصرٌّف فيه قبل قبْضه إلا بالاستبدالٍ عنه والإبراء منه وإن كان هو القياسٌء إِذٍ 
الغالبُ على الزَّكاةٍ اعد ولو انحصّرٌ صنفٌ أو أكثرُ دُونَ البقيّة فلكل حَكْمُه. 

وتجبُ النُسوية بينَ الأصناني. سوا قسّمَ المالكُ أو الإمامُ وَإِنْ كانت 
حاجَةٌ بعضِهم شد لانحصارهم: ولأنَّ ذلكَ هو مقتضى الججمع بينّهم بوار 
التْصرِيك نعَمْ حيثُ استحيٌّ العام لم يزذ على أأجرة مثْلِهء فإنْ زاد سهمة رد 
الزَّائدَ للباقي”" كما يأتي» أو نقَصٌ تمَّمَ الباقي مِن الزّكاق أو من بيتٍ المال. 


ولو نقّصَ سهمٌ صن آخَرٌَعَن كفايتهم وزاد سهمٌ صِنفٍ آخَرَ رد فاضِلُ هذا 
على أولئكٌ» ولابنْقلُ على المُعتمدٍ خلائًا لما وق في «تصحيح التّبيوك» ولا 
تب التّسويه ب نَ حا الصف الواحل لقتسم السام أو نا وهناك ما 
يد مسد المُورّع” "» فيحرّمٌ عليه التُضيلُ مع تساوي الحاجات؛ وهذا ماجَرّى 
عليه الرّافعيُ في #شرحَبهِه“! عن «التَنَمةِ» وهو المُعتمدٌ» وإِنْ قال في «الرَّوضة1*! 


)١(‏ قوله: (رد الزائد للباقي) أي: بالسوية بينهم 


1 (التنبيه في الفقه الشافعي؛ (ص 184). [1]:المجموع شرح المهذب5117/70(1). 
[) بين الأسطر في (ه): «أي: لو وزع». [] «الشرح الكبير» .)1١4//(‏ 


[0] «روضة الطالبين» (5/ *19). 


ع حيكاب الرككاذ )-_- 


أنه خلافٌ إطلاقٍ الجُمهور استحباب التَّسوية» وجَرَّى عليه ابن المُقرئ. 
مي وه و 1 


الأجناس المارّةٍ (لهن لعتم امليي 6 تسرد منهم إذا 01 


الصَّنفُ الأرّلُ: (العَنِيُ بمَالِ) حاضر عندّه فيما دُونَ المَرحلتيْن ولم يحل بِينّه 
وبيته» وليس مؤجالاء ولو كان ذلك مسكمًا أو ثمّه مع اعتياده المَسكنٌ بالأجرقه 
أو في المدرسّة كما بحنّه السّبكي. 

فإنِ احتاجّه للسُكنى ولم يعمد سُكُنى ما ذُكِر لم يخرج بذلك عن اسم الففر 
كنيابه المُحتاج إليهاء ولو للتَّجِملٍ في بعض أيَّامٍ اسه ون تعدّدثْ إنْ لاقَثْ به 
أيضًا فيما يظهّرٌ خلانًا لما يوهمّه كلامٌ السّبكيّ. 


وقِنّه المُحتاج لخدميه أو" لمُروءيه إن الت بخدميه لنفه أو شقَّتْ عليه 
مشْقَّةٌ لا نُحتمل عادة. 

وكثيه التي يحتاج إليها ولو نادرًا كمرّة في السّنةِ من علم شرعيٌ» أو آل له أو 
طبه وليس نَم مَن يُعنى! "ا به» أو وعظ لنفسِه أو غيره وإنْ كان في البلدٍ واعظ؛ 
َأنّه ينظ مِن نفسه ما لا ينظ به مين غيره» ولو تكرت عندّه كُتْبٌ ون فنُ واد 
بقيّتْ كلها لمُدرّسٍ والمَبسوطٌ لغيره؛ ف فيبيع المُوجرَّ إِلَّا إن كان فيه ما ليس في 
التبسوط» أو نسم ين كتاب بي له الأصمحُ 0" لا الأحسَن. 
)١(‏ قوله: (بقي له الأصح) مقتضاه أنه لا يبقى له نسختان ولو كان مدرسًا على خلاف ما 

في المحجور عليه بالفلس» ومعنى تبقيته له: عدم اعتباره مانعًا من الفقر. 


]ني (ج): «ولوه. 
1 في هامش (ه): «يغني أي: يوجد من يستغني به ويستفاد منه علم الطب». 


لوو ونزة# كا جلا - 
ومْنُها حلي المرأةٍ الاق بها المُحتاجة للتّريُنِ به عادة فلا يمنعٌ فقَرُها. 
(أَوْ كب كسب) لانت به شرعًا وعُرفًا من غير مانع؛ كاشتغالٍ بحفْظٍ قرآنٍ أو 

علّْمٍ شرعيٌ» ومنه بل أهمٌّه في حقٌّ مَن لم يرزفه الل قلبًا سليمًا يلم الباطن 

المُطهّرٌ تمس أو آلةّله. وأمكن عادَةٌ َتأنّي تحصيله منه» كما قاله الدَّارِميُ» 

وأقرّه السّيخَانٍ. 


3 


بعد 


(و) الصّنف القَّاني: (العبّدُ) والحُرادٌ به من فيه رق إِلّا المُكاتبَ؛ لما مر" فيه 
(2) الصَّنافٌالثَّالْتُ : (بنُو هَاشِم) بنٍ عبد مَنافٍ جد النبيّ وَل (وبَنُو 
المُطِّبٍ) أخي هاشم المذكورء وكذا مواليهم وإن تعذّرَ عليهم الّمسُ خلامًا 
للِضْطَخْرِيٌ ومن تبه تبعّه؛ لقوله ككةِ: «إِنَّ هَذِِ الصَّدَقَاتٍ نما حِيَ أَوْسَاحُ النّاسِه 

ونه لاحل معد ولا لآل مُحَمّده. رواه سلة1". 
0 111 ان 5 م2 0-7 34 

ا ا 
إنَّلَكُمْ في ب حمس الحْمْس ما يَحْفِيكُمْ أو يفِكُمْ) رواه الطُبرانك1". 

وقوله يكل وقد شبَّكَ بِينَ أصابه: «إنَّبِي هَاشِم وَالمُطَّلِبٍ َيْءٌ وَاحِده. 
رواه البُخاري!!. 1 

واشَيْءٌ» إمًا بمُعجمةٍ فهمرّة أو مهملةٍ مكسورة فتحتيّة مشدّدوَ أي: مِثْل. 
(1) قوله: (لمامر) أي: من تفسير الرقاب في الآية به. 


[1] «صحيح مسلم .)1١9/9(‏ 

1 بين الأسطر في (ه): #أي: الفتافيت الساقطة من غسائة الأيدي. مؤلف» 
[*] «المعجم الكبير؟ (021//11؟). 

[؛] #صحيح البخاري» (051150. 


كان الرككا 


وقوله يكِْ: امَولَى القَوْم ينهم رواه التََمذَي!'! وغيره!" وصشّحوه. 

وإعطاوُة يك للعبّاس مِن إبل الرَكاقه إن قبل التّحريمء أو بدلٌ ما اقترضّه 
منه للفقراء. 

وكالرّكاةٍ في تحريوها عليهم: كُْ واجب؛ كنذر"© وكمّارةٍ وأضحيّةٌ واجبةٍ 
والجُزءِ الواجب من أضحيّة التطوّع بناءً على أنه يُسلِكُ بالنّدِرٍ مسلّكٌ واجب 
المّرع" وقد ذكَرَ القَمُولِيٌ في اندر وجهيِنء لكنّه لم يرجح منهما شيئاء 
والرّاجِحٌ ما ذكر”" فيه فقول الأذْرَعيَ: لم يتعرّضُوا لجَواز أَحذِهم الور 
أي: بِالنّسبةِ لماعُلِمَ من كلايهم. 


() الصَّنفتُ الرّابعٌ: (مَنْ تَلْرمُ المُرَعٌيَ) أو غيره (تمَقنّه ببعضيّة وإن بِعْدَثْ 
أو زوجيَّةٍ ولوني عد طلاتي رَجعيٌ أو بائن وهي حاملٌ: كما قاله المَاوَرْدِيُ؛ 
لاستغناء من ذكروا بالإنفاق» فليسوا مُحتاجين ف( لايَدْفَعْهَا) أي: الزّكاةً لهم 
بائس القُقََاءِوَالمَسَاكِينٍ) ويجورٌ له كغيره فعا إليهم بغيرهماء ومحلّ كون 
مَن ذكرٌ لا يأحَدُ مين الرّكاةٍ إذا كفاه ما وجب له» فإن لم يكف كرّوجةٍ مُعسرء أو 
)١(‏ قوله: (كل واجب كنذر ... إلخ) الظاهر أن المراد به النذر لغير معين» وأما إذا نذر دينارًا 
لشريف فلا يظهر بطلان ذلك؛ إذ إعطاؤه ذلك قربة ونذر القرب منعقد جزمًا؛ فليتأمل. 
(1) قوله: (والراجح ماذكر) أي: من أنه يسلك به مسلك واجب الشرع. 
١‏ «جامع الترمذي؛ (701) من حديث أبي رافع تتإطغنة. 
[11]رواه البخاري (50/11) من حديث أنس ربتعن 
[؟]ني هاسش (ه): «أي: بخلاف ما لو قال: لله عليٌ أن أتصدق يبذا الدرهم مثلا على الشريف فلان؟ 
فلا يساك فيه مسلك واجب الشسرع» ويجب أن يصرفه له» ولا عاد على النذر بالبطلان» ولا يحرم 
على الشريف أخذه. (م ج)". 


أكولَةٍ لا يكفيها ما تأُحُذُه فلها أذ تمام كفايتها"" ولو منه''! فيما يظهَرٌ. 
والصّنفُ الخامِسٌُ: ما أشارَ إليه في قوله: (وَكَاتَصِحٌ لْكَافِرٍ) فلا يُدقَعُ له 


منها إجماعًاء ولخبرٍ «الصَّحِيحِيْنٍ؛9"©: اصَدَكَةموْحَذُ ِنْ أَخْياِمْ كه على 


قُقَرَاِهمْ». نَعَمْ يجوز استئجارٌه كالعبي”" كيالا أو حمّالَا أو حافظًا أو نحوّهم 


0 


من سهم العامل؛ لأنَّه أجرةٌ لازكاةٌ بخلافٍ نحو ساع. وإن كان ما يأخده أجرة 
أيضًاء لأنّه أمينٌ» والكافرٌ لا أمانة له. 

0 8 يم 0 : 3 02 

ويؤخذ مما ذكِرَ جوار استئجارٍ ذوي القزبى مِن سهم العايل لشيء مما 

در بخلافٍ عمله فيه بلا إجارة؛ لأنَّ فيما يأخدّه حينتذٍ شائبة زكاؤ» وبما دور 
يخصٌ عمو ما تقدَّم في كلامه والله أعلم. 

وهذا الفصل كان سقط من نسخة المُؤلّف» ولم نجده في نسخةٍ منّ الُسخ» 

ثمَإنَّ شيكّنا السَّيدَ محمد الجُوهري الخالدي لما وفّق لقراءة هذا الكتاب 
شرّحه على نسق شرح المُؤلّف, والله أعلم. 
© © 


)١(‏ قوله: (فلها أخحذ تمام نفقتها ... إلخ) أي: وكذا الوالد لو كان عنده ما يكفيه سنة مثا 
وليس عنده كفاية بقية العمر الغالب؛ إذ لا يصدق عليه أنه تجب نفقته على المزكي لغنائه 
في باب الإنفاق وإن كان فقيرًا في باب الزكاة. 

(1) قوله: (كالعبد) أي: كما يجوز استنجار العبد وإن كان لا حظ له في الزكاة والله أعلم. 


7 بين الأسطر في (ه): #أي: الزوجة. 
[1] «صحيح البخاري» (1796): و#صحيح مسلم» (19). 


0700يف 


دككا با لضَيًام 


2200201 


- مكار الضَيام 


دكا الضيام "0 


أي: صيام رمضات. 
ويثبْتُ رمضانٌ بأحَدٍ أمرين: 
)١(‏ استكمالٍ شعبان ثلاثين يومّاء 
(؟) أو رؤية عذُلٍ الشَّهادةٍ الهلال» 
بخلافٍ الفاس والعَبدٍ والمَرأةٍ والصّبِيٌ» ولا بد من ثبوتِه عندَ القاضي» وهي 
شهادةٌ عسيقة". 
ويكفي: «أشهَدٌ أنّي رأيثٌ الهلال7"» كما صرّح به الرّافعِيُ وغيره» لاقل 
لابن أبي الدّم”" دُونَ اغدًا مِن رمضانً»”"» فقد يعتقدٌ دخولّه بسبب لا يوافقّه 
عليه المَشْهودٌ عنده. 
وفي اثستراطٍ العَدالةٍ الباطنة وهي التي يرجم فيها إلى أقوال المُركّين خلافٌ 
رجح منه في الشرح المُهرّبٍ: “!عدم الاشتراط 9 
)١(‏ قوله: (ويكفي أشهد أني رأيت الهلال ... إلخ) معتمد. 
(1) قوله: (خلانا لابن أبي الدم) أي: حيث قال: لا بدٌ أن يشهد بطلوع الملال وأنغدًا من 
رمضان؛ لأن هذا إخبار عن فعل نفسه. 
() فوله: (دون غد من رمضان) أي: فلا يكفي أن يقول: "أشهد أن غدًا من رمضان»؛ لاحتمال 
اعتماد حسابه. 
(4) قوله: (عدم الاشتراط) معتمد. ووجهه الاحتياط في الصوم كما نبّه عليه (م ر). 
[1] في (ج). (ك)» (ش): الصوم. [1) ني هامش (ه): «أي: لا تتوقف على طلب الإشهاد. (م ج). 
[؟] في عامش (ه): «أي: فابن أبي الدّم بقول: لا يكفي؛ لأنّها شهادة على فعل النّْس أشهد أني صليت أو 


صمت إلى غير ذلك: بل يقول: أشهد أن الهلال قد طلع. (نقرير شيخنا م ج)*. 
[؛] «المجموع شرح المهذب» (1/ /الا3). 


-و#للل سس وت الجتلك ب اناوخا - 

ولو شهدَ اثنانٍ على شهادة العدلٍ صم بخلافٍ الواحد. 

وقد يثبْتُ بعلم القاضي”" كما أشار إليه الدَارِمِيُ لكِنْ تصويره مُشكلٌ؛ 
أنه ئيس له أن يحكع بن لون رمضااً كما ذكزه لي إل الحكمٌ 
إلزا م المُعيِّ وهو غيرٌ متصوَّرٍ هناء قال : والظَاهرٌ آله نما يب يثبْتُ الشَّهِرٌ مِن غير 
حك" إذ البُوثُ ليس بحكم» نعَمْ إِنْ ترب عليه حنٌّ لآدميّ ودعَتٍ الحاجة 
إلى الحكم حكَمَ به بشزْطه مُستندًا إلى ذلك العبوتٍ. انتهى. 

وهل يجب ذكْرٌ المُستندٍ حذرًا من أنْ يكونَ مستنده حساب!" أو تنجيم؛ 
لقولهم بوجوب ذكر المُستند في بعض مسائل القضايا بالعلّم؟ فيه نظرٌ"". 

ولو ندَّرَ صوْمٌ شهْرٍ معيِّء فنقَلَ اتوي" أعن ت تصحييح الرُويانِيُ ثبوّه 
بالعذلٍ الواحد'”" كرمضان» وهو مُقتضى قوله في اشرج المهذّب10أنَ نيه 
الخلافّ في رمضان وجرّم به الَمنِي. إن اعيٌرض بأنَّ المشهورٌ خلاثه: وبأنّ 
الفْقٌ بِينَ حرمة الشَّهِريْنٍ ظاهرٌ. 

هذا كله في ثبوتٍ رمضانً على العُموم بالنّسبَةٍ للصّوم؛ وكذا ما يتعلَّقٌ به 
كصلاة التّراويح والاعتكافٍ والإحرام بالعمرة المُتعلقيْنٍ بدخولٍ رمضان» 


)١(‏ قوله: (وقد يثبت يعلم القاضي ... إلخ) معتمد. 

(1) قوله: (فبه نظر... إليخ) استوجه العلامة في .شرح العباب؟ أنه يقبل حكمه وإن احتمل أنه 
استند لما يراه من حساب أو غيم بخلاف الشاهد إذا قال: ؛غدًا من رمضان» كما هو ظاهر. 

() قوله: (ثبوته بالعدل الواحد ... إلخ) معتمد. 

7 ]ني هامش (ه): «بأن يقول: ثبت عندي أنَّ غدًا من رمضان؛ فيجب عليه وعلى اناس الصوم. 
(تقرير شيخنا م ج)1. [؟]كذا. 

[7] 'المهمات: (1441//4). [؛] «المجموع شرح المهذب» (7/ الا - بمو 


كمانبّه عليه الَرْكَشِنُ بخلانٍ ما لايتعلّقٌ به فلا تحلٌ به الّيونُ المُوَجُل 
ولا يق الطّلاقُ أو العبٌّ المُعلّقُ به. ولا يتمٌ به حؤل الزّكاةٍ والجزية والدّية. 
والخراهُ في ذلك عدمٌ الُوتٍ في حنٌّ غير الرّائي كما نب عليه الإسَنَوِيُ» نعَمْ 
لو ثبَتَ رمضانُ بواحدٍ وحُكِمَ به ثمَ عُلّقَ به شيء وقَمَ | م لمُعلّقُ به» ولا فالصّومُ 
واجبٌُ” "على الرّائي برؤيته ولو فاسقًاء وعلى مَنْ وم في يبه صدْقهء ولو 
رجعَ الشّاهدُ بعد تُروع النَّاسِ في الصّوم فقيل: لا يلرّمٌ كرجوع الشَّاهِدٍ قبل 
الحُكمء وقيل: يلرّم " لأنَّ شروعَهم فيه بمنزلة الحُكم بالّهادق ورجحَه 
الْأَدْر لكنّه ترد في الإفطار"" فيما لو أكمَلنا العدَّةٌ ولم ثَرَ الهلال؛ والسَّماءٌ 
مُضْحيَةٌ وبالاجتهاد”" على مَنِ ن اشتبّه شتبّه عليه الشُّورٌ كمحبوس ونحوه. 
ولاعبرة بقؤلٍ المُنجّم”»» وهو من يَرَى أنَّأوّلَ الشّهر طلوعٌ النّجم القُلانِيَ 
والحايب وهو مَن يعتودٌ منازل القمّرِء وتقديرٌ مسيره» فلا يلرّمُ به الوه 


)١(‏ قوله: (وقيل: يلزم ... إلخ) أي: لأن الشروع فيه بمنزلة الحكم بالشهادة» وهذا هو 
المعتمد كما يستفاد من شرح (م ر). 

(1) قوله: (لكنه نردد في الإفطار ... إلخ) جزم (م ر) في #تشرحه) بالإفطار حيث قال: 
ويفطرون بإتمام العدة وإن لم ير الهلال. 

(*) قوله: (وبالاجتهاد ... إلخ) عطف على قوله فيما تقدم: #بأحد أمرين؟» وعبارة (م ر) في 
«شرحه»: ويضاف إلى الرؤية كما قاله الأذرعي وإكمال العدد ظررٌ دخوله بالاجتهاد عند 
الاشتباه على أهل ناحية حديث عهد بالإسلام أو أسارى اه. 

(4) قوله: (ولا عبرة يقول المنجم ... إلخ) أي: بالنسبة للعموم. فلا ينافي وجوبه عليه وعلى 
من اعتقد صدقه؛ كما أفاده (م ر) في اشرحهة. 


(5) قوله: (فلا يلزم به الصوم) أي: على العموم. 


]ني (ه): «واحد». 


ولايجورٌ» كما نقلّه ابن الصَّلاح وغيرٌه عنٍ الجُمهورء لكِنْ صحّح في اشرح 
المُهِذَّبِ»”" أنه بجورٌ لهمادُونَ غير هماء ولايُجزيُهما عن فرضهماء وصحُح 
في «الكفاية»!" أنه" إذا صاءَ أجزأء0" ونقَله عن الأصحابء وصوَّبهُ الُبِكِيُ 
وَالإِسْتَوِيٌ والأَدْرَعِيُ والزَرْكَشِيُ. 
قال الشُيِكِيٌ"": وصرّح به في «الرُوضة)0©! في الكلام على أنَّ شرْط ال 
الجَرْم؛ ولو دل الحسابُ القَطعئ على عدم إمكان الرؤية عُِلٌ به0”» حبّى لو 
شَهدَ بها عَدلانِ رُدّثْ شهادتّهما؛ لأنَ" ين شرط البيّةا“) إمكانّ المَشهود به 
حسًا وعققلا وشرعًا. ذكَرٌه السُبِكِيُ 7" وتبعّه جماعة. 
)١(‏ قوله: (أنه إذا صام أجزأ) مقتضاه أنه لا يجب عليه والمعتمد أنه يجب الصوم عليه 
وعلى من ظن صدقه. على ما يستفاد من شرح (م ر)» خلاقًا لمن وهم فيه. 
(؟) قوله: (قال السبكي ... إلخ) الذي يقتضيه سياق عبارة «شرح الروض' أن القائل هو 
الزركشي لا السبكي؛ وعلى كلّ فقول القول هو قوله: "وصرح به إلى قوله: "ولو دل 
الحساب ... إلخ» بل هو استئناف حكم آخر. 
(5) قوله: (عمل به ... إلخ) ضعيفٌ» على ما يقتضيه ظاهر عبارة (م ر) إلا أن تحمل على 
ما سيأق؟ فليتدبر. 
(4) قوله: (لأن من شرط البينة) بالباء والياء والنون؛ لا النية كما قد يتوهم. 


(1] «المجموع شرح المهذب؟ .)18٠/1(‏ 

7 «كفاية النبيه في شرح التنبيه (5/ ١54‏ - 748). 

[؟] في هامش (ه): «وأما قوله يكِْ: صومُوا ترؤيته .. الحديث؛ المراد به شيئان: إما العلم بوجوده؛ وإما 
قولة ضوموا أي: على العموم, فلا يناني أنه إذا لم يجب على العموم أنه يجب على الخصوص وهو 
المعتمد. قاله شيخنا كوالده. تقرير». 

[4] #روضة الطاليين؟ (8407/6). 

[5] في (ص): «الشهادة». وفي (ج)» (ك). (ش): «النية». 

7 في «بيان الأدلة في إثبات الأهلة؛ كما في «تحرير الفتاوى» للعراقي /١1(‏ 5177). 


- 


: وأحسبٌ أنَّ الأصحاب لا يسْمّحون بمُوافقتِه على ذلكٌ 


إذا كان السَّامِدُ بالرّؤيةِ عدليّن. 


قال الجَوْجَرِيٌ”": ولا إذا كان عدلَا واحدًا. انتهى. 


وما قالاء”" ظاهرٌ إن لم يُخْرُ بالاستحالة عدةٌ التّوارٍ" منهم» وبأنَّ سببّها 
ضروريٌّ لهم. وَبَحَتٌ الَرْكَشِيٌ أن لو شهدَ اثنانٍ برُؤيِتِه واختلمًا في صفته كأن 
قال أحدُّهما: «في المجنوب». والآحَرٌ: «في السَّمالٍ» لم يكُنْ تعارّضًاء لاثفاقهما 

على أضل الرّؤْية» وقد تنتقل. 
قال: والأحوط الصَّومُ؛ لأنَّه من الحُقوقٍ العامَّةِ وأنّهِما لو شهدًا أثناة 

رمضانَ برؤية متقدّمة لم يُقبلا"' كما لو شهدًا بعد الغُروبٍ ليلة العيدِ برؤية 

متقدّمة؛ لأنَّه كما أنه لا فائدة له هناك إِلّا تفويتَ صلاة العيد» لا فائدة له هنا إلا 
تفوت صوم ثُلائيَ رمضانء وظاهرٌ أنَّ محل ماذكرّه في الأولى إذا لم يذْكٌُراما 

يقتضي التعارصء كأنْ عيَّا لرؤيتهما لحظَة واحدةٌ. 

)١(‏ قوله: (قال الأذرعي ... إلخ) معتمد وعبارة (مر) في شرحهه: وشمل كلام المصنف 
ثبوته بالشهادة ما لودل الحساب على عدم إمكان الرؤية؛ لأن الشارع لم يعتمد الحساب 
بل ألغاه بالكلية؛ وهو كذلك كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى خلافًا للسبكي ومن تبعه 
اه. وقوله: ابل ألغاه بالكلية» أي: بالنظر للعموم كما أفاده قبل ذلك؟ فليراجع. 

(1) قوله: (قال الجوجري ... إلخ) معتمدء على ما يستفاد مما سلف عن شرح (م ر): 

(7) قوله: (وما قالاه ... إلسخ) نحوه العلامة في #شرح العباب» وحاشيته المسماة ب 
«الاستيعاب»» وهو وجيه لا محيص عنه؛ وإن كان مخالقًا لإطلاق (م ر) المارّ؛ ويمككن 
حمله على ما إذا لم يكن عدد التواتر أو كان ولم تكن المقدمات يقينية؛ فليتأمل. 

(4) قوله: (لم يقبلا ... إلخ) ضعيف؛ كما نّهِ عليه المحقق الزٌيادي في «حواشي المنهج». 


[1]في (ج): 'يتواتر». 


وظاهرٌ قولِه ل خلاقه"» وَبَحَثّ 


الأَذْرَعِيُ'" أنه يُكتفى بالعلامة الظّاهرة الدَّلالةَ؛ كدّؤية أهل القُرى القريبة 
البلدٍ القناديل المُعلَّةَ ليله أوَّلِ رمضان بالمّنارة. 


وقياشه الاكتفاء” في الفط" برؤيةٍ قناديل المَقبَرةٍ وَفْجْرَ يوم العيد وهو 
على ما تقل بعضُ شيوخنا ما أفتى به ابن قاضي عَجِلُونَ واليجَؤْجَرِي وقيّدّه 
الجَوْجَرِيٌ بما إذا كثرّتٍ القناديلُ كثرةٌ لايُحتملُ معها النَّك بوجو لكِنْ 
أفتى شيخ الإسلام” بأنّه لايجورٌ الفِطرٌه لأنَّ الأصلّ بقاءٌ رمضانَ وشخْلٌ 
الم بالضّومٍ حتّى يثبتَ خلافه شرعًا. والوبجة هو الأرّلُء ولهذا أفتى بع 
التسيوخ بان مَنْ حصّل له اعتقاة جازمٌ بدخولٍ رمضادً أو شوَالٍ ين العلاماتٍ 
المذكورة لِمّه الصّومُ والفِطرٌء وينبغي حملٌ الأرّ وَل عليه©. 


وظاهرٌ” أنه إذا اكتفى في جواز الِطر ولزومه بمثْلٍ ذلكٌ فليكتّفٍ فيه أيضًا 
بإخبار العدْلٍ الواحلٍ لمَنْ وقّعَ في قله صدْئُه ولا نظ إلى انهاه في إخباره 
أنه يجرٌ جوارٌ اإفطر لنفيه بدليل أنه يجورٌ له الفطرٌ قطمًا وإن لم يقبل خيره. 
ولا إلى قول الرُويَانِيَ: لا يجورٌ الاعتمادٌ في الإفطارٍ على إخبار العدْلٍ؛ لأنَّ 
)١(‏ قوله: (والمتجه خلافه ... إلخ) معتمد. 
(؟) قوله: (وبحث الأذرعي ... إلخ) معتمد. 
() قوله: (وقياسه الاكتفاء ... إلخ) معتمد. 
(4) قوله: (لكن أفتى شيخ الإسلام ... إلخ) ضعيف. 
(5) قوله: (حمل الأول عليه) أي: على حصول الاعتقاد الجازم» فيكون الأول مقيدًا بذلك. 
(5) قوله: (وظاهر ... إلخ) معتمد. 


]في (ج): الفطرة. 


ب حك لضام با 2 
الأرجحح خلاقه. وهو ما أفتى به أكثرٌ مشايخِنا خلاقًا لبعض أَهْل اليّمنِ في إفتائه 
بأل لا يجورٌ الفِطرٌ إِلّا بشهادة عدليْن". 

ويؤيِّدُه ما ذكرّه القَمَالُ أنَّ لرّوجِةٍ المفقود إذا أخبرّها عذْلٌ بِمَوتِهِ أنْ ترج 
فيما يها وبينَ الله تعالى, كما نقَلّهِ عنه اتوي وغيره وأقرٌوه. 

ولا يح الفزقُ ييتهما بان إنّماقيل”في ذلك لتضرّرها وانتظارها؛ لان لا 
التفات لذلك؛ بدليل ما إذا انقطعَ الم لعارضس حيثُ تصيرٌ إلى سن اليأس» وم 
إذاغاب الزّوجّ وجُهل يسارٌه وإعساره حيثٌ لايجوز لها المَسْحُ مع الترّرِ فيهما. 

وما ذكرَه الأذْرَعِيُ في «توسّطِه؛ مع أنَّهُم جعلوا اعتقادَ صدْقٍ المُخررٍ بمَنزلةٍ 
الرُؤيةء ولا نزاع في ججوازٍ فطر من رآهُ وإن لم يبت بهه والقاسٌُ على جواز 
الوم ووجويه بذلك هي الصّومٌ بجامع أن كلا متهم عبادة لوجوب كل بين 
صوم رمضانً والفطر منه فيُحتاطٌ له. 

وأمًا قولهم : الا يقبت د شوالٌ" إلا بشهادةعدليْنِء ونه ين باب الشَّهادةٍ لا 
الرواية»؛ فه في ثبوته على الشُموم كم يدل عليه سياقُ كلايهم. 

وقولّهم: الا يثبْتُ رمضان إلا بتَهادةٍ عذْلِ وأنَّه ين باب الشّهادة لا الرّواية» 
مع قولهم بثبوته في حقٌ من اعتقّدَ صِدْقٌ المُخير» وإِنْ رُدّ خبَرُه لفشتٍ أو غيره» 
وظاهرٌ أنه يجبُ كل مِن الصّومٍ والفطر بإخبار عدَد التّوائرٍ وإن كانوا كُمَارًا 
أوقْسَانًا. 
)١(‏ قوله: (إلّابشهادة عدلين) أي: حتى في حق الخاص على ما يفهمه السياق: وقد علمت 

ضعفه مما سبق. 
)١(‏ قوله: (وأما قولهم: لايثبت شوال ... إلخ) وافق عليه (ع ش). 


[1] في (ك): «قبل». 


و الك ادنلا - 

وحيثٌ جار الضّومٌ أووجَبَ ولم يثيْتْ عند القاضي وجب إخفاؤٌه؛ كيلا 
يتعرّضٌ لمُخالفةٍ وعقوبة» لكِنْ ينبغي أن يُستثنى منه نحوٌ الحاسب والمُنِجم. 

ثمٌإذا صُمْنا بِعَدْلٍ!© ولم نر الهلال بعد الثّلائين ن؟ أفطَزْنا وإِنْ كانت السَماءٌ 
مُضْحيةٌ وكذا لو عيَّدْنا بعدليْنِ ولم نر الهلال بعد الثّلاثين؛ فلا قضاء» فلو صامَ 
بقَوْلٍ مَنٍ اعتقَدَ صذقّه ثمَّ لم ير الهلال بعد ثلاثين مَعَ الضَّحرٍ فهل يفطِرٌ؟ فيه 
تردُدُ للأذْرَعِيَ. 

والمُتّجة7' أنه يفطٌ؛ إذ ليس في ذلك أكثرٌ من التّعويل على خبَرٍمَن ذكرٌ 
وهو جائرٌ كما تقد عن إفناء أكر مشايخناء والترق بن التّعويلٍ عليه ضهنا 
التّويلُ عليه استقلالا من لأ ره بل التّويلُ عليه ضمنًا أوْلَى بالقبول» ألا 
تَرى أنه لا ينث ث شُوَالُ بعذلٍ واحيء ولو نبت رمضانٌ به جار لفطو بعد ثلانينَ 5 
ولو بدونٍ رؤية الهلالٍ كما تقدّم. 

وإذانفيَة برؤية هلال شوّالٍ مه الفط ويه أي: وجونا”" على قياس 
ما سب في الصّوم إذا لم ب يبت عندَ الحاكم؛ فإنْ شهد قرُدٌ ثم أفطر؛ لم يعر وإذ 
أفطَرٌ ثم شهد؛ رُدَّ عزن وإنٍ استشكلّه الأدْرعي بكوْنٍ صذقه مُحتملاء والعُقوبةٌ 
تدرأ بدون هذا. قال: ولم لا يفرقٌ بين مَن عُلم ديه وأمانته؛ ومن ليس كذلك. 

١و‏ شَرَائِط وجُوبٍ الصّيَامٍ به أَيا: 

مالسإلا)١(‎ 


يثى ع 


(1) والبلوع. 
)١(‏ قوله: (ثمَ إذا صمنا بعدل ... إلخ) معتمد. 
(5) قوله: (أي: وجوبًا ... إلخ) هو ما اعتمده الشارح» وقال بعضهم: نديًا. 


.»دمتعملاو١ ]ني (ه):‎ ١ 


س حيككارالَضَيَام 
(") وَالعَقُلُ 
(4) وَالقَدْرَةُ عَلَى الصّؤْم). 
فلا يجبُ على كافرٍ أصليٌ وجوبٌ مطالبة في الدُّنيا"'؛ لعدّم صحيه منه”, 

لكِنْ يجب عليه وجوب عقاب عليه في الآخرة؛ لتمكنه مِن فعله بالإسلام. 


5 


ولاايجبُ عليه بعدَ الإسلام” قضَاؤُة؛ تخفيقاء أما المُرمَدٌ فيجبٌُ عليه؛ 
لأنّه حقٌّ الترّمَه بالإسلام» فلا سقط ارد كحُقوقٍ الآدميّيِنء فعليه القَضاءٌ 
إذا أسْلَمَ. ولاعلى صب ومجنونٍ؛ لعدم تكليفهماء لكِنْ يؤمَرٌ به الصّبِيّ لسَبع 
إذا أطاق. 

قال" في «المّهدَّبٍ)01': ويُضرّبُ على تزكه لعشر قياسًا على الصَّلاقِ 

]0170 3 1 5 0 
وصرّحَ في « رجه" بوجوب كل من الأمرٍ والضَّربٍ على الولي» ثم قال: 
ةن الليل». انتهى . 


«ولايصِحٌ صؤْمه إلا 
ل لما ل ات د لش فد يله 
ونظَرٌ بعضهم” في القياس بِأنْ ضِرْبّه عقوبة فِيقتصّرٌ فيها على محل وُرودِها. 
)١(‏ قوله: (وجوب مطالبة في الدنيا) أي: ابتداء» أو مناء كما سلف نظيره. ولا فعقابه في 
الآخرة فرع مطالبته به من الشارع. 

(1) قوله: (لعدم صحته منه) حتى لو ارتد ولو لحظة والعياذ بالله تعالى أفطر كما في شرح (م ر). 
(5) قوله: (ولا يجب عليه بعد الإسلام) ظاهره صحة قضائه منه. وقياس ما تقدم في الصلاة 
عن (م ر) عدمها؛ فليراجع. 

(4) قوله: (قال في المهذب ... إلخ) معتمد. 

(0) قوله: (ونظر بعضهم ... إلخ) ضعيف. 


01786 /1( في فقه الإمام الشافعي»‎ بذهملا١‎ ١ 
.)167 /7( «المجموع شرح المهذب»‎ 


3 ةلقد كت واننة اجن - 
قال المَحلِيُ'': وكأنَ الرّافعيَ لم يذكزه لذلك. 
وعلى المجنونٍ قضاء ما فاته اجون في زمَنٍ الرّدّ والشُكْرِ المُتعدّى به بأن 
تناوّل مسكرًا يستغرقٌ إسكاره النّهارَ ثم جُن. 
ولاعلى عاجز عنه لكبّر أو مرض لايُرجى بزو نعَمْ عليه الفديةٌ كما سيأتي» 
ولو أطاقٌ الصَّومَ في زمّنٍ إلا زمانَ رمضانٌ أو غيْرِه فينبغي وجوبُ صومه. 
ووجوبّه على الحائضي والنفساءٍ والمَريضي والمُسافرٍ والمُغمى عليه 
والسّكرانِء كما دلّ عليه كلام المُصئّبِ وجوب انعقادٍ سبب”"» كما تقرّرٌ في 
الأصول؛ لوجوب القضاء عليهم كما ذكَرّه المُصتفُ في المَريض والمُسافر» 
وفارَقٌ في المُخمى عليه عدم وُجوبٍ قضاء الصَّلاة الفائية بإغمائه بتكرّرها"". 
(وَكَرَائْض!" الصّوْم رَبْعَة أَضْيَاء): 
أحدّها: (اليهُ) ليلا لكل يوم؛ ولو صَبيًا كما تدم روى الدَّار قطني !؟' وغيرُه 
وقال: رجانه ثقاتٌ: ١مَنْ‏ ليت الصَّيامقَْلَ القَجْرٍ قَلاصِيَام له"». وهو محمولٌ 
على الصّوم الواجبٍ كرمضانً وقضائه والنَّدْرِ والكَمّارةٍ دُونَ التّمَل؛ ليما"» 
)١(‏ قوله: (وجوب انعقاد سبب) أي: لا وجوب مخاطبة به الآن؛ لوجود المانع كما هو 
مقرر في محله. 
(؟) قوله: (بتكررها) أي: فيشق قضاؤهاء بخلاف الصوم. 
(") قوله: (فلا صيام له) أي: صحيح؛ لأنه الأقرب إلى نفي الحقيقة. 
(4) قوله: (لما رواه الدارقطني ... إلخ) أي: جمعًا بين الأدلة. 


]كنز الراغبين» (ص/ا19). 
1] ني هامش (م): أي: أركانه. 
[*؟] #سنن الدارقطني» نفك 


سل حيككان الَضَيَام 
رواه الدّارقطنئٌ!'' والبيهقِيٌ!"' وقال: إسناده صحيحٌ: دخل رسولٌ اش يكل م 


عائشة ذاتَ يوم» فقال: : هَل عِنْدَكُمْ شَيْ وم لا. قال: «فَإنّى إذًا ضر 
قال ودَلٌ علي يوم آخرا فقال: : «أعِنْدَكُمْ نْ طَيْءِ؟0 . فقلتٌ: تَحَمْ. 8 
«إِذَنْ نيل وَإِنْكُنْتُ كَرَضْتُ الصّوْمَ». وني رواية الدّارقطنج!' بإسنادٍ صحيح: 
«هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ غَدَاءِ؟». 
وهو بفتح الغَينٍ: اسمٌ”*' لما يؤكل قبل الزّوالِه والعَشاءً: اسمٌ لما يؤكَلُ بعدّه. 
دلا بصخ تأويل «أصُوم ب «أستيرٌ صادتا» لاله مجااٌ لا قرينة عليه. 
وكلُ يوم عبادة مسقل له يتخللُ اليومين مايثاني الصو ولايفسكٌ 
أحدّهما بفساو الآخَرِء هما كصلاتينٍ يتخللهما الام فل نوَى نهارًا ولو مع 
طُلوِع الجر أو شَاكَّ في طلوعه لم بقّمْ عن رمضانً» وهل يق نفلا؟ وجهان. 
وكان جه المنع أنَّ رمضانٌ لايُقبلُ خيرٌه وقضيّةُ ذلكٌ الوقوعٌ نفلا فيما لو 
نَوَى في غير رمضان صوْمَ قضاءٍ أو نذرٍ قبلّ الزَّوالٍ جاهالا وهو أحدٌ وجهيْنٍ في 
ذلكَ» بخلافٍ ما لوتوّى”” ثم كَكَّ في أنّها كانت قبل الفجْر أو بعدّه أو في أنه 


(1) قوله: (قالت: ودخل علي يومًا آخر ... إلخ) ذكره استطرادًا وتدمة لما قبله» وإِلّا فليس 
مما نحن فيه وإنَّما يستدل به على جواز الفطر في النفل. 

(1) قوله: (بخلاف مالو نوى ... إلخ) والفرق مصاحبة الشسك في الأول للنية فأثر فيها 
بخلاف هذا 


1] «سنن الدارقطني» (1777). 

1 (السئن الكبير» (4507). 

[1] «سئن الدارقطني» (51775). 

[4]ني هامش (ه): «أي: اسم نما يؤكل أي: بقيد الشُبع كما فيّد به (ع ش)» وإلا لو أكل لقيمات تحت 
القهوة مثا فإنه يسمى فطورًا لاغداء؛ كما لو حلف لا يتغدى عند فلان فأكل عنده لقيمات كما تقدم 
لا يحنث؛ لأنَّ مبناها العرف. (تقرير شيخنا م ج)1. 


طُلَمَ الفجْرٌ أو لاء أو شك نبارًا" في أنَّهوَى ليلا أو لاء ثمٌ تذكر في الجميع» ولو 
بعدَ مُضيّ أكثّر الها فتصِحٌ ننه إن لم يتذكز حنّى مَضَى النَّهارُ لم تصِح. 
نَعَمْ بحت الأدْرَعِيْ" أنَّ لتر بعدَ الضُروب كالتَدكُر قبلّه. نعَمْ”* قال 
النَوّوي": يُسَنٌ لمَنْ لم يبيّتِ الت أن ينوي أوَّل النّهارَ؛ لأنّهِ يُجزَئٌ عند أبي 
حنيفة» ولعلّه إذا قلَّدَه”*2» وإلّا فهو عبادةٌ فاسدةٌ" في اعتقاده» وعلى هذا فينبغي 
أن يُجزئه ذلكٌ اليومُ عن رمضان» كما لو قلَّدَه في صلاةٍ لا تجزيٌ عند الشَّافعيَ. 


)١(‏ قوله: (أوشك نهارًا ... إلخ) خرج بذلك مالو شك بعد الغروب فإنه لا يضر وإن لم 
يتذكر أصالاء كما صرح به (م ر) في #شرحه»؛ وفرق بيئه وبين الصلاة بالتضييق في نيتهاء 
بدليل أنه لو نوى الخروج منها بطلت في الحال. 

(1) قوله: (نعم بحث الأذرعي ... إلخ) معتمد» وعبارة (م ر) في "شرحه)»: ولو شك نهارًا 
هل نوى ليلا ثم تذكر ولو بعد الغروب كما قاله الأذرعي صحٌّ أيضًا؛ إذ هو مما لا ينبغي 
التردد فيه؛ لأن نية الخروج لا تؤثر فكيف يؤثر الشك في النية؟ بل متى تذكرها قبل قضاء 
ذلك اليوم لم يجب قضاؤه اه.. 

() قوله: (نعم قال التووي ... إلخ) استدراك على قوله فيما سبق: «لم يقع عن رمضان». 

(4) قوله: (ولعله إذا قلده ... إلخ) قد يقال: إذا قلد وجب عليه ذلك عشده وصار حتفيًا 
بذلك التقليد» فلا يقال: إنه يسن له ذلك. فإن أراد أن التقليد حينئذٍ مستحب فمع كون 
العبارة لا تعطي ذلك. فالكلام في نفس النية لا التقليدء وكأن مراد النووي أنه ليس ذلك 
من غير تقليد على سنن ما تقدم في التيمم على الصخر عند فقد الطهورين عند من قال 
بسنية ذلك من أثمتناء ومحل كونه تعاطيًا لعبادة فاسدة عند إمكان الشروط والأركان لا 
عند فقدها مع موافقة إمام من الأئمة على ذلك القول وإن لم يعتمدوه؛ فليتأمل. 

(6) قوله: (وإلّا فهو عبادة فاسدة ... إلخ) قد علمت ما فيه: وأن القائل بالسنية المذكورة لا 
يرى ذلك. وما قاله الشارح سبقه إليه شيخه في #شرح العباب» و«حاشيته». 


1 «المجموع شرح المهذب» (7/ لضفه 


٠‏ كد بالَضَيام 


5 


ولو نَوَى مين أوَّلٍ ليلةٍ ين رمضانٌ صِوْمَ الشَّهِرٍ كلّه؛ كَقَى لليوم الأول دُونَ 
ما بعدّه. 


ولا تخصصٌ الييّة"" بالنصف الأخير مين اليل ولا ييطلها حدوثٌ منافٍ 
بعدّها؛ كأكل وجماع, وكذا حدوثُ جُنونٍ ويفا وزالا قبل الفخرء ومثلهما 
ارد" كما قاله بعضّهم» لكِنْ توقّفَ فيه لعي بخلافٍ ما لوتَوَى رفص 
ال قبل المّجِرٍ فيجبُ تجديدّها. قال الزَّرْكَشِيٌ: بلا خلافٍ. 

وهل تحب نيَّهُ المَرضيِّ؟ وجهانٍ أصحُهما عند الأكثرين كما في الشسرح 
المُهذَّب)»: لا تحب خلانًا لمُقتضى كلام «المنهاج""' و«أضْلِه» 
و«الرّوضة"''' و«أضلها؛ ين تصحيح الوجوب كما في الصّلاة. 

وفرّقٌ في شرح المُهرَّبِ»!"! بأنّ صو رمضان من البالغ لايكونٌ إلا فرضًا 
بخلاني الصَّلاة. 

ومنها الجمعةٌ فإنَ المُعادة نفل ورد باشتراط نيه في المُعادة على الأصحٌ مس 


وأجيب: باه صسّح فيهأيضًا عدم ا 2 اشتراطها في المُعادَةِ ولا يخْقَى أنَّ الفزقٌ 
حيط إِنّما بد ينهضُ!'' على مَنْ يوافِقُه على تصحيح عدم الاشتراط؛ فينبغي أن 
يجاب بأنَّه إنّما اشترط نيه المَضيَّة في المُعادةٍ بالمَعتى السّابقٍ في باب المجماعة 
)١(‏ قوله: (ولا تخمص النية ... إلخ) أي: على الصحيح. وقيل: تختص لقربه من العيادة. 
(؟) قوله: (ومثلهما الردة ... إلخ) ضعيف. والمعتمد أنها تقطع النية. 
() قوله: (لاتجب ... إلخ) معتمد. 
(4) قوله: (على الأصح ... إلخ) معتمد. 


17 «منهاج الطاليين» ( ص 079. 1 #روضة الطالبين» (؟/ ١ه‏ 8). 
[] «المجموع شرح المهذب» (7/ نالعفة 1 ]ب (ج): استنهض. 


1 هه للك اناة اونا - 


عن السَّبْكِيَ؛ لضّرورة الإعادق فإنّها تقتضي مُحاكاة المُعادةٍ للاضل. 
ويجبُ التّينُ في الي كصّوم غدٍ من رمضانً أو من قضاء رمضانً بخلاف 
الضَّوم عن فْرْضها'' أو فض وقْتِهء فلا يكفي كما في الصَّلاةٍء ويُؤخد ممّا تقدّمٌ 
مِن أنه لو ترَى وَل ليل صوعَ الَّهِر كله كَقَى لليوم الأرّلٍ أن ذكرٌ الَّدِ ليس 
مِن حدٌّ النّعِيينِ وهو كذلكَ» فقد قال المَّسِخانِ!": لفْظُ الَدِ اشتهرٌ في كلايهم 
في تفسير التَّعيِنِ وهو في الحقيقةٍ ليس مِن حدّ التَِّيِينِ» إنّاوقَمَ ذلك من 
نظرهم إلى التَِيتِ انتهى. 
ولا يُشتَرطُ التَعدّضُ للأداءِ ولا لهذه السَّنةِ ولا الإضافة إلى الله تعالى, لكِنْ 
يُستحبٌٍ ذلكٌ» فينوي صوم غدٍ عن أداء فض رمضانٌ هذه السَّنةٍ لله تعالىء وإِنّما 
احتييج إلى ذكْر الأداو'"' مع الترّضٍ لهذه اسن وإن كان محَرزُهما واحدّاا؟؟ 
لأنَّ الأداءً قد يُرادُ به الفغلٌ» ولذكْرٍ السّنةٍ مع ذكْرٍ المَدِ؛ لأنَّ اليومَ الذي يصومّه 
غيرٌ اليوم الذي يصومٌ عنه امرض للمَدِ يفيدُ الأول وللّنة يفيدٌ النَّني؛ إذ 
يصِحٌ أن يقال لمَنْ وى صومٌ الغدِ ين هذه السّنةٍ من فرض رمضانً: صيامُك 
د ا قر لع ف ره 1 
اليومٌ المَذكورٌ هل هو عن فرْض هذه السّنةٍ أو عن فرض سّنةٍ أخرى؟ 
فالحاصل أنّ هذه السَنإنّما ذكروها آخيرًالتعوة إلى المُؤدى عنه ل إلى 
المُودّيء ذكر ذلك الإسَْتَوِيً1؛ة ردًا لقو الرَافِيِيٌ أنَ كر الم يكفي عن ذكر 
(1) قوله: (وإنّا احتيسج لذكر الأداء ... إلخ) أي: في أداء السنة» وإلّا فسن المعلوم أنه لا 
احتياج إليه في أصل النية. 


[1] في هامش (ه): #بأن قال: نويت الصوم عن فرض الصوم وعن وقت الصوم لا يصح. (تفرير م ج)6. 
[1] «الشرح الكبير» (7/ 184). وتروضة الطالبين» (5/ 81). 

.]في هامش (ه): «وهو القضاء المقابل للأداء ولهذه السنة. (تقرير م ج)6. 

[]:المهمات؛ (06/4). 


حككاببالضَيام 9- 


اسن وفيه نظ؟ٌ؛ لأنَّ رمضانّ لا يُقبلٌ غيرُه بوجه من قضاءٍ رمضان أو غيره» 
فَالتّعرْضُ للغدٍ يستازِمٌ التَعرّصَ لهذه السّنِ قطمّاء ويتعيّنُ لصوم رمضاها. 
وقونه: «إذ يصِحٌ أن يقال... إلخ». إن" أراد لغةً فلا يفيدُا”؟» أو شرعًا فإنّما 
يصِحٌ لو قبل رمضانُ غيرّه» وليس كذلكٌ كما تقرّر نِعَمْ بِحَتَ الْأَذْرَعِنُ وجوت 
التَّعَوّض للأداءء وهذه السَّنةٌ إذا كان عليه قضاءٌ رمضانّ آكَرّء لكن المُتَّجِهُ 
خلافه*؛ لأنّه إذا اجتمَمَ أداءٌ وقضاءٌ انصرقَتٍ النّهُ عندَ الإطلاقٍ إلى الأدايه 
ولهذا لو اجتمَعَ عليه في الصّلاةٍ أداٌ وقضاء لم يجب التَّرضٌ إلى الأداءء على أن 
غاية الأمر يكونٌ كمَنٍ اجتمَعَ عليه قضاءً رمضانينِء وسيأتي أنه لا يجبُ انين 
ولا وجّة للقَرقٍ بِينَ قضاءيْنٍ أو قضاءِ وأداءء ولو كان عليه قضاءٌ رمضانيْنٍ فتَوٌّى 
صوم غدٍ عن قضاء رمضائيْنِ جار وإن لم يُعيّنْأنّ من قضاء أيهما؛ لأنّه كلّه 
جنسٌ واحدٌ» قاله قفا في «فتاويه؛ قال: وكذا لو كان عليه صومٌ نذْرِ من جهاتٍ 
مختلفةٍ فنوَى صِوْمَ الَّدِرٍ جار وإن لم يُعيّنْ نوْعَه وكذا الكقّاراث!". انتهى. 


ولو علِمَ أنَّعليه صومًا وجهلَ عينّه؛ ونَوَى صومًا واجبّا صم للضَّرورةٍ» 
كنظيره مِن الصَّلاتِ ولو أخطأ في صفة المُعيّنٍ فبوَى صوم المَّدٍ وهو الأحدٌُ 
يبظ الاثنيْنِ أو رمضاً سنته وهي سنةٌ ائنِيْنٍ ين سنةً ثلاثِ؛ صصح صومُه» 
بخلافي ما لو نوَى الأحدّ ليلةَ الائئْنِ أو رمضانَ سنة اثنيْن لاسنة ثلاث؛ لأنّه 


(1) قوله: (إن أراد لغة فلا يقيد ... إلخ) قد يمنع ذلك؛ وسند المنع ما تقدم في الأداء مع 
التعرض لهذه السنة؛ فليتأمل. 
)1١(‏ قوله: (لكن المتجه خلافه ... إلخ) محتمد. 


1] في هامش (ه): «أي: لأنَّ كلامنا ليس في اللغويات». 
7 أسنى المطائب؟ (4115/1). 


ع 0ك 
نعم" إِنْ خطَرًَ ببالِِ صومٌ لد في الأوَّلٍ أو السَنةٍ الحاضرة في الثاني كَقَىه 
ولو كان عليه يومٌ من رمضانً من سنةٍ معي فوَى يومًا من سنةٍ أخرى غلطاء قال 
المُتولي: لم يجزه”" كمَنْ عليه كقّارة قتل فأعتقٌ بن كقّارةٍ ظهار!". 
قال: ولو لزِمَه قضاءٌ أزَّلِ رمضانّ قَتَوى قضاء ثانيه لم يُجزنه. 


ولاو لتوى ضوع الف ينوع الأحوامدلا رمو فييكة» لوجهازه ممع ينهدا 
الأَذْرَءِ ع2 الإجزاءً مِن الغالط ل دُونَ نّ العامك؟ لتلاعبه. 
قال" في «الأنوار»1: و يُشتَرطٌ أن يحضُرٌ في الذَّهنٍ صفاتٌ الصّومِ مع ذاته» 
ثم يذ يضمٌ القضْدٌ إلى ذلك المَعلوم» ولو خطرٌ ببالِهِ الكلماتُ مع جهْلٍ معناها؛ لم 
يصِحٌ. 
ولو تسخّرَ لِيّصوم أو ليتقوى على الصّوم؛ كَقَىء كما اقتضاه كلامٌ الشيحيْنٍ!" 
وراجع عبارتهما» ا ع ب ير 
كَقَى ذلك إِنْ خطر ببالِهِ الصَّو م بالصّفاتٍ الي يُشتَرطُ التّعرْضُ لها لكلّ» فيصير 
كل من ذلك قصدًا للصّوم. 
أمًا التّلّ* فتصِحٌ نه قبل الزّوالٍ لا بعدّه؛ لخبَر عائشة السَّابِقِ والأصحٌ أنَّ 
)١(‏ قوله: (نعم ... إلخ) معتمد. 
(1) قوله: (قال المتولي: لم يجزه ... إلخ) معتمد. 
(©) قوله: (صحح منهما الأذرعي ... إلخ) معتمد. 
(4) قوله: (قال في الأنوار ... إلخ) معتمد. 
(5) قوله: (أما النفل ... إلخ) مقابل قوله عقب المتن: اوهو محمول على الصوم الواجب». 


7 «المجموع شرح المهذب؟ 070١/50‏ 
«الأنواره (704/1. 
[؟] #الشرح الكبير؟ (5/ 184). وةروضة الطائبين» (9/ 0201. 


اله بيب | 

صومه بن أرّلٍ اهار حتّى يناب على جمييه؛ إذ صومٌ اليوم لا يتبعضُ كما في 

الرّكعةٍ بإدراك الرُكوع» فلا بد من ا اشتراط اجتماع القسرائط أوّله تحَمْ لو كان 
قد تمص ولم يبالع سبق السائ صحتٍ البّة بع وكذا كل ما لايضرٌ في 

الضّوم”"» ولا يشم يشرط فيه النَّيِينِ» » بل يصِح بن مُطلقٍ الضّومٍ : 
قال في «شرح الُهذّبٍ90: كذا أطلَقّه الأصحابٌ, وينبغي أن يُشتَرط التّعيينُ 

في الصّوم المُرتب+ كصّوم عرقَةٌ وعاشوراة وأيمٍالبيضي وسدَة ين ش وَالٍ 

ونحوهاء كما ب يُشتَرطُ ذلكَ في الرّواتب من نوافل الصَّلاةٍ . انتهى. 
وواققه الإتَويٌ! "'وزاد بحنًا ماله سببٌ كصوم الاستسقاء بغيْر أمْرٍ الإمام» 

وأجاب التحلي” بأنَّالصّوم ني الأيّمٍ المذكورة منص رف إليهاء بل لو توَى به 

غَيرّها حصلَتُْ أيضًا كتحي المَسجد؛ أن المقصوة وجودٌصوم فيها . انتهى. 
ويؤحَدُ منَ النُّصبيهة" بالتّحيَّةٍ أن الحاصل بن غيْرها سقوط الطب دُونَ 

لواب إن لم ينْوهاء فإنْ اها حصّل ثوابها أيضًاء لكِنْ أطلَق لازي" في 

)1١(‏ قوله: (وكذا كل ما لا يضر في الصوم) أي: مما يتصور؛ إذ ذاك بخلاف نحو السسيان؛ إذ 
لا صوم حتى ينسى. 

(؟) قوله: (وأجاب المحلي ... إلخ) معتمد. 

(؟) قوله: (ويؤخذ من التشبيه ... إلخ) لا يناني ما في شرح (م ر)؛ وقد ذكر نحوه في ١التحفة»‏ 
و«شرح العباب». 

(1) قوله: (لكن أطلق البارزي ... إلخ) عبارة شرح العباب» بعد قول المتن: «ويكفي في 
نفل الصوم مطلق نيته؛ ما نصه: وقضية قول المصنف مطلق نيته أن النفل الذي له سبب 
كصوم الاستسقاء بغير أمر الإمام؛ والمؤقت كصوم الاثنين وعرفة لا يجب تعيينه؛ لكن 
بحث في «المهمات» في الأول وفي «المجموع؟ في الثاني أنه لا بدٌ من تعبينه كما في الصلاة» 


.)196 /١( #المجموع شرح المهذب»‎ ]١[ 
.)01/14( 'المهمات؟‎ 1 


ل اك 
«فتاويه» أنَّ مَنْ صامّها عن قضاءٍ أو نذْرِ حصّلّ له ثوابُ تطوّعها ضمنًا. 
وقال الإسْئَوِيٌ: القياسٌُ” أنه إن لم ينو التو حصّلٌ له القَرضُء ون 
نواهّما لم يحصل له شيءٌ منهما. انتهى. 
فرْعٌ: لو نوّى”” الانتقال ين صوم إلى صوم لم ينتقل إليهء وهل يبطْل صوْمُه 
أم يبْقَى؟ وجهان”"» وكذا لو رقص نيّة المَرض عن الصّوم الذي هو فيه. 


- وأجيب عن الثاني: بأن الصوم في الأيام المتأكد صومها منصر ف إليهاء بل لو نوى به غيرها 
حصلت أيضًا كتحية المسجد؛ لأن المقصود وجود صوم فيهاء ومن لمَّ أفتى البارزي بأنه 
لو صام فيه قضاء أو نحوه حصلاء نواه معه أم لاء وذكر غيره أن مثل ذلك مالو اتفق في 
يسوم راتبان كعرفة يوم الخميسء وفي #المجموع:: لو نوى قبل الزوال قضاء أو نذرًا فإن 
كان في رمضان لم ينعقد له صوم أصلَاء ولا انثنى انعقاده نفلا على نية الظهر قبل وقتهه 
وقضيته أنه يقع نفلا من الجاهل فقط اه. وأنت خبير بأنه ليس في عبارة البارزي ما نقله 
ابسن حجر تصريح بحصول الشواب؛ إذ يحتمل أن المراد بقوله «حصلا؛ أي: من حيث 
سقوط الطلبء إلا أنيكون الشارح وقف على تصريحه بذلك كما هو صريح عبارة 
الشارح» وفيه أنه كيف يحصل له ثواب ما لم ينوه بعد؛ فليتأمل. 

)١(‏ قوله: (وقال الإستوي: القياس ... إلخ) مبني على أن الصوم في ذلك مقصود لذاته» 
فيكون كمن نوى الظهر وستته أو سنة الظهر وسنة العصرء أما إذا كان المقصود وجود 
صوم فيها وهو ما اعتمده غير واحد فيكون التعيين شرطًا لكمال وحصول الثواب عليها 
بخصوصهاء لا لأصل الصحة. نظير ما مر في تحية المسجد. وقد علمت أن هذا هو 
المعتمد كما في شرح (م ر) وغيره. 

(1) قوله: (فرع: لو نوى ... إلخ) هي عبارة #الروضة» برمتها. 

(*) قوله: (أم يبفى نفلا وجهان ... إلخ) هكذا في «الروضة»»؛ ونقله في «المهمات؛ عن 
«العزيزه ملخصّائمٌ قال: وهذا الكلام يقتضي الجزم ببطلان صوم الفرض إذا كان فيه» 
وإنّما الخلاف في أنه هل يبطل أم يتقلب نفاء وهذا لايستقيم مع ماقاله في أول صفة 
الصلاة من أن نية الخروج من الصوم لا تبطله على الصحيح؛ ثم إن الرافعي نقله بعد هذا - 


كاب لضام (5- 
قال”" في «الرَوضةَ6": الأصحٌ بقاؤه على ما كان. 


() اَن والتَّاتُ والرّابُ: (الإنسالكُ عنِ الكل وَالشّرْبٍ”” ) الإمسالكُ عن 

(الجمّاع) في القزج» (5) الإمساكُ عن 2 القَيْء). 
(وَالَّذِي بُمْطِرِ به الصَّائِمُ عَشْرَة آَْيَا 
ل 

الف ولو إلى حُمِرَةٍ الضَّغْةٍ على غير اللَّسانِء وإن قلَّتْه أو لم تؤكل عادةٌ؛ 

كيسميسمة» وحصلا ين من مفتوج. 

- عن "التهذيب»؛ وليس هو في #التهذيب» كذلك فإنه قال: لو نوى الخروج من الصوم؛ أو 
قال: أبطلت الصوم وترك النية هل يبطل صومه؟ فيه وجهان أصحهما: يبطل كالصلاة» 
والثاني لا يبطل. ثم قال: فإن قلنا يبطل» فإن كان هذا في خلال الوم قضاء أو منذورًا 
فرفض نية الفرضية هل يبقى نفلًا؟ فيه وجهانء وكذلك لو نوى الانتقال من صوم إلى 
صوم آخر لا ينتقل إليه» وهل يبطل ما هو فيه؟ وجهانء فإن قلنا: يبطل الصوم؛ فإن كان 
في غير رمضان هل يبقى نفلا على الوجه القائل ببطلان الصوم وهو فيه وجهان اه. كلام 
«التهذيب» فالبغوي يَمَهانَه فرّع الوجهين في انقلابه نفلا على الوجه القائل ببطلان 
الصومء وهو كلام صحيح؛ فحذف الرافعي المفرّع عليه وجعلها مسألة مستقلة فوقع 
في الغلطء وحذف أيضًا تخصيص الوجهين بما عدا رمضان. وقد تفطن النووي للأمرين 
فقال عقب الكلام. #المهمات؛ بالحرف. 

)١(‏ قوله: (قال في «الروضة» ... إلخ) معتمد. 

(1) قوله: (عن الأكل والشرب) إنّما جعل الإمساك عنهما شيئًا واحددًا؟ لأنهما من نوع 
واحد. وهو ما يصل إلى الجوف من الأغذية ومسوغاتهاء أو ماهو ملحق بذلك؛ بخلاف 
الجماع؛ فإنه نوع مخصوص له أحكام تخصه. وبخلاف اليء عمدًا؛ فإنه إخراج على 
وجه مخصوص. 

7] «روضة الطالبين؛(؟/ 80 ). 

1 ني هامش (ه): «أي: غير أعيان الجنة وغير الريح. (شيخنا م ج)*. 


وغل تلك نز ةا ةا - 
(عَضدًا) أي: مع تعمد الوصولٍ وقضده والعلم بتحريمه وبكونه مفطرًا 
وذْكْرٍ الصّومِ والاختيار. 


(إِلَى الجَوْفٍ) أي: مايُسمَّى جوًا وإن لم يكن فيه قوةٌتُحيلٌ الِذاة 
والدَّواة؛ كالحَلْقٍ أي: الباطن منه؛ والتّدي وإن لم يُجَاوزٍِ الحَلمقٌ (أَْ) إلى 
(الرَأْسِ) أي: إلى ما هو وف منها كباطن الأَْنٍ بنحو تقطيرء وتحريطةٍ الدّماغ 
المُسمّاة آم لأس بنحو وضع دواء على مأمومقء وإن لم يصِلٌ باطتها المُسبّى 
باطنّ الدٌماغ. 

فخرّجَ بالعَينِ المذكورة”: الأرٌ كوصول الرّبح بالشّم إلى دماغه؛ والطَّعم 
بالذَّوقٍ إلى حلقهء ومنه وصولٌ الدَّخَانٍ برائحة البْخْورٍ فلا فطر به وإن تعمّدٌ 
فح فيه لذلك على ما أفتّى به النَّمسُ البِرْمَاوِي”"؟ لأنّها ليست عينًاء وفيه 
نظرٌ؛ لأنَّ الّخحان عيُْ”". وكذا نجس إذا كان ين نجاسة نار كما تقدَّمَ في مَحلّه. 


)١(‏ قوله: (فخرج بالعين المذكورة) أي: المقيدة بالقيود المارة. 

)١(‏ قوله: (على ما أفتى به الشمس البرماوي ... إلخ) اعتمده (م ر) في اشرحه». 

(*) قوله: (لأن الدخسان عين ... إلخ) اعتمد (م ر) أنه ليس بعين عرقَاء وأن المدار عليه 
هنا وإن كان ملحمّا بالعين في باب الإحرام؛ ومحله إذا لم يعلم انفصال عين معه» 
وإلَّا أفطر به. وعبارة (م ر) في #شرحه:: «وقد مر عدم فطره بالرائحة» وبه صرح في 
«الأنوار»» ويُوخذ منه أن وصول الدخان الذي فيه رائحة البخور أو غيره إلى الجوف 
لايُّفطر به وإن تعمد فتح فيه لأجل ذلك وهو ظاهره وبه أفتى الشمس البرماوي؛ لما 
تفرر أنها ليست عيئًا أي: عرقّاء إذ المدار هنا عليه وإن كانت محلقة بالعين في باب 
الإحرام ألاترى أن ظهور الريح والطعم ملحق بالعين فيه لا هناء وقد عُلم أن فرض 
المسألة أنه لم يُعلم انفصال عين هناء اه. ونحوه في «التحفة»؛ وقد أوضحه (ع ش) 
في احاشيته؛ على (م ر)؟ فلي راجع. 


حيككا اضيا 


- 


والرّيقٌ المَذكورُ” ولو بعد جمْعِه أو خروجه على انان ولو على طَرفِه 
وإن تردَّدَ فيه الأدْرَعِنُ بخلافي النّجس”" كأنْ دمِيّتْ لَه وإن صَفْى ريقٌه0. 


والمّخلوطٌ بغيره ولو طاهرًا” كمَنْ فتلّ خيطًا مصبوعًا تغيّر به ريقّهء وإن 
كان التَِّيرٌ بمُجرَّدٍ تررّح أو تلوُّنِ'" كما هو ظاهرٌ إطلاقهم. 


)١(‏ قوله: (والريق المذكور) يعني وخخرج بالعين المذكورة الريق المذكورء يعني: المقيد بالقيود 
المارة. 

(1) قوله: (أو خروجه على اللسان ... إلخ) أي: لأن اللسان كيف تقلب معدود من داخخل الفم. 
فلم يُفارق ما عليه معدنه» كما في شرح (م ر). 

() قوله: (بخلاف النجس) أي: الريق المتنجس فإنه يضر. 

(4) قوله: (كأن دميت لننه) أي: ما لم تعم به البلوى بحيث يجري دائمًا أو غالبًا فإنه يتسامح بما 
يشق الاحتراز عنه ويكفي بصقه ويعفى عن أثره» ولا سبيل إلى تكليفه غسله جميع نهاره؛ إذ 
الفرض أنه يجري دائمًا أن يترشح. وربما إذا غسله زاد جريانه كذا قاله الأذرعيء قال (م ر) 
في #شرحه!: وهو فقه ظاهر. 

(0) قوله: (وإن صفي ريقه) غاية جيء بها؛ لبيان افتراق المتنجس عن المخلوط إذ بينهما العموم 
والخصوص الوجهي كما يظهر بالتأمل. 

(1) قوله: (ولو طاهرًا) غاية جيء بها لبيان افتراق المخلوط عن المتنجس كما سلف وإن كان 
التغير بمجرد تروح؛ انظره مع قوله فيما سلف: فخرج بالعين المذكورة الأثر كوصول الريح 
بالشم إلى دماغه ... إلخ. إلا أن يقال: إن الريق الذي في الخيط لما نكيف بالريح المذكور 
صار في حكم الأجنبي فضر بلعه» ولا كذلك الريح المذكور؛ إذ ليس بعين كما سلف. 
فإن قلت: أليس الريق كالدخان المنكيف بالرائحة وقد قلتم أنه لا يفطر به؟ قلنا: الدخان 
ليس بعين هنا على ما يستفاد من شرحي (م ر وابن حجرء بخلاف الريق فإنه عين غايته أنه 
اغتفر صافيه بقيوده المارة للضرورة» وإلَّا فهو كالعين الأجنبية ولا كذلك الدخان؛ فليتأمل. 

(9) قوله: (أو نلون) أي: إن انفصلت من الخيط المذكور عين, والمراد بها ما فصل من الريق 
المنفص ل بالخبط المذكور فمتى ظهر فيه تغيّر ضر وإن لم يعلم انفصال شيء من الصبغ 
لسهولة التحرز عن ذلك» فإن لم يكن على الخيط ما ينفصل لقلته أو عصره أو لجفافه فإنه لا - 


ون سح 
رُطوبةٌ تنفصِلٌء ومذْلّه كما في «الأنوار»1'7: مالو استالكٌ وقد غسّلَ السَّواكٌ فب 
فيه رطوبةٌ تنفصلٌ فابتلّعها. 

وبمَنفذٍ مفتوح: غيرُه» كالمسامٌ وهي ثَُبُ البَدنِء فلا يضر الوصولٌ بتشرّيها 
الدهنَّ والكّحلّ فيما إذا ادّهنَ أو اكتكلّ» وإن وجَدَ عم الدُهنٍ أو لوئّه بحلْقد 
كما لو انعمس بماء وج ره بياطيه. ١‏ 

وبالعَمدٍ المَّهِرٌ وبقضدٍ الوصولٍ نحوٌ الإيجار والطَّمنٍ في الجوف بلا 
اختيار» ون تمكّنَ من دقع لطن على”" الأقيس في "شرج المُهرّب)1". 

وفارَقٌ حلقٌ شعر المحم بغير إذنه مع النّمكُنِ مين دفِه بأنَّالّعَر في يدٍ يد 
المُحرم كالوديعق» وترلك الَف عنها مضنة"» بخلافي الإفطار, فإ منوطٌ 
بمايُْسبُ فغله للضّائم. 


3 يضرء على ما يستفاد من شرح (م ر)ء وصرح به (ع ش) في #حاشيته»» فسقط ما لشارحنا 
في #حاشية التحفة» اعتراضًا على (م ر) في قوله: «ولو بلون أو ريح فيما يظهر من إطلاقهم 
إن انفصلت عين منهة حيث قال: أي فائدة للمبالغة بقوله: ولو بلون أو ريح مع قوله: 
إن انفصلت ... إلخ» ووجه سقوطه أنه ليس المراد بالعين بعض الصبغ. وإنَّما المراد بها 
الريق المتصل بالخيط كما حققه (ع ش)» فظهرت فائدة المبالغة كما يعرف بالتأمل. 

(1) قوله: (وما جاوز الفم) أي: من الريق ولو إلى ظاهر الشفة كما في (م ر). 

(1) قوله: (كما لو بل خيطًا) أي: بريقه كما يستفاد من السياق. 

(7) قوله: (على الأقيس ني شرح المهذب ... إلخ) هو بمعنى ما في "شرح الروض» جازمًا 
به؛ وصريح ما في شرحي (م ر) و#العباب». 


[1] «الأنرار» (017/1). ["] «المجموع شرح المهذب» (114/1- 216). 
(؟] في (ج): تضمني 


ميككارب ا آضيا لحن 

ودخولٌ الذبابء وَربلَة الدَِّيقِ» وغبارٌ الطَِّيقٍ من فيه إلى جوفه» بل لو فتَح 
قَاهُ عَمِدَا حتَّى دل العُبارٌُ جؤقّه لم يفطز على الأصحٌ؛ لأنّهِ تعفر عن جنْيسه» 
قله الَيِحَانِ عن «النَّهذيبٍ»» وأفتى به النَوَوِيُ» قال في اشرح المُهزّبٍ»!11 
كَالرّافِعِي: وشبّهوه بالعفو عن دم البَراغيثِ المَقتولةٍ عمدًا(". انتهى. 

وقضيَّةُ التشْبيه تصحيحٌ”" الإفطارٍ بالكثير ”© 

وفي «الشّابٍ»7": لو فتّحَ فاهعَمدًا دحل الذَّبابُ ضَيّ وكأنَ وجهَه أنَّ 
دخول الذباب لايبتلى بدُخولِه الفمٌُ كالابتلاء يدُخولٍ العُبارِ وهل كذلكٌ 
غَرِبِلَة الدّة د قيق”"؟ فيه نظرٌ. 


وفي «الأنوار"9»: لو فتّحَ فاه في الماءِ فدحَلّ جوقّه أفطر وفيه”: لو وضَعّ 

شينًا في فيو" عَمدًافبلعه ناسيًا لم ُفطز. 

(1) قوله: (تصحيح الإفطار بالكثير ... إلخ) ضعيفٌ» والمعتمد أنه لا فرق بين الكثير 
والقليل على ما هو ظاهر كلام الأصحاب» كما أفاده (م ر) في اشرحهه. 

(1) قوله: (وفي العباب ... إلخ) ضعيف. على أنه لم أره فيما بيدي من نسخة متن #العباب» 
و«اشرحه» لابن حجرء فلعله سقط منها. 

(") قوله: (وهل كذلك غربلة الدقيق ... إلخ) ليست كذلك على ما يستفاد من شرح 
(م ر) وفي الأنوارة: لوفتح فاه أيضًا متعمدّاء ويوجه بأنه إنّما عفي عنه في نحو الغبار 
لعسر تجنبه» ولا كذلك الماء المذكور. 

(4) قوله: (وفيه ... إلخ) أي: في «الأنوار». 

(0) قوله: (لو وضع شيئًا ني فيه) أي: لغرض بقرينة ما يأتي كما قيد به (م ر) في اشرحدا وهو 
بمعنى الحمل الآتي في عبارة الشارح. 

#المجموع شرح المهذب» (078/5. [1]«أسنى المطائب» (417/1). 

[*] بين الأسطر في (ه): #ضعيف م ر». [؛] «الأنوارة (1/ 07037 


8 6 
-#و#ل ةلل ا انوتلا - 
ويوافمّه ماذكَرّه الدَّارِمِيٌ أنه لوكان بفِيهِ أو أنه ماءٌ فحصّلٌ له عطاسٌ أو 

نحوٌه فرّلَ الماءٌ لحلقه أو صعَدَ لدماغه؛ لم يفط إلا أن يُحمَلَ0 على أنَّ 
وضع الماء بيه أو أنه لحاجق» لكِنْ يخالفه أنه لو جِعَلَ الماء في فمه أو أنه لا 
لغّرضي ”1 أو كان فيه ماءُ عُسلٍ تبر أو مَضْ مَضةٍ رابعةٍ فسبَقّه إلى الجَوفٍ أفطرٌ 


(1) قوله: (إلَّا أن يحمل) لا موقع لهذا الاستناء هناء وإنّما موقعه بعد الاستدراك الذي بعده 
كما يظهر بالتأملء إِلَّا أن يكون في العبارة سقط كأن يكون أصلها مثلا: وينافيه ما يأتي من 
الفطر بسبق الماء الذي وضعه في فيه إلا أنيحمل ... إلخ» وعبارة شرح العباب» بعد 
حكاية كلام الدارمي المذكور ما نصه: ويتعين حمله على ما إذا وضع الماء في ذلك لحاجة 
نحو مضمضة مشروعة حتى يوافق ما يأق فيما لو جعل ما في فمه أو أنفه بلاغرض فسبق 
إلى جوف وقد يفرق بأن السبق ثم منسوب لفعله المقصر به بخلاف ما هنا؛ فإن نحو 
العطاس القهري عليه قطع أثر فعله وإن كان قصر بهء وبه يعلم أن الكلام في نحو عطاس 
بغير اختياره اه. وهو وجيه» وقد أشار (م ر) في #شرحه للفرق المذكور حيث قال عقب 
قول الدارمي المذكور: ولا ينافيه ما يأتي من الفطر بسبق الماء الذي وضعه في فيه؛ لأن 
العذر هنا أظهر اه. وبالجملة فالذي تحصل من كلامهم أنه إذا وضع الماء في فيه أو أنفه 
ولوبلا غرض ووجد شيء قهري نحو عطاس يحال عليه وصوله إلى جوفه لم يضرٌء وإن 
مسبقه من ذلك الشيء فإن كان وضعه لغرض لم يضر وإن ضر بقي أن يقال: ما المراد 
بالغرض في كلامهم فإنهم حكموا بضرر سبق ماء غسل التبرد مع أن التبرد غرض يقصد؟ 
قلت: الذي يستفاد من شرح (م ر) و(ع ش) أن المراد به المطلوب شرعًا ولو على طريق 
الندب؛ وصوّره الشارح في «حواشي التحفة» تقلا عن (م ر) بما وضعه لنحو الحفظ؛ وكان 
مسا جرت العادة بوضعه في الفم» قال (ع ش): #وينبغي أن من النحو: ما لو وضع الخبز ني 
فمه لمضخه لنحو الطفل حيث احتاج إليه» أو لوضع شيء في فمه لمداواة أسنانه به حيث لم 
يتحلل منه شيء؛ أو لدفع غشيان خيف منه القيء4. ولا يخفى قربه مما تقدم؛ فليتأمل. 

(5) قوله: (لاالغرض ... إلخ) أي: بآن لم يكن مأمورًا به أو كان لحاجة متأكدة: على ما سلف 
عن الشارح. 


ا تتم 5 
كما اعتمدّه شيخ الإسلام” كغيره» وجرّمَ به في «الأنوار»! في الأوّلِ. 


وعبارةٌ «الرّوضة»!"كأصلِها: ولو سبق الماءٌون عُسل تبرّدٍ أومن المضمّضة 


في المرَّة الرّابعةِ, 
قال في «التّهذيبٍ»: إن بالَمَ أفطَرّء وإلّا فهو مُرنّبٌ على المَضمّضةء وأؤلى 
بالإفطار؛ لأنَّه غيرٌ مأمور به. 


قلْتٌ: المُختارٌ في الرّابعةٍ الجرْمُ بالإفطار كالمُبالغة؛ لأنّها نّهِيَ عنهاء ولو 
جعَّل الماء في فيه لالض فسبَقٌ فقيلٌ: يفطِرٌ””» وقيلٌ: على القوليْن1". 
انتهى. 

وذكرٌ القاضي عن الذَاركِيَ لَه لو انعمس في ماء فوصّل لجؤْفِه من فيه أو 
أنْفِه أفطَّرَ لأنَّ الانغماس إذا كان يتيفّنُ وصولٌ الماءِ منه إلى جَوْفِه مكروة 
كالمُبالغةِ في الاستنشاقء ونقَله الأذْرَعِيُ عن الذَّارِمِيَ» ثم قال: وينبغي أنه إذا 
عرف من عادته أله يصِلٌ إلى جَوفِهِ أو دماغه بالانغماسء ولا يمكثه الّحّرُ 
عنه أن يحرّمَ الانغماس ويفطرٌ قطعًا. انتهى. 

وقضيّة التَِييدٍ بالانغماس” أنه لو غسَلّ أذنيه بلا انغماس فسبَّقٌّ الماء إلى 


)١(‏ قوله: (أفطر كما اعتمده شيخ الإسلام ... إلخ) معتمد. 

(1) قوله: (فقيل: يفطر ... إلخ) معتمد. 

(") قوله: (وقضية التقيبد بالانغماس ... إلخ) معتمد. قال (م ر) في «شرحهه: ولا نظر إلى 
إمكان إمالة الرأس بحيث لا يدخل شيء لعسره اه. 

.0117 /1( «الأنرار»‎ ١ 


[؟] فروضة الطالبين» (831/15). 
[؟] روضة الطالبين؟ (5/ 711). 


-8 0ك 


باطنِهما'' لم يضر ولو وصلتٍ التُخامة” من الرَّأْسٍ أو من الصَّدرٍ إلى حدّ 
الظّاهر”" مِن القّم شع عادّث إلى الجَوفيٍه فإن أمكته مجّها فلم يفعل؛ أفطرٌ 
وإِلّا فلا 


ولو طلَمَ الفجرٌ وني قَمِهِ طَعامٌ فلمّظه؛ صحّ صومّه. بخلانٍ مالو أمسَكَّه في 
فيه قال شيحُ الإسلام: إن وإنْ صصح صومُه لكن لايح مع سبق شيء إلى 


سجَوفِه كما لو وضَعه في فيه نهارًا فسَبَّقَ منه شيء إلى جوفه". انتهى. 


ولو بقِي طعامٌبِينَ أسنانه فجَرّى به ريقه إلى جَوفِه فإن قَدَّرٌ على تمبيزه 
ومجَّه؛ أفطَرٌ ولا فلا. 


وهل المُرادُ القُدرة ولو قبل الجَريانء أو المُّرادُ حال الجَريانِ فقّطْ9©؟ 
فيه نفك ويدل عن التَاني: ما أشارٌ إليه الأذْرَعِيُ من أنَّ يجاب الخلا 


ليلا إنّمايتوجّهُ عند القائل بالفطر مما تعذّرَ تمييرُه ومجّه. ومن استغرابه قو 
صاحب «التّعجيز»!": يجبُ غسْل القّم مما أكَلّ ليلا وإلّا أفطر. 


)١(‏ قوله: (ولى وصلت النخامة ... إلخ) حاصلها أنها إن لم تصل إلى حد الظاهرء أو نزلت 
إلى الجوف قهرًا فلا فطرء وإن وصلت إلى حدّ الظاهر ونزلت بالاختيار بأن تمكن من 
قلعها وم يقلعها أفطر. 

(1) قوله: (إلى حد الظاهر) أي: وهو مخرج الخاء المعجمة كما صرح به (م ر)» وقيل: 
المهملة؛ واعتمده النووي. 

(*7) قوله: (أو المراد حال الجريان فقط ... إلخ) معتمد. 

[1] في (ج): باطنها. 

7 أسى المطالب؟ (431//1). 

1 في «التطريز شرح التعجيز» كلاهما للموصئي (ق49 ١أ)‏ كما أفادنيه الشيخ نشأت كمال حفظه الله؟ 
فهو يعمل على تحقيق الشرح» وحقق «التّعجيز؛ أيضًا وطبع» وليس فيه هذا النص. 


حيككاره اضيا - 
وعلى هذا فقَذ يرق َه وبينَ ما تقد فيما لو طلعَ الفجرٌ وفية فَمِهٍ طعامٌ 

بأنّ الطّعامَ ب بين الأسنان لا يمكنٌ الاحترازٌ عن بخلافٍ ُحصول''" الطَّام في 

لَه ولو خرجَت مقعدة""' المبسور : ثمَ عادَتُ لم يفطزء وكذا إِنْ أعادّها على 

لأصحٌ؛ لاضطراره إليه: كما لا ييطلُ طهْرٌ المُستحاضّةٍ بخُروج الدّم ذكرّه 

البَمَوِيٌ والخْوارِزْمِييٌ» وجرّمَ به في «الأنوار»1". 

قال شي الإسلاء”': والأقربٌ إلى كلام غيرهما الفِطرٌ» وإنٍ اضطَرٌ إليه كما 

لو أكل جوعا". انتهى. 

وظاهرٌ”" كما يُوَدُ ين التّعليل أنه إذا أمكنَ عوها بنفسِها أو باصبعه بدُونٍ 

إدخاليه”" معها فأَدحَلّه مها أفطر وبالعلّم بتحريمه وكونه مفطرًا ما لو جه 

ذلك لكونه قريب عهدٍ بالإسلام, أو نا ببادية بعيدة عن العلماء بحيثُ بجهل 

مثل ذلك قياس على النَّاسيء كما سيأتي. نعَمْ لو علِمَ النّحرِيمَ وجهل كونه 

مفطرًا فالظاهرٌ الفِطرٌ كما لو علِمَ حرمة الكلام في الصَّلاةٍ وجهل كوئّه مبطلاء 

وكذا لو جهِلَ التّحريمٌ وعلِمَ كوتّه مفطرًا. 

)١(‏ قوله: (قال شيخ الإسلام ... إلخ) ضعيف. 

(؟) قوله: (وظاهر ... إلخ) معتمد. 

(©) قوله: (بدون إدخاله ... إلخ) أي: فإن لم يمكن إِلّا بإدخاله بعض إصبعه لم يضرٌ 
كما صرح به (ع ش). 


]ني (ه): «وصول». 

]ني هامش (ه): «أي: وهو المصران المعهود ني المسسور لا المقعدة وهو الدب كما يتوهم منه. 
(شيخنا م ج)1. 

[؟] «الأتوار» (1/ 0737 

4 *أسنى المطالب415/1(9). 


سلس تق للك ناجول - 

واستشكَلٌ ابن عبد السّلامٍ تصويرٌ الجهل بكونه مفطرًا بأنَّ من جهل الفطرٌ 
لم يُتصوَّرْ فيه قضْدٌ الإمساك عنه» فلا تح نيّنّه. 

وأجاب السَّبْكِيُ بفزْض ذلك في مفطّر نادر كالتّرابِء ويكونٌ الصّومُ 
الإمسالكٌ عنٍ المُعتاد. 

وبذكْر الصّومٍ : نسياله» وإن كر معّه الأكل والشّربُ كما صحكّحه التَوَوِي 2 
خلامًا للرّافِِيَ؛ لإطلاقي خبّر «الصَّحيِحِيْنٍ!': «مَنْ نسي وَهُوَ صَائِمٌ + كل أز 
شَرِبَ فليم صَوْ صَوْمَة م فَإِنمَا أَطْمَمَهُ لهوَسَقَاه». وني رواية للبُخاريٌ1": «وَشَرِتَ» 
بالواوء وفي روايةٍ صحّحَها ابن حبّانَا'! وغيرٌه: «وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ» وفي أخبار 
صَحيحةًا"!: «مَنْ أقْطَرٌ ي شَهْرٍ رَمَضَانَ تسيا فا قَضَاء عََيْهِ وا كفَارَة». 

ولو أكل ناسيًا فظن أنّه أفطرَ فأكُلَ جاه لا بوجوب الإمسال؛ أفطَرٌ على 

5 

الأصحٌ. 

وبالاختيار: الأكل مكرمًّاء فلا فطرٌ به كما صحّحَه البَوَوِي*' كالئّاسي. 

وقال” في «الشَّرحٍ الصَّغير» : لا يبعُدُ ترجيحُه كما في الجُنْب» وفار "مالو 


)١(‏ قوله: (كما صححه النووي ... إلخ) معتمد. 

(؟) قوله: (وقال) أي: الرافعي في «الشرح الصغيره على «الوجيز». 
(") قوله: (وفارق ... إلخ) معتمد. 

.)1188( «صحيح البخاري) (1977): «صحيح مسلم»‎ ١ 

.)19579( #صحيح البخاري»‎ ]١[ 

[؟] «صحيح ابن حبان» (07011). 

[؛] رواء ابن خزيمة »)١1945(‏ وابن حبان (1 0761 

[©] «المجموع شرح المهذب» (1/ 2711 


كل لدفع الجُوع بأنَّ الإكراة قاوحٌ في اختياره» بخلافي الجُوع لا يقدّحُ فيه؛ بل 
يزيئه تأثيراء وما سك خوقًا : ما لو وصّل الدَّواءُ لجراحة على السّاقٍ إلى داخل 
النّحم'''» أو غرَرٌ فيه سنا وصلَث مُه فإنّه لا يفط:”؛ أنه ليس بجَوفٍ. 

فرَعان: 

أحدّهما: لو ابتلمَ باللّيل طرَفَ حيط فأصبَح صائمّاء فإنٍ ابتلمٌ باقيه أو نرّعَه؛ 
بطل صومُه وإنْ تركّه؛ لم تصِحّ صلاته» فطريقّه في صحَّةَ صومه وإمكانٍ صلاته 
أن يزع منه وهو غافل. 

قال الزَّرْكَشِيُ: أو يُجبره الحاكمٌ على نزْعِه ولا يفطل كالمكرو. 

قال: بل لو قيل”": لا يفطِرٌ ون نزع باختياره لم يعد تنزيا لإيجاب الشّوِعٍ 
منزلة الإكراوء كما إذا حلّف ليطأها”" في هذه اللّيلَةٍ فوجدّها حائضًا لا يَحدثٌ 
ترك الوطءا"ا, 


فلو نز" منه وهو غير غاذلٍ وتمكنَ من دفع ال فلم يفل أفطره لأنل 
موافيٌ لغَرض الس » فهو منسوبٌ إليه عد تمكُيه من الذّفعء ويهذا فا رق 


)١(‏ قوله: (فإنه لايفطر ... إلخ) معتمد. 

)١(‏ قوله: (بل لو قيل ... إلخ) ضعيف. 

() قوله: (كما لو حلف ليطأها ... إلخ) قال (م ر) في #شرحه» : وما قاله يعني الزركسي 
مردود بمنع القياس؛ إذ الحيض لا مندوحة في الخلاص منه بخلاف ما ذُكر اه. 

(4) قوله: (فلو نزع ... إلخ) معتمد. 

(5) قوله: (وبهذا فارق ... إلخ) نحوه ني شرحَي (م ر) و«الروض'. 


1 في (2): الجسم. 
1] ينظر: «أستى المطالب» (411/1). 


-200) 15 جلا - 


ما لو تمكّنَ من دف من طله بغي ذه ولم يفكل» فإ لم تف شية ممًا جر 
وجب نَزْعُه أو ابتلاعُه محافظة على الصّلاتَ؛ لأنَّ حكُمَها أغلَظ مِن الصّوم؛ 
لقثْل تاركها دُونَ تاركه. 

الَّني: لو نلَتٍ التُخامة”" إلى حدّ الظَاهرِ من القّمِ وقدَرٌ على قلهاء واحتاج 
فيه إلى ظّهورٍ حر فيِنٍ فأكترٌ فيجبُ قلْمُها؛ لأنَّابتلاعها يبطل كلا ين الصّومٍ 
والصَّلاقه لكِنْ هل يختفرٌ ظُهورُ الحَرفيِنٍ فأكثرٌ فتصِحٌ صلائه أيضًا؟ فيه نظرٌ 
والمُنَّحِهُ الاغتفارٌ. 

(َ) الثَّالْثُ (الخفتةن”" أحد التَيينِ) لفل الي وإن لم يل باطنَ 
الأمساء أو المنانة بل يكفي مُجاوزةما طهر ين رأس الذَّكَرِ ولي كن 
شرطه في الدُبرِ أنيصِلٌ إلى المَحلّ المُجِرّفِ بخلاني أوَّلٍ المَسْرُيةِ المُنطبق» 
فإ لا يُسمّى بَوق7"» فلا ينبغي الفطرٌ بالوصول إليه كما قاله بكي تقربدا 
لما أطلَقه القاضي م من الفطر بدُخولٍ شيءٍ ين ن الَجلَة إلى المَسْرٌبة. 

قال القاضي: والاحتياطٌ التّوّطُ ليلا والبولُ تهارّاء وفيه نظرٌ بالنّسبة للبّول؛ 
إذ لا وه لطلب إيقاعه نهارًا. 

(5) الرَابعٌ: (القَيْءُ عَمْدًا) بأنٍ استدعاه مع العلّم بتحريمه؛ وذكْرٍ الصّوم 
والاختبار وإن لم يعُدْ منه شي ءٌ إلى جِرْفِه» فالمُفطرٌ عينه كالإنزال» قال #كه: 


(1) قوله: (فإن لم يتفق شيء مما ذكر ... إلخ) معتمد. 
(؟) قوله: (الثاني: لو نقلت نخامة ... إلخ) معتمد. 


(6) قوله: (فإنه لايسمى جوقًا) أي: ومن ثمّ وجب غسله في الاستنجاء» ومثل ذلك ما يجب 
غسله من قُبّل المرأة: كما صرح به (ع ش). 


في (ج). (ك): «في». 


ب حِكَكَا لضام 


«منْ ذَرَعَهُ القَيْءُوَهُوَ صَائِمٌ ََيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنْ استَقَاءَ 
أصحابُ السّئْنٍ الأربعة!'! وغيرهم. 
واذَّرَعَه» بالمُعجمةٍ أي: غلَبّهء بخلاف القّيءِ مع الَلبةِ أو السَّهِوٍ أو جهل 
النّحريمٍ أو نسيانٍ الصَّوم أو الإكراى كنظير كنظيره السَّابقٍ في الأكل وغيرءا"!. 
لكن قال في «البحر»0؟: أله لافزق” في الجاهل هنا ينمتن ذا في الإسلام 
وغيره؟ لأنّه يشتبةٌ يشتبهُ على الكل وهو قضيَّهُ إطلاق «التّبيه؟ و«المُّهدَّب» كما قاله 
الإِسْنو: ويل قال: : لكِنْ قِّدّه ه القاضي”" بالقَّرِيبٍ العهِدٍ والنَّاشئ بعيدًا عن العلماء» 
كمافي سائر المفطراتء ولو احتاج إلى التي داو بقول طبيب فهل يفلة”" 
به أو لا؟ ويفرّقُ بِينَ أن يجب للتَصْرِّرٍ بحبيه فلا يفطِرٌ أو لا فيفطِرٌ؟ فيها*! نظي 
(وَ) الخامسٌ: (الوَطْء”) ولو بدونٍ إنزالٍ (عَهْدَا) مع العلّم بتحرييه» وذكْرٍ 
الصّوم والاختيارٍ (فِي القَرْج) القبّل أو الدُبرِ من آدميٌ أو غيره. 
)١(‏ قوله: (لكن قال في البحر أنه لا فرق ... إلخ) ضعيفء قال (م ر): ومال في «البحر» إلى 
عذر الجاهل مطلقًاء وإن صح خلافه. 
)1١(‏ قوله: (لكن قيده القاضي ... إلخ) معتمد. 
(6) قوله: (فهل يفطر ... إلخ) هذا هو الظاهر أخدًا مما قالوه في مسألة الذباية إذا أضره 
إبقاؤها من أنه يجوز له إخراجها مع الحكم بالفطر؛ فليراجع 
(4) قوله: (والخامس: الوطء ... إلخ) أي: تغييب الحشفة بقيوده الآنية. 
[1]٠سسئن‏ أبي داودا (71780)) سنن الترمذي؟ (+ 9/7 #سئن النسائي الكبرى! (17111)) سنن 
ابن ماجه» (171/7) من حديث أبي هريرة كَعلئةْعنة. 
[1]في (ج): ونحره. 
[؟] بحر المذهب؟ تلروياني (7/ 570). 


[:] «المهمات؛ (40/5). 
[0] ني هامش (ه): دأي: فيقطر من غير إثم عليه هذا هو المعتمد من الشى الثاني. (م ج)». 


() السّادسٌ: (الإنْالُ) النَّاشئٌ (عَنْ مبَاضَرَةة") كقبلةٍ ولمْس”" ووطء فيما 
دُونَ الّرْج عمدًا مع العم بتحرييه وذْر الصّوم والاختيارة لأنّهِ إذا بطل 
بالوَطْء بلا إنزال فبالإنزال بشباشرةٍ فيها نوم تسهوةٍأَؤْلىء وقضييه اشتراطٌ 
السَّهوةٍ وإن قلَّتْ في المُباشرةء ولاشكٌَ أنّها من ضَروراتٍ الإنزالٍ عنهال'؛, 
بخلاني الإنزالٍ لاعن مباشرة كالإنزال بنظر أو تف أو صم بحائل. 

وإنْ تكرِّرتٍ الثَّلائةبكَهوةٍ مع أنَّهِيحرُمُ تكريرّها وإن لم يُنَزِلْ كما تحرُمُ 
القُبلُ إن لم يملِكُ معها نفْسَه مِن جماع أو إنزال؛ لتَعريض عبادته للقّسادِه ولو 
نَل بلَمْسٍ عضوها العُبان؛ لم يفطز. . 

قال شيخ الإسلام: والظّاهرُ أنَّ الحُكمّ كذلكٌ» وإن" انَصل بها بحرارةٍ 


(1) قوله: (عن مباشرة) أي: مماسة البشرّة البشسرة» فعلم منها عدم اللحائل» فلم يحتج 
الشارح للتقييد به في الأمثلة بعده. 

(؟) فوله: (ولمس) أي: لما ينقض لمسه. بخلاف الشعر والسن والظفر والعضو المبان 
وإن اتصل بحرارة الدم حيث لم يخف من قطعه محذور تيمم» وبشرة محرمة وإن 
أنزل حيث فعل ذلك لنحو شفقة أو كرامة ومثله الأمرد كما صرح به (حجر). وأقره 
(ع ش) في «حاشية؛ (م ر). 

(") قوله: (أو ضم بحائل) أي: ما لم يقصد بذلك إخراج المنيء فإن قصد ذلك أقطر؛ 
لأنه حينئذٍ استمناء محرمء كما قاله الشارح في #حواشي التحفة»؛ ونقله عنه (ع ش) 
وأفرّه. 

(4) قوله: (وإن اتصل بحرارة الدم) أي: حيث لم يخف من قطعه محذور تيمم؛ لأنه 
حينئذٍ ليس بناقض على ما يستفاد من شرح (م ر). 


)ف هامش (ه): «أي: عن الشهوة فنشأة الشهوة عنها». 


حيككا رضيام 


الدّماا ولو لس شَسعرّها فأنزّلَ ففي «شرح المُهدَّبٍ»"'عن المُتونّي في فطره 
وجهان”" بناءً على انتقاض الوُضوء بلَمْسِه وقد يُوْخَدٌ من" ذلك تقييدٌ 
المُباشرة بالتّاقض مسّهاء بخلاقٍ غير ها كمباشرة المُحرم". 

وفيه©: لوحك ذكَرَه لعارض فأئرَلٌ لم يفط على الأصحٌ؛ أنه منولدٌ من 
مباشرة مُباحَةٍ ولو قبَّلّها وفارقّها ساعة ثم أنزلٌ» فالأصحٌ إِنْ كانتٍ النَّهوةٌ 
مستصحبةٌ والذَّكَرُ قائمًا حتّى أنرّلَ أفطرء وإِلّا فلا قاله في «البحر». 

هذا كله في الواضحء أمًاالمُشكلٌ فلا يضر وطْوٌه وإنزاله بأحَدِ فرجَيْه لاحتمالي 
زيادّه!؛ جرّم*) به في #شرح المُهدّبٍ»'" في باب ما ينقُضُ الوضوة بالنسبِةٍ إلى 
الإنزالي» ولا ينافيه" أنَّ نزول المي مين غير طريقه المُعتادٍ كهو منها؛ لأ محلّه 
إذا انسدً"' الأصليٌ. وخرّج بالإنزال: خروجٌ المَذي عَن مباشرة بِشََهِوق فلا 
يبه كالبول. ْ 
)١(‏ قوله: (وجهان ... إلخ) قد علمت أنه المعتمد عدم الضرر. 
(1) قوله: (وقد يؤخذ منه ... إلخ) معتمد. 
() قوله: (كمباشرة المحرم) أي: بقصد الشفقة والإكرام كما سلف. 
(4) قوله: (وفبه) أي: في «المجموع». 
(6) قوله: (جزم به في شرح المهذب ... إلخ) معتمد. 
(5) قوله: (ولاينافيه ... إلخ) نحوه في شرح (م ر). 


[١]في‏ هامش (ه): «أي: مالم يخف منه محذور تيمم فإن خيف أفطر بالإنزال؛ لأنّه على هذا حلته 
الحياة كما في (م ر). (تقرير شيخنا م ج)1. 

1 المجمرع شرح المهذب» (5/؟515). [] #بحر المذهب: (/90/3). 

1 ]في هامش (ه): «ويلغز فيقال لنا: شسخص يطأ وينزل في شهر رمضان ولا يبطل صومه وهو الخنتى 
المشكل: فإن اتضح بعد ذلك لزمه القضاء دون الكفارة. (م ج)". 

1 «المجموع شرح المهذب؟ (1/ 49). )في (ه): «استذك. 


وع 2 


() السَابِعٌ والثَّامِنُ والنّاسعٌ والعاشرٌ: (الحيْضء وَالتَقَاسٌء وَالجْنُونُ) ولو 
بشُرْبٍ دواء ليلا» (وَالده) ولو في بعض اليوم في الجميع؛ ويبطله أيضًا الولادة”"» 
ا '" ولو لعَلقَةِ ومُضعَة والإغماءٌ 
إن بِقَي”” جميمَ النّهارٍ بخلاني ما إذا التَقَى في لحظةٍ منه. 


ولو شرب المُسكرّ ليلا وبق سكْرٌه جميعَ انار زمه القضاة”"» وإن صَحًا 
في بعضه فهو كالإغماء في بعضه2): نقلّه الشَيِخَان!؟؟ عن المُتولي وأقرّا وقال 
لقال" في «فتاويه أنه صخ صومّه مطل أن مُخاطَبٌ بدليل وجوب الإعادة 
عليه فهو شبية بالنَّئٍء بخلان المُغْمَى عليها". 

(وَيُسْتَحَبُ في الصو 7 كلاد أضْجاء9): 

(01 (تَعْجِيلُ الِطر”) بتناول شيء” كما عبر به في «الجواهر». وفيه إشارة 


)١(‏ قوله: (ويبطله أيضًا الولادة ... إلخ) فيه شبه استدراك على المئن. 

(؟) قوله: (والإغماء إن بقي ... إلخ) ويلزمه حينئئٍ القضاء كما سلف. 

() قوله: (لزمه القضاء ... إلخ) معتمد. 

(5) قوله: (فهو كالإغماء في بعضه ... إلخ) أي: فيصح على المعتمدء وقيل: يضر مطلقَاء وقيل: 
يضر إن لم يفق أول النهار. 

(0) قوله: (وقال القفال ... إلخ) ضعيف. 

(1) قوله: (ويستحب في الصوم ثلاثة أشياء) أي: بالنسبة لما ذكر في هذا الكتاب. أو أن الثلاثة 
أشد استحبابًا من غيرها. 

(7) قوله: (تعجيل الفطر) أي: ولو مارًا في الطريق؛ ولا تنخرم به مروءته مما ذكروه من طلب 
الأكل يوم عيد الفطر قبل الصلاة ولو مارًّا بالطريق؛ قاله (ع ش). 

(8) قوله: (بتناول شيء ... إلخ) معتمد على ما في شرح (م:ر) و(ع ش). 

1 "الشرح الكبيرة :)35١9/5(‏ و#المجموع شرح المهذب» (1/ 4 07. 

[] في هامش (ه): #قلا يصح منه ويقضي». 


س حيككا رضيام لكا 
إلى عدّمٍ حصول هذه | لشّةٍ بنحو الجماع إذا تحّقَ غروب الشَّمسِ”")! قال يكو: 
لازال متي َي ما عَجَلُواالفطر» رواه النّيخان". 
فإنْ أَخَرَه ففي «شرح المُهدَّبٍ»!"عن «الأم:!" يكرهُ إن قصّدّه" ورَأى أن فيه 
فضيلة» ولا فلا بأس به. وأطل" في «الأنوار»" أنه لو تر إلى السّحرٍ لم يكرة. 
وخرج بتحقيق الُروبٍ: نه" فلا يس تعجيل الفطر به" والشَّكُ فيهم 


)١(‏ قوله: (إذا تحقق غروب الشمس) أي: أو ظنه بأمارة؛ قال (م ر) في "شرحه": ومحل 
الندب إذا تحقق الغروب أو ظنه ظنًا بأمارة؛ لخبر «لايزال الناس بخير ما عجلوا الفطره 
متفق عليه اه. ونازعه (ع ش) بأنه مخالف لما تقدم من حكاية الاختلاف ني جواز الفطر 
بالاجتهاد» وهو مقتض لندب التأخير» وقد يقال: إن محل مراعاة الخلاف إذا لم يخالف 
سنة صريحة. وإِلَّا فمراعاتها أولى منه؛ فليتأمل. 

)١(‏ قوله: (ففي شرح المهذب عن الأم يكره إن قصده ... إلخ) معتمد. 

(3) قوله: (وأطلق ني الأنوار ... إلخ) أي: وإطلاقه ضعيف أو محمول على ما إذا لم يقصده. 

(4) قوله: (وخصرج بتحقق الغروب ظنه) أي: بأمارة؛ إذ لا عبرة بالظن بغير أمارة» ويألم 
بالفطر به كما أفاده في «التحفة»» وحيتئذٍ فيكون مخالقًا لما في شرح (م ر) من ندب الفطر 
حيتئقٍ وموافقًا لما تقتضيه عبارة #المنهاج؟ و«التحفة» و(ع ش) من أنه لا يندب تعجيل 
الفطر عند الظن بالأمارة. 

(5) قوله: (فلا يسن تعجيل الفطر يه) أي: بل هو خلاف الأولى كما تقدم؛ وقد علمت 
مخالفته لما في شرح (م ر). 

)١(‏ قوله: (والشك فيه) أي: ومثله الظن من غير أمارة كما صرح به العلامة في «التحفة»» وأما 
أذان العدل العارف وإخباره عن علم قفي رتبة الظن بالأمارة» بل أولى» خلافًا لصاحب 
«البجر؟. 

.)1١94( «صحيح البخاري؟ (/1451): «صحيح مسلم»‎ ]١1[ 


1 7المجموع شرح المهذب؟ (770/5). إافية| «الام» مرو 
«الأنوار» (1/ 0316 


عع 1 
فيحرّمٌ به ويبطل الصّوم". 

ويس أن يكونَ الفطرٌ على تَمرٍ”"» فإن لم يِجِدْ فعلى ماء؛ قال يَكلْ: «إذا كان 
أَحَدُكُمْ صَائِمًا دَلُفْطرِ عَلَى التَّمِْ قن لمْيَجِدٍ التَمرَفعَلَى المَاء'"» َإِّهُ طَهُورٌ» 
صحّحه الث مذَي1"1 وابنٌ حبَّانَ": والحاكة©؟» وقال: على شرْط البُخاري. 


)١(‏ قوله: (ويبطل الصسوم) أي: إذا لم يتبين الحال» أو تبين عدم دغمول الليل» لا إذا تبين 
دخولهء بخلاف الشك في طلوع الفجر فإنه يجوز معه الأكل ولا يقضي إذا لم يتبين 
الحال عملا بالأصل في الحالين. 

(؟) قوله: (ويسن أن يكون الفطر على تمر) أي: وإن تأخر كما اقتضته عبارة ١المحررف.‏ 
وقضيته تقديم الرطب وافق عليه (م ر)» ثمَّ بعده البسر الذي تمّ صلاحه كالبلح الأحمر 
والأصفرء على ما اقتضته عبارة العلامة في «التحفة؛» وبعده التمرء وبعده ماء زمزم ولو 
بمكة خلاقًا للمحب الطبريء وبعده الماء» وبعده الحلو الذي لم تمسه النار كالتين 
والزبيب» وبعده الحلوى المطبوخة؛ ومنه العسل والسكر ونحوه؛ وقد جمعت ذلك 
من متفرق كلامهم وإن ضعف بعضها العلامة في #التحفة8) فقلت: 

ومن رطب فالبسر فالتمر زمزم فماء فحلو ثم حلوى لك الفطر 
ولو تعارض التعجيل مع التأخير لتحصيل رتبة متقدمة كالر طب مثلا فمراعاة التعجيل 
أفضل؛ لأن مصلحة التعجيل فيها حصة تعود على الناس أشير إليها في: «لا يرال الناس 
بخيسر ... إلخ» ولا كذلك الرطب ونحوه وفي خبر سنده حسن: «أحب عبادي إليّ ‏ 
أعجلهم فطرًا؟ كما أفاده العلامة في «التحفة». 


1 في هامش (ه): «ولشيخنا السيد محمد الجوهري الخالدي حفظه الله بِيثّ يجمعها: 
ومن رطب فالبسر قالتمر زمزم فماء فحلوثئم حلوى لك الفطر 
أي: وهذا عند وجودها كلهاء فإن لم يجدها فالسنة ألا يكلف نفسه بتحصيلهاء بل يفطر على أي 
شيء وجده. تقريره حفظه الله». 
[1] «جامع الترمذي» (146). 
[؟] (صحيح ابن حبان» (07814. 
[غ]«المستدرك» (8/ا16). 


كا ب اضيا 


وروى التَرَِذِيٌة'' وحسَّه قال: «كان النبئٌ يل يفطِرُ قبل أن يُصلّي على 
رُطبات» فإن لم يِكّنْ فعلى تّمراتٍء فإن لم يكّنْ حَسَى حَسواتٍ من ماو». 

وقضيّتٌه تقديمٌ الرُطب على التّمرهِ وهو حَسنٌ» وأنَّ السّنَّة تثليثُ ما يفطل 
عليه”» وهو”" قضيّةُ نص الشَّافعِيَ في حرملَة”"' وجماعة مِن الأصحاب. 


قال ب شيخ الإسلاء": ويُجمعٌ بيه وبينَ تعبير جماعة بتّمرةٍ بحمل ذلكٌ 

على أضل السُندَ وهذا على كمالها. 
قال المُحبٌ الطََّرِيٌ: والقضدٌ بذلك" ألا يدل جِوْقَه أوَّلَاما مِسَنْه 

النَّوُ”'» ويُحتملٌ أنْ يُرادَ مع هذا قضدٌ الحلاوة تفاؤلا". 

)١(‏ قوله: (وأن السنة تثليث ما يقطر عليه ... إلخ) معتمد. 

)١(‏ قوله: (وهو) أي: كون السنة تثليث ما ذكر. 

(*) قوله: (في حرملة) اسم كتاب اشتهر باسم راويه عن الشافعي وَوَإئّةَُنه. 

(4) قوله: (قال شيخ الإسلام ... إلخ) معتمد. 

(6) قوله: (والقصد بذلك ... إلخ) أي: الحكمة فيه ذلك» كما صرح به العلامة في 
(التحفة؟. 

(5) قوله: (أن لا يدخل جوفه أولاما مسته النار) قد يعكر عليه ذكر بعضهم الحلوى» 
وبعضهم تقديم العسل على اللبن هناء إِلّا أن يقال: إن المحب كالشارح وشيخه لا 
يرى ذلكء أو أن الحكمة لا يلزم اطرادهاء فيحتمل أن محل اعتبارها إذا وجد غير 
الحلوى من الرتب المتقدمة عليها. 

(7) قوله: (نفاؤلا) يصح رجوعه للأمرين قبله أي: عدم إدخاله أولًا ما مسته النار وقصد 
الحلاوة؟ فليتأمل. 

[1] تجامع الترمذي» (1837). 

1] تأسنى المطالب»(1/١15).‏ 


قال0'؟: «ومَنْ كان بمكّة ب سن أن يفطِرَ على ماء زمزم لبركته» ولو جمَم بيته 
وبينَ الّمرِ فحسَنٌ». ورد بمخالفته للأخبار, والمَعتّى المَشروعٌ له الفِطرُ على 
النَمرِ مِن حفْظٍ البصرء وأنَّ ّم إذا نرَّلَ المَعِدَةَ فإنْ وجدّها خاليّة حصّلٌ 
الغذاكٌ وإِلّا أخر رَجْ ما هناك بين بقايا الام وهذا لا يوجدٌ في ماء زمزع!"1. 
وقول بعض الأطيّاء أن التّمِرَيُضِعفُ البِصَرَ مُْوَّلٌ" أو مردوةٌ. 
ويسِنٌ أنْ يقولٌ بعدّ الفطر: «اللهُمَّ لكَ صمْتٌء وعلى رزقِك أفطزْثُ7, 
اللهّمَّ دمب الظَّمأُ وابتلّتِ الصُروقٌ» وثبت الأجْرٌ إن شاءً | !يا واسمّ 
الفضل اغفز لي» الحمدٌ شه الذي أعائني فصّمْتُ» وررّقَي فأفطزث' ل 
< 1 5 2 !له ا 
ابره ايك كدو 
َي ما عَجَنُوا لطر وَأَخوُوا السُحُورَ» رواه الإمامٌ أحمدُ في امُسنيه»100. 
85 حي حم ا ل تسخّرنامع رسول الله وك ثم 
قُمْنا إلى الصَّلاةَ وكان ما بيئّهما قذْرٌ خمسين آية. 
(1) قوله: (أو مؤول) أي: باستعمال الكثيرمنه» ورب شيء ينفع قليله ويضر كثيره. 


1 أي: الطبري. 

]<أسنى المطالب» .)47١/1(‏ 

] روى هذا الشطر أبو داود (1704) عن معاذ بن رُهْرَةَ مرسلاً. 

4[3] روى هذا النسطر أبو داود (7751): والنسائي في «الكبرى؟ (7510): والحاكم (0)437/1 
والدارقطني (71/4؟). قال الدارقطني: إسناده حسن. 

[9] روى هذا الشطر لبن السني في «عمل اليوم والليلة؛ (414)» والبيهقي في #الدعوات» (1 0 5) عن 
معاذ بن زُهْرَةَ مرسا. 

[1] «مسند أحمد؛ (111215) من حديث أبي ذر وتتإقاغنة., 

[/ا] «صحيح اليخاري» (1931): و#صحيح مسلم؟ .01١919(‏ 


- حيككا رضيام 2 - 
فإِنْ شك في طلوع القَجر؛ فالأفضَلُ تزعُهة", قاله في #شرح المُهذَّبٍ)1". 


وَالمُتبادرُ من سَنّ تأخير احور" سَينٌ الشُّحورِء وهو كذلكَ؛ لخبّرٍ 
«الصَّحيحينٍ»7'!: ١تَسَكَرُوا!‏ فَِنَّ في الشّحُورٍ برَكَها. 


ووقنّه كما في "شرح المُهدَّبٍ»7: ما بينَ نض اللَّيل(" وطُلوع الفَجِرٍ. 


قال السّبِكِيَ*: وفيه نظرٌ؛ لأنَّ السّحرٌ لغةٌ قبيل“! الفَّجِرِء ومن ثمّ خصّصّه 


ابن أبي الصّيفي بالسّدُس الأخير. 
وفي «شرح المُهرَّبٍ “٠‏ أنه بحصّلُ بكثير الأكُل وقليله"© وبالماء. 


)١(‏ قوله: (فالأفضل تركه) أي: لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. 

(1) قوله: (والمتبادر من سن تأخير السحور ... إلخ) أي: فقد أفاده المصنف بطريق المتبادر 
من عبارته؛ فلا يعترض عليه بإهمال ذكر» فيكون هذا من الشارح في قوة الجواب عن 
الاعتراض الملحوظ على المصنف. وإنَّما قال: #المتبادر»؛ لأنه لا يلزم من سن تأخيره 
سنه؛ إذ كم للشيء المباح من آداب مسنونة كآداب الأكل ودخول الحمام. 

(0) قوله: (ما بين نصف الليل ... إلخ) معتمد. 

(4) قوله: (قال السبكي ... إلخ) ضعيف. 

(0) قوله: (أنه يحصل بكثير الأكل وقليله ... إلخ) قال (م ر): «ومحل استحبابه إذا رجي 
به منفعة أو لم يخش به ضررً! كما قاله المحاملي ولهذا قال الحليمي: إذا كان شبعان 
فينبغي ألا يتسحر؛ لأنه فوق الشّبع اه. ومراده: إكثار الأكل» اه. أي: وليس مراده عدم 
سن جرعة ماء يحصل بها السئة. 

[1] «المجموع شرح المهذب» .)57١/1(‏ 

[] «صحيح البخاري» (1477)) و«صحيح مسلم» )1١46(‏ من حديث أنس رتإلفقنة. 

(] «المجموع شرح المهذب» (5/ 0750. 

]في (ج): قبل. 

1 «المجموع شرح المهذب» (5/ 009 


اك 


1-00 


وفي صحيح ابنٍ حبَّانَ1'»: «تسحَرُواوَلَوْ بِجَرْعَةِمَاءاء وفيه مرفوعًا: انِعْمّ 
سَحُورٌ المُؤْمِن الَّمْرُك5"9 وأحَدٌ منه ابن حبَّانَ سن السّحورٍ به كالفطر عليه. 

زفرف (وَتَرْكُ الهُجْرِ") أي: الفُحش «مِنّ الكلام) كالكذب والغيبة 
والمُشاتمة؛ لأنّهِ يُحبطٌ التََّابَء قال وكلله: «مَنْلَمْيَدَعْ قَْلَ ازور وَالعَمَلَ ب 
قَلَيْسَ لِلَِّ حَاجَةٌ أن 

وقال يللة: «لَيْسَ الصََّاه"'منْ الأكل وَالشّرْبٍ قَقَطّْ الصّيَامُ م مِنْاللّمْو 
وَالرَّْتِ؛ رواه الحاكم"!. 

وقال َكل: 'رُبَّ صَاِم ليس لَهُمِن صِيَامِه لالجو وَرْبٌ مَائِمِ لْسَ لَهُمِنْ 
قِبَاِِ إلا السّهَرٌا رواه ابن ماجها*؟ 


5-0007 0 
2 عَ طَمَامَهُ وَشَرَابَهُ» رواه البخاري"؟ 


)١(‏ قوله: (وترك الهجر) هو بضم الهاء. قال صاحب «التقريب» في شرح الغريب: الهجر 
بالضم هو الفحشء ومنه: ولا تقولوا هجرًا أي: سوءًاء كذا في الحديث اه. قال في 
«الإحكام»: وأهجر نطق بالهجر بالضم وهو الفحشء ويقال: من أكثر أهجر اه. قال 
في «التهذيب:: ومنه قيل للقبيح الهجر؛ لأنه ينبغي أن يهجره والمهاجرة وقت يهجر 
فيه العمل. 


1 "صحيح ابن حبان» (41/7 7) من حديث عبد الله بن عمرو رَتَإتةكنة. 

[1] رواه أبوداود (1745)؛ وابن حبان (417/0؟) من حديث أبي هريرة 

[1؟] «صحيح البخاري» )١407(‏ من حديث أبي هريرة وَتَإيعنة. 

]في (ج»» (ك): الصائم. 

[5] :المستدرك» »)1617١(‏ ورواه أيضًا ابن خزيمة (1457)؛ وابن حبان (74174) من حديث 
أبي هريرة فإئفقة. 

1] سنن أبن ماجه؟ (1190). 


ب مكار الضَيام 


فإن شمَمَّه أَحَدٌ فيسَرُ'' أن يقولّ له ني صَايٌ»؛ لخر «الضّحيحين': 
«الصّيَامُ جه رو كُتْ وَلَايَجْهَل قَنِ امْرؤٌ فاته 
أَوْ شَائَمَُ كلقلُ: إنّي صَائْمٌ إنّي صَائِمٌ 

لع ل ل الاو لت ا 
الرّافِِئُة؛؛ عن الأئمّق لكِنْ قال القاضي أبو الطّيب أنه ليس بشيء» أو 
بلسايه”" بيه وعْظ الشَّاتم ودفْمَه بلي هي أحد حسَنٌ» كما نقلّه النَوَوِيُ1*؟ عن 


3 


جنع وصحّحَه ثم قال : فإنْ جمعهما فحسَر" 
قال: وين تكراره مرّد ِيْنٍ أو أكترٌ؛ لأنَّه أقرَبُ إلى إمساكِ صاحبه عنه. 
قال الزّرْكَشِيُ”: ولا أظنٌ أحدًا يقوله. 

)١(‏ قوله: (جنة) بضم الجيم أي: سترة» كما قاله صاحب «التقريب»» ثمّ قال: والصيام 
جنة أي: من النار أو من الرفث أو أذى الشسهوات» والإمام جنة: ستر من المار أو 
وقاية من السهو اه. 

() قوله: (أو بلسانه ... إلخ) معتمد. 

() قوله: (فإن جمعها فحسن ... إلخ) معتمد. 

(5) قوله: (قال: ويسن تكراره ... إلخ) معتمد. 

(0) قوله: (قال الزركشي ... إلخ) ضعيف. 


1 في (ق): فيحسن. 

11] ٠صحيح‏ الببخاري؟ (1845)» و«صحيح مسلم؟ )١١01(‏ من حديث أبي هريرة إئقعلة. 

[؟] في هامش (ه): «قوله: جنة أي: ستر حائل بينه وبين النارء وقوله: فلا يرفث أي: فلايزيل ويتع هذا 
الستر بالكلام الفاحش. (تقرير م ج).. 

[] الشرح الكبير (5/ 7316). 

1 «المجموع شرح المهذب' الؤالفاة 


وهو مردودٌ”" كما قاله شيخ الإسلام بالخبّر السّابقِ!. 

وماذكره المُصيّف كالرّوضة!"! و«أضلِهاء و«المُحرّرِه من أنَّتَزكَ الُجِرٍ 
سه أقعدُ”" ممًا في #المنهاج!"' من أنه واجبُ؛ لأنَّ المَعنى أنه يُسنٌ للضّائمٍ 
من حيثٌ الصَّومٌ صون لسانه عن نحو الكذَبٍ والغِييةٍ المُحرَّميْنِه فلا يبطل 
صومٌه بارتكايهماء بخلافٍ ارتكاب ما يجب اجتناه من حيثٌ الصَّومُ كالتِّيُقِ 


والكذبٌ ونحوٌه لا يجب اجتنايه من حيثٌ الصّومُ. 


فرعان: 

أحدُهما: قال في #الأنوار!!: يُكرّهُ للصّائم أن يقولّ بحقٌّ الخاتم الذي 
على فيي. 

النّاني: يُكرّهُ للضّائم”" وغيره صِمْتُ يوه إلى اللّيل من غير حاجة؛ لورود 
التي عنه كما نقلهالتََوِيٌ”*' وغيره رادًا به قل مَنْ قال نه قربة: 


)١(‏ قوله: (وهو مردود) أي: قول الزركشي المذكورء وني شرح (م ر) نحو عبارة العلامة 
الشارح. 

(1) قوله: (أقعد ممافي المنهاج) أي: لأن الكلام في عد ما يطلب لأجل الصوم» وطلب ما 
ذكر طلبًا جازمًا لايتأنى أن يكون من حيث الصوم. وإلّا لبطل الصوم عند فقده. ولا قائل 
به نعم هو واجب في نفسه متأكد الوجوب من حيث الصومء كما تغلظ المعصية بكونها 
في مكة» ولعل هذا وجه التعبير بأفعل التفضيل في قوله: «أقعد». 

() قوله: (يكره للصائم ... إلخ) معتمد؛ ووجه الكراهة ما فيه من الحلف بغير اسم الله تعالى 

(4) قوله: (صمت يوم) أي: سكوته طول النهار. 

1 أسنى المطالب» (477/1). [1] شروضة الطائبين» (738/15). 

[؟] «منهاج الطائيين! ( ص 0/1. [] #الأترار» (11/1. 

1 «المجموع شرح المهذب» (1/ لفخاد ففدة 


كارب الضيام - 


(ويَخرُم) ولايصِع”"(مِيَامْ > حَنَة يام العِيدَانُ) عيدٌ الِطر وعيدٌ الأضحى؛ 
للنّهَي عن صيايهما . رواه الشّيخَانِ1". 
(وَايَمُ التَْرِيقٍ التَلاَة) مُطلقًاء لأنّهِ َك نَهَى عن صيامها. رواه أبو داود" 
باسنا صحبح: وفي حديث: نا يمأل وَشْرْبٍ وَوكْرٍ الله هل" 
وني القديم' "أنه يجورٌ للمُتسمّعٍ العادم للهذي صومها عن الا الواجبة 
في الحجّ؟ لما روى البْخاريٌ1 *اعن عائنَة وابنٍ عمرٌ قالا: لم يُرحَض” في أيام 
التّرِيقٍ أن يُصمْنّ إلا لمَنْ لم يَجِدٍ الهذيّ. 
وصحّحّه ابن الصَّلاح» وقال في «الرَوضة)!* إن راجح دليلاء أي: نظرًا 
إلى أنَّ اراد لم يُرخض رسولٌ الل يكيق. 
وقوله: (عَامِدًا) احترارًا عن صومها سَهوًا عن كونها أَامَ العيدينٍ والتّسْرِيق» 
فإنَّه لايحرّمٌ وإن لم ينعقذ» وكان ينبغي أن يقدّمَه"» على قوله: ١العِيدَانٍ؛‏ كما 
هو ظاهمرٌ. 
(1) قوله: (ولاايصح) أي: عملا بقاعدة: أن المنهي عنه لذاته فاسدء والفساد والبطلان 
بمعنى واحد عندنا إِلّا ما استثنى. 
(1) قوله: (وفي القديم ... إلخ) ضعيف. 
(5) قوله: (لم يرخص ... إلخ) الظاهر أنه مبني للمجهول كما يشير إليه قوله فيما بعد «أي: 
نظرًا إلى أن المراد ... إلخ؟؟ فليتأمل. 
(4) قوله: (فكان ينبغي تقديمه) أي: لأنه حال من فاعل المصدرء فلا يتوسط بينهما البدل 
المقطوع عن المضاف إليه مفعوله؛ لأنه فصل بأجنبي؛ فليتأمل. 


1 «صحيح البخاري؟ (201/1): واصحيح مسلمة (1119). 

[1] سنن أبي داود؟ (05414. 

[*] رواه النسائي في «السنن الكبرى» (5447). وابن ماجه (019/14. 

[4] «صحيح البخاري؟ (19810). [4] #روضة الطالبين؛ 0031/90 


0 كةالكاة تاجيا - 

(وَبكْرَهُ) تحريمًا”" لا تنزيهًا” وفاًا للنَيِخْيْن وإِنْ اقْتَضَى سياقٌ1' 
المُصنَّفِ”" خلاقه. وقال” الإِستَرِي!"© إِنَهِالمَعرو ف المَنصوصٌ الذي عليه 
الأكثرونَ (صَوْم يوم الشّكُ) قال عكَّارُ بن ياسِرٍ: مَنْ صام يوم الشَّكّ فقَد عَصَى 
أبا القايم يك رواه أصحابٌ السّنْنٍ الأربعةا”!. وصحّحَه التَرَمِذَيٌ» وابنُ 
0-0 والحاكة!". 


وهو يوم الألائين ين شعبانإذ تحدَتَلنَاسُبأنَ هلال ري ليلته الما 
مُضحيةٌ ولم يشهَذ بها أحَدٌ أو قال عددٌين التو ة أو العَبيدٍ أو القت لفسَّاقٍ: قد 
رأيناه وظنَ صذقهِمء والسّماءٌ مضحيةٌ كما قيّدبه اباي وخيره؛ فمعٌ لباقي 
عَم لايُورثٌ ما ذْكرٌ النّكَ0». 


)١(‏ قوله: (ويكره تحريمًا ... إلخ) قد تقدم أن الفرق بين الحرام والمكروه تحريمًا هو أن 
الأول: ما ثبت بقطعي لا يقبل التأويل» والثاني: ما يثبت بظني يقبله؛ كما أفاده الناشري 


في «نكته على الحاوي». 

)١(‏ قوله: (لا تنزيهًا) معتمد. 

() قوله: (كما اقئضاه سياق المصنف) أي: لأنه ذكر الحرمة في الخمسة ثم قابلها بالكراهة» 
والمتبادر من مقابل الحرام كراهة التنزيه. 


(4) قوله: (وقال الإسنوي ... إلخ) ضعيف. 
(5) قوله: (لايورث ماذكر الشك ... إلخ) ضعيف. 


1)ب هامش (ه): «أي: في قوله: ويحرم صيام خمسة أيام .. إلبخ: ثم ذكر الكراهة بعده يتيادر منه 
التنزيه. (تقرير م ج)2. 

.)46-88/4( ؟تامهملا١‎ 1 

(] سنن أبي داود؛ (7774): و«جامع الترمذي؛ (387): و#السئن الكبرى للنسائي» (4 058٠0‏ 
و#سئن ابن ماجه» (17146). 

[4] «صحيح ابن حبان؟ (7826). 

[5] «المستدرك: (18415). 


س حيككا نا كضهام 


قال شيخ الإسلام”: والأوة عدمٌ التي إذ المَرضٌ ظَن صذةٍ 


0 


احتياطًا لرَمضانَء لا إذا لم يقَْ ذلك ولا زعَمَ رُوْيته مَنْذكِرَه وإنْ كان في السّماءِ 
قطعٌ سحاب يمكِنٌ أنْ يَرَى الهلال من خلالهاء وأن يخْمَى تحْتّهال'». 
قال”" الم المحلّي!: نَعَمْ من اعتقدًا" صذقٌ مَنْ قال إنّه رآه مِمَّن ذُكرَ يحِبٌ 
عليه الصّومِ كما تقدّمٌ عن البَعَوِيٌ وطاتفة أوّلَ الباب» وتقدّم في أثنائه صحة نيه 
المُعتقَدٍ لذلك؛ ووقوعٌ الصّوم عنْ رمضانّ إذا تبيّن كونّه منه» فلا تنائي بينَ ما 
ذُكرَ ني'" المواضع الثّلائا“!. انتهى. 
وسبَّقه إلى هذا الجمع”' أبو رُزْعة العِرَاقِيُ أخدًا من كلام السُبْكِيَ؛ وقد 


(1) قوله: (قال شيخ الإسلام ... إلخ) معتمد. 

)١(‏ قوله: (قال المحلي ... إلخ) معتمد. 

(5) قوله: (ني المواضع الثلاثة) أي: في تحقيق يوم الشك وحرمة صيامه؛ وما تقدم أول الباب 
من وجوب صيام من اعتقد صدق من أخبره ممن ذكر وصحة نية المعتقد لذلك ... إلخ. 

(4) قوله: (ومسبقه إلى هذا الجمع ... إلسخ) فيه نظر؛ فإن ظاهر صنيع (م ر) في اشرحه؟ 
وغييره» بل صريحه أن جمع العراقي غير جمع المحلي كما هو ظاهر؛ إذ كلام المحلي 
في أنه إذا تبين كونه منه يقع الصوم عنه؛ ولا يلزم القضاءء وكلام العراقي صريح في أنه إذا 
تبين ليلا أغنته تلك النية» وإن لم يتبين كان يوم شسكء ولزم من نوى الفطر كما أوضحه 
العلامة في «شرح العباب؟ فليتأمل» اللهم إلا أن يكون مراده أنه سبقه إلى هذا الجمع 
يعني: الجمع بين المواضع الثلاث» من غير إرادة جمع مخصوصء فيكون المشار إليه 
جنس الجمع لا عينه» وإن كان بعيدًا من عبارته. 

1 «أسنى المطالب» (119/1). 1]دكنز الراغيين» (ص9/7١).‏ 

[1؟] في هامش (ه): «قوله: نعم من اعتقد .. إلخ استدراك على قوله: وظن صدقهم'. 

[]ني هامش (ه): «أي: وجوب صوم يوم الشسك وجوازه وحرمته: لكن الوجوب على من اعتقد. 
وهذا موضع أول؛ والجواز على من ظن وهذا موضع ثانء والحرمة على من لم يظن ولم يعتقده 
وهذا معنى قول الشيخ» فلا تنافي بين ما ذكرء تأمل. (تفرير شيخنا م ج)". 


ا 2 

- قا ليا‎ ١ 
تبّنَ كوثُه منه”2» حيثُ قال: فليس الاعتمادٌ على هؤلاء في الصّومٍ» بل في ال‎ 
فَقَطْء فإذا نَوَى اعتمادًا على قولِهم ثم تبيّنَ ليلا كونٌ غدًا من رمضانً لا يحتاجٌ‎ 


4 
إلى تجديدٍ نيّةِ أخرى. انتهى. 


لايقالٌ: يناف هذا الجمع”" التَقييدٌ بظنّ صدْقِهم كما تقدَّم؛ لأنَّ الحُراد ظَنٌ 
صدقِهه”" في الجُملةٍء بن ظنّه بعض النَّاسِ احترارًا عمّا إذا لم يظنّه أحدٌ فلا 
أرَ له مُطلقا فمَنْ لم يظنّه يحرُمٌ عليه الصَّومُ ومَنْ ظلّه بجبُ عليه وتصِحٌ ننه 

اعتمادًا عليه. 
(إلَاأَنْ بْوَافِقَ عَادَةلَهُ) كأن اعتاد صوْمَ الاثنيْن والخميس فواقَقٌ أحدّهماء 

أو يصومُه عن قضاء. 

)١(‏ قوله: (وقد تبين كونه منه) انظر ما موقع هذه الجملة ولعلها حال من كلام السبكي أو 
من هذا الجمع» ويحتمل أن هنا سقط فليتأمل وليراجع أصوله؛ فإني لم أره في "التحفة» 
ولاشرحي «الروض» و#العباب؛ ولا غيرهما مما بيدي» وعبارة شيخ الإسلام في اشرح 
البهجة الكبير» ما نصه: «وأجاب عنه الشارح يعني العراقي أخدًا من كلام السبكي بأن 
كلامهم هناك فيما إذا تبين كونه من رمضان. وهنا فيما إذا لم يتبين شيء: فليس الاعتماد 
على هؤلاء في الصوم بل في النية فقط؛ فإذا نوى اعتمادًا على قولهم م تبين ليلا كون غد 
من رمضان لا يحتاج إلى تجديد نية أخرىء ألا تراهم لم يذكروا هذا فيما يثبت به الشهره 
وإنّماذكروه في 


يُعتمد عليه في النية». اه هذه عبارته؛ وهي واضحة:؛ بخلاف عبارة 


الشارح المذكورة؛ فليتأمل. 
(؟) قوله: (ينافي هذا الجمع ... إلخ) أي: المتقدم بناء على اتحاد جمع المحلى والعراقي 
وقد علمت مافيه. 


() قوله: (لأن المرادظن صدقهم ... إلخ) هذا هو الجواب عن الاعتراض بالمنافاة 
المذكورة» ومحصله أن فاعل ظن الصدق غير من حرم عليه الصيام للشلكء وذكر في 
«حاشية التحفة؛ أن المراد أن من شأنهم أن يظن صدقهم ليخرج بذلك من ليس شأنه ذلك. 


يككا نا لضام كما 
قال أبوزرعة: ولوكان قضاءً مُستحيًا"": كما اقتضاه إطلاُهم هنا 
وتصريحُهم بقضاء صلاة النَافلةِ في الأوقاتٍ المكروهة. انتهى. 
أو نذرًا! " أو كقارف قال شيخ الإسلام: أو يصِلٌ صوْمّه بما قله" حيث20 


)١(‏ قوله: (ولو كان قضاء مستحبًا) قال (م ر): #"وصورة قضاء المستحب هنا أن يشرع في 
صوم نفل ثم يفسده فإنه يسن قضاؤه كما في #الروضة» اه. قال (ع ش): يتأمل قصره على 
هذه الصورة» فإن قضية قولهم يُندب قضاء النفل المؤقت أنه لا يختص بهذه الصورة بل 
مثلها عاشوراء وتاسوعاء وغيرهما اه. 
أقول: وممايؤيد (ع ش) أن عبارة #المهمات»: #ومن صور قضاء المستحب هذا أن 
شرع»؛ وكذلك والد (م ر) في «حواشي شرح الروض». 

)١(‏ قوله: (أو نذرًا) عطف على قوله: اقضاءً؛ وما بينهما اعتراضء والمراد النذر المستقر 
في الذمة؛ بخلاف ما إذا نذر صومه أو صوم يوم الخميس الآن فكان يوم الشك؛ فإنه لا 
ينعقد» ولا يصح صومه على ما بيّنَهِ (ع ش). 

(9) قوله: (أو يصل صومه يما قبله) قال العلامة الخطيب: مبني على جواز ابتداء صوم 
النصف الثاني من شعبان تطوعًء وهو وجه ضعيفٌ» والأصح في المجموع» تحريمه بلا 
سبب إن لم يصله بمأ قبله» أو صامه عن قضاء أو نذرء أو وافق عادة؛ لخبر: (إذا انتصف 
شعبان فلا تصوموا» رواه أبو داود وغيره» فعلى هذا لايكفي وصل يوم الشك إِلَّا بما قبل 
النصف اه. وقد حاول الشارح إجزاءه على الأصح بقوله: ؛قال شيخ الإسلام: حيث 
يحل صومه؛ وهي عبارته في #شرح البهجة4؛ وقد وقع في النسخ: قال شيخ الإسلام على 
المئن والصواب تأخيره عنه؛ إذ لا يصلح للدخول على المتن كما هو واضح. اللهم إلا 
أن يكون فيه ضمير عائد على ما تقدم. فليتأمل. 

(4) قوله: (حيث يحل صومه) أي: حيث يحل صوم ما قبله بسيب وصله بما قبل النصف» 
وإن كان ظاهر العبارة أنه حيث حل صوم يوم الشك إذا اتصل به» لكنه مخالف لظاهر 
شرح (م ر) وغيره حيث صرحوا بحرمة صيام ما بعد النصفء إِلّا أن يتصل بما قبله» أو 
يوافق عادة» أو يقع عن قضاءء أو نحو نذرء وما ذكر ليس من هذه الصور؛ فليتأمل. 


سوووبسبل جة لقنن نظا 


5 


يحل صومٌه" ولا يُكرٌَه”". قال بَك: الَاتَقَدّمُوا»”" أي: لا تتقدَّمُوا رَمَضَانَ 
ابِصَوم يَوْم أَوْيَوْمَيْن إلا رَجْلَا كان يَصُومُ صَوْمًا َلْيِصْمْهُ). رواه الشّيخان!". 


ولايُشكلٌ”" بخبر: (إذَا الصف َمْبَانُقلاصِيا»!"؛ لتقدم الت على الظّاهرٍ 29 


)١(‏ قوله: (فلا يكره) تحريمّاء على ما حمل عليه المتن فيما سلف, وحينئذٍ لا تكرار في قوله: 
دولا كراهة في صومه لو رد ... إلخ4؛ إذ المراد بها كراهة التنزيه للذي ينعقد معها الصوم. 
ولا يلزم من نفي الأولى نفي الثانية. 

(1) قوله: (قال يَكل: لاتقدموا ... إلخ) هذا متعلق بقوله: إلا أن يوافق عادة ... إلخ فكان 
الأنسب تقديمه على قوله: أو يصله». 

() قوله: (ولا يتسكل ... إلخ) هو خلاصة ما في شرحَي #الروضة» و«البهجة» لتقدم النص 
هو قوله: «إلّا رجلا كان يصوم صومًا ...» إلخ. 

(5) قوله: (على الظاهر) هو قوله: #فلا صيام؟؟ إذ هو محتمل لنفي كل صيام ولنفي نوع منه 
وهوما لا سبب له؛ فحمل على الثاني للجمع بيسن الخبرين على أن الخاص مقدم على 
العام كما هو مقرر في محله. 
فإن قلت: أن لا إذا بن اسمها معها كانت نضا في نفي الجنس فكيف سماه ظاهرًا؟ 
قلست: لعل محله حيث لم تقم قرينة على عدم إرادة العموم أما إذا قامت كورود الخبر 
المذكور فيكون من العام المخصوص أو المراد به الخصوصء على أنا نقول: إن الظهور 
نّم أتى من اعتبار الخبر المذكور؛ إذ يحتمل تقدير: فلا صيام أي: يحل من غير مسبب» 
بقرينة الخبر الثاني؛ فليتدبر. 


]ني هامش (هم): «هذه فائدة جليلة: وهو أنه يصح ولايكره صوم يوم الشك إذا وصله بصيام يوم 
حيث يحل ذلك اليوم السابق بأن كان يصومه عن عادة أو نذر أو ورد وقياسًا على وصل يوم النصف 
الأخير يما قبله؛ فاستفده كما هو صريح الشارح؛ وإن لم نر نا لغيره. تقرير شيخنا محمد الجوهري 
الخالدي». 

[1] «صحيح البخاري؟ (1914)) و#صحيح مسلم؛ .21١85(‏ 

[*] رواه أبو داود (57701), والترمذي (778)» والنسائي في الستن الكبرى» (7977): وابن ماجه 
(581ل). 


كا لضي -2بيب-ب ببب ب ب بيب | 

وقِيسٌ بالوارد”" الباقي بجامع السَّبِبء ولا كرامّة في صومه لوو" وكذا 

لفَرضٍ” كما في "شرح المُهذب»!”أعن مقتضى كلام «المجموع'. وني 
«الرَوضة»!" كأصّلها : وقال القاضي”* أبو الطّبب: يُكرَهُ صؤمُه عمًا عليه ين 

فرض. 
قال ابنُ الصّباغْ ا و كر 

فالَرضٌ ولي" انتهى 
ونقَلَ في #الجُهمَاتٍ»0©' قول القاضي عن جماعةٍ ورجّحَهء ومع القياس بأنَّ 

ديه لا تيرم من الفَّرضٍ بتقدير كوْنِه ين رمضانً. 
قال: فلو أخََر صومًا ليُوقِعَهِ يوم النَّكه فقياسٌ كلايهم*'في الأوقاتٍ 

المَنهيَ عنها تحريمُه. انتهى. 

(1) قوله: (وقيس بالورد) أي: المذكور في الخبر بقوله: إلا رجلا كان يصوم صومًا 
فليصمه؛؛ إذ المفهوم من قوله: كان يصوم صومًا ... إلخ» العادة» وهي الورد يأن 
اعتاد صوم الدهر» أو صوم يوم وفطر يوم أو يوم معين كالاثنين فصادفه؛ كما أوضحه 
في «شرح المهذب». ونقله في #المهمات»؛ وتابعه شيخ الإسلام في شر حي «الروض» 
و«البهجة». 

(1) قوله: (ولا كراهة في صومه لورد ... إلخ) أي: كراهة تنزيه؛ فيصح معها الصوم» على 
ما يستفاد من أصولهم؛ فليراجع. 

() قوله: (وكذا لفرض) أي: لا يكره صيامه للفرض كما لا يكره للورد. 

(4) قوله: (وقال القاضي ... إلخ) ضعيف. 

(0) قوله: (فقياس كلامهم ... إلخ) معتمد على ما يستفاد من شرح (م ر). 


.)303/ /5( المجموع شرح المهذب؟ (400-199/5). ["] "روضة الطالبين؛‎ ]١[ 
.)4١0-84/4( [؟] «روضة الطالبين؛ (753//5). 1“ المهمات»‎ 


لولس يلقلل كت ناةاة اندلا -- 


وقديقال: عدم براءة ذميه بذلك التَّقدِير لايحسيٌ فارقَا”" لجريانه في 
الورْدٍ أيضَاء لاشتغالٍ الذَّمّةِ بكلّ منهماء وإن كان وجوبًا في الأرّلِ وندبًا في 
الَف وعدمٌ قبولٍ رمضان لكل منهماء ولا يح ندر يومَ الشّكٌ كأيّام العيديْنٍ 


والتَّشْرِيق؛ لأنّه معصية. 


قال القَمَالُ: ولا بدٌ أن يأي بِمُنافٍ للصّوم في الأوقاتٍ المَنهِيَ عن صويها. 
قال الإمامٌ: وما أظرنٌ الأصحابٌ يوافقُوتّه. انتهى. 


)١(‏ قوله: (لايحسن فارقًا) قد يقال: إن شغل الذمة بطلب النفل ليس كهو يطلب 
الفرضء فلذلك كره في الثاني لخطره دون الأول؛ إذ الكلام في الكراهة التنزيهية كما 
هو صريح صنييع #الروضة» و#المهمات؟ وغيرهماء على أن الإستوي إِنَّما أجاب 
بالفرق المذكور بناء على تسليم تفرقة القاضي بين الفرض والنفل ذي السببء ولا 
فهو منازع في أن القاضي يقول بالتفرقة المذكورة» وعبارته في «المهمات»: واعلم أن 
ماقاله القاضي أبو الطيب من الكراهة ظاهرء وما نقله الرافعي عن ابن الصباغ من 
قياسه على التطوع وأقرّه عليه عجيب؛ لأنه إذا صام فيه الفرض لم تبرأ ذمته بيقين؟ 
لاحتمال أن يكون من رمضان ورمضان لا يقبل غيره» وهذا المعنى لا يأتي في التطوع. 
ولأجل هذا جزم الشبيخ أبو إسحاق في «المهذب؟ بالكراهة» وقال في #الحاوي»: إنه 
مذهب الشافعي» وجزم به أيضًا الجرجانيٍ في «الشافي»» والماوردي في «المقنع»» 
وعزاه إلى التطوع أيضَاء وأظن أن القائلين به أكثر عددّاء وهذا على تقدير تفرقة 
القاضي بين المرض والنفل ذي السبب. وكلام القاضي في «التعليق» يقتضي أنه 
لا فرق» وابن الصباغ في نقله هذا عن القاضي قد صرح بأنه ينقل عن «تعليقه» اه. 
وهو بمكان من المتانة والتحقيق» غير أن مقتضى عبارة «الروضة» وصريح اشرح 
المهذب» عدمٌ الكراهة» وبه قال (م ر) وابن حجر وتبعهما الشارح. وقد تقرر على 
قول (م ر) لا سيما وقد وافقه من ذُكرء وأما منازعة الشارح بما ذكر فبعيدة عن مرام 
الإستوي ومراميه؛ فليتأمل بإنصاف. 


كاب الضيام 
وبحت بعضُهم'" استحباب ذلكَ!'؟ خروجًا مِن خلافه. وكأنَّ مراعاةً خلافه 
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دُونَ خلافٍ مَن استحَبٌ إمساكّه قبل الثبِوت!' بكوْنٍ صومه معصية؟"!. فكان 

مراعاةٌ ما يبعدٌ منها أَوْلى من مراعاةٍ ما يقربُ منها. 


فرِعٌ: إذا انتصّف شعبان”" حَوُمَ الصّومُ”" بلا سبب إن لم يِصِلْه بما قبِلّه 


)١(‏ قوله: (وبحث بعضهم ... إلخ) معتمد. 
تنبيه: بقي شيئان: 
أحدهما: أنه يجب أن يفطر بين الصومين نفلا أو فرضًاء بل والإمساكين المأمور 
بهما كذلك؛ إذ الوصال حرام وهو أن يصوم يومين فأكثر» أو ماني معنى ذلك؛ ولا 
يتناول بالليل مطعومًا عمدًا بلاعذر كما في «المجموع؛» وقضيته أن الجماع ونحوه لا 
يمنع الوصال. لكن قال في #البحر»: هو أن يستديم جميع أوصاف الصائمين» وذكر 
الجُرجاني وابن الصلاح ونحوه وهو المعتمد عند (م ر) على ما يستفاد من صنيعه. 
ثانيهما: أن يوم الشك ليس خاصًا بشعبان» بل يجري في غيره أيضاء قال (م ر) في 
اشسرحها: وقد عمت البلوى كثيرًا بثبوت هلال الحجة يوم الجمعة مثلاء ثمّ يتحدث 
الناس برؤيته يوم الخميس»؛ وظن صدقهم؛ ولم يثبت فهل يندب صوم السبت لكونه 
يوم عرفة على تقدير كمال ذي القعدة أم يحرم لاحتمال كونه يوم العيد؟ وقد أفتى 
الوالد رحمه الله تعالى بالثاني؛ لأن دفع مفسدة الحرام مقدمة على تحصيل مصلحة 
المندوب اه. بحروفه. 

(1) قوله: (فرع: إذا انتصف شعبان ... إلخ) نحوه في شرحي «المنهج» و«الروض». 

(*) قوله: (حرم الصوم ... إلخ) معتمد. 

]في هامش (ه): «أي: المناقي» وقوله من خخلافه أي: القفال القائل لا بد أن يأتي بمئاف إلخ». 

]بي هامش (ه): دأي: ثبوت رمضان». 

[] في هامش (ه): #علة لقوله وكان مراعاة خلافه أي القائل أي يأتي .. يوم الشك ليكون هذا الإمساك 
معصية وإن تركه يبعد عن المعصية؛ بخلاف الإمساك فهو مقرب إلى المعصية. (تقرير م ج)6. 


ب يت ا لفتايك انا اجنلا -- 
على الصّحيح في شرح المُهذّبٍ؟"' وغيرء؛ لخر أبي داوة وغيرء”' باسناو 
بان فَلَاتَصُومُواة؛ لكِنْ ظاهرٌه النّحرِيمُ وإِنْ وصّلَّه بما 

به وليس مُراًا حفظًا لأضل مطلوية الصّوم. 
(وَمَنْ وَطِ* '") ولو بدون إنزال"» في رمضانَ”" ولو بِالنْسبةٍ إليه دُونَ غيره» 


كأنٍ انفردَ برؤيته ولم يثيْتْ بقوله» أو اعتقّدَ صدذقٌ مُخيره بها مِن فاسقٍ ونحوه. 


)١(‏ قوله: (ومن وطى) أي: أو استدام الوطء؛ إذ هي في حكم ابتدائه كما سيأي» ويحتمل أنه 
أراد ب #وطئ؟ ما يشمل ذلك. 

(؟) قوله: (ولو دون إنزال) أي: لأن »إنزال* ليس من مفهوم الوطء؛ ولا شرطًا في تحققه 
كما هو واضح. 

() قوله: (في نهار رمضان) أي: يقينا؛ ليخرج به ما إذا صامه بالاجتهاد أو الحساب أو 
التنجيم وأفسد يومًا منه بالوطء؛ ولم يتحقق أنه صادف الشهر بأن تبين أنه غيره؛ أو لم 
يتبيسن الحال؛ أو أفسد صيام يوم الشك حيث جاز فبان من رمضان فإنه لا كفارة عليه 
كماني شرح (م ر) و«حواشي» والده على «شرح الروض». وإن قال العلامة في شرح 
العباب» بالنسبة للأول: ولك أن تقول: هذا خارج بقولهم: يومًا من رمضان إذ لا ينصرف 
إلا لليوم الذي في علمناء وبالنسبة للثاني أنه إن كان نفلا فهو خارج بقولهم: أثم به وإن 
كان فرضًا فهو خارج بقولهم: للصوم؛ إذ (ال) فيه للعهد الذكري أي: لصوم رمضان» 
وهنا الإثم بالجماع ليس لأجل صوم رمضان؛ إذ لم يدر به حال الوط بل لأجل صوم 
النذر أو القضاء؛ لأن الجماع مفسدة؛ وإفساده حرام وإن لم يلزم به كفارة اه. وكأن 
التسارح اعتمد على ذلك فلم يزد القيد المذكورء ولا يخفى ماني كل من الأمرين من 
التكليف والخفاء الذي يجب اجتنابه في التعاريف وما جرى مجراها من الضوابط لا 
سيما في الأمور الفقهية؛ فليتأمل. 

.)7949/57( «المجموع شرح المهذب»‎ ١ 


1]رواه أيو داود (0777). والترمذي (78الا) وقال: حسن صحيح. والنسائي في «الكبرى؛ (1477): 
وابن ماجه »)١1181(‏ وابن حبان (7086) من حديث أبي هريرة ويوإتقنة. 


حك لضام 


وإنْ كان الوّطءٌ قبْل الفَجرِ إذا استدامّه” إلى ما بعدّه (عَامِدًا) عالمًا بالنّحريم 

مُخْتارًا معتقدًا أنه في الصّوَم ولا شبهة له" (في القْج) ولو دْيرًَا” من آدميق 

أو مبيمة ولو مينًا». 
(فَعلَيهِ القَضَاءً) لكل يوم وطِيَ فيه كما في الإفسادٍ بغير الوَطءِء والتيد© 

كما نص عليه الشَافِعِيٌ دعنك وأَحََدَ به جماعةٌ (وَالكَفََارَة) له وإن جهل 

وجوبها. 

)١(‏ قوله: (واستدامه) أي: لآن استدامته مفسدة للصوم إن فسر الإفساد بما يشمل منع 
الانعقاد أو هي معنى المفسد؛ لأن النية متقدمة على طلوع الفجر فكأن الصوم اتعقد ثم 
فسدء وفارق مالو أحرم مجامعًا حيث لم ينزلوه منزلة الإفساد. وفي معنى الاستدامة ما 
لونزع لا بقصد ترك الجماع بل للالتذاف بخلاف ما لو كان بقصد ذلك؛ لأن النزع حيتت 
ترك للجماع؛ فلا يتعلق به ما يتعلق بالجماع وإن أنزل» لتولده من مباشرة مباحة» وأولى 
من ذلك بالصحة أن يحس وهو مجامع يتباشير الصبح فينزع بحيث يوافق آخر النزع 
ابتداء الطلوع كما أفاده (م ر) في (شرحه». 

)7١(‏ قوله: (ولا ثسبهة له) أي: كما لو ظن غروب الشمس من غير أمارة فجامع ثمّ بان نهارًا 
فلا كفارة؛ لأنه لم يقصد الهتك كما قاله القاضي حسين والمتوثي والبغويء قال في 
«المجموع:: به قطع الأصحاب لا الإمام؛ وذلك لأنها كما قال القاضي: تدرأ بالشسبهة 
كالحدء كما أفاده (م ر) في أشرحه». 

(*) قوله: (ولودبرًا) أي: لشمول الوطء في الفرج لوطثه؛ بخلاف الجماع؛ فإنه لا يشمله 
كما لا يشمله إتيان البهائم والميتة» ولذلك عاب العلامة قولّ «العباب»: (بجماع»؛ لعدم 
شموله ذلك فليتفطن. 

(4) قوله: (ولو مينًا) راجع لجميع ما قبله» وقد بلغ التعميم إلى هناستة عشر صورة! فليتأمل. 

(0) قوله: (والتعزير) أي: ولا يرد على قاعدة: ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه ... إلخ؟ 
لأنها أغلبية أو محلها إذا كان الأدون من الجنس أصالة كالتعزيرء أو كان لكن بطريق 
العروض كالصيام لمن فقد الرقبة كما أفاده شيخنا الشهاب الملوي في درسه. 


تيا ل اك 


فخرَج بالوطءع”: غيرُه؛ كأكل واستمناء؛ لورود النّسّ في الوَطءء وهو أَغلّظ 
من غيره» فلا يقاس به" 

وبإسناوه إلى الفاعل : التوطوءٌ من رجل أو امرأق فلا كمَّارة عليه -كمانقل 
ابن الرّفعةٍ التاق عليه- في الرّجل . 

وبرمضان: غيره؛ كقضارا" ونذر”" وتطوٌّع؛ لورود الس في رمضائًه وهو 
مختصٌ” بفضائل لا يشركُه فيها غيرُه. 

وبالعامِدٍ وما بعدّه: النّسي والجاهلٌ؛ لقب إسلايه أو نحره. والمكرةٌ؛ 
َعَم بُطلانٍ صويهم. ومن لا يعتقٌ أنه في صوم”" كأن أكَلَ ناسيًا وظن أله أفطر 
بذلكء ثم ول أو ظنَّبقاء اليل فوطي فبان نهارًا . ومَنْ له شبهةٌ كمُسافر زَلَى 
به ترص أو بدُونِها؛ لأنَّ الإفطار له مباحٌ فيَصيرٌ شبهة في َرْءِ الكقّارة. 

وبالفزج ج: الوطْءٌ فيما دُونَ الج ج؛ لما سبق في غير الوطء". 


. ولوظنَ غروب الس فجامَعَفبانَ خلائه» ففي في «التّهذيبٍ0!! وغيره أنه لا 
كما لأنّها تسقط بالشبهة© 


)١(‏ قوله: (فخرج بالوطء ... إلخ) أي: عنه؛ إذ هو ليس بفصل- 

(؟) قوله: (فلا يقاس به) أي: لأن شرط القياس عدم الفارق. 

() قوله: (كقضاء) أي: ولو عن رمضان. 

(5) قوله: (ونذر) أي: وواجب بأمر الإمام في الاستسقاء. 

(0) قوله: (وهو مختص ... [لخ) أي: فلا يقاس به غيره. 

(5) قوله: (ومن لا يعتقد أنه في صوم ... إلخ) أي: لعدم قصده هتك حرمة الشهر. 
(0) قوله: (لما سبق في غير الوطء) أي: من التعليل بورود النص في الوطء ... إلخ. 
(8) قوله: (لأن الكفارة تسقط بالشبهة) علَّله (م ر) بعدم قصده هتك حرمة الشهر. 


7 #التهذيب في فقه الإمام الشافعي؟ (169/5). 


مِكداربِالَضَام الكل 


قال السَّيخَانا'!: وهذا ينبغي أنْ يكونّ مُفرَّعَا على جَوازِ الإفطار والحالةٌ 
هذه وإلّا فيجبٌ الكَمّارة وفاء بالضَّابطٍ المذكور يعني وهو إفسادُ صوم يوم 
من رمضانٌ بجماع أَيِمَ به بسبب الصّوم ولاتُبهة. ا 

وينبغي أن يكونٌ مرادُهما بالظّنٌ م ينكّأٌ عن الاجتهاد؛ لأنَّه لذي ذّكرا فيه 
الخلافٌ في كونه مجرّرًا للإفطار بخلان الظَّنَّ من غير اجتهادٍ فهو كالنّكٌ 
لكِنْ نقلّ غيرهما”" عن «التّهذيبٍ»! " وغيره» ولقَله في اشرع المُهرّبِ)9' عن 
الأصحاب :عدم الوجوب فيما لو نك في دخ ول الل فجاقع نم أله 
جامَعَ نهارًا؛ لأنّ الكَقَارةَ تسقط بالشبهة. 

ويشكلٌ عليه” أنه لاخلاف في تحريم الإفطارٍ مع لَك فأينَ الشّبهةٌ 
المُسقطةٌ سيّما العالمٌ بالتّحريم الذّاكرٌ لهء بخلان الظَّنٌ بالاجتهادٍ فإِنّه مبيخ 
على الصّحيحء فيكونٌ شبهة دافعةً للكفّارة عند تين خلافه» الهم إِلّا أن يُريدوا 
بالشّكُ الظّنّ الحاصل بالاجتهاد. 

ولو حدّتٌ بعد الوطء جنونٌ أو موثٌ سقطتٍ الكَفَار"! لين أنه لم يكُنْ 
في صومء لمُنافاة ذلك له أو سمَّرٌ أو مرضٌ أو إغماءٌ أو ارتدادٌ؛ فلا"» وإنٍ 


)١(‏ قوله: (لكن نقل غيرهما ... إلخ) معتمد. 

(1) قوله: (ويشكل عليه ... إلخ) هو مبني على تعليله المذكور بخلاف تعليل (م ر) المتقدم؛ 
فليتأمل. 

(”") قوله: (سقطت الكفارة ... إلخ) معتمد. 

(؟) قوله: (فلا) معتمد. 

7 «الشرح الكبير؛ (5/ 177)» «المجموع شرح المهذب؟ (5/ 01147: 

1 (التهذيب في فقه الإمام الشافعي» (9/ 199). 

[*] «المجموع شرح المهذب؟ (754/7). 


ووم لون ة لفقل كن ةاتفلا - 
انل المَرض بالمَوتٍ”" وإن لم يجب 

(وَهِي : عِنْقُ رَكبَةِ مُؤْمَة فَإِن لم يَحِدْ قي قْصِيَامُ شَهْرَدٍ َإِنْلَمْيَسْمَطِعْ 
سنكي أطي روى اليا" ع لي هررة تت دعن قال: جا 
رجَلٌ”" إلى رسولٍ لهي فقال: يا رسول الى هلكتٌ. قال: دوعا أَفْلكَكَ؟:. 
قال : وقعْتُ على اشْرّأتي في رَمضانً. قال: : «قل تَحِدٌمَانَد َعْيقُ ب رَقبة؟؛ . قال: لا. 
قال: «هل َسْتَطِيعٌ أَنْنصُومَ شَهرَيْنٍ / مُتََابعَيْن؟». قال: لا. قال: قَهَلُ ّ ند أن تْطْهِم 
يسئَينَ مِسْكِينًا؟". قال: لا. ثم جلسّ فأتِي الي يه بعرَقٍ”" فيه تمُرٌ فقال: تَصَّدْقٌ 


بِهَدًاه. قال: على أفقّرَ منَّ؟ فوالله ما بين لابتْها'" أهْلُ بِبتٍ أحوجٌ إليه مناء 


(1) قوله: (وإن اتصل المرض بالموت) أي: واستمر حا إلى الغروب. ولا فهو من مسألة 
حدوث الموت المتقدمة؛ فليتأمل. 

(؟) قوله: (جاء رجل) واسمه سلمة بن صخر البياضي. 

() قوله: (بعسرق) وهو بفتح المهملتين على الصواب لغة ورواية» ورواه كثير من الشيوخ 
بإسكان الراء وهو غير صوابء وهو عند الفقهاء: مايسع خمسة عشر صاعاء ويقال له 
في اللغة الزنبيل بكسر الزاي وسكون النون؛ وبفتحها من غير نون» وسمي بذلك؛ لأنه 
يحمل فيه الزبل» ويقال له القفة والمكتل بكسر أوله وفتح المثناة فوق. والسفيفة بفتح 
المسين وبالفاءين» وأما الفرق بالفاء والراء المفتوحين فهو مكيال يسع خمسة عشر رطلا 
على ما في «المصباح؟ اه. ملخصًا (ع ش). 

(4) قوله: (مابين لابتيهما) أي: حَرَّئّيها وهما الجبلان المحيطان بالمدينة؛ وني رواية عن 
الأوزاعي: والذي نفسي بيده مابين طُنِي المدينة؛ وهو تثنية طُنب بضم الطاء المهملة 
والنون أحد أطناب الخيمة» واستعاره تلطرف اه. 

(0) قوله: (أحوج) بالرفع والنصب. صفة أو حال ل «أهل». 


[1] في هامش (ه): #أي: على الورثة بأن لم يخلف تركة؛ وهذا عند التعدي. وإلاً فلا تجب مطلقًا. 
(تقرير مج)9. 
1 #صحيح البخاري» (77:4): و#صحيح مسلم؟ (01111). 


و ا رز 
فضَحِكَ لني يكل حنَّى بِدَتْ أنيايه. ثم قال: «اذْمَبْ قَأَطِْمْه أَهْلّكَه. وفي رواية 
للبخاريّ0: ١ق‏ به «قَضْمْ سَهْرَ ري ْنِ» «تَآطِمْ » بلفظٍ الأمرء وفي 
رواية لأبي داوو0؟: ني عرق فيه تئر قدرٌ خمسة عر صاعًا. 


قال البَيْهَقِنُ: وهو أصحٌ مِن رواية: فيه عشرون صاعًا. 

وقد جرَّتْ عادةٌ الأصحاب”" بالاقتصارٍ هنا في الكَفّارةٍ على ما ور في 
الحديث. واستيفاء الكلام عليها في الها وسنقتدي بهم إن شاء اله © تعالى. 

فلو عجَرٌ عن الإطعام أيضًا استقرّتْ في ذمّيه؛ لأنَّ قوق الله تعالى الماليّة 
إذا عجر عنها وفْتَ وُجوبهاء فإنْ كانت لا بسبب من العيْدِ كزكاة الفِطرٍ؛ لم 
تستقرٌ في ذمّته وإن كانت بسبب منه؛ استفرّتْ في ذمّتِه سواءٌ كانت على وجْهِ 
البدلٍ كجزاءِ الصَّيدِ وؤدية الحلت» أو لا ككفارة الظّهارٍ والقثل. 

ومقتضى كلام «الِّو؛ أن لبت فيها هو الحَصلَة الأخيرةٌ» وكلام القاضي 
أبي الطّيب أنه إحدى الخصال التَّلاثِ وأنّها ُحيرئٌ وكلام الجمهور أنه 
لخر وها مربت وبه صرح ابنُدقيي العييا". انواس : وهو 
المُعتمدٌ» ثم إنْ قدر”" على تحصلة فعَلّها أو أكثرٌ رتَبَ!” 

لايقال: لو استقرَّْ في ذمِيِه لأمَرَ رَ الي يي الأعرابيٌ بإخراجها بعدٌ؛ لأنّه لو 
)١(‏ قوله: (وقد جرت عادة الأصحاب ... إلخ) اعتذار عن عدم ذكر شروط الكفارة هنا. 
)١(‏ قوله: (وصرح به ابن دقيق العيد ... إلخ) معتمد. 
(©) قوله: (ثمٌ إن قدر ... إلخ) معتمد. 


[1] صحيح البخاري» (مكنمة). 
11 امسئن أبي داودة 015915 
[؟] :أسنى المطالب» (457/1). 


ل لي ا ا ل 

سُلَّمَ عدمُ أمرِه" فتأخيرٌ البيان هنا إلى وقْتٍ الحاجة وهو هنا وقْتُ القّدرةٍ جائرٌ. 

ولا يجورٌ للفقير” صَرْفُها إلى مَنْ تلرّمْه مُؤنته. 

وأمًا قونه في الحديث: «أَطْهِمْه أَهْلَكَ؛ ففي الرَّافِيِيَ:' عن «الأمٌ»: يحتمل 
أنَّهِ لما أخبره بمَفْرِه صرّقّه له صدقّة أو أنه ملك إِيّاه وأمَرّه بالنصدّق به فلمًا 
أخبّرّه بِمَفْرِه أن له في صرّفِها لهم للإعلام بأنّها إِنَّما تجبٌ بعد الكفاية» أو أنه 
تطوّع بالتكفير عنهء وسوَّعٌ له صرْقَها لأهله؛ للإعلام بأنَ لخي المكمَر التَطوُعَ 
بالتُكفيرٍ عنه َيِه وأنَ له صرْقها لأمهل المُكمَّرِ عنه: وكذا له» فيأكلٌ هو وهّم 
منها كما صرّح به الشِحْ أبو علي السّنْحِيُ والقاضي عن الأصحاب. 

(وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِصِيَامٌ) ون رمضان أو غيره؛ فإِنْ كان لم يتمكنْ"" من 
قضائه بأنْ لم يرل مريضًا" أو مسافرًا من أرَّلِ شوَّالٍ حبَّى مات فلاشية في 


(1) قوله: (لو سلم عدم أمره ... إلخ) إشارة إلى أنه قد يمنع ذلك بأن يكون أمره ولم ينقل؛ إذ 
ليس مما تتوفر الدواعي على نقله. 

(1) قوله: (ولا يجوز للفقير ... إلخ) أي: على الأصح كما في «المنهاج» وأصا قوله في 
الحديث: «أطعمه أهلك ... إلخ» نحوه في #شرح البهجة» ونقله (م ر) في #شرحهاء وأقرّه 
غير أنه نقل عن ابن دقيق العيد أنه استغرب أنه مدفوع له على طريق التطوع كماهو محصل 
الاحتمالين الأولين. 

(') قوله: (فإن لم يتمكن ... إلخ) كان الأقعد ني الحَل أن يقول: فإن فاته بغير عذر أثم ويتدارك 
عنه بالفدية وإن فاته بعذرء فإن لم يتمكن من قضائه فلا شيء في تركته ... إلخ» وإن تمكن 
منه أطعم ... إلخ» فيستغني عن الاستدراك الآتي كما صنع (م ر) في «شرحه»» وإن كان ما 
سلكه سائعًا أيضًاء 

(4) قوله: (بأن لم يزل مريضًا) أصله للشيخين؛ واستدرك عليهما الإسنوي بمن مات في 
رمضان ولو بعد زوال العذر أو حدث بعده عذر آخر من فجر ثانٍ شوال؛ أو طرأ حيضء أو 
نفاس أو مرض قبل غروبه اه. من «شرح الروض». 


0779 /6( «الشرح الكبير»‎ ])١ 


سس حيككا رضيام نوكل 
تركته! “ولاعلى ورثيه نعَمْ لو كان”" فاه بر عُذْرِ آم ويدارل عنه بالفديق» 
0 "في ندر صو الّهرء وإ كا تكن مه (أطع عل عَنْه") 
لبناء للمفعول (لِكُلَيَوْمٍ مذ أي: أطعمٌ اولي وجوبّا عنه من تركيه لكلل 
ا -كما تقدَّم- لفقير أو 
يسكين» وك شد ككفادة 5 تام فيجورٌ صِرْفُ عددٍ منها" إلى سكين" 


ولايجورٌ صرف مُدٌ لاثنيْنٍ” كما قاله القاضي وجرَّمَ به السّبْكِيٌ وغيرٌه؛ لما 


)١(‏ قوله: (فلا شيء في تركته) أي: تقدم تمكنه؛ ولا يرد على ذلك الشيخ اللهم إذا مات قبل 
التمكن؛ لأن الكلام هنا فيمن يرجو البرء» وواجبه الصوم؛ والشيخ المذكور لا يرجوه» 
وواجبه الفدية ابتداء على ما سيأتي كما أفاده (ع ش). 

(1) قوله: (نعم لو كان ... إلخ) استدراك على قوله: «فلاشيء في تركته بالفدية» أي: أو 
الصومء على ما في «التحفة»» وأقرّه (ع ش) وإن لم يذكره (م ر) في اشرحه». 

() قوله: (وإن كان تمكن منه أطعم عنه) ويأثم وإن فاته بعذر كما صرح به جمع متأخرون» 
وأجرواذلك في كل عبادة وجب قضاؤه وأخخره مع التمكن إلى أن مات قبل الفعل وإن 
ظن السلامة فيقضي من آخر زمن الإمكان كالحج؛ لأنه لمّا لم يعلم الآخر كان التأخير 
له مشروطًا بسلامة العاقبة» بخلاف المؤقت المعلوم الطرفين؛ لأنه أثم فيه بالتأخير عن 
زمن إمكان أدائه كما أفاده العلامة في «التحفة) وأقرَّه (ع ش). 

(؟) قوله: (وكل مد ككفارة ... إلخ) عبارة شرح (م ر) كشّرحي «الروض» و«البهجة»: لأن 
كل مد كفارة. 

(0) قوله: (فيجوز صرف عدد منها) أي: من الأمداد؛ أو من الفدية المعلومة من المقام» 
ويجوز نقلها أيضًا؛ لآن حرمة النقل خاصة بالزكاة؛ بخلاف الكمّارات: كما أفاده (ع ش). 

(7) قوله: (ولا يجوز صرف مد لاثنين ... إلخ) عبارة شرح (م ر): أماإعطاء دون المد وحده 
أو مع مد كامل فيمتنع مطلقًا؛ لأنه بدل عن صوم يوم وهو لا يتبعض بخلافه في كفارة - 

114 «الشرح الكبير" ك7 لال‎ ]١ 

7 ]ب (ش): «مسكين واحد؟. 


05 ملكا - 


عأ لعل جد كاري وق اسان بايسل لتقريو سي اولحر 0 
مات وَعَلَهِصِيَامُ َهْرِدَليْطَْْ عن" مكان كل َم مشكِينٌ» دده المي" 
وصحّح وكْمّه على ابن عمرّء ورواه البيهقيٌ عنٍ فتوى عائشة”"؟ 


وابنٍ عبّا ص /' 


ولايجورٌ أنيصوم عنه في الجَديدٍة”2» قال المَاوَرْدِيُ1": وهو إجماعٌ ِن 
الصَّحابةَ» والمَعروفُ القطْعٌ به؛ لأنَّهِ عبادةٌ بدني فلا يسقطٌ وُجوبٌ الفدية. 


00 


عَنْهَا: ١مَنْ‏ مات وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وليه ورجحه 


عائشة 


ِِ 


«المنهاج»ل"ل وصوّته في «الرّوضةٍ»”"» ونقَلَ تصحييحه عن جماعةٍ ون مُحقّقي 
أصحابناء مع قوله :إن المَشهورٌ في المَذهب تصحيحٌ الجَدِي قال: : بل ينبي 


- الحج فإنه أصلء وأيضًا فالمغروم ثم قد يكون أقل من مد بلا ضرورة بخلافه هنا اه. 
وقوله: مطلقًا أي: سواء كان في كفارات ذات أمداد أو في الفدية التي كل مد كفارة مستقلة 


كما يفهم من سوابق كلامه. 
(1) قوله: (ولا يجوز أن يصوم عنه في الجديد ... إلخ) ضعيف. 
)١(‏ قوله: (وفي القديم يجوز ... إلخ) معتمد (م ر) في اشرحهة. 
() قوله: (ورجحه النووي في المنهاج ... إلخ) أي: حيث قال: قلت: القديم هنا أظهر. 


١[‏ ]ني هامش (ه): #قوله: عنه» نائب فاعل يطعم محله رفع؛ وقرلهم كل جار ومجرور محله نصب 
محله ما لم يكن عمدة كما هنا. (تقرير م ج)2. 

(] اجامع الترمذي» (0/18. 

[؟] «معرفة السئن والآثار» .)817٠(‏ 

[4] «السئن الكبير؟ (444). 

[0] «الحاوي الكبير؟ (1/ 407). 

1 #صحيح اليخاري» (1461). واصحيح مسلم؟ 01151 

[] «منهاج الطالبين» ( ص//ط0078-1. 

[4] تروضة الطالبين» (7/ 745). 


حيككاربالَضَيام > 
أن يَجزمَ بالقديم؛ فإنَّ الأحاديتٌ الصّحيحة ثِيمَتْ فيه» وليس للجَديدٍ حُجّةٌ ين 
لَه والحَديتٌ الواردٌ بالإطعام ضَعيفتٌ» فتعيَّ القَولُ بالقّدِيم. ثم مَنْ جوّرٌ 
الصَّيامَ جوّرٌ الإطعام. انتهى. 


ويؤيّده ما نقَلّه ابنٌ الرّفِعةَا ''عن البَنْدَنِجيٍ عنٍ النَّافعِيٍ دنعل تعن أنه قال في 
«الإملاع: «إِنْ صم الحديتٌ قَلْتُ به». 


والظَّامرٌ أنَّ «الإملاة» من الكُتب الجَديدةٍ!", على أنَّ مدهب الجَديدَ اتباعُ 
الحَدِيثْء وقذ صحٌ مِن غير مُعار ض "» فالظاهرٌ أنَّالمتذهبَ” هو القدي 
ولاينافيه كونٌ المتشهور فيما بيهم تصحيح الجَديدٍ؛ لأنَ الت جيح لا يتقيّدُ 
بشُهرةٍ أو كدرةٍء فقول بجماءة أنَّ المَذهبَ هو الجَدِيدُ لا القَّدِيمُ وإنْ رجّحَه 


(1) قوله: (والظاهر أن الأمالي من الكتب الجديدة) عبارة (م ر) في "شسرحه): «والأمالي من 
كتبه الجديدة»؛ وفي طالعة «المهمات» عند ذكر الكتب التي وقف عليها ما نصه: «ومنها 
الأمالي وهي أجزاء قلائل صنفها الشافعي بمصر كما ذكره الشيخ أبو حامد في أول 
تعليقه» ومنها الإملاء وهي أيضًا من الجديد كما صرح به الرافعي ني مواضع من «الشرح 
الكبير»» وهو نحو «الأمالي؛ في الحجمء وقد يتوهم بعض من لا اطلاع له أن «الإملاء» هو 
«الأمالي»: وليس كذلك فتفطن له. ولهذا صرح النووي في «تبذيب الأسماء واللغات» 
بالمغايرة اه. وعلى هذا فلينظر ما حكمة تعبير الشارح بقوله: والظاهر ... إلخ. 

(؟) قوله: (مسن غير معسارض) فيه إشارة إلى أن قول الشافعي يَئعَنة: :إذا صح 
الحديث ... إلخ» مقيّد بما إذا لم يعارضه شيء. والمراد بالصحة الصحةٌ عنده؛ وعلى 
تسرطه؛ فلا يضره مخالفة ما صح عند غيره كالبخاري ومسلمء أو صح وعارضه عنده 
معارض» وبذلك تندفع إشكالات كثيرة. 


() قوله: (فالظاهر أن المذهب) يعني الراجح المعتمد هو القديم وهذا تصريح منه 
بترجيحه؛ إذ هو من مجتهدي الفتوى كما أنبأعنه صنيعه في كثير من مواضع هذا الكتاب. 


[1] «كفاية النبيه في شرح التنبيه» (784/5). 


وجوج ةتكن يننا - 
النَوَوِيُّ وصوّه؛ لأنّه مختارٌه مِن حيتٌ الدَِّيلُ فقَطْ: فيه نظة”"' ظاهرٌ. 

وهل المُعتبّر فِيمَنْ يصومٌ على القَدِيمٍ الولايةٌ كما في الحَدِيثِء أو مُطلق 
القَرابةء أو بشَرطٍ الإزْث أو العُصوبة؟ فيه احتمالاتٌ للإمام. 

قال الرَّافِعِتُ!': وإذا فَحضْتَ عن نظائره وجدْتَ الأشبّة اعتبارٌ الإثِ» 
وَالنْوَوِي": لمحتا اعتبارٌمُطلقٍ القَّرابة» وصحّحَه في شرج المُهذّبِ)0. 

قال: وقوله قي في خب مُسلم'"" لامرأٍ قال له : إن أئّي مانّثْ وعليها صومٌ 
نذْرِء أفأصومٌ عنها : ١صُومِي‏ عَنْ أَنْكِ» يُبِطلُ احتمال ولابة المالٍ والخُصوبة". 


)١(‏ قوله: (فيه نظر) أي: لأنه تبيّن أنه رجحه من حيث المذهب لا الدليل» كما يرشد إليه 
نقل تصحيحه عن جماعة وغير ذلك مما هو كالصريح في أن ترجيحه له إنّما هو من حيث 
المذهب؛ فليتأمل. 

(1) قوله: (والنووي المختار اعتبار مطلق القرابة ... إلخ)» عبارة #المنهاج» مع شرح (م ر): 
والولي يصوم على الجديد كل قريب أيْ: أيّ قريب كان على المختار؛ لأنه مشستق من 
الونّي بإسكان اللام وهو القرب فيحمل عليه مالم يدل دليل على خلافه وإن لم يكن 
قريبًا وارنًا ولا ولي مال ولاعاصبًا اه. 

() قوله: (ولاية المال والعصوبة) وسكت عن إبطال اعتبار الإرث ولعله لظهوره؛ فإن ترك 
استفصاله من إرثها وعدمه يدل على العموم؛ فإن القاعدة الأصولية أن تطرق الاحتمال 
في وقائع الأقوال يدل على العموم في الأحوال ومما يبطله أيضًّا خبر أحمد وأبي داود: 
أن امرأة ركبت البحر فتذرت إن نجاها الله أن تصوم شهرًا فلم تصم حتى مانت. فجاءت 
قرابة لها إلى رسول الله يك فذكرت له ذلك فقال: «صومي عنها». فعدم استفصاله عن 
إرثها وعدمه يدل على العموم كما سلف 

.)780/ /9( «الشرح الكبير»‎ ]١( 

[1] #المجموع شرح المهذب؟ (778/50). 

[؟] «صحيح مسلم؟ )١١44(‏ من حذيث ابن عباس وََليْدعنه. 


س حيككا اضيا - 
قال: ومذهبٌ الحَسن البصريٌ أنه لو صا عنه ثلاثون بالإذنٍ في يوم واحي 
أجزأه؛ قال: وهو الظَّاهرٌ انّذي أعتقدُه”": ولكن”" لم أرَ فيه كلامًا لأصحابنال". 
انتهى. 
قال بعضُهم: ومحله في صوم لم يجب فيه التََابعٌ. انتهى. 
وهو محتملٌ, وكالوَل فيما ذُكرّ: مأذوته. ومأذونٌ الميّتِ”" بأجرة أودُونهاء 
وهي في مأذونٍ الوّليَ مِن رأس المالٍ. 
قال السّبْكِيْ: كذا أطَلقُوه. وهو محمولٌ على ما إذا كانت الأجرةٌ لا تزيدٌ 
على الفدية» فإن زَادَثُ لم تحب إلا برضَى الوّرئة؛ لأنّها غيرٌ ميق بل يتخير 
بينّها وبينَ الفدية» فالزَائدُ لا يُلرَم بقيه الوّرئةِ بإخراجه. انتهى. 
(1) قوله: (وهو الظاهر الذي أعتقده ... إلخ) معتمد» على ما يستفاد من صنيع (م ر) في اشرحه». 
(؟) قوله: (ولكن لم أر فيه كلامًا لأصحابنا اه) قال الأذرعي: وأشار إليه ابن الأستاذ تفقّهّا' 
ويشهد له نظيره في الحج كما صرحوا به أي: فيما إذا صام عنه جماعة بعدد أمداد وجبت 
عليه ثمّ مات قبل أن يصوم فإنه إذا صام عنه جماعة بعدد الأمداد أجزأه, واستشهد له 
البارزي أيضًا بما لو استؤجر عنه بعد موته لحجة الإسلام واحدٌ وآخرٌ لنذر وآخرٌ لقضاء 


في سنة واحدة فإنه يجوز اه. من شرح (م ر)» قال بعضهم: ومحله في صوم لم يجب فيه 
التتابع ضعيف» قال العلامة في "شرح العباب؛ نحو ما ذكرء فمن قيد الجواز بصوم غير 
متتابع فقد أبعد» وقال (م ر) في اشرحه»: وسواء في جواز قعل الصوم أكان قد وجب فيه 
التتابع أم لا؛ لأن التتابع إنَّما وجب في حق الميت لمعنى لا يوجد في حق القريب؛ ولأنه 
التزم صفة زائدة على أصل الصوم فسقطت بموته اه. 

() قوله: (مأذونه ومأذون الميت ... إلسخ) خرج بذلك: مأذون الأجنبي المأذون؛ فإنه لا 


اعتداد به. 


.)57/1/5( #المجموع شرح المهذب؟‎ ]١[ 


اممف ل اك 
وقضيُّ ذلك أنَّما كان قذرَ الفدية فأقل يرم بي الور بإخراجه. وهو ظاهرٌ 
إن لم يُريدوا الصَّوم نعمْ لو طب بعضهم الإذنَ بأجرة لا تزيدٌ على الفديق 
وبعضّهم إخراج الفدية فأيهما يُجابُ؟ فيه نظرٌ. 
ويُؤخدُ ممًارجحَه لزي وان الهمادٍ فيما لو قال بعضٌ الورئة: 0 
وبعضُهم: نصومٌ أنه يُجَابُ مَنْ طلّبَ الإطعام”" لأنّه ُجمعٌ على إجابة 
طلّبَ”إخراجٌ الفدية» وينبغي الاكتفاءٌ بإِذْنِ تعض الأولياءٍإذا 0 
اجتمّعَ مأذونٌ الوَلِيَ ومأذونٌ الميّتِ فهل يستويان””" أو يُقَدَّمُ أحدُهما على 
الآحَرٍ؟ فيه نظر0'". 
وهل يُشترطُ في كلّ مِن الآذنِ والمأذُونٍ البُلوعٌ والحُريّةُ أو البُلومٌ فقَط9» أو 
البُلوِغٌ والحُريّة في الآذنء والبُلوعٌ فقَط في المَأذُونِ أو لا يُشتَرطُ شيءٌ من ذلك؟ 
ثم رأيتُ الأذْرَعِيَ قال: فإنْ قام بالقَريبٍ ما يمنَمُ الإذن؛ كصِبّى وجنونء أو 
امتنم من الإذنٍ والصّوم أو لم يكُنْ قريباء فهل يدن الحاكة*؟ فيه نظرٌ. انتهى. 
)١(‏ قوله: (أنه يجاب من طلب الإطعام ... إلخ) معتمد. 
(1) قوله: (إجابة من طلب ... إلخ) فاعل قوله: «ويؤخذ مما رجحه الزركشي». 
(6) قوله: (فهل يستويان ... إلخ) قال (م ر) في #شرحه»: وقضية كلام الرافعي استواء مأذون 
المبت والقريب: فلا يقدّم أحدهما على الآخراه. ولم يتعمّبه بشيء فدلّ على ارتضائه. 
(4) قوله: (أوالبلوغ فقط) هذا هو المعتمد؛ على ما يستفاد من شرح (م ر) حيث قال: 
والأوجه كما قاله الزركشي في «خادمه» اشتراط بلوغه. ولا يشترط في الآذن والمأذون 
[له] الحرّية فيما يظهر؛ لآن القن من أهل فرض الصوم؛ بخلاف الصبيء ويؤيده مايأتي 
من اشتراط بلوغ من يحج عن الغير وإنّما اشسترطت حريته ثمٌ؛ لأن القن ليس من أهل 
حجة الإسلام فهو ثم كالصبي بخلافه هنا اه. 
(5) قوله: (فهل يأذن الحاكم ... إلخ) معتمد. 


١1‏ في هامش (ه): #المعتمد أنهما يستويان كما قاله م ر». 


كا لضام - 


قال يخ الإسلام: والأوجَة”" المَنْع0؛ لأنّه على خلافٍ القياس. فيقتصَرٌ 


ولو تعدَّدتٍ الوّرئةُ وانّفقّوا على أَنْ يصومَ واحدٌ منهم جار وإِنْ تنازعوا 

قفي «فوائدٍ المُهذَّبٍ) للفارقِي أنه يقسم بيهم" على قَذْرِ مواريثهم. انتهى. 
وعليه فينبغي أن يتمّمَ الكشرٌ”” حنَّى لو كان الواجبُ صوء!” يوم واحدٍ 

تخيّر كل واحدٍ بين صوم يسوم كامل» وإخراج قاذرٍ حصّيه بين امد نعم لو 

أرات”" بعضُهم هنا الصّومَ وبعضّهم إخراج حصّيه فينبغي المنْغ؛ لأنّهكفَّارةٌ 

بعده وحدها؛! فلا يتبِكّضُ صومًا وإطعامًا. انتهى. 
ولو صام غير المُتَفقٍ عليه فينبَغِي أن يقَعَ المَوقمٌ» وظاهرٌ أنَّ انماهم على 

: ا 2 0 7 04 
أن يصو كل منهم كاتفاقهم على أن يصومٌ واحدٌ منهم» ولو اجتمعٌ من يرث 

وغيرٌه وتنازعوا فيمّن يصو فينبغي أن يقسمٌ بيهم على عددٍ رُؤوسِهم. 

)١(‏ قوسه: (والأوجه المنع) جرى عليه شيخ الإسلام في "شرح السروض» وابن حجر في 
«التحفة» والمعتمد عند (م ر) خلافه؛ وعبارته في #شرحه»: ولو قام بالقريب ما يمئع 
الإذن كصبًا وجنونء أو امتنع الأهل من الإذن والصوم: أو لم يكن قريب؛ أن الحاكم 
فيما يظهر. خلاقًا لمن استوجه عدمه وعلّله بأنه على خلاف القياس» فيقتصر عليه فتتعين 
الفدية اه. 

(؟) قوله: (أنه يقسم بينهم ... إلخ) معتمد. 

(؟) قوله: (أن يتمم الكسر ... إلخ) معتمد. 

(4) قوله: (نعم لو أراد ... إلخ) معتمد. 


[1] في هامش (ه): #قوله: فيه نظرء المعتمد أنه يأذن الحاكم؛ وقوله: «والأوجه؛ ضعيفٌ كما أخذ من 
كلام م ر». [1] «أسنى المطالب؟ (158/1). 
[؟] من (ص)ح [4] في (ج)(ص)ء (ك): «بعد واحدة». 


وجل سوئة 31 ةاونلا - 


وينبخي أن يكون الا يمن يُخرجٌ الفدية كه فين يَصومٌ في ججميع ما 
ذُكِرَ فيه لكِنْ ينبغي فيما إذا وُجِدَّ مَنْ يرتُ وغيرٌه إجابةٌ الوارث؛ لتسلْطِه على 
التّركةٍ دُونَ غيره. 

ثم رأيث الزَّرْكَشِيَ قال :إن الوارتٌ مُخيرٌ بينَ إخراج الفديةٍ والضّومٍ 
والاستنجارء والوّلُ غير الوارثٍ مُخيرٌ يينَ الأخيرينٍ فقَطْء فظاهرٌه أن غيرٌ 
الوارث لو أخرّج النفدية لم تقّع المَوقع فليُتأمل. 

ولو قال بعضٌ الأقارب”: أنا أصومٌ وآخدٌ الأجرةٌ؛ جار فلو منمَ غيْره ين 
إعطايها فبنبي أن يجاب إن أرادالصّوم» ولو نوا لمن يكم ويرجغ عليهم» 
فإِنْ أخرّج الفدية جع أو صامٌ فيأتي فيه الوجهان فيما لو كر المحلوقٌ بالصّومء 
وقأنا برجوعه على الحالق: 

أحدهما: أنه يرجع عليه بما قابلّ الأمداة”'' من الصّوم. 

وثانيهما: لا رُجوع”" أمّا ذا لم يُخْلَّفٍ الميّثُ تركة”"!؛ فلا يجبُ على 


)١(‏ قوله: (ولو قال بعض الأقارب ... إلخ) عبارة (م ر) في «شرحه:: ولو قال بعض الورثة: 
أنا أصوم وآخذ الأجرة» أو قال بعضهم: نطعم» وبعضهم: نصوم» أجيب الأولون كما 
رجحه الزركشي وابن العماد؛ لأن إجزاء الإطعام مجمع عليه» ويؤيده إجابة من طلب 
التكفين في ثلاثة أثواب تكميلا لحق الميت. 

(1) قوله: (وثانيه ما لارجوع ... إلخ) هذا هو المعتمد هنا على مافي شرح العباب؟ 
وعبارته: ولو أذنوا لبعضهم أن يكفر ويرجع عليهم؛ فإن أطعم رجع على كل بحصته 
وإن صام ففيه نظرء والذي ينّجه أنه لا رجوع له بشيء اه. ولم أره في «#شرحه»؛ فليتأمل. 

(7) قوله: (أما إذا لم يخلف الميت تركة ... إلخ) مقابل قوله أول السوادة: «أي أطعم الولي 
وجوبًا من تركته لكل يوم مد ... إلخ». 


1 في هامش (ه): «أي: التي هي بدل الصوم». 


# مِككا لضام 


وارث الميّتِ صوء” "ولا إطعامٌ نعَمْ يسن له ذلك. 

فْرْعٌ: : لوماتَ”" إنسانٌ وعليه صلاةٌ 5أو اعتكافٌ لم يفعل عنه. ولا فدية؛ 
لعدم وُرووهء بل حَكَى ججماعةٌ منهم الَو ي"" أنه لايُصلَُي عنه لكِنْ يقدحٌ فيه 
مافي البُخاريٌ”" عن ابن عمرَ أن أمرَ امرأة مانَتْ أمّها وعليها صلاةٌ أن تصلّي 
عنها. وَإِنْ قال مالكٌ: بلغني عنه خلاقه؛ لأنَّ ما في البُخاريّ أصحٌ. 


)١(‏ قوله: (فلا يجب على وارث الميت صوم ... إلخ) عبارة (م ر) في اشرحه» : أما إذالم 
يخلف تركة فلا يلزم الوارث إطعامٌ ولا صومٌ» بل يُسن له ذلك. وينبغي ندبه لمّن عَدَا 
الورثة من بقية الأقارب إذا لم يخلف تركة أو خلفها وتعدّى الوارث بترك ذلك اه. 
وهي أفود من عبارة الشارح؛ فليتأمل. 

(1) قوله: (فرع: لو مات ... إلخ) عبارة #المنهاج؛ مع شرح (م ر): ولو مات وعليه صلاة 
أو اعتكاف لم يفعل ذلك عنه ولا فدية له؛ لعدم ورودهاء بل نقسل القاضي عياض 
الإجماعَ على أنه لا يصلي عنه اه. 

(7) قوله: (لكن يقدح فيه ما ني البخاري ... إلخ) عبارة العلامة في شرح العباب؛: لكن 
حكى القمّال عن بعض أصحابنا أنه يطعم عن كل صلاة مدّاء قال الحُوارزمي: ورأيت 
بخراسان من يفتي به من بعسض أصحابناء وحكى ابن برهان عن الشافعي وََِيعَنْهَا 
في القديم: أنه يجب على الولي أن يصلي عنه ما فاته؛ لقوله يك إن من البر بعد 
البر أن تصلي لهما مع صلاتك وتصوم لهما مع صومك»؛ وحكى العبّادي قولًا 
للشافعي أيضًاءٍ لخبر فيه» وحكي عن عطاء واسحاق كالصوم, واختاره ابن دقيق العيد 
والسبكيء ومال إلى ترجيحه ابن أبي عصرون وغيره؛ وني «التهذيب» اختلف أصحابنا 
في جواز الصلاة عن الميت إذا أوصىء قال الإسنوي: فإذا جازت بالوصية فللولي 
كذلك؛ ونقل الأذرعي عن «شرح التنبيه؛ للمحب الطبري أنه يصل للميت ثواب كل 
عبادة تفعل عنه واجبة كانت أو متطوعًا بها أه. وقد أطال في ذلك. فمن أراد فليراجعه. 


[1] "المجموع شرح المهذب؟ (50/5/5). 


ا ا ا ا 
كا - 
نَحَمْ لو نذَرَ أن يعتكيف صائمًا”" فلِلوّليٌ أنيصوع عنه مُعتكمًا؛ لأنَّ الاعتكات 
هنا تابعٌ لصوم ومثُلُه ما لوندَّرَ أنيصوم معتكمّاء وني الاعتكافٍ قولٌ" أنه 
يفعلّه عنه ولبّهه وني رواية عن الشَّافعيٌ: أنه يطعم عنه!"» 
قال الإمام عن شيخ مدا لكل يوم وليليه . قال: وهو مُشكلٌ؛ فإنَّ اعتكافٌ 


الحظة عبادة تامّة: 
وخرَّجَ صاحبُ «التّهذيبٍ»7”أهذا القول في الصَّلاةِه قال: فيُطعمٌ عن كُلٌ 
صلاة مُد. 


د في اشر السُنَّه لمحب الطَيرِيٌ: : أنه يصِلٌ للميّتِ نُوابُ كل عبادةٍ 
00 


(وَالشَبْخ إن عجرن الصّوم) بأن لم يلف أو له به مشقَةٌ شديدةٌ (بُفْطِرٌ 

وَيْطءِ م عَنْ كُلَ يَْمٍمذّا. 
وهل المُدٌ في حمّه بدلُ عن الصّوم أو واجبٌ ابتداء؟ 

)١(‏ قوله: (نعم, لو نذر أن يعتكف صائمًا) عبارة (م ر) في شرحه»: نعم لو نذر الاعتكاف 
صائمًا اعتكف عنه وليه صائمّاء قاله في «التهذيب»: ومثله ركعتا الطواف فيجوز تبمًا 
للحج اى. 

(1) قوله: (ؤفي الاعتكاف قول ... إلخ) أي: قياسا على الصوم؛ لأن كلا منهما كف ومنع» 
قاله (م ر) في (#شرحه». 

(*) قوله: (قائدة ... إلخ) قد علمت مأخذها مما تقدم عن عن «شرح العباب4: وقد أوضح ذلك 
العلامة (م ر) في كتاب الوصية تبعًا لوالده في «الفتاوى؛ وغيرهاء ولي فيه رسالة لطيفة 
فمن أراد ذلك فليراجعها. 


.)187 /7( ينظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي»‎ ]١[ 
.)187 /7( [؟] «التهذيب في فقه الإمام الشافعي»‎ 


# يكاب اضيا - 

وجهانء أَصِحّهما في الشرح المُهدَّب»"" القَّاي, وتظهة فائدتهما في 
انعقادٍ نَذْرِه الصّومَ والأصحٌ”" في «الرّوضة»!' عدمّه!"» وفيما لو قدَرَ بعد 
على الصّوم فعلى الأصحٌّ لا يلرّمُه القضاة”” ونفْيُ اللّزوم يسور بصحّيِه منه» 
وهو كذلكٌ اتَفافًا كما قاله الُبِكِيٌ. 

وقد يُستشكل بأنَّه ليس واجبّهء ولا بدلا عن واجبه الذي هو الإطعامٌ. 

وجوابّه أنه واجبُه في الأصل*» وفارَقٌ الممعضوب إذا قدّرٌ على الحجٌ بعد 
عجزه حيثٌُ يجبُ عليه بأنَّهه") لم يُخَاطَبْ بالصّوم بخلافٍ المعضوب فإنَّه 
حُوطِب بالحجٌ» فإن عجر عن الإطعام أن كان مُعسرًا ففي استقراره عليه 
وجهان كالكمّارة. 


)١(‏ قوله: (أصحهما في شرح المهذب الثاني ... إلخ) معتمد. 

(؟) قوله: (والأصح في «الروضة؛ عدمه ... إلخ) معتمد. 

() قوله: (لا بلزمه القضاء ... إلخ) أي: ولو قبل إخراج الفدية» خلاقًا لجمع متقدمين» وإن تبعهم 
ابن الرّفعة: فقد أشار إلى ضعفه في «المجموع» حيث جعله اختيارًا للبغوي من عند نفسه في 
مقابلة الذي سبقه إليه شسيخه القاضي. وتبعه تلميذه الخوارزمي قال: لأنه لم يكن مخاطبًا 
بالصوم ابتداء» وبه فارق نظيره في الحج عن المعضوب إذا قدر عليها اه. من «الإيعاب». 

(4) قوله: (أنه واجبه في الأصل) عبارته في شرح العباب»: ويجاب بأن محل كونه مسخاطبًا بها 
ابتداء أو بدلا إذا لم يضم كما هى ظاهر كلام الشسيخين وغيرهماء وهو ظاهر اه. وهو كما 
ترى غير جواب الشارح. 

[1] «المجموع شرح المهذب؟ (194/5). 1[ روضة الطالبين» (1/ 7880). 

[] ني هامش (ه): (أي: لا ينعقد لحرمته؛ لأنه عاجز عن الصوم ولا ينافي الحرمة قوله بعد عدم اللزوم 
يشعر بصحته تلحدوث القدرة بعده ومعنى انعقاد الصوم لو كان واجبه ابتداء أنه ينذر نفلا كما هو 
ظاهر كلامهم فيهء وإلا فلا ينعقد لوجربه عليه. (تلخص من تقرير شيخنا م ج)». 

[؛] في هامش (ه): «أي: العاجز وهو علة الفارق». 


مقع ار ف ا لد 
0 دكن ةجولا - 

وقضيّةٌ كلام #الرُوضةه!'! و«أضْلِهاه استقراره كالقضاء”" في حقٌ المُريض 
والمُسافرِء وبه قطّعَ القاضي أبو الطّيبٍء لكِنْ”" قال في «شرح المُهذَّبِ)0": 
ينبغي تصحيحٌ عكيه؛ إذ لا جناية منه. انتهى. وبه جرَّمَ القاضي. 


قال شبح الإسلام: وهو مردودٌ بما مرّ أنَّ حل الله المالي إذا عجر العبدُ عنه 
وفتٌ الؤّجوب ثبت في ذمي وإن لم يكن على جهة البَدلٍ إذا كان بسبب منه 
وهو هنا كذلك؛ إذ سببّه فطرُهء بخلافٍ زكاةٍ الفطرا". انتهى. 


ولو أخرَ الفدية" عن السَنةٍ الأولى لم يلزمه شيء لتخي ويُسنٌ له تعجيلٌ 

فدية يوميْنٍ!'' فأكترٌء وله تَعجيلُ فدية يوم فيه أو في ليلته: ومْلّه في ذلك الحاملٌ © 

والعُرضعٌ» وكالشّيخٍ التذكور في جميع ما كر" مريضٌ لايُرجى برؤه. 
(وَالحَايلٌ © وَالمُرْضِعُ”) لأولادها"' ولو مريضتيْنٍ”" أو مُسافرتيْنٍ (إَا 

(1) قوله: (استقراره كالقضاء ... إلخ) معتمد. 

(7) قوله: (لكن قال في شرح المهذب ... إلخ) ضعيف. 

(") قوله: (ولو أخر الفدية ... إلخ) معتمد. 

(4) قوله: (ويسن له تعجيل قدية يومين ... إلخ) معتمد. 

(0) قوله: (ومثله ني ذلك الحامل ... إلخ) معتمد. 

(1) قوله: (وكالشيخ المذكور في جميع ما ذكر ... إلخ) معتمد. 

(0) قوله: (والحامل) أي: ولو من زنًا أو حربًا أوغير آدمي؛ كما في (ع ش). 

(8) قوله: (والمرضع) أي: ولو كان حيوانًا محترمّاء كما نقله (ع ش) عن الزٌيادي. 

(4) قوله: (لأولادها) إنّما قيد به مراعاة للمنن؛ ولأنه محل وفاقء وإلّا فسيأتي أن غير أولاد 
المرضعة كأولادها. 

)٠١(‏ قوله: (ولو مريضتين ... إلخ) لا يظهر فائدة إلا في الشق الثانيه فلو أخرها إليه لكان أقعد 
ولذتك قال العلامة في «التحفة» عند ذكر هذا الشق: فليستا في سفر ولا مرض»؛ فلي تأمل. 


7 روضة الطانيين» (5/ 885 - 2878). (1] «المجموع شرح المهذب؛ (509/5). 
[]: أسني المطالب» (478/1). 


حِيككا لضام 


ا 
خَائَنَا عَلَى أَنْفسِهِمَا'') وحدهما أو مع أولادهما كما في اشرج العُهزَّبٍ11 
(أَمْطَرَنَا) جواراء بل وُجوبًا إن خاقنًا هلاكَ الولي”" (وعَلَبِهِمَا القَضَاءُ) دُونَ 
الكَمَّارةٍء (وَإِنْ حَاقنَا َلَى أَوْلَادِهِمَا) فقّط (أَفْطَرَنا) كذلك. (وَعَلَيْهِمَا القَضَامُ 


)١(‏ قوله: (إذا خافتنا على أنفسهما) أي: من حصول مرض ونحوه من كل ضرر يبيح 
التيممء ولا بد في الخوف المذكور قول طبيب عدل ولوعدل رواية أخدًا مما قيل في 
التيمم» كما في (ع ش). 

(1) قوله: (جوارًا بل وجوبًا إن خافت هلاك الولد ... إلخ) عبارة (م ر) في "شرحه بعد ذكر 
الشقين ما نصه: «والفطر فيما دُكر جائز بل واجب إن خيف نحو هلاك الولد». وعبارة 
«العباب:: فإذا خافت حامل أو مرضع ولو مستأجرة أو متبرعة على الولد أقطرتاء 
ويجب إن أهلكه الصوم؛ قال العلامة في #شرحه:: تبع في ذلك شيخه؛ وليس بشرط 
وإن مر للمصنف مثل ذلك في الفطر بالمرض فلو قال: إن أضره الصوم كما عبّروا به 
كان أولى» ومن ثمَّ قال القمولي وغيره: والخوف على الولد بأن تسقط الحامل أو يقل 
اللبن فهلك أو يضنى؛ وما أحسن قول المجموع عن القاضي في المستأجرة: يجب 
عليها الإفطار إن تضرر الولد بالصوم اه. والذي مر لصاحب «العباب» هو قوله: يباح 
الفطر من الفرض بشدة جوع أو عطش يخاف مبيح تيمم ويجب إن خاف هلاكه 
اه. قال العلامة في اشرحهه: وما اقتضاه صنيع المصنف من أن صورة الإباحة غير 
صورة الوجوب غير صحيحء بل الذي يتجه أنه متسى خاف مبيح تيمم لزمه الفطر» 
أخدًا من كلامهم في باب التيممء ثم رأيته في «الجواهر؛ صرح به حيث قال: وإذا خاف 
المريض الهلاك أو فوات منفعة عضو أو نحوه وجب الفطر اه. وبه يعلم أن الصواب 
حذف المصنف: إن ... إلخ» ويجب أيضًا على حامل خشيت الإسقاط إن صامت هذا 
كلامه؛ وهو كالتصريح في أن صورة الجواز فيما نحن فيه هي بعينها صورة الوجوب» 
ولا ينافيه التعبير بالجواز الشامل للوجوب وحينئدٍ فيكون الإضراب انتقاليًا والصواب 
حذف «إن خافت ... إلخ» على مقتضى ما سلف عنه؛ فليتأمل وليراجع 


.)171//7( «المجموع شرح المهذب»‎ ١1 


ول 1ك ةناننة يننا - 


وَالكَفََارَةُ) واس جر مستنى "في «الرّوضو'! في باب الحيض م ين العُرضع ويثلها 

الحا كما بحن الأَدرَعِيُ يُ: المتحيدَة فلا كفَّارةَ عليها؛ للنَّكٌء وهو ظاهرٌ إِنْ 

أفطرّتُ مسيَّة ع عر يوا فأقلٌ» فإ زات عليها فنبغي وجوبٌ الكََّارو" عن 
الزّائدِ للعلم بأنَّهِ يلرَمُها صومّه. فلو أفطرث كلّ رمضانً لزِمَها مع القضاء كمَّارةٌ 

أربَعَ عشْرّةٌ يومّاء نب عليه الجَلانُ البلقبييُ. 
وكأولاد المُرضعةٍ ضعةا” في جميع ماذْكرٌ: : أولادُ غيْرها بأجرةٍ أو غيرهاء لكِنْ 

محلّه" إذا لمي وجل مرضعة مفنطرة 5ُأو صائمةٌ لا يضرٌّها الإرضاعٌ» وإلّا فلا 

يجورٌ لها كما قال شح الإسلام: الإفطارٌ بسببهم. 
قال قي نما لزِمَتٍ الكَفَّارةُ المُستأجرة ولم يلرّمْ أجيرٌ الحج دمُ 

التَمٌ ؛ لأ ادم من تتمّة الحج الواجب على المُستأجرء بخلافف الفطر هنا 

إن من تتمّة انّصالٍ المَنافع اللّازَمةٍ للُرضع. 
ولو أفطرّتٍ المَريضة أو المُسافرةٌ بقضدٍ التّرخص وحده أو مع الَّوفٍ 

)١(‏ قوله: (واستئنى في «الروضة» ... إلخ) معتمد. 

(1) قوله: (فينبغي وجوب الكفارة ... إلخ) معتمد. 

(1) قوله: (وكأولاد المرضعة ... إلخ) معتمد. 

(4) قوله: (لكن محله ... إلخ) هو بحث لشيخ الإسلام في «شرح الروض»»؛ وهو محمول 
في المستأجرة على ما إذا غلب على ظنها احتياجها إلى الإفطار قبل الإجارة؛ وإلا 
فالإجارة للورضاع لا تكون إلا إجارة عين» ولا يجوز إبدال المستوف منه فيها اه. من 
شرح (م ر)» ونحوه في #حاشية شرح الروض» لوالده. 

(0) قوله: (قال البلقيني .. إلخ) نحوه في شرح (م ر). 


[1]: روضة الطالبين» (4/ 07). 


كك لسسببإ -يب بط 
على الول(" أو لا بد شيء منهماء فلا كمَّارةَ عليهما"؟. 

ثم ظاهرٌ إطلاقي المُصئَّ أنه لافزقٌ في جميع ماذَكِر في الحامل والمُرضع 
بين الحُرَّةِ وغيرهاء لكِنْ ينبغي تقييدُه بِالْحُرَّةء أما الرّقيقَة فينبغي أن نكونَ 
كالرّقيقٍ” إذا أَجَرَ قضاء رَمضانَ مع إمكانه مِن غير عذْرٍ حبَّى دخَلَ رمضانٌ 
آخَرُ هل تلرَّمُه الفديةٌ؟!”! 


(1) قوله: (أو مع الخوف على الولد ... إلخ) ليس هذا في التحفة» ولاشرح (مر)» وإنما 
الذي فيهما تبعًا ل حواشي شرح الروض"' للشهاب (م ر) هو ما إذا أفطرتا بقصد 
الترخصء أو أطلفتا على الأصحء وكأن الشارح حمل قصد الترخص على الأعم من 
أن يكون وحده أو مع الخوف. وإن كان بعيدًا من عباراتهم؛ فياسَا على ما ذكروه من 
أنهما إذا خافتا على أنفسهما مع الولد لا تلزم الفدية تغليبًا لجانب المسقط؛ وقال جماعة 
بعدم الفدية مطلقًا؛ لأن الفطر مباح في نفس الأمر فلا يتأثر بالقصد كما في "شرح العباب»* 
فليتأمل 

(1) قوله: (أما الرقيقة فينبغي أن تكون كالرقيق ... إلخ) عبارة «حواشي الروض:: قوله 
من مالهما خرج به ما إذا كانت أمة: فإن الفدية تلزمها وتكون في ذمتها إلى أن تعتق» 
قاله القمّال في فتاويه» قال: ولا يجوز لها أن تصوم عن هذه الفدية؛ لأنها تجب مع قضاء 
الصوم فهي محض عزم؛ فلا يكون الصوم بدلا عنها اه. لكن في #شرح ولده؛ عند الكلام 
على فدية التأخير ما نصه: وأما القن فلا تلزمه الفدية قبل العتق بتأخير القضاءء كما أخذه 
بعض المتأخرين من كلام الرافعي في نظيره؛ لأن هذه فدية مالية لا مدخل للصوم فيهاء 
والعبد ليس من أهلهاء لكن هل تجب عليه بعد عتقه؟ الأوجه عدم الوجوب ... إلخ. 

]ني هامش (ه): #حاصلها أربع صورء ففي المساقرة والمريضة يلزمها الفداء إذا خافتا على الولد 
فقط. والثلاثة الباقية لا يجب فيها الفداء وإنما وجب عليهما الفداء؛ لأنه لاسيب يحال عليه إلا 
الخوف على الولد تأمل. (مج)". 

[1] في هامش (ه): «فرع: من أفطر تعديًا يجب عليه الإ ك؛ أو ترخصًا كالمريض والمسافر لا يجب 
عليه الإمساك لكن شرط فطر المسافر أن يحدث الصوم على السفر بخلاف [حداث السفر على 
الصوم فلا يجوز له الفطر إلا إن حصل له مشقة. اه (شيخنا م ج)". 


0 للضصّوم فيها بحال» 
والْعَبِدُ ليس من أهلهاء فلا تجبٌ عليه قبل العنّْق”“ كما في «العَزيز» في نظير 
المّسألة. انتهى. 


ذم هل تحب عليه إذا عق ؟ قال بعض المتأتحرين: ينّحهُ فيه خلافٌ قريبٌ من 
الخلا في النّيخ العاجز عن الصّومٍ إذا كان مُعسرًا ثم أ يسَو"2» والعَبدُ أوْلَى 
بعدم الوجوب”” أنه لم يكُنْ من أهل وُجويها عند الإفطار. 


(وَالكََارَه) الّازمة للحاملٍ والمُرضع المَذكور تين (عَنْ كل َم مذ واحدٌ 
مما يج في الفطرة وإن تعدَّدَ الولدٌ"» كما أفاده كلامُ المُصنّف؛ 00 
الضّومٍ بخلافي العٌقيقة؛ لأنّها فداة عن كلّ واحيء (وَهُوَ ِطْل ونث يني 
أي: البَغداديٌ» وقد تقدَّمَ مَ بيانه” “أوّلَ كتاب الطّهارة. 


(وَالمَرِضٌ) الّذي يتضرّرٌ بالصّومٍ تضرًُا بيخ : التَيحُمَ ٠(وَالمُْسَافِرٌ‏ سَمَرَ 
طَوِيلا) يُبيحٌ القَضْرّ وإن حدتٌ بعد ني لصوم" أو عِلِم أنه يَصلٌ"" مقصده 
عقب إفطاره كما هو ظاهرٌ إطلاقهم. إلا إن حدتٌ بعدما أصبّحَ صائمًا مُقِيمًا 
بأن لم يُجاوزْ ما تحب مُجاوزئُه في السّفر إِلّا بعدَ طلوع الجر وكذا لو شكٌَ") 


)١(‏ قوله: (فلا تجب عليه قبل العتق ... إلخ) معتمد. 

)1١(‏ قوله: (إذا كان معسرًا م أيسر) أي: والمعتمد الوجوب فيه كمأ صرح به (م ر) وابن حجر. 
() قوله: (والعبد أولى بعدم الوجوب ... إلخ) معتمد. 

(5) قوله: (وإن تعدد الولد ... إلخ) معتمد. 

(0) قوله: (وقد تقدم بيانه) أي: الرطل العراقي. 

(5) قوله: (وإن حدث بعد نية الصوم) أي: لأنه لم يتلبس بالصوم بعد. 

(0) قوله: (أو علم أنه يصل ... إلخ) معتمد. 

(8) قوله: (وكذا لو شك ... إلخ) معتمد. 


كارب ا ضام اليك 
في ذلك كما هو ظاهرٌ؛ لأنَّ الّخصٌ لا يُصارٌ إليها إلا بيقين. 

(بُفْطِرَانِ) جوارًا ين غير كراهق وقد يجب بشرْط نبَّةٍ التَّر ص" بالفطر 
كما ذكرّه البَكَوِيٌ”'' وغيرُه؛ ليتَمير الفِطرٌ الْمُباحُ من غيره. 

وقد يُفَهمٌ من قوله: (وَيَفْضِيَانِ) أي: وجوبّاء كما بحنّه الشُبِكِيٌ!"" من تقبيد 
جَواز الفطر بالسّفرٍ بما إذا رَجَى إقامةٌ يقضي فيهاء بخلاني مُدِيم السَّفرِ؛ لأنَّ 
في تجويز فطره أبدًا إزالة لحَقيقةٍ الوجوب بخلاف القَضْرِء ونارّعَه الزّرَكَشِيٌ 
بأنّهِيُعطى حُكمٌ المُتيمّم في زوم القضاءٍ إذا لم يبن قبل رمضانً الآني إلا ما 
يسَعٌها'". انتهى. 1 1 

لايقالٌ: لا نْلَمُ أنَّ في تجويز الفط أبدًا إزالة لحقيقةٍ الوجوب؛ لأنّه إذا 
مات يصومٌ عنه وَليّه أوتفدي من تركيه؛ لأنَّهِ مَمنوعٌ» لما تقدَمَ أنَّمَن فانّه 
شي ٌمِن رَمضان فماتٌ قبل إمكان قَضائه بأنْ لم يزَلْ مَريضًا أو مُسافرًا من 
أوّلِ شوَّالٍ حتَّى مات لا يتداركٌه عنه بصّوم أو غيره؛ ولو غلب على ظنّه أنه لا 
يعيش للقّضاءِ فهل يَجِورُ له الفطرٌ؟ 

ترد فيه الأذرَعِنُ"". قال بعضّهم: والظّاهِرٌ عدم الجَواز"" حينعل. 
1) قوله: (يشرط نية الترخص ... إلخ) هذا هو المعتمد؛ خلاهًا لما في فتاوى القمّال. 
(1) قوله: (ما بحثه السبكي) مفعول الفعل المتقدم أعني قوله: «يفهم» وما بحثه هو المعتمد 

عند (م ر)» ومنازعة الزركشي الآتية ضعيفة. 
(6) قوله: (قال بعضهم: والظاهر عدم الجواز ... إلخ) معتمد عند (م ر). 


.)1917 /1( التهذيب في فقه الإمام الشافعي؛‎ «١ 
.)417/( ه تحفة المحتاج في شرح المنهاج؟‎ ][ 
.)470 /6( تحفة المحتاج في شرح المنهاج؟‎  ]][ 


؛ٍ ةالقلاكناغنتنالةاجفلا - 


شع حيثُ لم القضا من كر ين الحامل والمُرضع أو المريض أو المُسافرٍ 
38 خرَه حنّى دخ مضا آحَ» فإ ّمع عدمٍ تمه ين قضائ أن اسعقرٌ 
عذْرُهكالمّرض والسّفْرٍ والحَمْلٍ والإرضاع حتّى دحل رَمضانٌ آخرٌ فلا ني 
عليه وإن أََ مع َم من أنَ ال ذو قبل مضا الح فول القضاء إلى 
مُخوله؛ أي كما ذكرّه في #شرح المُهذّبٍ»! "» ولزمه مع القضَاءِ لكل يوم مده 
أي : جرد حول رَمضانَ كما ذكَرَه في «شرح المُهدّبٍ»" أيضًاء ويد عد الج 
بتكررٍ السّنِينَ. 

ولو مات قبل القضاء أخرج ين تركيه لكل يوم سُدَانِه مد للقَواتٍ ومُدٌ 
للتأخير» وعلى هذا فبُخرجٌ من تَركة الحامل والمُرضع إذا كان فطرُهما للحنَّوفٍ 
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على ولد فقَّطْ ثلاثة أمداو"©. 
قال في «الرُّوضة»"كأضلها: وإذا قأنا بالأصحٌ وهو التَكرُر”"» فكان عليه عَشْرةٌ 


في 


َم مات ولم يبقّ ين شّعبان إلا تحسة ّمه أخرج ين تركيه' حَمِسَة عشَرَ مناه 
عَشرَة لأضل الصّومه وتحمسة للتَأخير؛ لاه لو عاط لم يُمكنه إّ قضاء تحمسة. 


1) قوله: (ثلاثة أمداد ... إلخ) مد لأصل الصوم؛ مد لفوات فضيلة الوقتء ومدٌ للتأخير 
بغير عذر كما هو الفرض. 

(؟) قوله: (وإذا قلنا بالأصح وهو التكرر ... إلخ) انظر ما المقتضى لبناء ما ذكر على القول 
بالتكرر دون مقابله» اللهم إلّا أن يكون المراد بالتكرر تعدد المدّ بالفوات والتأخيره 
وحينئذٍ فيظهر البناء» وإليه يشير صنيع (م ر) في «شرحه!؟ فليراجع. 

(') قوله: (أخرج من تركته ... إلخ) نحوه في شرح (م ر). 

1 ١المجموع‏ شرح المهذب» (774/8). 


7 «المجموع شرح المهذب؟ 0714/50 
[*] «روضة الطائبين» (؟/ 786). 


حيككاءب لضام 


قال: وإذا لم يبقّ بيه وبينَ رَمضانٌ الّسنة الاي ما يتأنّى فيه قَضاءٌ جَميع 
الفائء فهل يلرّمُ في الحالي”" الفديةٌ عمًا لايَسعُه الرّقتُء أم لا يلرّم إلا بعد 

دُخَولٍ رَمضانَ”"؟ 
فيه وجهانٍ كالوّجِهِيْنِ فيمن حلف ليأكُلَنَّ هذا الرَّغيفَ غدًا فتلفت7"؛ أي: 

بإتلافه قبل العَّدِ هل يَحنتُ في الحال أو بعد مَجيءٍ المّدِ"»؟ انتهى. 
وقضيّته أنّه لا يلرّمُه إلا بعدَ دُخولٍ رَمضان وبه قال ابن العماد” فارقًا 

بيه وبِينَ ما اقتضاه كلامُّهما السَابِقٌ فِيمَنْ مات ولم يبقّ مِن تبان إلا حَمِسةٌ 

يام بن الّمانَالُسعقبل يُقدّرُ حُضورُه بالمَوتِء ولذا حلّ الأجلٌ به. بخلافٍ 

الي لاضّرورة إلى تَعجيل الزّمنٍ الُستقبل في حقّهه لكن صوَّب الزّكَشِئ” 

لوو حالاء ورف ينه وينَمسالق لحل التذكورة بوبه ها هنا عاصيًا 

بالتَأخيرِء وتحققهه اليأسّ بِقّواتٍ البتعضء بخلافه في تلك لانتفاء العصيانٍ 
06 3 5 : 

وتحققٍ اليأس؛ لجاز موته قبل الغيء فينتفي الحِنْتُ. 

(1) قوله: (فهل يلزم في الحال ... إلخ) هذا هو المعتمد على ما يقتضيه صنيع (م ر) في 
«شرحه» حيث صدّر به ولم يستدرك عليه؛ وإن حكى كلام ابن العماد بعد ذلك ولم 
يصرح بترجيح أحدهما على الآخر 

(1) قوله: (أم لا يلزمه إلا بعد دخول رمضان ... إلخ) ضعيف. 

(") قوله: (فتلف) أي: بغير إتلاف. 

(4) قوله: (أو بعد مجيء الغد ... إلخ) هذا هو المعتمد في مسألة الحنث لجواز موته قبل 
الغد بغير قتله لنفسه أو بتركه مدافعة عنها أمكنته. ولا حنث؛ كما قاله في "حواشي شرح 
الروض». 

(0) قوله: (ويه قال ابن العماد ... إلخ) ضعيف. 


(5) قوله: (لكن صوب الزر كشي ... إلخ) معتمد. 


اك > لد 
ولو فرَّتَ رَمضانٌ أو بعضّه بلا عذر ثم أخَرَ قضاءه بعذْرٍ حنّى دخَلَ رمضانٌ 
آخَرٌ؛ لم تلرّمُه الفدية" على ما صرّح به سُليمٌ الرّاَيُ والمُتونّيء لكِنْ نقلّ 
الشَِّحَانٍ عن «التّهذيب» وأقرّاء: أنَّتأخيرٌ المُتعدّي بالفطر القضاءً للسّغرِ حرامٌ. 
قال شيحٌ الإسلام: وقضيّته" لزومٌ الفدية!'". يعني: أنه إذا حرم السَّْرٌ فقذ 
أَخَرٌ القَصاءً مع إمكانه لانتفاءِ العذرِء وذكرّ الأَذْرَعِيُ أخدًا من كلايهم أنه لو 
رجهلا أونسيانًا كان عذرًا في التّأخير فلا فدية» وسبَقّه إلى ذلك الرّويانَقُ» 
لكِنْ خصّه بمَنْ أفطَرٌ عذْرِء وحَكَى في غيره احتماليْنِ لوالده؛ وظاهرٌ على 
هذا”" أن الإكراة كالجّهل والنَّسِيانِء وأنَّهِ لو كان التَأَخيرٌ جهلا أو نسيانًا فيما 
عدا السّنة الأولى لم يتكرّرٍ المُد"» وهو ما بحئّه بعضُهم. 
ومُقتضى كلام الشَِّخيْنِ!"' فيما لو أقامَ المُسافرٌ مثا مده يمكنٌ فيها القضاكٌ 
ثم سائرٌ في شعبانَ أو غيره ولم يفْض أنه تلز الفدية». قال الإسْتَوِيٌ”": وفيه 
ا 
(1) قوله: (لم تلزمه الفدية ... إلخ) معتمد. 
(1) قوله: (وقضيته لسزوم الفدية ... إلخ) قال (م ر) في "شرحه» بعد نقله: «والأوجه عدم 
الفرق9. 
(؟) قوله: (وظاهر على هذا ... إلخ) معتمد. 
(4) قوله: (لم يتكرر المد ... إلخ) معتمد. 
(0) قوله: (أنه تلزمه الفدية ... إلخ) معتمد عند (م ر). 
(7) قوله: (قال الإسنوي: وفيه نظر) ضعيف. 


1 أسنى المطالب»(434/1) 
[؟] #الشرح الكبير» (6/ 171)» وهروضة الطائيين؟ (5/ 079/1 
[؟] «المهمات: .)1١9/4(‏ 


ميككا لضام دك 
ولو عجَّل الفدية:'' على قضدٍ أن يُوْخَرَ القَضاءَ مع الإمكان إلى رَمضان 
الآحَرِ ففعَل؛ أجزأنّه وإنْ حرُمَ عليه التّأخيرٌ وإذاأخَرَ الشّيخ العاجرٌ”" المّدَّ عن 


السسنٍ الأولى فلا شية عليه. قال الغَزالُِ: فيه وجهان. قال في «الرّوضة»1": 
0 
نذا 


وهو شاذ 


© © 


(1) قوله: (ولو عجل الفدية ... إلخ) معتمد. 

(1) قوله: (وإذا أخر الشسيخ العاجز ... إلخ) عبارة (م ر) في "شرحه»: ولاشيء في الهرم 
والزَّمن ومن اشتدت مشقة الصوم عليه لتأخير الفدية إذا أجَرها لغير السنة الأولى. 
() قوله: (وهذا شاذ) أي: ول الخزالي فيه وجهان» وعبارة «شرح العباب»: وحكاية 

خلاف في ذلك شاذة كما في المجموع اه. 


.086 /5( تروضة الطائبين؟‎ ١ 


قية لفاك غنانالة اقلا -- 


(قضل) 
في الامتكاق" 


(وَالاغيكاف سُنَةُ) أي": طريقةٌ في ادن" (مُسْتَحَبَة) في كلّ وقن. ويتأكدُ في 
رَمضانَ”") وفي العَْرٍ الأواخر منه" لكل مُسلم عاقل لا مُغْمّى عليه وسَكرانً» 


(1) هولغة: اللبث والحبس والملازمة على الشيء ولو شرا يقال: اعتكف وعكف يعكُف 
بضم الكاف وكسرهاء عكمًا وعكوقاء وعكفته أعكفه بكسر الكاف عكمًا لاغيرء يستعمل 
لازمًا ومتعديّا كرجع ورجعته ونقص ونقصته. 
وشرعًا: لبث في مسجد بقصد القربة» من مس لم مميز عاقل طاهر عن الجنابة والحيض 
والنفاس؛ صاح كاف نفسه عن شهوة الفرج مع الذّكر والعلم بالتحريم. وأصله قبل 
الإجماع: قونه تعالى : لوَلامُبِرُوهُك وَآَنشْر عََكمُوْنَ فى اليد 4. وأخبار صحيحة 
منها: أنه يك اعتكف العشر الأواخر من رمضان ثم الأوسط ثم الأخير. ولازمه حتى 
توفاه الله تعالى ثمّ أزواجه من بعده؛ وأنه اعتكف عشرًا من شوال. وفي رواية: "في العشر 
الأول منهه. 
وهو من الشرائع القديمة؛ لقوله تعالى: وَكَهدَءاإَإبوهدم وَِسْسَهِيلَ أن هرا بيَقَ 
ابي وَأْمَكيِنَ 4: وهو سنة مؤكدة لا تختص بزمن قاله في «النهاية». 

(") قوله: (أي طريقة ني الدين ... إلخ) حاول بذلك إفادة ما بعده؛ لكونه من قبيل التأسيس 
لا التأكيد» ولو فسر السنة بمعناها المتبادر» وفسر مستحبة بمتأكدة؛ لكان أقعد وأفيد مما 
سلكه مع تحقق مما قصده. 

(”) قوله: (ويتأكد في رمضان) أي: أشد تأكد. وإِلَّا فهو في غيره متأكد أيضًا كما علمت مما 
تقدم. 

(5) قوله: (وني العشر الأخير منه) قال في #المنهاج»: هو مستحب كل وقت وهو في العشر 
الأواخر من رمضان أفضل لطلب ليلة القدر اه. 


في هامش (ه): #غاير بين تفسيري السنة والمستحب؛ لثلاً يلزم التكرار. (م ج):. 


# حيككاء با لَضَيّام 


خال من نحو جناب وسحيض» وإن حرم لبه لحقٌّ غيره'"كما جرَّ به شيخ الإسلام؛ 
كأن”" وف الم الممسجدَّ على غيره'!! دونه أو كان صَبيًا" مُميرً يرا أو رّقِيقَا أو زوجة. 
وإن حرم بعر إذنٍ السّيدِ والزّوج فلهما إخراجهما إن اعتكفا بميرِ إذنٍ أو 
تطوّعاء وإنْ نذَرًَ بن ِل إِنْ كان المَنذورٌ زم مُعيّنّاكما هو ظاهٌ نكَمْ إن لم 
يُفَوّثُ عليهما منفعة كأن حضّرًاا'! المَسجدّ بإذزهما فنويًا الاعتكاف؛ فلا ريب 
في جوازه'؟' نبّه عليه الزَرْكَشِيُ وهو ظاهرا". 
وقضيِّةُ ما تقرَّرَه" أنّهما لو اعتكفا بإذنهما عن المَنذور امتتّعَ عليهما 


إخراجهماء وهو ظاهرٌ وإن وجب تتابعه! ““ نعَمْ للمُكائب أن يعتكف بِغيْر 

)١(‏ قوله: (وإن حرم لبشه لحق غيسره ... إلخ) أي: فيكون من المحرم ذي الوجهين» 
والراجح فيه الثواب من حيث الطاعة وإن عوقب من حيث المعصية. 

)١(‏ قوله: (كأن وقف المسجد على غيره) بأن خخص بالحنفية مثا وهو شافعي ولم يأذنوا 
له أو صرح الواقف ألا يدخله سواهم. 

(*) قوله: (أو كان صبيّا) عطف على قوله: #حرم؛: لا على قوله: «وقف»! إذ الصبي 
لاحرمة عليه؛ وعبارة (م ر) في اشرحه؛: ويصح من المميز والعبد والمرأة وإن كّره 
لذوات الهيئة كخروجهن للجماعة؛ وحرم بغير إذن سيد وزوج؛ نعم إن لم تقْت به 
منفعة كأن حضر المسجد بإذنهما فنوياه جاز كما نبّهِ عليه الزركشي اه. 

(5) قوله: (فلا ريب في جوازه) معتمد كما علمت. 

(0) قوله: (وفضية ما تقرر ... إلخ) معتمد. 

[1] في هامش (ه): «أي: فإذا وقف مسجدًا على طائفة يحرم على غيرها أن يدخله يعتكف فيه إلا بإذن 
من يستحق. اه (تقرير شيخنا م ج)1. 

[؟]ني (ه) (ج): احضر». [؟] «أسنى المطالب؟ (473/1). 

]ب هامش (ه): «وإنما غتَّى بالتَاع لأنه المتوهم في فوات المنقعة عليهماء بخلاف غير المتتابع 
لإمكان حصول المنفعة فيه. تقرير". 


ِذْنٍ السّيّدِ كما قله القاضي عن النّضّ1". 
قال: وصرَّرَه بعضُ أصحابنا" بما لايُخْل بكشبه لقلَّةِ زميه أو لإمكان كَسْبه 
في التسجدٍ كالخباطة» وكذاللحبمّض في وبي" إن كان بيه وبين سيِّه مهايا 
وللقِر”' إذا اشتّراه سيّدُه بعدَ نذره اعتكاف رمن مُعيّن بإذنٍ بائعه. أو أَذِنَ هو له 
في نذْرِه اعتكاف ذلك الزَّمنِ. قال شيخ الإسلام”»: وقياسه في الزَّوجِةٍ كذلك!". 
انتهى. وللمُشتّري الخيانُ” إن جهل ذلك. 
(وَلَهُ) ليتحقّقٌ (شَرْطَانِ): 
(1)<النَيّةُ) في ابتدائه كالصّلاة»» ويتعرّض في نذْرِه للقرضيّة”" ليتميّرٌ عن 
التّل أو لتر" كما نقَله الزَّرْكَيِيٌ عن صاحب «الدّخائرٍ؛ ورجّحَه. قال: لأنَّ 
الوّفاءَ به واجبٌء فكأنّهِ نَوَى الاعتكاف الواجبّ عليه!'!. انتهى. 
)١(‏ قوله: (قال: وصوره بعض أصحابنا ... إلخ) معتمد» وعبارة (م ر) في اشسرحه»: ويجوز 
من المكاتب بلا إذن إن أمكن كسبه في المسجد أو كان لا يخل به اه. 
(1) قوله: (وكذا للمبعض في نوبته ... إلخ) معتمد. 
(”) قوله: (وللقن ... إلخ) معتمد. 
(4) قوله: (قال شيخ الإسلام ... إلخ) معتمد. 
(5) قوله: (وللمشتري الخيار ... إلخ) معتمد. 
(5) قوله: (كالصلاة) يؤخذ منه وجوب قرنها بأول اللبث؛ وهو ما ذهب إليه ابن حجرء أو 
الدخول للمكث؛ وهو ما مال إليه (ع شس). 


(0) قوله: (ويتعرض في نذره للفرضية ... إلخ) معتمد. 

(8) قوله: (أو للنذر ... إلخ) معتمد. قال (م ر): ولا يجب تعيين الأداء والقضاءء ولو نوى 
الخروج من الاعتكاف بعد الدخول فيه لم يبطل كالصوم. 

[] تأسنى المطالب» (473/1). [1] تأسنى المطالب» (571/1). 

[؟] ينظر: «أسنى المطالب» (1/ 4178 -84775). 


كاب لضام الكل 


و إنّسا لم بحب مع التَرْض للفريضة التعِرضُ لسببٍ وجويه”"» بخلافٍ 
الصَّلاةٍ والصّومٍ؛ لأنّ وجويّه لايكونٌ ب النّذْر بخلافهماء فلو خرّج منّ 
المُعتكفي وعادً فإِنْ كان نَوَى اعتكامًا مُطلقًا وجَبٌ تَجديدٌ النيّهةا», إلا أن يَعزِم2"0 
عند خروجه على العَوْدِ فلا يجبٌ القُجديدُ كما قاله في «التَّّ وصوَّه في ااشرج 
المُهذَّبٍ1"؛ لأنّه يصيرٌ كَنيّة المُدَتِيْن ابتداً 6" كما في زياد عدد رَكعاتٍ التَّافلق 
وبذلك بُجاثُ عن قول «الرَوضةٍ»!" كأضْلهاء وفيه نظو فنا قتران الب بأوّلِ 
العبادة!؟ ف شرْطٌء فكيف يُكتفى بعزيمة سابقة! انتهى. 

أو مدَةٌكشَهِرِ أويوم, تَطوَعًا أو منذورًا لمي يَشعَرطُ فيه التّتابعَ؛ وجب التّجديكٌ 
لا إذا خرَج لقضاءِ ء الحاجة» أو شرّطً فيه الابع؛ ؟لم يجب فيه التُجدِيدٌ إن خرّجج 
يي اي الحاجة فيما لم يُفحش بعده 
عن المُعتكفي. وكالأكلٍ وأذانٍ الراتبٍ بمنارة”" للمسجدٍ مُنفصاقٍ عنه وعن 
رَحبتِهه والمَرض الذي بد شق معّه الحُقامٌ في المُعتكفي, أو يُخشى منه تلويثه» 
والسَّهِرٍ والإكراء. 

)١(‏ قوله: (وجب تجديد النية) أي: لأن المطلق يصدق بما فعله فينتهي بخروجه. 

(1) قوله: (إلّا أن يعزم ... إلخ) معتمد. 

(*) قوله: (كنية المدنين ابتداءً) أي: لأن نية العود فيما نحن فيه صيرت ما بعد الخروج مع ما 
قبله كاعتكاف واحد استثني زمن المنافي فيه وهو الخروج. وتخلل المناني هنا مفتقر حيث 

استثني زمنه في النية بخلاف الصلاة» كما أفاده (م ر) في لشرحه». 

(4) قوله : (وأذان الراتب بمنارة ... إلخ) أي: إذا لم يتعدٌ بأن كانت قريبة منه عرقّاء وكالمنارة 
محل عالٍ قرب المسجد اعتيد الأذان له عليه» وكذا إن نم يكن عاليًا لكن توقف الإعلام 

عليه لكون المسجد في منعطف مثلا. 


]ني هامش (ه): أي: لم يقل: نويت الاعتكاف المقروض الذي سببه النذر؛ لأنَّ وجوب الاعتكاف 
لايكون بغير التذر. (م ج)1. [] ةالمجموع شرح المهذب! (448/1). 
["'] قروضة الطالبين؛ (؟1/ 0946. (4] في (ج): دالنية», 


سر ةلقد كاتا اجفظلا - 

ويجبُ”" إن خرّج لما يقطعٌه» كأداء الشَّهادةٍ وإن تعيِّنَه وقضاءٍ الحاجة فيما 
فَحشٌ بِعْدُه عن المُعتكفي» والشّربٍ إذا وّجِدَّ الماءُ فيه. وأذان غير الزَّانب» 
وكذا الرّاتبِ بِمَنارةٍ ليت للمسجي”” أو يعيدةٍ عنه وعن رَحَبِتِه وأمّا التي 
بابُها في المسجدٍ أو في رَحبتِه فلا يضرٌ صعودُها للأذانٍ أو غيره» سواء كانت في 
نفْسٍ المسجدآم الرّحبةِء أم خارجة عن سَمْتٍ البناءِ وتربيعه!''» فعُلِمَ صحّةٌ 
الاعتكاف فيها''» وإن كان المُعتكفُ في هواءٍ الشّارع0. 


وألحَقٌ بها الزَّرْكَشِيُ مالو اند للممسجدٍ جناحٌ إلى شارع؛ فيصحٌ الاعتكافٌ 

فيه لأنّه تابعٌ له ويرد بوضوح الفرقٌ”'' بيتهما. 1 
() (والّتثُ) ولومئّردٌة" قدرًا يُسمَّى عُكوفًا بِأنْ يزيد على أقلّ ما 

)١(‏ قوله: (ويجب) أي: التجديد للنية. 

(1) قوله: (ليست للمسجد) أي: بأن لم تبن له؛ ولم تختص به؛ كأن خرب مسجد وبقيت 
منارته فجّدد مسجدٌ قريب منها واعتيد الأذان عليها؛ إذ حكم هذه حكم المبنية» كما أفاده 
(م ر) في #شرحه؛ قال: وبححث الأذرعيٌ امتناع الخروج للمنارة قيما إذا حصل المّسعار 
بالأذان بظهر السطح لعدم الحاجة إليه اه. ولم يتعقبه. 

(1) قوله: (فيصح الاعتكاف فيه اه) معتمد عند (م ر). 

(4) قوله: (ويرد يوضوح الفسرق) أي: بين الجناح والمنارة؛ وذلك لأن المنارة تنسب إلى 
المسجد. علمت دقع الرد المذكور عند (م ر). 

(0) قوله: (واللبث) أي: الإقامة. 

(5) قوله: (ولو مترددًا) أي: لا مارًا. 

]يب هامش (ه): 3أي: لأن يابها في المسجد». 

بين الأسطر في (م): «أي: المأذنةه. 


[*] في هامش (ه): 'في هواء الشارع أي: بأن كان اعتكف على الدور الخارج عن محاذاتها وكان في هواء 
الشارع. اه تقرير شيخناء. 


س حيككارهالضيام 


3ت 
يكفي في الطُّمأنينة”". بخلافي مُجرَدِالعبور”*» وأقلّ ما يكفي في الطُّمأنية". 
واستحبٌ الشَّافعيُ نه أن يكون در يوم خروجا ين الخلافي". 

ويُسرٌ َم اللَّيلةِ إليه كما حكاه جماعة عن الس ولو كان يدل ساعة 
ويخرُجُ ساعةٌ وكلّما دحل نوى الاعتكافٌ صحٌ على المذهب©. 

وبلا صوم؛ لما صحٌ أله قال: َس علَى المُمْتكِفٍ مِيام إلَاأَنْيَجعَلَهُ 
عَلَى تَفْيوم وأنه كي اعتكف العشْرٌ الأول من شرَّالٍ وفيها يوم العيد!"!. 

وظاهرٌ أنه لايح صِوْمُه (في المَسْجِيد”") ولو غيرٌ جامع» سواءٌ فيه صَحيه”" 


)١(‏ قوله: (بأن يزيد على أقل مايكفي في الطمأنينة) وإنّما لم يكتف فيه بقدر الطمأنينة؛ لأن المقصود 
منه الثبات» ومنها قطع الهوي عن الرفع» على ما استفيد من «حواشي شرح الروض». 

(1) قوله: (بخلاف مجرد العبور) أي: المرور. ١‏ 

() قوله: (وأقل ما يكفي في الطمأنينة) أي: وهو مقدار 2سبحان الله؛ لفظاء على ما نقله الشهاب 
(م ر) ني «حواشي شرح الروض' عن شيخه. وفيه أنهم فسروا الطمأنينة بسكون بين حركتين» 
ولا يخفى أنه أقل من ذلك؛ فليراجع. 

(5) قوله: (خروجًا من الخلاف) أي: بينه وبين غيره من المجتهدين» على أن لنا خلاقًا مذهييًا في 
اشتراط مكث نحو يوم؛ لأن ما دونه معتاد للحاجة التي تعن في المسجد أو في طريقه لقضاء 
الحاجة فلا تصلح للقربة. 

(0) قوله: (صح على المذهب) أي: بل هو سنة» ولو نذر اعتكاقًا مطلقًا كفا لحظةٌ كما في شرح 
(من). 

(7) قوله: (في المسجد) أي: فهو شرط له كالتحية والطوافء ولا يفتقر شيء من العبادات إلى 
المسجد غيرها. 

(7) قوله: (سواء فيه صحنه ... إلخ) معتمد. 

]١7‏ رواه الدارقطني (7790): والحاكم 2١507‏ وقال: صحيح الإسناد؛ والبيهقي (114/1) من حديث 


ابن عياس تَتيعَنة. قال البيهقي: الصحيح موفوف ورفعه وهم. 
[؟] رواه البخاري (1078): ومسلم 01195 


ل الجماعة 
في غيره أكثّرٌ وكان زمنٌ الاعتكافٍ أقلّ من أسبوع.ء أو كان المُعتكفُ ممّن لا 
تجبُ عليه الجُمعةٌ كما" اقتضاه إطلاقٌ «الرّوضة1'!0. وقال الْأَذْرَعِيٌ: إِنَّه 
قضيّةُ إطلاقٍ الشَّافِعِيَ والجُمهورٍ!". انتهى. 

وقضية يكلام الرَّافِكق1 خلاقه”" ونازعه الزَّر ركشي فيه» بل يتعين يِّنُ الجامع”" 
فيما لوندَرَ اعتكاف مَدٍَّ متتابعةٍ يلها جمعةٌ؛ وكان ين أهلٍ وُجويها ولم 
يشترطٍ الخروجج لها؛ لأنَّ الخروجّ لها يقطّمٌ التتابع . 

وخرّج بالمَسجدٍ: غير ومنه ماوَقِفَ جزؤٌء شائعًا مسجدًا على 
ما تقدَّم" قبيل الصَّلاةِ وأرضُ المَسجي”* المَبنيّ في أرض مستأجرةٍ» 
نَعَمْ لو بَتَى فيها مَصطبّةً ووثَمّها مسجرًا". قال20 الإشتريا: 


)١(‏ قوله: (كما اقنضاه إطلاق «الروضة» ... إلخ) معتمد. 
(5) قوله: (وقضية كلام الرافعي خلافه ... إلخ) ضعيف. 
(6) قوله: (بل يتعين الجامع ... إلخ) معتمد. 

(4) قوله: (ومنه ما وقف جرؤه ... إلخ) معتمد. 

(5) قوله: (وأرض المسجد ... إلخ) معتمد. 

(5) قوله: (فال الإسنوي ... إلخ) معتمد عند (م ر). 


7 اروضة الطالبين» (405/5). [؟]2قوت المحتاج؛  .)0516/1(‏ [5] «الشرح الكبير؛ (1077/5). 

[؛] ني هامش (ه): «أي: لا يصح الاعتكاف بهذا الجزء الشائع وإن حرم اللبث فيه على الجنب ونحوه. اه 
(تقرير شيخنا م ج)1. 

[5] في هامش (ه): #وإنما نسب الأرض المستأجرة للمسجد مع عدم صحة الاعتكاف بها؛ لينيه على أنه 
ليس كل ماينسب للمسجد يصح الاعتكاف بهء ومثل هذا الجزء الشائع الحريم بخلاف الرّوشْن والرحبة 
يصح الاعتكاف بهماءوإن كانت الرحبة خارجة عن المسجد إلا أنها تعطى حكمه من صحة الاعتكاف 
وحرمة المكث على الجنب» وهي معمولة لصيانة المسجد بخلاف الحريم معمول لرمي القمامات. 
تقرير شيخنا محمد الجوهري». 

1 المهمات» (195-191/4). 


ميككا رضيام الك 
فينَجِة ا 2 حأ وبه صرح ب 0 


قال شيحٌ الإسلام: ولايتَرٌ بماوقَم للزّركشي من أنه يصِحٌ الاعتكافُ©» 
وإن لم يِبْنٍ مصطبة!"» أي: لأنَّ المسجدّ هو البناء” في تلك لا هيء والهوام 


تابع إكايلنة 
(وَكَايَخْرُحُ مِنَ الاغيكان المَنْدُورِ) المُعيّن مدن كهذا الشَّهِرِء أو التشروط 


تابه بالف كعشرة يام متتابعة؛ أي: : لايجورٌ الخروجٌ منه إِلّابشرطٍ الخروج 
إن عرّضَ عارش ” * ثم إن عيّنَ نوعًا ك «لا أخرج إلا لعيادة المَْضَىء أوعيادة 
زييء أو تشبيع جنازقه؛ خرّجَ لما عيّله دون غيره؛ ولو أهمَ منه» ونْ أطلقٌ ك دلا 
أخرجٌ إلا نشخ أو عارض»؛ خرّج لكلّ شغْل دين كالهبادق أو دُنيويٌ مباج 


)١(‏ قوله: (قيتجه الصحة) أي: كما يصح على سطحه وجدرانه ومنه يعلم صحة وقف العلو 
دون السفل مسجدًا كعكسه. كما في شرح (م ر). 

(1) قوله: (من أنه يصح الاعتكاف ... إلخ) ضعيف. 

() قوله: (أي: لأن المسجد هنا اليناء ... إلخ) تعليل لكون أرض المسجد المذكور من غير 
المسجد. أو لقوله: «ولا يغتر بما وقع ... إلخ6» ولعل الزركشي قال: الأرض المذكورة 
على رحبته المعدودة منه والمأذنة والجناح الخارج عنه؛ وحينئذٍ فيحتاج ثسيخ الإسلام 
كالرّملي للفرق الواضح بين ما ذكر وبين الأرض المستأجرة؛ فليتأمل. 

(4) قوله: (والهوى تابع لها) أي: في كونه ليبس يمسجدء فلا يصح الاعتكاف فيه شيء ثابت 
أو مرتفع على الثابت المستحق الوضع مع ثبوته عليه ووقفه مسجدّاء أو تبعيته للمسجد 
كالشجرة التي بالمسجد وإن كان على أغصانها الخارجة عنه أو على أغصانها التي في 
هواه وإن كان أصلها خارجًا عنه» كما نبّهِ عليه (ع ش). 

(0) قوله: (إن عرض عارض) أي: مباح مقصود غير مناف للاعتكافء وإِلّا فلا يصح. 


7 أسنى المطالب» ). 


صخوم 07 جك اد 
العلل كا 
كلقاء التَّلطَانِ له '» نحو الجماع''' وإن عيّتّه بل"تبطلٌ به الور إن عيّلّه؟ 
لكونه شرطًا مخالقًا لمُقتضى الاعتكافيء وليسَت”" التْرَهةٌ م ين الشغر". 


ولو شرَّطً قطّمَ الاعتكافٍ إن عرّضٌ عارضٌء فكما لو شرّط الخروج”" 
لكنّه"» هنا“ لا يلرّمُه العَودُ عند قضاءِ ذلكٌ العارضء ولو نذَّرَ صلاةً وشرّط 


الخروجٌ منها إن عرّضٌ عارضٌء أو صومًا وشرّطٌ الخروجَ منه إن جاع أو 

ضعُفَا* فوجهانٍ أصحُّهما وبه قطّمّ الأكثرون يصِحٌ الشَّرطً. 
ولوندَرَ النَصدَّقٌ بعشرة دراه أو .هذه العُروضء إلا أن تعرض حاجةٌ ونحؤُهاء 

فعَلَّى الوَّجِهِيْنِء والأصحٌ صحَةٌ الشَّرطٍ أيضَاء فإذا احتاج فلا شي علليه. 
ولو قال في هذه العُرباتٍ كلها إِلّا أن يبدو لي» فوجهان: أصحُهما: لايصحٌ 

ارط أو (إلَا لِحَاجَةٍ الإنْسانٍ*») من بول أو غائطٍ وإن أمكته فُلّها في سقاية 

(1) قوله: (لا نحو جماع) أي: لمنافاته للاعتكاف. 

(7) قوله: (وليست النزهة من الشغل) أي: لأنها غير مقصودة. وخرج بالمباح: الحرام؛ 
كسرقة؛ ونحوها. 

(*) قوله: (فكما لو شرط الخروج ... إلخ) معتمد. 

(؟) قوله: (لكنه هنا ... إلخ) معتمد. 

(5) قوله: (إلا لحاجة الإنسان) عطف على #«بشرط الخروج» المدلول عليه بالحاجة؛ وذلك 
لأنه إذا لم يضر الخروج للحاجة المستثناة بحسب المعنى قليلًا يضرٌ الخروج لما استثني 
لفظًا من باب أولى؛ لأن الاعتكاف إنّما لزم بالالتزام فكان على حسب ما التزم. 

[1] في هامش (ه): «أي: كمقدماته من لمس وقبلة مع الإنزال» ومن جملة .. الردة والسسكر فإنه يقطع 
الاعتكاف». [1] زاد في (ه)؛ (ج): «راجع ذلك». 


[*] في هامش (ه): «أي: فإنها تقطع؟ لأنها تستغرق الدهر ولم تفرغ النزهة أي: وإن كانت مباحة. (مج). 
[:] في هامش (ه): «أي: في شرط قطع الاعتكاف». [0]في هامش (ه) وفوقه نخ: «ضُيف». 


- حيككا لضام - 


0 

كر سو الات تر 
غير داره. 

ولو كان له دارانٍ كلّ واحدة بحيث لو انفردثْ جارٌ الخروجٌ إليها وأحدُهما 

أقرَبُ جوارًا ففي جوازٍ الخروج إلى الأخرى وجهانٍء أصحُهما: لا يجودٌ” 

ولا يش يشرط" لجوازٍ الخروج شدَّةُ الحاجة. 
وإذاخرّجَ جَ لا يكلف الإسراع”» بل يَمشي على سَجيَيِه المَعهودق ولا 

يتأنّى فو عادتسو!"» وإذا فرََ مين قضاء الحاجة واستَنْجَى”" فله أن ب يتوضًا" 

خارج المَسجِد؛ لذن ذلك يمَعْ تابعًا. 

)١(‏ قوله: (وإن أمكنه فعلها في سقاية المسجد) أي: إذا لم يكن ممن لا تخل مروءته بالسقاية 
ولا تشق عليه. ولا كلفها إذاكانت أقرب من داره» ومثل ذلك ما إذا كانت السقاية مصوئة 
مختصة بالمسجد لا يدخلها إِلّا أهل ذلك المكان على ما بحثه بعض المتأخرين, وأقرّه 
(مر) في (شرحها. 

(1) قوله: (أصحهما لاا يجوز) معتمد. 

(”) قوله: (ولا يشترط ... إلخ) معتمد. 

(4) قوله: (وإذا خرج لا يكلف الإسراع ... إلخ) معتمد. 

(6) قوله: (ولايتأنى فوق عادته) قال (م ر) في #شرحه؛: فإن تأنى أكثر ذلك بطل كما في زيادة 
«الروضة». 


(5) قوله: (واستنجى) لا حاجة إليه؛ إذ يجوز تأخيره عن الوضوء؛ بل هو مقتض للخروج 
وحده. كما في العياب» و#شرحه؟. 


(1) فوله: (فله أن يتوضأ) لوقوعه تابمًا لهاء واجبًا كان الوضوء أو مندوبّاء كما في شرح (م ر). 


]١[‏ في (ج): «العادة». 


ا داك 
قال بعضهم بحنًا: وإن كان خرّج له دون قضاءِ الحاجة”"2» وفيه نظر”؛ لأنَّ 
الخروج حينئذ”" إن كان مع إمكانه”؟ في المسجدٍ قاطمٌ للولاء”» فلا يتغير 
حكمٌه بتقديم قضاء الحاجة» بخلافي ما لو احتاج" إلى الوّضوءٍ الواجب 
مِن غير قضاءٍ الحاجة» لا يجورٌ الخروجُ له إذا أمكّنَ في الممسجده فإِنْ خرّجٌ 
انقطَمَ تتابعُهه بخلافٍ الوْضوءٍ المَندوب”” لا يجورٌ الخروج له وإن لم يمكن 
في المُسجيء لكِنْ بِحَتٌ بعضُهو” أنَّ الؤُضوء المَندوبٌ لغسل الاحتلام 
مغتفرٌ؛ كالتََيثِ في الوضوءٍ الواجب. 0 
)١(‏ قوله: (قال بعضهم بحدًا وإن كان خرج له دون قضاء الحاجة) أي: له أن يتوضأ 
عقب قضائها وإن خرج له دونها فالعبرة عند هذا البعض بالتبعية الحسية لا 
القصدية. 

(1) قوله: (وفيه نظر) أي: فيما قاله البعض. 

(1) قوله: (لأن الخروج حيئئذٍ) أي: حين إذ كان لأجل الوضوء فقط. 

(6) قوله: (إن كان مع إمكانه) أي: الوضوء. 

(0) قوله: (قاطع للولاء) خبر «أن؟ في قوله: «لأن الخروج حيئدٍ ... إلخ». 

(5) قوله: (بخلاف ما لواحتاج ... إلخ) من متعلقات قوله: «فله أن يتوضأ خارج 
المسجدة. 

(0) قوله: (بخلاف الوضوء المندوب) من متعلقات قوله: «لا يجوز الخروج له إذا 
أمكن ... إلخ»» والمعنى أن له الوضوء تبعًا لقضاء الحاجة بخلاف الوضوء الواجب 
لاايجوز الخروج له إن أمكن في المسجد بخلاف المندوب فإنه لا يجوز له الخروج 
مطلقًا ... إلخ. ولا يخفى قلاقة العبارة وعدم سلامتها على المتأمل. 

(8) قوله: (لكن بحث بعضهم ... إلخ) هو شيخ الإسلام؛ وهو معتمد عند (م ر) كما 
صرح به في اشر حهظ. 


حيككارن ا كضيام 


2 
(أَوْ ْو يِنْحَيِضٍ) وإن كانت المُنَّةُتتفكٌ عنه غالبا" وكالحيض”"" 
التاسُ كما في شرج المُهرَّبٍ»!'' بخلانٍ الاستحاضة فلا يخرجٌ لها 

يُحَررُ عن تلويثٍ المسجيه نعَمْ إن شق الاحترارٌ فينّجهُ جوارٌ الخروج*" 
1 
ض لَايُمْكِنٌ المَُام مَعه) في المسجدٍ أن يشقّ لاحتياجه إلى الفراشس 
د وتردد اليب » أو يخافٌ معه تلويتٌ المَسجِدٍ؛ٍ كالإسهالٍ وإدرار 
اببوليء بخلا ما يمكِنٌ امام معّه كالضداع والحُمّى الخفيفة» وما قم 
الِطرٌ امرض التَّابِعَ في صوم الكمَّارة لأنَّ خروجّه لمَصلحةٍ المَسجِدء 
بخلافٍ فطره فإنَّه لمَصلحة نفسِه. 


)١(‏ قوله: (إذا كانت المدة تنفك عنه غالبًا) عبارة شرح (م ر) مع المتن: ولا ينقطع التتابع 
بحيض إن طالت مدة الاعتكاف بحيث لا تخلو عنه غالبًا؛ كصوم شهري كفارة قتل 
لعروضه بغير اختياره» وضبط جمع المدة التي تخلو عنه غالبا بأكثر من خمسة عشرٌ 
يوماء وتبعهم المصنف» ونظر فيه آخرون بأن العشرين والثلاثة والعشرين تخلو عنه 
غالبًا؛ إذهو غالب الطهر فكان ينبغي أن يقطعها ومادونها الحيض ولا يقطع مافوقهاء 
ويجاب عنه بأن المراد بالغالب هنا أن لا يسع أقل الطهر الاعتكاف لا الغالب المفهوم 
ممامر في باب الحيض ... إلخ ما قاله مما يؤذن بارتضائه الضبط المذكور» أعني: أقل 
الطهر لا غالبه على ما نظر به الآخرون. 

(1) قوله: (وكالحيض ... إلخ) معتمد. 

() قوله: (فيتجه جواز الخسروج) أي: الصادق بالوجوب؛ إذ هو بعد امتناع وقاعدة: 
النجاسة إذا خيف التلويث بها وجب الخروج كما تقدم. 

(4) قوله: (من غير قطع للتتابع) أي: وإن كان غير محسوب من المدة» فتبين على ما يأتي 
كما سيأتي في الشرح. 

1 »المجموع شرح المهذب» (019/1). 


ده 2 ا 
0 قن ال كط -- 
أو صلاةٍ جمعةٍء أو غسْلٍ احتلام؛ أو أذانٍ راتب بِمنارةٍ منفصلةٍ عن المَسجدٍ 
مبنيّ له» كما في شرج المُهدّبولثل وفيه نظك0©, 
عَم لوحصّلٌ العا" بالأذانٍ بظهر السّطح متم الخروجٌ لها كما بحتّه 
الأذْرَعِتُ؛ لعَدمٍ الحاجة إليه!'1» أو عن رَحِبتِه20 أوشُربٍ لم يمكنه في المَسجي» 
أو أكْل إن كان المسجدُ مطروقّاء أو عدَِّ أو إقامة نحو حدٌ وتعزير عليه» أو 


أداءِ شّهادةٍ تعن عليه أداؤهاء أو سَهِرِء أو إكرارى أو حَوفٍ من نحو هدم أو 
لِصَّء أو ظالم» أو غيم وهو مُعسرٌ عاجرٌ عن البيّنة. ١‏ 
ولا ييطل الام بارج لشيء ء ين هذه المَذكوراتٍ إلا للحيض إن كانت 
مده تنفكٌ عنه غالبًاء والجُمعةٌ بخلاف ما لا ينفكُ عنه غالبًاء بأن تكونٌ أكثر 
ين خمسّة عر وما كما قاله لوي" تبعًا لجماعة. واعثرض* بأنّالشرينَ 
والثلاتٌ والعشرينَ تخْلو عنه غالبء فإنّها غالبٌ الطَّهرِ وعدّةٌ الطّلاقِ إن كان 


)١(‏ قوله: (وفيه نظر) أي: لأن الشرط أن تكون مختصة به كما سلف. وأجاب (م ر) عن 
«#شرح المهذب بأنه جرى على الغالب. 

(؟) قوله: (نعم لو حصل الشعار ... إلخ) معتمد» كما يستفاد من صنيع (م ر) في اشر حه». 

(") قوله: (أو عن رحبته) عطف على قوله: #عن المسجد»؛ والظاهر العطف بالواو كما 
في شرح (م ر) وعبارته مع المتن: ولا بخروج المؤذن الراتب إلى منارة منفصلة عن 
المسجد بأن لا يكون بابها فيه ولا في رحبته المتصلة به ... إلخ. 

(4) قوله: (واعترض عليه ... إلخ) أصل الاعتراض للإسنوي وجماعة؛ وأجاب عنه (م ر) 
في «شرحه»» وسكت عنه الشارح تبعًا لشيخه في «التحفة»» وهو يشعر بارتضاء أن المراد 
بالغالب كما مرٌ في باب الحيض كما تقدم بما لا مزيد. 

71 «المجموع شرح المهذب» (0:5/5). 1 انظر: «أسنى المطالب» .)441/١(‏ 

[1؟] «المجموع شرح المهذب» (2019/57. 


حيككارب لضام 


ا - 
بسبيهاء كأنْ علق بمَشيئتها فشاءَتْ مُعتكفة أو قر الزّوجُ لاعتكافها مدَّة. 

والحدٌ إن تبَتَ بإقراره» وأداء الشَّهادةٍ وإن تعيّنَه د نَم إِنْ تعيّنَ التَحمُلٌ أيضًا 
لم يطل التتابعٌ بالخروج لها على الأصحٌ في اشرح المُهدّبٍ»7". 

قال شيخ الإسلام : وظاهرٌ أن محل لصيل إذا تحمّل التّهادة بعد 
الشروعء واِلّا فلا يقطعٌ الاب كما لو ندر صوْم الدّهرِ فونه لصوم كمَّارٍ 
لزِمَثْه قبل النَّذرِ لا يلرّمُه القضاءً". انتهى. 

وقد يُفرَّقٌ بأنَّ وقوع الصّومٍ في المنذور هناك ضرورياك بخلافي أداء 
الشّهادةٍ هناء والإكراهُ بحن كإخراج عبد أو زوجتهء وقدٍ اعتكفف بغير إذنِه» 
وإخراجُ الحاكم مَن مَل للح لأدنه؛ والخروجٌ خوقًا من نخر الهدم إذا 
جد مسجدًا قريبًا يأمَنُ فيه فلم يدخُلْه كما قاله الأَذْرَعِيُ كالبعَوِي. 

وك عذرٍ لم نجعله قاطعًا فعند افراع منه جب الَو فل أ ان طم 
لابح وتعدَرَالبناة نهَمْ لو عاد مريضًا في طريقه ولم يُطِلٍ الوقوفٌ عنده» 
ولاعدَلٌ عن طريقه ولو قليلاء كأن كان المريسضٌ ببيت من دار دخلّها لقضاءِ 
الحاجة فعدَلٌ إليه؛ أو صلَّى على جنازة في طريقه ولم يعدل عنها إليها ولا 
انتظرّها ولو قليلًا؛ لم ينقطع تتابعه. 

وكذا لو وقفَ في طريقه قذْرَ صلاة الجنازة لأيّ غَرض كانء إلا لُرَهةٍ فيما 
يظهّرٌ كما نقلّه في «الرَوضةَ»9 و«أضلِها» عن الإمام والعَزَالِيَ وأنّهما ضبّطًا 
الوقوف القليل بذلك. لكِنْ في «شرج المُهدّبٍ!”!عن المُتولّي ضبطه بالعُرفٍ. 


1 «المجموع شرح المهذب؟ (019/5). 1 :أسنى المطالب» (4147/1). 
[*] في هامش (ه): «أي: لأن صوم الكفارة لا يقع إلا في الدهر المنذور صومه بخلاف ما هناه. 
[4] «روضة الطاليين؟ (403/5). [*] :المجموع شرح المهذب؟ .)91١ /١(‏ 


قال النيخانٍة': ولا بد من قَضاءِ الأوقاتٍ المّصروفةٍ إلى الأعذارٍ ماعدا 
قضاءً الحاجة. 


وقضيّهُ اختصاص هذا بقضاءِ الحاجةء لكِنْ نب الإِسْد سْتَوِي1"" على أنَّ الأوبجة 
جريا”'في كلّ سالب الخروج له وم يطل زم"'عادة» كاف وطس 
جناب ذا مدن راتنبء بخلاي ما يطول زمه؛ كترض» وعد يض 
ونفاس» ونقَلَه عن تُصريح الح أبي علي وغيره. 

وخحرّج بالمنذور": الصو فيجوزُ الخروجٌ منه مُطلقا وبما بعده": 
المسذوث المُطلئٌ الذي لم يد َ يُشستَرطْ تتابعه» باللّمظ وإن ث شرّط الي على ما 
صحّحَه النّيخان”*» وإن صوّب الإسْنَوِيٌ"'' وغيرٌه خلائه”", ك: ِل علي" 
أن أعتكفت شهرًا؛ فيجورٌ الخروجٌ منه مطلقًا أيضًاء إذ لا يتعيّنُ تتابعٌُه» بل يجورٌ 
تفريقُه» نعَمْ لو شرّط الخروج لعارض ك: ِل علي أن أعتكف شهرًا لا أخرجح 


)١(‏ قوله: (على أن الأوجه جريانه ... إلخ) معتمد عند (م ر). 

)١(‏ قوله: (بالمنذور) أي: في عبارة المتن. 

(") قوله: (وبما بعده) وهو قوله: #المعين مدته كهذا الشهرء أو المشروط تتابعه ... إلخ». 

(4) قوله: (المنذور المطلق الذي لم يشترط تتابعه ... إلخ) نما جمع بينهما؛ لأن القيد المارٌ 
أحد الأمرين؛ فلا يخرج به إِلّا ما انتفى عنه كل منهما؛ فليتأمل. 

(0) قوله: (على ما صححه الشيخان ... إلخ) معتمد. 

(5) قوله: (خلافه) ضعيف. 

(1) قوله: (ك لله علي ... إلخ) مثال للمطلق الذي لم يشرط تتابعه لفظًا. 

31 7الشرح الكبير؟ (77/8./5): و«المجموع شرح المهذب! (017/5). 


[1] «المهمات؟ (149/4). [] في (ج): قزمانه؛. 
[4] «المهمات! (501/5). 


كارب اكضيام 5 
إلا لعيادةٍ المَرضَّى)؛ وجب تتابعٌه؛ ويخرج لما عيّلّه دُونَ غيره» وإذا عاد بَنَى 
وقفّى الزَّمانَ المّصروفٌ للعارض. 

وبالخروج”" للشَرطٍ وحاجة الإنسان والعُذرِ المَذكورات: الخروجٌ لغير 
ذلكَ؛ كشَّرْبٍ مع إمكانه في السجدء وكأكُل مع كَوْنِ المسجدٍ مُختضًا أو 
تهجورًا كما صرّح به الأْرَعيُه أخدًا من تعليل جواز الخروج للأكل بألّه 
يُستحيّى منه في المّسجدٍء وقضاء الحاجة في دار فحُشّ بِعْدُها إذا وجدّ مكانًا في 
طريقه يليقٌ به قضاءٌ الحاجة فيه. 

قال الأَذْرَعِيُ": وَالظّاهرٌ أنَّمَن لا يحتشمٌ من سقاية المَسجدٍ لا يجورٌ له 
مجاوزثها إلى منزلهه وبه صرّحَ القاضي والمُتولي1©. 

وأذانُ غيِرٍ الرّاحب” وأذانٌ اراب بِمَنارةٍ ليست للمّسجدٍ أو له. لكنّها 
بعيدة”؟ عنه وعن لي 1 

(ويَنطْلُ) الاعتكاف مُطلقًا (بالوَطه) في القَرْجِ عامدًا مُختارًا عالمًابالتُحريوءه 
بمعنى أَنَّهينقطمٌ في الحالٍ فلا ب يُحسبُ* من رمن الوَطء إلى الصُسلِء وييطل 
تتابعٌه إن كان متتابعًاء فليس له بعد العُسل البناءٌ على ما مَضَى. 
)١(‏ قوله: (وبالخروج ... إلخ) أي: وخرج بالخروج للشرط ... إلخ الخروج لغير ذلك. 
(1) قوله: (قال الأذرعي ... إلخ) معتمد. 
(3) قوله: (وأذان غير الراتب) أي: وخرج بالعذر المذكور أذان غير الراتب ... إلخ. 
(4) قوله: (لكنها بعيدة) أي: عرقاء على ما صرح به (م ر) في اشرحها. 


(0) قوله: (فلا يحسب) أي: الاعتكاف في زمن الوطء؛ فالجار متعلق بمعنى الضميرء أو 
يمحذوف حال منه. 


.)441/1( ينظر: «أستى المطالب»‎ ]١[ 


وكالوَطْءٍ في ذلك: مقدّماتٌه" كلمي وقُبلةٍ بقَهوةٍ مع الإنزالء وَالرٌدَةٍ 
والسّكرٍ والحيض على ما تقدّم بخلافٍ الجنونٍ والاحتلامع والوَطْءٍ ناسيّاء 
فإنَّه ونِ انقطعٌ بها في الحاليء لكِنْ لا يبطْلُ تتابعُه فيجورٌ البناٌ على ما مَضَى 
بعد الإفاقة والمُسلء وهذا”" في المَجنونٍ حيتُ لم يخرّجٌ من المَسجِدٍ إن 
أمكنَ”" حفْظه فيه بلا مسق وبخلافٍ الإغماءٍ والنَّوم"» فلا ينقطِحٌ بهماء ولا 
يبطلٌ تتابعٌه والثة أعلّمُ. 


+ #ج## 


)١(‏ قوله: (وكالوطء في ذلك مقدماته ... إلخ) معتمد. 

(1) قوله: (وهذا) أي: عدم بطلان التتابع. 

() قوله: (إن أمكن ... إلخ) أي: وإِلّا لم يبطل بخروجه عند تعذر ضبطه أو مشقته على 
الصحيح كما في المريض» قاله (م ر) في (#شرحه». 

(4) قوله: (وبخلاف الإغماء والنوم) أي: فيحسب زمنهما من الاعتكاف كما هو ظاهر 
من عبارته؛ والله أعلم. 


52102004 
وك كد 


م نجعي دوز 


كاف اج 2 


(دككات ل ان 


وذكرٌ فيه الُمرة”» ولايجبان بأل الشّسرع إلا مرةٌ واحدة؛ حبّى لو حجٌ 

ثم ارد ؛ ثم أسلّم؛ لم تلز مه الإعادةٌ كما قاله الأصحابٌ» وإن حبطً ثو انه" كما 
قاله في «الاماك لأنَّ الّدَه إنّما تُحبطٌ العمل حيتٌ انَصلّ بها المَّوتٌ؛ وإن 
أحبَطتٍ الثَوابَ مُطلقَاء وإحباطه لا يستازِمٌ إحباط العمل خلاقًا للإسنو ين 
حيتُ اعتّرض ما قاله الأصحابٌ بما قاله في «الأمّ» : 


وقد تجبُ الزّيادة عليها لَارض؛ كتذرء وقضاء. 


)١(‏ بفتح الحاء وكسرهاء لغة: القصدء وشرعًا: قصد الأفعال الآتية على مافي «المجموع» 
ويشكل عليه: قولهم أركان الحج ست إِلّا أن يجاب بأنها أركان للمقصود لا المقصد 
الذي هو الحجء فتسميتها أركان الحج على سبيل المجازء وهذا هو الذي اعتمده (م ر) 
ومال إليه (حجر) في #التحفة»: أو هو الأفعال الآتية كما قاله ابن الرّفعة» وهو الظاهر 
ببادي الرأي؛ لكن يعكر عليه أن المعنى الشرعي يجب اشتماله على المعنى اللخوي مع 
زيادة» إِلّا أن يقال: إن اللغوي ونظيره العلامة الشرعية لاشتمالها على الدعاء. 

)7١(‏ قوله: (وذكر فيه العمرة) وهي لغة: الزيارة» وشرعًا: قصد البيت للأفعال الآتية أو نفس 
الأفعال» كما مر في الحج» وهما أصلان» ومن ثم لم يغن الحج عنها وإن اشتمل عليها. 

(*) قوله: (وإن حبط ثوابه ... إلخ) قال ني «حاشية شرح الروض:: على أن إمام الحرمين في 
«الأساليب» منع إحباط الثواب وقال: إذا حج مسلمًا ثم ارتد ومات مرتدًا فحجّه ثابت» 
وفائدة الحج المنع من العقاب؛ ولو لم يحج لعوقب على ترك الحج ولكنه لا يفيد ثوابًا؛ 
فإن دار الثواب الجنة وهو لا يدخلهاء فإذا مات مسلمًا فالحج قد قضي على الصحة» 
والميت من أهل الجنة» والثواب غير متعذر فلا معنى للإحباط في حقه أصلَا اه. 

1 تالام؟ 00 0301). 

.)1١15/4( د«المهمات؟‎ ][ 


0 كفتك طانة اجنلا - 


6ع 5 2 2 سدمري 050 304 
والأضْلُ في وُجوبها: قوله تعالى : لوَيتَعلَالنَايسِجٌ لتم سطع اله 
سيلا 1074 وما رواه ابنُ ماجة'' والبَيْهقيُ!'" وغيرُهما بأسانيدٌ صحيحةٍ عن 
عائشّة رضِي الله تعالى عنها قالت: قِلْتٌ: يا رسول الله. هل على النّساءِ جهادٌ؟ 
قال: انَعَمْ جهّادٌ لا قال فيه؛ الحَج وَالعُمْرَة. 
ولا قائلٌ بِالقَرْقٍ بِينَ الرّجل والمَرأق ولا وَجْه له معتدًا به. 
وأمّا خبرٌ: «أنَّ عداصَكهولتمْ سكل عن العُمرةٍ أواجبةٌ هي؟ قال: «لا1"10. 
فهو ضعيفُ اتَّاقً"©. 
قال فى ١ث‏ الجُهزَّب1*: ولا بغي بقول اليٌّ مذي فنه: 0 37 
في شرح المُهذب»'"': ولا يغتر بقولٍ الترمذي فيه: حسن صحيح. 
وعن أبي رَزِينٍ العُمَِي أن قال: يا رسول الفى إن أبي شيحٌ كبيرٌ لاايستطيخ 
الحَجَّ ولا العُمرةَ ولا الظَعنَ. قال: «حُج عَنْ بيك وَاعْتَرٌه0. 
قال أحمدٌ: لا أعلّمٌ في إيجاب العُمرةٍ حديثًا أجوّدَ مِن هذا ولا أصحٌ!". 
قال العِرٌ ابن جماعة!*!: والاستدلانُ به يتوقّفُ أنَّ اتاب لا تكونٌ إلا في 
الفَرض"1 وعلى أنَّ وقائعَ الأعيانٍ تعُمُ. انتَهّى. 
)١(‏ قوله: (فهو ضعيف اتفانًا) قال في «الحاشية؟ أيضًا: لأن في رجاله ابن أرطاةً وابن لَهِيمَة 
وهما ضعيفان اه. أي: ومن ثم كان القول بسسنيتها مستندًا لذلك الخير ضعيفٌ في 


المذهب. 
71 عمران: 91. [] «سنن ابن ماجه» (5401). 
[؟] «السئن الكبير» (94034). [4] رواه الترمذي (9831). 


[] «المجموع شرح المهذب؟ (// 9). 

1] رواه الترمذي ))45١(‏ والنسائي في «الكيرى» (/78/1)) وابن ماجه (15-5). 
[] «المجموع شرح المهذب» (7/ 9). [4] «هداية السالك» (ص178637). 
[4] في (ه): #المرض'. وفي هامش (ه) وفوقه نخ: «مرض"». وفي (د): #فرض». 


كاب الي 

قلْتُ: ويجاب بالهزا 0 
صرح به غيرٌ واحيء فالخبرٌ وار في اللمعضوب» وبأنَ و كم الأعيان 

كما تقر في الأأصول» وجِعَلُوا منها قوله عكباكج لِمَْكَانَ : «أنيكُ 7 ا 
سَائْرَهُن )لام 4 مَل. 


نُمّ رأَيْتُ بعض المشايخ أجاب عن الثاني بما ذكَرْتُه وعن الأوَّلٍ!" ,0 
ولهُما أربع مراتِبَ9: 


)1١(‏ قوله: (وعن الأول) بِيِّض له ولم يكتب شيئًا في غالب التنسخ؛ وقد راجعت أصوله التي 
ينقل منها غالبًا فلم أجد ذلك فيهاء ووجدت بهامش نسخة قديمة من نسخ هذا الشرح ما 
نصه: انظر حاشية الإيضاح لابن حجر أول الباب الرابع في العمرة اه. وقد بحئت عن 
تلك الحاشية في الديار المصرية فلم أجدهاء وقد طالعتها عام مجاورتي بمكة المشرفة؛ ثم 
راجعتها عام مجاورني ثانيًا سنة ١١8‏ ألف وماثة وثمانية وثمانين وعبارتها: قال أحمد: 
لا أعلم في إيجاب العمرة حديثًا أجود من هذاء ولا أصح. لكن لا يسام نه ذلك إلا لو 
انحصرت 7 بة في الفعرضء وقيل بعموم وقائع الأعيان. وفي كلّ خلاف بل الأصح أن 
النيابة تكون في النفل» وأن وقائع الأعيان لا تعم» كذا قيل» ويرد: بأنه أمر وهو للوجوب» 
وبأن هذه واقعة عين قولية وتطرق الاحتمال إليها يوجب تعميمها فاتضحت دلالة الحديث 
على الوجوب اه. بالحرف» وعليه فيحتمل أن عبارة الشارح [بياض بمقدار سطر]. 

(1) نم قوله: (ولهما أربع مراتب ... إلخ) عبارة (م ر) في #شرحه!: ثمَّ لهما مراتب خمس: 
صحة مطلقة» وصحة مباشسرة» ووقوع عسن النذر أو حجة الإسلام» ووجوبيماء ولكل 


مرتبة شسروط؛ فيشترط مع الوقت الإسلامٌ وحده للصحة؛ ومع التمييز للمباشرة ومع - 


[1] رواء الترمذي (17١)؛‏ وابن ماجه :)١457(‏ وابن حبان (4157) من حديث ابن عمر 
11] ينض هنافي (ه)ء (ص)ء (ج)» (د)» (ق)» (م)» (ن). 
وكتب ببامش ه: #بيساض في الأصلء وهذا البياض لم يوجد في غالب التسخ؛ وبعضها يوجد 
ومكتوب على الهامش: بياض في الأصل». وكتب أيضًا: «انظر حاشية الإيضاح لابن حجر على 
مناسك الئووي". وكتب ببامش (ن): #بياض يأصله». 
وكتب بهامش (ج): «هنا بياض قدر سطرة. وبهامش كل من (ص)» لاق): #بياض في الأصل». 


الأولى: الصّحَةُ المُطلقةُ وشرْطُها الإسلامُ فقَطْء فلا يصِحٌّ حج كافر» ولا 
الحجٌ عنه. ولِلوَّيَ ولو مُحْرِمًا عن نفيِه أو غيره أن يُحرمَ هو أو مأذوثه عن 
غير المُكلّفِء ذكرًا كان أو أنثى» ين مَجنونٍ عَرَضَ جُنونُه قبل بُلوغِه أو تعد 
لي ال يرًااا' كما ص صحّحَه في #أضْلٍ الرُوضةٍ!""» خلاقًا ليما"" في اشر شرج 


لماك » أو غيره” وإن كان إسلائه ليتف وإن كان مُعتقدًا للكفر©» 


- التكليف للنذرء ومع الحرية توقوعه عن حجة الإسلام وعمرته؛ ومع اللاستطاعة 
الوجوب ... إلخ. وعبارة #التحفة؛ عقب قول المتن: وشرط وجوبه الإسلام ... إلخ ما 
نصه: وعلم من كلامه مع مامرٌ فيه أن المراتب خمس: صحة مطلقة؛ وصحة مباشرة» 
فوقوع عن نذرء فوقوع عن فرض الإسلام» فوجوب اه. فانظره مع قول الشارح: «أربع 
مراتب» لا سيما وسيأتي قوله بعد ذلك: والخامسة الوجوبء اللهم إلا أن يكون لاحظ 
أن الخصلة الأخيرة لا حظ لها في الترتيب على ما هو مقررء أو أنه من قبيل الترجمة لشيء 
والزيادة عليه؛ أو هو مبني على أن العدد لا مفهوم له على ما فيه؛ فليتأمل. 

)١(‏ قوله: (ولو مميز ... إلخ) معتمد. 

(1) قوله: (لمافي شرح مسلم) ضعيف. 

(؟) قوله: (أو غيسره) بالجرٌ عطمًا على قوله: «أو صبي». والمراد به المغمى عليه الذي لا 
يُرجى زوال إغمائه عن قرب على ما أشار إليه في «التحفة» وأفاده تعليل (م ر) في 
«شرحه» بأنه ليس لأحد التصرف في ماله يسبب الإغماء فإن محله حيث رجي زواله عن 
قرب» كما صرح به (ع ش). 

(4) قوله: (بالتبعية) شمل تبعية السَّابِي والدار. 

(0) قوله: (وإن كان معتقدًا للكفر) أي: ولو حال الإحرام عنه لا حال إحرامه على ما اعتمده 
(م ر)» وصرح به الشارح في #حواشي التحفة» و(ع ش) في حاشية (م ر). 

1 «الشرح الكبير؟ (471/19). 

#شرح النووي على مسلم؛ (4/ .)1١١‏ 


يكاب الج ذا 
كما صحّحّه والدُ الرويَانيٌ؛ إذ اعتقادٌه لايُخرِجُه عن حُكم الإسلام؛ والنسكٌ 
لا يبط بن الإبطال. 

واخحتار الرويَانِ!! خحلاقّه""؟ لأنَّ اعتقاقه يُضادٌ نيه القّربة. 


ويوْحَحَدُ منة"" أنه لو تأتَرَ اعتقادٌه عن اليا" لم يضُرً"» وقول بعضهم: ١لي‏ 
اعتقَدَ في الصّوم أو الوْضوءٍ لم يضُرٌ أو في الصَّلاة ضَرَّ إِنّمانّجِهُ على الأوَّلٍ!» 
بخلان الثَاني”"» نعَمْ يُكرّه”" الإحرامٌ عنه في غَيتِ؛؟ لاحتمال أن يرتكِب شيئًا 


)١(‏ قوله: (واختار الروياني خلافه ... إلخ) جمع بينهما (م ر) في (اشرحه» حيث قال: نعم 
إن اعتقده مع إحرامه لم ينعقد؛ لأن غايته أنه كنيّة الإبطال» وهي هنا تؤثر في الابتداء دون 
الدوام» وبذلك يُجمع بين قول الرُوياني بالبطلان وقول والده بالصّحة؛ وعلل كل منهما 
ما قاله يما يفهم ما تقرر اه. 

(1) قوله: (ويؤخذ منه) أي: من التعليل المذكور في كلام الرُويان؛ إذ الضّدية ملحوظ فيها 
الاتحاد في الوقت كما هو مقرّر. 

(©) قوله: (عن النية ... إلخ) ظاهره أن المراد نيته أو النية عنهء ومفهومه أنه إذا قارن النية 
عنه ضرَّ» وليس كذلك كما علم مما سلف عن (م ر)» وعبارة الشارح فيها غموض بالنظر 
لذلك؛ فليتأمل. 

(4) قوله: (لم يضر) معتمد. 

(0) قوله: (إنّمايتجه على الأول) أي: قول والد الرُوياني الناظر لما بعد النية» فلا يضر اعتقاد 
الكفر من الصبي بعدها في الصوم والوضوء؛ بخلاف الصلاة؛ إذيشترط دوامها حكمًا مع 
تأثير نية الإبطال فيها دونهما. 

() قوله: (بخلاف الثاني) أي: قول الرُوياني الناظر لحال النية» والجميع سواء في ضرر اعتقاد 
الكفر من الصبي عندها كما يؤخذ من عبارة (م ر) السابقة. 

(9) قوله: (نعم يكره ... إلخ) نقله (ع ش) عن الشارح هنا وأقرّه. 


.)0817 /7( تبحر المذهب؛‎ ]١[ 


4 منة نقد ةانجلا - 

ين مُحظوراتٍ الإحرام؛ لعَدمٍ عليه وتمكُنٍ الول ين منهه. 
ويمتنعٌ الإحرامٌ عن المُّعْمَى عليه" كالتَّصرِّفٍ في ماله بسيب الإغماءٍ. 
قال الإماة”"©: وليس للسّيدِ أن يُحْرِمَ عن عبده البالغ'". 
قال الإِسَْوِيٌ: ومفهومٌ كلايه يقئضِي الجوارٌ في الصّغي !1 
واخعتار» ث شي الإسلام”" حفل كلام الإمام على الصَّغيرِ؛ تمق الكلامان. 
وقول" ابن ن الرّفعة '"': «القياسٌ أنَّهِ لايجورٌ مُطلمًا كتّزويجه) أجيبّ عنه: 

أنه شومح هناما لم يُسامَحْ هنالك؛ لكونٍ المتقصودٍ تحصيلٌ النَّوابِ له ولهذا 

جار للوّصيّ ونحُوه هنا الإحرامٌ عنه. 
وفي «الخادم: إذا قأنا: الوَلَيُ يُحْرِمُ عن المَجنون» فلو كان عليه فَؤْضُ 

الحجٌ بأنْ وجَبّ عليه قبل الجُنونٍ فهل يصِحٌ من الوّليَ أن يُْرمَ عنه بالقّرْض 

كما يُحْرِمٌ عنه بالتّقل كما ذكَرْنا في الصَّبِيَ غير احير ؟ 

)١(‏ قوله: (وي يمتنع الإحرام عن المغمى عليه) أي: حيث رجي [زوال] إغمائه عن قرب. 

(؟) قوله: (قال الإمام ... إلخ) معتمد. 

(”) قوله: (عن قنه البالغ) أي: العاقل أيضًا كما في شرح (م ر). 

(4) قوله: (واختار شيخ الإسلام ... إلخ) أي: ني #شرح البهجة» حيث قال: والأوجه ليتفق 
الكلامان حمل قول «الأم»: أو أحجه؛ على غير مكلفيء بِجَعلٍ «أو» للتنويع اه. ونحوه 
في شرح (مر). 

(0) قوله: (وقول ابن الرّفعة ... إلخ) نحوه في شرح (م ر). 


*المهمات» (007/4). 
(؟] :أسنى المطالب007/1(6). 
[*] «كفاية النبيه في شرح التنبيهة (90/ 01 


سس حيككات اليد سه لس[ 5 - 


إن قلنا: يحْرِمٌ عنه أو يَصِيرٌ مُحرِم0©؟ فيه وجهان”". انتهَى. 

فإن أُريدَ مع الصّحَةِ الوح عن القَرض خالف ما سيأتي" في المَرتبةٍ القَالئةٍ 
أ شرْط الؤقرع عنه التَّمِيٌ فليتائٌُ 9 

والوّلِيُ هنا: الأبُء ثم الجَدُ شم الوصِي» ثم الحاكمٌ أو يمد لاالأحُ والأمٌ 
وغيرهما إذالم يكُنْ لهم وصايةٌ ولا ولايةٌ ين الحاكمء فلو أخْرَم الجَدٌ مع وجودٍ 
الأب بلا مانع لم يم وفارَقٌ العِيّه في الإسلام بأنَّهِ عقَدَ الإسلام لنفسه فتبعه 
فزعٌه بكم البَعضيّة» والإحرامٌ عَمَدَه َيِه ولا ولاية له عليه مع وجودٍ الأب. 


وزادَ أبو خ لف الطََّرِيُ الوفْتَ*» وتبعه الأدْرَعيٌ لبقي وهو صحيحٌ 


)١(‏ قوله: (إذ قلنا يحرم أو يصيره محرمًا) أي: بأن يقول: جعلته أو صيّرته محرمّاء وذلك 
بيان لكيفيتي إدخالها في النسك التي ذكرها النووي ونقلها ني “شرح الروض», 

(؟) قوله: (فيه وجهان) أي: في صحّة إحرامه عنه بالغرض. 

() قوله: (خالف ما سيأتي ... إلخ) قد يقال: لا مخالفة بأن يحكم بالصحة المطلقة وتلغى 
نية الفرضية ويوقف صحة الوقوع عن فرض الإسلام على إفاقته قبل الوقوع في الحج 
أو الطواف كما في نية النفلية» ونظير ذلك من عليه حجة إسلام وقضاء ونذر؛ فخالف 
في ترتيبها حيث تلقيته؛ ويقع على هذا الترتيب كما في متن «العباب4؛ قال العلامة في 
#شرحه»: فإن قلت: لم خرج ذلك عن قياس نظائره من أنه حيث علقت النية بما لا يصح 
فسدت من أصلها؟ قلت: لكون الحج شديد النسب واللزوم لم يتأثر يبطلان المنوي بل 
ألغي ما لا يصح وبقي أصل الإحرام منصرقًا إلى ما هو أحق بالتقدم اه. 

(4) قوله: (فليتأمل) لعله أشار به إلى إمكان الجواب بنحو ما تقدم ذكره عن «العباب» 
واشرحة»: 

(6) قوله: (وزاد أبو خلف الطبري الوقت ... إلخ) قال(م ر) في اشرحه»: وتوقفها على 
دخول الوقت معلوم من كلامه الآتي في المواقيت اه. أي: فيكون تركه هنا استغناء بذكره 
في باب المواقيت. 


سس 1 1 5000 
بالنّسبةٍ للج" ولهذا قال الرَّافعِي"': إن المبقاتَ الزَّمانِيَ ين شروط صِحَّةٍ 
احج وكذا بالنّسبةٍ للعُمرة احترازًا عن العاكفي بِتى للرّمِيء دونً!'' مُطلقي 
النْسك؛ لأنّهِ لو أحرّم بالحَيّ في غير أشهره انعقّد عُمرة. 

وزاة الأخْرَعِيُ اليه وفيه نظرٌ؛ لأنّها رُكْنٌ كما سيأتي لا شَرطٌ» لبيك 
معرفّة الأعمالٍ والعَمل”" بهاء وهو أن يعلّمَ حال الإتيانٍ بها أنَّه يفعَلُها عن 
السك فلو جَرَتٍ الأفعال اناا لم يصِح. 


ور دالاو الرَّرْكَشِيُ بأنَّ الظاهرَ عدم اشتراطه لإمكان التّعلّم"' بعد الإحرام» 
وعدمٌ اشتراطٍ تعبِينٍ المَنويٌ”"» بخلافي الصّلاةٍ فيهمساء وغيره بصِحَة(" حجٌ 
غير الممير. 

قلْتُ: ويجابُ عن الأوَّلٍ”*: بأنّه نما يِرِدُ لو كان المُرادُ روط الإحرام 
بِالحَجٌ وهو مَمنوعٌ؛ لجَوازٍ أنيكونَ المُرادُ الأعمّ مِن شُروطٍ الإحرام 
(1) قوله: (بأن الظاهر عدم اشتراطه لإمكان التعلم ... إلخ) معتمد كما يستفاد من شرح (مر). 
(؟) قوله: (وعدم اشتراط تعيين المنوي) بالرفع عطف على «عدم اشتراطه؛ أي: وبأن الظاهر 

عدم اشتراط ... إلخ» أي: وإذا لم يشترط تعيين المنوي لم يشترط معرفته حال النية كما 


هو ظاهر. 
(*) قوله: (وغيره بصحة ... إلخ) أي: ورد الأول غير الزركشي بصحة حج غير المميز؛ إذ 
من المعلوم أنه لا معرفة له بالأعمال. 


(4) قوله: (عن الأول) أي: رد الزركشي بشقيه. 


7 في هامش (ه): «أي: بخلاف العمرة فإنّها تصح مطلقًا إلا وقت العاكف بمنى؛ لشغله بالرمي كما 


قاله الشارح». [1] *الشرح الكبيرة (9/ 141). 
[:”] بين الأسطر في (ه): «راجعٌ لقوله: بالنسبة للحج". [4] بين الأسطر في (ه): «أي: زاد». 


[0] في (ه): «والعلم». 


5 كاده 


وشّروطٍ الأعمالء ولا حفاة في توي صِحَةالأعمال على معرفيهاء فهي رط 
في صحّتهاء ولا يناه إمكانٌ معرفتها بعد الإحرام ؛لأنَّ التقصوة ألَاتقَمَ إلا 
بعد معرفتهاء حتَّى لو وقعَثْ قبل لم يعد بها وإن صلاَقَت شُروطها. 


على أن ظاهرَ قلي «الإيضاح»'٠-في‏ باب آداب التّفو: 0 
أن يتعلّمَ كيفيته. وهذا قَرْضُ عَينِ؛ إذ لا تح الجبادةٌ إلا ممّن يعرِقُها- - اشيّرا 
وي حر او ا 
بتوقفب صِحَة العبادةٍ عليها. 

وعن”" الثاني" بأنَ ولي عير العُميرِ قائمٌ مقامه. ولا بد من معرفته””"» ورد 
الثَّانٍ الأذْرَعِنُ © بأنّه داخل فيما قبْلّه وغَيدوا"ا: بأنّ الشّرط عدم مُ الضَّارفيِ2©0 
كما في الصَّلاقٍ بل هذا أَوْلَى؛ لأنَّ الصَّلاء أضيَقُ منه. ولا حَفاء في أن الأَذرَعِيَ 
حمل العِلْم بها على معرفتهاء وغيرُه على قضيها لمك ويدلٌ عليه تفسير 
)١(‏ قوله: (اشتراط معرفة الأعمال قبل الإحرام ... إلخ) ضعيف. 

(1) قوله: (وعن الثاني) أي: رد غير الزركشي للأول بصحة حج غير المميز. 

(*) قوله: (ولا بد من معرفته) إن أراد مطلقًا فمسلَّم. وليس هو محل النزاع؛ وإن أراد قبل 
الإحرام فليس بمسلّم؛ بل هو من جملة المنازع فيه؛ فليتأمل. 

(5) قوله: (ورد الثاني الأذرعي) يعني اشتراط العلم بالأعمال. 

(0) قوله: (بأنه داخل فيما قبله) يعني: في معرفة الأعمال بناء على أنها المرادة بالعلم بها كما 

قال الشارح. 

(1) قوله: (وغيره بأن الشرط عدم الصارف ... إلخ) هذا هو الذي في شرح (م ر). 


#الإيضاح في مناسك الحج والعمرة؛ (ص0). [؟] ني هامش (ه): «أي: ويجاب». 
[*] أي: ورد غيره. 


-0 كل ادكه ةاجنلا -- 


وكيفيَّةُ إحرام اولي عم ذُرَ: أله ينْوِي جغله مُحرمّا”"» فيصيرٌ مُحرمًا 
بذلك» ونه الْمَواقِف؛ كعَرفَة ومزدَلِمَة والمَشعَرٍ الحرام, وُجوبًا في 
الواجبء وندبًا في المندوب» ولا يفي حُضورٌه عنه. ويَأمُوٌه بفل ما يقييرٌ 
عليه ويفعلُ عنه ما لا يقدِرٌ عليه وُجوبً في الواجبء ونديً في المَندوبٍ فيهماء 
فإن قدَرٌ على اللّوافٍ مثلا علّمَه فطاف» وإلّا ِيف به. ويُصلّي عنه ركعتي 
الإحرام إن لم يكن مير ولا صلَامُما بنفيسه ويُاولُه الأحجارٌ فيزييها إن 


قدَرَ وإِلَارَمَى عنه مَنْ لارَمْيَ عليه. 


قال في الرُوضةه!' كأضْلها: ويُستحبٌ أن يضَعها في يده أولاء ثم يدها 


عبرم 
0 4 0 
وفي «شرح المُهذّب00": يسَنْ وضع الحَصّى في يَدِه ثم يأخذ بيده فيزمي 
بهاء وإلّا فيأذُها من يَدِه ثم يرْيِي بهاء ولو رّماها عنه ابتداءً جانٌ بخلافٍ مّن 

عليه رمي فِيقَمْ رميّه عن نفسه وإن نَوَى به الصّبيّ. 
قال في «الرّوضةَه!"!: ولو أركبّه الوّليُ دابّة وهو غَيرٌ مُميِّزِ فطاقّتْ به قال 

الرُويَانِن: لم يضح إِّا أن يكونَ الوَليُ سائمًا أو قائدًا. انتهَى. 

)١(‏ قوله: (أن ينوي جعله محرمًا ... إلخ) عبارة (م ر) في اشرحه!: فينوي الولي 
بقلبه جعلٌ كل منهما محرمًاء أو يقول: أحرمت عنهماء ولا يشترط حضورهما ولا 
مواجهتهما بالإحرام؛ ولايصير الولي بذلك محرمًا ... إلخ. وكأن الشارح جنح 
لتصويره بما ذكره فقط على ما هو المنقول عن الأصحاب كما في «شرح الروض» 
نقلا عن «المجموع؛؟ فليتأمل. 


7 تروضة الطالبين؛ (151/9). [؟] «المجموع شرح المهذب؛ (18/7). 
[؟] «روضة الطالبين» (7/ 0171 


كا + لي | 0 
وكالوّليٌ: مأذوتّه. وكالطوافٍ: السّعىء وظاهرٌأنَّه إِنّما يفعَلّهما به إذا 
فعَلّهما عن نفيِه نعَمْ إن أركبه داب أو قاده بيده فيهما فينبَفِي الصّحَّةُ وإن 
لم يفعَلُهما عن نفه؛ بل يحْصّلان لكل منهما على ما سيأتِي في الطَّوافٍ في 
مسائل المّحمولء فلبتائل. 
والثَانيُ: صِحَّةُ الخباشرة”©؛ وشْرْطُها: الإسلام؛ اتير فلا تح مُباشرةٌ 
المَجنونٍ للإحرام والطَّوافٍ والسّعيء وكذا الحَلْقٌ إن جعَلناه نُسكًا كما بحت 


فه01) 


الرَافِعِي 
والؤّقوفُ» أي: من حيثٌ الإجزاء عن فرْضهه ولا فمَنْ وقّفَ مجنوتًاوكَمّ 
له نفلاء فلو أفاقٌ فيما عَدا الإحرام وكان الوَّليٌّ قد أحرّمَ عنه؛ أجرَّأَه عن حجّةٍ 
الإسلام”: قاله الجَلال البْقِينيُ وغيره أخدًا ين النضّ. 
وتصِحٌ مباشرةٌ العَبِد”" وإن لم يأدّنْ سيّدُه والصّبِيٌ المُميّرِ بإذنٍ وليّه لا 
بغر إذْنِه"2» وفارَقٌ إسلامه بأنّه لايُْصوّرُ وقوه إلا فرضًاا". بخلاف غيره 
من العباداتء فلو بِلَعٌ في أثناء احج نُظرَ إن بِلَعٌ بعد روج وَفْيِه أو قله ولم 
يكٌنْ في المَوقف ولاعاة إليه؛ لم يجْزه عن حجَّةٍ الإسلام؛ وإن كان في المَوقفي 
)١(‏ قوله: (صحة المباشرة) أي: صحة الاستقلال بالنسك بأن يأتي بالأعمال مستقلاء وإلّا 
فإتيان المجنون بالطواف مثا مع الولي صحيح غير أنه ليس مباشرة بالاصطلاح المقرر. 
(1) قوله: (أجرأه عن حجة الإسلام ... إلخ) معتمد. 
(؟) قوله: (وتصح مباشرة العبد) أي: البالغ. 
(4) قوله: (لا بغير إذنه) معتمد. 
(0) قوله: (لايتصور وقوعه إلا فرضًا) أي: والصبي ليس من أهل الفرض فلم يصح منه. 


.)417/7( *الشرح الكبير»‎ ]١[ 


0 لفك دجولا - 
أو عاد إليه فوثّفَ في الوّقتٍ؛ أج ره عنها!". لكن يجب إعادةٌ السّعي”" إن 
كان سَعَى عقب طَوافٍ القُدوم قبل البُلوغ أو عَقِبَ طَوافٍ الإفاضة قبل الود 
ومْلّه الطَّوافُ» ويُحالِفةُ الإحرامٌ فإنَّهِ مُستدامٌ في حال الجُلوِغء ولا َمَ للإتيانٍ 
بالإحرام قبل البلوغ. 

وهل يجب العو إلى الوقن مع التّمكُنِ منه فيما لو بلع بعد الوُقو؟ 
محل نظ" فإِنَ الحج وإن كان على التّراخي لكنّه يتضيّقٌ بالشروع20, 
والعلَّوافٌ في العُمرةٍ كالوّقَوفٍ في الحجٌ". 

قال في «الرّوضة»”'): فإذا بكم قله أجزأنه عن عُمرةٍ الإسلام. 


)١(‏ قوله: (أجزأه عنها ... إلخ) معتمد. 

(1) قوله: (لكن يجب إعادة السعي ... إلخ) أي: تجب لأجل إجزائه عن حجة الإسلام؛ أو 
تجب إذا أدرك الوقوف بعد البلوغ ولو بالعود إليه فلا ينافي النظر الآتي في أنه هل يجب 
عليه العود إلى الوقوف أم لا؛ فليتأمل. 

(*) قوله: (محل نظر ... إلخ) ليس في عبارة (م ر) ما يدل على وجوب وجود العود؛ بل هي إلى 
عدم الوجوب أميل؛ وعبارة الشارح على الشيخ وظاهر أنه لا يجب الوقوف» غاية الأمر 
أنه لا يجزئه عن حجة الإسلام؛ ولايقال: يلزم عليه تقديم غير حجة الإسلام عليها؛ لأن 
التفديم المحذور هو التقديم بعد المخاطبة بها بأن يحرم بغيرها مع وجوبها فلتراجع اه. 

(4) قوله: (لكنه يتضيق بالشروع) قد يقال: معنى تضيقه لزوم إتمامه لا وجوب تصحيح 
إيقاعه عن الفرض بالعود المذكور؛ فليتأمل. 

(0) قوله: (والطواف في العمرة كالوقوف في الحج) هو من عبارة #الروضة» كما حكاء (م ر) 
في اشرحهظ. 

(5) قوله: (قال في «الروضة» ... إلخ) معتمد. 


[1] #روضة الطالبين» (0/ 0117 


س يكاب الج - 
قال في شرج المُهذَّبٍ»!'!: وكذا لو بلَمَ قيه"»» وإن كان بعدّه؛ فلا”. 
٠‏ لكين قال فين "نمالو يلخ يه : أنه يكونٌ كبُلوغِه في الوقوفٍ. قال: لأنَّ 
مُسمّى الوقوفٍ حاصِلٌ بما وُجِدَ بعد بلوغه. بخلانٍ الطَّوافٍ. 
ولعلّه لم يقفُ على مافي "شرج المُهرّب:0, وإن كان ما قاله وجيها مَعنّى©. 
وحيثٌ أجرّأه ما أنّى به عن حَجَّةٍ الإسلام وعُمرتِه وكّمَ إحرامه أوَلَا تطوّعاء 
وانقلّب عقب البلوغ فَرضًا على”*” الأصحٌ في شرح المُهِدَّب)», وفيه عن 
الدَارِميَ” فيما لو فاتَ الصَّبِيَ الحجٌ وبلَمَ: أنه إن بلَمَ قبل القَاتِ؛ فعَليه حَجّةٌ 
واحدةٌ ننه عن حَِةِ الإسلام والقضاءء أو بعدّه فعليه حجان نِ حجّةٌ للقّراتِ 
وحجة للإسلام» وييدأ بحجّة جةٍ الإسلام. 


)١(‏ قوله: (وكذا لو بلغ فيه ... إلخ) معتمد. 

(1) قوله: (وإن كان بعده فلا ... إشخ) هو ضعيف إِلّا أن يحمل على ما إذا لم يعد إليه: أما 
إذا عاد فإنه يجزئه: على ما استظهره (م ر) في اشرحه» أخدًا من قول «الروضة» المار: 
والطواف في العمرة كالوقوف اه. 

() قوله: (لكن قال البلقيني ... إلخ) هو ضعيف إِلّا أن يكون مراده أنه ليس كبلوغه في 
الوقوف من حيث وج وب إعادة ما مضى منه بخلاف الوقوف» والعجب من الشارح 
حيث لم ينبّه على ذلك إلا أن يكون اطلع له على ما يعين خلاف ذلك؛ فليراجع 

(4) قوله: (وإن كان ما قاله وجيهًا معنى) أي: لأنه لما كان ما بعد البلوغ لا يكفي في الطواف 
فكأنه لم يدركه بالمرة» وهذا بناء على ما حمل عليه الشارح كلامه؛ فليتأمل. 

(0) قوله: (على الأصح في شرح المهذب ... إلخ) معتمد. 

(5) قوله: (وفيه عن الدارمي ... إلخ) معتمد على ما يستفاد من شرح (م ر). 

11 «المجموع شرح المهذب» (0/ 055-70 


[1] "المجموع شرح المهذب؛ (08/9- 09). 
[*] المجموع شرح المهذب؛ .)1١/9/(‏ 


ليلب الاك و ةن نةاجينلا - 

ولو أفْسَدَ الحرٌ البالعٌ حجّة قبل الؤّقوفٍ ثم فاته؛ أجزآتَةُ حجّةٌ واحدةٌ عن 
حجَّةِ الإسلام والمّواتِ والقّضاءء وعليه فِديتانٍ: إحداهّما للإفساد. والأخرى 
للقّواتِ. 1 

وعمّْقٌ الرّقيِقٍ”" في الأثناءِ كبُلوغ الصَّبِيّ فيه في جميع ما مر لكن قال 
لّكشي" ينبَضِي وجوبٌ الدّم إذا كان قضاءً عن واجب من تَذرٍ أو قضاءٍ 
أَفْسَدَهء بل ينبني وجوبّه إذا كان قادرًا على الحُريةبأن علق علق بصفَةٍ هو قادرٌ 
على قله تي لو ةلاع 

قال شيحٌ الإسلام: قلْتُ: الاسئئنائ"" الأرّلُ ظاهرٌ”” دون الَّاني. قال 


)١(‏ قوله: (وعتق الرقيق ... إلخ) معتمد. 

)١(‏ قوله: (لككن قال الزركشي ... إلخ) عبارة (م ر) في «شرحه»: وما اقتضاه جمع من 
الأصحاب من عدم [وجوب] دم على الرقيق قيده الزركشي بحمًا بما إذا لم يكن قضاء 
عن واجب نذر أو قضاءٍ أفسده وإلا وجبء قال: بل ينبغي وجوبه إذا قدر على الحرية 
لقدرته على الصفة المعلقة هي عليها تنزيلًا للمتوقع منزلة الواقع» واستظهر الشيخ 
بحثه الثاني دون الأول» وقد يستبعد الأول أيضًا؛ إذ لا دليل على هذا التنزيل اه. وهي 
أصرح في المراد من عبارة الشارح. 

() قوله: (قلست: الامستئناء الأول ظاهر ... إلخ) يعني: استئناء وجوب السدم إذا كان 
القضاء عن واجب من عدم وجوب الدم على الرقيقء وقد علمت استبعاد (م ر) 
لذلك الاستئناء أيضًا فليراجع؛ وسكت الرافعي عن إفاقة المجنون بعد الإحرام عنه 
أي: هل يجزئه الحج مثا عن حجة الإسلام أو لاء قال الفاضل الرّشسيدي: واعلم أن 
في نسبة السكوت في هذا للرافعي غفلة عما سيأ في الشرح عن الشيخين كما ننه عليه 
ابن حجر اه 


]في «أستى المطائب» : «الانبغاء». 


وكاب الي - 
الزّرْكَشِيُ : وسكت الرَّافِعِيُ عن إفاقةٍ ة المَجنونٍ بعد الإحرام عنه . وقال ابن أبي 
الدَّم: ينبي أن يكونّ كالصَّبتٍَ في حكووا'!. انتَهَى. 

ولا يرد" عليه قولّهم فيما لو سار به وليه بعد استقرار القَرضٍ عليه أله إن 
أفاقٌ وأحرّم وأَنَى بالأركانٍ حال إفاقته أجرَه عن حجَّة الإسلام وسقّط عن الوّليَ 
زيادة التق لأنّه أنَى ما علي ولا لم يُحزِنْه عنهاء ولم يسقط عن الوّليَ ذلكٌ. 

قال المُتونّي: أنه ليس له السَّغْرٌ به؛ لجوازٍ حمل عدم الإجزاء فيه على 
استمرار الجنونٍ إلى الماع منه» أو إلى مُخروج الوّقتِء أو نحو ذلكَ من صُورٍ 
عدم الإجزاءِ في الصَّبِيَء فليتأمل. 

ويؤحَدُ من تعليل السّقوط أنه أدَى ماعليه الشّقوطٌ أيضًا فيا لو عتّقّ وهو 
واقفٌ أو عاد إليه مع إعادة ما فل قبله ين سعي ونخوه. 

والثالئة: : الؤقوعٌ عن فَرض الإسلام» وشرْطه: الإسلام التي والخُريق 
وَالبْلوج فلو تكلَّقه الفَقيرُ وقح عن فرْضِه”" بخلاف من فيه رق 

والرّابِعةٌ: صحّة اله وشَرْطُها: الإسلامٌ والتُكليف» فلا ينعقدٌ من كاف 


)١(‏ قوله: (ولا يرد ... إلخ) معتمد. 

)١(‏ قوله: (فلو تكلفه الفقير وقع عن فرضه) أي: لتكليفه في الجملة وإن لم نكلفه الحج 
بخصوصه. كما لو تكلف المريض حضور الجمعة:؛ أو الغني خطر الطريق؛ ولو أفسده 
وقضاه كفاه عن حجة الإسلام؛ وكذا لو نوى به النفل فإنه يقع عن الفرضء ولو أفسده 
كفاه قضاءه كما صرح به (م ر) في شرحهة. 

(*) قوله: (من كاقر) أي: ولومرتدًا. 


1] تأسنى المطالب(004/1). 


ولاغير مُكلّفٍ”» بخلان الرّقِيقٍ ينعد نذْرٌه ولو بير إذنِ سيّدِه لكن رط 

الإجزاء عن نذّرِه الوقِوعٌ بإذنٍ سيّدِه كما قاله ابنُ الرّفعةَ''* والْقَمُولِيُ نقلا عن 

غيرهماء وكإذن سيّده كما قاله بعضهم: مالو شرّعَ بغير إذنٍ سيِّدِه ثمّ استمّرٌ 

إلى الإتمام ولا يمنعٌهء لكن”" تُقَلَ عن النَوَوِيّ!'؟ تصحيحٌ الإجزاء مُطلقًا. 
والخامسة: الوجوبث. 
(وَشَرَائطُ وُجُوبٍ الحَبج) ومِثله الخمرةٌ (سَبْعة أَْيَاة): 
(١)(الإشلامٌ)‏ فلا يجبُ على كافر أصلي» كما سبق نظيرٌه في الصَّلاةٍ 

وغيرهاء بخلانٍ المُرتدٌ يجِبُ عليه كالصَّلاة!" وغيرها"»» حتّى لو استطاع في 

رديه فقَط استمَرٌ عليه» وإن أسلَمَ مُعسرًا ولم يمكنْه المَسيرٌ بعد الإسلام؛ نعم 

لو مات مُرتدًا لم يُقضَ مِن تركته؛ لكونه عبادةٌ بدنيّة فلو صمّ!"! وقّمَ عنه» 

وهو محال بخلافي الزّكاةٍ ونحوها"». 

(1) قوله: (ولاغير مكلف) خرج المكلف. فيصح منه ولو سكرانًا متعدياء ولا بد من قدرته 
على المنذور, فلا يصح نذر الحج في هذه السنة مع البعد الذي لا يتأتى معه الحج فيها 
كما قاله (م ر) في باب النذر. 

(؟) قوله: (لكن نقل عن النووي ... إلخ) هو ظاهر ما ني شرح (م ر) و«شسرح الروض» 
وغيرهما؛ فليراجع. 

(7) قوله: (كالصلاة) أي: في أنه مطالب بالإسلام ثم الإتيان بذلك. 

(4) قوله: (وغيرها) أي: من الفروض المكلف بها. 

(0) قوله: (بخلاف الزكاة ونحوها) أي: من العبادات المالية؛ كالكفارات: والنذور وغيرهما. 

7 ١كفاية‏ النبيه في شرح التنبيدة (14//9). 1 «المجموع شرح المهذب» (// 17). 

[؟] في هامش (ه): «أي: لأنَّ صحتها من النائب متوقفة على صحتها من المنوب عنه. بخلاف الزكاة 
فهي مواساة وإن كان لا يئاب عليها. م ج*. 


# يكاب الي 

(1) (وَالبنُوعْ). 

إضة< وَالعَقلُ) فلا يجب على الصّيِ والَجنونء وإن صحّ منهما كما تقدّم؛ 
لَعَدمٍ تكليفهماء نكم لو جُنٌ بعد وجوبه عليه وتمكيه منه استقرٌ و ذميِه حنَّى 
لو مات قي من تركته وليس للوَّليَ أن يتيب عنه"" أنه قد يفِيقٌ فج 
عن نفيِه. فلو استناب عنه فماتٌ قبل الإفاقة ففي إجزائه القولانٍ في استنابة 
المَريضي الذي يُرجَى بِرْؤٌه إذا مات أظهرٌهما: لا يُجزئه9. 

(4) (وَالحردَ َه فلايحبُ على من فيه رق وإن ص منه كما تقدّمء فلو 
عتَقٌ في امرض ومات سيد وخرّج ين التّلثِء فهل يكونٌ الوجوبُ ين حين 
المَوتٍ أو من حين الاستطاعةٍ ولو قبلّ المَوتِ؟ فيه نظرٌ والظَاهرٌالتَّني©. 

(6) (وَوجُودُ الزَّا) وأوعيته حنّى السّفْرَة"» وما يحتاجه في السَفرِ؛ كالماء 
وعلّ الدَابَكَ (وَالرَاحِلَّةِ) الصَّالحَةٍ لمئلِه”© ذهابًا وإيابّاء بأن يقدِرٌ على ذلك 
وفتَ الخُروج حتَّى من الإياب» فلا تفي القّدرة عند ابتداء الإياب دُونَ ما 
قبْله كأن يكونٌ له دين مؤجَّلٌ على بعض اليّفقة أو بمَنْ بمكة محله عند ابتداء 
الإياب؛ على ما يُوْحَدُ من إطلاقٍ قولهم: إنَّ الدِّينَ المُْجُلَ كالعدم. 

)١(‏ قوله: (أن يستنيب عنه) أي: بعد استقرار وجوبه عليه كما في المعضوب. 
)١(‏ قوله: (أظهرهما لايجرئه) أي: لأنه مرجو الإفاقة والمباشرة بنفسه. ولم أر في (م ر) 

ما يخالفه؛ فليتأمل. 


(7) قوله: (والظاهر الثاني ... إلخ) معتمد. 

(5) قوله: (حتى السفرة) أي: إن احتاج إليها كما في شرح (م ر)؛ والمراد بها: ما يفرش 
تحت الزاد ليحفظ فيه دقيقه وباقيه» وليس المراد بها الخوان المعروف. 

(0) قوله: (الصالحة لمثله) معتمد على ما في شرح (م ر)؛ خلا لابن حجر 


0 ةدك اقة دقلا - 
ومن فوائدٍ اعتبارها سقوطٌ الحجٌ عنه”© لو تف" ماله بعد فراغ النَّاسِ 
من الحجٌ وقبل إمكانٍ الرّجوعء وإن لم كن له بده أهل أو عشيرةٌ؛ لوَحكَةٍ 

العُربةه وزع التُّوسٍ إلى الأوطانه ويوْحَدُ منه كما قال الأدْرَعِيُ والزَّكِيُ: 

أن من لا وطنٌ له لا يعر في حم مؤنةٌ الإيابء وقيّده ازَّرْكَشِيُ' بأن يكونٌ له 

صنعةٌ في الججاز تقومٌ به. قال: وإلّا اعجرَثْ. 


وكالتُوطُنِ : وجودٌ واحدٍ مِن أقاربه وإن لم تلرّمْهِ نفقثه: وقيّ قيّدَه السَبِكِيٌ: بأن 
يستنصِرٌ به» أو وجودٌ زوجة غَيِرِ رَجِعيّة كما قاله الزَّرْكَشِيٌ وغيرٌه» بخلافٍ 
الصّديقٍ”"؛ لتيسٌرٍ'"' الاستبدالٍ به» ومدْلّه المَوْلى الأعْلَى أو الأسمّل كما أفهَمه 
كلا م الاي نينا . قال الإِستو 2 لكا : وفيه نظ , 

بعر نص و مير در عرف ارط اسل وت 
الجمعة”» أو مدَّةٌ تزيدٌ على مدَّةٍ الذّهاب والإيابء أو يلف فيها ذلكٌ المحل © 


)١(‏ قوله: (سقوط الحج عنه ... إلخ) أي: تبين سقوطه. 

)1١(‏ قوله: (وقيده الزركشي ... إلخ) معتمد. 

(") قوله: (بخلاف الصديق ... إلخ) معتمد. 

(4) قوله: (وفيه نظر) لعل وجهه: عدم تيسر الاستبدال به كما هو ظاهر. 

(0) قوله: (بحيث تنعقد به الجمعة ... إلخ) هو ما جزم به في «التحفة» . 

(5) قوله: (أو يألف فيها ذلك المحل ... إلخ) هو ظاهر عبارة (م ر) في "شرحه»! فليراجع 

في هامش (ه): «لي:ييين سغوط الح في نفس المر بن لم يخرج من بلد ثم زلت آفةمسعارية 
عليه أذهبته» بخلاف ما لو تسبب بذهابه كما إذا أذهيه مثلا؛ فلا يسقط عنه. تقرير م ج». 

1 في (ج)؛ (ص)» (م): التيسيرء. 


[*] «الشرح الكبير؟ (8/ 7188). 
[:] «المهمات؟ .)5١9//4(‏ 


س كات لل 


2خ - 


1 
بحيث تعسُرٌ عليه مفارقثه له1')؟ فيه نظ 


فإن لم يَستَمِيِكُ على الرّاحلة"" ين غير حول" أو لحقّه مشقَّةٌ شديدة 
اعمِرً”” في حقّه الكَنِيِسَة؟"'» كما قاله في «المّامل7"» وهي التي تُسمّى الآن 
بالمحارَة"»» فإن لجقّه معها أيضًا مشقَّةٌ شديدةٌ فيتبفِي أن يُعتبَرٌ في حقّه 

المحفّة: وإن توق الأَذْرَعِيُ في وُجوبها عند بُعدٍ المسافة؛ لِعِظَم المُؤنة فيها. 
فإن عَمجرَ عن الرُكوبٍ مُطلقا" لكب أو مَرض لايُرجَى اله أو رّمانةٍ أو 

(1) قوله: (فإن لم يستمسسك على الراحلة) أي: أو كان غير رجل من امرأة وخنثى» على ما 
استظهره (م ر) في شرحه»» خلاقًا لما في #حاشسية» والده تبعًا للأذرعي؛ فليراجع. 

(؟) قوله: (من غير محمل) هو بفتح الميم الأولى وكسر الثانية؛ وقيل عكسه. وهو نحو 
خشب يجعل في جانب البعير للركوب فيه. 

(") قوله: (اعتبر في حقه المحمل فإن لحقه بركوبه المشقة المذكورة اعتبر في حقه الكنيسة 
... إلخ) كما يستفاد من #المنهاج» و#شرح" (م ر) عليه. 

(4) قوله: (التسي تسمى الآن بالمحارة) وكأنها التي يسمونها أهل المغرب بالدربكة» وفي 
معناها المسطح المعروف. 

(0) قوله: (فينبغي أن يعتبر في حقه المحفة) وهي بيت صغير يتخذ من خشب يحمل بين 
بعيرين أو غيرهماء وهو المسمى الآن بالتختروان. 

(1) قوله: (فإن عجز عن الركوب مطلقًا ... إلخ) أي: ولوعلى السرير الذي يحمله الرجال 
وإن بعد محله؛ لأن الغرض أنه قادر على مؤن ذلك وأنها فاضلة عما يأتي كما استظهره 
(م ر) في اأشرحهك. 

[1] في هامش (ه): «الصحيح من هذا كله أن الألفة هي الضابط كما يؤخذ من عبارة (م ر)» وقال (ع ش) 
عن ابن حجر بحيث تنعقد به الجمعة. م ج». 


[؟] قال في «الغرر البهية» (5748/1): هي أعواد مرتفعة بجوانب المحمل عليها ستر يدفع الحر والبرد. 
[1؟] انظر: «الشرح الكبير؟ (7/ 07416. 


لوي لتقل ركنةنناة اجنينلا - 
هرم بحيثُ لا يستطيمٌ الُوتَ مع مار إِلَاِبَِضقَةٍ بَمْسقَة شبد شديدة وهي ما يُساوي 
مشقّة المنْي”"2» على ما قاله الزّ كَش وى هذا العاجدٌ متعضوياء لزعئه 
الاسعنابةٌ إن كان بينّه وبينَ مكّة"» مسافةٌ القضر فأكمٌّ» وإِلّا امتنعث كما في 
«شرح المُهذّبٍ)!'! عن المُتولُي وأقرّه؛ لق المَشقّةِ حين. 

امرض : بن ين أنسام التعضوب قن لا يستطيعٌ لوت على الحا 
مُطلقَاء فكيف يلرّمُهِ في هذه الحالة الحج بنفيه؟! فيُحتملٌ استئناءٌ هذا القسمء 

بنفسه؟! فيحتمل 

فيجوء له الاستناب": وهو ما به الردء َم والأدْرَعن في (الُوته. 

وقال المُتونّي©: : إذاكان الممعضوبٌ بمَكّة أودونَ مسافة القّصرٍ منها لم 
تجُز الاستنابة؛ لأنّه لاتكثُرٌ المشفَّة". 


وتابقه الشَّيُ* مع تقسيهه العضوبٌ إلى من لامكِنُه لوت على 


)١(‏ قوله: (وهي ما يساوي مشقة المشي ... إلخ) قال (م ر) في (شرحه»: «والأقرب ضبطها 
بمبيح التيمم». 

(1) قوله: (إن كان بينه وبين مكة ... إلخ) أي: ولم تنته حاله لشدة الضنا كما سيأتي. 

(37) قوله: (فتجوز له الاستنابة) أي: وإن كان بينه وبين مكة أقل من مرحلتين لمزيد المشقة 


عليه حينئذ» كما يستفاد من شرح (م ر). 
(5) قوله: (وقال المتولي ... إلخ) ضعيفٌ» على مايّفهم من شرح (م ر) وإن خالفه في 
«التحفة؟. 


(0) قوله: (وتابعه الشسيخ) ظاهر صنيعه بناء على ما ذكره في الخطبة يقتضي أنه المحلي» 
ولم أره في «شرحه؛ على #المنهاج»؛ والذي يقتضيه صنع شارح «الروض» وشارح 
(م ر) أنه النووي في «المجموع)؛ فليراجع. 


1 ةالمجموع شرج المهذب؟ (/8/ ث3 45). 
[] «المجموع شرح المهذب' 87 ةة). 


كاب الي كا 

لاحل وإلى من يُمكنه مع مشقة شديدق» فالاو لا مَعنَى للمنع فيهه لهك 
ِلّا أن يقال إذا أمكَن حذنٌه في مِحمَ أو ري يحوله الرّجَالُ لم تج جزلا 
الاستنابكٌ وإن لم ينه الُوثٌ على الرّاحلةِ لخم مُنةٍ ذلك مع قُربٍ المسافة. 


ثم قال: : ولاشكٌ" أنه إذا انتَّهَى إلى حال لا يحتِلٌ معّها الحركة بحال 
لشِدَةٍ الضَّنا والممرض أنه تجوز" الاستنابةٌ وكذلكٌ لو انتَهَى إلى حالٍ يُقَطّمُ 
فيها بِمَويِه قبل إدراكِ الحج. انتَهَى 


ووج ةا" من يحُجٌّ عنه'" من بعضه أو غيره» ذكرًا كان أو أنلى, إن تبر أو 


َخِي بأجرة مله فأ إن وها فاضلة عن ادن والمسكٍ والخادم والتَفقة 
والكُّسِوة لنفيه ومن تلرّمه نفقيُه وكُسوتُه » لكن يوم الاستحجار فقَطْ ذهابًا 
وإيابًا. 


قال في «القُوتٍ!؛! : وفرّقُوا أنه إذا أقام ي نه الّحصيلٌ» وهذا ظاهرٌ فيمّن 


)١(‏ قوله: (اللهم ... إلخ) هو ظاهر إن كان جوابًا عن كلام الشيخ بقطع النظر عما تقدم» 
وَإِلّا فقد ذكر ذلك فيما سلف. فلا يتأتى حينئظٍ الجواب به؛ فليتأمل. 

(1) قوله: (اللهم إلا أن يقال ... إلخ) بعيد من كلام المتولي وغيره؛ إذ كلامهم على 
الإطلاق. فليتأمل. 

(©) قوله: (ولاشك ... إلخ) معتمد. 

(4) قوله: (ووجد من يحج عنه) عطف على قوله فيما سلف: «إن كان بينه وبين مكة 
مسافة القصر» كما يظهر بالتأمل. 

]في (ه): «تجب». 

1']ني (ه)ء (ص): دلا تجوز». 

[] في هامش (ه): «قوله: ووجد معطوف على قوله: إن كان بينه وبين مكة: فليتأمل. م ج*. 

[4] "قوت المحتاج» (709//1). 


ليمع سوتةالفقلكة مز ناة ادنلا - 
يمكِنّه ذلك بحرفةء أمّا غيرٌه ففي إلزايه نظدٌ”": لا سيّما إذا لم نوجِبٌ عليه 
الاستعجار على القورِ بأن لم يغصي بالتّأخير إلى العَضبٍ » بأن بلَعْ مَعضوبًا أو 
طرَاً عليه الَضبٌْ قبل التّمَكٌن مين الأداء بنفينه. انتَهَى. 

برط أنيكولا مئّنِِحٌ منه حجِّة الإسلام بأن يكونٌ مسلمًا مكلا را 
في الواقع ولو رقبًا ني الظَاهرٍ كما قاله لدعي وأن يكوا قد حجٌ عن نفيسه» 
وألَّا يكونٌ عليه قضاء أو نذْرٌ وأن يبقَى على تبرّعِهه وأن يكونٌ عدلاء وإلّالم 
تصِحٌ استنابته ولو رُوقِبَ! لأنّه لا ُطَلَمُ على نيّيّه. وقضيّته: أنَّ هذا شرطً في كلّ 
مَن يج عن غيره بإجارة أو غيرها. 

وألّايكونّ ماشيًا إن كان بعضّاله؛ لأنّه يش عليه مشي بخلافٍ الأجنبئ» 
وقد يؤحَدُ منه أن نحو الأخ كالبعض. 

وكذا موالبًا وإن لم يكن بعضّاء قال شيخ الإسلام: : كما اقعَضَاه نصٌ الإمام 
على أن المرأةالقادرةٌ على المي لو أراتٍ الحجٌ ماشية كان لوَليّها ممه ين 
المشّي فيما لا يلرّمُهال'. 

ألا يكونَ مُعتيدًا لوال أو كنب وإن لم يكن بعضاء على المنِّه الذي 
هو ظاهرٌ كلام «الرّوضةً؛ كما قاله شيحٌ الإسلام» وإن كان راكبًا على الأوجَد 
ومحلّه كما قاله الأَدْرَعِي وقرّاه الزَرْكشِيُ: إذا كان بين وبينَ مكَةَ مسافةٌ القَضْرِ 
فأكير» وإلّا ممه ابه إن أطاقٌ المَمْي وكان يكتيببٌ في يوم كفاية أيَام. 
(1) قوله: (ففي إلزامه نظر ... إلخ) لم يذكره (م ر) في #الشرح»؛ بل أطلق؛ ولم يعول عليه 

(حجر) في «التحفة» بل قال عقب قول المتن: الكن لا يشترط نفقة العيال ذهابًا وإياباه 

ما نصه: لأنه مقيم عندهم فيحصل مؤنتهم ولو باقتراض أو تعرض لصدقة فاندفع .. 


] :أسنى المطالب؛ .)40١/1(‏ 


اخ للب !يخ 

وألّايكونَ متعضوبّاء ولا فهو كالماشي؛ لمَسْقَةِ ركوب عليه. 

وينبَفِي أن يجيء فيه ما سبق عن الْأَذْرَعِيَه وهذا الشَرط إِنّما ذْكَرَه في 
«الرَوضة'”" بالنّسبة لِلوَلَّدِء فيُحجِمَلٌ أنَّ الأجنبى كذلك, ويُحتمَلٌ الفزقٌ» 
بدليل أنه لو بدّلٌ الطّاعة ماشيًا وجب قبولّه بخلافٍ الود 

ثم رأيْثُ عبارته في اشرج الرَوضٍ »7 صريحة في أن الأجنبي كذلكَ؛ حيثٌ 
عبَّرَ هو والميْنُ بقوله: وإِنْ أطاعه في الحجٌ عنه فَرْعُه وكذا أضْلَّه والأجني» 
ووئِقٌ بهم» ولم يكنْ عليهم حج؛ وكانوا ممَّن يصِحٌ منهم فرْضُ حجَّة الإسلام» 
ولم يكونوا معضوبين؛ لزِمّه القبول بالإذنٍ لهم. انتهَى. 

وظاهرٌ مما تقد أن هذه الثّلاثةَ الأخيرة شروطٌ في لوم الإنابة» بخلافٍ ما 

ولايجبُ حجٌ المُتبرّع فورّاء كما قاله ابنُ عَبْدانَ ولانيةُ الحجٌ على الآذِنٍ 
عندَ ذه أ استئجاره؛ كما قاله ابنُ أبي الذّم ويجبٌ عليه أمْرٌ َع توسّمٌ طاعتّه 
في الحجٌ عنهء وكذا غيرٌه من أصل أو أجنبيئ» على الأوجَه الذي اقْتضَاه كلام 
«الأنوار»""" وغيره» كما قاله شيحٌ الإسلام. 

ولو تبَرّع القَرِعٌ أوغيرٌه بالمال لم يرم القبولُ» لكن في «الكفاية» عن 
البَنْدَنِجِيَ وجماعة أن لو كان الولدٌ المُطيعٌ عاجرًا عنٍ الحجٌ أيضًا وقدّرٌ على 
أن يستأجرٌ له مَن يحُجٌ عنه وبذّلَ له ذلك وجب الحجٌ على المبذول له9» 
)١(‏ «روضة الطالبين» (19//6). 
(؟) «أسنى المطالب» .)401/١(‏ 


(*) «الأنوارة (1/ 086 001), 
(؛) في هامش (ه): #المبذولة له أي: الطاعة أو الاستئجار, لا المال كما ينوهم. تقرير م ج١.‏ 


1ك ولا - 


وجهًا واحدّاء وفي شرح المُهذبٍ»”" عن اتوي : لو استَأجَرٌ المُطيعٌ إنسانًا 
لِيحُجّ عن التعضوب؛ فالمذهَبُ لزومه إن كان ولدًا لتَمَكيهه فإن كان أجنبيًا 


فوّجهانٍ. انتهى. 
ومُقتضى كلام انيح أبي حامدٍ لزومٌه والبَكَوِيٌ عدم لزويه؛ واعتمدّه 
الأَدْرَعِنُ. 


قال شيحٌ الإسلام: وكالوّلدٍ في هذا الوالدُ7. 

ثم الوم في الوّلدِ لا ينافيه ما تقد أنه لو بذ الما لم يجب القبولُ؛ لأنَّ 
هذا ليس فيه بذُلُ مال بل استغجارٌء فالْحاصِلٌ أنَّ الأول مفروضٌ في دفْع المالٍ 
لهء وهذا ليس فيه دفُمُ مال بل فيه استئجارٌ له. 

ولو تبرّعَ الإمامُ من بيتٍ المال فينبَخِي وجو ب القَبولٍ إن كان له فيه حقٌ. 

ولو أراد الولدُ الحجّ عن غير أبيه ماشيًا لم يكُّنْ لآب منْعُه قاله ابن المُقرئ 
وغيرٌهء وقد يُخالِفُه ما سيق عن نصّ «الأم إلا أن بُخصٌ هذا بالذكرء وقد 
يُفرقُ بيه وبينَ الأنثى فلو ستناب المَعضوبٌ من يحُجٌ عنه فج عنه ثم زال 
العَسبُ لم جه على الأصحٌ» ولا ثوابٌ له؛ لوقوع الحجٌ للأجير فله الوَابُ 
كما في اشرح المُهذَّبٍ»”" فلا أجرة ّله. 

وكالمّعضوب في ذلكٌ : من بعل مرجوَةٌ الوا إذا استنابٌ من يج عنه 
فلا يُجزِئُه وإن مات بعد حجٌ الاب بتلك العِلَّة نعَمْ إن أحرّ رَمَ الَّائْبُ بعد 
و ا ا 0 
الأدْرَعِيُ أن يستحقٌ أجرةً الِغْل لا المُسمّى. 


(1) «المجموع شرح المهذب؟ (49/17). )١(‏ «أسنى المطالب» (861/1). 
(1) «المجموع شرح المهذب» (7/ 0114 (5) «المجموع شرح المهذب» (// 18). 


12 يكجروب 

ولو تكلّفَ المعضوبُ فحَجٌ مع حجٌ الأجير لم يمن ذلكَ استحقاقٌ الأجير 
الأجرة وإن لم يقَّعْ حجّه عن الممعضوبء لعي حجّه بنفيه؛ لأنَّه بل منفعته» 
والمَعضربٌ هو الذي فوّتها على نفسِه بِحَجّه فالمانع ليس إِلَّا مِن جهته» 
وإنّمالم يسحجِمَّها في مسألتّي زوالٍ الَضب واستنابة من به عِلَّةيُرجَى زوالّها؛ 
لفسادٍ الإجارة أو تبيّنِ فسادها هناك لعدم العَجزِ أو تين عدمه؛ بخلافه هنا؛ 
تح الجر عند الإجارةءلايْقالُ :ين قواعدٍ الإجارة استحقاقُ أجرة الول 
في الفايدة بما يستَحِنٌ به المُسمّى في الصَّحِيِحَةَ؛ٍ لأنَّذلكَ إذاومّعَ العمل 
للمُستأجر دون الأجير. 


وخرّج بالمّعضوب بالمَعتّى المذكورٍ: الممجدونُ» والعريض مَرضًا يُرجَى 
زوانُه: وتقطوعٌ الأطرافيء فليسّ لهم الاستنابثٌ نَم بحت القن أنَّ 
المَجنونَ لو كان مَعضوبًا واستناب عنه وليّهِ واستمرٌ عضيّه حبّى مات أجرّأ 
وفي «القُوتٍ0”©: والظَاهرٌ أنه لو جُنَّ وأيس مِن بُرئِهِ وكان قد استهقرٌ عليه الحجٌ 
أنَّ اللي أنْحُجٌ عنه بنفيه وبِقَيِرِه» ويأذَنَ للمّيِرٍ فيه كالميِّت ينظ في 
المَعضوب المّحجور بِسَمَهِ هل يحتاجٌ الو إلى إِذِْهِ في اللإحجاج عنه؟ وهل 
يُرقُ بينَ أن يكونّ عَصَى بالتَّأخيرٍ إلى التضب أم لا فزقٌ؟ انتَهَىا ولي 

ولو أطاقٌ المَعضوبٌ الرُكوبَ على سير يُحَمَلُ على أعناق الرّجالٍ فهل 
يجبُ الحجٌّ وإن بعُدتٍ المَسافة؟ توقّف فيه بعضُهمء وأطلقٌ المَحامِليٌ وغيره 
من العرَاقِيين اشتراطً المّحمل في حقٌّ المرأة؛ لأنَّه أسبرُ لها. 


.)158/ 1( اقرت المحتاج؟‎ )١( 
في هامش (ه): «الصحيح إذا عصى بالتأخير يجب عليه فورّاء وإذا كان كذلك لايجب إذنه؛ وإلاً‎ )1( 
يجب على قياس ما تقدم. (م ج)1.‎ 


ل 1 ا 

ولس نة# ل كا انلا - 

قال الأَدْرَعِيُ: وهو ظاهرٌ فِيمَنْ لا يليقُ بها ركوبُها بدونه أو يشق عليهاء 
ما غيرٌها فالأشسبَة أنّها كالرّجل””© ثمٌ العادةٌ جاريةٌ برُكوب ان في مَحملء 
فإذا وج مؤنة شِيٌّ محمل ووجدَ شريكًا يَركَبُ في الشّق الآخرِ؛ لزمه الحَب 
وإن لم يجدٍ الشَّرِيكٌ فلا يلرَّمُهه وإنْ قدّرَ على مؤنةٍ المّحمسل بتمامه قال في 
«الوسيط»”": لأنَّ الزّائدَ سراق لا مقابل له. 

قال في «المُهمَاتٍ»”": وقذ قضيَّيّه أنَّ ما يَحتاجُه مِن زادٍ وغيره إذا أ مكَنْتِ 

م 

المُعادلةٌ به يَقومٌ مقامَ الشَّرِيكِء وكلامُ غيره يقَْضِرِ تع السَّرِيكِ. 

قال ابنٌ العماد: وهو المُنَّجَهُ؛ لأنَّ المُعادلة بغيره لا تقومُ في الَّهولَةٍ مقامّه 

1 5 
عندَ التزولٍ والركوب ونحوهما"». 

وقال الزَّْكَشِيٌ: اعتبارٌ وجدانٍ الشّسرِيكِ ذكَرٌه الإمام وظاهِرٌ الس وكلامُ 
«الأم؛ خلافه. بل إذا أمكته معادلةٌ زاده وثقله فالوجةُ الاكتفاءٌ بهاء ولا حاجة 
إلى وجدانٍ شريكِ”. انتَهَى. 

وينبَخِي أن يُشترطَ في الشَّرِيكِ كوه ممَّن يلي به مجالسئّه والمُرادُِن وجود 
الرّاحلةِ والمَحمّلٍ: أن يملِكّهماء أو يتمكّنَ من تملّكهما أو استئجارهما بشن 
امل أو أجرته ولو بدَينٍ له حال على مَلِيء مُقرٌ أو منكرٍ عليه بين بخلافٍ 
وجودهما بإعارة ونحُوها لا اعتبارٌ به. 


.)440 /١( ينظر: «أستى المطالب»‎ )١( 

(1) «الوسيط في المذهب» (5/ 005). 

(©) «المهمات؟ (5019/4). 

(4) «أسنى المطائب؟ (540/1). 

(0) ينظر: «الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» (578/5). 


كاب الج 15 
قال الإِستوي يُ”: والقياسٌ أنَّ المَوقوفٌ على هذه الجهة والمُوصَّى بِمَنفعتّه 
لها يُوجبانٍ الح بخلانيٍ المَوهوبء ولو ويف عليه ذلكَ بخصوصه وقبلّه 
أو لم يقبله وصحّحْناه'""؛ فلا شاك في الوجوب. نعَمْ لو حمّلّه الإمامٌ من بيتٍ 
المالٍ كأهل وظائف الرّكبٍ والقّضاةٍ وغيرهم ة ففي الوجوب نظرٌ. انتّهَى. 
قال شيع الإسلام: والأوجَهُ الوُجوبُ مع أنه يجب عليه الخُروجُ لمعتّى 
آخَرٌ وهو أنَّ الإمامَ إذا ندَبَ أحدًا لمهم يتَعلّقُ بمتصالح المُسلمين لزِمّه 
القبولٌ”". انتَهَى 
وليس المُرادُ ين وجود الزَّادِ ونحوه وجب حَملٍ ذلك مُطلقَاء بل يُشتّر 
وجوةٌ الزَّادٍ والماء في المَواذ ضع التي جرّتٍ العادة بحَمْلِها منها تمن المثل» 
وهو القَدْرُ الَائنُ به في ذلك الَّمانٍ والمكانء وإلّا فلا وُجوب» كأنْ حَلَا بعش 
تلك المَنازلٍ مِن أَهْلِهاء أو انقطعتٍ المياء» أو كانوا لا يبُدُلون" ذلك إلا بزيادةٍ 
على نَم الل وإن قلَّتْ كما صرّح به السبِكِيُ» فقال: لا فزق بينَ قل الرّيادةٍ 
و ثرتها. انتهَى. 
نعم يني نقيبده بما إذالم ينبو الحال إلى سد ارمق كما سبي نظيثء في 
سمه ويجبُ حذلُهما بقَّدْرٍ ماجرّتٍ العادةبه في طريق مكّة؛ كحمل الزَّادٍ 
من الكوفة إلى مكف والساء مَرحلتْنٍ أو ثلاث إذا قدَرَ عليه وجي ثآلاتٌ 
الحثل. 
00/1 
(1) في هامش (ه): «صححناه أي: الوقف» والمعتمد لا بد من القبول. (م ج)1. 


() «أستى المطالب» /١(‏ 446). 
(4) في (ه): «يبتذلون؟. 


1 2 
2 


و يشرط وُجودٌ عَلَفِ الدَابّة في كل مَرحلقء قال في «الرُوضةِ»!"' كأضلها :ذكره 
صاحبٌ «النَّهذِيبٍ» و« التَمّة؟ وغيرُهماء وقال في اشرح المُهرّب)9: : (ينبغي 
اعتبارٌ العادة فيه كالماء"؛ وسبَقه إلى ذلك سُليمٌ وغيره» وجَرَى عليه السبِكِيٌ 
وغيرٌه؛ ونقَلَ الزَّرْكَشِيُ عنٍ القاضي عن الأصحاب أنَّ الماء مله في ذلك. 

وكوّجود الزّادِ وغيره مما دْكرٌ: أجرةٌ مل قائدٍ الأعْمَى إن طلبّهاء وأجرةٌ مثل 
حافظ تَفقة المَحجُورٍ عليه بسَفَّه إن طلبهاء كما بحَنَه اليو لأنّه يحم 
على الوّليٌ أنْ يدقَعَها إليه. 

ويَشدَّ يُشَتَرطُ أن يكونّ وج ود ما دُكِرَ ين الزَّادٍ وغيره في الوّقتِء فلو استطاعٌ 
في رَمضانّ ثم افتفَرَ قبل شوَّالٍ فلا استطاعة» وكذا لو افتقَّرَ بعدَ حجّهم وقَبْلٌ 
جوع لمن يعر في هم جوع أيضاء ذكر ذلك اليه وآن يكو ذلك 
فاضا عن مُْنةٍ من تلرّمْه مؤنثه حبَّى إعفان الوال» وأجرة الطَّيبٍ وكّمن 
الأدويةٍ إن احماج إلى ذلك مدَّةٌ ذهابه وإيابه» وعن مَسكنٍ وخادم يحتاجُهما 
فله تحصيثهما بارا ون اعت السك والمستخدامبالأجرة على ما هو 
منج بخلافٍ من استَحَقٌّ منفعَئهما بنخو وقفي؛ كالسّاكن ببيوتٍ المدارس» 
ل كع ل ا 

لاستغنائه بذلكَ عنه» واحتمالٌ انقطاع ذلك لا اعتبار به؛ لأنَّ المُعتَبَرٌ 
الاستطاعةٌ حالا. 


فإن كاناتَِيسَيْنٍ ولو أبدكّهما بلائتٍ وفي التَّاوتٍ بمُوْنةٍ الحجٌ أو كانت 
الدَّارُ زائدة على حاجته» ولو باع الزَّائد وَفَى بِمُنةِ الحج لزِمّه ذلكَ وإن ألِمّهما 
)١(‏ «روضة الطالبين» (6/ .2٠١‏ 


.)19 /9( «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 
.01١8/4( (؟) «المهمات»‎ 


كاب اليج - 1 - 
وفارَقَا الكمّارة وحيثُ لم يجبْ بيعٌ المألو فيه بأنَ باه أوسَغ» الاَرَى 
أنَّه يلرّحُه هنا صَرْفُ رأس ماله وضَيعته التي يسحَخِلُّها إلى الحسجٌ وإن بطَلَتْ 
تجاراته ومُستَغْلَانه وإن لم يك له كَسْبٌ كما يلرّمُه صرْفٌ ذلك في الدَّينٍ 
بخلافِه هناك وفارَقًا المَسكنّ والخادم بأنّهما يُتّخْذانِ ذّخيرةً للمُستقبل» 
بخلافٍ المَسكن والخادم. فإنَّهِ يُحتاجٌ إليهما حالا. 

قال في «المُهِمَاتِ»: والجارية النَمِيسةٌ المألوفةٌ كالعَبدٍ إن كانت للخدمة 
فإن كانت للتَّمع لم يُكلّفْ بيعها. قال: وهذا التمُصيلٌ لم أَرَه ولا بدَّ منه. 

قال ابنٌ العمادٍ: وَالمتَّجِه أنّها كالعَبدٍ مُطلقَاء لأنَّ العُلْقةَ فيها كالعُلْقَة فيه 

وأيّده نيح الإسلام” بما صحّحَه النَّوَوِي”" ونقله عنٍ الأكثرين من أن 
الاحتياجٌ إلى التكاح لْخَوفٍ العَنتٍ لا يمن وجوب الحجٌّ وإن كان الأفضَلٌ 
تقديم التكاح. 

فإن قلْستٌ: كلامٌ #المُّهمَاتٍ»”" لا يناي ذلك؟ لذن نفْيَ تكليفٍ البّيع لا 
يُنَافِي الوؤجوب معّهء وعلى هذا فيكونٌ أولَى ون كلام ابنٍ العمادٍ؛ لاقتضائه 

قلت البَيِعٌ بالفعل حالَا لايُمكِنٌ لأحدٍ المَصيرٌ إليه؛ لأنَّ الحَجّ على 
التّراخيء فليس المُرادُ بتكليف البّبِع وعَدمه إلا الوؤّجوبٌ وعدمُّه فالمُنافاةٌ 
ثابتة» وعلى المجُملةٍ فِالمُنّجهُ التَّسوية بِينَ هذه ومسألةٍ النكاح المَذكورة؛ إذ لا 
(4) (المهمات؟ .)5١9/4(‏ (5) «أسنى المطالب» (541/1). 
(1) «المجموع شرح المهذب؟ (90/ 0/1. (0) «المهمات» .)١١9/4(‏ 


5 3 ا 
ووم ةلقل كانه جا - 

وقضيّةُ ما ذُكِرَ في مسألةٍ التكاح أنه لا يُشتَرطُ القّدرةُ على استصحاب ما 
يُستمتَُ به في حٌّ من لا يَصيرٌ عنٍ الوَطءِ لغَلبةِ شَهِوته نحَمْ إن لجقّه ضَررٌ يبي 
الهم احتمل أن يُشتَرطٌ ذلك في حقّهء قال في «المُهمّاتٍ0”©: وكلامهم يشمّلٌ 
المرأة المكفيّة بإسكان الزّوج وإخدايه» وهو منّجِه؛ لأنَّ الزّوجِيّةٌ قد تنقطع 
فيُحتاجٌ إليهماء وكذا المَسكنٌ للمُتفقّهة السّاكنِينَ ببيوتٍ المّدارس والصٌّوفيّة 
بالرّبطٍ ونخوها. انتهَى. 

وقال ابن العماٍ: بل المُنّجِهُ أنَّ هؤلاء مُستطيعون”" لاستغنائهم في الحالي» 
فإنّه المُعتيرٌ. : 1 

قال شيخ الإسلام: وما قاله حسَنٌ» وهو ما رجّحَه السّبكِيُ في غير الرّوجق. 
ب 

وعن دَسْتٍ توب يَليقُ بهه وعن دَينِه ولو لل تعالى؛ كالنَّذْرٍ والكمّارة ولو 
مُوْجلَاء وإن تضيّنٌ عليه الحَج ورضِي الدَّائنُ بالنََخِيرٍ في الحالل» خلافًا لما 
اعتمَدّه بعضهم مِن وُجوب تقديم الحَجّ حينئز؛ لأنّه قديّرجعٌ» ورضاةٌ بالتأخير 
وعدٌ لا يلرّم ولأنَ غايته أن يكونّ كالمُؤْجّلٍ ولا يجبُ معّه تقديمٌ الحَج. 

وعن أجرة الخفارة إن احتاجَ إليهاء وعن كُتب لفقي التي ليست للتّبّجء 
فإنْ كان له بكلٌ كتاب تُسختان لزِمَه بي إحداهماء وينبي كما جرّمَ به بعضّهم 
أن يجيء هنا التفصيل المذكورٌ في قّسم الصَّدقاتٍ من أنه إن كانّتُْ إحداهما 
أصحٌ والأخرى أحسنّ أو مبسوطة والأخرى وَجيزة فإن كان غير مُدرّس 
03 7 6 2 
بيت الأصحٌ والممبسوطة وإلّا أبقيًا. 


(١)«المهمات»‏ (5:9/15), (؟) في (ه): يستطيعون». 
(7) «أسنى المطالب5 (1/ 454). 


وككُتب الفقيه: حل الجُنديٌ وسلاحُه. وقيّدَه بعض المُتأخرينَ بالمِّتٍ في 
الدّوانِة' وفيه نظرٌء وينبَِي أن يُلحَقٌ بما ذُكِرَ من الكُتب والخّيل والسّلاح: 
تَمنّهاء فله صَرْفُه إليها 

واحتّررٌ المُصِنْففُ بقوله: اوجود الزَّادٍ والرّاحلةِ؛ عمَّن عدِمّهما أو أحدّهماء 
فلا يجبٌ عليه الحجُ» لكنّهيُستحبٌ لقادر على المَمْي وجَدَ الزَّاكَ أوله صَنعة. 

وهل يتقيّدٌ يتقيّدُ الاستحبابُ بحجّةٍ القَرضٍ كما يُقهمُه التّليِلٌ بالقّدرةٍ على 
إسقاط القَرض بِمَشْقَّةِ لايكرَءٌ تحمُّلّها أو لا؟ فيه نظرٌ. 

فإن لم جد زادًا وليس له صَنعَةٌ واحتاج إلى أن يسآل النّاسَ كُرِة؛ لأنَّ 
السّوالَ مكروثٌ ذكَرَه في «المهدّبٍ»" و«شرْجه)”") فلا يجب عليه الحَجُ 
خلاقًا لمالكِ رحِمّه الله تعالى في قادر على السُّوَالٍ اعتاده ببلّدِه. 

قال الزَّرْكَشُِ: ولو قل باستحبابه في ذلك روجا مِنَ الخلا لم يَعْدْ 

قال في «المُهمّاتٍ»”: وقضيّةُماذكرَأنّه لافزقٌ في استحباب المي بين 
الرّجل والمّرأة» وهو كذلكٌ كما اقْتضاه نص «الأمّ) وصرّحَ به جماعةٌ منهم 
م سُليعٌ في «المُجرَّدِهء قال: إلا أنه للرّجل آكَدُ نعَمْ في «التقريب»: أنَّ للوّليَ في 
هذه الحالة منْمُهاء وهو متّجِه ولا يناني ما مر والظَّاهرٌ أنَّالوَلي هنا العَصبَهُ 
وينّجهُ إلحاقٌ الوّصيٍ والحاكم به أيضًاء 

قال ابن العمادٍ: ولعلّ هذا في حجٌ التطوُع عند التهمق» ؛ إلا فلامة©. 
)١(‏ في (ه): «الديون». (1) «المهذب في فقه الإمام الشافعي» (1/ 775). 


(*) 3المجموع شرح المهذب؟ (/8/  .)90‏ (4) #المهمات» .)1١1/4(‏ 
(0) ينظر: «أستى المطالب؛ /١(‏ 4140). 


لوووعلل ولك نينا - 

قال شيخ الإسلام: وفيما قاله نظرٌ إذا كاتٍ الثم في الفَرض". 

والمُرادُ وجوةٌ ما در ولو بحسب نفس الْأمرِء فيجبُ على ذي مال جهلّه 
اعتباًا بما في نفس الأمر وإن استَشكَله التّيخانٍ. 

ثم الكلامٌ فيمن به وبين م مسافة القّصرِء وكذا دوتهاء لكنّه لا يقر على 
المي والكّسب » فإن قدّرٌ على المَشّي يش يُشَْرط في حقّه وجو الرَّاحَلقَ وإن 
كان من ذّوي الهَيئاتِء أو كان امرأةٌ كما شيل إطلاتّهم وإن نظ فيه رع 
وإن در على الكشسبٍ في بوم كفاية يام لم يُشترط في حم وجوة الاب يلاي 
مالو قدَرَ على كَسْبٍ كفا فاية يوم بيو فلا يجب الح لانقطاعه عن الكسيٍ 
يام الحجّ» قال في الشرح 0 : وهي سَبعة: 5 أوُّها بعد زوالٍ سابع ذي 
الحجَّةء وآخرها بعدَ زوال النَّلتَّ عشّرَ 

قال شيخ الإسلام : وقضيّةُ تحديدها بالزَّوالِينِ أنّها سن سن لكن اعتبرٌ فيها تمامّ 
الطَّرفينِ تخليًا فَعدّها سَبعة©. انتَهَى. 

واستبّط انموي مين التَليلٍ لساب أن ام سق فقال: وهي يم الحجٌ 
مِن حُروج النَّاسِ غالبا وهو مِن أوَّلٍ التَّامنٍ إلى آخِرٍ الثَّالثّ عشَّر. 

وهو أوجة من قَولٍ ابن التَّقِيبٍ أنه ثلائةه وإن قال بعضّهم: إنَّ كلام ابن لتقي 
أقرّبُ؛ لأنَّ تحصبلّ أعمالٍ الحجٌ مُمكنٌ في حقٌّ المحم والمُفرة في ثلاث َام. 

والمُرادُبالأعمال الأركاث ورمئ جمرة اعقب لمَدخليَيه في تحثُل الح 
وفي حل القارن في يوم عرف والنّح؛ لاله يحتاجُ في جميع هذه الأيّام إلى صرفها 
في أعمالٍ مطلوبةٍ منه وُجوبًا وندبًا فلا يتفرغ للكَسْبٍ. 


.)85 /8( «أسنى المطالب» (458/1). (1) «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 
.)417/1( «أسنى المطالب»‎ )©( 
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0 مط كما به اأْرَعِيٌ تيسُرٌ السب أو يوم ين يام ُخروجهء وظاهرٌ 
أنّما دْكِرَ فيمن بك أ غيرُه فيضي أن يعبر في حفّه مع الأيّامٍ المذكورة قذٌ 
المسافةٍ التي بيه وبينَ مكّةَ ذهابًا وإيابًا. 

وبِحَتٌ الإسََوِيٌ أن لو قدَرَ في الحضر على أن يكتيب في يوم ما يفيه له 
وللحجٌ لزِمّه إن قصرّ السَّفْرٌ؛ لأنّه أَوْلَى مِن المُسافرء وكذا إن طالّ؛ لانتفاء 
المَحذور. 

ورُدٌ: بنفّل الجُورِيٌ”" الإجماعَ على أنَّ اكتساب الزَّادِا" والرّاحلةٍ يعني في 
الحَضرٍ غيرٌ واجب. 

قال شيخ الإسلام: المتّجهُ خلاف ما قاله في الطّويل؛ لأنّه إذا لم يجب 
الاكتسابٌ لإيفاء حقٌّ الآدميّ -يحْني إذا لم يَخْصٍ بسببه- فلإيجاب حقٌ الله 
تعالى أَوْلَى» بل لإيفائه أَوْلَىء والواجبُ في القصير إنّما هو الحجٌ لا الاكتسابُ» 
ولو قيلّ: إن المُراَ في الطّويلٍ ذلك فالمتَّجهُ عدمٌ الوجوب". انتَّهَى. 

وقضيِّةٌ ما تقرَّرَ أنَّ من بين وبينَ مَك مَسافةٌ القَصرٍ وقدّرٌ على الرُكوب 
لمحل بيئه وبينَ مكَة دُوئّها لا يجبٌُ عليه» وهو ما اقْتَضَاه إطلاقُهم؛ لكنْ بِحَثَّ 
الزّرْكَشِيُ وُجوبَ الرّكوب إلى ما قدّرٌ عليه ثم يمْشِي الباقي لانتهائه بالرّكوب 
إلى حالةٍ يلرَّمُه فهو مُقدَّمَةٌ للواجب. 

)١(‏ ني (ه)ء (د): #الجوزي». وعلي بن الحسين الجوري الشافعي ترجمته في «طبقات الشافعية» 

للسبكي (5/ 4017). 

وقال الشرواني في حاشية التحفة (4/ :)١4‏ «قوله: نقل الجوري: عبارة النهاية والمغني نقل 

الخوارزمي». 


(1) في (ه)ء (د): «الاكتساب للزاد». 
(7) «أسنى المطالب» .)541/١1(‏ 


لوسك ون 1ك 1 
وعندي: أنه منّجٌ وإن ورّة على دليله أنّ تحصيلٌ سبب الوّجوب لا يجبُ 
بدليلٍ ما تقدّم عن الجُوري” '"» وقولّهم في دم المت أنه لايجبٌ تقديمٌ الإحرام 
ليصوم الثّلائه في الح وغيرَ ذلكَ» وأنه لو كان بن وبين مكة دون مسافة القَصرٍ 
وجب عليه الحجٌ» وإن كان بيه وبينَ عَرفة مسافةٌ القَصرٍ ولا مانم مِن ذلك 
ولا أئَر للقُدرة على الزَّحفٍ أو الحَبْوِ وإنْ كان عرق على ما هو المُنّجة. 
(5) (وَتَخْلِيَةُالطَّرِيقِ) بمعْتّى حُلرٌها عم يُخافُ منه على بَدَنٍ أو به بضع أو مالٍ 
ولو يسيرًا؛ كقاطع طَرِيقٍ وعَدوٌ ورَصّديٌ” " نعَمْ إن كان العَدرٌ كافرًا وأطاقٌ 
مُقاومته استّحِبٌ له الخُروجٌ للحجٌ ومُقاتلته؛ لال ثواب الحَجٌ والجهاد. 
ويُكرَهُ بذْلُ المالٍ للرّصَديٌ؛ لأنَّ فيه تحريضًا على الطّلبء فإن كان الباذلُ 
له الإمامٌ أو نائبّه وجَبَ الحيجٌ» كما نقَلّه المُحبٌ الطَبَرِيُ عن الإمام وكالإمام 
أو نائبه: آحادٌ الرَّعِيةَ كما في «الكفاية»””» لكن قال في «المُهمّاتٍ»©): والقياس 
عدم الوجوب للجِنِ. 
وردَه ابن العماد بأنَ المِنَّةَإِنّما تكونُ بأذٍ المالِء وهو مُنتف هناء وفيه 
نظرٌ”؛ لأنَّ حَصْرَ الم فيما ذكرٌ ممنوعٌ» وقد يؤيّدُ بما سبق في المَعضُوب 
مِنَ التََّرقةٍ بينَ بذْلٍ الفَرِعَ له مالا للحجٌ والاستئجارٍ له. فلا يجبُ الحج مع 
)١(‏ في (ه). (د): «الجوزي». وسبق التنبيه عليه قريبًا. 
(1) في هامش (ه): #وهو الذي يقف في الطريق لأخذ القلوسء فهو أخص من قطاعها». 
وفي «الغرر البهية» (514/1): «وهو من يأخذ مالا على المراصد ولو يسيرًاه. 
وقال الشرواني في حاشية التحفة (4/ 14): «قوله: نقل الجوريء عيارة النهاية والمغني نقل 
الخوارزمي؟. 
(5) (كفاية النبيه في شرح التنبيه! (8/ 8). 


(4) «المهمات» (711//4). 
(05) ينظر: «أسنى المطالب» .)444/١1(‏ 


كات 1 


آخاى 


لوف على شيء ماكر حل يأ لك ليس الثرا لم طق بال 
كافيء ولا الأمنَّ الممعهوة حضرًاء فأمنُ كل مكانٍ بِحَسَّبه 

والمُرادُ الحّوفُ العام حنَّى لو كان الخَوفُ في حَقّه وحدّه قَضَى من تَركيه 
كما سوب الي وجزةبه الشيكي: حت قال: من ته طلا أ عدر 
وعجر دون غير زمه الحج فيضي عنه» و يَستنِيبُ إن أيسّء وإنَّما يمنَعُ الخَوفُ 
الؤجوب إن عمٌ فمات قبل تمك أحلٍ ين أهل بالده . نص عليه» واستتبّطً في 
موضع آتَحَرّ من ذلكَ ومن قولهم ني الإحصار : «إنَ الرّوجة لا تخْرمٌ إلا بإذن 
الزّوج" أنّها لو أحَرَتْ لمَنه قْضِيٍ من تَركتِهاء ولايتقضِي" إلا إن تمَكَنثْ 
قبل الُكاح. ونقله في موضع ين «الخادم واعتمةه؛ وبحت في موضع آخرَ منه 
له مَُرطُ في الوُجوب رضًا الزّوج إن لم يستطخ إلا بعد الُكاح» لك في شرح 
المُهذّبٍ»”" عن الرُوياِيٍ أنه لو حبس أهل بلدٍ عنٍ الحجٌ أولّ ما وجب عليهم 
لم يستقرٌ وجويّه عليهم, أو واحدٌّ منهم فهل يستقِرٌ عليه؟ قولان أصحُهما: لا. 
انتَهَى . 

بيده قوهم في الشُحصّر إذا لم يستفر عليه لض تُعيُ استطاعثه بعة 
زوالٍ الحَضْرِء فإنّه يعُمٌ الحَضْرٌ الخاصٌ وغيرّه. 

قال الأَدْرَعِييُ: وينبغي تقييدُ المالٍ الذي يُخَافٌ عليه بالمالٍ الذي لا بد 
منه للمُوْنْء أمّا لو أراد استصحاب مال تحطير للتّجارق وكان الخَّوفُ لأجْلِه 
َالظاهرٌ أنه ليس بِعُدذْر”». 


(1) «المجموع شرح المهذب؟ (0:7/8. 
(؟) ينظر: «أسنى المطالب؟ (441//1). 


و 
على ذلكَ, فالكَّوفُ عليه ليس بعُذِْ وهل الاختصاصٌ كالمالٍ فيما ذُكِرَ على 
قباس ما ذَكِرَ في الم أو يُفرُّ بينّهما؟ فيه" نظرٌ. 

ولو جهِلٌ حال الطَّريقٍ فإن كان هناك أضلٌ استُصحِبَء وإلّا وجب الخُروجُ؛ 
لأنّ الأضلّ عدمٌ المانع» ويتبيّنُ الوّجوبٌ بتي عَدمٍ المانع حنَّى لو ظنّ وُجوده 
فمَركَ الْحُروجَ فبانَ عدمُه تبِّنَ الوّجوبٌُ» فيستقرٌ الحجٌ في ذمّيِه وظاهرٌ أنه 
يُشتَرطٌ الأمْنٌ على ما يُخلَّفُه ببلِه ين عَقَارٍ وغيره. 

ولابدٌ ني الؤجوب على المرأة ين أن تمن على نفها بروج أو مَحوَمٍ بسب 
أو غير أو نيسوةٍ يَاتٍ وإن كُنَّ إماء'"' وإن لم يِكْنْ مع إحداهُنَ مَحرَمٌ وتقيرٌ 
على أجرة مل المحرّمٍ واروج الذي لا يله إحجاجها لدم إفساءحجهاء 
والتْسوة التّقَاتِ وإن زادَث أجرةٌ مْلِهِنَ على أجرة المَحرّم خلاثًا لبعضهم» 
فاضلةً عمّا سبَقٌ بيانّه إن طلَبّها هو وإن لم يكُنْ خروجُهم لأخلها. 

وفارَقٌ عدمَ وُجوب استتجار شر يكِ يجلِسٌ في الشّقّ لحر في حقٌّ الممحتاج 
إلى الرُكوب بما أشارٌ إليه في #شرح المُهرَّبٍ»9' حيثٌ قال: : وَالثّروُ في المحِرّم 
أظهرٌ منه في أَجير الخفارة؛ لأنَّ الداع إلى أجرة الأرّلٍ معتّى في المَرأقه فهو 
كمُونةٍ الحَمْلٍ في حقٌّ المُحتاج إليه. 


وظاهِرٌ تعبيرهم ب «نسوةٍ ثقاتٍ أنَّهيُعتبَرُ ثلاثٌ غيرُهاء لكِنْ قال في 
«المُهمّاتِ90: المَُّجهُ الاكتفاء باجتماع أقلٌّ الجمع وهو ثلاث بها انتهى . بل نصّ 
(١)فيهامش‏ (ه): «قوله: فيه أي: في التيمم فإنه يتكرر بخلافه هناء وأيضًا له بدل والحج لا بدل له. 
(مج). (5) في لها (د): «أمقه. 
() «المجموع شرح المهذب؟ (// 85). (؛) «المهمات» (4/ 0917 


كاب المج لك 
في «الأمٌ0» و«الإملاء؛ على الاكتفاءِ في الوٌجوبٍ بواحدةٍ غيرها. وقال الأذْرَعُِ: 
نه المَذَهَبُء لكنّه حلاف 1 الصّحيح في «الرّوضة»”" و«أضّلهاة؟'" وغيرها. 

واعتيارٌ المّده إنّما هو بالنَّظرِ للؤّجوب. وإلّا فلها أن تخرّجَ مع الواحدة 
لقَرْضٍ الحَجٌّ على الصّحيح في شرج المهرّب 9 وامسلم 0 وكذا وحدّها 
إن أَمِنَتْ كما في اشرح مُسلم» وغيره» ومَشَّى عليه السّبْكِيٌ وغيره. 

قال في الرُوضة»”" كأضلِها": وهل لها الْخُروجٌُ إلى سائر الأسفارٍ مع 
النّساءِ الخُلّص؟ فيه وجهان أصحُهما: لا. انتَهَى. 

وهو محمولٌ على الأسفار غير الواجبة ولو مَندُوبةٌ وإن قصّرَتِ المَسافةٌ 
كالإحرام بالعُمرة مِن التّعيمٍ» كما حَملٌ عليها" النََافعيٌ ونه في «الأم*» 
الأخبارَ الواردةً في ذلكَ» قال: لأنَ المَرأةٌ إذا كانّثْ ببلد لا قاضي به وادّعي 
عليها من مسيرة أيَّام مها الحُضورٌ مين غير مَحرّمٍ إذا كان مها امرأةٌ. 

لكن الاكتفاء ني زوم الحُضور بمُصاحبتها امرأة واحدةٌ يُخالِفٌ اشستراط 
اثنيْنٍ أو أكتر على ما تقدَّمَ في زوم احج لهاء فإمًا أن يكونٌ الرّاجِحٌ خلاف هذا 
النّصٌّء أو تُستكْتَى مسألةٌ الدّعوى عليها؛ فليتآئّل. 

وقضيّةُ إطلاق «الرّوضة» كأضلها”" أنه لا فزق في النّساءِ الخُلْصِ بين 
الأجانب والمّحارم؛ وأنّه لا فزق في اعتبارٍ وص التّقاتِ بينَ الأجننّاتِ 


(1) مالأم» ومع 0). )١(‏ تروضة الطالبين» .)8107/1١(‏ 

() «الشرح الكبير؟ (1/ 0191. (4) «المجموع شرح المهذب؟ (8/ 040 
(5) شرح النووي على مسلم؛ (5/ .)1١‏ (5) «روضة الطالبين؟ /4). 

(0) «الشرح الكبير» (5/ 1841). (8) في (ه)ء (د): دعليه». 

(ة) لآم 707 012). )٠١(‏ «روضة الطالبين» (4/7). 


.)141/5( فالشرح الكبير»‎ )1١( 


7 ا 
والمّحارم, ويُحتَمَلُ اختصاصّه بالأجنييّاتِ بخِلافٍ المّحارم كما في الذّكر» 
ثم رأَنِتُ بعضّهم استظهَرٌ عدمَ اعتباره في المَحارِم”"» وقد يُوْتَحَدٌ منه أنه لا 
كفي المُراهقاتٌ وهو ما مَسَى عليه بعضُهم. لكن ينَّحِهُ الاكتفاءً ببنٌ» ويكوثٌ 
الوَضُْ بالتّاتِ لإخراج الفاسقاتٍ والكافراتٍ فقَطُ. 
2 - - 

ويُشتَرط في المحرّم أن يكونّ بصيرًا. 

قال العبّاديٌ: وقياسه جريانُ ذلك في غيره لا عَدالِيِه ولا بُلوغِه بل يكفي 
مُراهقٌ له وَجاهةٌ بحيثٌ يحصّلُ معّه الم لاحترايه: كما أفْبَى به النَوَوي "2 
وهو المُنّجةُ خلانًا لمَنِ اشتَرَط بُلوغَه؛ لأنَّ غير البالغ ليس مُكلَّما فلا يكير 


الفاحشة. 


ولاب يُشتَرطُ كما في «اشرح المُهذّبٍ»" عن الشّيخ أبي حامدٍ مُلازمة المَحرّم 
ونُوه لهاء بل يفي كوه في قافليها وإن استشْكَلّه الشّبِِيُ بأنّه إذا كان بعيدًا 
عنها فلا فائدةً له؛ لأنَّ اماد بكونه في قافلتها أن يكونٌ بحيتٌ تحصّلٌ معه 
الفائدةٌ بخلافٍ ما إذا فحُسّ بِعْدّه عنها لانتفاء الفائدةٍ حينئلٍء ولو طَلَبَثْ من 
وَلدِها الحجٌ معهاء قال الجَلالُ البلْقينيُ: يُحتملٌ أن يلرّمَه؛ لِحُرمةٍ العُقوق. 
انتَهَى. ويتّجةٌ خلافه. 

قال في «شرح المُهرّبٍ»9: والخُنثى المُشْكِل بي ُشترطُ في حقّه بين المَحرّمٍ ما 
32 يُشتَرطُ في المَرأقه فإن كان معّه ننسوةٌ من مَحارِيِه كأحَواته وعَمَّاتِِ جارٌء وإن كُنّ 
أجنبيّاتٍ فلا؛ لأنَّهيَحرُمٌ عليه الخَّلوَةٌ بين ذكَرّه صاحبٌ «البيانٍ» وغيره. انتَّهَى. 
(1) في هامش (ه): اقوله: في المحارم معتمد لكن محله مالم يحملوها على العجوز» والأفيعتر. (مج)». 


.047/8( دروضة الطالبين» (418/4). (7) «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 
.)88/9( المجموع شرح المهذب»‎ 5 


س كات اللي كمرك 


وقال قبل هذا بيسير: المَشهورٍ جوازٌ تلو رَجل بنسوة لا مَحرّمَ له فيهنٌ» 
مُعترضًا به قولّ الإمام وغيره بحُرمةٍ ذلك 


قال ججماعةٌ منهم شيخ الإسلام : فاستغْتى بهذا الاعتقراض عن مِْلِهِ في الخُنشى 
المُلحق بالرّجل احتياطا”"» ومئمَ بعضهم ذلك؛ لأنّسقرَالتى مهن مظلّة مظنّة 
للخَلوةٍ بكلّ منهُنَ فلا تّجِهُ وُجويه. 

ويتتنِي أن يكونٌ الأمر الجمل كذلك» والايكتقى فيه بجفيه وان كثرا 
لحُرمةٍ نظر كل إلى الآَخَر والخَلْوةبهء بل لا بد فيه ين مَحرّم أو سَيّده ثم 
رأيتٌ أنَّ الأذْرَعِيَ قال ع 


وينبَغِي أن يكونَ المُراد برض الحَجٌ هنا حجَّة الإسلام والتَّدرِ والقَضاءِء 
ججوازٍ رجه مع الواحدة بين أن تكون تستطيعة أو لا بخلافٍ 
التو وإن كان يمع فض كفا ا فلو أحرّمَتْ به مع مَحرّمٍ فمات قبلّ إتمايه 
أتمَّنْه مع فَقْدِه كما قاله الرُويَانيُ. 

وكالمرض: غيرٌه كالأسْرِء وكالمرأةٍ في بجميع ما ذُكرٌ: اُْنتى» وإنّما اكتَقَى 
في حقّهِ بِالنّسوةٍ الثّقَاتِ وإِنٍ احتمّل أنه رَجِلّ؛ ؛ لجاز حَلو: تحلوة الرّجل بام رأتينِه 
وإن وَقَعَ في موضع من اشرج المُهدَّبٍ”" ما يُخَالِفُه. 

وشيِلٌ قوله: «الطريق' البَحرٌء فإن تعيّنَ طريقا وجَبَ رُكوبُه إن غلَبّتٍِ 
المَّلامك وِلاحَوُمَ ون استَوَى الأمرانء ولا فِرْقٌ حينئظٍ بين الَف للحَجٌ 
وغيره؛ لكن إن وجَبٌ السَّفْرٌ فورًا كما في البَحرِ؛ ففيه نظرٌ. 
(1)«أستنى المطالب؟ (148/1)- 
(7) «المجموع شرح المهذب» (ا/88). 


وأنه لافز 


وفي السّفر للمَرْووَجِهانِء وحيتٌُ حَرّمَ الرُكوبُ جار له الرّجَوعٌ إن كان ما 
بين يدَيْهِ أكثرَ مُطلقًا أومُساويًا إن لم يجِدْ بعدَ حجّه طريقًا آخَرَ في البَرّ وكان له 
وَطْنٌ يرجِعٌ إليه» وإلّا زمه التّمادي؟ لدم الضَّرر. 

وقيّدَه الأَذْرَ يبنا بم إذا استَوَى الكّوفُ في ججميع المسافة"» والا نر 
للمَخُوفٍ وغيره» فإن كان ما بينَ يديه أقلّ لكنّه أخوفُ لم يلرّمْه التْمادي”” وإن 
كان أكثر لكنّه ليم لزه واستشكل لزوم التّمادي بكون الحَجٌ على التّراخي. 
وَأجِيت: أن الور فيمن خحيسي القضبَ أو أحرّم بالحَجٌ فضاق وَقنّه أو ندر 
الحَجّ تلك السَنَقَ فإن لم يكن قَيءٌ من ذلك فالُرِوم بمَعتّى استقرار الوؤجوب. 

وَإنَّما جارٌ لمُحصّرٍ أحاطً به العَدرٌ أن يتحّل مُطلقًا؛ لشدَةٍ مُصابرةٍ الإحرام» 
ولهذا لوكان مُحرمًا أي: ولم يخْسٌ العَضبَء ولاضاقٌ وقتُ الحَجٌّ ولا نذّرّه 
تلك السَّنةَ كما يوْحَدٌ مما سبَقٌّء كان كالمُحصَرٍ في ذلكٌ. 

فلو خشِيٍ المُحصّرٌ العَضبّ أوضاقٌ وقتُ الحَجٌ؛ أو ندر تلك السَّنش فهل 
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ينيع عليه التَحلل حيث أمكنَ زوال الْحَضْرٍ على قياس ما ذكِر في مسألتنا؟ 
فيه نظرٌء وبأنَ الكلام إنّما هو ني طريقٍ الخلوص مِنَّ المَعصيةٍ» لا في وُجوبٍ 

فإذاكان ما أمامه أقلّ تعيّنَ اديه وإن لم يكّنْ له طريقٌ في البَرّ صر 
ديه كأقرب الطَرِيقيْنٍ في المعضُوب» ون استويا احتيج مجح لاستواء 
مفسدتهماء وهو الوُصولُ لمَحلٌ اعبادةالواجبة ولو مُوسهًا مع تيسير طريق 
في البَرٌّ وإِّا ترب جح العَوْدُ للسّلامةٍ فيه ين ذلك الضَّررِ ولعلّ سُكوتّهِم عن 


.)487//1( ينظر: «أسنى المطالب»‎ )١( 
بين الأسطر في (ه): «استمرار السفر»‎ )1( 


يكاب ال 
وُجوب الرّجوع إذا كان ما أمامّه أكثرٌ للعلّم به من وُجوب التَّمادي إذا كان ما 
بين يديه أقلّ» وفيه نظرٌ. 

وكالمُساوي فيما ذُكِرَ فيه: الأقلّ كما أشاز إليه ابن الدّفعة'"2» وهو ظاهيٌ» 
وإن أطلقٌّ في «الرّوضةَ»”" القَطْمَّ فيه بلُزوم التّمادي. 

وحيثٌ جار الرُكوبٌ فلِلوَليَ رُكوبّه بالصّبِيَ ونخوه إن كان له فيه مصلحةٌ لا 
بمالهء وإن كان للتّجارق وإنّما لم يِجُرْ رُكويُه به عند استواء الأمريْنِ كما يجورٌ 
له قط سلعَتِه كذلكٌ للاحتياج إلى القَطع دون الرُكوب. 

وكالصّبِيٌ فيما ذُكِرٌ: الحايل والبَهِيمةٌ والرّقيقٌ البالغ وَالزَّوجِةٌ بل يلرّمُها 
الإجابةٌ كذلكَ كما أفتَى به البلقِبيُ ومثلها الرِّينُ بل أوْلَىء لكِنْ أطلقٌ في 
«الأنوارٍ»” للزَّوجةٍ الامتناع. 

وليسَتٍ الأخمارٌ التظيمة كَسَنْحُونَوَجَيْحُونَ اليل كالبَحرء بل يحب رُكوبُها 
مُطلقًا إن تعيََّتْ طريقًاء وإن كان يقطغها طُولَا على الأوجَهِ قرب الب فيمكينٌ 
الخُروجٌ إليه سريعًا بخلاف البَحرِه وفيه نظرٌ؛ لأنّه حيثٌ كان الغالبٌُ الهّلاكَ 
فلا وج إِلّا التَسويةٌ بيئّها وبينَ البَحر؛ لأنَّه إن كان الغالبٌ عندٌ الإشرافٍ على 
الغَرقٍ الخُروِجَ إلى لبر سريعًاء فليسٌ الغالبُ الهلاكٌ ولا فإمكانٌ الخُروج 
إلى لبر سريعمًا لا يَمنَعُ من كون الغالب الهَلاكَ أو استواء الأمرين. 

وذكَرَ بعضهم أنه يُشتَرطٌ في حلّ ركوب المَرأةٍ البَحرٌ أن يكون في السّغِينةٍ 
كي ءٌ يسيرُها ويحمَّظّها عنْ مُخالطة الرّجالٍ مع القُدرةٍ على أجرتِه. وأن يكونّ 
منّسعًا بحيتٌ تقَدِرٌُ على أداء الصَّلاةٍ فيه كاملةً. 


.)9 /7( «كفاية النبيه في شرح التنبيه؛ (/47//19). (؟) «روضة الطالبين؟‎ )١( 
«الأنوار (1/ الام‎ )( 


1ك - 


ويخالِقه في الأوّلٍ قولٌ المُعولّي: لاي يُسَرٌ لها رُكوثه إِلَّا إذا كان لها في السَّغينةِ 
موضمٌ منفردٌ بحيثٌ لا تتكيِفُ للرّجالِء فإنّ قضيّته عدمٌ اشتراطه ولا ينّحِةُ 
تقبيدُه بِمَنْ يلق بها ذلكَ دونَ غيرها؛ لأنَّ عدم اللّياقةٍ لا يوجبُ التّحريمَ. 

00 (وَإِمْكَانُ المَيسيرٍ:") بأن يبْقَى مِن الزَّمانٍ عند وُجود الزَّادٍ والرّاحلةٍ ما 
يُمكِنُ فيه المَسيرٌ إلى الحجٌ السّير المَعهود» فإن احتاج إلى أن يَقطمَ في كل يوم 
أو في بعض الأيّام أكثرَ ين مَرَحلةٍ؛ لم يلزّمْهُ الحجٌ» وإن اعتِيدَ ذلك كما هو 
ظاهرٌ إطلاقهم, وهو منّجة. 


قال صاحبْ «النّهذيب» وغيرٌه يُشترط أنيْجد رفقة يخي متهم فيلوت 
الذي جِرَتْ عادةٌ أهل بَلِه باوج فيه» فإن خر وا بل لم يلرّنْهُ الحُروجٌ 
متهم» وإن أترُوا لوج بحيثٌ لا يَبلهُونَإَِّا بأ يَقطَُوا في كلّ يوم أكثر بين 
مرحلةٍ لم يلزه أيضاء فإن كانّتِ الطَّريقُ بحيثُ لايخاف الواحدٌ فيها زم 
ولا حاجة إلى الرفقة. 

وظاهرٌ كلام المُصنَّفِ أنَّ هذا ارط للؤّجوب لا للاستقرار في الم 
ليجب قاو من تركته وهو الذي صرّحَ به الأثمّةُ كما قاله الرَّافعِيُ لكن قال 
ابن الصّلاح: إنّما هو شرطٌ استقراره في ذَميِه ليجب قضَاؤُُ من تركَتِه لو مات 
قبلّ الحٌ» وليس سر لأضل الوجوب فيب على المُستطيع في الحاليه 
كالصَّلاةٍ د تج ب بأوَّلٍ الوّقتِ قبلّ مضي زمنٍ يسَعُها وتستقرٌ في الم يفضي 
موت ييه 

قال في «الرَوضة»(”: والصَّوابٌ ما قاله الرَافِن9”. 


.)11/( في (د): «السيره. (7) «روضة الطالبين؛‎ )١( 
.)1914 /5( (؟) «الشرح الكبيره‎ 


بي يكاب اطي 


. 


لكن قال السّبْكِيٌ: لا فزق بيتهماء إن إذا مات أو جنَّ أو حاضّث قبل أن 
يَمضيٍ بين وقتها ما يسَعُها تنه لم تجبْ» وكذا هنا إذا استطاع وقد بق 
وقتٌ يسمه حكذنا بالوجوب» فإذا مات قبل تمكنه بان أن لا وجوبٌ» ولئنسا 
كالرّكاة الواجبة قبل التمَكُنِ» ثم تسقّط بقَواتٍ التّمكُن. 

وفائدةٌ الخِلافٍ كما قاله البُلْقِينِيُ أنه إذا لم بق زمنٌيُمِكِنُ فيه السَّيرُ" وُصِففَ ف 
بالوّجوب عند ابنٍ الصَّلاح» فيصِحٌ الاستنجارٌ عنه بعد مويه انافاه بخلافِه عند 
الرَّافِعِيَ يعني : فإنّه لا يُوصَففُ بالوؤجوب. فيُجزئ في صحَّةٍ الاستئجارٍ عنه بعد 
موته الخلافٌ فيمّن مات قبل الاستطاعة» وقد قال في «الرَّوضة»!" كأضلها: 
ولولميكُنٍ الميّتُ حجٌ ولا وجب عليه الحج لعدم الاستطاعة» ففي جوازٍ 
الإحجاج عنه طريقان: أحدُهما: زد القولِينِ لَه لاضرورة إليه والثّاني: 
القطعٌ بالْجَوازِ؛ لوقوعه في حجَّة الإسلام. انتَهَى. 

وأراد القَوليْنٍ ما ذكرَه في قوله قله آنَّ في استنابة الوارث عن الميّتٍ قولينٍ: 
أظهَرّهُما الْجَوارٌُ وظاهرٌ كلام ابنٍ الصّلاح أن لا فزق في الوجوب إذا لم بق 
زمنٌيُمكِنُ فه السّغْرٌ بنَ أن يقطمَ بعدمٍ الوصو فيه أو لا. 

لكن فال الشبكي*»: وأوهيت عبار ابن الصّلاح أن استطاع الح قبل 
ةيوم ويه وبيّه شهرٌ وماتَ تلك السّنة وجب عليه الحجٌ نم م سقط ولا 
يقولّه أحد. 


(1) في (ه): «المسير». (1) قروضة الطالبين؛ (9/ 1). 
(7) «الشرح الكبير» (007/5. (4) «الأشباه والنظائر» للسبكي (1/ 01١37‏ 


ورّدَ أن السَرَحْسِيَ والسّنْجِيَ قالاه. 

واعلم أنه حيثُ تحمّقّ الوُجوبٌء فإنٍ اتَمَعَتْ شرائطه المَذكورةٌ فهُو على 
التّراخي» لكن تعجيلٌه خروججا من خلافٍ مَن أُوجَبَ المَورَ ولَبر: «ححجُوا قبل 
أَنْ لائَحْجُوا”' رواه جماعةٌ ووَرَد من طُرقٍ ضَعيفةٍ يُفِيرُ مجموعٌها الحُسنٌ: 
من لَمْيَمتَعهمِنَ الح حَاجَةٌ أَْمَرَضُ حابس" أَوْ سُلْطَانٌ جار ليمت إِنَْاءَ 
يهُوديًاوَِنْشَاءَ نَضْرَازيًه9”. فله التّأخيرٌ بشَرطٍ العَزْمٍ عليه كما في الصَّلاةٍ. 

لكن لو مات قبل أدائه تنا عصيائه مين السّنةٍ الأخيرة ين سني الإمكانء حبّى 
لو شهدَ شهادةٌ ولم يُحكَمْ بها حنَّى مات لم يُحَكَمْ بهاء كما لو بان فِسْقُه وإن 
استُشكِل بأنَّهِ فسن مختلفٌ فيه. فلو كان حُكِمَ بها فينبَغِي أن يقال: إن كان الحُكمُ 
بها قبل آخر يمني الإمكان لم يُنقضء أو بعده تُقضَ؛ لتبيّنٍ فِشقِه عند الشّهادةٍ, 

وهل المُرادُ بالسَنةٍ الأخيرة أوَّلْها أو آخِرُها أو غيرٌ ذلك؟ فيه نَظرٌ ونج أنَّ 
العُراة مها زمنٌ إمكانٍ الحجّ على عاد بليه. 

وكَمَويِه فيماذُكرٌ: عَضبُه فيتييّنُ بعدّه فِسقُه في آخر يسني الإمكانٍ وفيما 
بعدّها إلى أن يُحجّ عنه, ويجبٌ عليه الاستنابةٌ فورّاء ويُسططْتَى مِن كُونِه على 
التّراخي مالو حَشِيٍ العَضبّ أو المَوتَ كما قاله الرُويَائَقُ وغيرٌهء أو مَلاكَ ماله 
أو اجتممَ مع حجَّةِ الإسلام حَجّةُ القضاء لوّجوبه فورًا ووّجوب تقديم حجَّةٍ 
الإسلام بأن أفسَدَ الحجّ وهورَقِيقٌ أو صبِيٌ ثم عق أو بلع وهو مُستطيمٌ» أو ند 
الْحَجّ في سنةٍ كذا غيرٌ حجّة الإسلام. 
(1) رواء الدارقطني (25740)» والييهقي (8477)وذكره الفيروز آبادي هو والذي يليه في «رسالة في بيان 

ما لم يثبت فيه حديث من الأبواب» (ص071. 


)١(‏ في (ه): :أو حبس'». وكتب فوقها: (صفة لمرض5. 
(”) رواه الدارمي (18375)» والبيهقي (8855). 


كاب اج 

ويِكْفِي في حَشبة العَضب قولُ طَبيينٍ عَدِيِنِء قال في «القُوتٍ؟: وينبَغِي أن 
أت في الاكتفاء بواحدٍ الخِلافُ المَحكيٌ في المَرضٍ الُبيح للتيمُم. 

قال النَّيِحُ وبمك الفَقُ بشهولة أفر لتشو". . انتهَى . وفيه َل وينتؤي 
أيضًا أن يرجم هنا إلى معرفةٍ نفْسِه إذا كان عالمًا بالطب كما سبق هنالك. 

وقضيّتُه أنَّ غير العارنٍ إذا لم يجِدٌ عارفًا ووقّعَ في قليه حصولٌ العضب لم 
يف ذللك» وإن كقّى في ره من ال على أحدٍ الو اين؛ وعليه فقا 
التّيْكُمْ مَامرٌ, 

وقول بعضهم مُقتضى تَعبيرٍ الأصحاب بكَشيةٍ المَوتٍ أو الَضب أنه لا 
يَتوقّفُ على غلبة الَِّء إِذْ لا يلزّمُ فيها ذلك بعيدٌ. 

ولو عَصَى بالعَضب أو تمك قبل ين الأداء بنفيه وجَبَ عليه الاستتجارٌأو 
إنابة به المع بالإذن له فوراء لكن لو امتنمَ منه لم يجيزه القاضي عليه ولاينوبُ 
عنه فيه» ولو كان متحجورًا عليه بِسَمَّه ولا يدن لمَنْ بدَلَ له الطّاعة وإنّما أده 
بإذنه له كاستتجاره من باب الأمر بالمّعرون لا الإلزام بذلك بالحكم عليه به 
حتَّى يع فيه ماله وسو وماني اشر المُهذّبٍ»” مِن أنَّه يلرّمٌ بالإنابة رده 
جممٌ منهم الإِسْتَويٌ”" بأنَّ المدركً فيها وفي الاستئجارٍ واحدٌ. 

ولو مات قبل أدائه فإن كان له تركَةٌ وجب فورًا على من يلرَّمُه وفاءٌ دنه من 
وارثِ ووّصِيٌ وحاكم أن يستنيب عليه. وإلّا فلاء لكن يَجِورٌ للوارثٍ والأجنبي 
الحَجّ عنهء سواءٌ أوْصّى به أم لا بل يُسَنُ ذلك للوارثِ كما صرّحوا به ويحتملٌ 
أن يلحَقٌّ به الأجنبيٌ فليسَ له أيضًاء 
)١(‏ «المجموع شرح المهذب؟ (117/9). 


(؟) «المجمرع شرح المهذب» 37/90 494). 
(”) «المهمات؛ (4/ 77315131 ), 
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ولايتوقَّفُ حب الأجنبيٍ على إذنٍ الوارشء بخلاف الصّومء وكأن الفزقٌ 
أنّه أوسَعٌ بين الصّوم ولههذا صح مين المَعضوب الاستنابةٌ فيه بخلافي 
الصّومء فكأنّه لم يتمحّض عبادة بدنية وإِنَّما يستقرٌ الوّجوبُ بِمَوتِ من وجب 
عليه إذا مَضَى زمنٌ حجٌ النَّاسٍ أن انتصَفّتْ ليله النّحِرٍ ومَضَى زمنٌ يُمكِنُ فيه 
فِعل الطَّواٍ. 

قال في «المُهِمَاتٍ0”": ويعتبرٌ الأمنُ في السَّرِ إلى مكَّةَ ليلا. انتَهَى. 

والشّعي إن لم يكُنْ فل عتِبَ طَوافِ القُدوم بأن تح الجا حال 
الؤقوفٍ أو قبل رمن يسمه مع طواف القّدوم؛ بخلاف ما إذاأمكنَ ففله 
نان كلو الزن سه يع طواف ادوم ويلك بعلم ساق كل ينبني 
الإِسَْوِيٌّ اعتبار م مُضيّ إمكان السّعي إن لم يكُنْ سَعَى بعد طواف القُدوم 
والاعستراضٌ عليه بأنّه لاوجة لاعتباره؛ لأنَّ المتقصوة دَ مُضِيٌ زَّمِنٍ يُمِكِنُ فيه 
إيقاعٌ حَجٌ مُجزئ؛ يعني : مع ماله مدخ في تَحُلِه؛ كالرّمي وفل لحل أو 
نخوه؛ كما ذكر ابنُ افع والإسْتَوِيٌ . واعترض بإمكان فعْلِهِ حال ذّهابه إلى 
مَكَة من غير مُكثِ» فلا حاجة إلى تقديرٍ زَّمِنِ لفِعله. 

ورَمْيُ جَمرة العَقبة كما ذكَره النَِحَانِه ورد في «المُهمّاتٍ» بأنّه نه ليس 
وُكناء وأجاب شيخ الإسلاء”" بل لما كان واجبًا وله دحل في التّحثّلٍاعثيرَ 
إمكان مله وإن لم يكن ر شا لبعد تائم بدونه» وهذا خلا تلفٍ مالٍ 
الحيّء فإِنَّه لا يستقِرٌ به الوّجوبُ قبل يُجوع القافلق والفزقٌ أنَّمُؤنة ةالرّجوع 
لا بد منهافي الحيّ» بخلاف الميّتِ؛ لتبيّنِ استغنائِهِ عنهاء ومن ذلك يود 


.01114-117 /4( «المهمات؟‎ )١( 
.)4037/9( «أسنى المطالب»‎ )*( 


أنَّ العَضب قبل إمكانٍ الرّجوع لا يستقرٌ به الوّجوبٌ كتف المال قبْلّه وهو 
ما أشارٌ إليه الزَرْكَشِيٌ وغيرٌهء وهو الوجْةُ؛ لين عدم استطاعته. لكونه وقتٌ 
إمكانٍ الحجٌ ليس مين أهل المُباشرة؛ لَعَجْزِه عن الرّجوع بئفسه. ولامن أهل 
الاستنابة؛ لعَدم العَجْزٍ حيتتلٍ. 


لكن قضبَّةُ كلام «الحاوي الصَّغِيِرٍ» العصيانٌ» وبه قال جماعةٌ منهم 
الجَوْجَرِيٌ في «شرح الإرشاد» حيتٌ بحت الهصيااً فيما لو عَضب قبل حجٌ 
مل بليه ثم هلّكَ ماله بينَ حجّهم وإيابهم أو بعدّهماء أو لم يهلك ماله أصلا 
وأمكَنّه الاستنابةٌ وفيما لو عضب بينَ حجّهم ورُجوعهم» سواء أهلّك ماله 
قبل عَضيه بعدَ رُجوعهم أو بعد عَضبه قبل رُجوعهم أو بعدّها أو لم يَهِلِكُ 
وفيمالو عَضبَ بعد حجّهم ورُجوعهم وتلِف ماله قبلّ عَضبِه بعد حجّهم 
قبلّ إيابهم. 

ومابحَنّه في جميع ذلك ممنوعٌ؛ لما تقدّم إل فيما إذا عضب قبل حجّهم 
وهلَّكَ ماله بعد حجّهم ورُجوعهم. أو لم يهلِك؛ لتيٍ استطاعيه بكونه ين 
أهلٍ الاستنابة وقتَ حجّهم مع قُدريّه عليها بسلامة ماله حيتئذٍ. 

وكالضب في جميع ماذْكِرٌ :اجنو وكحَجةٍ الإسلام فيماذير: : غيرها 
ناشور ولتم بخلدره كزع فلا ترز ين قر ومع لاعن لمان 

مُطلقًا ولو ين وارثء كما صرَّحَ به في شرح العُهرّبٍ»”" وحكى فيه الاتّاقٌ» 

لكنٍ الذي اقْتَضَاه كلامُ «الرّوضةٍ”" و«أصّلِها» في الوّصايا خلائه. واعتمّده 
بعضٌ المُتأحَرين وقال: إِنَّنقْلَ الاتّفاق سهرٌ. 


.)١١4 /7( «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 
037 /9( #روضة الطالبين؛‎ )١( 


ا لي ا ا 

وني «أضل الرّوضة)»: ولولم يكُنٍ المبِّتُ حجٌ؛ ولاوجَبَ عليه لِعَدمٍ 
الاستطاعة؛ ففي جواز الإحجاج عنه طريقان: 

أحدهما: طرْدٌ القوليُن؛ لأنَّهِ لاضَّرورة إليه. 

والثَّاني: القطعْ بالجَواز؛ لؤُقوعِه عن حجّة الإسلاء”". 

وظاهرٌه بناءة على الجَوازٍ أنَّ من لم يَستطغ ولم يِحُجّ قبل موته يجورٌالرُعٌ 
عنه وإن لم يُوصٍ به وبه جرّعَ بعص مُحخْتصِري «الرّوضة»». فقال: وصحّثْ 
استنابةٌ عن ميّتٍ ولو من أجنبئ, لا في تطوع لم يُوص به. 

لكن الذي اعتمّدّه ابن الرّفعةٍ والسّيِكِيُ خلاقّه. وحمّلا القَطْمٌ بالجَوازِ على 
ما إذا أوْصَّىء وأنَّهِ لايح منه غيرُه قبْلّه لنفيِه أو غيره. 

لكن في «شرح المُهِذّبٍ»”" أن محل قولهم لو استأجرٌ للحَجٌ من عليه عُمرةٌ أو 
بالمكس ففَرّنَ الأجيرٌ للمُستأجر؛ وقَعَا عن الأجير إذا كان المحجوجٌ عنه حيًا. 

قال: فإن كان ميا وقَمَا له بلا خلافي» نصّ عليه الشَّافعيٌ والأصحابٌُ. قالُوا: 
لأنّهِيَجورُ أن يحُجّ عنه الأجنبيٌ ويعتورٌ مِن غَيرِ وَصيّة ولا إذن وارث كما يقضي 
ديته. انتَهَى. 

قال شيحُنا: فلعلٌ هذا مُستنتى لضّرورة مصلحة الميّتِ؛ فلِيَأمَل. 

وكحجٌ الإسلام فيما ذُكر': القَضاءٌوالنّدْنُ فلو اجتمَعًا معّه كأنْ أفسَدَ صبيٌ 
حجّة ثم بلَمَ فنذّرَ الحَجٌّ واستطاع؛ قدَّمَه ئمّ القَضاءء ثم اندر فلو لم يكّنْ عليه 
قَضاءٌ حَجٌ ثم ندَرَ الح في عام مُعيّنٍ فرك الحَجّ فيه» ثم نذَرٌ حَبجًا آخَرَهِ وجب 
عليه تقديمٌ النَّرِ الأول لاا للرُويانِقِء سواء ترَكّه بعذْرٍ أم لا. 


)١184/19( #المجموع شرح المهذب»‎ )١( .001/7( «الشرح الكبير»‎ )١( 
(؟) في (ن): «ذكر غيرها من».‎ 


- كاد الج لك - 

فلو تطوّع بال أو فعله عن لير قبل عام ال فلمنّجة ججواز؟ إذلا مَعنَى 
لمَنعِه مِن عِبادةٍ لجل أخرى لم يَدحُلُ وفتّهاء ولو ندر في عاميْنٍ متواليين فتركةٌ 
الج ني أوَّلهما أو تطوّع به في العام الذي ا يليه عامُ النَدْرِئمٌ أفسده فهل يحب 
تقديمٌ الالو فيالأولى والقضاء ءِ في النَانةِ؟ فيه نظد. ويويّدُ الؤجوبَ في 
لاني إطلاقهم وُجوبَ تقديم حي القَضاء على النَّذرِه لكن قال القاضي أبو 
الطّيب: إن لو أفسدَ التُطوّعَ وعليه تدر قد ادر لسبْقٍ وجوبه. 


ولو أحرَّم بغيره كقّضاءٍ ونذْرِ وقَعَ عنه لاعمًّا نواك أو بِنَذْرٍ وعليه قَضاءٌ 


وقَمَ عن القضاءِ دون التّذِ أو أحرّمَ عن غَيرِه باستئجار أو غيره وعليه حجَّةٌ 
الإسلام أو غير مين قَضاءِ أو در لم يجِبْء فيقَمُ عن نفسه عمًا عليه فلا أجرة 
له وإن عَلِمَ المُستأجرٌ أنه لم يَحُجّ عن نَفسِه واستأجَرّه خلافا لبعضهم لوُقوعه 
له وفسادٍ الإجارة. 

نَعَمْ يَجورٌ أن يَستأجِرٌ للسَجٌ مَن عليه امه وعكسه. ويوْتَحَدٌ منه جوارٌ 
الإحرام بحجٌ نه مّن حَسجٌولم يعتوزء والكلامُ في إجارة اليه فلو جر" 
نفْسَه إجارة ذم ص وطريقّه أنْ يحُجّ عن نفسه ثم عن غيره» قال الإسْئَوِي” 
كالشبكِيّ: أو تستزيب ولو قبل الحَج عن نفيه كما يَستأجرٌ الوارتُ عَن موث 
وعليه حجّةٌ الإسلام. 

ثم محل ماكر في لتر إذا تع ُمُه فلو قال: إن كلَّمْتُ زيدًا فلله علي 
الحَجٌ؛ فهو مُخْيدٌ بينَ احج والكَمَّارو فإن اختارٌ أحدّهما فذاكَ وإلّا فهل 
يجورٌ له الحَجّ عن غَيره؟ 


)١(‏ في (ه): الاستأجر». 
(؟) «المهمات١(0/4؟757).‏ 


قال بلقب : يظهَرُ بناوهُ على الواجب في الكقّارةِ المُخيّرةِ. فإن قأنا: الجَميعُ 


كو 


لم يِجُز أو أحدُها جالٌ وقضيّهُ الجَوارٌ وهو المُنَّجِهُ وإن رجح بعضهم تبعًا 
للرُويانيٍ خلاقه؛ لأنَّذمته بعدُ لم تشتفل بِشَيءِ معي حتَّى لو حجٌ الآنَّلم يقَخْ 


عن نذْرِه كما هو ظاهرٌ. 
ولو استأجَرَ المعضوبٌ من يحُجٌ عنه عن النَّْرِ وعليه حجّةُ الإسلام وقَمَ 
عن حجَّةٍ الإسلامء أو استأجَرٌ بش شخصِيْن لِيحُجا عنه الحَجَّتيْنِ في سنةٍ واحدةٍ 


أجرأء ذلك» سواة تن إحرائهما أو لا. كن إن ترنّت وقح الأول لح 
الإسلام؛ إلا وقمَ كل عم ! استُؤجِرٌ له. 

واستشكَلَ البلقِييُ إذا لم يسيئ أجِيرٌ حَجّةٍ الإسلام؛ لأنَّ فيه إيقاعَ الإحرام 
لني عن الثَّرِ ولم يستأجز له» وليس هو في قو حب الإسلام. 

قال: فيتبَغِي أن يكونٌ إحرامٌ اَن لنفسه. 

وعلى الأوّل فهل ب يسعحِنٌ كل منهما المُسمّى أو أجرة الئل لمُخالفيه؟ فيه 
نظ أ استأجرَهُما مما ليحٌ كلّ منهماعنه حب الإسلام وقيلا معاء فهل 
00 

(وَأركَانُ احج أَرْبَعة 

أحدّها: (الإخرَام ب به) وهو 500 أو 
في مُطلقٍ التْسكِ”" الأعمٌّ منه ومِنَ العُمرةٍ ثم صرْقُه إليه. 

قال الأصحابٌ: ولايُجزِئٌه العَملُ قبل الصَّرِفِء وهو شاملٌ للواجب 
والمّندوب. لكن قال العِمْرَانِيُ والحَضْرَّمِي: لوطافٌ ثم صرَّقّه للحَجٌ وم 


(١)ني‏ هامش (ه): «هوما يصلح لهما أو لأحدهما. مج 


ح يكاب الي 
طَوافه عن القُدوم. واعتمَدّه الإِشَئَوِيٌ» وقضيّته أنه لوسَعَى بعد الصَّرفٍ اعتدٌ 
به وتردّد فيه شيخ الإسلامء ولو أفسده قبل الصَّرفٍ فأيّهَما صرّف إليه كان 
مُفسدًا له قاله القاضي. 


(مَعَ الّ) أي: قضدٍ الدَّخولٍ المذكور ليتحقّقَ فلا يكْفِي الاقتصارٌ فيه على 
التَلبِيَ خلافًا لما رواه الرَّبيمٌ” أن لا يلرّمُه ما لبّى بهء ولا يُشتَرطٌ لكنّها تسر 
وما أشار إليه اصن من أنَّ الاحرام غير ال لكنّه يتح بها أشاز إليه غيرٌه 
أبضًا كالسبكِي ابي وهو صحيحٌ ضرورة تغاير الدُخولٍ وقضده وتو 
الأرّلِ على الثَّانِ» وإن كان مُطلقَا أيضًا على الَيّدَه وكان فائدةٌ ذكْر الي معّه 
مع كونه لا يُتصرّرُ بدونها دفع تومّم الاكتفاء فيه بالل أ الفعل كالتّجرُو"", 
وحَكّى الأَدْرَعِيُ خلاقًا في أن الإحرام أي بمعنّى الي رك أو كَرَطٌ؟ ثم قال: 
ولا يظهَرٌ لهذا الخلافٍ إن ثبت ثمرَةٌ فيما أحسَبُ. انتَهَى. 


وله أنيُحرم كإحرام زييء فإن كان زيدٌ ُحرمًا انعفد إحراقهء إن حجًا نحي 
وإن عُمرة فُمرةٌ وإن قِرانً فقِران وإن إطلاقًا فإطلاقٌ» وإن صِرَّقَه زيدٌ قبل 
إحرايه هوء إلا أن يُرِيدَ كإحرام زِيدٍ حالا فينعقَدٌ إلى ما صرّفُه إليهء فله صرّفُه 
إلى ما شاء ولو إلى غير ما صرّقَه إليه زيكٌ إلا أنُريدَ كإحرام زيد بعد تعيينه 
كما قاله البَكَّوِيٌ في «التّهذيب9 أو كإحرايه في الحالٍ وبع تعيرنه بنا على 
صسّةٍ الإحرام حينئٍ كماهو المج وإن نظر فيه رع في الأولى ومقلها 
الثّانية بأنَّهِ في م مَعتّى التعليقٍ بمُستقبل» ثم قال: ولعلّه -أي البَمَوِيّ- يقول: هو 
جازمٌ في الحاليء أو يختمَرُ ذلك في الكيفية دون الاضل. 


(1) في هامش (ه): المراد به عند الإطلاق الجيزي. (م ج)». 
(1) في (ه): «كالمتجردة. 
إثرفا «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» (/ 784). 


ولا يلرّمُه التّمتَّحُ أو القِرانٌ لو أحرّمَ زيدٌ مُتمنّمَا أو بالعُمرةٍثمٌ أدحَلٌ عليها 
الج بل ينعقدٌ إحرامه عمرة إلا إن أراد كإحرايه حال فينعقدُ حجًا في الأولى 
إن كان زيدٌ عندَ إحرامه فرع من الحُمرةٍ وأحرّمٌ بالحجٌ وقِرانًا في الثاني فلو أحرّمٌ 
كإحرايه لكن قبل تلبّيسه بالحَجٌ في الأولى وإدخاله في الثَّنيةٍ وأرادَ كإحرايه 
حالا ومآلاء فهل يلرَّمُه أن ينْبَعَه في الإحرام بالحَجٌ أو إدخاله؟ فيه نظةٌ”". 

وإن كان زيدٌ غيرٌ مُحرم؛ أو كان كافرًا وأنّى بصورةٍ الإحرام ولو مُفصَّلَاء 
أو إحرامّه فاسدًا انعقّدَ إحرامٌه مُطلقًا وإن علِمَ الحال؛ لأنَّه قصدّه بصفق فإذا 

500 ع يم 
بِطلّثْ بقِي أضْله. 

ولو تحلّل زيدٌ لحَضْرِ أوغيره لم يتبَمْه فيهء وإن أحرم حال تحلّلهء فلو أراة 
كإحرايه حالا فيحتولٌ أن يكونٌ كما لو لم ِكُنْ مُحرمًا فلا يبع فيهه ولو قال 
له: أحرمْتٌ بالعُمرةٍ تبعّه فيها وإن كان فاسِقًا كما هو ظاهِرٌ إطلاقهم واعتقّدٌ 
كذبّه؛ لأنَّه لايُعلَمُ إلَامِن جهيه فإن كان مُحرمًا بالحَجٌ بان إحرامّه به فإن 
فات وقْنُهِ تحلّل» أو غيرٌ مُحرم أو مُحرمًا إحرامًا فاسدًا انعم له مُطلقا. 

ولو قال: أحرمتٌ كإحرام زيدٍ وعمروه فإِن اتَمَقَا فهو ممْلهماء وإلّا فقارِنٌ» 
فإن كان إحرامُهما فاسدًا انعمّدَ له مُطلقاء أو إحرامٌ أحيهما فقَطْء فالقِياسٌ 
كما قاله شيحُ الإسلام”" انعقادٌه صحيحًا في الصّحيح ومُطلقًا في الفاسيء وهو 
مُشكِلٌ إذا كان الصَّحيحُ بِحَجٌ أو بحَجٌ أو عُمرة؛ إذ لا يُمكِنُ صرف المُطلقٍ إلى 
الح لأنّه لافائدةٌ له ولا إلى العُمرة؛ لأنّه لا فائدةٌ له في الثاني ولا يكن 
دُخولُها في الحَجٌ في الأوَّلٍ. 
(١)«أستى‏ المطالب» (558/1). 
(1) «أسنى المطالب» .)81/١/1(‏ 


س يكاب الج [55- 

وقد يجاب [...]20. 

ولو قال: «أنا حرم غدا أو فراس الشَّهرٍ»» أو «إذا دحَلَ زيدٌ صحٌّ» فإذا 
وُجِدَ الشَرطُ صارٌ مُحرِمّاء بخلافيٍ «إذا؛ أو #متى» أو 'إِنْ أحرّمَ؛ أو #طلَّعَتٍ 
الشَّمسٌ» فأنا مُحرِمٌ؛ إن لاايصِحٌ» واستش كله الشَِّخَانٍ بقوله: «إن كان زيدٌ 
مُحرمًا فأنا مُحرِمٌ) فإنَّه يكون مُحرِمًا إن كان زيدٌ مُحرِمّاء وإلّا فلا. 

ولا يصُرٌ كونُالتليقٍ هنا بحاضر وهناللً بمستقبل؛ لأنَّ ما يقل التّعلِينَ من 
العُقوَو يَقبَلَهُمًا جميمًا: 

وأجيبت بأنَّ لين بحاضر أقلّ عَررَا؛ لوجوده في الواقع. 

ثم هذا كله إذا علِمَ إحرامَ زيد» فإن جهله لمَوتِه أو غير ففيه تفصيلٌ يُطلّبُ 

مِن المُطوّلاتِ. 

ولو ]دن رََ بِحَجَتْنِ أونصف حجَّةٍ انعد حجَّةٌ كاملة ولا يلرّمُه الأخرى في 
الأولى. 

ووقْتٌ الإحرا م بلح ين أو شا إلى فَجْر يوم انح ولامشترط انماع 
اوت بحيثٌ يدرك الوؤقوف» حتّى لو أحرّم به لل حر ببغداة ص بخلاي 
الجُمعةٍ لايصِحٌ الإحرامٌ بها إذا ضاق الوّقتُء والقَّرقُ بق الحَحٌ بعد قوت 
حجّاء بخلافٍ الجُمعة؛ لأنّها تنقلِبٌُ ظهرًا. 

5050-6 شع 

فإذا طلَمَ القَجْرُ وجَبَ عليه التَحللُ لكن يشم يُشتَرطُ ألا يبْقَى عليه من أركانٍ الحَجّ 

وواجباته شيةٌ» وإِلّالم يضح إحرامه؛ لامتناع اجتماع حجِيْنِ في عام واحده 


)1١(‏ هنا بياضى في النسخ» وكتب بالحاشية: «بياض في الأصل». 
وفي هامش (ه): #والظاهر أنَّ الجواب أن بحرم بهما متمتعًا بأن يفرغ من أعسال العمرة ثم يأني 
بأعمال الحج. (تقرير)؟. 


نالل لك ةعاق اودلا - 
كمخاطباتيه بواجباتٍ الأولى التي لاتيم إل بعد قوت وَقتٍ الإحسرامء وامت 
جبْرُها لبقاءِ وقتها لكن صوٌّرَه الزَرْكَشِيُ بما إذاث ضرّط لحل بالترض» وفيا 
ين الأركان قبل الفَّجِرِء ثم مر رض فسقط عنه رمي والعبيتُ» فإذا أحرّم بحَجَةٍ 
أخرى ووقّف صَحّ ويما إذا حص أي: بعد فراغ اغ الأركانٍ فتحلّلَ والوقْتٌُ قي 

قلْتٌ: ولعلّ مراده0" ب بشرط التُحنلٍ في الأولى أنه يُشتَرطٌ أن يصِيرٌ حلالًا 
بالمرض فبصِيرٌ حلالا؛ له ين خَيرِتَحلَله يفيه ذلك ب قوط الرّمي عنه بنفسه 
أ نائيه» وشقوط الدّمعنه بعك المبيت مين غير زوم قم لحلل كما مفية 
لفحل في لَانية روج عن مُهدة الواجباتٍ وعدم الاحترازٍ عم يتوق على 
لحل التَنيء وإن كان وقنّها مُتّسِعَاء فلبتامّل. 


ولو أحرّم به في غير ويه المذكورٍ انعقّدَ عُمرةً مُجزئة عن عُمرةٍ الإسلام؛ أو 
شك هل أحرّمَ به في ذلك الوّقتِ أو غَيرِه انعقّد حجّا كما في اشر المهذّب»”0 
عنٍ الصَّيمِرِيّ وأقرّهه وإن نظرٌ فيه بأنَ في ذلك تعارّضٌ أصَليْنِ» » فينبَفِي الاحتياط 
بأن ينوي الح إن لم يشرَع في الأعمالٍ لصح إدخاليه على الحُمرةٍ حينف وإلّا 
فبأن يفل م يفعَُه ين إحرام بأحد الشسكيْنٍ ونيسيّه0”» أو قال يوم الاين ين 
رَمضانَ وقد شك هل هو منه أو ين شوّالِ: إن كان مِن رَمضانَ فقد أحرئتٌ 
بعُمرة أو ين وال فبِسَجٌ» فكان مِن شّوَّالٍ انعقدَ حجّاء قاله الدَّارمِيٌ 

ولورُوِيَ هلال وَل ببَلدِ هو فيهائمَ انل لأخرى لم ير فيها فهل ينعقدٌ 
إحرامّه بالحجٌ في يوم الرؤية؟ تردّة فيه الزَرْكشِي. قال بعضُهم: والظَاهرٌ عدم 
الانعقاده وهو ظاهرٌ إن كان إحرامه بعد انتقالِه واختلّفت مطلعٌ البلديْنِء يمل 
(1) في (ه): #مرادهم» 


(؟) «المجموع شرح المهذب؟ (90/ 11589). 
(*) في هامش (ه): «أي: يحرم بهما معًا ويكون مقارنًا». 


كع ل ل لب يلق 0 

(وَ) النّاني: : (الوقُوفُ) يعني : الحُصول (بعَرَقَة) في أي مجزء منها وإن ظنّ أنه 
من غيرها وإن لم يلبّثُْ به» بل كان مار في طلب آبقٍ أو نحوه بشرط كوْنِه أهلا 
للعبادةٍ ولو نائمًا لا مجنونًا ولو بعد إحرامه ومغْمّى عليه. 

قال الْأَدْرَعِنُ وتبعّه تبعه الزَرْكَئِسِيٌ: اث اشتراطٌ أهليَّةٍ العبادةٍ بقتَضِي أنه لاعِبْرة 
بخُضور غير المُميِ والمجنونء وسبقٌ أنَّ ترط الصّحّة الإسلاف وكأنَ الُراة 
هنا شرطٌ الصّحَة في حقٌّ من أحرّ بنفسه لا من أحرّم به وَِيه. انتهَى. 

ويُنافِي هذا الحَمْلُ ما نقَله بعدَّ ذلك عن المُتولّي حيثٌ قال: قال المُتولّي: 
إذا مجن بعد الإحرام ثم وقّفَ مجنوثًا لم يجْزِه عن القَرض» لكنَّه يق نفلا 
كصب لايُميْرٌ""» وسكت عنه الزَّافِعِيُ"" وكأنّه رضيّه مع قوله في «المحرّر»: 
ولا يكْفِي حُضورٌ المَجنونٍ والمُغْمّى عليه. انتهَى. 

ثم نارّعَ فيما قاله المُتولّي مِن وُقوعه تفلا وقد يُحمَلٌ هذا السَرطٌ على أنه 
بالنّسبِةِ للوقوع فَرضًا لا مُطلقَاء وهذا الشَّرطُ مَحمولٌ عند الأذْرَعِيَ والزّرْكَشِيَ 
على من أحرّم بنفسه؛ لئلا يقتضي عَدمَ اعتبارٍ ُضور غير المُميرٍ مع أنَّ ما سبق 
من أنَّ قرط الضّحَة المُطلقةٍ الإسلامُ فقَط يقئَضِي اعتبارٌ حضوره. 

وأقول: يناي هذا الحذل مانقَله اَي عن اموي وماذكر في المجنون 
وَالمّعْمَى عليه هو ما مد مَشَى عليه النّبخانا”» ومثلّهما السّكرانُ كما في «اشرح 
المهذّبٍ:*) و«الإيضاح»”» ثم نا في «الرّوضةه( ودأضْلِهاء”" في المَجنون 
(1)"المجموع شرح المهذب» (// 50 (؟) «الشرح الكير؟ (400/6). 
(0) #الشرح الكبير» (401/5)؛ و«المجمرع شرح المهذب» (/0/ .)5١‏ 


(5) #المجموع شرح المهذب» ا ,)١‏ (5) «الإيضاح في مناسك الحج والعمرة» (ص١18).‏ 
() قروضة الطالبين؟ (7/ 48). (9) #الشرح الكبيرة (117/5). 


تت 1 اك 


عن المُتولّي وأقرّاء أ قله نفلا كحجٌ الصَّبِيِ الذي لايُميّنُ ونقلّه عنه في 
المُعمَى عليه في (شرح المُهدَّبٍ)”" وأقرّه. 

ولايُنافيه قولّهم في المجنون: تُشْتَرطُ إطاقته عند إحرايه وسائر الأركان؛ 
لأ معناه كما في #شرح المُهدّبٍ” أنه شد تُشترط في لوقو عن حجَّة الإسلام. 
قال: ما اتروع فا لاه ترط في شيء منه كما في غير المُميّره ولهذا قانُوا: 
ِنَّهِ مله . انتهَى. لكن يُنافيه قولُ الشَّافعيَ رضِي اله لَه تعالى عنه في المُغْمَى عليه: 
فاته الحخ. 

وأجيب: بأنَّ الجُنونَ لاينافِي لوقو ِعَ تفلاء فإنّه إذا جارٌ للوَليٌ أن يُحرِمَ عن 
المَجنونٍ ابتتداء ففي الدَّوام أؤلى أن يتم 4 حَجَّه فِيقَعُ نفلاء بخلافٍ المُعْمَى 
عليه؛ إِذْ ليس للوَّلِيَ أن يُحرمَ عنه ابتداة» فليسٌ له أن يم حجّه ٍِ 

قال شيخ الإسلام: وقد يُجابٌ بأنَ اماد بقولٍ الشَّافِعيَ رضِي الله تعالى 
عنه: «فاتّه الحجٌ): حجّهُ الواجبُ فيكونُ كالمَجنون”. انتَهَى 

وقضيّنه: أنَّ للوّلِيٍ أنيدِمَ حجّ المُْمَى عليه وإن لم يَجُرْ أن يحرِمَ عنه ابتدائ 
ويُغْتمَرٌ في الدّوام ما لا يُتمَرُ في الابتداء. 

وكالمُْمَى عليه فيما ذُكرَ السَّكرانُ فيعَمُ له تَلًا على ماذْكِر وإن تعدّى بسْكْره 
على الأَوْجَدء لكن بِحَتّ بعضُهم وُقوعّه عن حَجَةَ الإسلام؛ لتَُوؤٍ تصرِفاتِهِ له 
وعليه. وقياسّه على صِحَّةِ إسلامه. قال: بخلافٍ صَلاتِه؛ لافتقارها إلى نيّةِ. 

وقضيّثه صحَّةُ سغيه؛ لدم افتقاره إلى نيه لكن ظاهرٌ كلامهم يلاقه ورد 
بأنَ إلحاقّه بالصّاحِي في النصرفاتٍ إِنّما هو للتّخليظٍ عليه والتّخليظ هنافي 


(1) «المجموع شرح المهذب؟ (4/ 5 .)٠١‏ (5) «المجموع شرح المهذب» (078/0. 
() تأستى المطالب» /١(‏ /1410). 


بت كادي 


إلحاقه بِالمُعْمَى عليه» وفيه نظرٌ؛ لأنَّ من تصرِّفايِه التَافذَ ما لا تليظً عليه فيه 
كما هو ظاهرٌ. 

وحَدّ عَرفة قال السَّافعيٌ وتإعَنة: ما جاور وادي عُرَنَةَ إلى الجبال المُقابلةٍ 
مما يلي يَساتينَ ابن عامر”). 

قال النَوَوِيُ”": قال بعضُ أصحابنا: عرق أربعةٌ حُدود: 

أحدها: يننّهِي إلى جادَةٍ طَريقٍ المَشرقٍ. 

والنَّاني: إلى حافاتٍ الجَبل الذي وراء أرض عَرفاتٌ. 

والثَّالتُ: إلى البساتينٍ الِّي لي قَرية عَرفاتَ» وهذه القَرية على يَسارٍ مُستقبل 
الكعبة إذا وق بأرض عَرفات. ١‏ 

والرّابعٌ: ينتهي إلى وادي غرنة. 

وليس منها عُرّنةُ ولاتَمِرة وآخرٌ مَسسجدٍ إبراهيمَ منها وصّدرُه من عُريٌة" 
يمير بيتهما صَخراتٌ كار فُئَثْ هنالة» وجب الرّحمةٍ وسط عَرْصَةٍ عَرفات. 


م عه 


قال في «الرّوضةٍ”): والنّسٌّ أنَّ مسجد إبراهيمَ ليس مِن عَرفات» فلعلّه ِيدَ 


في آخره. 
قال إمامٌ الحرميْنٍ”: ويطيفف بمُنعرّجاتٍ عَرفاتَ جبالٌ وجومُها المُقبلةُ ين 
ل 


وأفضَلٌ عَرمَة للذكرٍ مَوقِكُ رسول اليك وهو عند الصّخراتٍ الكِبارٍ 
المَفروكَةٍ في أسفل جبل الرّحمدِ وهي ظاهرةٌ خلاقًا لمن قال: إنَّ اسيل سترها. 


(1) «الأم؟ 1/6 0). (1) «المجموع شرح المهذب» .)1١5/4(‏ 
() في (م): اعرفة». (4) دروضة الطالبين» (41/5). 


(5) قروضة الطالبين» (935/57). 


قال الجِرٌ اب جماعة عن والده: إِنَّه النجوةٌ" المُستعليةٌ المشرفَةُ على 
الموقفف. وهي بن ورا المَوقف صاعدةٌ ني الرَابِيِ وهي التي عن يمينها 
ووراقهَا صخر نات بص بصخر الجيل المُسكّى ب هجهل الرحمةه» وهله 
النجوةٌ بينَ الجبل المذكور والبناء لمُريّم عن يسارهء وهي إلى الجبل أقرَبُ 
بقليلء بحيثُ يكو الجبل َال اواقني"'إذا استقيل القبلة» ويكون َف 
الجَبلٍ تلقاة ونجههه والبناء المُربّمُ عن يساره بقليل» فمّن ظمّرٌ بذلكٌ, وإلّه 
ليقف بناجب والبنء المذكور على جميع الصّخراتٍ والأماكن الي ينها 
لعلّه أن يصادف الموقف النَبويّ”". انتَهَى. 

والبناءٌ المُربّعُ المذكورٌ هو المُسمّى ب «بيتٍ آدم»: وكان سقايةً للحاجٌ؛ قاله 
الفارسيٌ. 

أمّا المَرأة فالسّنةٌ لها أن تقِفَ في حاشيةٍ المَوقفيء وألحَقّ الإِسَْرِي9» 
بها الخُّثى على ترتييها في الصَّلاق ثم قال: ويتعدّى التّرٌ إلى الضّبيان عن 
اجتماعهم مع البالغين في وْتٍ واحده واختار ابن العمادٍ خلاقه في الصّبيان!”, 
قال: كما لا يُميّرون مِن الرّجالٍ في الاستسقاءء بخلان الضَّلاةِ؛ٍ للاقتداى نِعَمْ 
لو كان الأمرّدُ حَسنًا أُمرَ ِالوُقَوفٍ خلف الوّجالٍ0". انتّهَى 


ويتبفي لامر المرأةٌأيضًا إذا زم فراقٌ أهْلِها أو نحوهم بحيتٌ يسُقٌ عليها 
الاجتماعٌ معهم بعد د الوقوي. 
)١(‏ في «هداية السالك» في الموضعين: «الفجوة». 
(1) في (ج)؛ (ه)» (ص): «الموفف». وفي #هداية السالك» لابن جماعة: «الواقف بيمين». 


(؟) «هداية السالك؟ (ص 0٠١١8‏ (4) #المهمات: .)76٠/4(‏ 
(5) «أسنى المطالب» (541/1). (0) ينظر: «أسنى المطالب» (58457/1). 


يكاب الي 1 - 
والأفضًل للرّجل الوّقوفُ راكبًا وإن لم يضق عليه الوُقَوفُ ماشيًا ولا 
الي ار ا 
لإِسْتَوٍ سْتَوِيُ”" والرَّرة كَشِيُ فيمّن لا هَودجَ لها ونحوّه؛ وإلّا فالأفضَلُ أن تكون فيه؛ 


لأنّه أسيك لها 
وليجتيب الوا الؤقوف في الطريي» وليحرْي نيام أويتايم أو 
يَنْهَرَ سائلا أو يَحَتَقَرَ أحدًا. 


ا للشَّمسِ عدر كتقص دُعاءء أو اجتهادٍ في الذّكرٍ ونحوه» 
ولم يُنقل عنه يك أن استظل هناء وصحٌ أنه ظُلَلَ عليه بنُوبٍ وهو يرمي الجمرة. 

00 ل و 

ويسن للواق قف فِطرٌ يوم عَرقَة وإن لم يُضفه الصّومٌ وقيّده اتوي في 
الكت التَّبيدا بما إذا وص عَرقَة نهارّاء وإلّا اسبّحِبّ صَومُه. 

قال الأَذْرَعِيٌ: ويُحتملٌ خلافه؛ لأنّه وإن جاءمًا ليا أي: ليله العيد؛ فلا 
شك أنَّ الصّومَ يضعِفُه عن الدُعاء””". انتَقَى. 

وقال شيخ الإسلام: وهو محمولٌ على غير المُسافر أن المُسافرٌ فسن 
فطرُه مُطلقًا كما نصّ عليه الشَّافْعك 9 

وأن يكو حاضرٌ للب فارعًا ين الأمور الاق وأن يُكير ين الدّعا عاءِ 
والتّهليل وقراءة القُرآنٍ والتَلبِيةٍ والصَّلاةٍ على رسول الل يك فيأتي مهذه 
ار را 

تارّة يصن على لني بلل. 

)١(‏ في هامش (ه): «أي: أما الذي يُستفتى يركب ولا محالة. (م ج)". 
)١(‏ «المهمات؛ (60/4). (7) ينظر: #أسنى المطالب» (470/1- 871). 
(4) «أسنى المطالب» (451/1) 


1ك اجويلا - 


وفي «البحر»” عن الأصحاب: أنه يُستحبٌ الإكثارٌ ين قراءة سُورةٍ الحَْرِ؛ 
لأنّه زُوي عن علي رضي الله تعالى عنه. 

وأن يتحفص صوتّه بالدّعاق ويُكترّةٌ الإفراطٌ في رمه وأن ير فعه بالتلبيقه 
وأن يرم ديْه ولا يُجاورٌ بهما رأسَه وأن يكير ِ ين التَضوُعٍ ولخو وإظهار 
الضَّعف والافتقار والدَّلّق ويْلِحّ في الدّعاء» ولا يَستَبطِيَ الإجابة» بل يكونُ 
قو الرّجاء ين الاستغفار تالتب ين جميع الُخالفات مع الاعتقاد 
ومن البكاء مع الذّكرٍ والدّعاءِء فهناك ُسكَبُ العَبرات وتُقالُ الكثراتٌ ويرتجى 
الات فإنّه لجع عظيمٌ وموقفتٌ يسيمٌ يجتو فيه خيارٌ عاد ال تعالى 
ص 2 دن ب ا سا وو 
ملم" دما ِنْيَوْمٍ كتين ممق لس اويل عَبدَا ِنَ لتر ِنْ يَْم 
رق 


ورَوَى العِرٌ ابن جماعة” أنه إذا كان ب يوم عَرفَة يوْمَ جمعة غَمّرَ الله تعالى 
لجميع أهُل المَوقفي. 

واستّشكِلٌ بأنَّالله تعالى يَفِرٌ لأهل المَوقفيء فما وه تخصيص يوم 
وك للف 1 62 
وأجاب البّدرُ ابن جماعة باحتمالٍ أنَّ لله تعالى يغفرٌ للجَميع يوم الجُمعةٍ 
بغيرٍ واسطة وفي غيره بِهَبٌ بعضّهم لبعض. 

قال: ومن كَمَ أده أيضًا قوله يك: «أمْضَلُ الأيام يَْمُ َرَفَك فإذا وَافقَ الوقُوفُ 


,)475()144( «بحر المذهب؛ للروياني (011/9). (1) #صحيح مسلما‎ )١( 
«هذاية السالك6 (ص94).‎ )5( 
في (ه): «أي: في يوم الجمعة وبلا واسطة, فلا من لأحد على أحد بخلاف غيره. (م ج)4.‎ )4( 


0 1 


مي ع 


يَومَ جمعة فَهَُ أَْضَلْ منْ سبِْينَ حَجة في غَيرِيَوم الجُمعقا"". 

ووفْتُ الوقوفٍ من زوالٍ تاسسع ذي الحجَّةٍ إلى فَجرِ يوم النّحرِء ولايجبُ 
المع بين اليل والّهَارٍ على الأصح. محل الخلا كما أفائه كلام اَي 
في اثسرج المُهذَّبٍ»” و«الإيضاح»" إذا وثَّفَ هارًاء بخِلاف مَن لم يدل 
عَرفَة إِلّا لِيا؛ فلا شَيِءَ عليه وفاقاء 

ولا مُشتَرطً أن يَمضِي بعد الزّوالٍ قذرَ حُطبتين وجمع الظهِرِ والتصرء خلانًا 
لجماعةٍ مِن المُتأحَرِين لإطلاقٍ الأدلَّةه لكن يُشتَرطُ أن يكون رؤيةٌ هلال ذي 
الحجّةٍ بمكّة أو بعَيرِها إن انّحدّ مطلعُه معهاء فقد قال في «الخادم»: ولو وكّفَ 
أهلٌ المَدينةٍ ليل العاشر وتَهدُوا بلي وجب استفسازهمء فإن قالُوا: «رأيناه 
بالمدينقا لم يُعمل بقولهم أي: لاختلاف المطلعء ومنه يُوتََدُ أنَّغيرٌ أهلٍ 
المّدينةٍ ممّن اختلفَ مطلعْه كذلكٌ. 

ولو اعتقد أهل الحجيج سدق مُخيره بارُؤية أوعرَفَ وقتَ الحسابٍ أو 
الهلا خارج مَكَهَ ثم قم فوجدّه رُوِيَّ فيها على خلاف رُؤْيٍ يت فهل هو كما 
في نُظيره في رَمضانَ؟ 

تردَّد فيه في «الخادم» ويُوْحَذُ مما تقدّمَ عنه في أهل المَدينةٍ فرص الأخيرة 
مع انّحادٍ المطلع» وحينئلٍ فالمُنّجه فيهانُومُ قوف عملا بقول المُخير كما 
في رمضادً» أخدًا ين قول التَوويٌ في «الإيضاح ؛: لو شهدَ واحدٌّ أوعدة برؤية 


(1) فال ابن القيم في «زاد المعاد» (1/ 10): ياطل لا أصل له عن رسول الله يك ولاعن أحد من 
الصحابة والتابعين. 

(1) «المجموع شرح المهذب» .)1١7/4(‏ 

(6) «الإيضاح في مناسك الحج والعمرة» (ص 0184 


- #81136 اجنلا -- 


ذي الحِجَّةِ ردت شهادتُهمء لز الشّهود الؤقَوفٌ في النّاسع عندّهم, وإن كان 
النَّاسٌ يقفون بعده”". انتَهَى. 


رجه الأ أن اعتقاة صذقٍ المُخيرمنرّل عندّهم منزلة الرُوية كما قاله 
الأْرَعيْ في باب الصو ين «توسّطه»» ولو غَلِطُوا فوثَُوا في غِرِ يوم عَرفَة 
فإِنْهُّمٌ عليهم هلال ذي احج فأكمَنُواالعدّة ثلاثينء ثم تبنّت رُؤيةٌ الهلال 
ليلة الثّلاثينَ- قال الرَّافِك9): : وليس من الغَلطِ ارا لهم ما إذا وقّمَ ذلك 
بسببٍ الحساب- فإنَّه لابُجزئُهم ذلك بل شكٌ» فإن وكَمُوافي ير العاشر من 
ذي الحَجَّةٍ كالنَاني عشَرٌ والنَّامنِ منها لم يصِحّ حجُّهم بحال» كما لو غلِطُوا في 
المكان فوقَقُوا في غير عَرفاتَ. 
وفي اشر امهب" "عن الذَارميَ : لو وقَهُواالنَّامنَ وذْبَحُوا النَّاسِمَ ثم بانَ 
الحالُ لم تجبُ إعادةٌالتحيةِ؛ لأنَّ الواجبَ يج ورٌ تقديٌه على يوم النّحصٍ 
والتّطوّعٌ تبٌَ للحيجٌ» فإن عُلِمَ ذلك قبل انقضاء أيّمٍ التّريقٍ كان حسّنًا. انتهَى. 
قال الزَّرْكَشِيُ: ولم يصع بلفْظِ الأضحيةء ولعلَّه أراد هيه ثم بحت بناةً 
على هذا أنه لوضَحَّى غيرٌ الحاج في اسع لم يعمد به؛ إذ ليس يوم أضحيّ 
وَإِنَّما اغتُفِرَ ذلك للحاجٌ تبعًا للحج. 
وإن وتوا في العاشر أجرّأهم وتم حجّهم؛ ولاشية عليهم سواء بان الغلّطُ 
بعدَ الوقوفٍ أو في حال الوقوفي. فإِنْ بان ْلَه كأن بان قبل الزّوالٍ فوكَمُوا بعدّه قال 
البََوِيُ في «التّهذيبٍ»: المذهبٌُ أنه لا مُجزِئهم؛ لأنّهم وقَمُوا على تعيّنٍ القَواتِ. 
قال السَيِحَانِ: : وهذاغيرٌ ملم ؛ لأنَّ عامّة الأصحاب قانُوا “لو قَامَتٌ بيد 


.)47١ /5( «الإيضاح في مناسك الحج والعمرة؛ (ص1947). (5) «الشرح الكبير»‎ )1١( 
.)744 /8( (؟) «المجموع شرح المهذب»‎ 


برؤيةٍ الهلا ليلد العائشرٍ وم بمكة لايتمكون ين الوقوفي باللَّيلٍ وَقُوا ين 
اعد ويب لهم؛ كما لو قامتٍ ال بعد الغروب اليو م الثَّلانِينِ من رمضان 
على رؤيةٍ لهسلا ليلة اللائين نص على نِّم يصَنُون ين الغ الع فإذا لم 
يُحَكَمْ بالقَواتِ لقيام الب ليل العاشر لزمَ مله في اليوم العاشر'". انتّهَى. 

وبحت المي حدم صحة وقوفهم قل الوا لذ لبو يفوم في حلم 
مقاعَ يوم عرق ويكونٌ أداة لا قضاء ويؤيّدُه قوّهم المُتقدَم كر فيما لوبت 
بعد غروب النّمسٍ يوم الثلاثين بين رمضادً رؤية الهلا الل الماضية أله 
يصلّي العيدَ مِن الغدٍ أدائ» وقولهم: نوم عرق ليس يوم اسع طلقا بل 
يوم يعرف التَاد ”!لير ني ذللكَ"» وثقنضى قيام يسوم في حفّهم مقا يوم 
عَرمَة أنه يمد الوقوفٌ إلى فجرٍ الحادي عشَرَ وأنّه لاجُجزِيٌٍ رم جمرَة العقبةٍ 
ونْحُوٌه قبل انتصافيٍ ليلةٍ الحادي عشَّرٌ وهو ما بِحَنّه السبِِيّ في الأوّلِ وقال: إِنَّه 
00 الصَّغيرِ». 


قال العِرَاتِيُ فتبيّنَ بما فيه أي في «الحاوي' أنَّ المسألة منقولةٌ هكذا. اننَّهَى. 


سر ا 0 
الدَّارمِي: لو وقَهُوا العاشِر* غلطًا مسبت أيَّمُ ترق على الحقيقة» لاعلى 
حساب وُقوفِهم, وعلى هذا لاي يصون بمثى إلا ثلاثة ام خاصّةٌء فإن أقامُوا 
الرّابعَ أنمُوا”". انتّهَى. 

(1) «الشرح الكبير» (5/ 419)» وهروضة الطالبين» (48/1). 
(؟) ني هامش (ه): «قوله: يعرف الناس وهو كناية عن الوقوف». 
(5) رواه أبو داود في #المراسيل» (44(): والدارقطني (1441): والبيهقي (17/7/0) من حديث 

عيد العزيز بن عبد الله بن تحالد بن أسيد؛ وقال البيهقي: هذا مرسل جيد. 

(4) في هامش (ه): #هذا خلاف ما أفتى به والد الرملي. 
(0) ينظر: «أسنى المطالب؟ .)488/١(‏ 


ح# طن للك ا الا - 

وقضيّته: صكَّةُ رمي جَمرةٍ العقبة ونحوٌه قبل الغُروب. 

وتردد فيه كغيره -ون أنه يُستحبٌ لهم صلاةٌ العِيدِء وإن قلْنا ّدم استحبابها 
للحاجٌ لففْدِ المَعنى فيه. وهو اشتغاله وَل الها بأعمال يوم النّحرِء ويلرّمُهم 
الميتُ بمزدلقة تلك الل مع ليست ليلة النّحرِ ويأُون بي اَم ريق 
والضَّحايا على جساب وُقوفِهم ويذبَحُون الهٌداياء وإن كنا نعلّمٌ انقضاء أيّام 
التُريقٍ حقيقة» وأنَ اليَومَ الأخيرٌ هو الرَّابعَ عشَرٌ وهرٌ ليس بِوّقتٍ لشَيِءٍ مِن 
ذلاكَ» ويَجورٌلهُم لني ثاني الي - - الإسْئَوِيُ في «ألغازو» حيتُ ذكرَ أنَّ في 
كلّ مما در نظرًاء ينصح كلامُهم وهو أنَّ هذا الوُقوف الواق م في العاشر أداءٌ لا 
قضاءٌ» فيلرّمُ منه القَولُ بإيقاع الأعمالٍ المُختصّةٍ احج على قاعدة مَن وقّفَ 
التَّاسعَ تنزيلا للعاشر منزلة للعُذْرِ قال: نعَمْ صلاةٌ العيدِ والضّحايا لِيِسَثْ من 
الأعمال المُختصّة بالحيٌ؛ فيكونٌ القياسٌ فيهما العمل بقَضيّ الهلا التّعي 
كما قلْنا به في الآجالِ والتّاليقٍ وجواز الفطر وغير ذلكٌ مما لا يختصٌ بالحاجٌ. 

ثم قال: هذا ما ظهرٌ لي الآنَّ في هذه المسائل ولعلَّنا نزدادٌ منها علمًا. وساقٌ 
كلام الآارميٌ وقال: وهذا منه نظرًا إلى اعتبار ما في نفس الأمر. 

وحاصلٌ ماذكَرٌه اعتمادُ امنداد الوقَوفٍ إلى فَجرٍ الحادي عثَرٌ وتوقّفُ 
الرّمي على انتصاف ليلته وامتداد وقتِه؛ كالهّدايا والضّحايا إلى آخر الرّابِعَ 
عشَرَ وعدم جواز الَّْر في ثاني اليد. 

وقد ترد رركي في كل من ذلك ماعدا الأخيره وفي #الخادم» سبق 
في صلاة العِيدٍأنهِم لو شهِدُوا بعد العُروبٍ بال ذية الله الماضية لم يقبل» 
يصن العِيدَ من المَّدِ أداة» فكذا هنا يحنِي بأنْ شهِدُوا بعد غعُروبٍ العاشر بين 
ذي الحجَّة خلافًا لِما يقتَضِيه كلامُ الرَّافِعِيَ. انتهَى. 


كان الي 

وهو غير ظاهر بناء على امتدادٍ الوقوف إلى فجْر ليل الحادي عد عشَّرّ فيمالو 
غلِطُوا فومُّو العاشِرَ كما تقدَّم فالوجةُ ما اقتّضاه كلام الرّافِيَ"؟ إذ لا يلرّمُ 

مِنَ القَبولٍ قَواثٌ الوُقَوفٍ مُطَلقًا أو أداءً. 

وذكّرَ العَرَالِتُ في «الإحياء»”" أنَّه إذا أمكنّه الؤقوفٌ في اليوم لمن ساعة 
عند إمكان الخلَطٍ في الهلاله فهو الجَر": وبه الأمْرُ من القَوَاتِ والتُخْلُصِ 
من الاختلافاتِ. 

لكن رده الزَعْفَرَانِيٌ بن لا جُناح في الخّط] لا ظاهرًا ولا باطًاء فلا يوت في 
إجزاء الحجٌ شرعًا فلا وَجْة للنّدبٍ إلى ما هذا سبيله ولم يُعتدٌ بهه التق . 

واستحسته لحي "': هذا كله إذا قم الل لججميع اجيج وكانوا على 
العادق فإن قانُوا وجا تسرذمةٌ يوم النّحرٍ فظَنُوا أنه يوم عَرقَة وأنَّ اناس قد 
أفاضوا لم يُرِنْهِم الؤّقوفٌ مُطلقَا ولو في العاشر. 

نلو كانوا على العادة ونوا لعشي خط لكن لم تين الغاط لا يرمق 
منهم بحيتٌ لم به يثيْتْ عند الباقي فهل يُجزِئٌ وقوفٌ ارم لعُموم الغَلط في 
الواة قع أو لا؛ لأنَّ غيرَهم لاقضاء عليهم فهل يلمعو الشف وهو المعي 
في الإجزاء؟ فيه نظرٌء والتَان أقرَبُء فلتَامل. 

فرع: ع حَكى التو ني «الإيضاح»”' خلا للعلماء في التّعريفٍ بغير عرفاتٌ» 
وهو الاجتماع المعروف في البلداء وآنمنهم من سحب ومتهم من كمه 
ومنهم مسن جعله من البدع ولم يذكُر عن خصوص مذهيتا شيئًا من ذلك. 2 


.)187/1( «إحياء علوم الدين»‎ )1( .)47١ /7( «الشرح الكبير؟‎ )١( 
.)444/1( في (ج» (ك): «الحزم؟. (4) ينظر: #أسنى المطالب؟‎ )( 


(0) «الإيضاح في مناسك المحج والعمرة! (ص5944). 


سيم لي ل 
- طن الك ةجولا - 
قال: ولاشاكٌ أنَّمَن جعلّه بدعةً لا يلحِقه بفاحشات البدع, بل يُحقُفُ أمرَها 
بانسب إلى غيرها. 


(وَ) الثَّالتُ: (الطَّوَافُ بالبيتِ) وله شُروطٌ وسُنرٌء فأمًا شُروطُّه فثمانية: 

الأوّلَ: سَيْرُ العَورة» وسبَقٌ بياثها في شُروطٍ الصّلاق 

والتَّني: الطّهارُ عن الحَدثِ والنّجِس في بَدنِه ومَلبويه ومكانه الذي يطؤّه 
في منْسيه حتَّى في حٌّ الصّبِيَ ولو غيرٌ مُميّزِه على ما اعتمدَه الأَذرَ 
خلاقًا للإسنويّ في «ألغازه» في الثاني"". والجَلالٍ لبقي فيه وفي الأوّي”", 
وقد يوْيدُ قبا على عسل المجنونة لَِلُ للها بجامع توم كل ين 
الجِلّ واللَّوافٍ على الطّهارة 1" 9 
طُهْدٌ الوَلي وبر عَوره أيضَاء ولعلّ مَحلّه إذا كان حاملا له دُونَ مالو أركبَه 
دابةٌ أو قادّه بيده» فلتائل. 


فلو طافٌ مكشوقًا عن بعض عَورتِه؛ كبعض قََغْرٍ الحُرّو أو ظَفرِ جلها 
أو مُحدِناء أو مُصاحبًا لتَجاسة غير مَعفوٌ عنهاء بخِلاف المَعفوٌ عنها على ما 
سبَقٌ بيانه في تروط الصَّلاةٍ في بدَنِهِ أو مَلبوسِه أو مكانه الذي يِطَؤُه ولو ناسيًا 
لم يصِحٌ طوافه. 

قال في «الرُوضة»”" كأضلها": ولم أرَ للأئمّة تشبية مكان الطَّوافٍ بالطّريق 
في حلٌّ المُتنفّل ماشيًا أو راكبّاء وهو تشبية لا بأس به. انتَهَى. 


(1) ني هامش (ه): #قوله في الثاني أي: لا يشترط في غير المميز شيء من الشروط ني الثاني أي: من طهارة 
وغيرها إلخ. (م ج)». 

(1) بين الأسطر في (ه): «أي: المميز". 

(5) قروضة الطائبين» (5/ 0/4. 

(4) «الشرح الكبير؟ (5/ 0740 


وعليه فيجيءٌ هنا جميمٌ ما هناك ومنه بُطلانُ الطَّوافٍ بوَطْءِ الماشي زسيانًا 
تجاسة رَطْبةَ لا يُعقَى عنهاء بخلان اليابسةٍ والمَعفوٌ عنهاء أوعَمدًا ولويابسة 
لم يجذْ عنها مَعدِلّاه على ما رجّحَه صاحبٌ «الرّوض» هنالةٌ في يابسوٍ لم يجِذ 
عنها معدلًا. 

وظاهرٌ أنه أرا الوا في قويه: «مكان الطَّافٍ» ما يم الفَرضصٌ وإن كان 
المُشبّه به الّمَلَ؛ لأنَّ المَمْيِ يضُرٌ في فَرض الصَّلاة بخلاف الطَّوافِء فلم يفتَرِقٍ 
الحالٌ فيه بينَ امرض والتَّملٍ. 

ثم محل ذلك -كما قال الإسْئَويُ” - عند ادر فإن عجر جار فِهْلُ طَوافٍ 
الوّداع والسّعي مُحدنًا وعاريّاء وكذا طوافٌ الركنٍ عاريًا؛ لأنّه يَعيي: العاري- 
لاإعادة عليه؛ والقياسٌ مني | ممم المج منه لوجوب الإعادة فلا فائدةٌ 
في فغله؛ لأنّه لايحصّل الجلء وفارَقٌ الصَّلاةً بحُرمةٍ الوَقْتِ وهو لا آخرٌ لوقيه. 

ونقَلَ في «البحرٍ"”" في وجوب الإعادة يعْنِي: فيما لو طاف بِالنَيحُم لفق 
الماء وجهيْنِء ومُقتّضاه الجّزْمُ بالْجّوازِء ولا سبيلٌ إلى القَولٍ به» وقد ذكَرُوا في 
الجماع في احج ما يدفَعُه مِن جهة التّقل, وبتقدير الجَوازٍ لا سبيلٌ إلى قضائه. 

واعمُرض قوله: : اجارٌفعلّ طوافي الوداعٍ والتّعي مُحدنً به إن أرادمع 
اذك نش وموياملي لايم لأنَ اليم طهارةٌ عن الحَدثِ وإنلم 
ترهمه فقول الزرْكِيَ: : «يمتَيعُ النَيمُّمُ في الحضرٍ لصلاة النَافلة والطّوافُ 
مْلّها فيه نظرٌ. 


)١(‏ «المهمات؛51/1(1). 
(؟) #بحر المذهب؟ للروياني (8/ 078. 
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وعلى هذا فإِنْ كان السَّبِبُ في جُوازِ طَوان الوّداع بِالتَّهُمِ توف الانقطاع» 
فهو موجوة ني طوف الكن لاي مع زيادة اَم الشديدة في مُصابرة 
الإحرام م إلى وُجودٍ الماءء على أنَّ كلام الإمام مُصرٌ اح -كما قاله الأذْرَعِنْ - 
بصع الوا الواجب بام ماه يكلام ابره التذكرركما 
تقر وإ أراة بدو الَضّمٍ فممنوعٌ» فقد قال الأدْر 1 قة قضيّهُ التذهب أنه 
لايَجورٌ اللَّوافٌ إذا كان تفلا أو للوّداع عند فد الطَّورْن؛ لامتضاع تتقّله 
بالصّلاقِ وعليه فينّجهُ قوط طّوافٍ الوّداع حينتله ولا دم. 

وعلى الجملةفالوبجة جوازٌ فل طوافي الرّكن بالّمّ لفقدِ الماء أو نخوه 
مما يِجِبٌ معّه الإعادثٌ ويجِلٌ مِن إحرايه. قال العِرَاقِيُ وتجبٌُ إعادّه إذا 
تمكّنَ؛ لأنّهِ إنّما فعَلّه للصَّرورةِ وقد زالَتُ بعَوده إلى مكّة". انتَهَى 

واعشرض بن وجوبٌ الإعادةيلرّمُه عوة الإحرام بعد الل إلا فكيفت 
يُخاطبُ الحَلانُ لواف الرُكنء وله أن يَختارَ عدم اللّوم؛ ويقول: : لامانمٌ من 
مخاطية هذا الحلالٍ بطواف الرّكنء ومُجِرّدُ استبعادٍ ذلك لا يفِيدٌ. 

ثم هل مراٌه بالتّمَكُن الاستطاعةٌ فمتى استطاع لزه العَودُ إلى مك لفذله 
أو عَودِه إليها فلا يلرّمه اَعَد وإن تمكّنَ منه؟ فيه نظرٌء وقد يؤيّدُ اَن بقوله: 
«وقسد زات بوده إلى ما وقولهم: «إنَّ الطَّوافَ لا آخِرَ لوقْته» ولا ينافيه أنَّ 
الحجٌ يتضيّقٌ بالْشروع كما قاله الشبِيُ؛ أنه ليس بال إلى الطّوافٍ ونخوه 
أيضَاء وإلّا لامع بتأخيره؛ فينافِي أنه لاآخِرَ لوَقيه. 

التَالتُ: أن يكون داخل المَسجدٍ ولوف أخرّياته وإن حال نسو السقاية 
والسّواري: وإن انس َسَعَّ بحيثٌ بلَعَ الل على ما رجّحَه الإِسْئَوِيٌ في بعض 


)١(‏ «أسنى المطائب؟ /١(‏ //ا8). 


يكاب الي 
كته لكنّه رجح في «المُهِمّاتِه”" خلاقه. فلوطافٌ خارج المُسجدٍ لم يصع 
أوعلى سَطحه صَحّ وإن كان أَعْلَى منه» كما اعتمّدّه الرَّافِعِي!'"؛ وصوَّبّه في 
اشرج المُهدّبٍ»©. 

والرَّاب ب: أن يكونٌ خارج البّيْتِ والشَادَرْوَانٍ وججميع الحجْرِ» حتَّى ما قيل 
إنَّه ليس منّ البي» وإن قأنا به بجميع بَدنِهه فلو وضّعَ يده في هَواءِ الشَّائَرْوَانٍ 
ولو ني جهة الباب لِما في المناسكِ وغيرها عنٍ الأصحاب أَنَّ ظاهرٌ في جوانب 
البيتء لكنّه لا يظهرٌ عند الججرء وقد أحدتَ في هذاالّمانٍ عه اواك لم 
يَمسَّ الجدارٌ الذي في موازاته كما صرّح به في شرح المُهذّبٍ» و«الإيضاح»» 
خلا يما وم لبعض المُتأحرين أو في هَواءِ جدار الجر كما صرح في شرج 
المهدَّبٍ)9 حيثٌ قال : والصَّحِيحٌ الذي قطّمَ به المُصنّفٌ وأكير الأصحاب 
وهو نص الشّافعيٌ رضِي الله تعالى عنه في «المختصر اث شتراطٌ الطَّوافٍ خارج 

جمبم الحجْرٍ وخدارج جسدار» وتيته الأْرَصِيُ وغيرٌ خلاقا ليسا وق أبها 

لبعض المُتأتُرين لم' * يصِحٌ؛ وقول جمع منهم شبح الإسلام” “: الو مس 
الجدارٌ في جهة الباب لم يضر لأنّه لا يوازيه كَادَْوَانُ ممنوعٌ. 

وهل مَلبوسه كبّدنِه حتَّى لو جكل كُمّه أو ذيله أو الحٌشبة التي بيده أو أَدُنَ 
دابيِه أو رأسَها في هواء التَّادَْوَانٍ أو جدار الحِجْرٍ ضر أو لا؟ فيه نظن والمُنَّجهُ 
لان في المحَّشْبة الدب وهو المفهومٌ مِن المَلِبوسٍ من تعبيرهم بِبدَئْه. 


والخامسٌ: أن يجعل البيثَ عن يساره ثم يمر تلقاء وبجهه ولو محمولا 


.07848 /5( «الشرح الكبيرة‎ )١( .0737١/4( »تامهملا«)١(‎ 


(6) «المجموع شرح المهذب» (8/ .)١4‏ 2 (4) #المجموع شرح المهذب؟ (514/8). 
(0) في هامش (ه): #جواب لوه. )١(‏ #أسنى المطالب» (81/8/1). 


كذ - 


قال الإسْتَوِي9: ويتحصّلُ ين ذلك اثنانٍ وثلاثون صورةٌ حاصلة بين ضرْبٍ 
أربعة وهسي جعلٌ ابت عن يمينه أو يساره أو أماته أو < خلقهه في اثئيِنٍ وهما 
الذَّهِابٌ إلى جهة الباب أو اليَمَانِيَ؛ وهذه الثّمانيةٌ في أربعة؛ لأنَّ كلا منها إما أن 
يذهب فيه معتدلاء أو مُنَكُسَا رأسّه إلى أسفل» أو مُستلقيّاء أو مُكِيّا على وجهه. 


قال: وكنّها باطلدٌ إلا إن جعَل البيتَ عن يساره ومرّ تلقاء وجهه على هيئةٍ 
الاعتدالٍ. 

ثم وه البطلانٍ فيما لو جِعَلٌ رأْسَه لأسغل ورجلَيه لأَعْلَى أو وجْهّه 
للأرض وظهْره للسّماءِ أوعكسه عكسّه مع كون البيتٍ عن يساره - منابذة اشع 
لكن قال بعضّهم في هذه التلائة: إن ممتَضى كلام الرَافِيِيَ!" وغيره الجَوالٌ 
يويد صمَةُ لواف حَبوًا وما وإن در على المي كما صرّحُوا به مع 
أن فيه مُنابذةٌ لشّرعٍ قطمًاء لكنّها ذُوئها في بق الصّورٍ. 

وبححتٌ ابن النَيبٍ فيها الصّحَّةَ مع العُذْرٍ. قال: فإنَّ المَريضٌ المَحمولٌ قد 
لا يتأنَى حهله إِلّاكذلكَ بل قد لا يتأنّى حذده إِلّا ووجهُه أو ظهْرٌه إلى البيتٍ 
لتَعدرٍ اضطجاعه إلا كذلكٌ. انتَهَى 


مير سود اد ا 
خلاقًا ليما بِحنّه الإِسْتويٌ من المّنع. 

قال النَوَوِيٌ في في «الإيضاح»: وليس شيء من الطَّوافٍ يجو زُ مستقيل البيتٍ 
إلا في مُرورِه مستقيل الحجّر في الابتداىء وذلك سُنّةٌفي الطَؤْفةٍ الأولى لاغيك 


.)716/14(١تامهملا«‎ )١( 
.0791 /7( «الشرح الكبير؟‎ )1( 
#الإيضاح في مناسك الحج والعمرة» (ص96؟5).‎ )"( 


يكاب الي 
فيجعل مَنكبه الأيمنَ عند أوَّلِه ثم يمْشِي مستقبله نحو يميه حنَّى يجاورٌه؛ ثم 
ينفيل ليكونّ البيتُ عن يساره. 

قال: وهذا غيرٌُ الاستقبالٍ عند لقاءِ الْحَجَرِ قبلّ ابتداءِ الطّوافٍ فذلكٌ سن 
مستقلّقٌ وإذا استقبل البيتٌ لدُعاءِ أو رّحمةٍ أو غيرهما فليحتَرِرْ عن المُرورٍ في 
الطّوافٍ ولو أَدْنى جُزءِ قبل عَودِه إلى جَعْل البّيتِ عن يساره. 

والسَّادسٌُ: أن يبدا بالْحَجَرِ الأسودٍ ويُحاؤِيه ولو بعضّه في مروره بكلّ بده 
بحيتُ لايتقدّمٌ مجزءٌ من بِدَِه على جُزءِ م مِن الحَجَّرِ إلى صوب الباب وإن 
جاور إلى ما بِينَ اليَمانِيْنِ. 

قال الإمامٌ والمَزاليُ: والمُرادُ بكلٌ البَدنِ كل الشَّقٌّ الأيسرء فلو بدأ بغي 
الحَجر أو لم يُجِاوِزْه بكلّ بدَنْه بأن جاوّرّه ببعض بِدَنِه إلى صوْب الباب لم 
تُحسَبٌ هذه الطَّوفَةُ فإذا انتّهَى إليه ابد منه. 


قال الشَّافعي رحِمّه اله تعالى في «الأمّ000': وكذا إذا حادّى النَّيءَ مِن الرّكن 
في السّابع نقد أكمل الطّواف. 

قال الشَبكيُ : هذا مين الشَّافْعيٌ تنبية جيّدٌ على أنَّ المُحاذاة تُشتر طفى 
الطَّوافٍ كما به ا ا 0 
المُحاذي له أوَّلَا أو مقدّمًا إلى جهةٍ الباب ليحصّلٌ استيعابٌ البيتٍ بِالطَّافٍ 
وزيادةٌ ذلك الجُءِ المُحاذي كما يجبُ غسلٌ جُزءِ مِن الرّأسِ مع الوجه. انتَهّى. 

وذكَرَ نسْوّه الَرْكَشِيه ونقله عن نص الإمام. وحاصِله أنه يُشْيرطُ أن يُحاذِيَ 
آخسرًا بكلٌ بِدَنِهِ ما حاذاه به أولاء سواءٌ كان كل الحجر أو بعضّهء وسواءٌ كان 


(1)الأم» 1 


ع 1 اد 
ل وخ 1 ةجولا - 
ذلك البعض طرقّه مما يَلِي البات أو لاء حتَّى لو حاذى أولا بكل بده طرََه 
مما يَلِي ما بينَ اليمانيينٍ لم يُشتَرط آخرًا محاذاةٌ ما جاورٌ ذلك الطَّرفَ إلى 
صوب الباب. 

وظاهيٌ أنَّ بتداء الطَّوافٍ فيما لو قطَمَ الحجرٌ مُستقبلا له في الأولى كما تقدَّمَ 
من محاذاة بدنه لأوّلِ جُزءِ منه؛ لما تقدَّ عن النَرَويٌ أن مُرورَه مستقبل الحجر 
طوافٌ جار مع الاستقبال, فيدِمٌ الطّوفة الأولى بالانتهاء إلى ذلك الجزءِ وإن 
لم يقطغ جميعٌ الحجر. 

وقولٌ البجَمال الطَيْرٍ «لابدَ أن يمُرٌ في الآخر على جميع الحجر بحيثٌ 
يصيرٌ خارجًا عن جميعه مما يَلِي الباب؛ مخالفٌ لما ذُكِر ما لم يُحَمَل على 
من حاذى أولا طرّفَ الحجر مما يَلِي البابَ. 

وكالحجرٍ موضحٌّه لو أَزيلٌ والعيلً بالل تعالى: كما ذَكَرَه القاضي أبو 
الطّيبٍ”©. وإنٍ | يل الإِسئو ئ0 

وقول غَيْره : 'المُراد الرّكنُ بدليل صحَّةِ طواف الرّاكبٍ ومن على السّطح) 
قد يرد أله لوكان كذلك ما امتنّم ابتدا روج بعض بده عن الحجر إلى 
صوب الباب إذا لم يجاوز الرّكنَّء وقد صرَّحُوا بمنيهء ولا دليلٌ في طوافٍ 
الرّاكب ومن على السّطح؛ لأنَّ صحّتَه لمحاذاة الحجر لا الرُّكنٍ» وإن خرّجٌ 
عن الحجر؛ لظهور أن ليس المُرادُ بمحاذاته مقابلةً شخصه فقَطْ» بل ما يعم 
مقابلةً ما يسايئه من أعْلى الرّكنٍ أو أَسفْلِه بحيثٌ لا يجاورٌه إلى صوب الباب» 
وذلك متأتٌ فيها جميعًا. 


.)595/8( «المجموع شرح المهذب؛‎ )١( 
.)017- 16 /4( (؟) «المهمات؟‎ 


مكاد الي 

والسَابعٌ: استكمالٌ سبع طوفات» فلو شك أحَدٌبالأقل» فتحبٌ الزيادةُ حنّى 
يتيقّنَ الصَبعٌ» : نعم إن شلك بعد الفراغ منه لم يلرّنه شيم ولو أخبيرّه غير على 
خلافٍ ما يعتقدٌه؛ فإِنْ كان بنقص ” شن الخد بقوله احتياطًاء وفارّقٌ الصَّلاةٌ 
بأنّها تبطُلٌ بالزّيادة أو بالتّمام لم جز الأدٌ به. إِلّا أن يبدُمَ حدّ التُواتر على ما 
سبَقٌّ في الصّلاةٍ. 

ولو شك في شسرط مين شروطه كالطّهارةٍ فالّدي رجه الأدرَّعِي أنه إن طرأ 
الك بعد اتح لم يشر وال ضر لكن برهم في اشسرج المُهذّبٍ ”عن 
انس : لو اعتمّرٌ تمر أوحجٌ فلم َعَم الطَّوافٍ شاك هل كان متطهرًاأم لا أحيِتُ 
أن يُعِيدَ الطَّوَافَ ولا يلرّمُه ذلكَ» نِعَمْ سبق في سجود السَّهِوٍ خلافٌ فيمن شاك 
في الطّهارةٍ بعد السلام. 

والثَّامنُ : عدمٌ الصّارفِء فلو صرَفه فض آخر دفي غريم أو طليه لم بح 
على الأصمٌ بخلافٍ الوقوف لا يضرٌ صرقُه كما عُلِمَ مما تقدّم. 

والفزٌْ أنَّالّوافَ قرب في نفْسِه بخلافٍ الوقوف» ويجري الخلافٌ كما 
قاله النيخانِ”" في الرّمِيء وقضيّثه أنّه كالطُوافِه لكن اعتمَد الإسْئوِيٌ وغيرٌه 
خلاقه؛ ورد عليه ابن الجماو بن الرّمِي قد يقرب به وحدّه كرفي العَد فهو 
قربة في نفيِهه فصح صِرْفُه كالظَّوَافِء بخلانٍ الوقوفٍ انتهَى. 

وقياشه أن اسع كذلك؛ لأنّه قد يتقرّبُ به وحدء؛ كالسّعي لتخليص مُشرفٍ 
على هلا ونخوه؛ وإلى الجمعة وسار العبادات» لكن قال المحبُ الي لل 
كالوقوف. ويؤيدُه أله لو اعتيرٌ مل هذه التكلّاتِء وعروض كونٍ الشيء ءِ قربة في 


.)444/1( «المجموع شرح المهذب؟‎ )١( 
.)99 /( «الشرح الكبيرة (/ /511): وقروضة الطالبين»‎ )1( 


5 لكان اجنلا - 


بعض الأحوالٍ لكان الوقوفٌ كذلكٌ؛ لأنّه قدي يتقرّبُ به وحدّه» كالوقوفيٍ أمام قبْرٍ 
ليك لزارت» والوقوي لرؤية العدوٌ؛ وعنة الحاجة إليء والتِ في المسجددء 
أو الّردِ فبه بقضدٍ الاعتكافيٍء ونخو ذلك وإنّما لم يضر رَصَرْفُ الصَّلاةَلدقع 
الغريم ونُوه لتم أفعايها عند ذلكَ عادةٌ بخلافٍ الطَّوافِ ونخوه. 


ولو نوَى الطَّوافَ فدقَعَه آكَرُ فمَسَى خطواتٍ بلا قضْدٍ اعتدٌ بهاء كما جرّمٌ 
به المُحِبٌ الطَريُ؛ وعلّلّه بأنَّ قضدّه لم يتغيّه وقد يؤيّدُه صحّةُ طواف الثَائم 
عاك في «الرّوضةه9. 


ولو رْاحَمَيْهِ امرأةٌ فأسرّعَ ١‏ مَشْيَ» أو عدَلٌ إلى جانب آنَْرٌ مِن المكانٍ خشيّة 
انتقاض طُهرِه بلنسهاء فهل يكوثٌ ذلك صارنًا؟ فبه نظ ويتيِي ألا يكونً؛ إذ 
ليس قضْدٌه إِلّا الطّوافَه لكنٍ اختارٌ هذه الصّفةً له؛ لصون طهاريه. 

.ولو قصَد اللّواف وغيرّه كدف الغريم مما لم يُرٌ كما فى به شحنا وهو 
الظّاهرٌ وقد يؤيّدُ بما لو قصّدّ الطَّوافَ لنفْسِه وللمحمول» حيثٌ لا يضُدٌ لكن 
يَردُ هذا الَأبدَ أن لو قصّدّه المحمولٌ فقَطْ مَن عليه طوافٌ وقّمَ لنفسه. 
قال: وبذلكَ يفيدٌ عدمٌ الضَّررٍ أيضًا في مزاحمة المرأو الاب بقة إذا صاحَبّها 
قَضْدٌ الطَّرافِ فإن لم يصاحِبّها ذلك انَّجّه اعتبارٌ ذلك صارقًاء كما لو مخّضَّه 


لدفع الغريم. انتّهَى . وهو قريبٌ فَليِتَأمل. 

ولو حمل مُحرمًا لع ذْرٍ أو غيره وطافّ به. فإن كان الحامِلُ حلالا لم ينو 
الطّوافٌَ عن نفيِه. أو مُحرمًا كذلكَ وقد طافَ عن نفسِه؛ أو لم يدل وقتٌ 
طوافه؛ حُسسبَ للمحمول» وإن لم ينو واحدٌ منهماء بشرطٍ سثْر العَورةٍ وغيره 
ممّامر. 

عر 


(0) ترس الطانيية 9 1): 


- كاب الج كات 
قال في «المنهاج»”©: ولو حمَّلٌ الحلالُ مُحرمًا وطافٌ به حُيبَ للمحمول. 
قال في «القُوت»”©: أي: حيثٌ يُحسَبُ له لو طافَ بنفسه كما لو طافٌ على 


بهيمق» وهذا مَعنّى قولهما حُسِبَ له بشزطه. انتقى. 

وفي بعض تُسبخ «المنهاج» بعد قوله ايب له بشرططه؟ : قال الدَّ مِبرِي: 
هكذا يُوجَدُ في بعض الشُسخ» وليس في «المحرّر»» والعُرادُين ستارةٍ وطهارة 
ودخولٍ وقتء فإن مُقِدَ شرطً وق للحامل”". انَهَى 

وقوله : «للْسَاملٍ) أي: ب بشرْطه أيضًاء. 

ومنه اليه وعدم ”ِرْفه» والمُرادُ كما قال الإِسْئَوٍ 9 ئ0 : مِن حسباته له حسبانه 
عن طواف تضَّمنَهِ إحرام. 

قال الدَّمِيرِي: وهو القُّدومٌ لا مُطلقٌ الطّواقٍ. 

قال: حبَّى لو كان المَحمولٌ قد طافٌ عن نفيه كان كما لو حمل حلالٌ 
حلالًا بلاشكٌ”. انتهَى. 

فإن نَوَى الحلا أو المحم المذكورٌ الطَّوافٌ عن نفسه ولو مع المحمول» 


وف عن نفيسه أو وى كلّ ون الحامل والتحمول نفتسه وم للحامل فقطأء 
نعَمْ إن كان الحاملٌ مما لايصِحٌ طوافّه كمُحدث كان كالدَابَة فلا أثرَ ليه 


وإن كان مُحرمًا لم يطّفْ عن نفسه وقد دحَلٌ وقثٌ طوافه. وهو طوافٌ الرّكن» 
ومْلُه طوافُ القّدوم على ما بحن بعضُهم أخدًا من إلحاقِه به في عدم احتياجه 


.0/14/ 1( «منهاج الطالبين؛ (ص 837). (1) دقوت المحتاج»‎ )١( 
.)57 /4( «النجم الوهاج في شرح المنهاج؟ (5/ 4937). (4) «المهمات»‎ )*( 


(5) «النجم الوهاج في شرح المنهاج؛ (7/ 4957). 


لوول ةلك ةانجلا - 
لدي وقّمَ عن نفيه مُطلقَاء إلا إن قصّدّه عن المحمول”" فقَطْ فعنٍ المحمول» 
لكن في «الرّوضةً»”" بعدّ هذا بقليل أن من عليه طوافٌ الإفاضة فتوَى غيرٌه عن 
غيره أو عن نفيه تطوّعًا وقدومًا أو وداعًاء وقح عن طواف الإفاضةٍ كما في 
واجب الحجٌ والعُمرة. انتهَى. 

وظاهِرٌه التََاقَضٌُ مع هذاء قال ابن المُقري: ولعلّ الشّرط في صِرْفه أن 
يصرقَّه عن نفسه أو إلى غير طوافيء أمّا إذا صرّقه إلى طوافي آخَرَ فلا ينصرِفٌ» 
سواءٌ قصّدّ به نفسّه أو غيره. انتّهَى. 

وتحقيقٌه كما قاله شيحٌُ الإسلام: أنَّ الحامل جِعَلّ نفسّه آله لمحموله» 
فانصرّف عله عن الطَّوافِ والواقعٌ للمّحمولٍ طوافُه لاطوافٌ الحامل كما 
في راكب الدب بخلافي التَّاوي في تلك التسائل» فإنّه أنّى بطوافه» لكنّه صرّقَه 
لطواف آخرٌ فلم ينصرف كنظيره في الحج والخُمرة. 

ولا فرق في جميع ما درن أن بتع كل من المحمول والحامل أو لاء 
فيقَمُ عن كل ين الممحمول المُتعدٌٍ حيثٌ يق عن المُنفروه لكن لو نَوَى أحدٌ 
الحامليْنِ مثا نفسّه والآخرٌ المَحمولٌ» أو كان أحدّهما مُحرِمًا لم يدل وقتٌ 
طوافه دون الآخر ففيه تردّدٌ رجح منه بعضُهم عدم الوقوع للمّحمولٍ. 

ولا بِينَ أن يكونَ المَحمولُ كاملا أو صَبيّاه حمَلّه الوليُ أوغيرٌه. قال شيخ 
الإسلام: : لكسن يتفي في حمل غير وَليٌ أن يكونَ إن الوَليِ؛ لأ الصّغيرَ إذا 
طاف راكبًا لا بد أن يكونٌَ وَليّه سابقًا أو قائداء كما قاله الرُويَازيُ وغيرُه» ومحلّه 
في غير الُميز0". التَهَى 


(1) في (ه): «المجهول'. (7) قروضة الطالبين» (88/6). 
(؟) «أسنى المطالب» (4/1/إ4). (4) «أسنى المطالب» (4/1/ا4). 


سس يكاب الي ب الماك 

وقضيّةُ ذلك أنه لونَوَى الوَلِيُ الطّوافَ عن نفيه وعن الصّبِيٌ وقّمَ عن نفينه 
فقَطْء لكن قال المُحِبٌُ الطَبرِيُ إِنَّيّمُ عنهماء ولعلَّه بناءً على القَولٍ بوُقوعِه 
لهما حينئذٍ فيما إذا كان المَحمولٌ كاملاء على خلافي ما اعتَمَدّه النَّيِحْانٍ مِن 
وقوعه للحامل فقَط كما تقدَّم. 


وخرّج بالحَمل: مالو جعَلّه في شيءٍ موضوع على الأرض وجدّبّه. 
قاله ب فلاح » 21 | 532 
قال شيخ الإسلام: فظاهرٌ أنه لا تعلّقَ لطوافٍ كل منهما بطواف الآخرِ؛ 
لانفصالِه عنه؛ ونظيرٌه ما لو كان بسَغينةٍ وهو يديه به0". انتهَى. 

عه عسي" 22 4 5 1 
فيقع لكل منهما مالم يصرفه. وظاهرٌ مما تقَرْرَ أنه لو حمّل حلال حلالا 
ونَوّى المحمولُ وقَمَ له إن نواه الحاملٌ للممحمولٍ فقَّط لهه وكذا إن لم ينو 
شيئًاء وإِلّا فلاء أو مُحرِمٌ حلالا وتوَى المحمولٌ وقّمَ له إن نواه الحاملٌ له» 
وكذا إن لم ينْو شينًا إن كان قد طافّ عن نفسِه أو لم يدل وقثٌ طوافهف فإن 
نواه لنفيه أو لهما فلنفيه وكذا إن لم ينْوِ شيثًا ولم يِكُنْ طافٌ عن نفيه؛ وقد 
دخَلٌ وقتُ طوافه فَليتَآمّل. 

قال في «الخادم»: وقضيَّةُ كلام صاحب «الكافي' أنه لا فرق في أحكام 
المحمولٍ بينَ الطوافٍ والشَّعيء وفيه نظرٌ. 

قال ابنٌ يونسٌ: وإنْ حمَلّه مع المواقف أجرّأ عنهماء يغْني: مُطلفًا. 
والقَّرْقٌ أن المُعتِبَرَ هيئة الشُكونء وقد وُحدَ من كلّ واحدٍ منهماء وهنا 
الفعل» ولم يُوجَدْ منهما. انتهى. 


)١(‏ «أسنى المطالب809/1(5). 


يم ةر ال 

-/ 1ك اونا - 

والمُنّجهُ كونُ السّعي كالطَّوافٍ إن اعَيرَ فيه عدمٌ الصَّارفِء ولا فكالوقوفٍ. 

ولعلّ ذكْرَ السُكونٍ في القَّرْقِ المَذكور نظرًا للغالب. وإِلّا المُعتَرُ مُطلقُ 
الخُصول كما تقد تقدَّمَ بيانُه والوجة أنه مراده. 

وما سنثه: 

فمنها الي وإن لم تب على الأصحٌ؛ لشمولٍ ني الْكِ لها كشمولها 
الو قوف وغيرّهء وين نَم لم تجبْ في طواف القُدومٍ كما صرّح به الّيحٌ أبو 
حامدٍ خلامًا لابن يُونس» ووجِبثْ في غيره كالتَّلٍ المُبتد[ كما قاله في «شسرج 
المُهدّبٍ ااذه 

وطوافُ الوداع» كما قله ابن الع فعة”"» وهو ظاهرٌ على ما رجحه لحان 
أله ليس بين المتناسك» فلم مله الي وما توجيهه بوقوعه بعة تلن فلم 
تشمَله اليه فنقصّه شيحٌ الإسلام بالنَسلِيمةٍ اَن ِن الصّلاةِ وفرّقٌ بعض 
المشابخ بأنَّ اليه ني اليم أفوَى» بدليل أنه لادب مِن غير المُصلّي» 
وطوافٌ الوداع بيجب على غير الحاج. 

ويُمِكِنٌ أن يُقال: السَّلامُ مندوبٌ خارجٌ الصَّلاة وكوثه يُسَنُ ثانا لا أثَرَ له 
فلبْتَآملُ» وكالتّمل المَنذورٍ كما أفاده كلام الرّاَِِ وغيره. 

قال ابنُ الرَفعة”": المُرادُ بلي المُختلفٍ في وُجوبها في طوافٍ التّسكِ ني 
أضلٍ الفِعلٍ أخذًا مِن قولٍ «البيان» استنباطًا ين كلايهم: لا يجب تعيين التي 
وجهًا واحداء وإنَّما الوجهانٍ في أنه هل يجب القضْدٌ إلى الطَّواف؟ انتَّى. 


(١)«المجموع‏ شرح المهذب؟ (8/ 477 01. 
(؟) «كفاية النبيه في شرح التنبيه» (/9/ 5 ). 
() اكفاية النبيه في شرح التنبيه؟ (/9/ 04 4). 


س يكاب الي - 


فقول الرَّرْكَدِ ي: ينبَغي اشتراط قضدٍ الطَّوافٍ حتَّى لو دارٌ بالبيتٍ ولا يعلّمْ 
أن الببثُ؛ أو لم يقصِدٍ الطّوافَ؛ لم يُحِزِئْه لاسبيل إليه”"» وعدمٌ الإجزاء على 
تقديره فيما لو دار بالبيتٍ ولم يعلّْ أنه ابييتُ لا يتوقّفُ على اشتراط التي بل 
على عَم البيتٍ وقضده وإن لم يقد الّسكٌ كما في نظيره من الرّمي حيثٌ 
ترط فيه قضدٌ المَرِي حتّى لووَقى في الهواء فوقَمَ فبه لم يعتد بهه وقد قال 
لكي : إن ذلك لا ينافي قولنا :إن المَذهَبَ عدمٌ افتقار المي إلى ني نه قد 
يَقصِدٌ الرّمِي ولا يَقصِدٌ السك ٠‏ انتَهَى. 


2 صرّح بعدم افتقار الرّي إلى ني لقال فقال: لا يحتاج لي كسائر 
أركانٍ الحج. 

نل لكي عن نصٌ «الأم" أنه بجو انوع بُوفة واحدة؛ إذ هي 
كالرّكمق لكن رد نانس نما هو ني حي من قصَدَ طواف أسبوع؛ فبعد طوف 

بَدَاله ركه فله ثوابُ ما فعَلّه يعْني : وإن قطَّعّه بغي عُذْرٍ كما صرّح به الزَرْكشِيُ. 

لكنّه خلافٌ ما ذكَرُوه في نظيره مِن الوضوءٍ وغيره من أنَّ محل النَّوابٍ إذا 
كان القَطعْ بعُذْرِ لا في حنٌّ مَن قصّدَ ابتداء التُطّع بطوفة» وبأنَّ المَعروفٌ فِيمَنْ 


نَوَى دون سبع أنه متلاعبٌ. 

ويُشتَرطٌ مقارنة يما يُشتَرطُ مُحاذائه من الحجرء نبّة عليه العزٌ ابن جماعة 
وهو ظاهرٌ. 

وقياسٌ ماسبَّقٌ في الصَّلاةِ أنه لايُشترط التَعرضُ لعَددٍ الرّكعات أنه لامُشتَرطُ 
هنا التَّرْضُ لعدّده ولوتوّى أكثّرٌ من أسبوع, فحاصِلٌ ما اعتمّدَه المُحِبٌ 
)١(‏ ؟إليه؛ من (ع). 


(5) الام راحم 


الطَبرِيُ احتياجٌه فيما زاد على أسبوع إلى ني أخرى. قال: لأنَّ الطلّوافَ ليس له 
تحليلٌ بل يخرّجٌ منه باستكمال السّبعء وإن لم ينو الخروجٌ فلا بد من تجديدٍ 
نيّةِ أخرى» بخلافي الصّلاةٍ. 

ورُدَّما تومه بعض فقهاء زمنِه من قولٍ الصَِّمِرِيٌ: الو نَوَى بطواففٍ أسابيع 
منّصلةٍ ثم صلَّى ركعتيْن جار أنه أراد بالانّصالٍ الجمع بيّهما في ني واحدة» 
كما يجممٌ الرّكعاتٍ الكثيرة كذلك» بأنَّ الظَهرَ أنه لم يرد ذلكَ؛ لما تقدَّمَ ين 
التُعلِيل» بل أراد به أنه لم يُصلٌ عقب كل أسبوع ركعتيْنء لكن نقَلَ الزّرْكَفِيُ 
عن نص «الأمٌ) أنه لا حضرٌ للطّوافٍ كالتّمل المُطلق» حنّى لو نَوَى عشرةً 
أطواف دفعَةٌ أو أطلقّ صم كما يصِحٌ إطلاقٌ نيّة النّمَل المُطلقٍ» ويصلّي ما 
شاء» ورد بِأنَّ المعروف أنَّ من زاد على أسبوع وسُلُمَ انعقاهُ نيه كان في أسبوع 
فقَطْ دُونَ ما زادَ عليه. 

ومنها: المُوالات فلا يُرٌ تفريقّه. وإن كُرِه بلا عُذْرِ في الفَرضٍ لا مُطلقًا على 
الأوجّهِ كما قاله شيخ الإسلام أخدًا مما يأ في القَطْع, خلاقا لما أطلَقّه ابن 
المُقرئ بخلافه بعُذْرِ فلايِكرَهُ ولاهو خلافُ الأؤلى» صرّحَ به شيخ الإسلام. 

ولا قطعٌه. لكنّهِيُكرَهُ في الفَرضٍ بلا سبب؛ كقطعه لصلاة الجنازة أو الثَافلةٍ 
الرّاتبق بخلافٍ قطعه لعروض حاجة ماسَّةٍ أو إقامة الجماعةٍ في المكتوبة» فلا 
يكرّم وإذا فرَعَ بتي والأفضلٌ الاستئنافٌ. 

ولو أحدّتٌ فيه ولوعمدًا توضّاً وبَتى» لكن الأفضلٌ الاستثناف. 

ولو أَعْمِيَ عليه فيه وجَبَ الاستئنافُ وإن قصّرٌ الزَّمنُ نصّ عليه الشّافعيُ 
ومثْلُه اجنو لكن قد يُشْكِلُ على عدم وجوب المُوالاقِء فلِتَآمل. 


ميككاب الي 

ولا بأسٌ بالاستراحة لتعب. ولا يقطّعٌ الولاء» ولو قرأ فيه آية سجدةٍ قطَعّه 
وسجدَهاء إلا سجدة لص 4. فلا يْسَنُ قطمٌه لها؛ خملا الجتارق بل أزلى» 
ذكرٌ ذلك الزّرْكفك0. 

ومنها: أن يضطبع”" اذك في جميع طواف يَعقبُه سعيٌ مطلوبٌ» بأن كان 
طواف ركنٍ ولم يَسْعَ قبْلَه أو طواف قدوم وأراد السّعيِ بعدّه بأن يجعل وشط 
ردلئه تحت متكيه الأيمن وطرَكيْه على الأيسرء وأن َم في اث الأول بين 
ذلك الطَّوافٍ بأن تقار تتقارّبَ ب ُطاه بشرعة ين غيْرٍ عَدوِ ولاوّئب» ويمْشِي على 


عْيْنِهِ في الأربعة الباقية. 

والرّاكبٌ يُحرّكُ دابته. والممحمولٌ يَرمُلُ به حايله» وظاهرٌ أن الذي يَضطبعٌ 
هو المحمولٌ كراكب الدب ولا ترمُلٌ المرأةٌ. 

وقال الحُحِبٌُ الطَبرِيٌ: : لو كانت ليا في تلو لم يمنيع استحبابٌ اّمل لها 
كما قبل بمْلِهِ في السّعي» قاله في «القوت6”" ولا تضطبعٌ ومذْلها الحُنتى. 

ولوت ترك الرَملَّ في القلائٍ الأول لم يِقْضِه في الأربعة الباقية» ولا يضطبعٌ 
في ركعي الطَّوافِ؛ لكراهيه في الصَّلاق ويُكرَهُ تزكُهما كما نقلٌ عن نص 


الشافعى9. 
والمُبالغةٌ ني الإسراع في الرّمل كما نقَله في «شرح المُهذّبٍ”" عن المُتولي» 
رأ 


.)4417" /1( ينظر: «أسنى المطالب»‎ )١( 

(1) في هامش (ه): #والاضطباع مكروه في غير الطواف؟ لأنه يناني الخشوع والتذلل. (م ج):. 
(5) دقوت المحتاج؟ (719/1). 

(؟) «الام» 75 441). 

(0) «المجموع شرح المهذب؟ (8/ 86). 


دكن غناناة لجفلا -- 
ومنها: القَزْبُ مِن البيت. قال المَاوَرْدِيُ: والاحتياطٌ الإبعاذعنه بقذرٍ ذراع» 
والكِرْمَانِنُ في «مناسكه» : بثلاث حُطوات؛ ليأمّ من الطّوافٌ على الشَادَرْوَان0 


وك ي* 


وبعضهم: : بأربع ُطواتء ونقّلّه عن الأصحاب» فليتامّل. 
نعَمْ» لو لم يتأت الرّملُ بالقّربٍ لرّحمة فالرّمَلُ مع بُعدٍ أؤلّىء إِلّا أن يخافٌ 
صدم الناءٍ أي: أو يخْشَى الفتنة مين كما اقْتَضَّاه كلامُ «البيان»”" وَارْتّضَاه 
الأَذْرَعِيُ» فالقّرْبُ بلا رَمَل أَؤْلى. 
قال في «القُوتٍ)©: وهذا إن لم يَرْجُ فُرجةٌ مع القُربِء فإن رَجَاها استُحِبٌ 
له انتظارٌهاء نصّ عليه في «الأمّ), وج جَرَى عليه أثمّةُ الهراق وغيرٌهم. 
ثم قال : فإن كان ب بينَ اناس ولاي يُمكِنهالخُروجُ عنهم ولا الوقوف بن الزّحامٍ 


وَلآالوعل تسل بكركة يَرَى أنه لو قدَرَ على الرّمَلٍ رَمَلّ؛ نصّ السّاذ فعيك أ على 
مَعْناه. انتَهَى. 


وبِحَتٌ الزَرْكَشِيُ كراهة البُعدِ المُؤْدي إلى الطَّوافٍِ مِن وَراءِ زمرّمْ والمٌقام» 
فتَزْكُ الرّمل أَوْلَى مِن ارتكابه!"©. 
والسُنةُللمرأة والحُننَى أن يكوا بحاشية المَطاف إلا حال حُلُوٌه عن الذُكور. 
ومنها: استلامٌ الجر الأسودٍ وتقبيله ووضعٌ الجبهة عليه؛ ويُسنٌ أن يكون 
0 7 2 7 00 
كل مِن الاستلام والتقبيل ووّضع الجبهة ثلاثاء والمُتباوِرٌ ين هذا الصّنيع أنه 
يثلّتُ كلا ين هذه الثَّلائةِ قبل فغل ما بعدّه وهو ما رأيتُه لبعض مشايخناء لكن 
)١(‏ «أسنى المطالب» (1/ 445). (1) دالبيان في مذهب الإمام الشافعي» (4/ 914؟). 


(9) دقرت المحتاج؟ (1/  .)9771 9/7١‏ (4) «الأم448/60). 
(0) ينظر: «أستى المطالب(1/ 145). 


- يكاب الي 2 


في #القُوتٍ»”©: وعن ابن عبّاسِ رضِي الله تعالى عنهما أنه قله ثم سجدَ عليه 
ثم قبل نم سجَدَ عليه؛ ثمَ قبل ثم سج عليه ثلاث مرّاتٍ. رواه الشّافعك”© 
والبيهقيٌ”" بإسناد صحيح؛ فيُستحبٌ له أن يفعل ذلكَ» نصّ عليه النَّافعي". 
وقال الصَهِمِريٌ: ستل وبل ثلا بلا تصويت ويِسَجدُ عليه ثلانً. انه . 
وقضيّةُ ما حكاه عن ابن عبَّاسٍ ونسبه لتم هيفع كلا ين انان مره 
يُعيدُ القََّائة ة ثانا وثالئاه وعن الصّيمريّ َه يعلتُ كلا قبل ذخل الآحَرِء ويُحتمل 
خُصولُ ال لسن بكلٌ بين الأمرين» وعلى هذا فأيهما أفضَلُ؟ محل نظرء فلَامل. 
وأن يكونٌ في كلّ مره وإن أوهع كلام المَّيَِيْنٍ"» تخصيصٌ السّجودبالأولَى. 
والأوتارٌ آكَدُه وهل ير ترتيبُ هذه التَلائةِ كما َه فييدَأ بالاستلام ثم 
التّقبيل؟ فيه نظرٌ. 
وقديُوْحَدٌ مِن تقدييهم في الذّكرٍ الاستلامٌ ثم التَّبيلُ سَنٌ ذلك وهو 
المّفهومٌ من تعبير اليَمَنِيَ بقوله: «أن يتلم الحَجَرٌ بيده ثم يُقبّلهاء وممّا سيأتي 
عن بعضهم: فإن عجر عن التَّبيلٍ لخو رٌحمةٍ اقتصّرٌ على الاستلام بيده فإن 
عجر فبخشبة أو نوها فيهاء فإن عَجَرٌ عنٍ الاستلام مُطلقًا أشارٌ بيدهء فإن عَجَرٌ 


فبما هو فيها. 
ويُقبلُ ما اسم أو أشار به ين يده أو ما فيهاء هذا ما في «شرح المُهربِ)0© 
وغيره. 
)١(‏ *قوت المحتاج» (1 .0/١7/‏ (1) #مسند الشافعي» (841). 
(؟) «السئن الكبير» (4491). (4) ملام م4 


(0) «الشرح الكبير؟ (9/ 0759 و«المجموع شرح المهذب! (2/ 4 *0. 
(1) المجموع شرح المهذب» الوايقنة 


وقول في «الأمٌ00" فيما لو منّعَه الرّحامٌ عنٍ الاستلام : «أنَّه يده إلا في ابتداء 
الّوافٍ أو آخمره؛ فأحِبٌ له الاستلامَ ولو بالرّحام؛ لعل في زحام لا إيذاء 
فيه ولا تأذّيّه ومع ذلك لا يخْلُو عن إشكال؛ لأنَّ الرّحام نّم ميم للتَأذّي 
والإيذاء» فإذا فرص انتفاؤهُما فكيف يمع ني أثنء اللّوافي» إلا أن يُقال فيه 
مَشْقَةُ فلا يُكلّفُ احتمالّها في غير الأرّلٍ والآخر لتأكٍ أفرهما. 

ثمَّ رأيتٌه في #القُوتِ”" بعدَ أن ساقٌ عبارة النّصّ قال : وقد حرَّقّه بعص 
النّارحين فنقّلٌ عن رواية المُصنّفٍ عن البَنْدَِجِيَ أن الشَّافعيَ نصّ في «الأم) 
على استحباب الاسعلام في أوَّلٍ لّوا وآخرِه”" وإن تأذّى بالرّحام وآذّى. 
انتَهَّى. 

والصّوابٌ أنَّ مراد النّافعي أنه إذا أُوذِي لم يُستحبٌ بحاله وأنه لا يجبٌ 
الرّحامُ إلا في الأوَّلٍ مع عدم الأذى والتَأذّي. انتهَى. 

ولايد يُشيرٌ بالق إلى التّقبيلٍ عند العَجْزٍ عنه . قال صاحبٌ «الوافي»: تقب 
الإشارةٌ بالقبلةٍ . قال المَِّخَانِ0: ولايْقبلُ ما استكم به إلا عند لعج عن تقبيل 
الحجر. نَل في «اشرح المُهذّبٍ» عن الأصحاب» لكن قال ابنُ الصّلاح©: 
يُقبلُ وإن قبل الحجرٌ. 

وهل يُسَنّ تكريرٌ الإشا ارة ثلانًا كالاستلام؟ فيه نظرٌ. 


(0) ملام وم ص4 

(؟) دفوت المحتاج» .07/7١/1(‏ 

(7) في (ه): «وأقره». 

(5) «الشرح الكبير؛ (7/ 2545 #روضة الطالبين» (5/ 86). 
(5) «المجموع شرح المهذب؟ (6/0. 

(5) «شرح مشكل الوسيط 9/4/5(6*). 


يكاب الج 


ويس أنيكونٌ كل من الاستلام والإشارة باليد اليُمنى, فإن عجر فبالييسرى 
على الأقرب كما قاله الزَّرْكَشِيُ”' وغيرٌه خلاقًا للأذْرَعِي. 

وألّا يجعلٌ على يده حائلا إلا لعُْرِ أونجاسة وأن يكونٌ استلامٌه له بعدّ أن 
يستقبله وقبل أن يُقبُلّه كما قاله بعضُهم. 

وذكرٌ القاضي أبو الطَّيبٍ أنه يُسَنُ الجَمعُ بينَ الحَجرٍ الأسود ورُكْيه في 
الاستلام والتّقبيل» واعتّرضّه النَوَوِيُ”" بأنَّ خلافٌ ظاهرٍ كلام الأصحاب. 
قال الزَّرْكَشِي: ولايْسٌ تقبيلٌ الحجر يعني: ولا استلامه» ولا السّجِودُ عليه 
إلا في طوافٍ. ونُوزعَ في ذلك. 

ويُسنٌ أيضًا: أن يستلِمَ الرّكنَ اليَمَانِيَ؛ أي: بيده» فإن عََجَرٌ فيما فيها كما هو 
قياسٌ ما سبق في استلام الجر لكن صرّحَ الإمامٌ هنا بأنّه يتخيرٌ بين استلايه 
بيده وبما فيهاء وفي «الإيضاح»”" عنه أن مُخيرٌ بِينَ أن يَستَلِمَ الحَجرٌ ثم قبل 
يده وبين أن يبل يدّه ثمَيَستلِمَ م صحّحَ خلاقّه. ولايُقبله لكن يُقبّل يده 
التي استكَمّه بهاء ومذْلُّها فيما يظهَرٌ ما فيها عند العَجْزِ أو دونه على ما تقدّم. 

فإن عجر عن الاستلام أشارّ بيده أوبما فيها كما قاله جماعة منهم ابن 
عبد السَّلامٍ والبَاِِيٌ» واعتمده المُحِبٌ الطَبرِي قياسًا على الحَجرِء خلامًا 
لمن قال: لا يشيرٌ؛ كابنٍ أبي الصّيفٍ0. 

وهل يُقبلُ ما أشارَ به؟ فيه نظرٌ وقياسٌُ الجر التَِيلُ؛ لكِنْ بحت بعضهم 
خلاقه وفرّقٌ بأنَّ الحَجَرَ أشرفٌ فاخيّصٌ بذلكٌ. 


(١)«أسنى‏ المطالب» .)44١ /1١(‏ (1) «المجموع شرح المهذب؟ (8/ 070. 
(1) «الإيضاح ني مناسك الحج والعمرة» (ص5*7). ١‏ (4) يتظر: «أسنى المطالب» .)48١ /١(‏ 


ويُسنٌ أن يكو كلّ ين الاستلام وما بعده في كلّ طوف وهو في الأوتارٍآكَدٌ 
كما تقدّمَ. 

ولامُسنٌ استلامٌالرُكنْنٍ الشَّامِييْنِ ولا تقبينُهماء لكن يُباح ذلك كما صرّحَ 
به الزن الاي؛ وحمل عليه ول الشّافمي في «ال7": وأيّالبيتٍ قبل 
فحسَنٌ غير أنَا ُومرٌ بالاتباع . وذكّر الأذْرَعِيُ أنَّ هذا النسّ غريبٌ مُشكلٌ". 

قلْتٌُ: ووجّة الإشكالٍ يحتملٌ أنَّ الاقتصارٌ على الإباحة ممع كود ن اللّائتي 
كراهته فإنّها قاس الشَّرع في مغل ذلك» كما في تقل قبره كا" إلّاما وو 
به ارم كتقبيل الحجر الأسودء ويُحتَل لَه استحبابه الاق خلا فإ 
الأضل في مل ذلك ويحتمل أنه لمنافانه قوله : «غير نامر بالاباع» الدَّالٌ 
عتي سدم سحا زاجناو ال لعل امتعو و زون اد بي على 
حمل الحَّسنٍ على الاستحباب إلَاأنّه لاضرورة إلى هذا الحثل » ف الإباحة 

ين أقسام اسن كما تقر قرّرَ في الأصول. 

هذا كله في حب الرّجالٍء أمًا النّساءٌ وممْلهُنَ الكَناتَى فلا يسن لهنَّ استلام 
ولا تقبيل إِلَّا في اللّبِل عند مُلوٌ المَطافء وظاهرٌ أنَّ المُرادَ بالخُلرٌ في حنٌّ 
النّساءِ الخُلرّ عن الرّجَالٍ والَّنائّى جميمًاء وأمًا في حي الكَنانَى فهل الخُرادٌ 
به الخُلوٌ عن لجال والنّساءٍ جميعًا أو عن الرّجالٍ فقَط لاعن النّساءِ أيضًاء 
لأنّهم إن نساء فلا كلام؛ أو رجالٌ فالرّجالٌ لايُطلَبُ منهم اجتنابُ المَطافٍ 
لأجل النساء؟ فيه نظرٌ. 
( ملام (مرهم4). 22222 (1)ينظر: «أستى المطالب»(480/0). 
(5) في هامش (ه): الكن محل كراهة تقبيل قبره الشريف إذا لم يقصد التَرّك بأن غفل عنه أو قصد 


العبادة» وإلافلا كراهة» وهذا ما تلخص من كلامهم وإلا فبعض كلامهم يناقض بعضًا. (تقرير 
انيختامج)". 


س يكاب اللي 

ومنها: أن يكونّ خاضمًا مُتخمّعًا حاضِرٌ القَلْبٍ مُلازمَ الأدب بظاهره 
وباطنه؛ وفي ركه ونظره ومَأتِه» وألَّا يتكلم بير الذّكرٍإِلّا ما هو مَحبوبٌ؛ 
كالأمر بالمَعرون والتَِّي عن المُنكرء وإفادة علم لا يَطولُ الكلامٌ فيه. 

ومنه ما قاله المُحِبٌُ الطَبرِيُ: أن يُسلُمَ على أخيه ويسألّه عن حاله وهل 
وقبّدَه ابن جماعَة بحَنًا بير المُشتغل بالذّكر. قال: وإلّالم يُسلَّْ عليه كالمُلبّي. 
وينبغِي تقبيده أيضًا بما إذا لم يَطّلء أخدًا ممًا قبْله. 

وفي «الإيضاح"”: أنَّ الأفضلٌ أن يتحرّى لطوافِه وسَعْيه زمَنَ حُلوٌ المَسْعَى 
والمطافيء صرّح بذلكٌ في «الرُوضةٍ»”" أيضًا لكن بالنّسبة للسّعي فقط. 

ا عر 0 
وعندّ ابتداءٍ الطَّوافٍ أيضًا : يشم اللو وَالله ذَ كبر اللَّهُمَإيِمَانَابِكَ وَتَضْدِينًا 

لشن تيك مُحَمّدِ يق وتَصْدِيً لما" بجا عبد 

الَُّع ّي أعوة بك ين لحر والققر ومواقب الل يآ في اليا حضةة 
وَفِي الآخِرَةٍ حَسَنَة وَوِناعَذّابٌ النَّارِا. 


2 


وعندٌ الباب: «اللَُّمَ إن هذا البِيِتَ بيتك والحرّمَ حرّمُكٌ والأمْنّ أمْثكَ» 
وهذا مقامٌ العائِذٍ بك مِن النَارِه. 
أوكلة اليزاب «اللّهُ أي في ظِذّْك يوم لاخِلٌ إلا ظِلُك. وَاسقني بكس 
محمد مُحمّد ولكا. 
وفي دُبرٍ الكعبة: «نعُودٌبالله». 


.)80 /6( دروضة الطالبين؛‎ )١( .)717١ص( «الإيضاح في مناسك الحج والعمرة»‎ )١( 
في (ه): ابما».‎ )*( 


وعند الرُكنٍ اليَمَانِيَ: «لا لَه إِلّا اث وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَُ لَهُ المُلْكُ وَلَهُالحَمْدُ 


يِه الخَيْرٌ وهو عَلَى كُلَّ د َيْءِ قل الي سأك الََْ والعافية والمُعافاة 


ادا ثمَة في الدّنيا والآخرَة رَبَنَا آنا في الدُّنيا حَسَئَة وَفِي الآخِرَةٍ حَسَئَه وَقِنَا 


كوي يماع 


عَدَاتٍ الا الهم ني أعوذِكَ ين الكفر والدّلُ والففرء ومواقف الخزي في 
الدّنيا والآخْرَة». 


وبين اليَمانيِن: ١‏ «رَبَنا ْنا ني اليا حَسَئَة وَفِي الآخِرَةٍ حَسَئَة وَقِنَاعَدَابَ 
الا اللّهُم ني بمَا ررقتي وَبَارِكْ بي فبهء وأنِقْ على كل غائب لي بخير». 
قال الّافي وقة: حب ما يقال في الطَّوَافٍ: اللُّمرَبنا آنا فِي الدُنيا 


حَسَنَة وَفِي الآخِرَةٍ حَسَنَةوَقِنَا عَذَابَ الثَارِ. 
قال: وأُحِتٌُ أن يقال في كلّه". 


ويقولٌ في رَملِهِ في الأشواط الغّلائثة: «اللّ لهم حَجًا مبرورًاء وذنبا تغفوراء 
وسَعيًا مَشكورّاء اللّهمَ لا إلة إِلّا أنتَ وأنت تَ تحيينا”"؟ بعدما أمتّنا». 


5: رب اغِز وارحَمْ واف عما تم وأنت الأعر لأكرم» 
لين في الذ حَسَئَة وَفِي الآَخْرَةِ حَسَنَة وَ 9 عَدَابَ النَارِه اللّهمَ اغفِز لي 
نوبي وخطايّايّ وعمْدِي وإسرافِي في أْمْرِي» نف إن لا تفز لي تبلكني1. 

قال الإسْنَوِيٌ: والمُنايسبُ للمُعتمرٍ أن يقول: «عمرةٌ مبرورةً»» ويُحتمل 
الإطلاقٌ مراعاةً للحديء ويقصِدٌ المَعنّى اللغويّ وهو القضدُ". 


ومأثورٌ الذَّكْر أفصَلُ من القراءة؛ وهي أفضَلٌ من غير مأثوره. 


(1) «الأم مم مم). (5)في (ج» (ك): اتحبي1. 
(©) #المهمات؟ (4/ 20607 


وفي الأربعة البا 


واعلّمْ أنه هل المُرادُ بقولهم: «يقولُ عند الحجر كذاء وعندٌ الباب كذا إلى 
آخسره» أن يقولٌ ذلك مارّا وإن جاوّرٌ الحجرّ أو الباب مثلا قبل فراغ ما يقولّه. 
أو يقولّه ماكثًا؟ لم أرَ فيه نضّاء ويقرّبُ أن يُقالٌ: المطلوبٌ أن يقول ذلكٌ بحيثٌ 
اسار زه قل فراهه ثيماوزة تخ الينئة عبن لمكن بللقديع القرفيةاوالا 
وقَف؛ فَلئَكل وليراجع. 

ويكرهُ فيه الكل والشّربُ» وأن يضَعَ يدّه على فَعه إلا لحاجة كتاوب» وأن 
يُشبّكَ أصابعه أو يُفرقِعَ بباء وأن يطوف وهويدافِمٌ البَولَ أو الغائطً أو الرّيحَ» 
أو وهو شديدٌ التّوقانٍ إلى الأكل ونحو ذلكٌ. 

وينبَغِي أن يكرّه هنا سائرٌ مايكرَهُ في الصَّلاةِ مما يُمِكِنٌ مجيئه هناء وأن 
يندب يندَبَ هنا ما يُمَكِنُ مجيئة ون مندوباتٍ الصَّلاة؛ كال إلى موضع قدمَيْه حال 
لواف لا إلى الكعبة أو غيرها. 

وصرّحَ في شرج المُهرّبِ0” بكراهمة طَوافٍ المّرأةٍ غيرٍ المُحرِمة منتقبَة 
شه با ميته بمضل لعل حل لتاب ااي 
على حال عدم لوو وبعضهم بأنّه يتعيّنْ التََّيبُ إذا لم تأمَنْ رُؤية النَّاسِ 
وجْهَهَاء وهو ظاهرٌ على القولٍ بمع خروج النّساءِ سافراتٍ الوّجِوهٍ لاعلى 
الول بجوازٍ ذلكَه وعلى الرّجالٍ غضٌ الأبصارء وقد نقَلٌ الإجماع على 
الأزّلٍ إمامٌّ الحرميْنِ» وعلى القّاني القاضي عياض 

ويدُلُ وقْتٌ الَّوافٍ بنضف ليلةٍ الح ولا آخِرَ لوفيه لكِنْ بِكرَهُ تأخيزه 
عن يوم النّحرٍ كما في «شرح المُهدّبٍ »”"©عنٍ الرُيَايَ”" حيثٌُ قال: لا يرخص 


)١(‏ «المجموع شرح المهذب'؛ (8/ لله (1) «المجموع شرح المهذب» ةك 
(؟) ابحر المذهب؟ للروياني (/978). 


-350) الك ناجيتلا - 
للرّعاءِ في ترك جر اعقب يوم انحر ولا في تأخيرٍ طواف الإفاضة عن يوم 
النّحرِء فإن أخََرُوه عنه كان مكروما كما لو أخَرَّه غيرُهم. انتّهى. 

() الرَّابعُ: (السَعْئُ) سبْمَ مرَّاتٍ يقينًا ولو متفرّقة فلو شاك أحَدَ بالاقل 
على ما سبَّقٌ في الطَّوَافِ ولو راكبًاء وإن كان لغَيرِ عُذْرِ لاف الأوْلَى كما قاله 
في «شرح المُهدّبٍ»0, وما نقَله التَّمذَيٌ”" عن النّافعِيَ من كراهيه إلا لعُذْرٍ 
بِحَتٌ الزَرْكَيِيُ لقال كني على ما إذا كان هناك رُحمةٌ بعد لواف صَحيح وإن تَراتَى 
عنه”" برط ألَّايتَخلَلٌ بها الوقوفُ بعَركَة وهو مُرادُمَن عبر بالرّكن كما 
أشارٌ إليه الإشتوي0, 1 


وسواءٌ فيه طواف الرُكنٍ والقُدومٍ ولو مئّن دفّعَ ين عَرَة إلى مكّة قبلّ 
نض اللَّيل فيما يظهَرٌ بناءً على ما قاله الأَذْرَعِيُ من أنه يُسرٌ له حينئذٍ طَوافٌ 
القّدوم ولو أت يبعض مرّاتٍ السّعي بعد طَّوافٍ لدوم وبالباقي بعدَ طّوافٍ 
الرّكنٍ فهل يُجزئه ذلك؟ فيه نظرٌ». 

فلو تيقّنَ بعد سغْيه تلك واجب من الطَّوافٍ وجَبَ عليه إعادثه بعد الإتيان 
الطراق كداقال فارج التملي ف ', ومحلّه على ما قاله الأَدْ عي في 
طَوان الرّكنٍ قال: لأنَّ طَواف القّدوم يَفُوتٌ بالتَخيرٍ إن طال المَصْلُ فيتعيّنُ 
تأخيرٌ السّعي إلى بعد طّوافٍ الرّكن. انتَهَى. 


(1) "المجموع شرح المهذب؛ .)1١/8(‏ 

(1) وجامع الترمذي؟ (876). 

(؟) ني هامش (ه): «أي: فإذا كان هناك زحمة كره الركوب؛ لأنه يؤذي الناس. (م ج)». 
(؛)«المهمات» (717/4). 

(0) ني (م): «فيه نظر قال (م ر): لا يجزئه؟. 

(3) «المجموع شرح المهذب» (4/ 970). 


كاب اي -- 

50000005500 
قَواتٍ القّدوم إذا كان بلا عُذْر على أنَّفي وات حينئٍ وجهينٍ بلا ترجبح؛ لكنْ 
مال الأذْرَعِيُ إلى القّواتٍء فقال: القِياسُ أنه يَُوثُ بالتّأخير بلا عُذْرِ. انتَى. 

وعلى القَواتٍ فهل المُرادُ به انتفاء فل أصلا أو أنه يُفَعَلُ قضاء؟ احتمالان 
للمُحِبٌ الطَبرِيٌ» وَالظَاهرٌ منهما الأول وعلى عَدمٍ القَواتٍ يبْقَى إلى الوقوفٍ 
كما قاله في "شرح مُسلم»”" ؛ فإن قف بعَرفاتَ قبل طوان القُدومٍ فات. 

ولو طاف للقّدومٍ ثم لم يَسْعَ حنَّى وقَف برق لم يصِحّ سغْيُه مُضافًا إلى 
طَّوافٍ القُدومء بل عليه أن يسعَى بعد طَوافٍ الإفاضةٍء بخلاف ما لو طافَ 
للإفاضةٍ ثم لم يسع حبّى حلقٌ أو رَمى. 

ل ل لي ا 
«الإيضاح»'"" واشرح مُسلم0”"» ونقله في «الرّوضة»” و«أضلِها»”" عنٍ 
الشّيخ بي محمد وأر»؛ فلايُستحبٌ تكراهه لكن لو كان قار في استحبايه 
وجهانء رجح منهما البَلْقِيِيُ والزَّرْكشِيٌ تبعًا للقاضي أنه لا يُستحبٌ وإن 
أوجبّه أبو حنيفة يدََِهَنة؛ لمُخالفته ما صحّ من السّنَةِ في القارنء والأَذْرَعِيٌ 
تبعًا للصَّيمرِيٌ وصاحب «البيانٍ» استحباب الإتيانٍ بطُوافيِِ وسَعييْنِه 
قاله لان في «الرّوضة© و «أضلِها"”"2 ولا يُتصوّرٌ وقوه بعد طَوافٍ 
الوّداع؛ لأنّه المَأتِي به بعدٌ فراغ المَناسكِ» فإذا بي السّعِيُ لم يكْنٍ المَأتِي به 
طَوافَ الوداع. 

(1) «شرح النووي على مسلم؛  .)707//8(‏ (7) #الإيضاح في مناسك الحج والعمرة؛ (ص99؟). 
(1) شرح النووي على مسلم؟ (91/9). (4) 'روضة الطالبين» (9/ 40). 


(0) «الشرجح الكيير؟ (9/ 09 5). () قروضة الطالبين» ("/ .)9١‏ 
(0) «الشرح الكبير» (829//5- اليك 


-#«قعل ةلك بف اء اجوطلا - 

وظاهِرٌ مما علّلا" به أنَّ مرادّهما طوافٌ الواجب وهو المَفعولُ بعد تمام 
المناسك عند إراد فارقة م فضرّج المندوب؛ كطواف الذاهب إلى منى 
يوم النَّامنِء وكذا طَوافُ الذَّاهبٍ مِن مك إلى بِلَّدِه مُحرمًا إذا جوَّرْنا مصابرة"© 
الإحراب فَإِنَّهيُندَبُ له طوافٌ الوّداع كما اعتمدّه ابن الهمادء وقال: إن مفهومٌ 
صريح كلام الأصحاب. وقول غير لايْندَبُ إذا لم يم نشّكُه فإذا عاد وقَضَى 
قي نشكه زمه فيه أن عدم تما النْسكِ لا يمت نذه بدليلٍ الصّورة | ولى. 

وحينئذٍ فاعتراضٌ الإِسْتَو نَوِي7" عليهما -بأنَّهيمْصوَّرُ بعدّه كما في اذاهب 
إلى منّى يوع الَامن إذا طاف للوداع فله أن يشعَى بعده» وفيمن حرم بالحجٌ 
من مك إذا راد الخروج قبل الوقوفي لحاجة فإنّهيُؤْمرُ بطواف الوداع» وإذا 
عاة جارٌ له المّعئ كما صرّحَ به البَنْدنيجيٌ والعِمْرَاننُ - ليس في مَحلَه على أن 
ماذكرّه من إجزائه"' فيما ذُكرَ كلا مهما يخالفه؛ كأنّه كالصّريح في أنه لايُجزئه 
إلا بعدَ طوافي القّدومٍ والرّكنٍء بل رد في شرح المُهدّبٍ»**' ما ذكرَه انيجي 
والِنْرَانِيُ بأنَّ ظاهرٌ كلام الأصحاب اختصاصّه بما بعد القُدوم أو اليُكن» 
وكذا ردّه الشبكِيٌ وغيره بأنّه غريبٌ مردودٌ؛ لكن اعتمدّه الأذْرَعِيُ وغيرٌه حيثٌ 
قالوا: إِنّه مجزئٌ بعدَ كل طوافٍ ولو نفَلًا. انتَهَى. 

وهو شاملٌ لذلكَ وغيره كالتفل المُبتدأء ويوافِمه قول الطَبرِيٌ كالإسْئَوِيٌ لو 
أحرّع المكيُ بالحجٌ ثم تفل بطَوافٍ جارٌ له السّعي بعده؛ وقول ابن الرفعة"©: 
الَفقُوا على أنَّ شرْطَه أن يِقَمَ بعد طوافي ولو نفلا إلا طواف الوداع» لكن محلّه 


)١(‏ في (ه): «عبّرا». )١(‏ في هامش (ه): «أي: كونه يصبر بلا تحلل». 
() «المهمات؟ (177/4). (4) في (ك). (ن): «إجرائه». 


(0) «المجموع شرح المهذب؛ (8/  .)7/7‏ (3) «كفاية النبيه في شرح التنبيه؛ )47١/9(‏ 


كباج 
بعد ليم ما لم يقَففْء إلا ناقّى ما صرّحوابه من أنَّمَن وقّفَ لا يجورٌ له 
السّعيُ إِلّا بعدَ طواف الإفاضة. 

وظاهر ره امتنائٌه بعد غيره وإن لم يدل وقنُه بأن يتصف اللَيلُ» 0 
تعليلُهم ذلك بأنّه دحل ونه وهو فرضٌ فلا يجودٌ الإنياُ به بعد نفْلٍ مع إمكا 
الإتيان به بعد فض يقتضي خلاقه» إلا أن الظاهرٌ أنه غيرٌ مراو. 

ثم قد يؤحَدُ من هذا لتيل أنَالأفضلّ تأخيرٌ التّعي إلى ما بعد طوافٍ 
الإفاضة» لكِن قولٌ التَّووِيٌ في «الإيضاح»”" في الكلام على دخول مكَة : «وأمًا 
مايعَله حجيجٌ العراق في هذه الأزمان ين عُدولِهم إلى عَرفات قبل دخول 
مك لضيق وفيهم؛ ففيه تفويثُ سنن كثيرة؛ منها هذه يعني: اللُخول لمكة- 
وطُواف القُدوم؛ وتعجيلٌ السّعي» أ يدل على استحبايه تعجيلة بعد 
جد لقتو يرك السو اسه 


د 

ومُشستَرطٌ قطعٌ جميع المَسافةٍ بيتهماء حنَّى لو ترك خطوة أو أقلٌ لم يصِحٌ» 
فيجبٌ على الماشي أن يُلصِقَ عقبّه بأضْلٍ مايذهَبٌ منهء ورؤوسٌ أصابعه 
بأصْل ما يذمَبٌ إليه» فيلصِقٌ في الابتداء بالضّفا عه وبالمّروة أصايعَ رِجِيّه 
وإذا عاد عكّسٌ ذلكٌ. 

وَالعَْرَةٌ في الرّاكبٍ بحافر دابيه هذا إذا لم يصعَدُْ على الصّفا والمّروة. قال 
النّوَوِيُ في #مناسكه»”": فإن صَعِدَ وهو الأكمَلُ فقد زادَ خيرًا. قال: وليس 


(1) #الإيضاح في مناسك الحج والعمرة» (ص1857). 
(؟) #الإيضاح في مناسك الحج والعمرة (ص 0101 


الصّعودُ شرطاء بل هو سه متأكّدةٌ. وقال بعض أصحابنا : يجب الرّقِنُ على 
الصّغا والمروة بقَثْرِقامي وهذا ضعيفٌ والصّحيحٌ المشهوث أنه ل يجبُ» 
لكنٍ الاحتياطً أن يصعَدَ؛ للخروج من الخلافيء وليتيّقٌنَ. انتهَى. 

لكنّه في اشرح المُهدَّبٍ»”" نفل اعتبارٌ القامةِ عندَ هذا البَعض عن البَقَوِيٌ» 
م قال: والشهورٌ على هذ القَولٍ أن الواجب صُعودُ شيء يس ليتِنَ عم 
ججميمٍ المسافق» كما يجبُ غسْلُ شيء يس هن لأس في غسْل الوجبده وعليه 
فيكون الاحتياط صُعودَ ذلك القدْر اليَسيرٍ لا قدْرِ القامق فليتامئل. 

على أن المَوَيٌ”" رد هذا القَول بحُصولٍ اليقين بإلصاق عقيه بم يذمبُ 
منه» وأصابعه بما يذهَبٌ إليه» وتبعه تبعّه اْجَمالُ الطَبَريُ» فقال: : وقيل: الرّقِيْ على 
الصَّا شرطً» وليس كذلكَ» إن القَصدٌ باشتراطه عند مَن قال به استيعابُ ما بيرت 
الصّفا والمَروةٍ» وهذا يحصّل مَن غَيرِ رُقيْ» فإنّه إذا أرق رِجْلَه أو رِجْل مركويه 
بآخرٍ درّج الضَّفا أو دحَلَ مِن تحت العقدٍ المُشْرفٍ على المّروة فقدٍ استوعَبت 
مابيتهما. 


قال : على أنَّ اليو بعضٌ رج الصّفا وهو حََمسٌ أويِتٌ منها قد اندكَنَ 
بالشرابٍ وريست عليه الأرضُء فالواقِفُ على الأرض مُلاصقًا ليسفل ما ظهرٌ 
من الدّرج أو قريبًا منه يصدُقٌ عليه أنه راقٍ باعتبار هذا المَعنّى ولو كان راكبًا. 


انتهى. 
ولعلّ تخصيصّه الصّفا بماذْكِرَ ليس للك للتقيدء وما ذكرَه ين أن ادال تحت 
العقدٍ المُشْرفٍ على المّروةٍ مستوعبٌ لما بيتهما ذكرّه المُحِبٌ لطبي أيضَاء 


0/١ /8( «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 
.)195/4( (؟) «الحاوي الكبير»‎ 


سس يكاب الي - 
فقال: : قد توائرٌ كونُهيَعني العقدَ المَذكورٌ حدًا بنقل الخلف عن السّلفِ وتطابقٌ 
النّاسكون عليه انتَهَى. 


وأن يكون قطّمَ جميعَ المسافةٍ بتّهما من بطنٍ الوادي» فلو عر ج00 عنه لم 
يصِمٌّ؛ نعَمْ لو التَوَى عنه يسيرًا لم يضُرّ نصّ عليه الشَّافِعيٌ. 

والبداءةٌ بالصّا أولى السّبعِه وكلّ وت بعدّهاء وبالمّروة في النَنيق وك 
شفع بعدّهاء فلو بد بالصّفافي الأولى ثم عد عن طريقه ومرٌ بالمسججدٍ أو 
غبره وبدأ ثانا ين الصّفا لم . يصِحَّ؛ ذكَرَه في «الرّوضة»”" وغيرهاء ولو ترك 
السّابعة بِدَا فيها السّادسة بالضّفا أو السَّادِسةَ فالمَابِعةٌ لغوٌ ويلرّمُه سادسة 
يبَأ فيها من المَروق: وسابعة يبدأ فيها مِن الصَّفاء أو الخامسة فالسَّادسةٌ لغوٌ 
وتصير السََابعَةٌ خامسة يكملٌ عليهاء أو ترّكَ ِراعًا مِن السَّابِعةٍ فإن كان ين 
آخره أَتَى به فقّطء أو مِن أوَّلِِ استأتمّهاء أو ين أثنائها أتّى به ثم بما بعدّه أو من 
السَّادسةٍ فكذلكٌ وتلْعُو السَّابِعةُ ذكَرَ جميعٌ ذلكٌ القَمُولِيٌ وغيره. 

فعُلِمَ أن شروط السّعي خمسة كونّه سبعًا وكوثه بعدّ طوافٍ صحيج» 
وقطعٌ جميع المَسافةٍ بينَ الصّا والمر وةء وكوثّه من بطن الواديء والتَّرتِيبُ 
بأن يبدَأ بالصَّغا في الأوتارٍ وبالمّروة في الأشفاع. 

جوت ال نا انار ضتى كرف ار مطجاكن #الطرافته 

فعليه تزيدٌ روط على حمسو ولو بي جدارٌ ممه في موضع الع فهل 

يَجورُ السّعِي عليه كما يَجورُ الطّوافُ على سطح المَسجدٍ ونحُوه؟ فيه نظرٌ 
والجَوارٌ أقرَبُ. 


(1) في (ه): اخرج". 
)١(‏ #روضة الطالبين» (841/9). 


- ةفز كتت اجيللا - 


وأنًا سنه: فينها الطَّهارةُ وسيٌْ الور والحُوالاءٌ بين مرّاتِه وأجزائهاء 
وبيتّه وب بين الطَّوافٍ” مع ركعتيه نحم يسن إذا فرَعٌ من اللَّوافٍ مع ركعيَيه 
أن يستِمَ الجر الأسوة؛ للاباع في حديث مُسلم”' عن جابر» وليكور جر 
عهيه ما ابتدَاً به . وقضيّه أنه لا يُستحتٌ في هذه الحالة تقبيله ولا المُّجِودُ 
عليه. قال في «المُهمََاتٍ»: فإن كان كذلكَ فلعَلٌ سببّه المُبادرةٌ إلى السّعي. 


انتّهَى . 
رجح غيرٌه استحبابَ ذلكَ؛ كشيخ الإسلام” فإنَّهِ قال: والظَاهِرٌ سن 
ذلك. انتَهَى. 


قال الزَرْكِشِيُ : وعبارةٌ الشَّافِعيٌ ير تشيرٌ إليه؛ ورواه الحاكِمٌ في اصحيجه) 
بإسناٍ على شرط مُسلم من فخله يكل لظ : أنه لما فرع سن طوافه قبل 
الحجَرٌ ووضعّ مَيدَيُْه") عليه ومسَمّ بهما وجْهّه وصرّحَ به القاضي أبو اليب 
والقاضي مُجَنَّ في التُقبيل. انتَهَى 7 

ولا يخْمَى أنَّ الحديتٌ المذكورٌ لا يدُلٌ على استحباب الشُّجودء وأنّاما 
كر الَاوَوِي وغيرُه ون َل أي الملتزم والميزاب بعد استلاايه» ويذمُو بما 
شاء ففي اشرح المُهرّبِ»” أنه شاذ. 

ومنها: سغْيه سعيًا شديدًا فوقٌ قُ الرّملء كما صرح به في اشرج المُهرّب00» 
وغيره» من حيس يبْقَى بيه وبين اليل الأخضر الذي بِركُنٍ المسجِدٍ على 


.)17118( «وبين الطواف» من (ع). (5) قصحيح مسلم‎ )١( 
0771 /5( (؟) «المهمات؟ (7141/4). (4) #الغرر البهية في شرح البهجة الوردية»‎ 
في (ن): قيدمك,‎ )3( .)1519/1( »كردتسملا١‎ )5( 


(؟) ينظر: «أسنى المطالب» /١(‏ 440). (8) #المجموع شرح المهذب؟» (8/ /51). 
(9) «المجموع شرح المهذب» (8/ 0/0. 


يساره قذْرٌ سنَّةٍ أذرع إلى أن يتوّط الوِيليْنٍ الأخضريْنٍء أحدُهما: بجدارٍ 
العبّاس وَمَإيَْعَنه لتَدُعَنَكُ والآحَرٌ: بجدارٍ المَسجدٍ والمَشْي على عادته فيما عَدَا ذلكٌ. 


وهذا في الرّجلء أ في المَرأة ومدْلُها الجُنمى كما في «شرح المُهزَّبٍ)”": فلا 
تسْعى مُطلقَا ولو ليا وقْتَ الَخَلْوٍ بل تمْشِي على عادتها. 

وصعودٌه على كلّ مِن الضَّفا والمّروةٍ قدْرَ قامة» فإذا صَعِدَ هلّلَ وكبّر ودعًَا 
بما أحَبّ وأعاد جميمٌ ذلك ثانيًا وثالّاء كما اعتمّدّه التّوّوِيُّ» خلاهًا للرّافِيَ 
وغيره فإنَّه لا يُعيدٌ الدّعاء ثالقًاء 

ويُوْحَدُ مما تقدّمَ عن لوقلل اتساب السو الروج ين 
١‏ قف الستخيات الم دِقَذرَ قامةٍ أو قذْرَ يسي ماتقدّف ذرَاى 
الخِلافِ ب 9 3 يسير 2 رَأى 
البِتَ بدون ذلكَ» وأنّهيُستحبٌ صُعودٌ المّروةٍ كذلكَ» وإن لميِّرَ البيتَ 
لحيلولة الأبنية أو غيرها. 

وقضيّةٌ إطلاقٍ الجُمهور كما قاله الأَذْرَعِي: أنّهِ لا فزق في الصٌعودٍ بينَ 
الرّجل والمَرأة والخُنثى. 

قال: وأيضًا فِإنّه يُحتاط بالرِّيَ كالرّجل» وللخُروج من الخِلافٍ في وُجوبه 
لكن الذي في «التّبِيه» و«السَّافي» و«التّحرير للجُرْجَانِيَ أنّهما لايتصعدان» 
وظاهرٌه عدمٌ الفرْقٍ بِينَ وقْتٍ الْخَلوةٍ وغيره» ويؤيّدُه ما سبق في التّعي بين 
المِيلئِنِء لكن قال الإِئَوِيٌ وتبعّه جماعةٌ: لو فصل بِينَ أن يكونّ بخَلوةٍ أو 
بحضرة مَحْرّم وبينَ أن لا كطّهرٍ الصّلاوَ؛ لم يبِعذا". انتَهَى. 


)١(‏ «المجموع شرح المهذب» الاائفية 
)١(‏ ينظر: «أسنى المطالب؟ /١(‏ 584). 


ةلقل كط وان جزلا - 
قلْتُ: وقد يُؤيدُه في الكَلْوةٍ ما سبَنّ في الطَّوافٍ أنّهما لاي يسن لهما استلامٌ ولا 
تقل عند حُلوٌ التطافيء فيُسنُ هما حينتء مع أن الجر محل الظّهوره 
لكثرَة ما يُِّصَّدُ كالضَّا والمروةٍ محل الظّهور بارتفاعهما. 

ولا يرد عليه أن لاسن لهما النَخويةٌ في الصَّلاق فلعلّه يُفصلٌ هنالةً أيضّاء 
أو يُفرّقُ بن الصَّلاءَ يُطلَبُ لها من السَّعْر ما لايُطلَبُ في غيرهاء ولا أنه لايُسنٌ 
لهما السَعيُ بين الِيليْنِ؛ لأنّ سببه أنه لاينايسبٌ حالّهماء بدليل أنه لامُسرُ 
لهما الرّملُ ني الَّوافٍ مُطلقًا مع استحباب استلام الحجر وتقبيله عند حُلوٌ 
المطافي» ولاعلى قبايسه أنَّصَوتٌ المرأة ليس بعَورة! لأنّها هي أيضامع 
سمْرها ليست بعورق» ولهذا يجورٌ النَّرٌ إلى سائرها مستورة: مع أنَّغاية ما 
عَسَاه يُرّى منها غالبًا الوجةٌ والكفَان» وهما ليْسَا بعورةٍ عند الأكثرين. 

واعلّم أنَّ الو'جة حَمْلٌ ما تقدَّمَ عن «الشّبِيه؛ وغيره على ما إذا لم يَحصُلٌ 
شك أمًا لوحصّلٌ شكٌ احيِيجٌ في إزاليه إلى الوقيٌ؛ فتَرْقَى المَرأة بل يجب 
2 قيُّهاء فليّآئل. 

ومنها: الذّكرٌ فيه» وأفضَنُه المأثورُء قال النَّوَوِي في «إيضاحه0”": ولو قرّاً 
القرآنَ كان أفضَلٌ» وفي "شرح المُهذّبِ)»”: وي 4 مُستحبٌ قراءة القرآن فيه. 

فظاهرٌ كلّ منهما أنَّ قَراءة القُرآنِ أفضَلٌ من الذّكر المَأثورٍ فيه ويُحتَمَلُ 
تخصيصّه بغير المَأئورٍ كما في نظيره مِن الطُّوافٍ وغيره بل هو الذي يظهَرٌ. 

ومِنّ المَأثورٍ على كل منهما: «ال أكبّرٌ اله أكَرٌ الله أكبَرٌ وله الحمْدُ» الله 
أكب على ما هدَانّاء والحَمدٌ له على ما أؤلاناء لا إلة إلا الله وحدّه لا شريكٌ له 


(1) «الإيضاح في مناسك الحج والعمرة» (ص 0570 
(1) «المجموع شرح المهذب» (44/48). 


يكاب الج - 


له المّلكُ وله الحمْدٌيُحبِى ويميثٌ» وهو على كل شيءٍ قديره لا إلة إلا الك 
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لد وعْدَهء ونصَرٌَ عِبْدَمء وهرّمَ الأحزاب وده لا إلة إلا الك ولا تَعبدُ إلا 
ياه مُخْلِضِين له الدّينَ ولو كرة الكافرون. اللَّهُمَ إنّكَ قلْتَ: لأدَمُوفٍ أَسْتَحِتَ 
5" وأنتّ لا تَخْلِفُ الميعا وإنّ أسألكُ كما هِدَيْتتِي للإسلام ألَّا تنزعٌه 
مي حتَّى تتوفاني وأنا مُسلمٌ». 

وفيما بيتّهما في يه ومَشيه: «رَبّ اغْفِرُ وَاْحَمْ وَتَجَاوَرْ عَمَا عل نف 


الأكْرَمُ اللَّهُموَ 


فِي الدُنيا 2 حَسََة وَفِي الآخرّةٍ حَسَنَة وَهِنَا 


قال في «الأنوار”": ولو دَعًَا فيه أو في العلَّوافٍ واحدٌّ مِن جَماعةٍ فلا بأسّ. 
انتّهّى. 
وفيه إشعارٌ بأنَّ الأفضَل أن يذْعْرَ كل أحدٍ لنفِه. وهو قَرِيبٌ. 


فروعٌ: قال اشح أبو محمد الجُوينيُ: رأيثٌ النَّاسَ إذا فرَعُوا من السّعي 
صلّوا ركعتيْنِ على المَروة» وذلكَ حسَنٌ وزيادةٌ طاعقٍه لكن لم يثيْتْ عن 
رسول الله يكِوا؛». وقال ابنٌ الصّلاح: يتبَغِي أن يُكْره ذلكَ؛ لأنّه ابتداعٌ شعار» 
ورجّحَه في اشرح المُهذَّبٍ »0 وقال الأذْرَعِيُ إِنّه الولجة. قال: وقال الرَافِعِيُ: 
ليس في السّعي صلاةٌ. 
)ني (ن): «وحده صدق». ولي (م): (وحده أنجز». 
)١(‏ سورة غافر: .5١‏ 
(©) «الأنوار» (81/1). 
(4) «المجموع شرح المهذب» (0/5/8). 
(6) «المجموع شرح المهذب: (0/7/8). 
(1) انظر: «الشرح الكبيرة (8/6- .)41١‏ 


لل ونة ةنيتلا - 

ولو أقِيِمتِ الصّلاٌ قم السّعيه ثم صلّى ويكى. 

ونقّلَ الز ابن جماعَة عن النَافعية نهم كرِمُوا الَجُلوسٌ على الصّفا 
والمّروق» والدّعاءَ كذلكَ مِن غَيرِ عُذر. 

قال ابنُ عبد السََلامٍ : المروةٌ أفصَلُ بن الصَّفاء ونارعَهالزَّكِيُ في ذلك 
ومال إلى خلاه". واستدلٌ كل منهمالِما ذكرَه ولايَرُ على ابن عبد السّلامٍ 
تقديمٌ الصّفافي القرآنٍ؛ لجوازٍ أن يكونَ للإشارة إلى وجوب الابتداء بهاء لا 
لقَضْلِها على الّروة"". 

وقال أيضًا أَعْنِي ابنَ عبد السّلام: إن الضَّوافَ أفضَلٌ أركانٍ الحجٌ حنَّى 
الرُقَوف؛ أله شب بالصّلاة ومشتول عليهاء والصّلاةٌأفصَلُ ين الح 
والحُشتملُ على الأفضّل أفضَلُ» ولاج في حبر «| حي عَرَقَة" على أفضاية 


الؤّقون؛ لأنًا نور أمرًا مُجممًا عليه وهو إدرال احج ووُقوف عَرةه» . انتَهَى. 
قال الزَّرْكَشِي: وفيه نظرٌ بل أفضَلّها الوقوفُ؛ لبر« حَح عَرَقَا ولهذا لا 
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يَفُوتُ الحجٌ إلا بقَواتِهه ولم رذ غُفْران الذنوبٍ في شيء ما ورّدَ فيه» فالصّوابُ 
القَطع بأنّهِ أفضَلٌ الأركان”. انتَهَى. 
وقال شيج الإسلام الأْجَهُ ما قاله ابن عبد السّلام؛ لتصريحج الأصحابٍ 
بأنّ الَّوافَ قربةٌ في نفْسِه بخلافي الؤُقوفي9. انتَهَى. 


.)484 /١( ينظر: «أسنى المطالب؟‎ )١( 

(1) بعده بياض في النسخ. وكتب بهامش (ه): #بعده بياض قديم نصف صفحة فليراجع نسخة المؤلف .. . 

(5) رواء أبوداود(1445). والترمذي (884). والنسائي (7017)) وابن ماجه(16٠7)‏ من حديث 
عبد الرحمن بن يحمر الديلي 5فللاعة. (4) ينظر: «أسنى المطالب» (1/ 484). 

(0) ينظر: «أسنى المطالب» (1/ 584). (7) «أستى المطالب» (1/ 484). 


س حيككاب اللي 8 

قلت : للزّركشيٌ أن يقولّ : كونٌ المُشتملٍ على الأفضل أفضَلّ ممنوعٌ كُلياء 
سلَّننا »لكن إِنَّما يكونٌ أفضَلَ إذا كان اشجماله عليه بكويه داخلا فيه وجُزء 
منه لا خخارججا عنه تابعًا كما هناء ونفْلُ الصَّلاةٍ لا يكونٌ أفضَلٌ مِن فَرض غيرها 
ولو على الكفاية» وإن كان المَفروض إتمامّه؛ وكوثه مشبّهًا بالصَّلاةٍ لا يقاوم 
خبَرٌ «الححج عَرَكَةُ». فإنَّ الظَاهرَ منه أنه أعظَمُ الأركان وأفضَئُّهاء وتقديرٌ إدراك 
الحجٌ وقوفٌ عرفّة خلافٌ الظَّاهِرِء وما ورّدَ فيه مِن العُفْرانٍ فإنّه وإن سَلَّمَ 
لييس لخُصوصي الوقوفٍء بل للح إلا أن مدخي الُقوفٍ فيه أتمٌ وأعْلّى 
مِن مَدخليّة غيره» ولهذاعلَّقٌ اران عليه دون غيره» وحكمَ بحُصوله به قبل 
حُصولٍ غيره» وإِلّا فلا وجة للتَّعليقٍ به دونَ غيره» والحكمٌ بحُصوله به قبل 
مُصول غيره؛ أنه إذا كان سببُ القُْرانٍ جميم الأركان» فلا بد في حصوله 
ين تحمقٍ الجميعء فما بي شيء منها لايحصل العرانُه فإذا لم يكُنْ فيها 
تفاوثٌ في المَدخلية للعُفرانٍ فلا مَعنَى لإسناده إلى بعض منها ليس بجزء أخير 
دون غيره. 

ولا يرة أن الصَّلاة فصل ولم يرذ فيها ذلك المَُرانُ لخر وجها بالدَليلِء 
فوُرِودُ ذلك العُرانٍ يقْمضِي التّفضيلء ما لم يدُلّ دليلٌ آكَرُ على خلافه. 

نَعَمْ قوّله: «ولهذا لا يفوت إلا بقّواتِه؛ لا شاهِدَ فيه؛ لأنَّ المَوَاتَ بقَواتِهِ دُونَ 
غيره لتأقيته دون غيره» ويُمَكِنٌ أن يُوجّه بأنَّتأقيتَ العبادة يدل على الاهتمام 
بها ومزيتها لَيرِ المُؤْقّنة. ١‏ 

(وَأَرْكَانٌ الحُمْرَةِ أَرْبَعةٌ): 

(1) (الإِخْرَامُ) بها مع الي كما تقدَّمَ في الحجٌ أو أراد بالإحرام هنا نفس 
الي تنبيهًا بما هنا مع ما هناك على إطلاقِه. 


مزة لق كة ندا انجلا - 


ووقثّه جَمِيعُ اسن وقد يمتيعٌ لعارض؛ كالمُحرٍم بالحَجٌ لايح إحرامه 
بالعُمرة ولو بِينَ لتُحذَّيْن لَعَجُزه عن التشاغلٍ بعملهاء » لمُخاطبته بأعمال احج 
كالرّمي والمَبيتٍ بمبّى» فإن نقرٌ ار الأول أو الَنِي انعفد إحرامٌه بها » وإن رجَعٌ 
إلى يىّ فيما يظهرٌ؛ لسّقوط الرّمي والمَبِيتِ عنه. 

وقضيِّةُما تقر عدمٌانعقادٍ الإحرام با قبل التّرِ وإن لم يكن عاكقً بوني 
وإن قصَد ترك الرّمي والمّبيتٍ بها وهو الظَّاهرٌ وإن عبَّرُوا بالمُكو أر الإقامة؛ 
لأنّه جرّى على الغالب بِقَرِينةٍ ما علَلُوا به خلائًا لما نقله الزَْكَشِيُ عن الْجُوبنيٌ 
واعتمّدّه من تقبِيدٍ ذلك بالعاكف بوِئى» وكلامهم كالصّريح في انعقادٍ الإحرام بها 
قبل طَوافٍ الوّداعء وإن قلْنا: إن ين المَناسكِء حيثٌ أطلَُوا جوارٌ الإحرام بها بعدّ 
التَّمْرِ من غير اشتراط شَيِءِ آخَرَ ولا بناء” للبجوازٌ على أنه ليس مِن المّناسكِ. وهو 
كذلكَ كما أفاّه السّبْكِيٌ فارًا بيه وبينَ الرّمى ونوه بن لما كان آخرٌ الأفعالٍ 
ولاجُكِنُ تقديمه على الشُمرةء احتمل تقديمها عليه بخلافٍ الرّمي ونخوه. 

(؟) (وَالطّوَافُ) 


(0) (وَالسَّمْئُ) وتقدّمَ يان الثّلائق 

(5)(وَالِحَلُْقٌ) والمُرادُ به: إزالةُ ثلاث شّعراتٍ فصاعدًاء ولو في أوقاتٍ 
متفرّقة لا تّسعرةٍ واحدة أزالها في ثلاث دّفعاتٍ في وقتٍ أو أوقاتٍ كما أفتّى 
به جماعةٌ بين المُتأححرين» يدل لاما في «شرح المُهدّبٍ»”" عن النّافعي 
والأصحاب أنه لايُجزِيٌ أقلّ من ثلاث ّسعرات؛ إِذْ جرِءُ الشَّعَرة الواحدة ليس 
ثلاث شَعراتٍ فلِيَآملُ من شعر”” رأسه» ولو مما نرَلَ عنه بالمَدٌ عن حَدّها. 


.)7١07/8( بين الأسطر في (ه): «أي: ومن غير بناءه. (1) «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 
ليست في (ه). وفي (ص): #اشعرات».‎ )©( 


# حيككان اليه 

وينه الصّدْعّ وموضعٌ التُحذيفيء بحَلتٍ أو تقصير أو تف أو أخذه بنُورةٍ 
أو قَطع بأسنانٍ أو إحراقٍ أو غيرهاء لكنٍ الأفضلُ للرّجِلٍ حلْقُ جَمِي رأيسه» 
لان اعتمَرٌ تَمَرَ م مُرِيدُ الحجٌّ في وقتٍ لو حلَقّه فيه جاء يوم النّحرِ ولم يسود ره 
فَالأفضَلٌ له التّقصيرٌ كما نصّ عليه في «الإملاء». 

وبحت الزّركشيٌ مدْلهِ فيما لو قدّمَ الحجّ على العُمرقٍ وقد يُخْالِمُه مافي 
«شرح مُسلم” أنه يسن للمُتمتّع أ ن يُقصّرّ في العُمرةٍ ويَحلِقٌ في الحَجٌ لِيقَمّ 
الحَلْنٌ في أكمل العبادتيْنء إلا أن يُجابَ بن نمايطلَبُ وقومٌ الحلْقٍ في أكمل 
العبادتين إذا قابَلّه التّصيرُ في الأخرى» لا إذا انتَّى التّقصيرٌ أيضًا فيهاء فلبتَاتَل. 

ا ا ا 
الإِستَوِيٌ”" في الصّغيرة التي لم تبلُمْ حدًا ترك فيه شَعْرَها أنه يُسَنّ لها الحَلْقٌ 
لكن رمه َيه وكالم رأ الخى» ولو مها الال ين اق لم يمتنغ فيها 
يظهرٌ خلانًا لِما بِحَنّهِ الإشتوي. 

ويُكرَهُ لها الحَلْقُ كمافي «شرح المُهدَّبٍ»" بل يَحرُمٌ على مُتزوّجةٍ 
وممنُوكة بغَيرِ إذِ الزّوج أو السَّيّدِ كما جرّمْ به الأذرَعِيُ؛ لأنَّهيُنْقِصُ استمتاعّه» 
وإن كان تمتك بإذْنِ السّيدِ والرّوج؛ لأنَّ الإذْنّ في الإحرام نما يتناو ما 

مَشروعًا لهما دون غيره كَالحَلْقٍ ذ نِعَمْ إن لم ينص استمتاعا ولا قيمة 

2111 اليد أو اوج عن كل ين الإذن والمّنع. لكين 
أطلَقٌ الإسْتَوِيٌ في هذه الحالةٍ بِحَنًا عدم الجَوازٍ. 


.056/84( "شرح النووي على مسلم؟ (951/8). (1) «المهمات»‎ )1١ 
.014/9( المجموع شرح المهذب؟‎ ١) 


لجووج ون #لكط وان ةجولا - 

ويُستحبٌ أن يكونٌ التّقصيرٌ بالرّجالٍ من الرّجلٍ وغيره بقدرٍ ذرأنملةٍ ةين جميع 

عر الرَّأْسِ وإن نَع ّوج في المَرأة كما قاله الإسَْتَوَي”©. قال: إِلّا إن كانت 

أمَهَ فتممنعٌ الزّيادةٌ على ثلاث شّعراتٍ بغير إِذنٍ السَّيّدِ. 

وردّه ابن العماد بأنَإذْنَ السّيّدِ لها في الإحرام يُصيّرّها كالحْرَّة؛ أي: لآنَّ 
لصي مشروع لها فتاوه الإ 

قال الإسْئَوِي”" في المّرأةٍ: وتقصيرٌ الزَّائد على أنملةٍ كالحَلْقٍ في تفصيله 
السّابق. انتَهَى. 

وخالمَه غيرٌه» قال المَاوَرْدِيٌ”": ولا تقطمٌ من ذّوائيها؛ لأنّهيُشِينُهاء لكن 
تزه وتأحذُ من تحتها. 

ومنه يوْحَحَدٌ أن لتّقصيرٌ المُنِصٌ للاستمتاع لا تمر به وظاهرٌه وإن كانت 
َلية؛ لأنّها قد بريد التو في الحاللء وأنّها لو مها الزّوجُ أو السّيّدُ ين ذلك 
امتتّعَ عليها؛ لأنّه غيرٌ مشروع لها. 

وقد يود ين كراهة المع أن تقصيرٌ الرّجلٍ مي َيه أفضَلُ من حَْتٍ 
بعضهاء ولهذا لم يُؤْمَرْ بحل البَعض في العُمرةٍ والببعض في الححخ. 

وهل حَلْقٌ البعض أفْضَلُ أم تقصيره؟ فيه نظرٌ. 

ولو كان برأيسه عله لايُمكِنُه بسبيها التعَرْضُ لشغرها لم يسقّط عنه الحَلْقٌ 
ولانْجزِئُه الفديةٌ عنه بل يجب عليه الصَّبْرٌ إلى الإمكان» بخلافٍ من لا 
شغْرٌ برأسه لحَلْقِه أوغيره» فلا شَيءَ عليه مِن حَلقٍ أو فِدِيةَ لكن يُستحتٌ 


06160 /4( «المهمات»‎ )١( .0619/4( «المهمات»‎ )١( 
.)135 /4( «الحاوي الكبير»‎ )( 


س كان الي 1 
إمرارٌ المُوسَى على رأيسه» ومحلّه في الرّجل كما قاله الأَذْرَعِيُ بخلاف المرأةٍ 
والخُّشىء قال: لأنَّ الحَلْقٌ ليس بمشروع لهما”". انتَهَى. يعني: وهذا بدَله 


فيخمّصٌ بالرّجلٍ كالمٌبدل» تمل . 


قال الشََافعنٌ رَوَلِتَْعَنة: ولو أحَدَ مِن شاربه أو شَعر لِحيتّه ثسينًا كان أحبٌّ 


إِليّ؛ ليكونَ قد وضّعَ من شعره ل تعالى. 

وألحَّ المُتولّي كما في «شرح المُهَّبٍ)”© بالشَّاربِ واللّحية كلّ ما يُؤمرُ 
بإزاليه للفطرة كتقليم الأظفار ولا يختّصٌ نذْبُ ذلك بِمَنْ لاشغْرٌ برأيمه» بل 
يُندَبُ للحالقٍ أيضًا كما صرّحَ ببعضه القاضي» حيثٌ جِعّلٌ مِن آداب الحَلْق 
أن يأْدَ من شاريه. وصاحبُ «الخصال» حيثٌ جِعَلٌ منها أن يد ون ظَفر © 
عند فراغه. يدب للمُقصر أيضًاكما صرّح به القاضي. وإنّما خض النَافمِيُ 
إئةعنة ذلك بِمَنْ لا شخرٌ برأسه؛ لأنَّه آكدُ في حقّه مِن غيره كما أشارٌ إليه بقوله: 
ليكونٌ قد وضع .. إلى آخره. 

ولو كان برأسه شَعرةٌ أو شَعرتانٍ وجب إزالتُهما كما قاله في «البيان»؟؟»» ولو 
كان ببعض رأيه شعرٌ دُونَ باقيها اسبْحِبٌ -كما قاله الإسْيَوِيُ*- مع حلْقٍ 
بعْضها إمرارٌ المُوسَى على باقيها. قال: للمَعتّى الذي قانُوه وهو التّشَبِية© 
بالحالقين. انتَهَى. وهو صحيحٌ. 

ثم رأيْتُ بعض مشايخنا يعتَرضُ عليه بنُزوم الجَمْع بين الأضل والبَدلٍ 
اليم بعد الوُضوء. وإنّما جِمَعَ بينّهما مَن وجَدٌ مِن الماء ما لايكفيه حيثٌ 
(1) ينظر: #أسنى المطالبة  .)441/1(‏ (1) «المجموع شرح المهذبة (/6:1. 


)في رج (ص) (ك): «ظفره». (4) «البيان في مذهب الإمام الشافمي» م 
(5) «المهمات» (754/14). (5) في (ج» (ش): «التشبه». 


لوه 3# انالا -- 
غسَلَ بعض الأعضاءٍ وتيمَ عن الباقي؛ لأنَ امرض لايُقاسُ به اللََّل» وبألّه 
ليس في ذلك تشبية بالحالقين؛ لأنَّه منهم وبأنّهِ يلرّمُ على ذلك أنه يْسَنْلمَنٍ 
اقتصّرٌ على التّقصيرٍ إمرارٌ المُوسَى على رأسه. 

وعندي أنَّ الاعتراضٌ عليه بهذه الأمورٍ ليس في محلّه: 

أمّا الأوّل؛ فلانّه ليس في حَلْقٍ البَعض وإمرار المُوسَى على البَعض الآخر 
مع بينَ الأضْل والبَدلِ؛ لأنّ الَضْلّ الذي هو الحَلقُ لم يوجَدْ في محل الإمرار 
حتَّى يلرَّمَ ذلك الجَمْعُ) بل الذي فيه هو الاقتصارٌ على الأأضل في موضع 
والاقتصارٌ على البّدلٍ في آحَ ونظيرٌ ذلك عسل بعض الأعضاء والتَيهُمُ عن 
الباقي؛ وليس في هذا الجَمع ؛ بين الأضل والبَالٍ كما زعَمه المُعتَرضُ بخلاف 
الَّبشّم بعد الوّضوءء ولو سَلَمَ فلا نآ أن مثل هذا الجمع يمني َنِم والاحتمال 
يكْفِينا في مقام الجّواب. 

وقوله: «لأنَّ الفَرضَ لا يُقاسٌُ به التّلُ» مجرّدُ وى لا تَكُفي المُعيرض في 
مقام الاستدلال. 

وأماالثّاني؛ فلن قطمًا ليس مِن الحالقين بالنّسبةٍ لذلاكٌ البعض الذي لا 
شَعْرٌ عليه وَالمَرضُ التَشْبِيهُ بهم فيه لا مُطلقًاء 

وأمَا التَّلتُ؛ فإن أراد بإمرار المُوسَى على رأس المُقصّرٍ إمرارّه على وه 
الحَلْقِء فلاشكٌّ في نذبه؛ لأنَّ طلّبَ الحَلْقٍ لا يسقُطٌ بالتّقصير كما هو ظاهرٌ 
وإن أراد مجر إمراره بحيتٌ لا يزولُ معه شعرٌء الوم الذي اذّعاه تمنوغٌ؛ 
لأنّه إنّما اكتَقَى بذلكَ في حٌّ من لا شَعْرَ برأسه؛ لضَرورة أنه لا يُمكِنٌ غيره وله 
كذلكٌ ما نحن فيه. 


0 جيم 
كات ال 


ولو خُلِقٌ له رأسان. قال الزَّرْكَئِسِيُ: شن له حلْقُ أحدهما في الحَج والآحَرِ 


هذا كله إذا لم يَنذِرِ الحَلْقّ؛ فإن تَدَرَهِ في وَقتِهِ وجب حَلْقٌ جميع ريه ولا 
يُحزِئُه التّقصيرٌ ولاغيره مما ذُكِرٌ كما قاله في «أضل الرّوضة». 

قال في «المُهمَاتٍ»”": وَالمُنّجِهُ عدم الجّواز فقَطْ9! لأنّه إذا نذّرَ صِفَةَ في 
واجب لم يقدّخ في الاعتدادٍ بالواجب كما لو ندّرَ الحجٌ ماشيًا وقلنا بوجوب 
المَشيٍ فركِبَ. انتهَى. 

ويُمكِنٌ أن يقال: المُلترّمُ هناك المَوصُوفُ وهنا الصّفةٌ؛ فتأمّل» وعلى الأوّلٍ 
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فلو أزاله بِمَيرٍ الحَلْقٍ حَصَلَ التَحللُ به. وإن أثِمَ ولزِمّه دم وإذا طلّعَ لايجبٌ 
عليه حَلْقه على المُنّجِه. 

ويّد الإِستريُ وُجوب حلْقّ الجَميع بما إذا عبر في نذره بقوه: لو علي 
حلقٌ كل رأ أيسي 4 أو #حَلْقٌ رأ يسي»» فإن قال: «له علي الحَلْقُ؛ أو «أن أحلقٌ» 
كفاه ثلاث شعرات. 

قال الأَذْرَعِيُ : وفيه نظرٌ. قال: بل لو صرّحَ النَارٌ بئلاثِ شَّعراتٍ ففي انعقادٍ 
نذره نظرٌ؛ لأنَّ الاقتصارٌ عليها ليس بمطلوب فكيفف يُحمَلُ الإطلاقٌ عليها"". 


شهى. 

.)470 /5( «الشرح الكبيرة‎ )١( 

.)074/4( «المهمات»‎ )١( 

(7) في هامش (ه): #قوله: فقط أي: يجزئ ولا يجوز. والمعتمد من هذا كله أنه لا يخرج من الإحرام 
حتى يحلق. (تقرير م ج)4. 

(4) ينظر: «أسنى المطالب5 (59435/1). 


ول ةلكا نجنا - 

ويُمكِنٌ أن يقال: المُلتِرّمُ بهذا النَّذْرٍ ليس هو الاقتصارٌ عليها حنَّى يُقالَ: 
إنَّه ليس بممطلوبٍ ولا محبوب. بدليل جُوازِ الزيادٍ عليهاء ولو كان المُلترَمُ 
الاقتصارٌ لامتنمّت الرَّيادةٌ عليها »بسلل العلترّمُ به هي نفشها وهي مطلوبةٌ 
محبوبةٌ وحَمْلُ الإطلاق عليها لا يستلرَمٌ الحَمْلَ على الاقتصار عليها بدليلٍ 
جواز الزّيادةٍ مع الحَمْل عليهاء فلبِتَامل. 

نَعَمْ في التّفرقة بينَ حَلْقٍ رأيي» و«الحَلْقٍ» نظرٌ؛ فإِنَّ كلا منهما صيغةٌ 
عُموم؛ والمُحلّى ب «ال) يحب حمْله على العُموم حيثٌ لا عَهْدَ ولاعَهِدَ هّنا 

فإن قيلّ: اللّامُ قد تكونُ للجنس فَحُمِلَتْ عليه هنا؛ لأنَّه المُتيمّنُ بخلافٍ 
الإضافة. 

قلْتُ: الإضافةٌ أيضًا قد تكونٌ للجنس. فإنَ السّيّد الجُرْجَانِيَ صرَّحَ بانقسام 
الإضافة انقساع اللّام ويُمكِنُ أن يُقالَ: مَجِيءٌ الام للجنس أكثرٌ من مَجِيءِ 
الإضافةٍ له. وحيثٌ وجب الَلَنٌ فَالجُعتَرٌ مُسمّاه. 

ولايجبٌ الإمعانُ في الاستنصالء ويقرٌبُ كما قاله الإمامُ أن يُعتبرَ عدم 
رذية الشّمَِ وماذْكِر من أنَّ الحلقَ رُكٌ إنّما هو (فِي أَحَد القَوْلينِ) وهو أنه ين 
التناسلكيء وَالقَوْل الحو: أن اسوبَاحَةٌ متحظور بمَعتى أنه ليس بل بل هُو 
سي بع ل بعد تحربهه عليه كلس وغيرم فلانواب فيه كما قله الي 
في شرح المُهذّبٍ»7 كالرّافيِيَ”"'» وقال العَرَالِيُ!": إن مُستحبٌٍّ بلا خلافي» 
وهذا الخلافٌ جار في الحجٌ أيضًا على ما سيأتي خلاف ما يدُلُ عليه صنيعٌ 


المُصِئْف وغيره. 
)١(‏ «المجموع شرح المهذب؛ .)5١9/8(‏ (1) «الشرح الكبيرا (7/ 14 435). 


(7) «الوسيط في المذهب؛ (؟/ 1717). 


س حيككاب اللي ِ 

وجح الشّيخانِ”" وغيرٌهما القول الأول فيهماء وهو أنه رُكنٌ على خلافٍ 
ما جرّمَ به المُصِنَّفٌ فيما سيأتي مِن أنه من واجباتٍ الحَجٌ دُونَ أركانه فتكون 
أركانٌُ الحَجّ حَمِسَةٌ والعُمرة أربعة. 

وسكت المُصتّفُ كمّيره عن عَدَ لتيب رُكنًا وهو معترٌ بتقديم الإحرام على 
الكل والطَّوافٍ على السّعي في الحجٌ والعُمرة إلا إن سَعَى في الحجٌ بعد طوافٍ 
القُدومٍ على ما تقدَّم» وبتقديم الوُقوفٍ على طواف الركنٍ والحَلْقٍ في الحَجٌ 
وبتقديم السّعي على الحَلْقٍ في العُمرة» فيبني كما قال الرَّافِِيٌ عدَهُ ركنا كما في 
الصَّلاةٍ والوْضوءء ولايَقدَحُ عدمٌالتّرتيبٍ بين القراءة والقيام؛ لكنّه ده في شرج 
المُهرَّبٍ»”" شرطاء وهو ظاهرٌ كلام الأصحاب”" المُوالاةٌ بينَ هذه الأركان. 


واعلّم أنَّ كل ما يُسمَّى رُكنًا يُسمّى واجبّاء وما يُسمّى واجبًا قديُسمَّى رُكناء 

وأنّكا منهما يتوق عليه الصّحَة لاني احج فلايصدُقٌ واحدٌ منهما على 
مايَصدُقٌ عليه الآَخَرٌ و تتوقّفُ الصَّحَّةُ على الرّكنٍ دون الواجب فلا تتوقّتُ 
عليه لكن يُجْبَرٌ ته َم كما مسيأتي» فالمّسبةبيتهما في غير الحَحٌ اكوم 
المُطلقٌ» وفيه التََّاينُ الكلّيُء فلهذا قال المُصئف: 

(وَوَاجِبَاثُ الج غَيْرٌ الأركَانٍ) المُتقدّم بيانّها (كَكَامَهُ أَضيَاءَ) و لا يناي ذلكٌ 
قولّه: «غيرٌ الأركان»؛ أنه مده مَرَضِيدة أو حال لازمة. 

قال في «الخادم»: وليس هذا مِن الأصحاب تف رق بينَ امرض والواجبٍ كما 
ظنٌ بعضهم بل هو تقسيمٌ للواجب إلى ما قويّ اعتبه حيثُ توقفٌ الصَحَةُ 
أو التَّحلّل عليه كالرّكن؛ وإلى ما ليس كذلكٌ فهو الواجبُ. انتهَى. 
)١(‏ «الشرح الكبير؛ (77/ 575-475)» و«المجموع شرح المهذب» .)9١9/8(‏ 
)١(‏ «المجموع شرح المهذب» .)1١9/8(‏ (7) زاد في (هاء بين الأسطر في (ع): #وتسن». 


وَحَاضله: 1 
يتوق عليه شيءٌ منهاء ويوافِقّه قوله قبل" ذلكٌ: وأما الواجب فيجْبرُ تزكٌه 
لد ولا تتوقّتُ عليه صكَةُالحجٌ ولا تحل. 

ولا يخْقَى أنه منقوض في الجانيين بالرّمي» فإنه واجبٌ» ويتوقتُ عليه 
لحلل وليس له أن يُرِيدَ التّحثُلَ الأول لانّه لاي يَتوقّفُ على الرّكنٍ لحُصوله 
بالرّميء ولو توقّف على الرّكنٍ لم يَحصّلْ بالرّمي» على أنَّ ما اختاره لا يمت 
كونّه تفرقة بِينَ الرّكنٍ والواجب. 

ويُمَكٌِ أن يُقال: أراد الت أراة ال الأول وبتوقِه على الوك أنه لابدٌ مين مَدخلية 
الدّكن فيه بأن لا يُمكِنَ تحقَقه بدونه فتأمّله. 

الي الأوّل: (الإ + رام ي: كوثه (ينَ الوِيقَاتِ) وهو في حنٌّ مَن بمكَّة ولو 
غريبًا وقارنًا نفس مك لاكُلُ الحرم. 

وفي حقٌّ اموجه ولو غريبًا ومارًا ين المَدينةٍ ذو الحُليفةٍ إن مرّ عليهاء فإن 
سلَكَ طريقٌ الجُحْفةٍ فهي ميقائّه. 

ومِنَّ الشَّام ومِضرٌ والمَغرب الجّحْفةٌ إن مَرُوا عليهاء وإلّا كأن سلَكَ أهل 
الشَّامٍ طريقٌ المَدينة فميقائهم ذو الحُليفَةٍ أو الجُحْفةٌ على ما تقدّم. 

وين تهامَة اليم يَمْلَمُ وين نجْدٍ اليَمنِ ونجدٍ الحجازٍ قر وين المشرقي 
ذات عِرْقٍ. 

وفي حقٌّ من مَكنْه بينَ مك وأقرَبٍ المواقيتٍ إليها نفْسُ مُسكيه في حِلِ أو 
قَرية أو غيرهما. 


(١)في(ص).‏ (ه): ابعذا. 


كاج --لب-ا- ‏ 1 
ومّن مسكئه بِينَ ميقاتِيْنِ أحدُّهما حَلفَه والآخرٌ أمامّه كأهل بدرٍ والصّفراء بينَ 
ذي الحُليفة وَالجحْفةٍ ما أمامّه منهماء إن كان مَسكنْه بجادّنه”' أو أقرب إليهاء 
فإن كان أقربّ ! إلى جادة 5" ما خلْمّه فمِيقانٌ نه مُسكتف أو استوّى ُربُه ين جادتيْهماء 
فقيل : يتخيّرٌ بينَ الإحرام من مسكنه والإحرام مما أمامه. وقيل: يُحْرِمٌ ين مسكيه. 


هذا حاصلٌ ما في «الخادم» وغيره عن المَاوَرْوِيٌ”" والرُويًا انِق9»» لكن قيّدّه 
بعضُهم بحا في حي من بطريقٍ المَدينةٍ أو أقرب إليها بأن يَسلُكَ طريقًا لاتق 
بِالجحْفةٍ» إلا فهي ميقاه؛ لأنَّ قضْدّه المُرورٌ عليها يُصيْرٌه من أهلها. 

وظاه أنَّ ما يُحاذِيهما الواحدةٌ وُكمَنْ قرب مِن مُحاذتَيْهما على السَّوائ ففيه 
الخلا المذكوئ لكن لو أحدتَ جاةٌنيحتمل اعتباٌ ما يغْلِبٌُ سُلوكُه منهماء 
حتَّى لو كان الغالِبُ سَلوكه هو الحادثةٌ فهي المُعتبَرة » فإنٍ استويًا في ذلكٌ ففيه 
نظ وعلى هذا فويقاتُ أهل در والصّفراءعلى لوج الي مسكتهم وعلى 
الأوّلِ يتخي ون بيه وبينَ الجُحْفةٍ؛ لأنَّ كلا متّهمايُحاذِي ذي الحُليفةِ والجُخْفة 
ممًا؛ لأنَّ الجادّةٌ اليوم من المَدينةٍ إلى ذي الحُليفة ؟ ثم إلى الجحْفَةٍ يمُرٌّ من ذلك 
كل من ببَدرٍ والصَّراءِ فيهما على جادّتِهما. 

لكن قال المَاوَردِيٌ والرُويانيُ: إنَّ أهلّ ّدر والصّفراءِ على جد المُغرب» 
فويقاتُهم الجُحْفةٌ أمامهم. وأهلُ الأبواءِ والعَرّج” على جادَةِ المَدينةٍ و 0 
الجُحْفةٍ فِيقاتّهم عليهاء وبنو حرب بينَ الجادةءفيُعتبرٌ ره ين أحدهما. التّهَى . 
)١(‏ في (ج)» (ك)ء (ش): «يحاذيه». 
)١(‏ في (ص): #محاذاة». وكتب بين الأسطر في (ه): «أي: طريق». 
(") #الحاوي الكبير؟ (07/7/5. 


(4) :بحر المذهب؟ (514/5). 
(0) في (ه)ء (ص)» (ن): «الوج». 


إِلّا أن يكونَ باعتبار ما كان مين الجادّة القديمة التي كان التي يك يسكُكُهاء 
وهي لا تمر بيد ولا بالصّفراءء فليٍسوا على جادتهما أيضاء بخلاٍ جادِهما 
اليوع» فإِنّها د تمر بكل منهماء فكانوا على جاَةٍ كل منهماء وفي حل أهل تُجْكٍ تجعة00 
ينتقلون فيما بينَ المَواقِيتٍ الكّمسة وبِينَ مكّةَ موضمٌ إرادتهم السك على 
الأشبّهء كما في «الخادم». 

قال: ولو أقامُوا بمموضع ولويومًا اعميرَ ولو أراده حالة السّير فإن كان السيرُ 
إلى جهةٍ مكة أحرّع من حيست أراقه؛ فإن تقد بحُطوةٍ ولم يُحْرِمْ كان مُسيئًا. 


انتَهَى. 

وفي حقٌّ مَن سلّكٌ طريقا ليس فيها ميقاتٌ إن حاذى يَمْنََأَوْيَسْرَةٌ ميقانًا"» 
موضعٌ محاذاته» فإنٍ اشسيبَه عليه الحال فإن وجَدَ مُخبرًا عن عِلم لزِمه قبوله» 
وإلّا وجب الاجتهاد. 

ويُستحبٌ أن يستظورَ لِيتَّالمُحاذاة على العذهبٍ كما قله في «شوج 
المُهذّبِ7, خلاقًا لقولٍ القاضي أبي الطَيبٍ بالو جوب. 

قال في «القُوتٍ»”': والظَاهرٌ أنه لولم يتَرجَّح له شي تعيّنَ الاستظهارٌ جَزمًا 
عندٌ خوفي القَّواتٍ. انتَهَى. 


وسو الاحتياطٌ» لكِنْ بِحَتٌ الأَذْرَعِيُ وجويّه إذا تحير في اجتهاده إن خافٌ 
قوت الحجٌ أو كان تضيقٌ” يق عليه» وينبفي أن يجيء هنا ما تقد في الاجتهاوٍ 
في القبلةِ مِن أنّه حيثٌ قدَرَ على الاجتهادٍ امتَدم التّقليدٌ وإِلّا وجب وغيدٌُ ذلكٌ. 
(١)في«ه):‏ «جهة». والتّجعة: الإبعاد في الذهاب لطلب الرعي أو غيرء. #تحفة المحتاج» (1/ 047 


(؟) في (ج (ك)» (م): هميقاته». (7) «المجموع شرح المهذب» (//144). 
(4) (قوت المحتاج» (1 / 340). (0) في (ص»» (ش): «يضيق». 


سس يكاب الي حت 


ويؤيّدٌه ما يأتي عن «القوت» فَلِتَعل. 

أو مبقاتيْنٍ بأنْ كان طريقه ببتّهما وتفاوَنًا في المسافة إلى مك وإلى طريقه 
أقربهما إليه في الأصمّ؛ لأنّه إذا كان أمامّه ميقاثٌ فهو ميقاثه» وإن حادّى قبلّه 
ميقانًا أبِعَدَ فكذا ما هو بقُربهِه وهذا صريحٌ في أنَّ ِيقاتّه الأقربُ إليه وإن حادّى 


الأبعدّ منه أولَا. 


قال في «القُوتٍ»: ورأْتٌ في «المُستخرج» مِن تعليقٍ الشّخ أبي حامد: وإذا 
حصل بين ميقاتينٍ اعتبرٌ أقرَبهما مِن مَوضعه. فيحْرم منه. فإن ثبت لم يكن 
يعرقُه بالاجتهاد وكان معّه غيرُه فأخبره؛ نُظِرَ إن أخبره عن يَقينٍ وقطّمٌ وَسعَه 
أن يتَّعَه» أو عن اجتهادٍ يَسَعْه اتباعه. 

قلْتُ: وهذا فيما إذا كان له أهليّةُ الاجتهاد, أما لو لم يكُّنْ أهلا كالأعْمى 
ونحُوه فالظَّاهرٌ أنَّ الحكم في ذلكَ كما سبَقٌ في القبلة. 

وقول أوَلَا: «وسسعه» الظّاهرُ أنَّ المُرادَ أنه بلرّمُه قبولٌ خبّره كالمُخبر عن 
القبلة عن علي وأؤلى*".انتكى. 

فإنٍ اسمَوَيًا في القَّرْبٍ إليه واختلمًا في القَرْب إلى مكَّة فويقائه أَبِعَدُهُما من 
مك قال شيحٌ الإسلام: وَإِنْ حادّى الأقرّبٌ إليها كأنْ كان الأبعَدُ مُتحرقًا أو 
2 0 

وَعرًا. انتهى '". 

قال شيحُنا: لا نعلّمٌ أحدًا قال بهذاء ولا وجّة له من حيتُ المَعنّى فليحدّز. 
قال: وإنَّما المُرادُ بالأبعدٍ هو الذي يَلْقَاه أولَا. انتَهَى. 


.)347-149 / 1( في «قوت المحتاج؟: «له معرفة». (؟) دقوت المحتاج»‎ )1١( 
)570 /1( تأسنى المطالب؟‎ )1( 


ويواقِقُه قولُ الدَّمِيرِيٌ بعدَ قولٍ «المنهاج»: أو ميقاتِنء فالأصحٌ أنَّهِيُخْرِمُ 
مِن مُحاذاةٍ أبعيهما»” ما نضّه: والثراءٌ أبعدُهما من مق وهو الأقرَبٌ إليه 
بن يحاي أولا كَمَنْ يُحاذِي ذا الحُليفَةٍ لا يُوْحُرٌه لمُحاذاة الجحْفةٍ. انتهَى". 

لكن يُخَالِفُه قولُ «الرّوضة)”" و«أضْلها»”»: وقد يُتصوّرٌ في هذا القتسم 
مُحاذاةٌ ميقاتئِنِ دفعة واحدةٌ وذلك بانحرافٍ أحد الطَِيقيِنٍ والتواله» أو 
لِوُعورَةٍ وغيرهاء فيحْرِمُ مِن المُحاذاق وهل هو منسوبٌ إلى أبعدٍ الميقاتيْنٍ 
أم إلى أقربهما؟ وجهانٍ حَكاهّما الإمامُ قال: وفائدتُهما أنه لو جاوّرٌ موضِعَ 
المُحاذاةٍ بغير إحرام وانتهَى إلى موضع يُضِي إليه ريق الِيقاتيْنِ فأراد الو 
لدع الإساءة ولم يَعرِفْ مَوضعَ المُحاذاق هل يَرجِعٌ إلى هذا الميقاتٍ أم إلى 
ذلكَ؟ انتَهَى. 

لايُالٌ: إذا رجَمَ إلى أيّهِما فقد حَاذَاهُما؛ لأنَّ الفَرص مُحاذاتهما دفعة فم 
الرُجوع إلى أحدهما كيف يُمكِنُ الجهل بموضع المُحاذاةٍ حنَّى ينم رجو 
إلى غير الأبعد؛ لأا نقولٌ: ليس الممنوعٌ منه مجر الوّجوعٍ إليهه بل مع لول 
طريقه عند التّوجْهِ منه إلى مكّةَ لكونها أقصّرٌ بخِلافٍ ما لو رجّعَ إليه ثم سلّكَ 
طريقٌ الأبعدٍ أو طريقًا هما على مثل مَسافة التي سلَكّها عندَ المُجاوزةٍ فإنّه 
يجوز كما هو ظاهرٌ» كما يجو ابتداة. 

وإنٍ اسئوّيا في القُرْبٍ إلى مكَّةٌ أيضًا فهما ميقائه إن لم يُحاذٍ أحدّهما قبل 
الآحَرِء وإلّا فويقائه ما حاذاه أوَّاء ولا ينتظِرٌ الآخَرَه ويْتنصوَّرُ استواؤُهُما فيما 
ذُكِرَ مع مُحاذاة أحدهما قبل الآَرِ بانحرافٍ طريقٍ الثَّانٍ أو وُعُورتِه وفي حنٌّ 


)١(‏ «منهاج الطالبين» (ص84). (؟) «النجم الوهاج في شرح المنهاج» م 
(9) دروضة الطالبين؟ (*/ 0 4). (4) #الشرح الكبير؟ (6/ 083 


ا كاب الج 


من لم يُحَاذِ شيئًا مِن المَواقيتٍ مقدار مَرَحاتِيْن مِن مِكَدَه والمُرادُ على ما قاله 
ابن يُونسٌ واستحسّته: عدم المُحاذاة بحسب علْيِه لا بحسب نفس الأمر فإنَّ 
المَواقيتَ تَعُمٌ جهاتٍ مكَدَه فلا بدَّ أن يُحاذِيّ أحدّهما. 


واعبرض بأن الآني ين غَربيٍ َه في البح قد لا يُحاؤِي شين منهاء يعني: 
فعدَمٌ المُحاذَاةٍ قد يكونُ بحسب نفْس الأمر أيضًا. 
ويُمكِنٌ أن يقال: إن أَرِيدَ أنَّالآتِي مِن غَربيَ جُدَة”' قد لايُحاؤِي شيئًا 
مُطلقًا ولوعند وُصولِه جَدّةٌ أو بعد مُجاوزتها إلى جهة مكَّك فإنَّ الجُحْفَة عن 
ص فلا بد مِن مُحاذاتها عندَ وُصولٍ جُدَةَ أو بعد مُجاوزتهاء وحيئئزٍ فهلا 
عتبَرٌ المُحاذاةً ولو بعد ممجاوزة جد وإن أريد أنه لايُحاذي قبلّ وُصول 
ةفك ل 
مُجاوزتِها كما تقرّرٌ لئام 


يتامل. 

وذكَرَ بعضهم أنّه إذاعَلِمَ أنَّيَمينَه أويسارَه ميقاناء وجب أن يجتهد في 
محاذاته إن أمكَنّ. انتَهَى. 

وهو مأخودٌ مما سبق فيمَنْ سلّكَ طريقًا ليس فيه ميقاتٌ وحاذى ميقانًا يَمَِة 
أو يَسرَّة بل هو هوء فيأتي جميغ ما سبَقٌ. 

ثم قضيّةُ ما قاله ابن يُونسٌ عدمٌ وُجوبٍ الدَّم على مَن لم يعلَمْ أنَّبيمينه أو 
يسارِه ميقانًا وأحرّعٌ على مرحلتيْنٍ» وإ قلع .3 107( روحت نه الع 
لوججبٌ بدونه أيضاء فيخرّجٌ من تركيه إن مات قبل اليلم؛ ؛ لأنَّ الدع" يجب 
بشجاوزة قات مع اليد وحلى هذا وله جب الك لجار 


(1) بين الأسطر في (ه): #بضم الجيم (م ج)". 
(؟) في (ه)» (ص): «الميقات؟. 


سل طن ناجيتلا - 


مع الجهل بالهيقاتٍ محمولٌ على من عم أنَيَميه أو يسار ميقاناه بخلافٍ 
من لم يعلَمْ ذلك لعدم علْجِه بعُموم المَواقيتٍ جهاتٍ مك ويحتمل خلاقه» 

والأفضَلٌ في كلّ ميقاتٍ أن يُحْرِمَ من طَرفِه الأبعدِ ين مكّة. قال الشُبْكِي: 
إلّاذا الحُلِيفةٍء فالأفضَلُ فيها الإحرامٌ بين المَسجِدٍ الذي صلَّى فيه البَّي بق 
وأحرّمَ منه”"". انتهَى. 


ونظّرٌ فيه بعضُ مشايخنا بأنَّ الذي في الأحاديثٍ الصَّحيحةٍ المشهورة أنَّ 
إحرامه يك كان انبعاتٌ راحلته؛ أي: توجُهُهًا للسّيره 1 اياي 
خلانًا للإمامء ولهذا اعتّرض التَوَوِيُ”" القول بأ الأفضل أن يحرم م عقب 
الصَّلاةٍ وهو جالسٌ: بأنَّ حديئه ضعيف. انتّهَى. د 
لكن حسّنّه الث مذي 9 وصحَّحَه الحاكة* على شرط مُسلم. 

ويُمِكِنٌ أن يُقالَ: إنَّ انبعاتَ راحلته يل كان عندٌ ذلك المسجدء فالأفضَلٌ 
الإحرامٌ من ذلك الموضع لا مين الطَّرفٍ الأبعي» وأنَّ هذا مرادُ الشبِكِيَ. 

والأفضَلٌ للمَكّيَ أن يُحْرِمَ من باب داره لا مين المَسجدٍ في الأصحٌ. 

قال النَّوَِّيُ في #الإيضاح 6 فإن قأنا: الأفضَلٌ أن يُحْرِمَ مِن باب داره 
صلَّى ركعتيْن في بيته» ثم يحرم قريبًا منَ البيت. اننّهَى . 


.)171/9( ينظر: «أسنى المطالب؛ (1/ 559). (1) #المجموع شرح المهذب»؛‎ )١( 

(3) «السنن الكبير؟ (0/ /70). 

(4) «جامع الترمذي» (814) عن ابن عباس <أن النبي يك أهل في دبر الصلاة». وقال: هذا حديث حسن 
غريب لا نعرف أحدًا رواه غير عيد السلام بن حرب» وهو الذي يستحبه أهل العلم: أن يحرم الرجل 
في دبر الصلاة. 

(5) ١المستدرك:‏ (1269). (1) #الإيضاح ني مناسك الحج والعمرة» (ص171). 


م 5 


- كاب لج 5 

وصاذكَرٌ على الأول أنه بُصنَّي الرّكعتين في بيته يُفْكِلُ بقولهم: إنَّه إذا كان 
في الميقاتِ مسجدٌ سن فخْلُ الرّكعتيْنٍ فيه. ولذلك مَشّى عليه غيرُه وجرّمَ به 
شيخ الإسلام" على سن فذلها فيه فيصليهما فيه ثمٌ يأني باب داره يم 
نه نع برجع إلى المسجل لطواي لاج جرع بذاك شيع الأسلام1؟ رغيلء» 
ومن تأخير طوا الوّداع عن الإحرام هو ما رجيحَه أ عني: الوَوِيّ كالرٌافعِيَ» 
واقْتضاه ما نقَله الشّيحُّ أبو حامدٍ عن نص البُويطي. 

قال العزٌ ابن جماعة في ١مناسكه»:‏ والذي رأبتّه في نص البُويطي يقْتضي 
تأخيرَ الإحرام عن الطَّوافِء ولفْظّه : فإن كان مُتمُمًا أحَدَ من شغره وأقامٌ 
ل رت م ور ستيه 
سَبعًا للوداع. ثمٌ أهلّ بالحَجٌمُتوجهًا ين المَسجدٍ 

قال : وأَحَدٌَ المَاوَرْدِيٌ”" بِمُّقتَضى هذا النّصّ فقال إن يُستحبٌ للإمام إذلم 
يكن أحرَمَ قبلّ الحُطبة أن يُحْمَ قبلّ أن يَخرٌجء ويم معه من بق من النَّاسِ 


غير مُحرم. 
قال: ويختارٌ أن يكونَ إحرامّه بعد أن يطوف بالبَيتِ سَبِعًا توديعًا له ويُصِلّي 


وظاهرٌ أنَّ من ل دار له يُحْرِمُ من الممسجدٍ جَزْماء قيلّ: وقياسٌُ ما يأتي من أن 
المُستحبٌ لمن ميقائه قربثه أ حلت أن مخ ين الَف الأبعدٍ ين مكة ليقطم 
الباقي مُحرمًا أن المَكّيَ يُحْرِمُ ين طَرفِها الأبعدٍ عن مقصده. وأجيبٌ: بأنَّ ذاكَ 
قاصدٌ لمكانٍ أث أشرّفٌ مما هو فيه» وهذا بعكينه. 


.)408/1( 9أستى المطالب» (409/1). (؟) :أسنى المطالب»‎ )١( 
.)171//4( (؟) #الحاوي الكبير؟‎ 


الس تنخ للك ةا اللا - 


والأفضلٌ لكل أحدٍ أن يكونّ إحرامٌه إذا توجّة لطريقه راكبًا أو ماشيّاء لكن 
0 من ذلك الإمام» نه يرن له أن يَخطْب يوم السَابع بمكّة وأن يُِْمٌ 
قبلّ الخُطبةء فيكونٌ إحرامه قبل سيْره؛ لأنَّ سيره في اليوم اتام 

ذكَرّه الماورديٌ”"» قال في «#شرح المُهِدَّبٍ»0: وهو غريبٌ محتملٌ» 
وَالأذْرَعِيُ أن إطلاقٌ غيره ينازِعٌه. 

والمُعتبرٌ في حٌّ مَن يُرِيدُ قضاء نْسكِ أفسَدَه ميقاثٌ الأداء أو مثلٌ مسافته. 
إلا أن يكونّ أقرب إلى مك مين ميقاتٍ طريقٍ القَضاءٍ فيتعيّنُ ميقانّها. وفي حقٌّ 
الجير عند الإطلاتي ميقاتٌ بد الممتحجوج عنه مِن ميّّتِ أو غيره كما قاله جماعةٌ 
منهم البَخويُ والعَرالِيُ واعتمّدّه المُحِبٌ الطَبَرِي والإِسْئْوِيٌ وغيرُهما خلانًا 
لآخرين في اعتبار ميقاتٍ بلدٍ الأجير» وصحّحّه الشّيخّ جمال الذي الطَبَري. 
فإن عن" له شيء اتبَّعَ» نعَمْ لو شرّط عليه الإحرامٌ بعد مُجاوزة الويقاتٍ 
فسَدَتٍ الإجارةٌ فإن مَضَى الأجيرٌ في الحَجٌّ استحَقٌ أجرة الوثل» وينبَفِي أن 
يجب الدّمُ على المُستأجر دُوله. 

ولو عدَّلٌ الأجيرٌ عن اليقاتٍ الواجب: فإن كان إلى أبعَدَ منه أو مُساويه 
جا ولا يلرَُه دمٌ ولابْحطٌ شي بين أجرته؛ وكذا إن كان إلى أقربَ منه كما 
في شرح المُهذّبٍ»!"» خلاًا يما أفهَمَه فهمّه كلام الرَّافِييَ”» وصرّح به البَعَوِي90 
بن أزوم الم والحَطُء ولا يناي ما تقدّمَ ين اعتبارٍ ميقاتٍ بال الممحجوج عنه؛ 


لأنَّ متحلة إذا سِلّكٌ طريقه. 
)١(‏ الحاوي الكبير؛ (131//4). (1) «المجموع شرح المهذب؟ (8/ 45). 
(7) في (د)ء (ص)» (ع): «عين؟. (4) «المجموع شرح المهذب؛ (7/ 11). 


(0) «الشرح الكبير (618/5). () دالتهذيب في فقه الإمام الشاقعي» (544/6). 


ب حيككاب الي 8 


قال النَّافعيٌ َدَلَعنة: لوجاة ين غبر طريق المُستأجر وميقائه أرب إلى 
مك سن له أن يُحْرم من مل مَسافةٍ ميقات المُستأجر» فإن لم يحرم إلا ين 
الِيقاتٍ فلا شي عليه؛ لأنَّ المَّرعَ ب رت يها 
على بعضي مَزَيّة". انتهَى. 

ولهسذا لو لَك غيرٌ طريق ميقاتٍ الَحجوج عده وبه ميقاتٌ تلقَّاه قبل 
مُحاذاقيبقايِه لم بجر له مُجاوزته بلا إحرام إلى محاذاةٍ ميقاته؛ لأنَّ بشلوكه 
إلى ذلك الطَّريقٍ يلرّمُه حكمٌ ميقاته. 

وقضيَّةُ ما تقرّرَ ين جُوازِ العُدولٍ للأقرب أنَّ المَكيَ لو استؤجرٌ للحَجٌ عن 
آفاقئ جارٌ له الإحرامٌ من مَكَةَ ولاشَيِء عليه؛ وهو ما اعتمَده الجَمالُ الطَبرِيٌ» 
لكن الذي اعتمدَه الُحِبُ لوم الخروج إلى ميقاتٍ, يْيِي: ولو أقربٌ ين 
ميقاتٍ المتحجوج على ما تقدّمَ ين جَوازٍ العُدولٍ إلى الأقرب» فإن خالئت 
زمه الدّمُ والخطً. 


وفرقٌ بين مك وغيرها ين المواقيتٍ بأل المُستأجرٌ لوأتَى برها كان ميقاله 
دل أنى إليها بلا إحرام مع إرادةٍ الكِ د ثمَ أحرّمَ منها زمه الم فأجيرٌه كذلكٌ 
فيهماء وعلى هذا فلو شرّط المُستأجِرٌ الإحرامَ ين مَكَةَفصَدّتٍ الإجارةٌ كما 
تقَدَّمَ نظيرٌه» وجرّمَ به في «الرّوض "2" فقال: ون استأجَرٌ الآفاقِيَ ليُحَرِمَ من 
مكَةَ لم بصِحٌ العَفْدٌ؛ لحُرمةٍ مُجاوزة الميقات. انتَهَى. 
قال في «شرحجه»": وتخصيصّه الأجيرٌ بالآفاقيّ مِن تصرّفِه وقضيّثه أن لا 
يُجزيٌ في المَكّيٌ» وليس كذلكَ بناءً على ما مر أن العِبْرة بِيقاتٍ المُستأجره 


0638 ينظر: لروضة الطاليين» (17/8). (1) تروض الطالب؛ (ص‎ )1١( 
.)591/(( «أسنى المطالب»‎ )7( 


01ج 1 ك 3 جنا - 


ولهذالواستا جرَآفاقيٌ مي لشت لزمّه دم ولانظرٌ إلى كون الآتي به ميا 
قله في «المُهمَاتِ»”" عن المُحِبٌ لطبي انتّهَى. 
فإن حج المُستأجِرٌ ا > استحقٌّ أجْرَة الله وينبَفي لْزومٌ الدّم للمُستأجرٍ عن 
ا ل 
فلو تبرّعَ المَكّيُ بالحَجٌ عن الميّتٍ الآفاقي وأحرّمَ به مِن مِكَدَ فهل يلرّمُه 
ادم أويلرم تركة التحجوج عنه؟ فيه ترم للُحِبٌ اختار منه أنه يلم تركة 
الممّحجوج عنه إن كان له ترك ولزِمَه الحَجٌ» ولا فلا يلرّمْ واحدًا منهما. 


وليس المُرادُ بوجوب الإحرام من المِيقاتٍ عدمَ جُوازٍ الإحرام من غيره 
مُطلقء بل ألا يُجاوٌه بلا إحرامء مسواء أحرمَ منه أو من يِه كون دُويرة أيه 
وإن كان الأصحٌ أنَّ الإحرام منه أفضَلُ اقتداءً برس ول الله يِه لكن يُستنتى ما 
تقدّمَ عن الشَّافعِيَ في الأجير. 

قال الزَرْكَشِيُ: الإحرامٌ ين بيت المَقدس لوٌرودٍ النَّصٌّ فيه وبعضُهم من 
عَلِمَتْ بعادتها طُروءَ حيض أو نفاس عند الهيقاتٍ ولايُمِكِنُها الجلوسٌ فيه 
حتى تطهرٌ. قال فيُسن لها تقديمٌ الإحرام قبْلّه ما دامَثْ طاهرة انه 


531 3 


يرد قولُ الشَّافعِيٍ: ولا أُحِبُ للحائض والتُّفساءٍ أن يُقدُمَا إحرامهما قبل 
وفْيهماء يني قبل ميقاتهما”". ننه نتهَى. إِلّا أن يُحمَلٌ على غير هذه الصّورة. 

ولو ندَرَ الإحرامَ من دُويرةٍ أهله وجب عليه ذلكَ» وإن كان خلاف الأفضلٍ» 
كمال ندَرٌ الح ماشيّاء صرح بذلك التَوويُ”' وغيرم» فلو جاورّهما بلا إحرامٍ 
فكمُجاورَةِ الميقاتِ بدونه كما في «شرج العُهزّبٍ:0. 


)١(‏ 7المهمات: (1147/4). (0) الا رص محم 
(77) فروضة الطالبين» (7/ .0709١‏ (5) «المجموع شرح المهذب» (8/ 149). 


د [05]- 

و كما تقر أن المي لو أحومَ خارج مك مين مُحاذاتها أو ين أبعد منها 
بحبثُ ب هاف طريقه جو لم يدها وهو م هاجب لطي 
وازئّضاه شيخ الإسلامء وهو ظاهرٌ كما في سائر المَواقيت. 


لكسن الذي في #شرح مُسلم»!!) خحلائه» حيثُ قال :ولايجوةٌ له ترك مَكَّةٌ 
والإحرامٌ ين خارجهاء سواء في ذلك الحَرمٌ والجل. ثم قال: قال أصحاينا: 
ويجورٌ أن يُحْرِءَ من جميع نواجي مك بحيتٌ لايخرٌجُ عن فس المَدينةٍ 
وسُورٍه”". انتّهَى. 

إِلّا أن يُحمَلّ على غير ما ذُكِرَ وهو الأقربُ» وعلى الجُملةٍ فينبؤي تقبيدٌه 
بما إذا خرّج لغَيرٍ ميقاتٍ؟ ليما في شرح المُهدّبٍ90": لو خرّج ين مسكيه بين 
مكَّة والميقاتء أو المَكّيْ لويقاتٍ فأحرّمَ منه جار ولادمَ عليه. انتّهَى. 

فإن جاور الميقاتٌ المُعتبرَ في حقّه بلا إحرام ممع إراديه الإحرامٌ حالًا إلى 
جهة الحَرمٍ م لايم أويّسرةٌ فقطه أن فارق العُمرادَ أو الخيم أو الواديّ كما 
عبَّر به في شرح ح المُهدّبٍ»”» وفيه إشارةٌ إلى ضبْطٍ المُجاوزة هنا ببلوغ ما 
تُقصّدُ الصَّلاةٌ ببلوغه. 


وفي «القُوتٍ»* فيمَنْ مسكَنْه بين مك والويقاتٍ هل يُعتبرٌ في حقّه مجاوزةٌ 
موضيه إلى موضع (ليس له قضْرٌ الصَّلاةٍ فيه لو أراّه» ويكونٌ الصَّابِطٌ أن 
ينتهي إلى موضع)” , يجورٌ له قِضْرٌ الضَّلاةٍ فيه لو أراده؛ ولا عِبْرةَ بمُجاوزة ما 
كد أو لا يُعتبرٌ ذلكٌ ويلرّمُه دمٌ الإساءة بمُجِرَّدِ المُفارقة 
(1) «شرح النووي على مسلم» (8/ 84). 2 (1) اشرح النووي على مسلم؟ (2/ 84). 


(*) «المجموع شرح المهذب» (/8/ .)5١7‏ (8) «المجموع شرح المهذب؟ (/ .)7١7‏ 
(5) دقوت المحتاج؟ (144/1). (7) نيس في (ص)» (ه), (ن). 


ا 
1ل تخ هجوتلا - 
وإن لم بِجْرْ له القَصْرٌ في تلك البقعةٍ الي وصَّلَ إليهاء هذا موضعٌ تأمّل. انتَهى. 
عَصَى”' ولزمّه العَودٌ إليه لِيُحْمَ منه ولو ماشيّا وإن طالّتِ المسافةٌ مالم يتضرّز 
بِالمَشيء على ما اعتمَدَّه ابن الهماد خلاًا للإسنويّ في إلحاقه بالمَشْي في 
الج فلا يلرّم لامع قِصّر المسافةٍ وطاقيه. 

وفرَّقٌ ابن العماد بأنَّ ما هنا قَضاءٌ لما تعدّىء فأشبّه وُجوبَ قضاء الحَجٌّ 
الفاسده نِعَمْ إن كان له عذْرٌ كالخَوفٍ على نفس أو بُضع أو مال والانقطاع عن 
الرفقةٍ وضيتٍ الوّقتِ؛ لم يلرَّمْه العو بل يلرّمُهِ المُضيٌٍ في صورة الضَّيقٍ إن 
عَلِمَ فَوتَ الحجٌ بعَوْدِه كما بِحَنّه الأأرَعِيُ . 

فإن'”'عاة ولو بعد الإحراٍ وول مك ما لم يشرّع في شيء ين النتناسك 
ولو طَوافَ القُدوم وإن قبل الحَجر بّةِ الَّوافٍ إلى ذلكٌ الميقاتٍ أو ميقاتٍ 
آخَرَ على قدرٍ مسافيه» وكذا إلى مِثلٍ مسافيه وإن لم يكن ميقانً فيما يَظهرٌ. 


ثم أيْتُ بع المُتأحرين جرّمَ به وبعضّهم نقله عنٍ الإمام حيثُ قال : إلى 

حيثٌ زمه أو إلى مثْلٍ مسافته كما صرّح به الإمام. انتَهَى. 

وفي «القّوتٍ»”": قولُ المُصنّي: الزِمَه الحَودُلِيحْرِمَ منه) يقئَضِي تعيثه 
حمّى لا يقوم غيرُه مقامه. وهو وجة؛ فإِنَ اَّارمِيَ قال: وإذا رجَمٌ إلى ميقاتٍ 
غيره فوجهانٍ. وقال ابنٌ المَْدبَانِ: إن رجمَ إلى مله أو أبعَدَ سقط الدّمُ ولا 
لم يسقط. 
)١(‏ في هامش (ع): «قوله «انتهى» أي: كلام القوت» وقونه: «عصى» جواب قوله: فإن جاوز الميقات 

المعتبر إلخ» ومما بينهما معترض. اه لكاتبد». 
)١(‏ في هامش (ع): «قوله: فإن عاد إلخ جواب: فلا دم عليه» قبل قوله: «نعم لو بلغ إلخ» في الصفحة 


التي تلي هذه؛ فليتأمل». 
(1) «قوت المحتاج» (1 / 00191 


يكاب اي - 

وقال المَاوَرْدِيٌ”' وغيرّه: إذا مر بويقاتٍ بِلَّدِه فلم يُحْرِمْ منه وأحرّمَ من 
ميقاتٍ مثْلِه أو أبعَدَ أجرَّأهِ ولادم عليه وصرّحَ الإمامُ أيضًا بِأنّهِ يكفِيّه العَودُ إلى 

والمِثُلُ يشَمَلٌ ما ليس ميقانًاء وذلكٌ لأنَّعيّنَ الميقاتٍِ غيرٌ متعيَّنِء ولهذا 
يجورٌ تزكُه أبدًا والاكتفاءٌ بما يُحاؤِيه. ولو تعيّنَ لم يكُنْ ميقاتٌ آخرٌ كتسافت 
وين ثم لم يجبْ على من أفْسَدَ تُسكّه بالجماع أن يَسلُكَ في القَضاءِ طريقٌ الأداءِ 
وإن كان مُسيئًا بالإفسادء بل اكتَقّى به لوك غيره وإحرامه منّ المُحاذاةٍ مما 
أحرّمَ منه في الأداء. 

فما قاله بعضُ مشايخنا من أنه لا يكْفي العَودٌ إلى مثْل مسافته فيه نظو ل00» 
إلى ميقاتٍ أقرَبَ منه كما قاله جماعة واعتمدَه بكي وغيره فلادمٌ عليه نعم 
لو بِلَعٌ المكيُ الذي أحر َم بعد مُجاوزة مك مسافة القضْرِ لم يسقْطْ عنه الك 
بالعَودٍ إليهاء ا لق 
الدّمُ إن أحرّمَ بعدَ المُجاوزةٍ بالحجٌ في تلك السَّنةٍ أو بالعُمرةٍ مُطلقًا 

نعَمْ قال التّرِيفُ العمْمَانة ني في المَدَنِيٌ إذا جاررٌ ذا اليم غير مُحرم مع إرادّه 
للك فلع مكّة مين غير إحرام ثمٌ خرّج منها إلى ميقاتٍ بلد آحَرٌ مل ذاتٍ عرقي 
يكم أ اجُحْفةٍ وأحرّم من أله لاد عليه لمُجاوزي ذا الُليفة؛ الللاخكم 
لإراديه للك لما بلع مكَة غير مُحرم» فصر كما لو دحل مكَة غير مريد للك 
انتَهَى ونقله عنه في #شرح المُهدّبٍ ”ثم قال: وما ذكرّه محدملٌ» وفيه نظر. الى . 
)١(‏ «الحاوي الكبير؟ (0/1/5. 
(؟) في هامش (ع): «قوله: لا إلى ميقات إلخ عطف على قوله: وكذا إلى مثل مسافته إلخ» وقوله: فلادم 

عليه جواب قوله في الصفحة المارّة: فإن عاد إنخ؛ فليتأمل». 
(؟) «المجموع شرح المهذب» (/5508/19). 


1 00 
وقال ابنُ عُجِيلٍ : الذي ذكرٌه اريف العُمْمَاز انق طريقٌ العِرَاقِييْنَ وبه صرّحَ 

المَاوَرْدِي في «الحاوي»”" والدُويَاز انق" وغيرٌهماء وهو المَذهبٌ الذي قطّمٌ به 
الجُمهورٌ» والذَّانِ وبه قطمَ الاي وأهل طريقيه أنه يكونٌ مُسيئاء ويلرّمه الدم. 
انتقَى . وقضيّة ماعلل به العْنْمَايُ عدم لزوم الم وإن أحرّمٌ م بالحيحٌ ون نفس 


وحيثُ سقط الدّمُ بالعَودٍ لا تكونٌ المُجاوزةٌ حرامًا على الأصمٌ في «البيان»: 
وحَكاه عنه في شيرج المُهدَّبٍ90 وأقرّهء وجرّءَ به الرُويَانِقُ لكن يده 
المَحَامِلِيٌ في «التّجريدِ» بأن تكونّ المجاوزةٌ به العود. 

قال في «المُهمَاتٍ»”: ولا بد منه. وقال الأَذْرَعِيُ: ماصحّحَّه صاحبٌُ 
«البيانٍ» وغيرٌه بعيدٌ؛ وكيفت يقال أنَّ المذهبَ أنْ له المُجاوزةً ثم يعوثُ وقد 
نقَلَ المُصنُّ -يعْنِي التّوويّ- الإجماعَ على تحريم المُجاوزةٍ؟! فالصَّحيحُ 
أ الصَّوابُ أنه مُسِيء ويمكِنٌ أن يُحمَلٌ ما ذكَرُوه على أنَّ كم الإساءةٍ ارتقّعَ 
برجوعه وتوبته» وحينئظٍ لا يكونُ خلاًا””». انتَهَى 

ولا يخْمَى ما فيه» ولا شاهد له في الإجماع المذكور؛ لإمكانٍ حمُْله على ما 
إذا جاور لا بي لوده وبما تقر يعم أن مدا اليصيانٍ بالمُجاوزة بلا إحرام 
على إرادة الإحرام حينَ المُجاوزة حالاء وين لازم ذلك دخولٌ وقتٍ ذلك 
الك المُراده حتَى لو لم يقصِدْ حبنَ مُروره بالمبقاتٍ الإحرام حالاءيل قصَدَ 
أن دحل مكة يِْيمُ بها إلى السّنٍ الأخرى أو إلى أقلّ أو أكثرٌ ثم أتي بالنْسكِ فلا 
عصيانَ وإن كان من أهل الوّجوبٍ عند المُجاوزة. 


.)789 /( «الحاوي الكبير؟ (4/ 09/1 (1) «بحر المذهب؟‎ )١( 
,)766 /4( #المجموع شرح المهذب» افدايضفة () «المهمات»‎ )*( 


(0) «أسنى المطالب؟ (451/1). 


حيككاب اللي 00 

وظاهرٌ أنه يُشتّرط فيه أيضًا أن يكونّ المُجاورٌ مكلّمًا عالمًا عامدّاء وأنَّ مَدارَ 
وُجوب دم المُجاوزة على مَجموع أمرين: به حينَ المُجاوزة إيقاَ النكٍ 
حالا مع الإحرام به في تلكَ التّنةٍ إن كان حجا ومُطلقًا إن كان عُمرة فلو َرَى 

حينَ المُجاوزة فل الحجٌ في تلك السَع نّم نه فرك إلى السَن الأخرى أو 

تَرَى فعلَه في الك الَانية م عن له ففََلَه في هذه الكَّدَِ فلا دم 

وقد صرَّحَ بذلكَ القاضي حُسينٌ وَالبَعَوِيٌ والمُتوي والخُوارزييٌ» فقانُوا: 
إن أحرّمٌ بالحجٌ في سنَيه فعليه الدَُّ؛ لأنّه بان أنَّ الحجٌ في هذه السَّنةٍ كان إحرامٌه 
واجبّا من الويقات, وإن حجٌ في السّنةٍ الَانِيِة لم يلرّمْه الدَّمْ؛ لأنَّ إحرام هذه 
السَّنةٍ لا يصلُحُ لحجٌ سَنةٍ قابلٍ» ولو اعتمَرَ لزمّه الم سواءٌ اعتمرٌ في هذه السّنةٍ 
أو في غيرها؛ لأنَّ العُمرةً لا يتأقّتُ إحرامها"". 

قال بعضهم: كذا أطلَقُوه ومُقتضاه أنه لو أنّى بها بعد سنينَ في صَفرةٍ أخرى 
كان الحُكمٌ كذلكَ» ولم أرَ مَن تعرّصٌ له فَلتَمل. انتَهَى 

وكذا صرح به في «شرج المُهِذَّبٍ»”" نقالاعن غيره» فقال: ولو مرٌ كافرٌ 
بلهيقاتٍ ريد لسك وأفام بمغة لبج قابلامنها وأسآم قال الَاومي: فإن 
رّ بالِيقاتٍ أراة" حجٌّ تلك السَّنقِ ثم حجٌ ج بعدّها فلا دم بالاتّفاق؛ لأنّ 


الدَّمَ إنّما يجبٌ على تارك الويقاتٍ إذا حج من سكّهء وهذا لم يحُجٌ من سَنتِه وإن 
كان بَوَى حال مُروره حَجٌ السّنٍ الثانية التي حم فيها قفي وجوب الدَّم وجهان. 

قال: ولو كان حينَ مروره لايُرِيدٌ إحرامًا بشيءء ثم سم وأحرّم في التَنةٍ 
الثّانية مِن مكَّةَ فلادم. 


.)01/9( ينظر: (كفاية النبيه في شرح التنبيه» (/9/ 615 (1) #المجموع شرح المهذب»‎ )١( 
(؟) ني (ه): «نوى؟.‎ 


عَم انلك ناجيتلا - 
قال: ولومرٌ مسلمٌ بالميقاتٍ يُرِيدٌ احج في السَنةٍ التَانةٍ ففعَله ون مك ين 
الس انيه ففي وُجوب الدَّمِ الوّجهانٍ. انتّهَى. 


قال شحنا الرَّمليُ: ويوحَدُ من قوله: لأنَّ ادم نّم يحب على تارك الميقاتٍ إذا 


حجٌ من سَيَتِهه وهذا لم حجن سَئِه أنَّ أصحٌ الوَجهيْنٍ في المسألتينِ عدمٌ وُجوب 
الدَّمء وما قرّرْناه من أن مدارٌ العصيانٍ بالمُجاوزةٍ بلا إحرام» ومدارٌ وُجوب ديها 
على ما ذُكرَ هو الذي يظهَرٌ وفائًا لَُوى شيخنا البكريّ على ما بلقني . 

ولمًا أثعاني تسييخنا اّمل وقال: إن اعتبارَ الإرادة حالا في ابيصيانٍ مأخوذٌ 
ين قولهم: : إن ميد السك لاايجودٌ له مُجاوزةٌ الهيقاتٍ بغير إحرام. اننّهَى . 
أي : أن لوصف حقيقة في الحايه لكن قد ير عليه أنه قد يبون من ثري 
السك بلفظٍ المُضارع؛ وهو مش مُشمَركٌ بيينَ الحالٍ والاستقبال؛ والمُشتَركُ يُحَمَلُ 
على معنيّئِه مع عند السَّافِعيٌ كما د تقرّرَ في الأصولء وليس له أن يُجِيبَ بأنّه 
مَحمولٌ هنا على أَحدٍ معنيُه وهو الحال؛ لِما يلرّمُ ين حمْلِه عليهما ون المَجازٍ 
في الوضن في الهبارة الأخرى لمع هذه اللازمة بأنّه يجورٌ مع حذليه عليهما 


حمْلٌ الصف على الحالٍ فقَطُ. 
غايةٌ الأمر أنّ حكمٌ الاستقبال يبْقَى مسكونًا عنه. ولا محذورٌ في ذلكَ» لكن 
خالقه بعض مشايخنا". 


ثم لافزقٌ في الوجوب بِينَ أن يعصي بالمُجاوزةٍ بلا إحرام أو لاء كأن جاورّه 
ناسيا؛ لأنّه مأمورٌ بالإحرام ين الويقات, والّسيانُ ووه ليبس عُذرًا في تزلكٍ 
المأمورات» بخلافٍ المَنهيّاتِ. 


(1) في هامش (ه) (ص): #بعد هذا بياض صفحة كاملة من هامش الأصل ١‏ كتوب منه ..6. وفي 
هامش (ص): #هنا بياض كبير في الأصل». 


- حيككاب الي (55 1 

وفرَّقٌ القاضي بأنَّه إذا ترك المَأمورَ يُمكِنْه تلافي ما فاه بإيجاد الفعل» 
فلزمه الع ولم يُعذز فيه بالسيانِء بخلاي المَنهي إذاارنكيه فاه مين أن 
يتلاقى ما فاته وهو رد ما فعَله؛ إذ ليس في قُدرته نفْيُ فل حصّل في الؤُجودء 
على أنه قيل: لا ب صر السَهرٌ ها هن؛ لأنَّ لاه عن الإحرام يستجيل أن 
يكون في تلك الحالة مُرِيدًا للك لكن صرّرَه ابن نّيب بمَنْ أنشَا سفرًا من 
بلدِه قاصدًا له وقضْدّه مستورٌ فسَهًا عنه حال المُجاوزة. 


وأمّا لزومٌ العَودٍ فلا فرْقٌ فيه بينَ كونه معذورًا في المُجاوزة بنِسيانٍ أو 
نخوه وغيرٌ معذورء والتظاهرٌ اختصاصٌ امتناع المُجاوزة بلا إحرامء كمن أراة 
لُك ولزومٌ الم بالمُستقبلِ وب أفتاني شنا فقال : المُنَّجهُ الجاري على 
القواعد اختصاصٌ امتناع المُجاوزة بلا إحرام لمُرِيدِ الك ولزومٌ الفدية بها 
بالمُستقبل. 

قال: وذلكَ لأنَّ تحريمَ المُجاوزة مشروطٌ بإرادة النسكِه وهي متوقّفةٌ 
لع راي أ بتر لطر وراب 
الرَّوجِةء فإذ مُقدَا فلا تحريم ولا فِديةٌ فيما يظهرٌ. انتَهَى 

ثمَ رأَيْثُ في «القوتٍ»” بعد قولٍ «المنهاج» : افإن لم يَعْدُ زمه دمٌ» لو مر 
الصّبِيُ أو العَبد بالميقاتٍ غير محرم ثم بلع أو عت قبل القوف. فالصّحخح أنه 
لادمّ عليه. وصورةٌ العَبدِ ترِدُ على لفْظٍ الكتاب. انتَّهَى. 

ويُوْحَدُمِن ذكر الصَّبِي أنه أذِنَ لوي والسَيّدُ في إحرايهماء وإلّا فالصّبيْ لا 
يصِحٌ إحرامٌه بدون إِذْنِ وَليّه على الصّحيحء فلا يُنصِوَّرُ ادم يجري في وجوبه 
الخلافٌ» وحيتئلٍ فمسألةٌ شيخنا بالأولى؛ فليُحرّز. 


(١)«قوت‏ المحتاج؟ (1 /"361). 


-4غلل ل 14# كك ناجيتلا - 

وقباشه أنّهما لايُندَبُ لهما الإحرامٌ عند دخول الحرم بلا إن وهو ما بحَلّه 
الْجَؤْجَ ري ويُحتمَلٌ أن يكون مله م لو كَل التسجة بلا إن فقضيّهُ ذلك ألا 
د ب لهما التّحيُّ إل أن يْفرّقٌ بكثرة أعمالٍ السك وحَطر أمره» فهو أشدٌ ضررًا 
على لعي 1 

ولو قصّدَّ عند المُجاوزة بلا |حرام أن يعوة إليه أ و إلى مثْلٍ مسافته قبل 
إحرايه أو بعدّه فلاعصيانَ على ما يؤْحَدُ مما سبَقٌ عن المَحاِليّ؛ ولو قصَدٌ 
الوِّيُ إحجاج الصّبِيَ فجاوّرٌ به الييقات بلا إحرام؛ فقيل: عليه الدَّمُ وقيل: لا» 
وجهان نقلّهما القَمُولِيُ بلاترجيح. ١‏ 

ولو كان المُجاورٌ بلا إحرام غير مُريدِنُسكَا فلا َي عليه ثم إذا أراده 
فميقائه موضيم إرادقه» وعلى هذا في عدم لزوم الدّم فيا لو أحوّم بالحٌمرة 
ين الجيقاتء ثم بعد مجاوزه دحل عليها الحجٌ إذالم يكن قاصدًا لذلكٌ 
عند المُجاوزة» بل يُحتمَلُ عدمٌ الوم وإن كان قاصداء بناء على أن المحذورٌ 
مُجاوزةٌ الميقاتٍ بلا إحرام ولم يُوجَدْ. 

ثم رأيْتُ في المَسألةٍ وجهيْنء وأنَّ السّبكِيَ قال: يني أن يُقال: إن كان مُرِيدًا 
لهما على وج القِران ابنداءً ترجَحَ الوجوبُء وإن لم يكُنْ مريدًا وإِنَّماعَنَّ له 
بعد المُجاوزةٍ الإدخال» فالوجة القَطعُ بعَدمٍ الوّجوب”". انتهَى. 

ولو كان مُرِيً لأحدهما بِعَينِهِ وعند الهيقاتٍ أحرَّم بالآخَرٍ فهل يلرّمُ الدّمُ؟ 
فيه نظ ويح آلا يلرّ» ولو لم يُْرِمْ بعدَ المُجاوزةء أو أحرَم في سَنةٍ أخرى من 
الميقاتء فلا دمّ عليه كما تقدَّم؛ لأنَّ لزومه لنقص النُسكِ لا للبّدلٍ عنه» ولأنّ 
إحرا هذه الّنِ لا يصلّحُ لغيرهاء وقضيّة الل الانية لزومٌ انم للمُعتمرٍ الاك 
للإحرام بين الهيقاتٍ وإن أحرّم في سَنةٍ أخرى» وبه قال جماعةٌ كما تقدّ. 


.)457/1( ينظر: #أسنى المطالب»‎ )١( 


ح يكاب الي 

وجِعّلٌ القاضي أبو الطَيّبٍ مِن صُورٍ ترك الاحرام مين الويقاتٍِ : مالو أحرّمَ 
الأجيرٌ بالحجٌ عن المُستأجر من الهيقات. ثم أحرَم بالحُمرةِ عن نفيه ون مكّة. 
قال: لأنَّ حجّة حجَّة لما أوقعّه عن امير كان كأنَّ الخيرٌ عله وصارٌ هو بمَنزْلةٍ مَن 
دحل مكَة مُرِيدًا للنسكِ وهو غيرٌ مُحرم وأحرّمَ بالعُمرة". 

قال البَنْدَنِجِي: وهكذا الحُكمٌ وإن كان لم يعن له أن يعتورٌ إِلّا بعد فراغه 
مِن الحجٌ عن الغَير. 

ولو كان أجيرًا عن الغَيرٍ في العُمرةٍ فاعتمّرٌ عنه وأحرّمَ بها ثم أحرّمَ بالحجٌ 
عن نفيه من مك زمه الدّ لعِلَّةٍ المتذكورق لكن حَكَّى ذلك البَمَوِئُ» ثم 
حَكَّى عن شيخه القاضي حُسينٍ أن قياس أنه لايجبٌُ عليه دم الإساءق لأنّه 
لم يجاوز الويقات غير مُحرم» وني معنى سُجاوزة الويقاتٍ ما لو أحر رَمَ بالغمرة 

بن لكر إن لم يخزخ إلى الل قبل اشرو في أفعايها كان يا كما قاه 
بعض ضُ المتأ رين وعليه دم وإن خرّجٌ إلى أذنى | الجلّ جار ولادم. 

قال الإشيَوِي©: والفرْقُ بيه وبين ما تقد في جاورٌ الميقات فأحرَّم ثم 
عاة أن ذلك قد انتَهَى إلى الهيقاتٍ على قضدٍ الك ثمّ جاورّه فكان مُسيئًا 
حقيقةٌ وهذا المَعى لم يُوجَدْ ها هناء بل هو شبية بِمَنْ أحرّمَ قبل الميقات. 

م نقل عن «المجموع» لمحايلن و«التحرير» للجرْجَانيٍ الاستحباب» ف 
قال: والذي فهمْمّه من سياقٍ كلام أكثرهم عدمّه. انتَهَى. وعندي أَنَّه لا حاجة 
إلى فرقه المَذكورِ؛ لاتّحادٍ حُكيهما ووزانهماء فتديرّه. 
)١(‏ ينظر ينظر: «النجم الوهاج في شرح المنهاج؟ (8157//5). 


(؟) ينظر: «النجم الوهاج في شرح المنهاج؟ (9/ 553). 
(؟): المهمات» (767/5). 


0 #القلك ةفق ة جنا -- 

22 الشّاني من الواجياتٍ : (رَهْيُ ميُ الجمَار التَّكاثْ) التي تلي مسجدّ الْحَيفء 
ثم الوسطىء ثمَّ جَمرة العقبة سبع رميات. 

يتفي تحريمٌ اليد بقضدٍ العبادة وإن انّحَدَ المَرميُ به فيهاء وحيتلٍ 
يجورٌ أن يتأدى الرّميْ جميعٌه بحَصاةٍ واحدةٍ لكل واحدة مع قضدِها بالرّمي 
وإصابيِه لها يقينًا بفغلِه وإن تدحرّج عنها أو وقَمَبسدأ بغيرها ثم رم إليها 
في كل بوم ين أبَامٍ لسري تلان إن لم بنِز في ل منهاء وإ ففي كل بين 
اليومين الأوّليْن فقَط اليد بم يُسمّى مّى حَجرًا ولو مغصوبًا ومسروقًا على الظَاهِرٍ 
في «القوت0!". 

قال: ثمّ ريت القاضي ابنَ كج جرّمَ به كالياقُوتٍ والعقيق وَالبَلُورٍ وَالرْمردٍ 
اليج ليور وإن حرّم الرّميُ بها إذا نقصَتْ ماليتّها بكشر أوغيره» كما 
قله الَرْكشِيٌ وغيرٌه عن ابن كج وحجر النَوْرةِ قبل طبْخِه وحجرٍ الحديد؛ 
لأنَّه حجرٌ ني الحال وإن كان فيه حديدٌ كام نٌيُستخرجٌ بالهلاجء ومذله حَجرٌ 
لهب والفضّة بخلا ما يُسمّى حجر كالُْنُووالزنيخ ولد لمر 
وَاليحَصٌ والذَّهبٍ والفضّة والتُحاس والحَديدٍ وسائر الجواهر المُنطبعة”. 

نقمْ لورَمَى بخاتي فَّةٍ قَصّ حجرٌ في «المُغني»”" من كُبٍ الحنابلة لم 
يُجرِنْه؛ لأ تبعٌ والرّميْ بالمتتبوع لا بالتَابعِ في أحدٍ الوجهِين. انتَهَى". 

وهو مُحتمَلٌ على أصولناء فعُلِمَ أنهي يُتستّرط الرّمِيُ فلا يُجزَئٌ وضع الحَجِرٍ 
في المَرْمَى؛ لأنّه لا يُسمّى رَميًا. 
(1)«قوت المحتاج؟ (1/ 0/4. 
(؟) ني هامش (ه): «أي: من شأنها الانطياع؛ لتلا يتوهم أنها لو كانت خالصة يكفي الرمي بها من غير 


انطباع. (مج)». 
(؟) «المغني» (1310//9). (4) ينظر: 3هداية السالك؟ لابن جماعة .)11١1//(‏ 


يكاب الي 

وترتيبُ الجمراتٍ بأنْ يبِدَأ بالأولى وهي التي تلِي مسجدّ الخَيفِء ثمّ 
الوُشطى: ثم بجمرةٍ الَقبةٍ كما تقد فلو ككس حُيِبَ رَمِ الأولى فقط. 

ولو تولك حصاةً عَمدًا أونسيانًا أو بجَهلا ولم يَدرِ من أيه ترَكها جعَلّها ين 
الأولى فيكملها ثمَ يُعيدُ رمي ما بعدّها. 

وكونُ الرّمي سبعاء فلو رّمَى حَصاتيْنٍ مثلا دفعة واحدةٌ ولو بِيدَيْه معا فهي 
رميةٌ واحدةٌ سواءٌ وقعَتًا في المَْمَى مما أو مربَّباء بخلاف ما لو رَماهُما مرب 
فهما رميتانٍ. 

وإن وقعمًا في المَرْمَى ممًا أو وقعَت الَانيةُ قبل الأولى وقصّدَ العجمرة بالرّمي 
وهي مجتمعٌ الحصى لا التَاخصٌ ولاما سال ين الححصاء وحدّها الخ 
جَمالُ الدّينِ الطَرِيُ بما كان ينه وبينَ أضْلٍ الجَمرةٍ ثلاثةً أذرع فقَط» وظاهرٌه 
أنَّ العامة ين كلّ جانب؛ لكن قال بعضٌ مشايخنا : ينبَخي استثناءً جمرة العَقبة؟ 
لقول الأرْرَقِيَ”©: كانت مر العقبةٍ زائلة عن محلّها شيئًا يسيرًا بفغل جهّالٍ 
النَّاسٍ فرُدّتْ إليه وبي ين ورائِهًا جدارٌ علي”" عليها ومسجدٌ متصِلٌّ بذلكَ 
الجدار؛ لثلًا يصِلّ إليها من يريد المي مِن أعلاها. انتَهَّى. 

فإنه يدل على عدم امتداوها ثلاثة أذرع ون جهةٍ الجدار الممذكورء فلو قصّدّ 
الرّمي في الهواءِ لم يُعمَد به وإن وقح في الجَمرة وكذا لو قصّد العَلَمَ الخنصوبٌ 
بها كما اعتمّدّه المُحِبُ الطَرِيٌّ حيثُ قال: لو قصّدَ غيرٌ المَرْمى فوقَمَ فيه ثم 
في المَزْمَى كما يفْعَلّه كثيرٌ من جهلَةٍ اناس يرْمُون العَلَمَ المُنصوبٌ في المجمرةٍ 
والحائطً في بجمرة العقبةٍ قضدًاء ثم يرد إلى المَرْمَى» فالأظهر عندي أنه لا 
(1) «علي؛ من (ج)» (ش) (ع). 


يُجِزِئٌ؛ لأنّه قصَدَ بريه غيرٌ المَرْمَى» ويحتيلٌ أنه يُجرئٌ؛ لأنَّه حصّل فيه بفغله 
مع قضْدٍ الرّمى الواجب عليه. وهذا في حقٌّ مَنِ اعتقَدَ أنَّ العَلَمَ هو المَرْمّى» أمّا 
من علِمَ المَْمَى وقصّدّه بالرّمي لتَرنَدّ الحصاةٌ بقرّةٍ المي إليه لم يعد الجَمُ 
بالصّحَّةِه كمَنَ ّم في الهواء قاصدًا الوقوع في المَرْمى بقوّةٍ 
إجزائه. انتّهَى. 


رميه» فلااريبَ في 
واستحسّنَ الإِْئَوِيٌ” احتماله الأول ورجّح”" الرّْكشي النَانِيَه وظاهرٌ 
كلايه أنه لا فزق على الاحتمال الثاني بِيِنَ أن يقَمَ في المَرْمَى حالا أو لاء كما 
لونِبَ في العَلم ثم سقط في المَْمى بعد ساعقٍء وفيه نظ وأنّه لا فزْقٌ بِينَ أن 
يكونّ ما قصّدَه بالرّمي خارج المجَمرةٍ أو فيهاء مع أنهي كن الَرْقُ بأنَ الأول 
منسوبٌ إليه فجارٌ أن يقصدّ برميه رَمْيَ المَرْمَى بخلافٍ الثاني. 
نعَمْ يُشْكِلٌ على الثاني أنه قدينافي اشتراطً قضدٍ المَرْمَى إِلّا أن يُكتَقَى بقضد 
ماهو ين توابهه؛ كما لو اجتمّعَ على المَرْمّى ترابٌ ونسْوٌم فإنّه لاشكٌ في 
جَوازٍ الرّمي عليه إلا أنَّ قضيّة ذلك الإجزاءٌ وإن نشب في البناىء وقد يُفرقُ بيينَ 
الشّراب والبناءِ بأنَ اتات معدودٌ من الأرضيء ولهذا يقال للجالس عليه: إِنَّه 
جالسٌ على الأرضي بخلافي البناء. ْ ا 
وبما تقرَّرَ يُعلَمُ لَه يُشتَرط في صحَّةِ المي عدمٌ الضَّارفِء ولو أزيلٌ العَلّمُ 
المَنصوبٌ عن تحلّه فالذي ينبي هو القطُمٌ بإجزاء الرّمي في قوضيه؛ خلانًا 
يما وقَمَ فيه بعضُهم؛ لأنّه مان الجمرة التي يح المي إلى أي مجزء منها. 
وتيقُنُ إصابثُه لهاء فلو شلك في وقوع الحَجر في المَرْمَى لم يعد به. 
)١(‏ المهمات» (70/4. 
(1) بين الأسطر في (ه): «معتمد». 


كاب المج 

وكونُها ْله فلو أصاب الحجرٌ عق بَعير أو مَحمَلا أو ثوب إنسانِ» فحرّكٌ 
لعي مُنقَه أو حر التحمل أو الثَوبَ صاحيّه فوثَمَ بواسطة ذلك في الى 
لم يعمد به؛ لأنّ مخصوله فيه ليس بفغلهه وكذا لو وقَعَ على عُنت بعر أو متحملٍ 
ثم تدحرّج إلى المَرْمَى كما رجّحَه في «الرَوضة0" و«أضْلِها؛ لاحتمالٍ تأثره 
: بذلكَ» بخلاف مالو أصابّ أرضًا خارج الجَمرةٍ أو متحملا أو عُنقٌ بَعيرِ أو 
ثوب إنسان. ؛ ثم ارنَدٌَ إلى الجَمرةٍ مِن غير تحريك؛ لأنَّ حُصوله فيها حيتئل 
بفعْلِه مِن غير مُعاونةٍ. 

وينبّفِي أن يُحمَلٌ على هذا ماني «شرح المُهدّبٍ»”" ون أنّه لو وقّمَ على 
محمل فتدّحرّجَ بنفيه ووقَعَ في المَرْمَى أجرّأه بالإجماع, نَل العَبدرِيٌ ولا 
يناي ذلك ما سبق عن «الرُوضةخ”" واأضلِهاء”"! لجوازٍ حفلِه على ما إذا 
احتمّل التَثّرَ بالتحمل» وهذا على ماإذاعْلِمَ عدم التَثْر بد أو بحَمل الأوّلٍ 
على ما إذا استفرٌ على نحو عُنٍ البَعير ثم تدَحرّجَه وهذا على ما إذا أصابّه ولم 
يستقرٌ عليه ثمّ سقط فورًا في المَزْمى. 

وألحِقٌ بالأرض فيما ذُكرَ ارح خلامًا لبعضهم؛ وظاهرٌ أنَّمَحلَّه إذاالم 
يكُنْ وقوعٌه في الجَمرةٍ بممّحض حَمْلٍ الرّيح له. والّا فينيفي آلَّايُجزّه. 

وني «مناسك0” لز ابن جماعة عن سن المالكيٌ أنه قال: ولو تدحرّجَتْ 
-يعني الحصاةً- من مكانٍ عالٍ فرجَعَتْ إليهاء فالظَاهرٌ أنَّهلايُجزتُه؛ لأنَّ 
رُجِوعَه ليس من فغْلِه. انتهَى. 


(1) فروضة الطاليين» (6/ 0114 (؟) «المجموع شرح المهذب» (174/8). 
() «دروضة الطالبين» (7/ .)1١4‏ (4) «الشرح الكبير» 1 


(5) دهداية السالك» (7/ .)11١37‏ 


قلتٌ: 1 
على متحملٍ ثمَتدَحرّج بنفيمه ووقَعٌ في العَِْيٌ فيه تحرج مِن مكانٍ عالِ» وقد 
سيق الإجماحٌ على إجزائه» بل هذا أؤْلى لإمكان التَأثْر بالممحملٍ هناك وعدم 
إمكانه هنا. 

وكون الرّمي باليّدِ فلا يكْفِي الرَّمِيُ بغيرها كالرّجل والقَوسٍ كما في «أضل 
الرّوضة»” عن صاحب (العدّةا» وفي «شرح المُهذّبٍ»”" عن الأصحاب» 
وكذا باليقلاع أو بالفي كما قاله الأذْرَعِي خلا للمُتولّي في الأوَّلِء لكن 
صرح القاضي والبَخَويُ والمُتولي بن لا يُشتَرطُ الرَّمِ بايد حبَّى لو نقَضَ 


عض ذيْلهِ وهو فيه أو رَمَى بر له أجرأ". 


ويُوَْدُ من كلام لكي الج بيتهما َمل الأوّلٍ على ماإذا حرجت 
ويك حلى ول إلى لشو وان على ماإطارقته يدن امنا رجه 
وَرَمَى به» وفيه نظرٌ؛ لأنَّ من يمنَع إجزاء الرّمِي بالمقلاع كيف لا يمتعُه بالوضع 
بِينَ أصابع رجله”' والرّمي به! 

ولو عَجرٌ عن الرّمى بنفسِه بحيثٌ لايزولٌ عَجْرُه إِلّا بعدَ انقضاءِ وفْتٍ 
الرّمِي؛ أي: وفْت أدائه كما هو ظاهرٌء بأن ينقضِي أَيَّمُ ريق ولو بقَولٍ عَدْلِ 
رواية فيما يظهرٌ رض أو إغماء بأن أؤنَ قبل حُصولِه حال عجزه عن الرّمي» 
بخلانٍ القادر فلايصِح نه أو بس ولو بحقٌ بالاتّاقٍ كما في اشرج 
المُهدَّبٍ”» » كأن حبس لِقَودٍ وجب لصَّبِيٌ إلى بُلوغِه نعَمْ لا أَْرَ لحَبْسه دين 


(١0)«الشرح‏ الكبير؛ (5/ 4784). ١)71(‏ المجموع شرح المهذب» رما 
(7) ينظر: « أسنى المطالب» (598/1) (5) في (ج»» (ش): «رجليه». 
(0) : المجموع شرح المهذب؛ (117/48). 


كاب الج (3- 
مَقَدورٍ عليه كما قاله الإِنَْو توي" وقول ابن الرفعة"» : إنَّ الحبْس يمئَعُ حقٌّ 
الاستنابة. قال الإِسْتَوِيٌ : باطِلٌ تقلا ومَعنّى. انتَهَى. 

لكِنْ يُْيّدُه أنَّ المُحصَّرّ لا يتحلّلُ إذا بس بحٌ» وقد يُفَرّقُ بأنّ ما هنا 
أخفٌ؛ لكون الممعجوز عنه من توابع التّسكِ لا ين أضْلِهء فشومِع فيه لا لنَخْرٍ 
فد اليَدْنِ َع أوغيره بناءً على ما تقدَّمَ عنٍ القاضيء ومّن تبعّه استنات 
وإن كان أجيرًا إجسارة عبن على ما صرّح به لشي وهو لوبت وإن قال 

بعضهم: أطلَمُوا أنّه لاييستزيبُ في شَيِءِ مما عليه ون العمل فإمًا أن نسحتي 

ةك 
المُرادَ وقْتٌ الأداء على ما تقدّم. 

وفي «المُهمَاتِ)»7: أنه لم يُصرّح الأصحابٌ بالؤّجوب» وأنّ المنّجة 
الوُجوبُ؛ لضِيقٍ الوَقتِء بخلافٍ المَعضوب. ولو تعذّرَت الاستنابةٌ إلا بأجرةٍ 
فينبَخِي وُجوبُها إن قدّرٌ عليها وكانّثُْ فاضلة عم يُعتبْرٌ في الفطرة وإنَّما يصِحٌ 
رمي الثّائبٍ بعد رميه عن نفْسِه» فلو خالف وقّمَ عن نفيه. 

وهل المُرادُ رمي جميع الِيَوم حبَّى لو رَمَى اليجَمرةٌ الأولى عن نفْسِه لم يح 
رمْيها عنٍ المُستنيب قبل رمي الجَمرتيْنٍ الباقيتيْنٍ أو لا؟ فيه احتمالانٍ للإسْتوي. 
قال: وقول الرَّافِعِيَ «فلو فعّل وقمّ عن نفسه» يدل على الاحتمالٍ الثاني اننَّهَى. 

ورجّحه الزَّرْكَئِسِيُ قال: لأنَّ المُوالاة بينَ الجَمرتيْن لا تُشتَرطُ» وكماله أنْ 
يَطوف عن غَيره إذا كان قد طافّ عن نفسه وبقِي عليه أعمالُ الحجٌ. انتَهَى 
وهو ظاهرٌ. 


.)44 /9( كفاية النبيه في شرح التنبيه»‎ ١ )1( المهمات» (4/م74).‎ 3 )١( 
.)881/ المهمات؟ (غ/‎ « )( 


شم رأئِثُ بع مشايخنا أورة عليه قولهم فيما لوترَكٌ رمي يوم من أيَامٍ 
التَسرِيقٍ حتّى دخَل وقْتُ رمي اليوم الذي يَلِيه أله بجبْ التَرتِيبُ فيرْمِي عن 
اليوم الفائت, ثمّ عن الحاضرء حنّى لو رَمَى في اليوم الحاضِر لكل جَمرة أربعة 
عشَّرَ حجرًا لم يقَعْ شيءٌ منها عن اليوم الفائت 


وأقولُ: لا يرِدُ عليه ذلكَ؛ لأنَّ عدَمٌ الوقوع عن الفانتٍ في ذلكٌ ليس إِلَّا 
لوجوب التَّرتِيبٍ بينَ رمي الأيامء بخلافٍ رمي الأشخاصر. فإنَّه لايجبُ فيه 
التَرتِيبُ فلا مانِعَ في حسبان رفي التَّابِ عن المُستنيب قبلّ تمام رني نفيه؛ 
إذ المُمتنحٌ هنا نّم هو الوقوع عنٍ الغير قبل الوقوح عن نيه وهو مفقوةٌ ني 
ذلك وبهذا الأخير يندفِعُ ما قد يهم من أنه إذا لم يجب التَّرتِيبُ بين رَمي 
الأشخاص فلِيجُرِ الرّمِيْ عن نفسِه مع الرّمي عن غيره بأنْ يرمِي حَصَاتيْنِ عنه 
وعن غيره؛ وذلك لوم الرّمي عن غيره قبل الرّمي عن نفيِه؛ فتديره. 

نعَمْ قد يردُ على تنظيره المذكور أنه غيرٌ مطابق؛ لأنَّ رمي الجمراتٍ اثلاث 
عمل واحد بدليل أن ني تك جميعه دم واحدٌ ولو قدّر على الرّمي في الوّقتٍِ 
بعد رمي التَّبٍ لم يلزه لكنّه يُسَنٌ بخلاف ما لو بر القعضوبُ بعد حجٌّ 
التَائب يلرّمه احج والفزقٌ أنَّ لرّمِي تابعٌ ويُجيَرٌ تزكٌه. 

ويدخُلُ وفْتُ رمي كلّ يوم بزّوالٍ شَميسهه لكنٍ الأفضل تعجيله بعد الزّوالٍ 
وقبلّ الصَّلاقٍ فلا يجوز عرو حو ا 0 
المُهدَّب»”" واعتمدّه السّبْكِييِ والأَذْرَعِيُ: خلاًا ِما نقَلّه الإمامٌ عن الأئمّة 
من جوازٍ التََدِيمٍ عليه. واعتمَّدّه الإسْنوي". 


.)9174/8( المجموع شرح المهذب»‎ ١)؟(‎ .)1١9//7( اروضة الطالبين»‎ )١( 
.)9-/5( المهمات»‎ ١)9( 


ع كات اَي 

ويبْقّى إلى آخر يام التّشريقِء نعَمْ يخرّحٌ وقْثٌ الاختيارٍ بغروب السمسِ» فلو 
تركّه نهارًا عَمِدّا أو سَهوًا - قال الأَدْرَعِيُ: أو جلا - فله أن يتدارَكَ إذا بعُدَ ذلك 
ولو ليلاء كما اعتمده انوي تبمًا لان الصّبَاغْ وان الصّلاحٍ وغير هماه وقبل 
الزَّوالٍ كما - جرّمَ به في «الرّوضةة0(" و«أضلها»”" واشرج المُهرب»” "» ومَشَّى عليه 
الب وغير» خلاًِمافي الرج الصّغير؛ عن الما واعتمتهالإمام ين له 
يُمننَّعٌ تداركٌه ليلا وقبلٌ الزَّوالِ ذ فله ثلاثةٌ أوقاتٍ: وقتٌ فضيلة» وهو عقب الزَّوالٍ 
قبل الصَّلاة ثم وفْتُ اختيارٍ إلى الغُروبٍء ثم وفْتُ جواز إلى آخر أيّام التَصرِيقٍ. 

فإن مضَث َم النسرِيقٍ من غير رَمِي لم يُقَعَلُ بعدّها لا أداء ولا قضائ» 
ووجبَ الدّم سواء ترك عامدًا أو ناسيً عالما أو جاهلاء وسيأتي أنّهيَجوذُ ات 

ين اليوم الثاني م من أيَّام التّشريقٍء فيسقطُ رمي اليوم الذي بعدّه. 

وسكت المُصنَّفُ عن رمي ججمرة اعقب يوم النّحرِهِ وهو واجبٌ أيضًاء 
ويدُلُ وقنّه بنصف ليلة النّحرٍ بعدٌ الوقوفيه ويخرّجٌ بعُروبٍ شميسه؛ قاله في 
«الرّوضة»9) و«أصّلها»" هنا. 

واعشُرِض بأنَّه ذكر بعدُ لو تر رمي يوم النّحِرِ أوغيره إلى ما بعدّه م من يام 
الرّمي تداركّه وكان أداءً. 

وجيب بحمْل ما هنا على وقْتٍ الاختيار» وما هناك على وقْتٍ المجواز. 

وقد صرح الرَافِعِيٌ كغيره بأنَّ وقْتَ المصيلةٍ لرئي د النّحرٍ يتتّهِي بالزّوالِ 
الَوَوِيٌ في «إيضاجه” باستحباب كون الرّمي بعد طلوع السّمس وارتفاعها 


.)440-440 /6( (؟) «الشرح الكبير»‎ .)00١8/*( «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)١١/7( المجموع شرح المهذب» (4/١1؟). (4) دروضة الطالبين»‎ 20*( 
«الشرجح الكبير؟ (6/ /831). (3) «الإيضاح في مناسك الحج والعمرة» (ص711).‎ )6( 


لجسلل وة لل كط وان م جط- 
كرسح؛ أي: قبل حَط له كما ذكرَه غيره؛ فيكوث لرنيهه ثلا نه أوقات: وقتُ 
فضيلةٍ ون ارتفاع الشَّمسِ إلى الزَّوالِ ووقثٌ اختيارٍ إلى الغُروبٍ» ووقتٌ جَوارٍ 
إلى آخر أَيّام التشريق. 

لكن لا بد ين تقدييه على ري أيَّمٍ انرق كما صرح به ابن الصَّلاح"" 
َالنّوَوِيُ”" لوجوب التَّتِيبٍ بيه وبيتهاء كوجوبه بين رمي كل يوم ين يام 
التَْشْريقٍ مع ما بعدّه. 

وفي «الوتٍ7": فإن قلْتّ: هل يختّصٌ ذلك يعني وج وب التَرتِيبٍ برمي 
يام التتسري أم بأني ين جمرة العقبة يوم انر حتّى يجب التَّرتِيبُ عند تزكها 
بين رميها ورمي التَّصْريقٍ . قلتُ: إطلاقهم يُوهِمٌ م الحُموم» لكنٍ النَّافِعيُ في 
«الإملاو؛ مع نضّه على الترتيٍ في وي يام مى إذا نيسيّه قال : لو نيسي جَمرة 
العقبةٍ فلم يذكُرُ ها إلا بعد رميه نيه يوم أو البوم الَّالثِ قبل مغيب الشّسمسٍ أجرًّ 
عنه رمْيُهاء ولا إعادةً عليه لما مَضَى. انتَهَى. 

وبماتقرَّرَيُعلمُ أن قولٌ الخرحري و دشر الإرخاو: وظامر التنهاع ا 
و«الرّوضة)0 في موضع اعتباز اللو وفي آخرٌ اعتبازٌ قذْرٍ ررمي ولا تَخالُت؛ 
لأنّ الأول بان لذو قت المَضيلق والثاني بان لآخره مخالفٌ للمنقول أولا 
وآخسرّاء والحُوافيُ تقول أن يُحمَلٌ اعتبارٌالطُلوعٍ على أنَذلاكَ من وَقتٍ 
الجوازِء أوعلى الطّلوعٍ مع الارتفاع» واعتبارٌ الارتفاع على أوّلٍ وقتٍ المُضيلق 
نعم مال الشبكيُ وخيه إلى أنه لايور تأخيرٌ رمي يوم النّحرِ عنه وإن كان أداة» 
ونقله في شرح المُهرّبِه" عن الرُويَانِيَ وغيره وكلامٌ الرَّافِِيٍ مُشهرُ به. 


.)79/8( المجموع شرح المهذب»‎ ١)1( .)409/5( «شرح مشكل الوسيط»‎ )١( 
.)46 منهاج الطالبين» (ص‎ 3 )4( 00/4 / 1١( دقوت المحتاج؛‎ )( 


(0) هروضة الطالبين» (7/ 4 ١)5( .)1١‏ المجموع شرح المهذب؛ (171/8). 


كاب اج | 

وظاهرٌ كلايهم عدمٌ وُجوب الثَّرتيبٍ بينَ الرّمي والمَبيتٍ بمُردلفَةَ حبّى لو 
فارَقّها قبل الصف فَرَمَى بعدَ النَصفيٍ ثم عاد إليها قبل الفّجِرِ كان جائرٌاء وكذا 
يقالُ في الطَّوافٍ والحَلّق. 

ثم في كيفيّة الرّمي وجهان: 

أحدّهما وبه قطعَ البَمَوِيُ والرّافِعِيُ: أنيكون كصِفةٍ رمي الحاذفي”"2» فِيضَعٌ 
الحصاءً على بطْن إبهايه ويرميها برأس السّبّابةِ؛ لخبر أنه ل لما كَل مُحسّرًا 
قال: ١عَآبٍ‏ كُمْ بحَصَّى الحَذْفٍ الَذِي ي يُرْمَى به الجَمْرَةُ»؛ وفي رواية: «أشاز بيده 
كما يَخْذِفُ الإنسانُ رواهما مُسلمٌ”"» وخبرٍ حَرملة بن عَمرِو قال: حجَجْتٌ 
حجة الود فلما رأ سوق الت واضًا احدى َب على الأخرىه 


فقلْتٌ لعمّي: ماذا يقولُ رسولٌ الله يَكي؟ قال: يقولٌ: «ارْمُوا الْجَمْرَةٌبمئْل حَصَى 
الخَذْفٍِ». أخرجه أحمد". 


والنّاني: أن يري على غير صِفةٍ الكَذْفِ؛ لني عنه في «الصَّحيحِيْنٍ 9 
وصحّحَه النَّوّوِيُ*» ونقّلّه عن قطع الجُمهوره وأوّلٌ قله «كما يخْذِفٌ 
الإنسانً» بأنَّ المُرادَبيانُ حصى الحَّذْفِ وليس المُرادُ أن الرّمى يكونُ على 

قال الجر ابن جماعة: ويرُدٌ هذا التَأْويلَ روايةٌ أحمَدَ السَّابِقةُ. انتهقى. 


(1) ني (د)ء (ص): «الحاذق». وفي (ع): «الخاذف؟. 

(201 صحيح مسلم؟ )١1417(‏ من حديث ابن عباس وَبَإئعنة. 

(7)« مسند أحمد) (190315). 

(4) اصحيح اليخاري» ١(‏ 4 و«صحيح مسلم» )١4014(‏ من حديث عبد الله بن مغفل وتَإئنة. 
(5) المجموع شرح المهذب» (8/ 187). 


و«#طلللس و للك ةهاجولا - 

وهو عجِي ب بن عذا الثاويا قري هذا فيهاكما مظاعت الاترى أن 
وله فيها: «واضمًا إحْدَى أَصْبَُيِْ على الأخرى» ليس فيه أنه رَمَى ببذه المي 
بل يجورٌ أن يكونَ إشارةٌ إلى الخَذْفٍ ليتعيّنَ الحَصّى المُضاف إليه بتعيد 
وقول: اعلَيكُمْ بِِئْلٍ حَصَى الحَذْفٍ» ليس فيه إِلّا الأمرٌ بأخذٍ حصى الحَذْفٍ 
لابنفس الَِذْفه ونقَلَ الع ابن جماعة عن سند المالكيّ أنَّ المُستَحَبٌ أن 


يري المحصى بأصابعه لا بقبضيه"". انتَهَى اوعر مغن أمولنا نيو مق 
الأخبار. 

() التَّالتُ من الواجباتٍ: (الحَلْقُ) بناءً على أنه مِن المَناسلكء وهو أحدٌ 
القُولئْنٍ كما تقد وقد سبق بيه وماذكره من أنه ين الواجبات موافقٌ لما 
قله الرَّاذ فصي" في الكلام على ما يحصُل به انحل عر الذَاركي” أله ليس 
برُكنٍ إذا جعَلناه «تسكَاء وجرّمَ به في «التَّبيِه”؟ في باب فرْضٍ الْحَجّ والعُمرق» 
وجعَلّه واجبّاء واستّشكل بأنّه موافقٌ على أَنَّه لاد يُجبَر بالدّم» فكيف لا يُسميه 
ركنا وكيف يكو واجبًا ولا يُجِبّرُ بالدّم؟ 

وأجيبّ: أنه يخَالِفٌ الواجباتٍ في أنه لا يُتصوّرُ تركُه؛ إذ لا يفوثُ» ولا آخِرٌ 
لوقيه بخلافٍ باقي الواجباتٍ. 

وقبلً: إِنّ لم يجعله رُكناه لأنّه يسقطُ في حقٌّ كلّ أحده وضُعفَ بأنَ القياَ 
رُكنْ في الصَّلاةٍ مع سقوطه حالة العجز. 

وعن «تعليقةِ» الشَّيخِ أبي حامدٍ أنه رُكنٌ في الشُمرةٍ وليس برُكن في الحئٌ. 
بل واجبٌ يُحِبَرٌ بالدّم وهو قضيَّهُ كلام ابن القاصٌ في «التلخيص؛» وقال 


(1) في (م): (يقبضه» )١(‏ «الشرح الكبير؟ (/ا/ 0م8). 
(؟) في (د)» (ج)» (ش): «الدارمي» (4) ١‏ كفاية النبيه في شرح التتبيما (/9/ .)4١‏ 


حيككاب الي - 
ابن أبي الدّم : لم أرَف كُتب العراقِبين الَصرِيحٌ بكونه رُكنًا ! إذا جعلناه نسكاء إلا 
أنَّ عبارة «الشَّامل» ب تشعِرٌ بكونه ركنًا. انتَهَى. 

والأصحٌ كما قاله النَّيِخَانِ"" وغيرُهما أنّه مين الأركانٍ فلا يُجبَرُ بالدّم 
والقولُ الآخرٌ أنه ليس مِن المناسسكء بل هو استباحةٌ محظور كالطٌّيب» فلا 
ثوابٌ فيه على ما تقدَّمَ. 

ومن فوائدٍ الخِلانٍ في أنه نُسكٌ أو استباحةٌ متحظور جوارٌ تقديوه على 
الرّمِي إن جعَلْناه نُسكَا دون ما إذا جعَلناه استباحةً ممحظورء قاله في «البيان»)0©. 

ومنها: إذا جامعٌ المُعتوِرٌ بعد السّعي وقبل الحَلْقٍ فَسَدَتْ إن جِعَلناه تُسكاء 
وإلّا فلاء وذكَرٌ الأصْبّحِيٌ اليمانيُ أنَّ بعص أصحابنا المُتأحرين ذْكَرٌ تردُدًا قيما 
إذا حُلقّ شعرٌ المُحرم وهو نائمٌ هل يرنه إذا قن إن نسلكٌ؟ 

وذكَرَ بعضُهم أنَّ مين فوائده أنه هل يَجورُ حلقٌ شََعرٍ البّدنٍ قبل الرّأس؟ إن 
قلنا: إن نُسكٌ امتنّم» وإلّا جارٌ. 

قال في «الخادم»: وفيه نظرٌ؛ ليما سنذكُرٌ ني التّحللٍ الأوّلٍ. انتَهَى. وسيأتي 
إيضاحٌه هناك. 

(وَسَنَنُ سَُنُ الحجح سَيْعٌ7"): 

أحدّها: (الإقْرَادُ: اي 
من اليقاتٍ المُعتبر في حقهه ثم إذافرَعٌ منه خيرّج إلى أَذْنى الحِلٌ فأحرّ بالعُمرةٍ 


0ه الشرح الكبير» (7/ 0 47): ودروضة الطالبين' (7/ لعل 
(7) 3 البيان في مذهب الإمام الشافعي» (4/ 47 7- 4 07 
() في (د (ن)» (ج)» (ع): اتسع. 


5 1ك ناجلا - 


منه» ثم دحل مك وأتمّها فهو أفضَلْ من تمت وهو أن يُحْرِمَ بالحُمرة ون ميقايه 
المذكورء ويفرُعٌ منها ثمَ يُنشَِ حا ون مكّة. 

وين القِرانء وهو أن يحرم بالحَجٌ والصُمرةٍ جميعاء أو بالعُمرة فقَط م بالحجٌ 
وإن لم ب ب لقان كما قله العا" قبل الشّروعٍ قطعًاء ولو بسخُطوقٍ في طوافهاء 
ولو بعدَ استلام الجر بن اللَّوافٍ كما في #شرح المُهدَّبٍ00 خلامًا يمن 
قل عنه خلاف ذلك وإن كان أحرّمٌ بالعُمرة قبل أشهر الحج كما في «زوائدٍ 
الرّوضة) واشرح المُهذّبٍ92؛ أنه نما يصِيرٌ محرمًا بالحجٌ وقْتَ إدخاله ل 
وإن قال ابن المُلَنِ: المَحكِيٌ عن عامّةٍ الأصحاب عدمٌ الضّحَةِ؛ أنه يؤدّي إلى 
صحَّةٍ الإحرام بالحجٌ قبل أشهره؛ أي: لأنَّ القارنَ في حكم العلايس لإحرام 
واحدٍ فيَكْفِيه عملٌ واحدٌّ لهماء ولا يزِيدُ على ما يفعله المُفرةُ. 

َعَم قال الصَِّمرِي والعمرانيٌ نه يُسنُّ له أن يأنِي بطوافيْنٍ وسعييْنِء ولو شلك 
هل أحرّم به قبل الشروع أو بعدّه لم يضُرٌ؛ إذ الأضلٌ جوارٌ الإدخالء وقضيٌّ 
إطلاقه أله لافزق في أفضلة الإفراو ين الاعتمار في تح الحج أو في سن أخرى» 
وبه صرّحَ ع اموي واختاره الشْبكِي لكن المُعتمد أله نه ُشَتَرطُ فيها الاعتمارٌ في 

سَنةٍ الحيجٌ» ولا فكلٌ م ين التّمسم والقرانٍ أفضل؛ إذ كر هُ تأخيرٌ العُمرةٍ عن سَنَةٍ 

الحجٌ» وما قاله المُتولُي قال في «شرح المُهدَّبٍ0»: شاد ضعيفٌ. 

وكأنَّ المُرادَ هنا بالاعتمار الإحرامٌ بالحُمرق فلا يضُرٌ تأخيرٌ ما عدا الإحرام مين 
أفعالها عن سَنةٍ الحجٌ» والمُرادُ بسنت على مائُفِيدٌه كلامُ السبِكِيٍ ما بق من الحجّة 
ولا بِينَ أن يعتورٌ المُتمتّمُ في أشهرٍ الحجٌ بعد حجّهء أو القارِنُ بعدَ قرا أو قبْلّه. 


.)11/7 /7( «الوسيط في المذهب؛ (5/ 115). (1) «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 
.)1 (؟) «المجموع شرح المهذب» (90/ 5/إ١). (4) «المجموع شرح المهذب»ه 7ه‎ 


ب ين و عه ال 
لكن بحَتّ الإْستَوِي”" في الصَّورتِيْنٍ كالبَارِزِيّ في الثانية أفضليّة كل منهما 
على الإفرادٍ أخدًا من قولٍ الأصحاب في راجي الماءِ آخِرٌ الوقتٍ أنه لو صلّى 
بالتَيسُم وله وبالماء آخِرّه فهو النّهايةٌ في إحراز القَصيلةٍ. 
وأجاب العِرَاقٍ َي بأنَّ للأصحاب إِنّما ذكَرُ وا التّفضيلٌ عند تأدية تسكيْنٍ فقط» 
وفي هاتيْنٍ الصُورتيْنِ قد أنّى ثلاثةٌ فليسَتْ هي الصُّورةً المُتكلّمَ عليها"". 
قلْتُ: ويمكِنٌ أن يلرّمَ كونُ ذلك من المُتكلّم عليه للاتباع» ويُجابُ عن 
أَحَذِه المذكورٌ بالفرْقٍ بن في المَيسٍ عليه قد أدّى الفاضِل”" بصفته مع زياد 
فكان أَوْلى مِن الاقتصارٍ على الفاضلء بخلافه في المَقيس. فإنَّه إنَّما أدَى 
المفضول مع زيادق» فلا يجبُ أن يكونّ المجموعٌ أؤلى ين الفاضل وحدّه» 
وأنّ الاعتمارٌ قبل أشهرٍ الحجٌ ثم الحجّ في عايه ولو مِن ميقات بلّدِه ولا 
يكونُ إفرادًا بل هو متمتّعُ لانطباق ضابطه عليهء لكن لادمَ فيه كما يُعلُّ مين 
شروطه الآثية» وهو مُقتضى كلام ال لنَّخيْنِء بل صرّحَ الرَّافِييُ بتسمييه تمتًّا 
خلاقًا لما صرّحَ به ابن الرّفعةٍ والسّبِكِي م مِن أنه إفرادٌ. 
ويجبُ على كل ين المُتمنّ والقارن دم لكن شرْطه في المُتمتّع لايعو 
إلى ميقات بلديه أو مث تسافيه أو ميقا آترٌ ولو قرب منه» بخلافي دم 
الإساءةٍ بمُجاوزةٍ الميقات» حيتٌ لا يسقّطُ بالعَودِ إلى أقرَبَ منه كما تقدّم. 


.)719/7/4( 'المهمات؟‎ )١( 

.)4717 /1( ينظر: «أسنى المطالب»‎ )١( 

(”) ني هامش (ه): «وهو تأخير الصلاة إلى أن يحضر الماء والزيادة وهي التيمم والصلاة به في أول 
الوقت. لمج 


وظاهرٌ أن الود إلى مسافة الأقرب كالعَوْدٍ إليه: فإن عاد إلى ما ذُكرٌ مُحرِمًا 
بالحجٌ أو حلالًا وأحرّمَ به منه فلادمَ عليه؛ أي: إن كان قبل تلبّيِه بك ولو 
بعد طوافي القّدومٍ وقبل الوقوفف كما صرّح به بعض المُتأرينء وكذا لوعاة 
إلى مرحلتيِنٍ من مكَةَ أو مٍ من ارم وإن لم يكُونَا كمسافةٍ ميقاته» كما قاله في 
الأوّلٍ جماعة ونْقّلّهِ في «الكفاية»2 عن «العدّوا و«الإبانق». 


وفي شرح المُهذَّبٍ»”" عن قطع القُورَانِيَ فيما لو سائرٌ المُتمتمُ بعدَ عُمرتّه 
سفَرٌ قضر ثم حجٌ من سند أنه لادم عليه فإنّه شاملٌ للسّفر من مكَّة أوظاهة 
فيه واقتّضاه فيهما قولُ «الرّوضةِ»”” كأضلها": لوعاة لِيقاتٍ أقرَبَ لادمّ 
عليه؛ لان أحرّمْ ين موضع ليس ساكنوه ين حاضري المَسجدٍ الحَرامٍ ٠‏ انتَهَى 
لكن يُنافِي الأولى على ما رجّحَه في #المُحرّرٍ؛ في حاضري المَسجِدٍ الحرام 
هّن مسكيّه دون مرحلتين من مكّة لان الحّرمء وأن يكون إحرامه بالحُمرةٍ 
في أشهر الحجٌ» وأن يحجٌ مِن عامه؛ فلو أحرّمٌ بها قبل أشهره ولو آخِرٌ لحظةٍ 
من رمضانً وإن وقّمَ إعمالها في شوَّالِء كما نَل العز ابن جماعة عن الشَّافعِي 
وجِرّمَ به غيرٌهء أو حجٌ في عام آخَرٌ فلا دم عليه. 

وألايكونّ حينَ إحرايه بالعُمرة ون حاضري المَسجدٍ الحراع» وهم أهل 
الحَرمء وما كان منه على أقلّ ين مرحلتيْنِء كما رجّحه النَّوَوِيُ في كُتبه» 
والرَّافِعِيُ في «الشّرح الصّغيِرِ»» وهو قضيّةكلايه في «الكبير»”"» والُراد 
المُسعوطنونٌ ذلك فلا أرَلمُجرّدِ الحُصولٍ فيه ين غير تَوطُنِ ولو مع قَضْدٍ 


.)١إ9لا/‎ //( «المجموع شرح المهذب»‎ )1(  .)98 /9/( «كفاية التبيه في شرح التنييه»‎ )١( 
.0501/5( فروضة الطاليين؟ (/44) (4) #الشرح الكبير»‎ )0( 
«الشرح الكبير؟ (9/ 4 ؟0.‎ )3( .)4١ «منهاج الطالبين» (ص‎ )0( 


سس يكاب الي ك8 
لطن على الشخار في (الأوضة»”؟وشرح لهب 
ل ل «لا يلرّمه 


الدَّمُ) استغر به السَّيِحَانِء وإن قال ججماعةٌ نه المنقولُ عن الأصحاب» لكن 
في وض" و أضلها»" مالو جاور الهيقات ثريدلاكٍ ثم ثم أحرّمٌ 
بِالعُمرة متمد ما: أله إن كان به وبينَ مك مَرحلتانٍ لزه دمان» دمٌ المت ودمٌ 


للإساءؤه أو أل فد للإساءة فقَطْ؛ عدم ال 1 تع المُوجب للدم لكونه حينئذٍ من 
حاضري المُسجدٍ الحرام. 


وأَجِيبَ بحذلِه على المُستوطِن» هبن المُستوطنَ لا فزق في عدم لزوم 
الم له بينَ أن يُحْمَ على مرحاتينٍ من مك أو أقلّ» وقد فرّقُوا في ذلك بيتهما 
قلتُ: ويُمكِنُ بل يقرْبُ بناؤه على أحَدٍ قوي الشَّافميَ أنَّالحاضِرَ من حصّل 
هناك وإن كان مسافرّاء كما نوا عليه عدمٌ لزوم الدّم فيمَنَ جارَرٌ الهيقاتٌ غير 
مريد للك نم عَنَّله فاعترٌ بم أو بيه لاله حار أو بمعناهء كمانقله 
اد َي وغيرٌه عن ججماعة منهم الي في الأولى وابنُ كج في لاني فيكون 
الأصحٌ اللّزومَ فيهماء وهو ما اختارّه في «الرَوضة»© واشرج المُهذَّبٍِ؛” في 
الأولى؛ وصحّحه فيهما كالرَّافِعِيَ في الأولى؛ لكونه ليس من الحاضرين لفَقَدٍ 
الاستيطان. 
وقول لبقي فيمن دحَلٌ مكّة في غير أشهُرِ الحجٌ ثم اعتَمرٌ في أشهره: أنه 
لا يلرّمُه الدّمُ ينبَِي بنازهُ عليه أيضَاء إلا أن يريد أنه استوطنّ قبل اعتماره» 


.)10/8 /7( قروضة الطالبين» (47/75). (؟) «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 
.)01/( (؟) «الوسيط في المذهب؟ (131//9). (4) #روضة الطائيين»‎ 
.)45/7( فالشرح الكبير» (؟/ 05601 (1) #روضة الطالبين؟‎ )0( 


(0) «المجموع شرح المهذب» (// 10/0). 


130303 اك 
وظاهرٌ أنَّ النَصويرَبمَكَةَ فيما تقدَّمَ عن «الرُوضة» و«أضلها»”" مبنقٌ على 
أحدٍ الوّجهِيْنٍ الذي رجحَه في «المحرٌّرٍ) في حاضري المَسجدٍ الحرام كما تقدَّمَ. 

وبما تقزر يُلَع أنَّ الَكّيَ لو خر ا 7 
بالعُمرة في أشهر الحجٌ ؟ ثمّ حجّ مِن عامه لم يجب عليه دمُ الت ببخلافي 
الغّريبٍ إذا دحَلَ مكة متمتمًا ثم وَى الإقامة بعدما اعتمّر أنه لو توطّنَ غريبٌ 
مك كان حاضرّاء أو مكيٌ غيرّها لم يكن حاضرًاء ولو كان له مَسكنانٍ أحدُهما 
عادر ةا ورا مجارت باك لق ور لاز 1 |2 

غالبا ثمٌ بماعرّمَ على الرُجوع إليه للإقامة فيه. ثم بما خحرّجَ منه ثمٌ بمحَلٌ 

إحرايه» فلو كان هله بمَحلٌ وماله بمَحلُ آكرٌ ابره بالأهل كما قال المُحِبُ 
الطَّبَرِيٌ أنه الذي يتييّنُ وقال: إنَّ العُراد ‏ بهم الزّوجةٌ والأولآةُ الممحاجيدٌ دون 
الآباء والإخوة”". قال الإسْئَوِيُ”" وغيرٌه: وهو صحيحٌ. 

أو كان لمسكيه طريقانٍ أحدُهما على دون مرحلتيْنٍ بخلافٍ الأخرى فهل 
هو حاضرٌ أو لا؟ أو المُعتبرٌ منهما إيجاده أو ما يكونُ سلوكه أكثرَء فإنٍ اويا 
في ذلكٌ فلا دم؟ فيه نظرٌ. 

وأن يك يتعمّ ين لكين على ماني (الرونق» والباب»» قال الأدْرَعيُ : ولعلّ 
الجُراد أنَّ يحصّلٌ زمنٌ بها يُمَكِنٌ أن يت يتمنّم فيه بدخو الطيْبٍ والجماع. انتّهَى. 

أي: لا التّمتمُ بذلكٌ الفغل» ولو كان المُتممّمُ صَبِا كان الدّمُ بسبب تمه في 
مال الوّلِت؛ لأنّه الذي ورّطه في الإحرام» وكذا يَُالُ في دم القران. 


0601 /5( «روضة الطائبين» (01/8) (5) «الشرح الكبيرة‎ )١( 
.)934/14( ينظر: «أسئى المطالب» (1/ 5314). (2) «المهمات؛؟‎ )*( 


سس يكاب اليج - 

فرعٌ: عٌ: لو اعتمرٌَ من يحب عليه دمٌ التَمت 9 ثم هلّكَ قبل أن يحُجٌ فتبرّعَ كن 
مشلا بالحج عنه» فيظهرٌ عدم لزوم اد لواحدٍ ين الميْتٍ والمتيّع ؛ بناءً على 
أنَّ الموجب للدم كوثه ريح" ميقاناء وذلكٌ لابتحمّقُ في واحدٍ منهما فلمل . 

وشرْطه في القارِنٍ ألا يكونَ ون حاضري المَسجدٍ الرام» وألَا يَعُودَ إلى 
ميقاتٍ بلده» ومثْلّه فيما يظهرٌ غيرٌه من ميقاتٍ آكَرَ وإن لم يُساوٍ ميقا بلده 
أو مله مسافة أو قذرَ مَرحَلتيْنِ على قياس ما سبَقٌ في المُتممّع بعد دخولٍ مكّة 
وقبل الوقوفي عرق أي: وقبل السّعي عقب طَوان القّدوم أيضًا فيما يظهرٌ. 

فإن كان بن الحاضرينَ فلا دم وكذا لو عاد بعدَ دُخولٍ مكَّةَ وقبل الوّقوفٍ» 
وإن طافّ للقّدوم كما قال بعضّهم إن المَذمَبُ وإن تُوزْعَ فيه: لكن يرِدُ عليه ما 
تقدّمَ في الّمنّ عن بعض المُتأحَرين ين اشتراط العو قبل التَليّس بنسكٍ ولو 
بعض طواف القُّدوم إلا أن يُفرّقَ أو يُسرّى بيتهما. 

ثم رأيْتُ بعضّهم بعدما ذكرٌَ أن المَذهب ماذْكر قال : بخلافي المُتمتّع فإنّه 
لايسفا عن ادم بالق بعة اتروع في طوف ادوم على الأصع . انتهَى. 
وهو صريحٌ في الفزقٍ؛ فليْحرّر. 

ومنه ما لو أحرّم بالعُمرةٍ فقَطْ مِن الميقاتٍ ثم رجَعٌ إليه بعد دخول مكّة 
وقبل الصلَّوافٍ فأحرٌّ بالحجٌ منه فلادمَ عليه كما نقَلّه السّبْكِينُ عن مُقتضى 
كلام الدَّارِيَ» وأقرّه. 

ا ا 
بينَ مكةَ والميقاتٍ لكل من النسكيْنٍ 


)١(‏ بين الأسطر في (ه): «آي: استفاد». 


فروعٌ: لو أحرّمَ الآفاقيٌ بِالعُمرةِ في أشهر الج وأتمّهَائُمٌ قرّنَ مِن عامه 
وات م وي و 
الإسْئوِيٌ وغيزه أنَّه هدم واحددٌ للتَّه وله باه من وصّل كه رن 
أو تمشّعٌ فهو حاضرٌ وعلى تقدير ألا يلق بالحاضرِينٌ فم لمت قرا 
متجانسٌ فيتداخلان. قال :نَعَمْء إن قيلّ َّ الحاضِرٌَ هو الحتوطّنٌ استقامَ 
وجوبٌ دميْنٍ مع احتمالٍ دم فيه من جهة التّداخل. انتهَى. 

ود تقد أن الحافسر هو المُتوطئ» وأا احتمال لتداح ل للتّجانس فترةُ 
عليه أنه إنْ ريد بالتّجانس التّجانسٌ في الصف لِمَ التَّداخلُ فيما لو تمثّمَ ورك 
واجبًّا كطوافٍ الوّداع والمَيتٍ ميت والوّمي والإحرام من الميقاتء وإن أي 
لّجس في مسييه لكونه استمناًا وترقّهَا فلم ادال فيما لو تيت ولس 
التَّياتَ؛ لأنَّ سببها مين جنس واحدٍ وهو الاستمتائٌ» » فلأئل. 

ولو كرّرٌ العُمرةَ قبل الحجٌ لم يتكرّرِ الدّمْ كما قاله جَماعةٌ مِن المُتأرين» 
لكن أفْتَى بعضُ علماءٍ اليَمنِ بتكرّرِهء قال بعضُهم: وعلى تقدير الَكرّرٍ 
فالظَاهرٌ التَدالُ لتَجانس الدَّميْنِ نظيرٌ ما قاله السّبكِيُ فيمَنَ أحرّمَ بالحُمرةٍ في 
أشهر الحَجّ وفرّعٌ منها ثم قرّنَ مِن عامه. انتَهَى بمعناه. وقد سبق كلام الشبِكِيَ 
بما فيه. 


ولو أحرّمٌ بالغمرة م أفسدّها قبل الشروعٍ في لواف ثم دحل عليها احج 
فالأصحٌ انعقاده فاسداء فعَليه لحي في لكين ن والقَضاءٌ مع دم واحدء سواء 
أنَى فيه بكلّ منهما وحدّه أو قرّنَّ أو تمنّع 

000 
منهما وحدّه لم يسعّطِ الم وفي النَّلّث أَنَّه يدحُلُ في النّممّع دم القرانٍ لكونه 


كبيج يم 
بمعناه. لكن قال البلْقِييٌ: رمه دم للقران الذي التزمه بالإفساد وآخرٌ للتّمتّه9. 

ولواعة رَ المُستأجرٌ أجيره تم أو انه لدم على المستأجرء وبه يعم أن 
دمها قد يجبٌ على مَن لم يُحْرِمْ بهما إلا أله كالمْحرم بنائيه. 

() ثانيها : (التَليهُ) في حنٌّ كلّ أحدٍ كيف كان» ولو نخْوٌ حائض ومُضطجعء 
في أي مان ين لل أو بار ومكان ين تسجدء ولوغيرٌالتسجدٍ الوم وقسجدٍ 
الخَيفِ بمّى ومسجد إبراهيم يي بعَرفاتَ» أو غيرٌ مَسجدٍ. 

نعم نكر في الأخلية ومواضع النّجاساتء بل قال الزَّرْكَشِيُ كالأذْرَعِيَ: 
لايبشُدٌ تحريمُها حال قضاءِ الحاجة لسُوءٍ الأدب. من حين الإحرام إلا في 
طواف القّدوم والسّعي بعدّه؛ لأنَّ لهما أذكارًا مخصوصة؛ وقضيِّةٌ التُعايل 
تَرْكُّها في طوف الرّكن؛ لأنَّ له أذكارًا مخصوصة. 

م رأيْثُ في القُوتٍ0”": إِنّما نحص أي: «المنهاجٌ» طواف القُدوم؛ لأنّها لا 
تُستحَبٌ في غيره بلا خلافي كما قاله الرَّاِيِيُ له 

وال الي ارج له طرةالضلاف في كل طوا يشحفل به 
المْحرٍ قبل التَحثُلٍ الأول وما قاله ظاهرٌ؛ لله لم شرع في أسباب التُحذُلِ 
فهو كالقُدوم بخلافٍ طَوافٍ القَرضٍ. انتهى. 

إلى أن يأحُدّ ني أسباب التّحئُلٍ كالرّمي غداةًالّحر وطواف الافاضةه وتتاكٌٌ 
عند تخاير الأحوال والأزمانٍ والأماكن؛ كصُعود ومُبوط واجتماع رفاي وقياع 
وَقُعودٍ وإقبال ليل أو نهار وفراغ من صلاة. 


)١(‏ ينظر: «أسنى المطالب» (011/1). (1) «قوت المحتاج (1 كنف 
(؟) «الشرح الكير» (5/ 0141. 


ل ةلك ةاناة اهنا - 
وهل تُقدّمُ على أذكارها وتسبيجها؟ فيه نظرٌ وق الكلام قد ُعطِي التََّدِيم. 
ويُستحبٌُ إكثارها وتكرازها في كلّ مر ثلات مرت ور الرّجلٍ صوته بها 

بحيثُ لا يضُرٌ بنفسه ولا يتأذّى به نخرٌ مصلٌ ونائم» فإن تأذّى به كه كما أفاقه 

كلاه في شرح المُهدّبِ»”» ويه أفتاني بعض الشيوخ . قال: نِعَمْ إن قصّدّ أذاه 

حَرْم. انتهى . 
وتوفّف في القُوتٍ”" في قولي النّيخ أبي محمّد: أنه لاايجهرٌ هد بالتّلبية 

المُقترنة بالإحرام: بخلافي المرأةٍ ومثلها الحُنثىء فتقتّصِرٌ على إسماع نفْسهاء 

فإن زادثْ عليه كر ولعلّ محلّه إذا كانت بحضرةٍ أجنبيئ» فإن كانّتْ وحدّها 

أو بحضرة محارم فينبي استحبابُ الرّفع لهاء كما يُْحَدُ من النّظائٍ. 
وموالائهاء فلا يقطمُها بكلام ولاغيره؛ نعم تسن سكتةٌ لطيفةٌ على قوله: 

«والمُلكُ»: ولو سل أحدٌ سن أنيرُةَ عليه باللّفظٍ كما نقَله النوَويُ”" وغيده 

عن نض الافعي والأصحابء ون جُرة الّلامفي هذه الحالقء لكنٌ الأحتٌ 

تأخيرٌ الرّدٌ إلى القَراغ كما في الأذانٍ. 

ديه كما قاله ابنُ حبّانَ مِن أثمّيناء وأن يقتصِرٌ على تلبية 

سول اله يكن وهي: «لَبَبِكَ اللّهمَ لِك بَيّكَ لا شَرِيكَ لَكَ لبيك إن الْحَمْدَ 

وَالَمْمَ لَك وَالمُلكَ لَا سَرِيكٌ لَكّ». 
فإن زادَ فقد ت رك المُستحبٌٍّ ولم يُكرّهْ على الأصحٌ؛ يما في «الصَّحِيحِيْنٍو©: 

أنَّ ابنَ عمرٌ كان يزيدٌ في تَلبيةِ رسول افر يكلق: يَيكَ نيك وَسَعْدَيْكَ وَالكك 


وإدخالٌ إصِبعَيْهِ في 


)١(‏ «المجموع شرح المهذب» (/9/ 10؟). 

)١(‏ قرت المحتاج؛ (1 الفنفة 

(©) شرح النروي على مسلم؛ (8/ 41). 

(4) «صحيح البخاري» (0415): #صحيح مسلم؛ .)١1184(‏ 


٠-ل---‏ يي ؤي 
بِيَدَيْكَ وَالرَّغْبَاءٌ لَك وَالعَمَلُ. زاد التّرمذيٌ" بعد «بيَدَيِكَ»: الَبَيْكَ. وهو ما 
أورده الدَافيِك ينه 

نا ثمَ يأل الله رضوائه والجنةه ويستعِيدٌ به 
مِن النَّارِء ثمّ يذْعُو بما أُحَبّ لنفسه ولغيره. 

ويستحبٌ رُم صوته بذلكَ» وأن يكونّ رَفْعُه بالصَّلاةٍ دون رَفعِه بالتَّلِيق 
وبالدّعاءٍ دوه بالتَبِيةِ والصَّلاةٍ كما بحَنّه الزَرْكَشِنُ. 

ومن لايُحسِنٌ التَّلبية بالعَربي يبي انهه بخلافٍ مَن يحسئُها كالتّسبِيج 
في الصَّلاةٍه وقد يُوْحَذُ مِن النَشَبِيه تحريمٌ النَرّجمةٍ بها للقادرء وهو ما اعتمّدّه 
الأَْرَعِيّ» لكن قال غيرٌه: الأقوى الجَوارٌ مُطلقًا فارقًا بأنَّ الكلامَ في الصَّلاةٍ 

() نالثّها: (طَوَافُ القُدُوم) في حقٌّ كلّ مُْردٍ أو قارنٍ أحرّمٌ من غير مكَةَ 
ودتَلّها قبل الوّقوفٍ وكذا بعدّه قبل انتصافي ليلةٍ النّحرٍ كما بحَنّه الأذْرَعِيُ؛ 
لعَدمِ دخولٍ وقتٍ طواف القَرضء ولا يكل عليه قول «الرّوضةٍ»!”"كأضلها"»: 
ويس في حقٌ تن دحل مكَة بعد الؤهوفٍ طواف إِنّما هو لمَنْ دخلا أولَا. 
انتَهّى. لإمكانٍ حمْلِهِ على من دَحَلّها بعدَ الوقَوفٍ وانتصاف اللَّيل كما هو 
الغالبُ؛ لاندراجه حينئذٍ في طَوافٍ الإفاضة كما صرّحَ به في «الإيضاح». 

ولو سقط بمُجرَّدِ الؤقوفٍ لم يُتصوٌّر الاندراحح؛ لأنّه فرع طلَبهه ومن هنا 
يتأيّدُ كلامُ الأذْرَعِتٍ فتدبّرهء بخلافٍ من أحرّمْ منها آفاقيًا كان أو مكيّاء وإن 


(1) «جامع الترمذي» (477). (؟) «الشرح الكبير؟ (9/ 8107 8). 
() «روضة الطالبين» (/0/7). (5) «الشرح الكبير؟ (*/ 3841). 


(5) #الإيضاح في مناسك احج والعمرة؟ (ص 578). 


شر له طواف القّدومٍ إن وحدَ منه قدو فإ سن لكل داخحلٍ ولو حلالا؛ لأنّه 
انلق ل بالحعٌ» ومن دحلا بع لوف وانتصاف ليل الفح على ماتقدّمٌ 
فليس في حقّّه طوافٌ قدوم لدُخول وقت الطّوافٍ القَّرضٍ عليه بل لو توَى 
باللَّوافٍ القَدومَ وقَعَ عن المَرض. 

ويُسرٌ كما فرَغَ مِن الدّعاءٍ عند رؤية البيتِ أن يقصِدً الممُسجد فِيشْتَفِلَ به 
يور عنه اكتراء منزليه وتغييرٌ ثيابه» نمَمْ إن كان له عُذْرٌ بدَابإزاليه كما في 
«الكفايةٍ؛ عن المَاوَرْدِيٌه أو دحل فوجدَ النَّاسَ في مكتوبة أو قد قرّبَتْ إقامتها 
كما في «الأم00') صلّاها مهم ثم أنَى به. 

ويتبَِي أن يُلحَقٌ بالمكتوبة في ذلك ما تُشرّعٌ له الجماعةٌ كالعيد. 

ويُوْحَدُ مِن قوْلٍ المَاوَرْدِيٌ”"© «لو دحل وقد أَذَّنَ المُذَّنُ للصَّلاق فإن كان 
إااور لور اي يتلا سح أرب كإنان العاري ريات لكن 

حب يُستحَبٌ أن يُصِلَيٍ التَحِيّها ضبطٌ” القَْبٍ في المسألةٍ الثَّنية بألا يبْقَى ما يِسَعُ 
الوه واه مسحب له فيها لتحي لكن حالف القاضي أبو الطب وغيده 
فقانُوا: نأمُرٌه أن يَطوف وإن قلّ الزَّمِنُ حتّى تُقَامَ الصَّلاة. 

ولو أَقِيمَتٍ الجماعةٌ وهو في أثناء الطَّوافِ قدَّمَ الصَّلائ وكذا لو خافٌ 
فِوْتَ ُريضة أو سَئَة مُؤكَدوٍ أو قدِمَتٍ امرأةٌ ارا وهي جَميلةٌ أو سَريفة لا 
تبر للرّجالٍ أحَرَتٍ الطّوافَ إلى اليل . وقيّدَه ابن جماعة بِمَنْ أِنّتِ الحِيص 
المُضِرّ يعني: الذي يطول زمئه. 


() ملام (5/ 456). (1) «الحاوي الكبير» .)١74/5(‏ 
(؟) في هامش (ه): #فاعل ويؤخذ». 


وكالمرأةٍ فيما ذُكرَ: الخُشىء ومُقتضى تقييلٍ المَرأةٍ فيما ذُكِرٌ بالجَميلةٍ أو 
الشّريفة أنه لايْسَنُ لغيرهما التَأخيرُ إلى اللّلِء لكن في باب الأحداثٍ ين 
«شرح المُهدبٍ90: «يستحتٌ للخُثى أن يَطوفٌ ويَشعَى ليلا كالمرأة؛ لأنّه 
أسيَرُ قإن طافٌ نهارًا طافّ متباعدًا عنٍ الرّجَالٍ والتّساء» :إلا أن تحمل على 
التّمصيل في المرأةء فيتقيّدُ بالجميل أو الشّرِيفٍ. 

وفي فواتّه بالتأخير بلا عذْرِ وجهانء وعلى القَواتٍ فهل المُرادُ أنه لايفعَلُ 
أصلا أو أنه يُفعَلُ قضاء؟ احتمالان للحُحِبٌ الطَيرِيٌ» والسّابقُ منهما إلى القّهم 
الأرّلُء لكِن ما ضابطٌ النَأخيرٍ المذكورِ؟ فيه نظلٌ وأطلَقٌ شيحٌ الإسلام”© 
الجَرْمَ بأنّهِ لا يفوت بالتّأخير. 

وهو تحيَّهُ البُقعة؛ أي المَسجِدٍ الحراٍ كما في اشرح المُهذّبٍ»"» ولهذا 
اسمُحِبٌ لكل داخل ولو حلالا كما تقد بل كر له التَّحيَّهُ كما نقّلّهِ في 
اشر مهدب ”)عن الأصحاب» وهو شاملٌ لمُقِيم مَل الكسجة لا بِقَصْدِ 
العلّوان» لكن نجه تخصيصّه بميم دب له لحي كما جرم , به بعضهم» 
وعلى هذا فالتّحيةُ مكروهةٌ لكل داخل طُلِبَ منه الطَّوافٌ أو قصَدّه مُسححبّة 
لغيره؛ نعَمْ لو دسل وقد مُنعَ اناس بين اللَّوافٍ صلاها كما نصٌ عليه في 
«الأم0ى وجَرْمَ به الَوَوِي في مناسكه200. 

يُحتمل أن يكودًالمُراهُبالمسجدٍ ارام هنا الكعبةٌ فط ايه تحيثه 

مندرجسة في ركعتي الطّوافء حى لو نركهما لم يسقط عنه طب التّحيّة نع 
لو رهما مدَّةَ طويلةً على قضْدٍ الإتيان بهما فهل يسقٌّطٌ عنه الطَّلبُ بفعلهما 


.)40737/1( #المجموع شرح المهذب» (1/ 017). (1) «أستى المطالب»‎ )١( 
.)09 /14( «المجموع شرح المهذب» (17/97) (4) #المجموع شرح المهذب»‎ )"( 


(ه) «الأم» 700 656). (1) #الإيضاح في مناسك الحج والعمرة» (ص 05١4‏ 


بعد مُطلقًا أو يفصَلٌ بِينَ أن يحصّل جلوسٌ أو نوه مما يفوّتُ لتحي وبين ألا 
يحصّلٌ ذلكٌ؟ فيه نظرٌ. 
وخخرّجَ بالحجٌ العُمرة فلا يسن لها طوافُ قدوم؛ لإجزاء طوافها عنه 
وقد يُوْحَدُ منه أنَّ الحاصل بطّواف العُمرةِ طوافٌ القُدوم إنْتَرّا وإلّا 
فشقوطٌ الطب فقّط كالتّحيّ نعم في جغل المُصنّفٍ له ين سن الحجٌ نظي 
لأنّه يسَرُ لكل قادم ولو حلالا كما تقدّم» ولو كان لخُصوص الج مدخلٌ 
في ييه لاخمَصّث به اللَّهُِّا أن يكونَ المُرادُ بكونه ين شد أنه ير فيه 
كما يَنُ في غيسره؛ ويكونُ لقصو بذلاك التّبية على أن لبس بالحجٌ لا 
يُسقِطُه كما أسقطه التَليّسٌ بالعُمرق إلا أنه يشْكِلُ على هذا عدمٌ افتقاره إلى 
اليه مله نه احج له كما سبَقٌ عن النّيخ أبي حامدٍ خلاقًا لابن يُونسٌ» 
فالأحسنٌ أن يُقَالَ: إِنَّ كوه مطلوبًا على الإطلاق لايُناني كونّه مطلوبًا 
بخُصوص الحَجٌ» ألائَرَى أن الذّكرٌ والدُعاة مطلوبانٍ بخُصوص الصَّلاةٍ مع 
استحبابهما على الإطلاق» والاعتكاف مطلوبٌ بخُصوص رمضانً» والصّومٌ 
مطلوبٌ بخُصوصي الاعتكافٍ مع استحبايهما على الإطلاقء فَلتَامل. 
(َ) رابعها: (المَِيتُ) يعني الحُصول (بِمَُِْمَة) في أيّ بقعة منها في الصف 
الثَاني مِن اللَّيلء وألحَقٌ به الزّركشيٌ وقْتٌ الإنصافيء فَِِئَأمَل. 
ولو لحظة بخلافي المَبيتٍِ بمتّى حيثٌ يُشتَرطٌ فيه معظَمُ اللّيل كما يأتي. 
قال بعضهم: وكأنَ المَرْقٌ أنَّ فيها أعمال الطَّوافٍ والرّمي وغيرهماء فحُقُفَ 
فيهاء بخلافٍ ليالي منّى. ا 


يكاب اللي إل _- 
ولو مارًا كالوقوفيٍ بِعَرقَةَ كما قاله”" السّبِكِيٌ؛ وهي ما بين المَأَزْمِينِ ووادي 
مُحِسّرِ كما صرَّحَ به النَوَوِيُ"» سواء في ذلك اليمِينُ والشَّمالُ مِن تلكَ المواطن 
القَوابل والظواهر والشّعابٍ والجبال. 
(3) خامشها (رَكْمَتَا الَوَافِ) بعد الفَراغ منهء وهماشبَة سه في كلّ طَّوافٍ 
واجب أو تَطوّع من مُحرمٍ أو حلال. 


ويس أن يقرَاً بعد الفاتحة في الأولى منهما ممْلْيَما لكوت »7 
وفي الثَائيِةِ الإخلاصٌ. وأن يَجهّرَ فيهما حيتٌ ث يَجهَرُ في المَريضْة» ومنه بعد 
الصّبح؛ ومييرٌ حيثُ يُسَرُ 

والأفضَلُ فِعْلّهِما خف المَقام ثمٌ في الجر . 

قالفي اشر ح المُهرّبٍ:9: تحت الويزاب» ثم في بق العسجل ثم في 
الجرم؛ ثمّ حيثٌ شاءً متى شاء» فلا يفوتانٍ ما دام حيّاء لكن لو صلَّى فريضة 
بعد اللُوَافٍ أجزأنُه عنهما كتحي المَسجدٍه نصّ عليه الشَّافميٍ في القديم. 

ويُوْحَدُ من التَشْبِيهِ سُقوطُّهما بكلٌ صلاة راتبة كاث أو غيرّها كالنَّحِي 
ونه لايُطلَبُ فغلّهما بعد فعل المَريضةٍ أو الرَئتب ل قوطهما بها » لكن قال في 
الإبضاح »7 ةإنَّ الاحتياط فعلهها بعدةة: وعلية فالسّاقطٌ بفْلٍ الْمَريضْة أو 
الرّاتبةِ أضْلٌُ طليهما لا خُصوصُهما. 

وقضيّةٌ ما تقرَّرَ أنه لايُسَرٌ فعْلٌ التَّحيَّة بعد الفَريضة أو الرَاتبةه وهو منّجة 
لقُواتِها بالجُلوس عَمِدَاء وجلوسُ الفٌريضة أو الرّاتِبةِ يتضمَّنُ الجُلوسٌ عَمدًا. 


.)179/8( في (ه): «أفادهة. (؟) «المجموع شرح المهذب؛‎ )١( 
.)07 /8( فالمجموع شرح المهذب؟‎ )5( .١ سورة الكافرون:‎ )”( 


(0) «الإيضاح في مناسك الحج والعمرة» (ص 01417 


1-7 كلدك يط - 


دع لايختى أن افعالكة فنزهما لت التق علس مهما وخيره لماه 
لاتباع لالأفضليّةٍ لت التقام عليه ني غيره وال كان الأفقسل فذلهما 
داجل الكعبة؛ لأنّها أفضَلُ من غير هاء ولهذا صر رّحُوا في البقاع بأنّ أفضل بقاع 
المَسجدٍ الحرام ماب بينَ الرْكنٍ والحخطيمء وأنَّالتَِّيبَ في غيره مين المّذكوراتٍ 
إنَّما هو بحسب الأفضلية وحينئذٍ فيتبِي أن يكونٌ الأفضَلٌ بعده جوف الكعبة 
كما صرّحَ به بعضُهم. ثم تحتّ الميزاب؛ لأنَّه من البَيتِ ظنًاء ثم بقيّة السَنَةِ 
أذرُع لذلكَ, ثم بقيّهُ الججر؛ لأنّه مِن البيتٍ احتمالاء ثم وه الكَعبة؛ لأنّها 
أَفصَلُ جهاتها كما قاله ابن عبدِ السّلام ومنها جه الججرء وهي ما خرّج عن 
جميعه بخلافٍ نفس الحججر فإنَّه ين البيتٍ ظنًا أو احتمالا كما تقدَّمَ دون وه 
الكعبة ثم ما قرّبَ منها من بقيّ جهاتهاء ثم بقيّةُ المسجدء ثم بقيّةُ مكّة. 

ويتبَفِي أن يُقدّمَ منها بيت خديجة أخدًا من قولهم: 'إِلَهيُسَنُ زيارةٌ بقاع 
مه وأنَّمنهابيثُ خديجة أنه أفضلها", ويُحتصل نمدم بعده بق تلك 
البقاع التي فيها ثم باقي الحرم. 

ولو أراد أن يطوف طوافيِنٍ فأكثَر فالأفضلٌ أن يُصلَْ عقب كلّ طوافي 
ركعتَيْنٍه » فلو صلَّى عقب الجَميم لكل ركعتيْنٍ جارٌ» وإن كان خلاف الأفضل» 
وكذا لو صلّى ركعتين عن جَمِيع الأسابيع فهو جائرٌ ولا كراهة فيه كما في 
اشرح المُهدّبٍه". 

ولو كان أجيرًا صالّاهما عن المُستأجرء ويّقعانٍ له دون الأجير» وإن كان 
معضوبًا على ما قله الأَْرَعُِ لاهسا يُفعلان عن المتحجوج عنه تبمًا لواف 
حيًّا كان أو ميمًا 


(1) #المجموع شرح المهذب» (08/8). 


كاب الج 0 

وقال الإِسْنَوِيٌ كالمُحِبٌ الطَبَرِيٌ: إن التعضوب يفَعَلّهما ببلَدِهه وصلائهما 
واجبةٌ على الأجير بن على ما قاله ابن عبد السّلامٍ أن المعقوة عليه في الإجارة 
الواجباثٌ والسّنْنُ ويُؤيدُه قولٌ المَاوَرْدِيٌ" والرّويَانِج"' فيما لود ترك الأجيرٌ 
طوافَ القُدوم أو نوه ممًا لا يوجبٌ الدَّمَ أنَّ عليه أن يرُدٌ قشطه ين الأجرة 
قولا واحدًا؛ لأنَّه عملٌ في مقابلة وض لم يأْتٍ به ولا ببدَِهء لكن ينبَنِي ألَّا 
يجب ردُ الِسط في مسألينا إِلّا بالمَوت» فيجبُ من التَّركِء إذْ لا يفوتانٍ إلا به 
على ما تقدَّمَ. 

وهل يسقطُ وجوبٌ رد القنسط بإيقاع فريضةٍ بعد لواف لحُصولِهما بها 
كما تقدّم؟ فيه نظرٌ» والظاهٌ عدم اقوط نَم إن نوَى بها شن لّوا فق 
نه اقوط ثم ريت في «الُوتٍ؛ : واعلّم أنَّ المُبادِرَ من كلايهم أنَّ الأجير 
لا يلرّمُه الإتيانُ بالسَّنٍ كالحاجٌ بنفسه. 

وني «قواعدٍ ابن عبد اكلام : أنَّ المَعقود عليه الإجارةٌ الواجباتٌ والسّئنٌ. 

وفدكة علطي مازع الأجر التاق بكسن التسابقة وخئرماء والميلية 
أن يُصِلَْيَ عن يحُجٌ عنه ركعمّي الطّوافٍ على قولنا : «إنّهَمَاسُنَّةة ولا أحسّتٌُ 
الأئمّةَ يُساعدُوئّه على ما اقْتَضَاه كلامٌه”". انتَّهَى ‏ وقد رأيْتُ كلام اوري 0 
والرُويَانِع* مساعدًا له. 

() سادسّها: (المَبِيت) يعْني: الحُصول (بِتَى) في أي بُقعةٍ منها مُعظمَ اللّيبل 
في كل ليل بين ليالي التريت التاق وهي كما قال الَوَوِيُ في ١إيضاحه»"":‏ ما 
)١(‏ «الحاوي الكبير؛ (5737/4). (1) #بحر المذهب» (4/ .)1٠١‏ 
() ينظر: «النجم الوهاج في شرح المنهاج؟ (044/1) 2 (5) #الحاوي الكبير؛ (535/4). 


(6) قبحر المذهب» (5/ .)٠١‏ 
2ش« «الإيضاح في مناسك الحج والعمرة» (ص 01١04‏ 


1 0ك 
بِينَ وادي مُحسّرٍ وجمرَةٍ العقبة. قال: ويئى شِعبٌ طولّه نخو مِيليْنِ وعَرْضُه 
يسيرٌ والجبالٌ المُحيطةٌ به ما أقبل منها عليه فهو مِن مِنّى» وما أديرَ منها فيس 
من منّى. ثم قال: وجَمرَةٌ العقبة في آخر مِنَى ممًا يلي كه وليست العَقبةُ التي 
تسبُ إليها الجمرةٍ ين يرى. انتَهَى. 

وهو صريحٌ في أنَّ الجَمرةً من مِنّى» وأنَّ اعقب لِسَتْ منهاء وهو ما اعتمَدّه 
المْحِبُ الطَبَرِيُ في الأوّلِ دونَ الَّانيء بل صرَّحَ بخلافه. لكن قال النْوَوِيُ 
كالرَّافِهِيٌ نقالا عنٍ الأصحاب:إِنَّ الجَمرة لِيِسَتْ منهاء واعتّرضه المُحِبٌ 
الطَبرِيٌ أنه لم يقل عن أحد. 

قلتٌ: وفي تحديدٍ منّى بما تقدَّمَ عن «الإيضاح"”“إشكالٌ؛ ماني 
«الرُوضةًه”" أنَّ المسافة من مكَّة إلى مِنّى فرسَخ» خلاثًا يما قاله رافك *" 
أنّها َرسخانء وأنَّ مُدلفة متوسٌطةبينَ مِتّى وعَرفاتَ منها إلى كلّ واحدة منها 
فرسَمٌ» ولِما سبَقٌ أنَّمزدلفَة هي بوادي مُحسْرِء فإنَّ مُقتضى ذلكٌ أن تكون 
المَسافةٌ مِن أوَّلِ وادي مُحسّرِ إلى آخْرٍ مّى فرسخّاء ومُقتضى التّحدِيدٍ خلائه؛ 
لأنَ من نسْوٌ مِيليْنِ ووادي مُحسّر لا بلع ميا حبّى يكونّ الممجموعٌ فَرسكّاه 
أنه كما في اشرح المُهذّبِ عن الْأَْرَقِيَ خمس منة راع وخحمسةٌ وأربعون 
ذراماء إلا أن يُجاب بأنَّ الّْوَيضْدُقُ بالأكثر أيضَاء فمراده بنخر الوِيليْن ما 
يزيدٌ عليهما مما يكونُ مجموعٌه مع وادي مُحسَّرِ فرسخًا. 


(1) #الإيضاح في مناسك الحج والعمرة؟ (ص 004 
)١(‏ دروضة الطائبين» (7/ 98). 

(*) «الشرح الكبيره (7/ 519). 

(4) «المجموع شرح المهذب» (119/4). 


ولا تخْقَى المُسامحة في كلام «الرّوضة السَّابقٍء إن لايصِحٌ أن يكون من 
مزدلفة إلى يئى فرسَمٌ؛ إذ ليس بيهم إلا وادي حشر وأ المراة أن آخرٍ 
مزدلقَة إلى آخر مِتَى فرسَح. 

ثم ما جرّمَ به المُصيَّفُ هنا وفيما سبَقٌ ين «أنَ اميت بمُزدلفَة ومئى َه 
أَحََدُ القوليْنٍ فيه ورجحه الرّاذ فِصِي”'» لكنٍ الأصح في «الروضةا”" وغيرها 
وجوبّه فيهما على غير المَعذور ومَحلَّه في الّلِ اَل ين ليالي التّشريقٍ إذا 
لم ينف قبل روب الوم الَف إن فر قبل روه فإ كان لم بيت اللين 
الأولتيِن حيثٌ لم يسقّط عده مبيثّهما لعُذْرٍ كما سيأتِي لم يسقط عنه مبيثٌ 
الَّلةٍاتَالنٍ ولا ري يويها كما نقَلّه في شرح المُهدّب»”" عن الرُويانِيٌ عن 
الأصحاب. وأقرّه. 

وكمّبيتهما مَبِيثٌ إحداهما كما ذكَره المَاوَرْدِيٌ"" وغيرٌه» فقال: لوترَكٌ 
المَبيتَ في اللّيلةٍ الأولى وباتّ في الَانية لم يَجُرْ أن يفيض من الثَّقرِ الأرّلِء 
ولزِمه أن يبيتَ في اللَّيلةٍ الال لأنَّ الإفاضة جُوّرَتْ لمَن بات ليلتين ين حيتٌ 
ِل أنَى بأكثّر المَناسكِ وممْظيهاء فرْخصٌ لهء ومن لم ييث إلا في الثاني 
فقَد أنَى بقل المَناسكء فلايّجورٌ أن يترص في تك الأكثرٍ. النتَهّى. وكذا 
مهما كما به الإشَوئ*. ش 

وقياشه أنَّ ري أحيهما كذلكَ وإن بانتّهما أو سقط مبيثّهما لعُذْو سقط 
عنه مبيث الذَيلٍ اوري يوها» وإن نر بل رني اليوم لان كما فعضا 
إطلاقٌ «الرّوضة»0» وصرَّحَ به الإمامٌ مع تقييده التَّرّ بما قبل الزَّوالِ ونقّلّه 


.)1١8 /7( «الشرح الكبير؟ (؟/ 041737 (؟) قروضة الطالبين»‎ )١( 
0508 /4( (؟) المجموع شرح المهذب» (148/8). (4) «الحاوي الكبير؟‎ 


(5) 'المهمات» (0741/5. (5) اروضة الطالبين؛ (9/ .)1٠١19/‏ 


لوي لكان اجا - 
عنه في شرح مهرب واستحسَئَه فقال ما حاصله: إنَّه لو نقرَالتََّرَ الأول 
فإن كان بعدَ الزّوالٍ ولم يَرْم فإن غرّبتٍِ اسمس فاتٌ الرَّمِئْ ولا استدراك 
ولزقه الدَّم ولاحُكمَ لمَببتِه لوعاة بعد غروبها وبات؛ حتَّى لورى في الت 
الَّانِ لم يعد بيَويه؛ لأنّه بنفره أعرّض عن مِنَى والمّناسك. 

وإن لم تغرّبُ فأقوال: أحدّها: أنَّ المي انقطم ولا ينفّمُه العَوْدُ. وثانيها: 
يتعيّنُ عليه الود ويزِي مالم تغب النّمسُ» فإن عرَبتْ تعيّنَ الم وثالها: 
يتخيّرٌ بين الأمرين. 

وإن نقَرّ قبل الزَّوالٍ وعادَ وزالَتُ وهو بوِنّى فالوّجْهُ القع بأنّ موجه لا 
يؤر أو بعد العُروبٍ» قد انقطَمَتٍ العَلائقٌ» أو بينّهما فظاهرٌ المذهب أنه يزِي» 
أي: وله التِّرُ بعد ذلك قبل الغُروبٍ» فيسقطُ عنه مبيتٌ التَالئةٍ ورَمْيُ يؤمهاء 
لكن قضيّهُ تقييدٍ «المنهاج”" و«أضْلِه؛ و«النَّرحيْنٍا9" التَّْرُ بعد المي أنه 
شرطٌ في شقوط المّبيتِ والرّميء وبه صرّح العِمرَانُِ عن الشَّريف الُْمَانيَ 
قال: لأنَّ هذا التَعَرَغيرُ جائز. قال المُحِبٌُ الطَبَرِيٌ: وهو صحيحٌ منّجةٌ. قال 
الزَّرْكشِيُ: وهو ظاهرٌء فالشَّرطٌ أن ينفرَ بعد الزَّوالٍ والرّمي". 

وحاصِلٌ ذلك أنه إذا نر قبل الرّمي ولم يَعُد فإن كان التََرُ قبل الزّوالٍ لم 
سقط عنه ميث اللَيلةٍ تلن ولا ري يؤيها على مافي #المنهاج6””» وغيره» 
وكذا عند الإمام على ما يُْحَذُ ين تقيييه التّْر بما بعد الزَّوالِ أو بعد الزّوالٍ 
لم يسقْط عنه ماذكِر على ما في #المنهاج»" وغيره؛ ويسقُ عنه عند الإمام مع 


.)9١ زفق «منهاج الطاليين؛ (ص‎ .)16١/8( «المجموع شرح المهذب:‎ )١( 
.)441/1( «الشرح الكبير» (453/5). () ينظر: «أستى المطالب»‎ )©( 


(5) «منهاج الطائبين؟ (ص 40) (7) «منهاج الطالبين» (ص *4). 


يكاب للج طخ 
لزوم دم لتَرْكِ يوم التمْر وإن عاد فإن كان عودٌه قبل الزّوالٍ فكما لو لم ينل أو 
بعد الغروب فكما لو لم يعُدَ أو بيتهماء فإن كان نفْرٌه قبل الزَّوالٍ اعد بعوْده 
وَرِمْيه على ظاهر المَذهب أو بعدّه ففيه الخلافٌ المَذكورٌ وَالمُنَّجِهُ الاعتداد 
بذلكَ أيضًاء هذا عندَ الإمام وكذا على كلام «المنهاج» وغيره كما هو ظاهرٌ 

وشو نفَرَ قبل العُوبٍ فغرّبَتْ قبل ُخروجه من منّى فله التََّرُِ وكذا لو نقَرَ 
قبل الغُروبٍ وعادَ ولو قبل الغُروبٍ لشّعْلء أي: أو لا بقِضّدٍ شيءٍ كما هو 
ظاهرٌ فلو تبَرّعٌ بالمَبيتِ لم يلزه رميْ الم نعم يُوْحَدُ من كلام الزْكَيِيَ 
الآتي تقبيدٌ ذلك بِمَن لم يَعزِمْ حال نفْرِه على العود. 

فلو عادَ للمَبيتٍِ والرّمي فوجهان ذكَرَهما الشّحُ أبو محمد في «السّلسلق: 

أحدُّهما: يلرّمُه؛ لأنَّا نجعلُ عؤْده لذلكَ بمنزلة مَن لم يخرّج من يِنى. 

والنّاني: لا يلرّمُه؛ لأنا نجعلُه كالمُستديم للفِراقي» وتَجِعَلُ وُجوة عَوْدِه 
كعّديه» فلا يحِبٌ عليه الزِّيُ ولا المَبيتُ» ولوغرّبَتْ» وهو في شغل الارتحالٍ 
لزِمَه المَبِيتٌ كما صحشّحه التََوِيٌ في «إيضاحه»” كالرَاِيِيَ في اشر يها 
وماوقَمَ في «أضل الرّوضة»”" وعزاه في « شرع المُهدَّبٍ)” “إلى الرَّافِعِيٌ ين 
تصحيح عدم الوم قال الأْرَعِي: : غللٌ سيبُه سقوطً شيء من بعض تُسخ 
«العزيز». 


)1١(‏ «الإيضاح في مناسك الحج والعمرة» (ص 7/ا07. 
(9)«الشرح الكبير» (471/7). 

(©) «الشرح الكيير؟ (4537/5). 

(4) «المجموع شرح المهذب؟ (8/ ليفة 


سعب 02 ري ا ا ا 
0 الك وا - 
قال الزَّرْكشِيٌ: وطريقٌ من أراد ميت اللّيلةٍ َال من غيرٍ أن يجب عليه 
رمي يؤْمِها أن يُفارِقٌ مِئَى بعد رمي اليوم الثَّانِ وقبل الغُروبٍ بئيِّةٍ التَّرِه ثم 


يعودٌ إليها بعدّه» فإذا أصبَحٌ فلا رمي عليه؛ وينفِرٌ متى شاء. 


وسبقه إليه الأذْرَعُِ لكنّه لم يُيّدٍ المُفارقة 


وهل المُرادُ بها العَزْمُ على عَم العو دٍأصلا أوعلى عَدم العَودٍ قبل الغُروبٍ؟ 

أمّا المَعدُورونَ كرعاء الإبل مثلاء ولو إبلّ غير الحاجٌ خلاقًا لمُقتضى 
تعليل الرَافِِيَ وإن كان الرّاعي متبرّعَا خلانًا للزّركشي» وأهل سِقابةٍ العبّاس 
أوغيرها ولو مُحدنًا كما قاله في «النّهذِيبٍ؛ ورجّحَه في «الرّوضةه”2. خلاقًا 
يما قاله ابن كج وغيرُه”, ورجحَه اتوي" والْأَذْرَعِي فلهم ترك المَبيتِ؛ 
لعُذْرِ الرّعي والسَّقَى. 

ومن يُوحََدُ أنَّ الكلام فيمن لم يُمكِنْه مع الرّعي المَبِيِتَ بمُزدلفة أو مِنّى 
لاحتياجه إلى الرّعي ليلاء أو عدم تمكيه مع الرّعي خبارًا مِن الإتيانٍ للمَبِيتِ؛ 
لبْعِدِ أو نحوفٍ أو غير ذلكَء وهو ظاهرٌ. 

ولوغرَيتٍ النَّمِسٌ والرّعاءٌ بِمُردلقَة أو بوتّى لزِمهم المَبيتُ» بخلافٍ أهل 
السّقاية؛ لآنَّ عملهم باللّيل أيضًا بخلان الرّعاءء وكمَنْ له مال يخافُ ضَياعَه 
لرِ اشتفَل بالمَبيتء أو مَريضٌ يحتاج إلى تعهّده: أو يَخافٌ على نفيه أو مال 
معّهء أو يطلْبُ آبقَاء أو اشتغَل بأمْر آكَرَ ساف فوتّه؛ فله النََرُ ولو بعدَ العُروبٍ. 


.)40 /6( ينظر: «الشرح الكبير»‎ )1( .)1١8 /©( ؛روضة الطالين؛‎ )١( 
.)00/4/4( «المهمات؟‎ )*( 


كان لي ا 

وينبَفِي أن يجي هناما يمكِنُ مِن أعذارٍ الجّماعةٍ كمّلازمةٍ غريم مُعسرِء 
وعُقوبة يُرجَى تزْكُها إن تغيّبَء وأن يكونّ من الأعذارٍ مالو خافَتُ حُصولٌ 
حَيضٍ يميد لرَحيل الرفْقَةِ فيتعدرُ الَّوافُ وتتضرَّرٌ ببقاء الإحرام. 

ولك ساق : بعضّهم ما سيأتي عن القَمّالِ ومنازعَةٍ الإمام فيه قال: نهَمْ ينج ما 
قاله القمّالُ في حقٌّ المَرأةٍ التي تخافُ أن تحِيضّ. انتهّى. 

ولو اننَهَى إلى عرق ليل النّحرِ واشتغَلٌ بالوقوفٍ عن مَبِيتٍ مُردلقَة فلا َِيءَ 
عليه وقيّدَه الزَّرْكَشِيٌ بما إذا لم يُمكِنْه العَودُ لمُزدلمَة ليلاء إلا وجب جمعًا 
بِينَ الواجييْن7", 

ولو أفاض من عَرفَة إلى مكّةَ وطافٌ للإفاضة بعد نضفي اللّيل ففاته المَبِيتٌ» 
لقال ماع ةا نري روني لطر الال 
وفيه احتمالٌ؛ لأنّه غيدٌ غيرٌ مُضطرٌ إلى ترك المَبيتِ بخلاف الأوَّلِ. انتَهَى. 

قلت : وقد ير أن إيقاع الطّواٍ ليا غير مطلوب. بل التطلوبٌ خلاقه؛ إذ 
السّنّهأن يمي بعد طُلوع الشَّمسِ ؛ ثم يأ بباقي الأعمال فُيفَعُ الَّوافُ ضَحُوة 
وعلى الأرّلِ فيجبٌ تقبيده أيضًا بما تقدّمَ عن الرّزكشي. 

ولو ترك طواف الإفاضةٍ يومَ النّحِرٍ واشتغَلٌ به ليلا بحيتٌ فاته معظمُ اللّيل 
بوِئى فلا شي عليه كما قله العز ابن جماعة في «مناسكه عن انض فقال: 
وعلى هذا القولٍ -يعْني: القَولٌ بوٌجوب المَبِيتِ- لو لم يَطْفْ طواف الإفاضة 
يوم البّحرِ واشتخَلٌ به حتَّى كان أكثرٌ ليله بمكٌة لم يكُنْ عليه شي نضّ على 
ذلك الشَّافِعي في «الأم0”". انتَهَى . 


.)4948 /١( ينظر: «أسنى المطالب»‎ )١( 
الام جم كدهة).‎ )0( 


وللرّعاء وأهل السَقَايةٍ قال في «الرََّوضة0”" كأضلها”": أن يدَعُوا رئي 
يوميِنٍ ويقضُوه في اليوم الذي يليه قبلّ رمي ذلك اليسومء وليس لهم أن يَدَعُوا 
رمي يوميْنٍ متواليينٍء فإن ترَكُوا رمي اليوم الثاني بن نقرُوا اليو الأول بعد 
المي عساذوا في اليو لالت وإن تركُوا رمي اليوم الا بأ نووم الح 
بعد الوم عادُوا في الثَاني» : ثم لهم أن ينفِرُوا مع النّاسٍ. انتّهّى . 

وهو مُشْكِلُ على ما سبَقٌ في الرّمي ين امتدادٍ وفْتِ رمي كل يوم إلى آخر 
بام التسريت» فإ قضيته جوائٌ أن يَدَُوا ري يومينٍ متوالييْن؛ فكأن هذا مبني 
على عدم الامتداد. 

وأجيبٌ بأنَّ الكلام هنا ني ترك المَبيتِ مع الرّميه وهناك في ترك الرّمي 
وحدّه؛ أي: فلا يلرّمُ من النَوَسعةٍ في وقْتٍ الرّمي وحده التّوسعةٌ فيه مع ترك 
المَبيتٍ» وفيه نظرٌ. 


وعلى الجملةٍ فالسَاقط عن الرّعاء وأهلٍ السقاية هو المبيثُ دود الرّمي؛ 
ومثْلّهم في ذلك بقيّهُالمَعدُورِينَ كما هو ظاهرٌ كلايهم؛ حيتٌ اقتَضُروا على 
قوط المبيتِ في حقّه ويُويدُه أنَّمَن عَجَرٌ عن الرّمِي لمرض أو غيره يلرّمُه 
الااستنابةٌ كما تقدّم» ولا يه قزق بن العَجِزٍ عنه وحده والعَجزٍ عنه مع 
المَبيت» وعلى هذا فلو لم يتَمَكَُوا من الإتيانٍ للرّمي لَزِمهم الاستنابةٌ فيه. 

ثم رأيْتُ بعضّهم صرّح بأنَ وُجوبَ الدَم برك الرّمي لايفترقُ الحالّ فيه بين 
المَعذُوريِنَ وغيرهم. وإنّما يفَرقُ الحال بيهم في أنّه يَجورُ للمَعذُورينَ تأخيد 
رمي بعض أيَامِ ريق إلى بعض مع انضمام ترك المبيتٍ دون غير هم. فليتَملُ . 
)١(‏ ءروضة الطالبين: (9/ 8 .)1١‏ 

.)45 4 /5( «الشرح الكبير»‎ )١١( 


كاب الي - 
(5َ) سابعها (وَافُ الوكاع) في حٌّ كلّ طاهر”" أراة مفارقة م بعد قراغ 
نُسكه وقضاءِ بجميع أشخاله؛ بحيثٌ يعقبه مع ركمتيه والدّعاء في الملتزم ثم 
الب من ماو زمزم وين تيع يسقاية ابا ثم اسعلام الحجر وتفبيله - 
الخُروجٌ, فإن كت بعدّه ولوناسيًا أو جاهلًا لغير عُذَرِ أو لغَير أسباب السَّير؛ 
كشراء متا أو قَضَاءِ دَيِنٍ أو زيارة صَدِيقٍ أو عِيادةٍ مَُريضس» أعادّه لخُروجه 
بذلكَ عن كُونِه وداعًاء بخلافيٍ ما لو مت لأسباب السّيرٍ كشراءٍ الزَّادِ. 
قالفي «الإيضاح"”": «بلا مُكثِ؛ أي: طويل ولعلّه في غير المُحتاج إلى 
الزَّادِ أو المْكثِ لشرائه» ويحتمِلٌ الإطلاقٌ» وهو المَفهومٌ من قولٍ التُحِبٌ 
الطَّريٌ في النْسريقٍ: أو يشتري ما خففٌ من زادٍ ونخوه إن حُوِلَتْ «من» على 
وش ارح فلا يحتاجُ إلى إعاديه كما قطمّبه جهو أو يقت الصّلاة 
فصاها كما قاله في «الرّوضة» أو أكرة على المُكت وإن طالّ كما رجّحَه 
الرَّرْكَشِيٌ. 
ومنه مالو أَْمِيٍ عليه أو جُنَّ عقب الطُوافٍ كما قاله الأْرَعِيُء قال في 
«المّهمَاتٍه”: وتقدَّمَ في الاعتكاني أنَّ عيادةً المَريض إذا لم يُعرّخ** بها لا 
تقطَمٌ الولاة» فيُجزِئٌ ذلك هنا بالأؤلى» وقد نصّ عليه النَّافْعيٌ في «الإملاء». 


انتّهَى. 

(1) في هامش (ه): "أي: غير حائضص ونحوها». 

(1) «الإيضاح في مناسك الحج والعمرة» (ص 09 4). 
(*) دروضة الطالبين» (117//7). 

(5) ةالمهمات» (107/5). 

(0) في (ه)ء (ق): ديصرح). وني «المهمات:: ايخرج؟. 


.0 اك 


قال الأَذْرَعِي : ولو كان له أثقالٌ كثيرةٌ واحتاج في شددّها لنضفب يوم صَرٌ 
واحتاجَ لوّداعٍ ثانٍ ٠‏ انتّهَى. وعليه فيتقيّدٌ فيتقيّدُ المحْتُ الذي لمُذْرٍ بالقليلء وهو ما 
حمل عليه الزَّرْكَشِيُ كَالأذْرَعِيَ إطلاقهم. 

ويحتمل أنه فِيمَنْ أمكته الوّدامٌ بعد شدّها بخلافٍ مَن لم يمكنه؛ لخَّوفٍ 
على نفْيِه أو ماله فالمُتّجِهُ عدم احتياجه. وكذا مَن مكّتٌ بعدّه لانتظار سَيرٍ 
الرفقةٍ ولو لحّوفٍ مُجرّدٍ الوَحشةٍ فيما يَظهرٌ. 

نعَمْ لولم أنّهم ييسبرون في وقتٍ لا يتمكّنُ فيه بين الطَّوافٍ لكّوفٍ أو غيره 
فهل يُقدَّمُه ويُغْتفَرٌ المُكتُ بعدّه أو يسقْطٌ عنه؟ فيه نظرٌء وظاهرٌ إطلاقِهم أنه لا 
فزق في المُكث المُضْرٌ بِينَ قليله وكثيره» لكن يَّجِهُ اغتفارٌ اليَسيرٍ الذي لا يمتَعُ 
مُسمَّى الوّداع» وينبَي أن يكونّ المُكتُ المُضِرٌ ما كان فيما يُشْتَرطُ مُجاوزتُه”» 
في القَصْرِء فَلى هذا لو طافٌ للوّداع ثم خرّج فورًا إلى المُحصَّبٍ فكت فيه ثم 
سار لم يضر ويؤيّدٌه ما سيأتي عن السبِكِيَ في جواب استدلال التَووِيٌ بالخيّر 
على أنَّ طواف الوَداعٍ ليس من المَناسكِ. 

لا يناي ذلك ما في شرح اح المُهنّبٍ»” أنه وطاف يوم النّحرِ للرّكن ثمّ لداع 
ثم أنَى مِنّى» ذ ثم أراة متها في وفيه لم يِه ذلك الطُوافُ على الصّحيج . انتَهَى؛ 
لجواز أن يكونٌ عدم الإجزاءِ هناك لكونه قبل فراغ المَناسكِ كالمَبيتٍ والرّمي 

ثم ما جرم ب المُصنفُ ين أن طواف الوّداع سمه أحه القولينٍ فيه والآترُ 
وُجوبُه وصحّحَه التّخانِ وغيرُهما بشُروطٍ الاستحباب السّابقةٍ ين الطّهارة - 
وفراغ غ المَناسكِ وإرادة مفارقةٍ مك ولو إلى دونٍ مسافةٍ القَضْرٍ على الصّحيح 
(1) في هامش (ه): «أي: مفارقته البنيان ويمكث خارجها». 


.)501/8( ةالمجموع شرح المهذب»‎ )١( 
في هامش (ه): «أي: من الحيض ونحوه أي: فالشروط المشروطة في الاستحباب شرط في الوجوب».‎ )6( 


في شرج المُهِدَّبِ» فلاوَداعَ على الحائض ولادمَ عليه ركه ومثْلها 
التّمساء كما في شرح الحُهذَّبٍ»" وغيره؛ والمُتحيرٌةُ كما قاله الملْقِينُ» ويُوافِقه 
قولُ الرويَانَقِ©: تطوفٌ للوّداع» فإن لم تفعَل فلادم للاضلء ويُحتَمَلُ أن يجب 
للاحتياط. التَّهَى. 

لكن خالقّه الأذْرَعِي قال: لأنَّ قضيّةُ الخذٍ في أمْرها بالاحتياط. وإيجاب إعادةٍ 
الصّلات والخافب ين ظالم أوقَوتٍ لفق أو غَيمٍ وهو مُعسرٌ ونحو ذلك كما 
قاله المُحِبٌ الطَبَرِيُ؛ لكن قال الأذْرَعِيُ والَّرْكَيِيٌ: ينبَفِي أن يلرّمَه دمٌ؛ لأنَ مم 
الحائض المَسجدٌ عَزِيمةٌ وهذا ليس كذلكَ ويتبَغِي أن يلحَقٌ بالحائض من به 
جراحةٌ لا يمكِنه دخونُ المَسجدٍ معهاء والأشبة بَهُ أن يلرّمَه الّ9. انتَهَى 

ولو طهرَتٍ الحائضٌ ونخُوُها قبل مفارقة خط مك لزِمّها العودٌ 57 
أو بعدَ مفارقيها فلا شي وإن لم تبلُمْ مسافة القَصرِ؛ للإذنٍ لها في الانصرافٍ. 

ولو رأَتٍ الدَّمْ فتفرَثْ يلا وداع فجاورٌ خمسّةً عشَّرٌ يوم نظِرَ إلى مردّهاء فإن 
وار ني يها فلا شّية: أو في طهرها فعليها دمٌ؛ ولا على قاصدٍ الإفاضةٍ 
بمكّق سواءٌ العَريبٌ وغيرٌه فلو أراد السّفْرَ ونقصَ عَرِيمةٍ الإقامة» قال الإمامٌ: 
فلاوّداع عليه» قال في #الخادم»: وهذا بناءً على رأيه أنه من المَناسكء أمّامَن لا 
يقولُ به فيقول وَدَعَ لكن هل يلرّمُ؟ فيه الخلافٌ الآني. انتهَى. 

ولاعلى قاصِدٍ مفارقيها قبل فراغ الأعمال نعَمْ يُسَنُ له على ما تقدّمَ في 
الَّوَافٍ عن الإسْئَوِيٌ» ولا وَداعَ على قاصدٍ عَرفاتٌ» لكن يُسٌَ له ذلكٌ» نقَلّه في 
اشرح امهب عن الشَّافعيَ والأصحاب. 


.)180 /8( «المجموع شرح المهذب! (191/8). (1) «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 
2600 /1( تبحر المذهب؛ (4/8*. (4) #أسنى المطالب»‎ )( 


(5) «المجموع شرح المهذب» م0 


2 ك0 30 _ 

ل 
أحرّمَ بالحَجٌ مِن مكة"". 

قال في «الخادم؛: وإنّما صوَّرَه بذلكَ؛ لأنَّ المُمردَ والقارِنَ لا يحب لهما 
ذلكَ؛ لأنّهما لم يتحلّلا من مناسكهما بخلاني المُتمبّع. 

قال: ولوشكٌَ أنه لا يطرٌقُه خلافٌ الوجوب الآي» ولا يجب بِتَركِه دمٌ قطعّاء 
وإنّما تلك الأحكام لطّواف الداع آجرَ السك 

وقد قال المَحاملِيٌ في «النّجرِيد» بعد نقْلهِالقَولايِنِ في وُجوب الوّداع : فإنْ 
طافٌ للوّداعٍ وخرّج وعاد إلى مك لحاجقء فيسسَحَبٌُ أن يَطوف ثانياه فإن تركه 
فلا شَيء عليه؛ أن قد أتَى بطواف الوّداع دفعة. انتَهَى. 

ولا يخْمَى مافي توجيهه للتَصويرٍ المَذكور؛ لأنَّ المَكّيَ نفرٌه لم يتحلّل 
0 
يوم التَابع يمرا 4 ين والمَكينَ واف الوّداع» ثم قال : وبذلك عْلِمَ 
أذ المفرة والقارنَالذاقين لا مُؤمران بطَوان الداع لأنهما لم يحلا ين 
مناسكهما ولَيْسَتْ مكَهُ محل إقامتهما”". انتَهَى. وعلى الجُملةٍ ففي كل ين 
التََّيدٍ والتّوجيه نظرٌ. 

ا 0 حامد 
بِالمُتمد والمَكيِ لم يظهز معنامء وقد نقَل ابنُالمُنذر عن الشَّافعي أنه يُستِحَبُ 
للضي بن عل يلايخ اليس طايه ول ل عي لاف 
تخصيصٌ ذلك بالمُتمتّع والمكّي. انتَهَى. 


.)85 /8( ينظر: «المجموع شرح المهذب؟‎ )١( 
.)488 /١( «أسنى المطالب»‎ )١( 


يكاب لي لفط 

وفي «القَُوتِ»”" بعدما ذكرَأمرَ رَالإمام في خطبته يوم التَابعٍ للمُتمتّعِينَ 
بطواف الوداع: قلْتُ: وماذكزناه ين أمْر المُتمّعينَ خاصّةٌ قالاه في «الرَوضة»© 
وأضْلها»". 

ونقَل في الشرج المُهرّبٍ» بعد هذا بنخر قائمةٍ أن التَّافْعِيَ والأصحابت 
القَقُوا على أنَّمَن أحر رم اسمُحِبٌ له الطّوافُ قبل الخُروج إلى عَرفاتَ» وإذًا لا 

فَرْقٌ في ذلك بينَ المُتمتّعين وغيرهم. انتَهَى. 

وفي ارج المُهِدَّب»” ا ا ا 
وّداعَ على المُقِيم بمكة الخارج ج إلى العم . وألحَقَ القَُولِيُ بلعم نو 

قال شيخ الإسلام”" كالسبِكِيٌ وغيره: وهذا فيمَنْ خرّجَ لحاجة ثم يعوة. 

وماتقدََّعن «شرح المُهذبٍ »في القاصد دُونَ مسافة القَضْرِ فيمن خرّج إلى 
منزله أو تح يقي فيه فلا تنافي هما ولو أراة الحاجُالانصرافت ين منى»فإن 
كان غريبًا لم يكُنْ له ذلك بل يلرّمُه لجو إلى مك للؤداع, ذكَرٌه المَاوَرْدِيٌ © 
والجُوينئُ» وجرّمْ به في «شرح المُهدّبٍ ”2 لكن في «الدّخائر المنع» وفي كلام 
الإمام َالمَاوَرْدِيٌ في «الإقناع»” '' إشارةٌ إليه كما بيه ف «الخادم». 

أو مَكَيّاء ذ ففي «الخادم' : قضيّةُ كلام الإمام أن المَكيّ | إذا خرّجٌ من غير تقد 
نُسكِ لا وَّداعَ عليه بلا خلافٍ» وأشار إلى خلافٍ فيما إذا حب ونفرٌ مع النّاسٍِ» 
وأنّ المُرجحَ أنه لا وَداعَ أيضًاء إن قال: ولو عَنَ لمكي أن يُسافِرَ مع العُرباءٍ 


(1) «قوت المحتاج؟ ١(‏ خفنة (1) #روضة الطالبين» (*/ 437). 
(2) «الشرج الكبين (111/9). (4) #المجموع شرح المهذب» (8/ 85). 
(0) #المجموع شرح المهذب؟ (8/ 1801). (7) «أسنى المطالب» (499/1). 
(0) «المجموع شرح المهذب؟ (/ 10/5). (4) «الحاوي الكبير» (5/ 711). 


(9) «المجموع شرح المهذب» 01/40 )٠١(‏ «الإقناع» (ص 88). 


فلاوّداعَ» وفي بعض الطّرقٍ رمرٌ إلى أنَّهم يُودّعونٌ إذا نقَرُوا وخرّججوامع 
لد الم اي وا انتّهَى. 

ومراده أنه لايجبٌ» وتابعّه في «البسيط» و#الذخائ ثراء لكن قال ابن الرّفعة0": 
إِنَّ مراده بقولِه: إذا نقّرٌوا؛ أي: ار ا 1 
مك جا مور لك ور 
«الوسيط»2": ولا خخلاف أن من حرج من مك لا يلرّمُه طواف الوّداعء إلا 
كان حاجًا» . ولم يُفرّفُ بينَ المَكّيَ وغيره . انتهَى. 

وفيما عَم أنَّ قضيّة كلام الإمام نظرٌ ولا يخْنَى أنَّ ما ذكَرَه لا يجي على 
القَولٍ بن ليس من المّناسكِ الذي هو الصَّحيحُ كما سيأتيء فَلبتَأمل. 

ولو طاف يوم البَّحرٍ للإفاضة ثم ودّعَ» ثم رجَمَ إلى مِنَى وأراد الثَّرَ منها 
إلى وَطيه لم يُجزِنه ذلك الوداغ» كما قال التي" أنه الصّحِيحُ) ومُقتضى 
كلام الأصحاب : أو جر طواف الإفاضة إلى ما بعد رُجوعِه ين يام بنّى 
وطاقه ثم أراة السفْرَعقيه لم َه بل لا ب أن طوف للوداع؛ وهذا مُستفاةٌ 
من قَولٍ الاي" أنَّ طَوافَ الوّداع مقصوةٌ في نفسِه: ولذلكٌ لا يدل تحتٌ 
طَوافٍ آخَر. 

وإذالم يط الوّليٌ بالصَّبِيَ طَّوافَ الوّداع وفرّعْنا على أنه واجبٌ فهل 
يجبُ الدّمُ في مال الوَّلِيَ كما يحب في نظائره أم لا؟ 

قال العزٌ ابن جماعة: لم أرَّ في ذلك نقلاء وعندي أَنَّهِ ِب إن قأنا: إنَّ طوافٌ 
الوّداع من جُملةٍ المَناسكِء وإلّا فلا. انتهَى. 
)١(‏ دكفاية النبيه في شرح التنبيه» (/9/ /0109). (1) «الوسيط في المذهب؛ (؟7/ 31/7). 
(*) «المجموع شرح المهذب» (504/8). (4) «الشرح الكيير» (1/ 41410). 


كاب نج (5- 

وحيستُ وجب واف الداع فخرّجٌ بلا وّدعٍ ولو ناسيًا أو جاهلا» ذإن ب 
مسافة القضْر لزته» ولايلرمه اعون فإن عاد لم يسقْطٍ ادم وإن لم نه زمه 
العَوُ فإن لم يَعْدْ زمه دم بخلافٍ ما إذا عاد وإن بِلّعَ محَلٌ إقامته كما هر 
ظاهرٌ إطلاقهم؛ أنه في كم المُقيم. 

قال شيخ الإسلام : وما يقال مين أن في تعليل سُقوطه عنه بأنّه في حكم المُقِيم 
نظرًا إذا سوَّيْنا بِينَ السَّيرٍ العلّويل والقَصيرٍ في وُجوب الوّداع قديُدتَعُ بأنَّفي 
استقراره اشستغالا للم والأضلُ براءهاء فلا يلم ين جخْله كلقي في دق 
إشخالها جذله كذلكَ في دمع وُجوب طَواف الوّداعٍ المُناسب لمُفارقة مده 
وعلى هذا لو أقام بمنزله وكان دُونَ ساف اضر لا يسجِدرٌ عليه الدّم إلا إذا 
يس من عَْدِه”". انتَهَى. وفيه نظرٌء بل ينّحَهُ استقرارٌه ببُلوغِهِ مقُصوده؛ وهو ما 
ِحنه السّيّدُ السَمْهُودِيُ. 

ولو ترك منه طَوفةٌ أو مُخطوةٌ منها فعليه دمٌ كاملٌ» وأمًا قول الدَّارمِيَ نه رمه 
في الطَوفةٍ أو الخطوة"' ورهمٌ أوثُلتُ من وفي طفن ضِعفُ ذللكَ» وفي 
اثلاث ثِ دمٌ كاملٌ؛ فقال التَوَويٌٌ يُ"": إنَّه غلطً. 

وقضيِّهُ كلام المُصنَّفٍ أنَّ طواف الوّداع مِن المَناسكء وبه قال الإمامُ 
وَالعَرَالِك* قالا لا: وليس على غير الحاجٌ اميم بمكةإذا خوج منها طوافٌ 
وداع لخُروجه انل ايك ري و قر لي “ وغيرها أنَّه ليس من 


المَناسك» بل هو عبادةٌ عل فيُوْمَرٌ به كل مَن أراة مفارقة مكَةٌ إلى مسافة 
القَضْر مكيًا كان أو آفاقيّاء حجّ أولم يحْجّ. 

)١(‏ «الغرر البهية في شرح البهجة الوردية؛ (؟1/ 4 77). (1) (أو الخطوة». من (ه» (ع). 

(©) «المجموع شرح المهذب' جمزر لاه ؟). (5) *الوسيط في المذهب» (5/ 319/7). 


(0) شرح السنة) للبغوي (// 7؟). 


بيج 10ك 313 انجقلا - 

قال النَِّيخان": وهذا أصحٌ تعظيمًا للحرّم وتشبيهًا لاقتضاءٍ حُروجه 
الوَداعَ باقتضاءِ دخوله الإحراء؛ ولاتّاقِهم على أنَّ قَاصِدَ الإقامة بمكة لا يُؤمرٌ 
به ولو كان منها لأرَ به. 

قال النَّوَّوِيُ” ): ولخير ملي ا ايُقِيمٌ المّهاجِرٌ بعد قضاءٍ تُسكه ثلانًا» 
سما قبل الود قاضيا للثك» وحقيقئه أن يكونٌ قضاها كلها لكنّه في «شرج 
المُهذَّبٍ»9) م مَشَى على الأوَّلٍ في كلامه على أعمالٍ الحجٌ. 

وقال السُبْكِيٌ: إن الذي تضائَرَتُ عليه نُصوصٌُ الشَّافعيَ والأأصحابء ولم 
أرَمَن قال: إن ليس منها إلا المُولّي» فجعلّه تحيّة القع مع أنه يُمكِنُ تأويل 
كلامه بأنّه ليس منها رُكناء كما قال غيره: إِنَِّ ليس برُكنٍ ولا شرط. 

وأمًا استدلال الشَّيِحيْنِ بن لو كان منها لأمرَ به قاصِدٌ الإقامة بمكَة فممنوعٌ؛ 
ِل نما شرع للمفارقة ولم تحضّل» كما أن طواف القُدوم لايُشرَعُ للشحرم 
ين مكف ويلرُّهما الول بأنّه لايُجيرُ بدَمٍ ولا قائل به. 

وأنّا استدلال الَّرَويٌ بالخبَر فالظَاهرٌ أنَّ الُراة به الك الذي تمك 
الإقامةٌ ممه أو الذي ليس بتابوء على أن المُهاجرٌ إذاطافَ للوداع ثم رح 
من مع يجورٌأن يرجم نمم بها ثلا لاغير؛ للخبره فلا يلرّمُ حمْلُه على 
الإقامة قبلّ الطَّوافيٍ©, 

فإنقلتَ لقو باه منهامع الصّولِ بوّجويهيقتضِي مد منمٌ العُمرة قله كما 
يَمنَعْها ارم وليس كذلكٌ» فقد اعتَمَرَتُ عائشة شه قبلّه. 
)١(‏ #الشرح الكبير؛ (457/5)» و#روضة الطاليين» (0139//5. 


.)1881( االمجموع شرح المهذب؛ (197/8). (؟) «صحيح مسلم)‎ )١( 
)0٠0 /1( 'المجموع شرح المهذب؟ (197/4). (5) ينظر: #أسنى المطالب؟‎ )4( 


يكاب للج الوك 

قلأنا: يندم أنه لما كان الوّداعٌ آخِرَ ما يفعله قاصِدُ الخُروج» تعذّرَ تقديمٌه 
عليهاء فاحتَمَلٌ تقديتها عليه. بخلان الرّمِيء وذكرٌ نخوّه الإْتويٌ. قال شيخ 
الإسلام: وهو المعتمدٌ. 

قال: وتظهَرٌ فائدةٌ الخلاني في أنه بفتقرٌ إلى نيَّةٍ أو لاء وفي أنه يلرّمُ الأجير 
ِل أو لاه وفي أن لا بُحَطُ شيم من أجرةٍ الأجير عند تزه أو لا". انتَهَى 

قلْتٌ: ولا يَخْمَى ماني اعتراض السُبِكِيَ على استدلالٍ التَوَوِيٌ بالحَبرِ؛ لأنّ 
قوله «الَاهرٌ أن الغرابه السك الذي يمن الإقامةمعه؛ ممنوع وشكابرة» 
فإنَّه إذا كان حقيقئٌه قضاء ميم تكد كان الظَاهِرٌ أنَّ الما جميعٌ تُسكه؛ 
لأنَّ الظاهرٌ هو الحقيقةٌ. 

وقؤله: على أنَّ المُهاجر.. إلى آخره. 

قلنا: : هذا احتمال» لكين ظاهرٌ الخبّر خلاقه» وهو أنَّ اراد أعم ين ذلكٌ. 
لايُقال: مهار يفي تحققُه في فرد؛ وهو من خرج ثم جع أو مُعرّفٍ بلام 
الَهدٍء والمّعهوةٌمَن ذُكِرَ أيضًا لأنا نقول :بل هوعامٌ لأنَّ المُعدّفَ ب «أل» 
محمولٌ على الحُمومٍ حيثٌ لا عهْدَ كما تقر في الأصولء ولاعَهْدَ هنا. 

وقوله: فلا يلرّمُ حمْله على الإقامة .. إلى آخره. 

قا لم نمالو الحا أنَظاهرَ الحأ الغرة من ققَى جميع 

نُسكه وإن لم يخرج ثم يرجعٌ وهو كافي في المطلوب؛ لِأنّهيفيدٌ الظّنَ بالحُكم 

ا ا م 
دليل» فليتَآمل. 
ا م لوم 1 


2 ا ا 
سبج ل ون 1ن انلا - 
قال في «الخادم» : واعلَمْ أن الخلاف في كوَنه ين المَناسكِ معناه أنه ين آنا 
الح الباقية بعد لحل كيت بمث والمي؛ وقد قفي النّيء وتتقى 

آثاره» كما أن الصّلاةَ تنقَضِي بالتّسليمةٍ الأولىء والثَّنيةُ معدودةٌ ين الصّلاة. 


وقول الرَافت0: وت نعي ابو ا فك 
صِحَّةُ الحجٌ على الإتيانٍ به» وتجبٌ فيه اليه بلا شكٌ على ما قاله ابن الرَفعة"©. 


انتَهَى. 

(وَيتجَرَّهُ الرَجُلُ) ومثْلّه الحُد أي : وُجوبًا كما في «العزيز"" ارح 
المُهدَّب»” “» واقتّضاه هكلام «الينهاج»” “» ورجّحّه الزّرْكَشِيُ وغيرٌه 0 
استحبابًا كما في «الإيضاح»”' وافتّضاء عبارة لرّوضة»"'وهالمُحرِ» و«الشّرج 
الصّغي را ورجّحه السُِّكِنٌ والإسْنَويُ” وغيرهما. 

(عِنْد) إرادة (الإخرام) بح أو ع عمرةٍ أو بهماء أو مُطلقًا (عَنْ عَنْ لَبْسِ المَخِيطِ) 
يي عنه به في الإحرام الذي هو محومٌ عليه فيه ويس أن يكود تر قبل 

فل ركعتي الإحرام كما يُفيدُه قولُ «الإيضاح"”: : الخامسةٌ أي :ين الشَّنْنٍ ثم 
بعد ما ذكزناه يصلُي ركعيين ينوي بهما شد الإحرام انتهى؟ وذكَرٌ قبل سنن 
الّجرّدِ ولس الإزارٍ والرّداء. 


(1) «الشرح الكبير؛ (447/5). 

(5) «كفاية النبيه في شرح التنبيهة (// ٠4‏ 4). 

() «الشرح الكبير؟ (5/ 64). 

(14) «المجموع شرح المهذب» (/9/ 514). 

(0) «منهاج الطالبين» (ص 86). 

(1) «الإيضاح في مناسك الحج والعمرة» (ص 1484-1457). 
(/) «روضة الطالبين؛ (6/ .)1719/-١78‏ 

(4) «المهمات» (2)0588/5 

(9) «الإيضاح في مناسك الحج والعمرة» (ص ٠‏ 17). 


نس حيككات 1 ل - 
«وَيَلْبَسُ)أي: تدبًا راودا أَيِضَيْنِ) قال في «أضل الرُوضه”": ؛جديدين» 
الا نفسو لين وبحت الأْرَعِي أن لاحتياط غض ل التقصور لنشره حال 
القَضْرٍ على الأرض» وكمافي حَصَى الجمارء وفيه نظرٌ؛ لما في #شرح المهدّبٍ» 
عن المجُوينيٍ وازتضاه مِن أنَّ شل الجَديدٍ بدعةٌ ومن المُبالغةٍ في إنكار فمله 
بسبب نشْر عَْلِهِ على الأرض» أو نخر ذلكٌ» فإن مُرِضَ غك معترٌ في نجاسيه 
فهذا لا يختّصٌ بالتقصور ولا بالإحرام”, وأطلقٌ الشَّيخَانِ”" وغيرٌهما كراهة 
بس الممصبوغء وقيّدَها المَاوَرْدِيُ"' والرُويَانيُ” بماصّيعٌ بعد النّسج دون ما 
صُيِعٌ قبله. 
ويس أن يبسن تعلي» قال الزكتيٍ: وعلى وُجوب اله فلا يعد -يغني 
َْسّ التّعلينِ- من العٌياب””2 إلا أن يقال: الّجِرّدُ عنٍ المَخيط إلى لُبْسٍ إزارٍ أو 
رداءِ أبيضيْنٍ وتَعليْنِ» نه بالتّطر إلى هذا اليد ربّما يصلحٌ أن يعد منها. 
ويُسنٌ أن تَخضِب”" المرأةٌ للإحرام يدَيْها إلى الكُوع بالحِنّاء؛ لأنّهما قد 
ينكشفان» وأن تمسح وَجْهَها بشيء من الجن لأنّهايُوْمَرُ بكشفِه. فيسيّرٌ لون 
البَسَّرةٍ بلون الحِنَاءِ ويُكرهُ لها الخِضابٌ بعد الإحرام؛ لما فيه من إزالٍ النَّعثِ. 


والخُنثى هنا كالرجل» فيخرٌ حُرّمٌ عليه الاختضابٌ» قاله في "شرج المُهذّبٍ400, 


+ ### 
)١(‏ قروضة الطالبين» (/ 17/ا). (1) ينظر: #أسنى المطالب» /١(‏ 417/7). 
(0) «الشرح الكبير! (؟/ »)74٠‏ و#روضة الطاليين» (8/ 08/9. 
(5) «الحاوي الكبير» (07/8/5. (2) لبحر المذهب؟ (7/ .)47٠١‏ 


(1) المثبت من (ه). (ع). وني (ج)» (ص)؛ (ك): «الآثار». وني (د)ء (ن): «الإبان». وفي (ق): «الإباءة. 
(0) في (ه): #تختضب». (8) «المجموع شرح المهذب١‏ 1 


5 ل اك 
5 5 0( 


(وَيَحْوُمُ علَيه) أي: المُحرم ببحَحٌ أوعُمرة أو بهماء أو مُطلهًا قبلّ الصَّرفٍ 
وبعدّه» رجلا كان أو امرآةٌ إلا ما يبه عليه مع التّمييزٍ والاختيارٍ والعَمدٍ والعِلم 
بالتّحريم (عَشْرٌَ أَهْيَاءَ): 

أحدّما: (لُبْسٌ المَخِيطِ) ومافي معناه من بَدنِ أوعُضو مِن الرّجل على 
العادة؛ كالقَميص والحُّفٌ والزّربول© والمَمَازِ والدّرع وجَةٍ الّْدِ وحريطة 
النّحِية وإزار عقَدّه بإزار في عُرّى إن تقارّبَ» بحيثٌُ أشبَهَتٍ الخِياطة» كما قيدَ 
به العَرالييُ”" وَمْجَلّي. 

قال الإِسْنَوِيٌ": ولا يتقيّدُ الرّداءٌ بذلكَ؛ لأنَّ الشَّرَجَ" المُباعدة تُشبة 


العَقدّه وهو فيه ممتنع؛ لعدم احتياجه إليه» بخلافي الإزار. انتهَى. 


أو سن نصفين ولف كلّ نص على ساقٍ وعقد»؛ ورداء ف طركه بخيط 
أو نخوه» أو حَلَّهَما بوسَلَة أونخوها. 


دده رمه 00 10 1 
وخرّجٌ بِلَبْسٍ المّخيطٍ ومافي معناه: غيرٌه؛ كرداء توشحٌ به ولو مع غَرْزِ طَرفيّهِ 
بطَّرفٍ ردائه وإن كُرِهَا كما قاله الحُتولّي*» أو جعّل مكْل الحُجزة له وإدخال 
الك فيهاء أو شدّه بَخَيطء أو لف عمامته عليه بدون عفّدِهاء بخلافه مع عفيها 

لايجورٌ إِلّا لاستمساكِ الإزارٍ كما هو ظاهرٌ. 

)١(‏ في (ج» (د)» (ش). (ك): «الزربون». قال في #تاج العروس»؟ (14/ 158): «الزبرون والزربول وهو 
ما يُلبس في الرّجل مُولّدةه. وني «المعجم العربي لأسماء الملابس» (ص”* 7): ضرب من الأحذية 
يُلْبِس في الوّجْلء قال عنها الشّهاب التّفاجى: عامية مبتذلة؛ والعامة تزيد في تحريفه» فتبدل لامه نونًا. 

(1) #الوسيط في المذهب؟ (5/ 008 () «المهمات» (410/4). 

(5) أي: الأزرار. #أسنى المطالب» (003/1). (6) #أسئى المطالب» (601/1). 


# كاله الج تدا 

وهل المُرادُ بشدٌ طرَفٍ إزاره بطَرفٍ ردائه شد لا يكونُ عفدا لأحدٍ الغ ين 
بالآحََرٍ بأن يريط أحدّهما إلى الآتَر بِحَّيطٍ أونخوه أومايعُمٌ العقدَ أيضًا؟ فيه 
نظ وعلى كل منهما فاق امنا شدٌ طرف ردائه أو عَفِْه بطرَفه الآ أنه 
حينئلٍ مُستّمسكٌ بنفيه فَأَشْبَة المَخيطً » بخلافه هناك فإِنَّ استمساكه بواسطة الإزار. 


ثم رأيِثُ بعض المشايخ يُقَرّقُ بذلكَ» وظاهرٌ أن ليس المُراد به العرّه لأنّه 
لايُستّى شدًاء مع أنّهم ذكَرُوه أيضاء وقد يقال: الرّبطُ والعفْدُ أأخوانٍ في الحُكم» 
ولهذا خُرّما في طرف الرّداى فيجبُ أن يكون اماد بالمَدٌّ مايعُمٌ العَقْدَ؛ إذ لا 
يُمكِن حمل على الرّبط فقّط؛ لأن عفد مله في الحُكمء فإذاأبِيحَ أحدُهما أبيح 
الكَكَرُ فلدآمل. 

وسَيفٍ”" تقلّده ولو بلا حاجة» وهميان أو منطقةٍ منطقة ده على وسطه» وخاتم 
سه كما في شرج ا ل 0 
والمُرادُ به التّاسومةٌ. قال: ويلحَقٌ بها القَبّقابُ؛ لأنّه ليس بمخيط”". انتّهَى 


وقيّدَ بعضهم القَبْقَابَ بما لايكونٌ عَريضٌ السَّيرِ بحيثٌ ب يَسيْرُ جميمٌ الأصابع» 
وَإلاحرُم. 

وبالرّجل: المَرأة فلها لَّْسٌ ما عدا القُمَّارَ مين المَخْيطٍ وما في معناه» ولو 
مِن يرقَة شدَّنها على يدها أخذًا ين عَدم وُجوب الفدِيةٍ عليها بذلكٌ كما هو 
المَذْهبٌُ في #الرّوضة»" كأضْلها*»؟ إذ حيتٌ انتقّتِ الفِديةنبَتَ الجَوانٌ إلا فيما 


0 0 
استثني إلا القعارٌ. 
)١(‏ بين الأسطر في (ه): «أي: لا يضر». )١(‏ «المجموع شرح المهذب؛ (0/ 08؟). 
(5) ينظر: «أسنى المطالب؟ (0017//1). (4) روضة الطالبين» (//451). 


(0) «الشرح الكبير؟ (451/6). 


-] ن ال1 ا اجنلا - 


وقضيِّةٌ ذلك أنَّهيَْ يَخْرُمُ على الرّجِلٍ شد خرقةٍ على يده وبه صرّحَ | سن 
الوَّرديٌ”' فقال فيما ب يَحْرُمٌ على الرّجَلٍ «ككيس لحيته وشدّ يدو»» وسكت عليه 
شيخ الإسلام فارمًا سه وبين المأ بأنَالمَنهِيَ عن لبه في حقٌّه أكترٌمنه في 
حقّها لكن فيما علّله به ين أنه سبي لفقا نظ إذ لو كان كذلكَ حرم علبها 
أيضًاء إِّا أن يُقال: لا كان النِسُ في حقّها أكثرٌ يَخْرْمْ عليها إلا القفَازَانِ 
حقيقة لاما شابههما أيضَاء بخلافي الرّجل. 

والأوجَة أن يُعلَّلَ ذلك بأنَّهِ ني مَعنى عَمَدٍ الرّداءِ وبالعادة ما لو ألقَّى على نفسِه 
قبِاء أو قَرْجِيَّة وهو مُضطجمٌ إذا كانّتْ بحيثٌ لو قامَ أو قعَدَ لم يَستَمِسِاكُ عليه 
إِلّا ميد أمرء أو ارتَدَى أ انر بقَميصٍ أو سَراويلٌ أو أَدحَلٌ يدّه في كُمَ قَمِيصٍ 
مُنفصلء أو رِجْلهِ في ساق الحُفٌ» لا ني قوارة”". 

() الَّان: (مَفْطِية لأس مِنَ الرّجُلِ) يعني سئْرّها كلّها أو بخضّها حتَّى البّياض 
وراء الأذنِ كما قال الدويَاقُ 4 إِنَّه يجب عليه الفديةٌ بتغطيته. وقال التَوَوي0: 


نه ظاهرٌ. وإن قال الأَدْرَعِي: فيه وقْفَة من جهة الُرْف؛ لِنّه يعد حاسراء بخلاني 
فس الأذن؛ إ الأَذنُ ليت منها كما صرّحُوا به في الوُضوءٍ بمايُعدٌ ساترا عُرنَا 
ولو شقَافًا وإن لم يكُنْ ساترًا في الصَّلاةِ؛ لأنَّ المَدارَ فيها على ما سير حقيقةٌ 
وها هنا على مايُعَدٌ ساترًا؛ لأنّه به يحصّلٌ التَرفَهُ المُجتنبُ ها هناء وإن لم يُحط 
بها كعصابة أي: عريضة» كما في اشرح المُهذَّبٍ0”* احترارًا عما في معنى الخَيطٍ. 
)١(‏ «الغرر البهية شرح البهجة الوردية؟ (1/ 0074 

(1) القُوراة: ما قُورَ من التّوبٍ وغيره. «القاموس المحيط؛ (ص4117). 

(*) #بحر المذهب» للروياني (5/ 0 4). 

(4) فروضة الطالبينة (6118/6: 

(0) ا المجموع شرح المهذب» (9/ 195). 


حِككاب الي 53 - 

ومرهي وطيسن وحن لانو ماءِ ولو كدرًاكما هو ظاهرٌ إطلاقهم؛ لأنّه لا 

مذ ساتر ارك كاد سار تيع ولهذه كلى في الكلا نفع إل سا قحي لا 
تصِحٌ الطّهارةٌ به بأنْ صار يُسمّى طِينّا فظاهرٌ أنه يمتيٌِ. 


وعَسل ولَبنِ كما في «البيانٍ»”' عنٍ الشَّافْعيٌ؛ قال شيخ ال سلام”": ويجبٌ 


حذلهما على غير الَّخيينِ. 
وحيطٍ وهودج وإن مسّه وإن قصّد به ادر حينئذٍ على ما هو ظاهرٌ إطلاقهم؛ 
وهو محتمل. 


ووسادة وعمامة توسّدّهاء ويد ولو لغيره» ومحمول كزنبيل؛ لأنَّ ذلك لامُعدٌ 
ساتراء وظاهرٌ إطلاقهم عدمٌ حرمة ذلكٌ وإن قصّدَ به لسر لكن جر القُورَانِيُ 
بوُجوب الفدية إذا قصَدَ بحَمل اليل السَيْر وقضيّته حرمة ذلك حينتل. 

وكالرئيلٍ في ذلك غيره مماذكْرَ ولو اسمرتى الؤثيلُ بحيثُ صارً كالفَآُْوَة 
حرم وإن لم يَقصِدٍ السَمْرَ كما ذكَرٌه الأَْرَعِنُ حيثُ قال : ولعلّ ما ذْكَرُوه فيما إذا 
استزتى الرنْيلُ ونحْوٌه على رأسه لصّلابةِ أ امتلائه بشَيءِ آكَرَ أمًا لو ابر نَى 

سائرٌ لقنو الواسعقا". الى 

وهل يلحَقٌ به في ذلكَ سائرٌ الممحمولات؟ فيه نظرٌ. 

ولو ربط جزمة حشيشٍ بحَبلٍ وجعّل في وسطها حُفرةٌ لا نتراد"' بقذ 
رأسو يفل أويفي فل بأ حتلها فحص نه ذلك لامع مه ااي 
الصّورتيْنِ أنه يَْرُمُ عليه إدخالٌ رأسه فيها عندٌ حملهاء وتلرّمُه الفديةٌ بذلك. 
)١(‏ «البيان في مذهب الإمام الشاقعي» .)١48/4(‏ 
(؟) «الغرر البهية في شرح البهجة الوردية؟ (؟/ 0774 


() «أسنى المطالب» (1/ 008). 
(1) في (د): «تراد». 


ثم أفْتَنِي بعض الشيوخ بْرومٍ الفدية في الصُورتيِنء قال: : لأنَّ ما ذَكِرَ فيهما 
يعد سائرًا عرقا. التهى. 

ويُوحَدُ من تعليله النّحرِيمٌأيضًاء وهو ظاهرٌ مع نوم الفدية» وفي شرح 
المُهدّبٍ»”": قال أصحابنا: لوكان على المُحرم جراحةٌ فشدّ عليها خرقة» فإن 
كان في غير الرّأسِ فلا فيد وإن كان في الرّأسٍ لزِمَنْه الفديةٌ؛ لأنّه يمحنع في الرّأسِ 
الممخيطٌ وغيرٌه. انتَهّى. 

وهو مُشكلٌ إن أراد بالمَّدٌ ما يشْمَلٌ العقدَ أو الرّبطَ بخَّيط» لامتناع ذلك في 
غير الرّأ أس أيضًا كما يُعلَمُ مما سبق ألاتَرَى أَنَّهِيَخْرْمُ شد الخرقةٍ على يده وشدٌ 
الازا تصعينء ولف كل ضفي علئ بباق مع عفله: فلتتأئل. 

وقّضيّةُ تعبير المُصنَف بالرّأسِ جوارٌ تغطية شغرها إذا جاوَرٌ حدّهَا وهو 
مُحتملٌ» وأفهمَ كلامه أنه يَخْومٌ سيْرُ وجو الرّجل بالمَخيطٍ وهو محتملٌ» لكن 
ظاهرٌ إطلاقهم كما قاله بعضٌ المُتأخحرين خلافه. 

وقد يُويدُ الأول قول «الرّوضة»”'كأضلها": ولو انّخدَلرّجلُ لساعيه أو لمُضرٍ 
آخَرٌّ شيئًا مَخيطًا أو إلحيته حريطة يُعلقّها بها إذا خضّبهاء ٠‏ فهل يلحَقٌ بِالقفَازيْن؟ فيه 
رثعن لين أبي حامدء والأصحٌ الإلحاقٌ» وبه قطّمّ الأكثرون. انتّهَى. 


فتناوَلٌ قونّه: «أو لعُضوٍ آخَرَا الوَجْق فَإنّهم سمّره عُضوًا في مواضِع؟ 
0 الوْضوء الأربعة وأعضاءٌ الشُّجودٍ وغيء ذلكٌ» فدلّ على تناول 
اسم العُضْوٍ عندّهم, والتََّاولُ له والتّليبُ والمَجارٌ خلاف الظاهرٍ لايْصارٌ إليه 
بلا دليلء فلِيِتَأمل 

,)1519//9( «المجموع شرح المهذب» (/509/7). (0) فروضة الطاليين»‎ )١( 

(*) «الشرح الكبير» (7/ 454), 


سس يككاب اي 55 - 

(3) تغطيةٌ (الوَجْو) كُله أو بعضه ماعدا القَدْرَ الذي يتوقّفُ على سئْره سْرٌ 
الس فيُستَرٍ إذ لا يُمكِنُ استيعابُ الرَّأْسٍ إلا بهه والمُحافظةٌ على سثْر الس 
بكماله لكَونِه عَورة أوَْى من المحافظة على كشْفي ذلك الجُزءِ للوجه. 

(مِنَ المَرْأَةٍ) ولو أمة كما في تشرح المُهدّبٍه” وإنٍ اقَنْضَى التعلِيلُ السّابقٌ 
خلاقه في القَدرٍ رِ الذي يتوقّفٌ على سئْرِه سر الوّأْسٍ. 

وحَدٌ الوه منها قال الإمامُ: «ما يجبُ غسْ له في الوضوءاء ومنه يوذ أنه 
لو ملق له وجهان أو نبَتَ له ِحيةٌحَرُمَ رهما وسئْرٌ ّيه وإن تردّة فيه 
الزَرْكَشِيُ. 

وكذا يُقالُ فيما لو ُِقَ للرّجِلٍ رأسان فيِخْرُمٌ م سيْرٌ كل منهما”" بساتر عُرْفًا 
ملاصمّاء بخلا المُتجاني فلها أن تخي على وجهها ثوبا متجافيًا عنه بخَشْبةٍ 


أو نوها ولو لعَير حاجةٍ كما يَجورٌ للرّجلٍ سئْرٌ رأيسه بوظلّةٍ ونخوهاء فإن 
وقعَتٍ الخشبةٌ وأصاب النَّوبُ وجْهها بغر اختيارها ورفعمه في الحالٍ فلا 


فدية وإلّا وجبّث. 

وظاهِرٌ إطلاقِهم حُرمةٌ تغطية المَرأةِ وجَهُها ولو بِحَضْرَةٍ الرّجَالٍ الأجانب» 
لكين لايبُِدُ جوازها حينشإٍ إن خاو افتتانًا بهاء وعليه فهل تحبٌ الفدية؟ فيه 
نظرٌء وقد يقالٌُ: قياس وُجِوبُها؛ لأنّه الغالبُ فيما أُبيح لحاجة. 

فإن قلْتَ: الهاءُ في قوله: «ويحْرُمْ عليه؛ إما للمُحرمٍ سواءٌ كان رجلا أو امرأمٌ 
يدر تحريمٌ التخيط على الترأق أو إله تسرط كونه لا لم كول لديو 
ويحْوُمٌ على الوّجلٍ الحُحرم لس الم لمَخيطء وتغطيةٌ الَأ مِن الرّجلء والوَجْهِ 


(1) «المجموع شرح المهذب» (90/ 574). 
(5) في حاشية (ه): #متعلق بالمتن وهي التغطية». 


دوعلل ون ةلتك ةاجنلا - 

ين المرأق أو برط كوه امرأة لم كونُالتَّديِ ويَهْوُمٌ على المرأة المُحرمةٍ 
َْسُ المخيطء وتغطيةٌ لأس ين الرّجلِء والوجه من الرأوه لازم كلها باطلةٌ 
كما هو ظاهرٌء ولا يْمِكِنٌ عوْدُها لغَيرِ المُحرم» ولم يبل قسمٌ آحَرُ وهو ظاهرٌ. 

قلْثُ: هي عائدة إلى المُحرِمٍ مع قطع النّر عن كونه رجلا أو امرأة. 

وقولّه: «ين الرّجل متعلقٌ بكلّ من ننس المخيطٍ وتغطية الرّأسٍ لبيانٍ 
اختصاص حُكيهما ببعض أفرادٍ المُحرم» وهو الرّجلُ. 

وقوله: «من المرأوة متعلٌّ بتغطيةٍ الوجهِ لبيانِ اختصاص حكيهما ببعض 
أفراده» وهو المّرأةٌ فكأنّه قيلّ: يَحْرُمُ على المُحرم كذا إن كان رجلاء وكذا إن 
كان امرأةٌ وكذا مُطلًا. 

(3) القَّالتُ: (تَرْجِيلٌ”" الشَّعرِ) يعني: دَهْنَ عر الرّأسٍ أو اللّحيةِ ين رَجل 
أو امرأة» على ما صرّحَ به القاضي في لِحية المَرأة» بأيّ دهن كان مِن سَمِنٍ ورُبدٍ 
ورّيتٍ وذائب شح وشّمع وغيرهاء وإن لم يكُنْ فيه طيبٌ» بخلا اللّبنِ وإن 


اشتمّل على السَّمنٍ. 
وخرّج بترجيل الشّعرِ: حَضْبّه بالحِنَاء ونخؤه؛ وأكلٌ الدّهنٍ وجغله في شَجَةٍ 
برأسه أو غيره. 


وبشّعرٍ اراس أو النّحية : غير الشّعَر كرأس أَصلَمَ في موضع الصّلعه ودََنٍ 
أمرّد وفيّده الَّرْكَشِيٌ بما إذا لم يكن أو نباتٍ يق إِلّا فهو كالرٌأس 
المّحلوقٍ. وشعْر غيرهما كسائر البَّدنِء فلا تحريمٌ في شَيءِ مِن ذلكٌ. 
(1) في هامش (ه): اليس المراد به التّرجيل الذي هو الُسريحء يل المراد به الدهن؛ لأنه يلزم غالبًا 


للتسريح. (تقرير شيخنا م ج). 
(7) ينظر: «أسنى المطالب؟ (8094/1). 


5-7 كات الي 


نعم يَحْرُمٌ دهن المَحلوقٍ مِن رأس أو لِحية كما بِحَمّه الْأَذْرَعِيُ في اللّحية 
قال: وإنّما خصّوا ارس بالذكر؛ لأنَّه لذي بُحلَقُ عادقٌ وتقييدُهم بالرّأسِ 
وَاللّحبةِ يُشْمِرٌ بالجواز في باقي شعورٍ الوّجْهِ كالحاجب والشَّاربِ وَالعَنقَمَة 
والعذار» وبه جرّمَ ابن التَقيبٍ في الحاجب والهُدْبٍ وما على المجبهة دون نخر 
الشَاربٍ والعَنَْفَةٍ والعذار ممًا انَصل باللّحيةٍ فألحقّه يباء لكن قال المُحِبٌ 
لطبي في باقي عور الوجة: لاه ألّهكالُحية. وتبمه لكي . قال في 
«المّهمَّاتِ)0: وهو القياس. انتَهَى. 

وكلامٌ المُصدَّفِ يشَمَلَُه وإن شيل غيره أيضًا مما ليس مُرادَاء ويُحجَمَلٌ أن 
يُستَدْتى على هذا ما على المجبهة؛ لأنَّه لا يُقِصَدُ تنميئه. بخلافٍ ما على الحَدٌ 
فإنَّهيُقصَدِّ تنميثُه”" على ما قاله بعضهم. 

(5) الرّابعٌ: (حَلْق) يعني إزالة الشَّعر مُطلقًا بحَلْقٍ أوغيره؛ كتف أو إحراق» 
ونوّرة سواءٌ فيه شعرٌ الرأْسٍِ واللّحيةِ وسائر البّدنِ كشغر الإبط والعانة وإن قلّ 
كبعض شعرةه فليس له احتجامٌ أو َضْدٌيُِيلُ شيا منه ما لم يكُنْ ضرورةٌ إليهه 
وإِلّا فله ذلك مع الفِدية» ولا مَشطٌ رأيِه أو لِحيته إن أدّى إلى تن شيءٍ من 
الشّعَرِء فإن لم يد إليه لم يَحْرمْء لكن يُكرَه ولا حك ِجلِه إذا كان راكبا بدخي 
َنب إن أدّى إلى إزالته. 

وقياسٌ هذه المسائلٍ تحريمٌ أل الدّهنٍ على وجْه يتلوّتُ منه شاربّه مثلا إن 
أمكَنَ الاحتراز عنهء فلأئل. 7 

.)459/5( «المهمات»‎ )١( 
.»هتيحنت١ في (د)» (ج) (ه)» (ش):‎ )١( 


لي ب و#القلكةاة اجيتلا - 
(3) الخامسشٌ: (تَفِْيمٌ) شَيءِ من (الأظافِر) جنم ظُفرِ كالأظفار والأظْقُويٍ 
يعني إزالتّه َل أو غيره ككّسرٍ وقطمء ولو قش جَلْدَ رأسه أو قَطَع بده أو 
بعضّ أصابعه وعليه شعرٌ أو ظُفرٌ فلا تحريم ين حيثٌُ الإحرامٌ ولا فدية؛ 
لأنّهما تابعانٍ غيرٌ مقصودين. 
(َ) السّادسٌ: (الطَّيبُ) يعني: مايُعدٌ طِيبًا ويِْصَدٌ منه رائحيّه غالبا؛ 
وعُودء ووّردِء ووَّرْسِء وتّرجسء وريحانٍ فارسيء بخِلاني العَربيٌ كما قاله 
في «الإقليد»» وتبعّه غيرٌه كشيخ الإسلام؛ لكن قال بعضهم : لايصِحٌ ذلكَ» 


إن فيه الخلاف في الفارسيّ أ يضَاء ويُوافِقه مافي «التّمشيةَ' أنه ََ يَحْرُمُ التَطيّبُ 
بالرّيحانٍ وهو معروفٌ ومثله سائرٌ الرّياحين. انتّهَى. وشرْطه أن يكونٌ رطبًا. 


يمسج وقول الافعيٌ: :إن لبج ليس بطِيبٍ حَملُوه كما في اشرج 


المُهلّ : ب00") على لمر بالك الذي ذهب رِيحُه وطَّحْمُه كما يُعلّمُ مما يأئِي» 
روه وده وبسح بأن طحا فيه بخلافي ماووْحَ مُه جما وفي 


000 


دُهن نالوج وجهانٍ حَكَاهما المَاوَرِيُ"" والرُويَاِيُ"» وقطمَ الدَارميُ بأنّه 
طبه ذكَرَ ذلك في «الرُوضة”* مع ذكره قبل ذلكَ فيها كأضلِها”” أن الأبرجّ 
ليس بطيب» وبه يُعلَمُ أنه لايلرّمُ ين كُون الشِّيءِ ليس طًِا ألا يكون دهن وهو 


وني #شرح المُهذَّبٍ:”" عن النّصّ: أنَّ الكاذي طِيبٌ وإن كان يابسّاء وأطلَقٌ 


)١(‏ في (ص)» (ه): «الأظافير». قال في «تاج العروس» (414/11): الاظفار جمع ظُمُر كمُُقٍ وأغْتَاق. 


(5) «المجموع شرح المهذب» (1/ نففةة (*) «الحاوي الكبير» .)٠١94/5(‏ 
(5) تبحر المذهب؟ (5/ 460). (0) #روضة الطالبين» (6/ 170). 


(0) «الشرح الكبير؟ (5/ 574). (0) «المجموع شرح المهذب؟ (/ا/ 5 917). 


رك كك - 
الجُمهورٌ في البَانِ ودُهيه أن كلا منهما طِيبٌ» ونقَلَ الإمامُ عن نصّ الشَافِعيَ 
أنّهما ليسا بطيب. وتابعه العّزالي. 

قال الشَّيِخانِ: ويُشبة ألا يكونّ خلائًا مُحقََّاه بل هما محمولانٍ على توسّطٍ 
حَكّاه صاحبا «المُهِدَّبٍ» و«التّهذيبٍ»» وهو أنَّ دهن البَانِ المنشوش وهو 
المَخلِيُ في الطَّبٍ طِيبٌ» وغيرٌ المنشوش ليس بطيب”". انتهَى. 

قال أبو رُرْعةَ العرَاقِيٌ: وهذا الحَمْلُ نما يأَنِي في دهن البان لافي البانٍ نفسه» 

ورَدَه الجَوْجَرِيُ بأنَّ الدُهنَ كما يكونٌ إذا أل فيه الطَّيبُ طيبًاء كذلكٌ البانُ 
إذا علي في الطّيبٍ الذي هو دُهنٌ كماء الود يكونٌ طِيبا. 

ثم اعتّرض ما ذكرَه لحان بأنّه حي لا يكونٌ لبان ودُهيه تعلق بالطب 
بوَجو؛ لأنَّ الَيْرَجَ إذا لي فيه الوَْدُ صارَ طِيًا بواسطة الور والسّمْسمَ 
إذاأَلقِيٍ في ماء الّردٍ وغل فيه صارَ طِيبا فكيف يرتفِعٌ بذلكَ القول بأنّهما 
طِيبان» وبأنَ الطّيبَ في البانٍ ممحسوسٌء وبه جرّم اليَمييُ في «روْضه' بأنَّهِ طِيبٌ» 
وحمّلٌ شيحٌ الإسلام في اشزحه”" قول الشّافعيَ أنه ليس بطيب على يابس لا 
يظهر ريحه برش الماء عليه. 

وقوله: «والطّيبُ» فيه تَسَمّحْ سهّله ظهورٌ المتقصود”” إذ متعلقُ الأحكام 
هو الأفعالُ دون الأعيانء والمُرادُ استعماله ولو بأكل ماهو فيه إن ظهَرٌ ريحُه أو 
طَمْمُه لا لوثه فقَطء أو باكتحال بما فيهء بخلافيٍ ما ليس فيه لا يَحْرُمُ الاكتحانٌ 
(1) #الشرح الكبير» (6/ 477)» و#روضة الطالبين؛ (6/ 010. 


)6:08/1( «أسنى المطالب؟‎ )١( 
كذا ني (ه)» (ع): «المقصود». وفي بقية النسخ: «المتعة».‎ )*( 


لوول ؤزة لك ةاجنلا - 
به لكنّه كر إن كان فيه زينة كلد كما صحّحَه في شرح المُهدبٍ؟”": وني 
«شرح مُسلم”" أن مذهبٌ الشّافعيٌ وإن لم يُدركْه الَف حيتُ ظهَرٌ له يح 
على ما هو ظاهرٌ إطلاقهم. 

ثم رأيْثُ عن الإمام أنه قال : ولم أ لأحدٍ ين الأصحاب تفصيلا بينَ قليلٍ 
الطب وكثيره كما فصّلُوا في النّجاساء ولعَمري إِنَّه لاتفصيل فيه إن المُعتمدَ 
في النّجاساتٍ تعدَرُ الاحترازء ولاجَريانَ لذلكَ في الطَِّبِء وليتَ شحْرِي ماذا 
يقولُونَ فيما لا يذركه الَف مِن الطّيب» والعِلْمُ عند الله تعالى. انتّهَى. 

وحَكَى بعضٌ المُتأخُرين أنَّبعضّهم أَجْرَى فيما لايُدرِكُه الطَّرفُ خلافٌ 
النّجاسةٍ الي لا يُذرِكُها الطَّرفُء وأَوْلَى بألا يلرّمَه غشْلٌ الموضع. 

أو خفي ريحه بدو عُبارٍ إن كان بحيثٌ لو أصابّه الماءٌ فاح ولو مِنٍ امرأةٍ 
وفاقدٍ النَّمٌ خلقةٌ أو لعارض تَّصدًا على الوّجْهِ المُعتادٍ في ذلك الطّيب» ون 
استعله في محل لايُعن اليب فه في به أو ملبُويسه أو فرائه بأن له 
بِبَدِنْه ولو باطنًاء أومَلبويه ولو فِعلَا على العادة فيه كأنْ يد يتجمَّرٌ بالعغودٍ إن إذلم 
يكز على التتجيرو بان بلرعة في ناز أمائه ولم جك ته طلى ما بغقه 
الزَرْكَشُِء خلاقًا ليما جر به الطَبرِي. 

لكن ينبّغي أخدًا من قولٍ العَالِيَ: : الا خلا في أنه وضع بن يِه أنوامٌ 
الطب استرواحًا إلى ترويحها فلا فدية» وليس كالخ فإنّه إلصاقٌ لعي 
الطّيب؛ إِذْ بخارٌه ودّخائه عينٌ أجزائه» تقييدٌه بما إذا أصابَئْه منه عير ولو مُخانًا 
أو بُخَارّا أويحمل السك أو نحْوّه ولو مَسدودًا غير مُفتوح في مَلبوسه أو 


6707 «المجموع شرح المهذب» (/ا/‎ )١( 
.)1178 /8( شرح النووي على مسلما‎ )١( 


حيككاب اليج دك 
تستهالك 125 2ه 4 لقره 0 جع 
تحيله المّرأةٌ في جَيْيها أو حَشْوٍ خُليّهاء لكن يحتمل تقييدٌ الحُليٌ بالمفتوح» 
بخلان المُضْمَتٍ وإن وُجِدَتْ رائحيه كما في مسألةٍ الفأرةء وقد يُفرّقُ بن 
اللي المَلبوسٌ من الملبوس الذي يَْرُمٌ حذل اليب فيه ولو مسدودا غيرٌ 
مفتوح؛ فلِتمل. 

أو يشم نو الوَردِ لكن مع أحذِه بيه أووَضع أنفه عليه للنَّمٌ كما قال ابن 
كج نّم تجبٌ الفديةٌ في الرّياحِينٍ إذا أخَذّها بيده وشمَّهَا أووضَعَ أنْقَه عليها 
للنَّجٌ وإلّالم تَخْرّمْ وإن وضَعَه بِينَ يديه على هيئةٍ مُعتادةٍ وشمّة على ما 
اعتمّده ابن التقيب. 


وقال الشَبِكِيُ في الريحانٍ ونخوه إذا وْضِعَ بين يدَيْهِ على هيئةٍ مُعتادة وشمّة: 
إن إطلاقّهم لاسيّما صاحبٌ «التّبِيه» يقَضِي الفدية» ثم قال: ولكينٍ الذي يظهرٌ 
عدم التّحريوء قال: وى ألصَقَه ديه أو ملبويه ولم يشم فالذي يظهرٌ عدمٌ 
التُحريم . قال شيخ الإسلام: : وهذا قديُممَُ أن الشّمَّليس بشّرط في التّحريم"". 

يصب ماء الوّردِ على بيه أو مَلبوسه فلايكفي -كما صرّحَ به الرّافعِيُ"- 
شمّه وإن كان فيه مِسكٌ؛ لأنَ مُجرّد شمٌ المِسْكِ لا يضر لكِنْ قال الزَرْكَشِيٌ: 
هذا إذا لم يكّنْ فيه يسك فإن كان فَقَدْ تَطيّتَ؛ لأنّه المُعتادُ في التَطيُبٍ به(" . 


انتهى. 

وله أن يقول: ليس هنا مجرّدُ ث شم اليسكِ مع شمّه مع" اتَصالِه َيِه أو 
ملبوسه. 
(1) 3الغرر البهية في شرح البهجة الوردية؟ (؟/ 67147 


(1) «الشرح الكبير» (458/5). 
(7) ينظر: «أسنى المطالب» (008/1). 


(5) بين الأسطر في (ه): «متعلق بقوله: أو يصب ماء الورده. 


حي ا ا ا ا حا 

لوبلل ون ة للكت ةجو - 

أويَحملٌ مِسكا في فأرةٍ مَدْ مَشقوقةٍ أو قارُورةٍ مَفتوحة أو خرقةٍ غير مَشْدودق 
لا بِمُجِرَّدِ نقْلِه وِلّا فيجورٌ كما بحم الأذْرَعِيٌء ولعلّه إذا لم يشّدَّه بثيايه أخدًا 
مما أتِي عن بعضهمء بخلافيٍ الكيس أي: المَشدودةٍ كما هو ظاهرٌ والخِرَةٌ 
التشدودةٌ فيجورٌ حدْلّها أي: بيدهء لا شدَّهما بثيابه على ما قاله بعضهم» 
وظاهرٌ إطلاقهم خلاقه. 

أو يَجِلِسّ أو ينام على فراش مُطيّبٍ أو أرض مُطَيَةِ مع الإفضاء إليه بده 
أو مَلبويه» بخلافٍ ما إذا لم يُفْضٍ إليه بذلكَ بأنْ حال بيئهما حائلٌ ولو رقيقًا 
إن منّعّ اليب مِن أن علق به منه شي وإلّا فهو كالعّدم كما في «البيان». 

تع رَهُ إن كان الحائلٌ رقيقًا كما ذكَرٌء وقياسّه كراهةٌ الجُلوسٍ على ثوب 
الحَرِيرٍ إذا فرش عليه ثويا رقيقَاء وبخلافي ما إذا أقْضَى إليه بذلكٌ» لكن لم 
يبل به شي منهء على ما جرّمَ به شيخ الإسلام. قال: لأنَّ ذلك ليس تطيا". 

أو يدوسٌ طِيبًا بتَعلِه إن علق به سَيِءٌ مِن عبْيِه. كما نقلة المَاوَرْدِيٌ عن 


عه 


النّصّء أو يأكلّه. 

أو يَْتَعِطً أو يَحتقنَ به. وإن نظَرٌ القُونَوِيُ في كونٍ الاحتقانٍ ونحُوه معتاداء 
وقد يدح بما أشي إليه فيما مرّمن أن المُعترَ اعتياده ليس نفس الطّيب؛ بل 
الويجة الذي عَم عليه بأن يُستعتل على وجو مهتا في انيب بذك اللو وإن 
لم يُستعمَل في مَحلُ يُعتلاً تطييئه. 

وحاصلّه أنَّالمُعتبرٌ العاةٌ في كيفي اليب لافي المحلٌ المُطيّبٍء نعم محل 


.)198/5( «البيان في مذهب الإمام الشافعي؟‎ )١( 
.)8 146 «الغرر البهية» (؟/‎ )١( 


7 كاب الج 


ذلك في غير العُودِ لِما في "شرح المُهِذَّبٍ»”" عن المَاوَردِيٌ والرُويَانِي أنه لو 
ان الى الك ير ا ل ا 
َكل العُودَ لا فدية عليه بأنّه لا يُعدُ تطيًا إلا بالتَّخْرِ به. 


وكأكله في ذلك : غيرٌه مكًا ذُكِرٌ قال الزَوْكَدٍ كَشِيٌ: ولوكان راكبًا فداسَتٌ دابّته 
طِيبًا يأني فيه ما سبق في الصّلاةٍ. اتهى. يعني فيا إذاوَعِدتْ نجاسة. 


ويتبَغي على تقدير تسليجه حمْلُه على ما إذا علق بها شين عي بخلافق 
مُجرَّدِ ريجه فخرّجَ: ما ليس استعمالَا كِثَرائِه فلا يَحْرُمُ بل ولا يُكْرَه ومثله 
شراءٌ الأمَة!" والمّلبوس” كما في «الجواهر»» وبه أفتَى البَارِزِيٌ في الأمَِ» لكن 
قال :كر لها وما عدي أي: على الشمو؟» وان كان له 
رائحةٌ طيّبةٌ أو عد في ب بعض التّواحي. 1 

والقولٌ بأنَّه يبَر عاد كل ناحية فيمابتّحدُ طِينًا قال في اليو ضة)9) 
كأضلها"» : غلا كزّهرٍ جر البادية كليح والقيِصُومٍ والّقائقٍ والإذخر 
والخُرامَى ونخو ذلك ممَايتبُتُ بنفيسه وزّهرٍ نخو التقَّح وَالكُمْرَى 
وَالسَفَرْجَلٍ وَالمُصْمْرِ والحِنّ وهو الفاغية فإِنّه طِيبُء وما لا يُقصَدُ رائحته 
غالبًا وإن كان له رائحة طيبة بل يُقصَدٌ صَدُمنه الأ كلاح الأ أو لدي 
كَالقَئُْلٍوَالدَارَصِني وَالسيِ وخالف فيه المُحِبٌُ الطَيرِيٌ فرجح أنه طِيبٌ. 

وسائر الأبَازِير الطَّّبةِ كَالفلْفُل وَالمَصْطكَّىء أُويِْصَدُ لوه وإن كان له رائحة 
طبه كالعُضْفْر والحِنَاد وما لا قضد في استعماله كأن أل عليه طِيبٌ أو جهلٌ 
كرد اموس طِيا أو انل إليه طيبُ الإحرام يعرف أونشيه. 00 


(1) #المجموع شرح المهذب؟ (// 0177 (1) في هامش (ه): «أي: المطيبة». 
(©) زاد في (د)ء (ص» (ه): «والأمة». (5) قروضة الطائيين» (174/6). 


(0) #اتشرح الكبير؟ (2/ 4708). 
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وإن شم ريه كما قله المَاوَرْوي”' عن النّصّه لكن بسحَتَ الأَْرَعِيُ انريم 
إن قصّدَ اليب وبِحَتٌ في غير الصّورة الأخيرة المُبادرة إلى اليه ولو بتقييه» 
وإن تيسّرَ إزالته بيه فورًا بلا ضَررٍ أو مشقَّة خلاهًا ليما بحَنّه بعضُهم ولو بغر 
الماءِ كمه بق أو حنه بحيث يو أ إن لم ُمكن إلّابما احتاج اليه 
لطر دم الطَّهرَ ثم جِمَعَ ماءه لإزالته إن كَقَىء وإلّا قدّمه؛ لأنّه لا بدَلٌ له. 

00 
وظاهرٌ أنّها لو كانّتْ حُكميّة يُطهّرُها مرورٌ الماء بلا تغيره وجب إزالثها وجمع 
الماءلإزالته إن أمكنَ. 

ولو عسرّ زوالٌ ريجه فهل يُْتفَرُ كما في إزالةٍ النّجاسة؟ فيه نظرٌ والوجة 
الاغتفارٌ بل مُجِرٌَهُ الرّيح لا يضْرٌ مُطلقًاء وحيتٌُ وجبّتٍ الإزالة فأخَرَ مع 
إمكانها وجبتٍ الفديةٌ بخلافي ما إذا لم يوز 

وإن طال رمن الإزالةِ يلات تقصيرٍ أو تمكُنٍ فلا فدية أو لم يُستَعمَل على 
الوججه المُعتادٍ فيه كأنْ حمَلٌ العُودَ أو أكلّهِ أو مس طِيبًا أي : يابسَاء كما في 
«شرح المُهذّبِ»! " فعبقٌ ريحُه لاعيئه ولعلّه إذا ظنّ أن لايَعلقٌ منه شي 
ولا فينبي تحريمٌ مسو لين تعليلُ المَسألةٍ بأنَّ الي قد يحصُلُ بالمُجاورة 
بلامَسٌ فلا اعتبارٌ قد يل على عدم الحُرمةٍ مُطلقاءفليتل. 

وإن لم تجب الفِديةٌ إذا لم علق به شيءٌ منه كما هو ظاهرٌ يدُلَّ على ما سبق 
فيما لو داسَّه بنغله» أو لس عند عطَّارٍ أو متجرء أو في بُسانٍ فعبّقٌ به ريحُه 
لاعينه. 


.20١8/4( «الحاوي الكبير؟‎ )١( 
.)99/7 /7( «المجموع شرح المهذب؟‎ )1( 


ويُستئتى بين تحريم الطّيبٍ ما بحَنّه الإسْنَويٌ”' من أن للمُحرمةٍ إذا طهرَثْ 
ين يض ونه أن تستعيلٌ قليل قَنطٍ أو أَظَْارٍلإزالة الرائحةٍ الكَرهة لا 
للتِيّبٍ كما في المُعتدّة بل أؤلى؛ لأنَّبابَ الطّيبٍ هنا أوسَعٌ» بدليلٍ وُجوب 
إزاليهِ للشّروع في الع دون الإحرام. 
() السَّابعٌ: (قَمْلُ الصَّبِدِ) يعني البَريّ الوَحيِيَ المأكول ولو مَملوكًا 
ومُستأنسَا كبقَّر وَحشٍِ» وحَمامةٍء ودجاجة وإن أَلِفتَ البيوتٌ كدّجاج الحَبِشَة. 
قال ابن جماعة: لأنَّ أضلّه وَحشييٌء وَالسُّبِكِي: لامتناعه بطيرانه؛ ويُوافِقه 
قولٌ المَاوَرْدِيٌ" في الإوّرٌ ونخره: إن كان هص بِجَناحَيْه حَرّمَ التَعرضُ 
ولا فلاء لكن قال الأَذْرَعُِ: فيه نظرٌء ويُؤيّدُ النّظرّ: أن غايتّه حينعٍ أن يكون 
كالإنيي المُتوحْشٍ وهو لا يحرم التّرضُ له كما سيأتيء إلا أن يُفرّقّ بعُروض 
التّوحُشٍ هناك لا هناء فإنَّ نمضّه بجناحَيْه يُلحقه بالمُتوحٌش» وهو أمرٌ ثابثٌ له 
من أوَّلٍ الأمرء فليتأتل. 
أو ما ذلك البَرِيُ الوَحشيٌ المأكولٌ أحدٌ أصلَيْه كنول بِينَ مار وَحشِىٌ 
كيان لاا فح ات ود 
حشي غير مأكول وإنيسي مأكول؛ كالمُتولدٍ بين الذّئبٍ والشَّاق وما تولّد بين 
غير مكاي أحتهماز 3 حَشِيٌ؛ كالمُتولّد بِينَ الجمار والدَّد به والمُتولدِبِينَ 
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أهلييْنٍ أحدّهما غيرٌ مأكولء فلا يَحْرُمُ التَعرّضُ لشَيِءِ منها 
وهل اشر ,لاض ل القع وايش اشكها حل يخم 
التَعَوّضُ للمُتولدِبينَ الَاقوالسَبْع اموي بينَ اشع والذّنب؟ فيه نظ 


.)57/8( :المهمات»‎ )١( 
07171 /5( «الحاوي الكبير»‎ )١( 


5 1 7 سلا 
سرون ونة 11 ةاجنلا - 
والظَّاهرٌ انا وقد يُوْحَدُ مما في «الرّوضة»”" عن الشَافعِيَ من أ أنه لوشكٌ في 
الصَّيدِ فلم يَدْرِ أخالطه وَحشِِيٌ أم لا لم يلزَّمْه فداؤه لكنّه يُندبُ أنه مُشتَرطُ في 
تحريم الصَّبِ الم به الصّفةٍ البق 


9 


وخرّجَ الصّمِدُ البَحريٌ وهو ما لا يعيش إلا في البح فلايَحْرُمُ وإن كان 
لحيل لالص ينا نين عليور اذا ساي االبعريا ع ليخي من 
الجزْم بتحريم صيدٍ البَحرِ في الحرم؛ بخلافٍ ما يعيش فيه وفي الَر فيخرٌ مُ تغليبًا 
ا 1 

والجكمةٌ في الفزْقٍ بين البَريٌ واتحريّ أنَّ اَي إنّمايْصادُ غالبا للَرُهِ 
ارج والإحرا مُينافي ذلك بخلافي البَبحريٌء إن يُصِادُ غالبًا للاضطرار 
والمسكةقق فأحِلٌّ يُطلقًا. 

والبّري اللي كالقّنم 0 
ينفّعُ ويُرٌ؛ كفَهِدٍ وصفْرٍ وبازء فلا يْسَنُ سن قثله قثله ولا كر ومنه ما لا يظهَرٌ فيه 
ولاضَررٌ؛ كسَنافِسَ وجِعْلانٍ وَسَرَطانٍ وَرَحَمَةٍ وكَلْبٍ ليس يِعَقُورٍ و قثله 

قال في «الرّوضة»"': والمُرادُ الكلْبُ الذي لا منفعَة فيه مباحةٌ فم ما فيه 
منفعةٌ مباحةٌ فلا يجورٌ ْله بلاشكٌ» وسواء في هذا الكلْبُ الأسودٌ وغيده: 
والأمرٌ بقئلٍ الكلاب منسوخٌ. انتَهَى 

دحوم شل انحل والنّملٍ الشآْمنيَ مطاف وَالفَْع والهُدمدٍ 
والصٌّرّق بخلافٍ الَملِ غير الشّكَيْمَانيَ وهو الصّغْيرٌ الذي يقال له: الذّن 


.)6١ /2( (؟) تبحر المذهب»‎ .)١ 41 /6( تروضة الطالبين»‎ )١( 
.)١547/7( تروضة الطالبين؟‎ )( 


ع كناب لني 


فيجورٌ قله بغير الإحراقٍ؛ لأنَّه يُؤذِيء نقَلّهِ في 'المهمّاتِ"" عن البَكَوِيٌّ 
والكَطَاِِيَه وكذا بالإحراق إن لم يندفِع لابه كما صرّح به القاضي؛ حيتٌ حيثٌ 
سَكْلَ عن الحجَرادٍ والثّمل إذا أضرٌ بالنّاسٍ هل يجورٌ تحريقهما؟ فقال : يُدفَعانِ 
بالأهونٍ فالأهونء فإن لم يُمكِنٍ الدع إلا بالتّحريقٍ جارٌ. انتَهَى. 

ومثْلُهما القَملُ ونخوٌهء لكن لو أمكَنَ الدَّمُ بغير الإحراتٍ لكنّه احتاجٌ إلى 
زمنٍ طويل بحيثُ تتعطّلٌ مصالِحُه فيه. فهل يجورٌ الإحراق؟ فيه نظرٌ. 

ومده ماسر قثله؛ كحي وعفُربٍ وكلب عَقورٍوبَقُ يروث وكل مؤؤه 
ومنه القَملُ فيُسَنُ يُسَردُ تله قله كما بحَنّه شيخ الإسلام فقال : وينبَي سر قدلِه 
كاليرغُوثٍ 0د . انتَهَى كه لم يأل على تصريح” التي في «الإيضاح»* 
بذلك» حيثٌ قال : وله قله يعني القَملّ ولاشية عليه بل يُسمَحَبٌ للمخرم 
دل كما يُستِحَبُ لغّيره. انتهَى 

فلا يُكرّهُ تنحيثه» ولا شََيءَ في قدْلِهء كما ذكَرّه في «الرَوضةا” و«أضلها»© 
وغيرهما. 

قال شيخ الإسلام: وقولّه: «فلايكرَهُ تنحيثه) قد يقتَضِي جوارٌ رطيه حب 
وفيه نظو ويُحتمَلٌ جَوازُه نظرًا لحُرمةٍ الإحرام في الجُملة”. انتّهَى. 


وقد مَشَّى ابن اهماد ني «أحكام المساجدٍ؛ على تحريم إلقائه حيًا في نوه أو 


بَدنِهه ولم يتيده بالمُحرم أو غيره؛ نعَمْ كر" يكرَهُالّعرْضُ لقَمل رأسه ولحيته خشية 
)١(‏ «المهمات» (507/4). )١(‏ «أسنى المطالب» (014/1). 
() في (ج)» (ه)؛ (ش): ؛تصريحهم». (5) «الإيضاح في مناسك اللحج والعمرة؛ (ص .)١41‏ 
(5) فروضة الطالبين» (1577/5). (0) «الشرح الكبير» (7/ 454). 


() «أسنى المطالب» (1/ 015). 


نتاف الشَّعَرِ فإن قت منهما قملةٌ تصدَّقٌ ندبًا ولو بلُّقمة إِلّا أن يكون قَتََهُ 
بزئيق وضَّعَه قبل الإحرام في رأسهء كما قاله القاضي أبو الطَّيّب. 

ولِلصَّْبَانٍ وهو بيضٌ القملٍ حُكْمُه كما نقَله في «الرّوضةَ" عن الشّافعيٌ 
لكن فِدينُه أقل؛ لأنَّه أصعَرُ مِن القّمل. 

ولو توحّشٌ إِنيِيٌ أو استأنسٌ وَحشِيٌ فالعِبْرةٌ بأضله. 

وقونه: «ققْلُ الصَِّدِهء وكذا التَعرُضُ له بما يضُرٌه؛ كجرح. وأخَذٍ شعر أو 
بيض متقوّمء بخلافي المَذِرِ"” من غير التّعام أو لبن. 

أو تنفيره؛ قال المُحِبٌٍ الطَرِيٌ: بأن يصاع عليه فيََِرَ أ الإعانقه أو الدّلالةٍ 
عليه بإشارةٍ أو غيرها ولو لحَلالٍ في غَيرٍ ارم أو وَضع يده عليه بشِراءٍ أو هبةٍ 
أو وصيّةِ أو إجارة أو إعارة أو استيداع» أو غير ذلكٌ. 

ولا يَملِكُه بالشّراءِ ونخوه ولو كان يملِكُه فأحرَمَ زال ملك عنه بالإحرام» 
ولزِمّه إرساله. وإن تحلَّلَ قبل إرساله فلا يَعودُ ملك بخلافي المُرتدٌ إذا عاد 
للإسلام يود مُلَكُه ترغيًا في الإسلام» وبخلافٍ الكّمرة الغَيرِ المُحتَرمةٍ إذا 
تَحلَّلَتْ قبل الإراقة لاتجبُ الإراقةٌ لانتقايها ين حال إلى آخَرَ بخلافي الصَّيد 

فإذا أل دّه غير ولو قبل الإرسالٍ ملكّهء ولا يلرّمُه تقديمٌ الإرسالٍ على 
الإحرام» لكن لو تلِف في يده بعد الإحرام ولو قبل إمكانٍ الإرسال لزمّه الجَزاءٌ 
على الأصحٌ في «أضْل الرُوضةّ»" وغيره لتقصيره برك الإرسالٍ قبل الإحرام؛ 
)١(‏ «روضة الطالبين؛ (147/7). 


(1) أي: الفاسد الذي لا فرخ فيه. «حاشية البُجيرمي على شرح المنهج؟ (1897/1). 
() «الشرح الكبير» (0/ 490). 


-- يكاب الي 


فلو كان يَملِكُ بمْضَه فقَط تعذَّرَ الإرسالٌ» لكن يلرّمُه رمُع يِه عنه» فلو تلفت 
قبله فهل يضمن نصيبٌ شريكه؟ فيه تردة. 

ولو كان صَبيًا وني مله صيدٌ فهل يلرّمُ الوليٍ إرسالهه ويغرّمٌ قيمته كما يغرَمُ 
التَّقة الزّائدةَ بالسّفْرٍ. قال الزَّرْكَشِيُ: فيه احتمال0". انتَّهَى. ور جح الأَصْبَحِيٌ 
في #فتاويه' لوم الإرساله وتردَد في الضَّمانِء وظاهرٌ على هذا أنه يزولُ ملكُه 
عنه بنفس الإحرام» وبه صرّحَ بعضهم. 

ولو أحرّمْ والصَّيدُ مَرهونٌ فهل هو كإعتاقه فيزولُ ملْكُه عنه ويغرّمٌ قيمتّه 
رهنًا إن كان مُوسراء وإلّا فلا أم لا؟ تردّدَ فيه الأضْبَحِيُ. 

ولو مات قريبّه عن صَيدٍ ورِنّه على الأصحٌ» قال الإمامٌوالعَرالِيُ: وزالٌ 
كه عنه عقب ثبوته بناءً على زوالٍ الملّكِ عنه بالإحرام. 


قال في «الرّوضية»”" و«أضيِها"””: وفي «التّهذيب» وغيره خلائه؛ لأنّهم 
قانُوا: إذا ورِنّهِ زمه إرسالّه» فإن باعَه صحٌ بِعُه ولا يسقُطُ عنه مان الجزائ» 
حتَّى لمات في يد المُشتّري وجب الجَزاء على البائع» وإنّما سقط عنه إذا 
أرسَلَه المُشتّري. انتّهَّى. فلا يَرُولُ ملْكه إِلّا بإرساله. وهوما صحّحّه في اشرح 
المُهزّب)2. 

وفرّقٌ ابنُ المُقرئ بينَ زوالٍ ملْكِ المُحرم عمّا كان في ملْكه قبل إحرايه دُونَ 
ما ملّكّه حينَ الإحرام بنخر الإرث بل يتوقّفُ على الإرساٍ بأنَ هذا يدجُلُ 
في مذكه فهر فلا يزولُ مك عنه هرا ودخوله في الإحرام رضًا بزوالٍ مذكه. 


.)161/( «أسنى المطالب» (015/1). (7) :روضة الطالبين»‎ )١( 
071١ /0( (؟) «الشرح الكبير» (5/ 6001). (4) #المجموع شرح المهذب»‎ 


وأقونُ: فيه نظرٌ؛ لاستلزايه الدَّورَ فإنَ رضاه بزوالٍ الملّكِ ليس عَلَنُه إلا 
كونَّ الحُكم هو الزَّوالُ فلو علّلَ ذلكَ الحكمَ برضاه كان دورًا قطعّاء فليتئلُ. 

وقد اعتَرضٌ عليه الجَوْجَرِيٌ بالمَملوك قبل الإحرام بالإزثء حيتٌْ يَزولُ 
ملْكّه عنه بالإحرام فهر مع أنه دكَلَ في ملكه قَهرّاء وبأنَّ دخوله رضًابرّوالٍ 
ملكِه عمًا في مله وما سيملِكُهء وكما يَحْرُمُ على المُحرم قثْلُ الصَّيدٍ والتعرْضُ 
له يحْرُمٌ عليه أكُنه إذا ذبحّه هوء بل هو ميتةٌ فيخرُمٌ على غيره أيضًا. 

وكالمُحرم في ذلك الحلالٌ في الرم؛ نعَمْ إن كان الصَّيدُ مَملوكًا لم يَخْرُمُ 
على اللحلال التّرْضُ له في السرم إلا ين حيثٌ إِنَّه حقٌ الرِء ولهذا صرّح 
المَاوَْدِيٌ” وغيرُه أنه لو أتلّف الحلالُ في الحرم صيدًا مملوكًا له أو لغيره لا 
جزاءَ عليه. 

وقال ابن المَرْرْبَانِ: لورّمَى صيدًا قبلّ وقوع السَابعةٍ مِن جَمرة العَقبةِ لزِمّه 
الجزاٌ» يعني: أو بعدَ وُقوعه فلا إن كان بعد الحلْتٍ أو الطَّوافٍ أيضَاء وكان 
الصَّيدُ مَملوكًا. وصوَّبَه التَوَويٌ9. 

وكذبْح الصَّيدِ: كسْرٌ البّيضء وقثْلُ الجَرادِه كما نقّلّه صاحِبُ «البحر»”" عن 
أصحابناء 

قال: وقيلٌ: يحل البَيضُ لغيره» بخلافي الصّيدٍ المذبوح؛ لأنَّ إباحتّه تتوقُّ 
على الذَّكاةٍ بخلافٍ البّيض» ولهذا لو لَه إنسانٌ قبل كشره لم يحْرُمْ وهذا 
اختيارٌ الشّيخ أبي حامدٍ والقاضي الطبَرِي. 


(1) «الحاوي الكبير» (5/ /141). )١(‏ «المجموع شرح المهذب؟ (/80/ 077٠‏ 
(؟) 9بحر المذهب» (4/ 9/7). 


يكاب الي 0 

قال : وهو الصّحِيحٌ» ذكَر ذلك في «الرُوضة»"" ولشرج المُهدّبِ»” هنا أن 
الأد شهَرٌ النّحرِيمٌُ لكن قال بعدّ ذلك بأوراق : إنَّ الل أصحٌ. 

وظاهرٌ أنَّ الجراد كالبّيض فيما ذُكِرَ كما يُوحَدُ من الفرْقٍ المَذكورء وأنَّ 
الحلال في الكحرم كالتحرم في ذلك كما صرح به في «الرّوضةِ»(" مع ماسبَقٌ 
عوالريياق 0000 

وككشر البّيض: حَلبُ اللَّبنِ كما ذكرَه القَمُولِيُ فقال: إذا حلّبَ المّحرمٌ لبنَ 
صيدٍ حرّمَ على غيره ككشر البّيض» وكذا إذا ذْبَحَه غيرٌه إن صِيدٌ له ولو بغر إِذْيِه 
أو كان له فيه دسل بإعانةأو لال كإشارةٍ أو غير ذلك لكن لا يحْرُمْ على الحلا 
الأكُلٌ منه حينذٍ إن كان الضَّائدُ حلالا كما بّه نه عليه بعضُهم؛ وظاهرٌه أنَّ الحكمَ 
كذلكَ» وإن قصّدَ بذبْحِه المُحرةء بخلافٍ ما إذا لم يُصَّدْ له» ولا كان له دَخل فيه 
أن كان الصّائدُ حلالًا في غير الحَرم فللمُحرم الأكُل منه ولا جزاء عليه 

(و) الثَّامِنُ : (عَفَدُ التكَاح) إيجابا أو قبولَا لنفسه أو غيره بولاية أو.وكالةء وإن 
كان الإحرامٌ فاسدًاء فلا ينعقدُ كما سيأتي وكذا الإذْنُ فيه كما قاله جماعةٌ على 
ما في «القوتِ)0). 

نَم يجورُ لكل مِن واب الإمام والقاضي إذا كان حلالا أن يعقدَ مع إحرام 
الإمام أ القاضي. 

وخرّج بعقْدٍ التكاح: الرّجعةٌ والخِطْبةٌ وزفافٌ المُحرِمةٍ إلى الحلالٍ وعكْسّه 
والشَّهادةُ على العفْدِ؛ فلا تحريمَ في شيء من ذلك لكن مع الكراهة في الأوَّلِينَ» 
ويُحتمَلٌ إلحاقٌ البقيّ بهما. 
)١(‏ «روضة الطالبين؟ (7/ 158). (1) «المجموع شرح المهذب» (/9/ 008. 
(©) «روضة الطاليين: (9/ .)١586‏ (4) قوت المحتاج؟ (1 / /450). 


- ل وة شك ةاجفنطا - 

فرعٌ: لو اختلف الزَّوجانِ في كونٍ العقّدٍ حال الإحرام ولا بيّنَة فإنٍ ادَعَنْه 
الزَّوجِهُ صُدّقّ هو بِيّمِينِ أوهو صُدَّكَتْ هي بِيّمِينها بالنّسبَةِ لؤُجوب المُسمّى 
وسائر مِوْنٍ التكاحء ويّحكمٌ بانفساخه. ولو اذَّعاه الزَّوجٌ فقالث: ١لا‏ أدري» 
حُكِمَ ببُطلانه ولا مهرٌ إذا لم تذّعِه. 

() التاسعٌ : (السوّطءٌ) ولو بحائل أ أو في دُبرِ ذَكرٍ ونه أو فرج بهيمق وإن 
كان الواطِيٌ رقيقًا أو صَبًاء أو كان الذَّكرُ مُبانًا. 

(و) العاشرٌ: (المُبَانَ اَرَةُ) فيما دون الج ؛ كمُفاخذةٍ ومُعائقةٍ وقبلةِ ولّمسِ 

بي ولو لام كما في «الأنوار»"" (يتَهوةٍ ) وإن لم يِه بخلافه بر تَهوقه 
فلا ترم من حيثٌ الإحرامٌ وظاهرٌ أنَّ مُباشرة نخو الغُلامٍ حرام مُطلقًا. 

وأمًا قو العَرَالِيَ كإمامه وتبعّهما في «الحاوي الصَّغْير»: إن كلّ مُباشرةٍ تنقّضُ 
الؤّضوء حرامٌ فقال في «الرُّوضة»”"" واشرح المُهرّبٍ»: إِنَّ شاد بل غلطً. 

وكالمُباشرة بشَّهوةٍ: الا مستمتاع بها؛ كنظرء لكن لادم» وضمٌ بحائل لكن لا 
دمَ وإن أنرَّلٌء بخلافه بدونه» لكن هل يتقيّدٌ يتقيّدُ تحريخه بتكرٌّره كما في نظيره ين 
الصّورِ؟ فيه نظرٌ. 

(وَفِي جَجبع ذَلِكَ) المَذكور وهو العَشرةٌ أشياء المَذكورةٌ وما لحك بها يستهرٌ 
الّحريمٌ في العُمرة إلى فراغهاء وفي الحجٌ بالنّسبةٍ يما عدا الوطءٍ والمُباشرةٍ 
وعفْدٍ الُكاح إلى فعل ائيْنِ من ثلائةٍ: رمي يوم النّحرِه والحلقٍ» والطَّوافٍ مع 
السّع إن لم يُعَل قبل» وبالسبةٍ للوّطءِ والمُباشرة والعفْدِ إلى فغل الثَّالثِ من 
الثلاثة المتذكورة أيضًا وإن بقِي عليه رمي الجمار والمَبيثُ بمنّى. 


.)١44 /5( «الأنراره (9/1/ 1/ا2). (؟) دروضة الطالبين»‎ )١( 
.)147 /7( #المجموع شرح المهذب؟‎ )( 


حِككاب المج لكك 
نعَمْ يُسمَحَبٌ الايطأً حنَّى يرمي آَم التّشريقٍ كما قاله الشيخان"' ونقله ابن 
لزع" عن الجُمهور, لكن استشكلّه المُحِبُ الطََرِيّ بحديث «أَيَامُ مت أَيَامُ 
أكلٍ وَشرْب وَبعَالِ), وحديث: أنه يل بِعَتٌ أمَّ سلَّمَة لتطوف قبل الفَجْرء 
وكان يؤْمهاء فأحبٌ يكل أن توافيّهلِيُواقَها في" 
ويد باستحباب التّطببٍ”* بينَ الَحللينِ؛ 


1 


لفعْله له َك 1ك 


ويُجابُ بأنّه ليس في الحَديئيْنِ ما يُنَافِي استحبابَ التَّرْكِ؛ِ إذغايةٌ ما يدلّانِ 
عليه جوادٌ الفعل لا طلَبُه. ولعلّ فغلّه عَكتاَكهوالتَك لبيانٍ المجواز. 

ويفرَّقُ بينّه وبين التَطيٌب" بأنَّهِ أغلّظُ المُحرّماتٍ؛ لأنَّه ُفسدٌ فطلّبٌ 
تؤكه حبَّى لا يبقَى لَسيءٌ م ين احج وتوابيه اجتنابا للمْفسدٍ على الو الم 
ملم با تقزر أن لمر تحللا واحدًا وللحج تحن لكن قال ابي في 
«التَّد ريب006 :لايل ليم ين المُحرَّماتِ غير ُذٍْ بل التَحئُلٍ الأول ِل 
حل شر بي لبدنه له َل بعد حلت الكن أو شقوطه لت لا شَعرٌ برأسه» 
وعلى هذا صارٌ للحَج ثلاث تحللات» ولم يتعرَّضُوا له. وقياشه جوارٌ لتعَليمٍ 
حينئظٍ كالِحَلْقٍ؛ لشّبهه به» وفيه نظرٌ. انتَهَى. 


.)1١ 4 /9( «الشرح الكبيرة (5/ 154 4)» و«روضة الطالبين»‎ )1١( 

.)486 كفاية النبيه في شرح التنبيه؛ (/ا/‎ )١( 

(7) رواه الدارقطني (4704) من حديث أبي هريرة. والحديث ضعفه الألباني في «إرواء الغليل» 
0041 

(4) رواه أبو داود (؟44١)؛‏ والدارقطني (1785)» والحاكم »)١1/71(‏ والبيهقي (0/ 157). 

(0) في (ه): «التطييب». 

(5) رواه البخاري (1/8)؛ ومسلم )١1486(‏ من حديث عائثة رَوَئكْعها. 

زف4 ف (م): (التطييب؟. 

(8) «التدريب في الفقه الشافعي» (1/ 919 7). 


ا : وفيه نظن إذْ لم يقل أحدٌ بأنّه لايجورٌ إزالةً شعر البَانٍ قبل 
حلت الرَأسِ» وقد قال الأصحابٌ في الكلام على تحريم الحَلق : إن حَلقَ المَّحِرٍ 
قبل أُوان لحل تحظونٌ ونه لا فزق في ذلك بينَ شعر الَأ والبَدنه وقضيثه 
أنِدُ وقثهما مجملة واحدةٌ كما يدش تحريشه بالاحرام جملةً واحدده سوا 
قلنا: إَِه نك أم لاء ويدلٌ على أنّهما في حُكم الشّيءِ ءِ الواحدٍ أنَّه لو حَلَقٌ رأسَه 
وسَعرٌ بدَنِهِ لزِمه فديةٌ واحدةٌ خلاقًا للأنْمَاطِيّ. انتَهَى. 

قلتٌ: وفيه نظرٌ ظاهرٌ؛ لأنَّ حاصِلَه أنه يَجورُ حَلْقُ ماعدا شعرٌ الرّأسٍ قبل 
حلقه؛ فلا يكونُ متوقُمًا على حلقِه حتّى يتحمّقٌ تحثُل الث وهو ممنوعٌ لا 
يجورٌ الذّهابُ إليه اعد نقل صَريح صحيح: بل كالضَّرِيح في خلافه» والقضيّة 
المَذكورةٌ ممنوعة. 

يُؤيّدُ المع أنَّسائرٌ المُحرّماتِ مَحظورة قبل قبل أوانٍ لحلل وأنّ تحريتها 
بالإحرام جملةٌ واحدةٌ مع تفاوتها في دخول وقْتٍ الإباحق ولا يرم ِن انّحادٍ الفدية 
بحلْقٍ رأسه وشَّعرٍ بدَِه كونُهما كالشّيءِ الواحدٍ في دخول وفتهما جملةً واحدةٌ. 

نَم يردُ على البلْينيَ أنَّما قاسّه ِن جوازٍ التّليمٍ يحالف قوهم إنَّه يحضلٌ 
التّحثل الأول نه صريمٌ أو كالصّريح في عدم خصوله قبله فلعامل. 

ثم سألتُ شيخًَا عن ذلك قأجاب بِصِحَةٍ ما ذكزثه. وبأنَ قضيّة عبارة 
الأصحاب أنَّ إزالة م عدا * شعرٌ الأ لا يِل إَِّا بعد اند نين من القَّلاثِء وأنَّ ابنّ 
عمرً تنما كان دمع الحَلقٍ ين 3 شَعرٍ لِحيتِه وشاريه بعد تقدُم الرّمي 
كما هو السُّنكُ وأنَّجوارَ القَلم بمُجرّد حَلْتٍ الرأسِ أو سُقوطه؛ وجوازٌ إزالٍ شعر 
البَدنِ عند أوانِ الحَلْقٍ وقئله وقبلّ غيره لا يجورٌ أن يذهب إليهما ذاهبٌء إلا أن 
بنبْتَ بلتّل الصّريح الصّحيح استثنؤة مِنَ الذي يمتيعٌ قبل الُحثُلٍ الأوّل. 


كاب الج نلق 

ولو فاته المي توقّف التّحلُلُ على بدله ولو صومّاء كما صحّحَه التَّيخان"/, 
وإن اعترهما في «المُهعّاتِ»” بِأنَّ المشهورٌ عدمٌ لوقه ونه الذي نصٌ 
عليه التَّافْعيُ وفارَقٌ المُحصّرٌ إذاعَدِمَ الهذْيَ» حيتٌ لا يتوقّفُ تحلْله على 
بده ين الصّوم أنه ليس له إلا تحلُلٌ واحدٌّ فلو توقّف تحلُله على البَدلٍ هَل 
عليه المَقامٌ على سائر مُحرَّماتٍ الححجٌ إلى الإتيان بالبَدلِه بخلافي الذي يفوتّه 
الرّمي» ننه يُمكنه الشّروع في التَحئُلٍ الأوّلِه فإذا أتَى به حل له ما عدا التكاح 
وعقّده ومُقدّماته فلامث مشمَة عليه في الإقامة على الإحرام حتّى يأني بالبدليِه 
وظاهرٌ أنَّ مَن لا شعرٌ برأيه يَحصُلُ تله الأوّلُ بواحد مين الرّمي والطَّوافِء 
الثاني بيما جميعًا. 

وني ججميع ذلك أيضًا الذي الآني بياهافيالمصلٍ الآ مُعبرًا عنها بالدّم 
وبالهذي فهُم عباراثٌ ثلاتٌ» فيتعدَدُ بعد ما يفعله من ذلك إن كان قل صيدٍ 
أو وَطئا في قثْلٍ انين دفعة في مكانٍ واحد فيتانه وني الوّطء يرارًا كذلك 
بدنة للمرّة الأولّى» وشاةٌ لكل مر بعدّهاء وإن كان الوَطء بين التحلليْنِ على 
ما في فتاوي اللي عن الخ أبي حامد» حلاف يما بحل الال لبقي ين 
أن تكرازم + بِينَ التَحلليْنٍ لا تعدّد فيه. 


قال الإمام: : ومحَلٌ الخلافي إذا فى بكلّ جماع وَطرًاء فإن كان ينرم 
ويعودٌ والأفعالُ متواصلةٌ وحصّل قضاءٌ الوَطَرِ آخرّاء فالجَمِيمُ جماعٌ واحدٌ 
بلا خلافي””. انتَهَى. 


.)1١ 4 /9( #الشرح الكبير» (419//7): ودروضة الطالبين؟‎ )١( 
.0690/ /4( «المهمات»‎ )١( 
ينظر: «المجموع شرح المهذب (7/ /ا10).‎ )7( 


5-005 5 

ولو بِاشَرَ دون المَْج ثم وطِئ دحَعَلّتْ فديةٌ الُباشرة في فدية الوَطْءِء كذا عبر 
اانه وقضيته عدمٌالدّخول إذا تأئحرتِ الُباشرة والظاهرٌ ين كلايهم كما 
قاله بعضهم أنه لا فزق في الدُخول في الأوٍّبينَ أن يكونٌ واجبُ الجماع بدنة 
أو شاة كالجماع بين اللي وإن صوّره في «شرح المُهدّبٍ»”' بالبدنة. 

وشرطً التعَد بَئِسٍ المخيطٍ وتغطية الَأ تخلُلُالزَانِ أو التُكفيرٌ أ 
اخعلافٌ المكاء قفي لبس الجمامةوالقميص والسراويل والخُفٌ مع ذلك 
أربمٌ ديات» وبدونه بأن ليس ما در على الّوالي في مكانٍ وأحدٍ من غير تكفير 
فِديةٌ واحدةٌ وإن كان طالّ الزَّمانُ في تُصفيفب القُمص وتكرير العمامة. 

ا 2 2 5 0 7 12 ف 

ولو تخذل التكفيرٌ لكن نَوَى بما أخرّجّه الماضي والمُستقبل جميعًا. قال في 
«الرّوضةٍ»”" كأصلها: بتَى على جواز تقديم الكمّارة على الحِنْثِ المُحظور إن 
قلأنا: لا يجورٌ فلا أَرَ لهذه اليه وإِلّا فوجهان: أحدُهما: أنَّ الفدية كالكمّارة في 
جوز التّقَدِيمء فلا يلرّمُه لدان شية. 0 اد اتن 

وفي التَطِيبٍ أو لبس ا العمامة أو الحُففٌ مر تَيْنِ مثا فد فديتان إن اختلّف الرَّمانُ 
أو المكان» أو تخلّل التكفيك ا 

نَعَمْ لافؤدية في النّرِ بسَهوةٍء والاستمتاع بدون إنزا الِء والقُبلةٍ مع حائل» 
بخلافي بقيّ المُعدّماتِ تحِبُ فيها الفديةٌ وإن لم ينزِل» فقول المَاوَْدِيُ فيما 


-00-80 


لو أوْلَجَ ذكَرَه في قبل خسشى مُشكل أنَّهِيلرّمُه شاةٌإن أنرّلّء ولا فلاء كمباشرة 
المأ فيما دون المَرْجٍ فيه نظرٌ. 
)١(‏ «المجموع شرح المهذب (/7/ 015). 


(9) #روضة الطاليين» (5/ .)١09/5‏ 


كاب لج 59 

ولو لبس ثوب مُطيّبه أو طَلَى رأسّه بطيب ستّرهء أو حلَقٌ جميعٌ رأيه وقَلمَ 
جَمِيعَ أظفار هدفعةً واحدةٌ في مكانٍ واحدٍء لز مه فِدِيةٌ واحدةٌ. 

ولو كسَرَ بيضةٌ على فَرخ طار وسلِمٌ فلا فدية في ايض وإن كان بيض نعامء 
على ما هو ظاهرٌ كلايهم: ولعلّ وجهَه أن الاتكسار لا بد منه لخّروج الفح 
بخلافٍ ما لو مات الفح فإنّهِيلرّمُه مله مِن النّعم. 

قال الزَّرْكَشِيُ: ولايجبُ بكشر البَيضةٍشيءٌ بل تدخُلُ ضِمنًا في فدية 
الفزخ”". انتَّهَى. وفيه نظرٌ. 

وبما تقرَّرَيُعلَمُ أن لا مُنافاة بينَ تحلل التكفير مع انحاو انوع والزَّمنِ؛ إذٍ 
المُرادُ بانّحادِه أن تق الأفعالُ على التّوالي لا اتّحاده حقيقة فقؤلُ القُونوِيٌ: 
«تخِلَّلَ التَكفِيرٌ مع انَحادٍ النّوع والزَّمنِ مُستبعدٌ أو ممتنمٌ» فلا يُحتاجٌ إلى 
الاحتراز عنه؛ ممنوعٌ» ولا يتوفَفُ كمال الفدية في ترجيل الشَّعرِ على الجميع؛ 
بل كفي تَرجِيلُ بعْضِه ولو شّعرةً أو بعْضّها كما اعتمَدّه جَماعةٌ مِن المُتأحرين» 
بخلافي الحَلْق؛ أنه منوطً باسم الجَمْع بخلافٍ هذا. 

ولافي الحَلْقٍ والقَمٍ على إزالة جميع شر رأمه ويد وجميع أظفاره» كما 
لاتعدة بإزالٍ بجميع الشّعرٍ أو جَميم الأظفارٍ حيثُ انّحدَالزّمانُ والمكاُ ولم 
يتخلّل التُكفيل » بل يَكْفِي إزالةٌ ثلاثِ شّعراتٍ أو أظفار أو بِعْضِها دّفعةٌ في مكانٍ 
واحدٍ قبل التكفيرء بخلافٍ ما دون الثَّاثِ مُطلقًا والثّلاثِ مع اختلاني الزَّمانٍ 

7 3 2 5 0 0 
أو المَكانء أو تخلَلٌ التُكفيٌ بل في النَّعَرةٍ أو لظف أو بعض كل وإن قلّ مُدٌ 
طعام» وفي التَّيْنِ مُدَّانِِ وفي الّلاثِ ثلاثةٌ أمدادٍ وهكذا. 


.)9377 /١( «أسنى المطالب»‎ )١( 


جخيم لي 1 ا ل 

ولو أزال شعرةً واحدةً في ثلاث دَفعاتٍ فإنٍ اختلّف الزَّمِانُ أو المَكانٌ أو 
تخلَّل التُكفيرٌء فثلائةٌ أمداوء وإلّا مد واحدٌ وقيّدَ جماعةٌ منهم ابن عُجيل"؟ 
وجوت الدَّم في الشَّعَرة يما إذا اختارٌ الدَّمّ فإنٍ اختارٌ الصّومَ فيومٌ أو الإطعام 
فصاع ؛ ليما سيأتي أنَّدمّ لق مُخيرٌ فيه بينَالدّمٍ وإطعام ثلاث آم وصوم 
ثلاثة يام واعتمدَه الإِسْنوِي وغيرٌه. 

واسُشكل بأنَ اد بعض الصّاعء ولا حيرب بين اللَّيءِ وبْضه. 

وأجيب بالمَنع سنا فإ المُسافرٌ يخيرٌنَالقَصرِ والإسام والمجمعةٍ 
اله وذلك تخيرٌ بين النّيء وبْضهء وكذا يقال في ارين نِ وفي الظفر 
وَالظَمريْنِ ّبر في دم اقلم ما بينَ ما كر كالحَلي. 

لكن رده البلِْينِيُ وغيرٌه واعتمّدّه إطلاقٌ الشيحَيْنٍ وغيرهما من أنَّفي 
الشَّعَرةٍ مدا مُطلقًا وإن اختارٌ الصّومَ أو الإطعامَ. وعلى هذا لو عَجَرٌ عن المُدّ 
فهل يُحرِئُه الضّومٌ؟ فيه نظرٌ. 

قال في «المنهاج»”": والأظهرٌ أنَّ في الشَّعرةِ مداه وفي الشَّعرتيْنِ مذي 

قال في «القُوتٍ!": والذَّانٍ في الشَّعَرةِ ثلث مُدَّ وفي الشََّعَرتيْنِ ثُلثان؛ عملا 
بالتّقسيط والتَّلتٌ في اشر درهمٌ وفي التي درهمان. 

ثم قال : الظّرُ كالتَّعَرق والظفرانٍ كالمّعَرتيِن 

ثم قال: قال العِمْرانِيُ في «مُشكلات المَذهب» م مُستدركًا أو مُبِينًا يما 
(1) بين الأسطر في (ه): «أي اليمني». (5) «منهاج الطاليين» (ص97). 
(5) «قوت المحتاج؛ (855/1). 


(4) هو كتاب: «السؤال عما في المهذب من الإشكال* له نسخة خطية بمكتبة ليدن بهولنداء وقيل: يحقق 
في جامعة الشارقة على ثلاث نسخ خطية كرسالة ماجستير. 


حككات 1 


لاق 


أْهمَلُوه: هذه الأقوالُ الَّلاثةٌ ثةيغني ُلْتَ الم اعد والذّرهمَ إنَّما تنصوَّرُ إذا 
اختارٌ الدَّمَ فأمّا إذا اختارٌ الإطعامَ أو الصَّيامَ فإنَّهِ يطعِمُ عن المَّْعَرةِمِسكيئيِنِ 
صاعًا وعنٍ الشَّعَرتِيْنِ صاعيّنٍ أو يصومٌ عن كلّ شّعرةٍ يوم وما قاله ظاهرٌ”". 


اننّهَى. 

ل را متايه شق الشّعَرةَ أو الظّرَ نصفيْنٍ ين 
غير إزالق» فقضيَّةٌ تعبيرهم بالإزالة -كما قال بعضهم- عدمٌ وُجوب الفدية» 
نعم هل يَْوْمٌ ذلك الفشل؟ فيه نظر. 

ولا ترط الَلْقُ بنفسه» بل مله ما لو أذِنَ لغيره في حَلْقِ رأيسه» فإ الدية 
عليه دون الحالق. 

وفارَقٌ مالو مر غير بقثل صَيدٍ فقتل فإِنّه لا ضَمانَ عليه بل على القاتِلٍ 
بأنَالشّعرَفيِيدِه بخلاف الصَّدحتّى لو كان الصّيدُ ف يِه صَهِته وكذا لو 
حَلَقَ غيرُه رأسَه وهو ساكتٌ مع تمكنه ين دفه عليه الفديةٌ دون الحالق» كما 
لو طارَث نار في شّعره ذأحرَقه مع تمكنه ين إطفايها والُنّجة في نظيره ين قثلٍ 
الصَّيدِ بأنْ كان بيده فقدلّه غيرُه وهو ساكتٌ وجوبٌ الضَّمانٍ لوجوب الذّفع عنه. 

ولو أمرٌ :عل علالا بان ران تحر ماع الهنيةغاى الث با خا 
المَاوَرْدِي". 

قال في «البحر»””: وعندي أنَّ هذا إذا كان المَحلوقٌ نائمًا والحالقٌ لا يعرفٌ 
الحال. انتَهَى. 1 
)١(‏ ينظر: #النجم الوهاج في شرح المنهاج؟ (087/7). 


.)١1 5 /4( #الحاوي الكبير»‎ )١( 
.)509/7( «بحر المذهب؟‎ )*( 


ولا بد منهء نعم يشرط ألا يكونَ الحَقُ تابماء فلو قطَّمَ عُضوًا أو كمّط جلدًا 
عليه شعرٌ فلا فدية؛ لأنَّ الَّعرَ والظِّرَ حينئظٍ تابعٌ . قال الشَافعيٌ : ولو افتدَى 
كان أفضَل”. 

ولو لبس قَمِيصًافوقٌ آخَرَ أوتحتّه أو عِمامةً فوقٌ قَلَنْسُوَةٍ أوسروالا فوقٌ 
قَميص لم تتعدّدٍ الفديةٌوإنٍ اختلّف الزَّمانُ والمكان ولم يُكمَّرْ كما بِحَنّه 
المُحِبٌ الطَبرِيٌ نافيًا الخلاف فيه. 

قال لأثّه فى امسأ الأعير وس تخل الروال بالشغيط ووَسِيْتٍ الفنية: 
فلا تتكرّرُ بساتر آتَرٌ مع بقاءِ ء الأول كما لو ليس قَمِيضًا فوقٌ قَمِيصِء فإنّه لا 
يجب بالَّني شَييٌ ولا أئْرَ للمُباشرة يعني كما في لبس القَميص الثَّانِ تحتٌ 
الأوّلِ بدليلٍ مالو التَغفَّ بإحرايه ؟ ثم ليس ثوباء فإنَّ تجبُ الفديةٌ قطمًا. انتَهَى» 
وارتضاه الإسْنَويُ"' وغيره. 

وو ا ل ل 
الفِديةٌ كما قاله الأَذْرَعِيُ ؛ أي: إن اختلّف الزَّمانّ والمكانٌ» أو تخ التكفيك 
لكِنٍ اعتّرضّه الزَرْكِشِيُ يي في اأخر قباسلاب لقي رادي في الاسم 
والحُكم فيتعدَّدُ الاستمتاعٌ؛ لأ لصّلاةنُستحَبُ في قَمِيصٍ وسراويل» ولا 
يكْفِي عنه قَميِصٌ آخَرٌ. قال: ويلرّمُ على ما قاله عدمٌ التّعدَّدِ فيما لو ليس في يده 
قرا وقد لبس قَميصًا واستترث يده بكُم القميص ولا قائل به. انتقَى. 

وفي «فتاوى السّبْكِيّ وغيره واعتمَدَه الدَّمِيرِيُ التّفرقة بينَ الرّْأسِ 
البَدنٍ فيما ذُكِرَء حيثٌ قَالُوا فيما لو نرّعَ العمامة ثم لبسَها مع بقاء المَلنْسُوَةٍ 
على رأيه لا تتعدَُّ الفديةٌ مادامَ الرّأس مستورًا"" إذ المُحرَّمُ فيه هو السَّمْرُ 


(1) ينظر: #المجموع شرح المهذب (0118/1. )١(‏ «المهمات؟ (118/4). 
(؟) من (ه). 


والمسستورٌ لا يُستَن بخلافي بقيّ البَدنء إذْ الأمرٌ فيه منوط بالْسٍ الصّادقٍ مع 
التكرر. وحاول ابن العِمادٍ تكرّرَ الفدية في الرّأسِ والبَدنٍ جميعا". 

قلْتُ: ويُشَكِلٌ على التَفْرقة بيّهما بماذْكِرٌ: قول َي حينَ سيل عم لبّسُ 
المُحَرِمٌ : لا يلِبَسُ القُمصّ ولا الحَمائمّ إلى او علق لهي بال في 
الرّأسٍ والبَدنٍ جميعًا. 

واعلَمْ أنَّدية الوّطءِ على الرّوج فقّط إذا كانا مُحرمِيْنِ كما مَشَى عليه 
المَّيخان", خلاقًا لما قله السُبْكِيُ عن الجُمهور من أنَّ على كلّ منهما 
دق فإن كانت ُحرمة مُه اخقّصٌ وجوبٌ الفِديةٍ بهاعلى مافي اشر 
المُهرّبٍِ9 واعتمّدّه شيخ الإسلام كغيره» فقال : أنَا لو أَفسَدَ نسكَها فقَط كن 
كانت مُحرمة دون أو كان نائمًا أو ناسيّاء فق انمَقُوا على أنَّ الفدية لازمةٌ لهاء 
قالهفي «المجموع' في باب الإحصار والقَّواتِء وجَرّى عليه السّبْكِيٌ وغيره: 
وجرّمَ به المَاوَرْدِيٌ» لكن قيّدّه بما إذا كان الواطِيٌ لا يتحمّلٌ عنهاء وإِلّا بأن كان 
زوجُها أو سيّدُها فهي لازمةٌ له؛ لأنّها مِن مُوجباتٍ الوَطْءِ على ما مرّ في نظيره 
في الصّوم”". انتهى. 1 

وقضينه ترجيخ عدم الّرومٍ مُطلقاء لكن يُفرَقُ بأنَ الج نما بحب في اشم 
مره فكان وى ين الصّوم بالآحتياط وأشدٌ من في إلزام الكمّارة ولهذا كبر 
فيه الفدية 5 بأسباب©. انتَهَى. 
)١(‏ ينظر: «الغرر البهية في شرح البهجة الورديقة (9/ 538). 
(1) رواه البخاري :)١10417(‏ ومسلم )١1177(‏ من حديث ابن عمر و2أمئه. 
(6) «الشرح الكبيرة (7/ 445)» وقروضة الطاليين» (9/ 0140 
(4) المجموع شرح المهذب (0741/7. 


(5) «أسنى المطالب» (017/1). 
)١(‏ «أسنى المطالب» (2011/1). 


به لل ةلتك قناقلة جنا - 


ولايخْتَى أن المنقول عن شرح المُهِذَّبِ»” صريحٌ أو كالصّرِيح في زوم 
الفديةٍ لها مُطلقًا » خلاقًا لما ّدب المَاوَروِيُ على أنَّبعضهم خالف فتلّى 
الوُجوبٌ عنها مُطلقاء وفرّعَ ماني اشرح المُهدّب» على القّولٍ بوجويها إذا 


كانا مُحرميّن. 
قال الأَذْرَعِيٌ : والظَّاهرٌ أنّها لو رَنَتْ أو مَكنَتْ مَجنونًا أو مهيمة متها قطمّاء 
انتَهَى. 


وماذكَرَه في ابهيمة قد يُوْحَدُ ين قوله في «شرح المُهدٌبٍ»”": فلو استذْحَلتٍ 
المَرأة ذَكَرَ هيم له حُكمٌ وطء الرّجلٍ لها. انتَهَى. فتدبّره. 

لكن يُشْكِلُ على ماذُكرٌ ولو وطِتّها أجنيٌ ‏ حرم لزمتها القدية كمامُوحَةُ 
لزه لاتوطووإذاكان كز كافي اوج "حي فال : فإنُ 
أولّج غيرٌ الُشكل في ُبره زمه المْضِيُ في فاسده والقضاءُ والكمّارة. 

تقال : وإن أُولّحَ غيرٌه في كُبلِه أو أولّجَ هو في غيره فلا كَسيء؛ لاحتمال 
زياد فإن أوآّج في در وجل وأولج ذلك الرّجلّ في قي فسَدَ حَجهُما ولزمهما 
القَضاءٌ والكمّارةٌ. انتَهَى. 

إَِّا أن يُفرّقَ بينَ الذَّكر والأنتّى» قال الأَذْرَعِيّ: وهذا مع بقاء إشكالهء أمّا لو 
وضحّ بعد ذلك فالظاهرٌ أنَانرْتَبُ على ذلك حُكمَه. 

وكالرٌوجة الأمةُ كما أشارَّإليه السبِكِيٌ. وكالجماع فيما يظهّرٌ مُقدُماتُه 
فيختّصٌ وُجوبُ فديتهما بالرٌوج إن كان مُحرماء ولا فيهاء وأنّه لوكان 


011717 /1( «المجموع شرح المهذب؟‎ )١( 
.)191 /9/( «المجموع شرح المهذب»‎ )7( 


كا اق -بب-بب ب بإ بيببييي | 
المُحرمٌ صَبيا وف مُحرّمًا كلت أو لم فإن كان غير مُميرِ فلا فدية عليه ولا 
على وَليّه؛ِ لآنَّ ِغْلَ غير المُميّر لا يتعلقُ به شيء هنا؛ لأنَّ النَيرَ شرطٌ في تعلق 
الفدية: حبَّى في نو قتل الصِّدِ كما هو مُصرّحٌ به. والوّليٌ نما يتعلُ به ما نقاً 
من فعسل يتعلّقٌ به الصَّمانُ؛ لأنَّغاية الأمر أنه ورّطَه في الإحسرام. ومن أحرّمٌ 
لنفيسه فقد ورّطّها في الإحرام؛ مع أَنّهِ لا ضَمانَ عليه عند عدم التَّمِيزٍ لنخي 
جُنونٍ أو نوم لكن في «الإيضاح»”": فإن تطيّبَ -يعني الصَّبيٌ- أو ليس ناسيًا 
فلا فدية عليه؛ وإن كان عامدًا وجَبّتِ الفديةٌ على الأصحٌ, سواءٌ كان بحيثٌ 
يلد بالطب أو النّباسٍ أم لا. اتتهى. 

وقد يُجابٌ بأنَا لانُسلّمْ أنَّعدمَ الالتذاذإِنّما يكوثٌ لغَيرِ المُميرّه بل قد يكوثُ 
مُميرًا ولا يكونٌُ بحيتٌ يذه ويؤيّدُ ذلك ذَكْدُ العَمد؛ إذْ لا عَمْدَ مير الكُمير. 

ولو طيّبّه الوَليُ أو ألبسَه أو أزال شّعرّه أو أظفاره؛ فالفدية في مال الوّليّء وإن 
فعَلٌ ذلك لحاجة الصَّبِيَ ولو فعَلّ ذلك أجنبيٌ فالفديةٌ في مالِه. 

ولو كان المُحرمٌ رقيقًا فالفِديةٌ عليه دونَ السّمّد وإن أحرَ بِذِهِ لكنّه لا 
ملك له فَفرْصُه الصَّومٌ وللسَّيّدٍ منْعْه منه» وإن أحرّ بإذْنِه أو كان مُبمّضًا إلا 
في المّهايأة حيثٌ أحرّمَ في نوبت ووَيسعَتْ تُسكُه إن كان أمة أو يضُرٌه الصّومُ أو 
يُضعِفُه عن الخدمة. 

وكذا يقانُ في الفدية حيثُ لِزِمَتٍ الرّقِيقّ لكن ليس له منْعُه وين صوم تميّع 
أو قِرانٍ أن فيهاء ولوعتّقٌ قبلّ صومه ووجَدَ هذْياء فعليه الهََيُ إن اعتيرّنا في 
الكمّارة حال الأداء أو الأغلظ» وإنٍ اعتبرّنا حال الوجوب فله الصّوم. 


.)801/ «الإيضاح في مناسك البحج والعمرة؛ (ص‎ )١( 


سو للك فاق ةاجيتلا - 

وهل له الهذيُ؟ قولانٍ أصحُّهما له ذلك كالحُرٌ المُعسر يجِدٌ الهذي» والتَّن: 
لا؛ لأنّه لم يكّنْ له من أهْلِه حال الوؤجوب بخلاف الحُرٌ المُعسرِء وإن عتّقٌ بعد 
الشروع في الصّوم. 

قال بعص الأفاضل: فقياسٌ ما تقدّمَ في عادم الهذي عدم اللّزوم ولم أرّه 

ولو ملّكَه سيّدُه هديا وقلنا بالقدِيم إِنَّه يملِكُ بتمليكه إراقة وإن قأنا بِالجَدِيدِ 
لم تج إراقته» ولو أراقّه عنه السَّيّدُ فعَلى هذَيْنِ القوليْنِ ولو أراقّه عنه بعد موته 
أو أَطعَمَ عنه جار قطمًا؛ لحُصولٍ اليأس مِن تكفيره» والتّملِيكُ بعد المَوتِ ليس 
برط ومِنْ ثم جارٌ النَصرّفُ عن المت 

(إلَاعَفْدَ عَفدَ اتكاح) مين إضافة المُسمّى إلى الاسم كَسَعِيدِ كر أو بامااق 
ين إضافة العم نا على أن تكاج بعت العفيه أو حقيقيةبناة علي أنه بمعى 
الوّطءء والإضافة بأذْنّى ملابسة؛ أي: العَقَدٌ الذي معظمٌ القَصدٍ به ع الوّطءٍ. 

(نه) لاافدية فبه؛ ناتيح لم يحصّل على رض ين المُحرّمٍ الذي 
ارتكبّه؛ بخلافٍ سائر الممحظورات. فَإنَّ العَرضٌ الذي" لأجلِه حرمت حاص 
بارتكابهاء ومثْلّهِ في ذلك الاصطيادٌ إذا أرسَلّ الصَّيدَ وتكريرٌ الت لامرأةٍ بشّهوةٍ 
حتّى أنرَلَ كما في اشرح المُهرّب»””" ويلحَنٌ به الضّحٌ أو القبلة بشَهِوةٍ مع حائل. 

و (لَايَنْمَ َْمَقِدُ) أي: عفَدُ النّكاحء (وَكايذ يفْسِدَهُ) أي: الحَجّ ومْله العُمرةٌ ين 
جمييع ذلك لاوط في القرَج) ين عاقل عام عالي بلتّحريمٍ مُخارٍ ولو 
صَبًا ورَقِبقًاه فبجبُ القَضاءٌ ويُجرِتُه حال الضَّبَى والرّقُ قبل التَحلّلٍ الأوّلٍ في 


(1) تالذي؛ من (ه) (ع). 
(1) «المجموع شرح المهذب؟ (90/ 415). 


حِككاب اج - 
الحجٌ إفرادًا أو قِرانًاء الفاغ مَنَّ الحّمِرةِ المُفردةِء بخلافٍ التي في ضِمْنٍ الحَحٌ 
فتتْبَعُه صِحَّةَ وفّسادًا. 

ولو أحرّم مُطلمًا نم وطِيَ قبل التَِينٍ فأيّهما عيّه كان مُفُسدًا له كما تقدّمٌ 
في الإحرام عنٍ القاضي؛ وظاهرٌ أنَّ لفسا هنا بِمَغِيبٍ ججميع الحَشفةٍ إن وٌجِدَ 
ولا فقذرُها مين مقطوعهاء نكمْ قل ليق لوتتّى ذكرَه وأُولّجٌ قذْرَ الحَشفةٍ 
ففي ترنبٍ الأحكام توت والأرجح التَرنَبُ" إن أمكنَ . انتهَى. 

(وَ)لكِنْ (لاب َخْرّجٌ من بالقَسَاوٍ) بل يلرّمُه المْضِيُ في فاسيه؛ لعُموم قوله 
تعالى : طإوَأي لج وَالرةٌ4”" فإنّه يشمَلٌ الفاد أيضّاء وبه أْتّى جنم من 
أكابر الصَّحابةء ولا مُخْالِففَ لهم. 


ومَعنّى المُضِيَ فيه أن يأتِي بما كان يأتي به قبلّ الجماع» ويجتذِبُ ما كان 
يجتزيه قبلّه» ذإنٍ كان ارتَكَبَ محظورً لزمَته الفدية على الأصعٌ» ويلرّمُه القَضاءٌ 
قورًا وإن كان تُسكه تطوّعًا. 

ويُنصوٌرُ في عام الإفساه بأنْ يُحصَرٌ بعد الإفسادٍ ويتعدَّرَ عليه المُضِيٌ في 
الفاييء فيتحلّل ثمٌ يرُولُ الحضرٌ والوّقتُ باتي فيستغِلٌ بالقَضاء ويتعيِّنُ ذلك 
عليه بناء على الأصمٌ أنَّ القضاءً على القَّوْرِ بل قال في «القوتٍ»”": بل يحتملٌ 
أن يحب على الوّجهِيّْنٍ ويلرّمُه فيه الإحرامُ مما أحرّمَ منه في الأداء من الميقاتِ. 
أو ما قبْلّه أو مِن أَبِعَدَ منه. 

فإن كان أحرّمٌ بعدَ مُجاوزةٍ الميقاتٍ وجب الإحرامٌ مِن الميقاتٍ. وإن كان 
جاوزٌه غير مُسيء بأن لم ير الك ماله فأخرّع ولا يلرّمُه أن يحرم في 


195 في (ه). (ص): «الترتيب». (5) البقرة:‎ )١( 
.)437/1( (؟) «قوت المحتاج؟‎ 


الزّمنِ الذي أحرّءَ فيه بالأداءِ بل له التأخيرٌ عنه وفارَقٌ المَكادٌ بأنَ اعتبازٌ 
الشَّرِع بالِيقاتٍ المَكانِيٍ أكمَلُ منه. فإنّه يعن بالنَّدرِ بخلافي الزَّمانِيَ» حتّى لو 
نذَّرَ الإحرامٌ في شوّالٍ جار له تأخيرٌه. هكذا فرَّقَّ في «الرّوضة)0" و«أضلها»ه”". 


قال الإِسئَوِيُ”": وهو عَجِيبٌ فإنّه سرَّى في كتاب النَّذْرِ بين نر المكانٍ 
ونَذْرِ الزَّمادِه فصححَ وُجوب النّعِينِ فبهماء قال: ولعلّ الفزْقٌ أنَّ المكانَ 
ينضبطٌ بخلافي الزَّمانِ. انتهى . 

ولا أن يسنك الطَريقَ الذي سلَكَه في الأداء» وعلى الرّوج إذا وطِىٌ زوجته 
أوآمتّه بحيثٌ فَسَدَ حجُّها الإذْنُ لها في القَصاءء بخلاني السَيّدٍ لا يلرّمْه الإذْن 
لرَقبقِه فيه وإن كان أذنَ له في الأداء» وما زاد مِن التق بسبب السّفْرٍ وإن لم 
يسافز معها. 

ولو عَضْبّت أو مانت قبل القَضاءِ فمليه أن يستأجرٌ من ماله مَن يحُجٌّ عنها 
قور بخلافي الأجنبيٌّ إذا وطِيّ بشُّبِهةٍ أو ْنا فلا شَيء عليه بل مُوْنَ القَضاءِ 
على المقوطوءق. 

ولو كان الواطيٌ أجيرًا انصرّف إليه السك فيفسّدُ من جهته» فعّليه الفديةٌ 
والإتمامٌوالقَضاءٌ ُعن نفيسه» كما ينصرفٌ إليه بقّواتٍ الوؤقوف نوم أو غيره» 
بخلان التّحلُلٍ بالإحصاره وكذا صرْفُه إلى نفه» بل له المُسمَى في الصّحيحقٍ 
وأجرةٌ المثل في الفاسدقء وإن ظن انصراهّه إلى نفيمه كصَبّاغ جِحَدَ ثوبًا وصبَمّه 
ثم رده فله الأجرةٌ وإن صبكّه بعد جد ولو أحرّم مُجايعًا لم ينعقَذ أو في 
حال انع فأوجُهٌ في «الكفاية» بلا ترجيح. 


.)484 /6( «الشرح الكبير»‎ )5( .)١50 /9( #روضة الطاليين»‎ )١( 
.)11519//4( (؟) #المهمات؟‎ 


س كاب لج 


قالابنُ العماد: والمُوافِقُ للقَواعدٍ انعق اده صَحَيحَا؛ أن البّرِعَ ليس 
بجماع '". 

ولو اند المُحِرِمٌ قبل نمام نُسكه بطل مين أضْلِه ولا يلرّمْه المْضِيٌ فيه ولا 
قضاوهُ وإن أسكمَ فورا؛ لأن ل أحبطنه بلع ولاينافيه ماسب أو الباب ين 
الود إنما'" تبطِلٌ العمَلٌ إذا انَصلَتْ بالمَوتٍ؛ لأنَّ ذاك في رِدَةٍ بعدَ قَراغْ المل. 

قال في «القُوتٍ»©»: قال صاحبُ «الخِصال»: يُفِسِدُ الإحرامَ بعد صكّته 
ثلاثُ خصال ل: الوَطءٌ في القَرْج ما بيس أنيُحِْمَ إلى أنيريي جمرةً التقبق» 
وكذلكٌ الجنونُ» والارتداد. انتَهَى. 

أمّا الجماحٌ المُسِدُ فقد يناه وأمًا اَجنونٌ فلعلّه أراد ما إذا أطبَقٌ بعد الإحرام 
وقبْل الؤّقوفٍ إلى أن فاته الؤٌقوفء أمًا لو أفاقٌ حال الؤُقَوفٍ وغيْرِ ها من الأركان 
فقد سبق حكمّه. وأا ارده فاصحٌ الوَجهيْنٍ إفسادُها السك كالصّوم والصّلاق 
فعلى هذا يَبِطُلُ نُسكةٌ مِن أضْلِه على الأصمٌ» وقيل: يِمْضِي في فاسيه إذا أسلّمَ. 
انتَهَى. 

وما ذكرَه مين الجُنون المُطبقٍ لعلّه بالشّسبةٍ لؤقوعه قَرضًا لا مُطلقًاكمايُعلَمُ 
مما سبَنَ في مَبِحث الوّقوفٍء وخرّج بتقييدٍ النُحريم م أوَلَ الفَضْل بغر عُذرٍ: 
التعذو» وإن لزِمنه الفديةٌ أيضاء إِلّافيما يه عليه وفيه صوو: 


منها: أن يحتاج إلى السَثْرِ أو النُسسِ”'لنْو عر أوبردٍ أو ُداواق فيجورٌ 
مع الفدية وفي «شرح المُهذّبٍ9: قال أصحابنا: لو كان على المُحرم جراحة 


(1) في (ص) (ه): دم ني». وفي (ن): #غسمئًاء. (1) «أستى المطالب» (0317/1). 
(5) في (ج)ء (ك): هلما (:) #قوت المحتاج» (1 / /851). 
(0) في (ه): «اللباس» (0) «المجموع شرح المهذب (/194/0). 


5 ككتكت37 1 1 0ك 


فشَّدَّ عليها خرقةً فإن كان في غَيِرٍ الرَّأسِ فلا فديةً» وإن كان في الرَّأْسٍ لزِمَنْه 
الفديةٌ لأنّه يمتيعُ في الرّأسٍ الممخيطٌ وغاكه. انتَهَى . 

ونب بعضهم على أنَّ ماده بالمّدٌ مُجرَّدُ الل لا العَقْدُ وإن كان هو العُراد من 
المَّدٌ الواقع في نهو شدٌ الهِميانٍ والخَيطٍ على الإزار» والمُرادُ كما قاله الهِز ابن 
جَماعَةٌ بالحاجة هنا وفي سائر المُحرَّماتٍ حُصولٌ مَشَقَّة لايُحتملٌ كلها وإن لم 
بح اليه بدليل اعتبار التَأذّي بهوامٌ لأس مع أنه لا تُؤدّي إلى ما بييحٌه. وقال 
الأَذْرَعِيُ: لا يعد الضَّبطُ هنا بما في الَّيصُمه ولم يحضّرْنٍ في ذلك تقل والظَاهِرٌ 


2 


أنَّ ما هنا أخفٌ مما هنالك. انتهَى. يعَني فعَلّى هذا لا يُشتّرطٌ ما يبيج الم 


ومنها: ألا يجِدَ إزارًا أوتَعليْنٍ فد الإزار أو التّعليْنٍ فله بلا فِديةٍ لَبِسُ 
السّراويل إذا لم يتأت الاَرارٌبه على هييه وإن أمكنَ ف والاتزارُ به على الاصحٌ 
عندَ الأكثرين؛ لإطلاقٍ الخبَّر”» ولْبْسُ المُكمّبٍ أو الحْمَيْنٍ إذا قطَمّهما أسفَّل 
من الكعبيْنٍ وإن اسسصَرَ ظهرٌ القَدميْنِ كما جرّمَ به في «الرّوضة»”" كأضلها"" 
ونقلّه في اشرح المُهزبٍ' وغيره عنٍ الأصحاب» ويوافِقه قولٌ «الرّوضة»"» 
كأضيها”: ا الممقطوع لفق النَعليْنِ ثم وجدّهما وجب نزْعُه فإن أخرَ 
وجبّتٍ الفدية. انتّهى. 


رع 


فقول الزّرْكَشِيَ: «المُرادُ بقطع الف أسفَلٌ من الكَعبيْنِ أن يُصِيرَه بالقطع 
كالبل ولا يكْفِي تقويره حتّى يصِيرٌ كالز و0 ممنوعٌ بصَريح الَنقول. 


)١(‏ رواه البخاري (1841)» ومسلم (1117) من حديث ابن عباس وَصَلِكُمنق. 


(؟) تروضة الطائبين» (074/6). () «الشرح الكبير» (5/ 4717). 
(8) #روضة الطالبين؛ (/1718). (2) «الشرح الكبير؟ (8/ 4737). 


(5) في (ج)؛ (ش): «كالزربون1. قال في «تاج العروس» (18/ 08 1): «الزبرون والزربول وهو ما يُلبس 
في الرّجلء مُولّدة». 


+ ل ل ب ٠‏ - 

ولايجورٌ قططع الخُنّنِ مع وُجود المُكمّبٍ كما بحل شيخ الإسلام”"؛ 
لإضاعة المالٍ مِن غير ضرورةء وظاهرٌ كلايهم جوازٌ القع عع إمكان ثنيهما 
أسقَل من الكَعبيْنِه وجو او هما بمُجِرَهِففدٍ التّعلٍ وإن لم يتخ عَجْ إلى هما 
لتأدٌ بتَجاسةٍ أو غيرهاء ولا يِخْنُو عن إشكالء فلِكَامَلُ فيه. 

ولا يجبُ” في السّراويلٍ قطع مازاد على العّورة لإضاعةٍ المالء ذكَره 
في اشر المهدّب»": وحينذ يُشكل بيجَواز فط نِم أ فيه إضاعة 
المالء إلا أن يقال : الأضلُ تحريمٌ إضاعةٍ الما إلّام نص عليه الع ولم 
نص على غير الخُمَينِ والقياسٌُ هنا ممتنعٌ لخُروج ذلكٌ مِن تحريم إضاعةٍ 
المالٍ الذي هو القياسٌ. 

ولو در أن يستبدلٌ بالسّراويل إزارًا واستَوّث قيمتُهما ولم يَمْضٍِ زمر تبْدو 
فيه عَوْرنه وجب به وإلّا فلا كما صوََّهِ في اشرج المُهرّب00. 

والمُرادُ بِففْدٍ الإزار أو النعَلينِالعَجْرُّ عن تحصيله فده أو فقْدِ ثمنه أو 
أجرته أو عدمٌ بذُلِ مالكه له» ولو أعيرٌ وجب قبوله بخلافي ما لوبيع بَبنٍ أو 
تنَسيئةٍ أو وهب له فلا يلرّمُه قبوله وبِحَتَ الأَذْرَعِيٌ أنه يجي في الشَّراءِ نُسيئة 
وفي قرْض النَّمنِ ما في الَيَكّم. 

ومنها: أن يحتاج إلى حلْقٍ رأيه؛ لكثرة القَمل أو الجراحةٍ؛ أو حَرٌ أحوجّه 
أذاها إلى الحَلْقِء فله الحَلقّ مع الِدية» بخلافٍ ما لو تأذَى شر نبّتَ داعل 
جِفْيه أو بالمُتكسر مِن ظُفر أو طالّ شعرٌ حاجَيه أو رأسه بحيثٌ غطّى عينّد 
فله بلا دي إزالةٌ ما تأذَّى به دون ما زادَ عليها. 


)١(‏ «أسنى المطالب» (001//1). (5) في (ه): #يجوز». 
() «المجموع شرح المهذب» (/7/ 585). (5) «المجموع شرح المهذب» (1701/9). 


5 00 
ويج لكلل طزة للك اذة يننا - 

ومنها: أن يحتاجٌ إلى التَّرّْضٍ للصّيدٍ بأَذِه تخلِيصًا له من نخْو سبّم؛ أو 
مُداويًا له ويدفعٌه ولو بمَثْلِهِ إن لم يندفِْ بدونه لصِيالِه أو صِيالٍ راكبه على نفسه. 
أو عُضْوه أو ماله وكذا على اختصاصه على ما قاله بعضهم. وبِتَنْحِيَة بَنْضِهِ 
بفراشِه وإن فسَدَ إذا لم يُمِكِنْ دفْعٌه إلا بتنحيته. وبأكْلِه بعد ذبّحِه إذا اضطرٌ 
إليه» وبوَطْءِ جَرادٍ عمّتِ المَسالِكَ ولم يجذ بدا مِن وَطْيِه وإن ضمِتّه في صورة 
دَفْعهِ لصِيالٍ راكبه؛ لأنَّ الأذى ليس منه: كما في إيجاب الفدية بِحَلْقٍ شعرٍ رأسه 
لإيذاءِ القمل. 

وينبَغي جوازٌ تنفيره لضرورة كتنفيره عن سفَفِه لسُقوط ذَرْقِهِ عليه أو على 
فراه» أخدًا ين مسال تنح بنْضِه عن فراشه كما تقد وظاهرٌ أنّما جا 
للحاجة مع الفدية تعدّدٌ فيه حيثُ تعدّد مع انتفاء الحاجة كما تقدّم. 

فلو تكرَّرَ لْبسٌ العمامةٍ لضَرورة تعدَّدَتٍ الفديةٌ بَِدْرِه إن اختلف الزَّمانَ أو 
المكانُ أو تخلّلٌ التُكفيك ؛ نَمْ لو كان تكررُه بسبب مسح الرَّأسٍ في الوْضوءِ أو 
بسَببٍ الشّجودٍ فهل تتكرّرُ الفدية؟ قال السَيّدُ السَمْهُوديُ : ما أظُنٌ اسلف مع 
عدم خلو” زمانهم عن مثل هذه الضّرورة يُوجبون ذلكَ» ولم أر من نبّه عليه. 
انتَهَى. وَرَابْتُ مما من الفُفتلاء ء يُوجبونٌ عدمَ التََدّد بالسّسبةٍ لأقلّ ما يُجزٌ 
ين المّسح لاضطراره إليه دون غيْرِه لجَوازِ تزكه. 

وسألتُ عن ذلك بعضّ الشيوخ من مشايخهم عن المُحرم الذي ليس 
عمامتّه لضَرورةٍ إذا نرّعَ جميعٌ عمامته ليمسّح جَميعٌَ يع رأيسه في الوّضوءٍ أداءٌ 
لشن" هل يُاحُ له ذلك؟ وهل تلرّمْه الفدية بتع جمييها لذلكَ وتتكرّرٌ 
بكر الع لقسح جميعها ثلاتٌ مرّاتِء أو عند تعدَّدٍ الوضوء؟ 


(1) في (ه)ء(ص) (): تخلف». (9) في (ه): «للسنية», 


فقال: : يبا للمُحر الترَعٌالمذكور» وتلرَّمه الفدية بإعادتها بعد تع جميعهاء 
ولاتتكرّرُ الفديةٌ بتكرر المع ثم ع إعادتها ثلانًا نا لجل التََّليثِ في الؤضوءِ الواحد. 
انتَهَى. وهو المُنّجِةُ. 

ومنها: أن يحتاج إلى التّداوي بالطّيب» فله ذلك مع الفدية كما نقَله البْْقِينُ 
عن نص «الأم20. 

الت ٍ: عن غير" الحُميرٍ كالمجنون» فلا إثم ولا ضَما عليه كما صحّحَه 
في «الرّوضةَا9"" واشرح المُهدّبٍ)”: ومثله المُغمر عليه وإن أُيِمَ» والصَّبيٌ غيرٌ 
المُميرِ كما نقَلَه في «شرج العُهدّب؛ عن الأصحاب في العُغمى عليه والصَّبِيٌ 
الذي لا يُميّرٌ إذا أزانُوا شَعرًا أو ظّفرًاء ثم قال في "شرح المُهرّبٍ)©: والأقِيسٌ 
خلاقه؛ لأنّه من باب العّراماتِ. 

قال ابنٌ المُقرئ: ولعلَّ القَْقَ أن وإن كان إتلانًا فهو حقٌ الله تعالى ففرقٌ 
فيه بينَ مَن هو مين أهل التَّيزٍ وغيْره. 

وبالاختيار وما بعدّه: : لكر والسّاهي والنّاسي والجاهلٌ بالنّحريم؛ فلا 
شمٌ عليه مُطلقًا ولا ؤدية في نخر الس والطّيبٍ منّ الاستمتاعات» بمخلافٍ 
الإتلافات. كالحَلْقٍ والقَلمِ وقَتلٍ الصّيد » قفيها الفديةٌ على الفاعلٍ ولو مُكْرمَاء 
لكن قرارٌ الضَّمَانٍ على المُكْرِه بالكشرٍ كما صرّحوا به في الصَّيدِ ومِثله غيده 
مما ذُكِرَ معهه ولهذا قال الأَدْرَعِيٌ : هل المُكرُ على حلْقٍ نفيه كالمختار؟ فيه 
احتمالٌ؛ والأقرَبُ أنه كالإتلافات”". انتَهَى. 
(1) هلام (004/0). 
(؟) دعن غير» في (ص)ء (ش)» (د): #عن». وفي (ه)ء (ج): #غير». 


(؟) دروضة الطالبين» (؟/ /151). (4) «المجموع شرح المهذب؛ (7141/97). 
(0) «المجموع شرح المهذب» (0/ 060. (7) ينظر: #أسنى المطالب» (004/1). 


59 يك ا ا ا 3 
لووك ونة 1ك اجا - 
وقول بعضهم قد يُجِابُ بأنَّنُسكَه ناقصٌء ولهذا لو جامعَ المُراهُِ في رَمضان 
وقلْناعَمدُه عَمدٌ لاكمّارةَ عليه منظورٌ فيه بأنَّ قضيّته أنَّ العُميِّرٌ لا فدية عليه 
وليس كذللك» وبا الرَقِقٌ مثلائسكة ناقصٌ مع وُجوب الفدية عليه ولايَفشدٌ د 
ان والسّكرانٌ العاصِي كالصَاحِيء ومثله 


لايم - بمُزيل عفله0". 
ا 00 
وجهان. انتَهَى. 


ولوعلِمَ تحريمٌ الِب وجَهِلَ وُجوبٌ الفدبة أو ظنّ نوعًا منه ليس بطيب 
لزِمّته» أو كونّ المُستعمل طِيًا فلاء كما لو جهل كونّ الدهنٍ دهن وكذا لو ظلّه 
يابسا لا يَعلَقُ منه شَِيءٌ فمسّه فكان رط" 

١وَمْ‏ منْقَائَه) الحَجٌ بأنْ فاه (الوقُوفُ ب ِعرَمَة) بطُلوع فر يوم النّحرٍ ولو بعذرٍ 
كتوم (تحَلّلّ) وُجوبًا كما في ارج المُهدَّبِ"" وغيره (بعمَلٍ عُمْرَة) ين طَوافٍ 
وسَعي إن لم كنس سَعَى بعد لدوم كما في «الرّوض ا و«أضلها”"» وفي «اشرج 
المُهذّب ”عن الأصحاب خلافا لابن الرّفعةٍ والبلْقِييَ في قولهما بإعادته وحَلْقِء 
فيْرْمُ عليه استدامة إحرامه إلى قاب فلو استدامه حتَّى حمجٌ بين قابل لم يُجْزِه 
كما قله ابن المُنذر عن الشَّافعِيَ» ولا يلرّمُه مبيتٌ ولا رمي وإن بقِي وقنّهما. 

وفي القُوتٍ»”": فرعٌ: لايجبُ عليه -أي: مَن فائه الؤقوفٌ- المَبِيتُ ولا 
الرّمَيْء خلافا للمُرَنِيَ والإصطّخْريء وقال ابن المَرْرْبَانِ: صاحبٌُ القّواتِ له 


.0740 /7( ينظر: «أسنى المطالب» (009/1). (1) ينظر: #المجموع شرح المهذب»‎ )١( 
.)1817 /7( (؟) «المجموع شرح المهذب» (4/ 546). (:) #روضة الطالبين»‎ 
.)190/8( #المجموع شرح المهذب؛‎ )١( .)015 4 /( #الشرح الكبير؟‎ )0( 


(1) "قوت المحتاج؟ (94:9/1). 


سس يكاب اللي 5 - 
حكمٌ من تحلّلٌ النّحِلُلَ الأول لان لما فاه الوُقوفُ سقط المي عنه. فصارٌ 
كمَنْ رَمَىء فإن وَطَِ لم يفسّدْ إحرامٌه وإن تطيِّبَ لم تلرّْه فدية. 

قال القاضيان الطَرِيُ والرُويَاننُ: وهذا على قولنا: الحَلقُ ليس بسك فإن 
قلنا: إِنَّهنُسلكٌء احتاجَ إلى الحَلْتٍ والّوافٍ حتَّى يحضّل التّحثُلُ الأول 

قال في "شرح المُهّب»”": وبهذا صرّح الذَّارمِي. انتَهقَى. 

وفي التَرِيٌ بعد قولي «المنهاج»”": #وقن فانّه القوفُ تحلّل بطلواٍ 
وسَعيٍ وحلْق) مانضّه : وراد المُصٍَّ التّحثُلٌ ال أما الأول ففي « شرج 
التُهذّبٍ»" أنه يحصلُ بواحدٍ من الحَلْتٍ أو الطَّوافٍ يعني مع السّعي؛ الأنّه 
لمّا فاته الوؤقوفٌ سقط عنه حُكمُ الرّمي وصارٌ كمَنْ رَمَىء فإن جامّعَ لم يِفسُدُ 
إحرامّه. وإن لبس أو تطيّتَ لم يفشد» وقال المُرَنِيُ: يلرّمُهِ الرّميْ والمَبيتُ 
وقال: إن قياسٌ مذهب الشَّافعيَ؛ وإليه مالّ الإصطَخْرِي. انتَهَى. 

وقولّه: «بعمل عمرة» فيه إشارةٌ إلى أنّ ليس عُمرةٌ حقيقة وهو كذلكٌ» ولهذا 
لايُجئُه عن عُمرة الاسلامء وأنه يحتاجٌ إلى نب الُمرة لانهاعَملُ قله 
ولييس كذلكٌَ» لكن يتفي -كما قال شيحُنا- وُجوبٌ نيه لحلل وسبَقه إليه 
شيخ الإسلام» فإن لم يُمكنْه عمل عُمرةٍ تحلّل بما يأتي في الحَضرٍ. 

قالفي «شرح المُهذّبِ)9: ويما فعَلّ من عمل الحُمرةٍ ويحصُلٌ التَحلُلُ 
النّاني» وأمًا الأول فبحصّلٌ بواحدٍ مِن الحَلقٍ أو الّوافٍ أي : المتبوع بالسّعي 
إن لم يكن سَعَى عَى؛ لأنَّه لكا لما فاته الوٌّقوفٌ سقط عنه حكم الرّمي فصار كم رَمَى 
وقضيّته سقوط التّرتِيبٍ بينَ الَّوافٍ والحلق. 


.)8* «منهاج الطالبين» (ص‎ )1( ١ 2150 /8( «المجموع شرح المهذب؟‎ )١( 
.01949/8( «المجموع شرح المهذب؟ (8/ 540). (:) االمجموع شرح المهذب»‎ )*( 


سلب منة انيلا - 

قال بعش القُضلاء و: وتعبيرّههم بّصل عُمروه واستدلائّهم بقول 
عمرّ يولنة: امع لق" يأباه. انتقَى . وفيه نَظرٌ؛ لأ التّتِيبَ لا يُسمّى 
عَمَلا فل يتناولُه التّبرٌ بالحَملِ» ولعلّهم حمنُوا قولّ عُمرٌ المَذكورٌ على 
الجَوازِ لا الوؤجوب. 

ويؤيُدٌ ذلكَ ما سبق عن "شرح المُهذّبٍِ”" من قوله : "وأمًا الأول فيِحصْلُ 
بواحد بين الحَلْق واللُوافي؛؟ إذ لو اشتُرط تريب لم يكن حاصل إلا 
بالطَّوافٍ فتدبَّْه ولا بقّوتٌ الحَجٌ بير قَواتٍ الؤقوفٍ بِعَرفَة ولاتفوثٌ 
العُمرةٌ بير المَوتِ؛ لأنَجَميعَ العام وفْتٌ لها كما تقدّم. 

(وَعَكَبْهِ القَصَاه) للحَجٌ انّذي فال وإن أحصِرَ بعت أو ْلَه أيضَاء وقيده 
في «الرّوضة0” كأضّلها ضلها" بالتَمَلِء ما الفَرضُ فباقٍ في ذمّيِه كما كان. قال 
السّبْكِن: وهو يُوهِمُ بقاءه على التَراخي» وقد قالا في الج الفايسدٍ بالنّسوية 
بيتهما في القَضاءء والمقصوةٌ في البابَينِ واحدٌ بل القَرض أُوْلى بِالقَضاءِ 
ين التََّلٍ. 

قال شسيحٌ الإسلام: أي: فيجبٌ القضاء فيهما على القَّورٍ أي: وإن فانًا 
بعذْر”, وكلامٌ «المجموع» يقئضِي القَطْمَ ب به فإنّه بعد نقْلِهِ عبارةً المُطلِقِينَ 
قال : وعن بعضي الخراسانينَ عبارةٌ أخرى توا هذءفي الحكمي وك مافي 
« الي وضة)”" كأضلها"» فاقْتَضَى أنَّ الخلافَ في العبارق» لكن في الثاني يجورٌ. 


نتهى . 
)١(‏ روا مالك (164). )١(‏ «المجموع شرح المهذب» (2/ 014٠‏ 
(7) دروضة الطالبين» (7/ 1817). (4) «الشرح الكبير؟ (*/ /الاه). 


(5) 'الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» (؟/ لالا؟). 2 (3) «روضة الطالبين؟ (7/ 185) 
(0) «الشرح الكبير؟ ( باه ). 


وفي «القُّوتِ9: فإن قِيلّ: كيف يُوصَفُ حَجّةُ الإسلام بالقَضاءِ ولاوقت 
لها؟ قيلّ : بالإحرام بها يي وها كما قال جماعة في الصّلاَيُفيدُهاثمٌ 
ا مين التّراعٍ فيها؛ لأنَّ 

آي وها لم يتفي" في حفه الوه فلم يكن بذ لها ثانيا موقا لهافي غير 
وقيهاء والح بالشروع تَضَيّنَ ونه ابتداءً وانتهاء فإنّه ينتّهي بوّقتٍ القَواتِ» 
ففعنٌه في الس الي خارج وفيه فصحٌ وضْفُهبالقّضاءء ويك أن يقال :إن 
إطلاقٌ القضاءِ ها هنا بالاصطلاح لوي والعُرادُ وُجوبُ الإتيانٍ بالفائت 
على القّورِء ولا يمتيِعُ وجوبٌ القَّورِ وإن لم يُوصَ ف بِالقَضاءِ الاصطلاحي» 
والمّقصوٌ إِنّما هو المَعنّى لا التّسمية. انتّهَى. 

(َالهَدَيُ) وهو ذبحٌ شاه ووقْتُ وُجويه الإحرامٌبلقّغساء؛ كما يجب دم 
الّميّ بالإحرا م بالج ولايجورٌ ذَبْحُه في سن القّواتِء بل يجب تأخيره إلى 

4 الع عالت ارق امه" رارك لتر 000 : (إنَّه 
غلطٌ» غلطٌ منه كما بيّنّهِ الزَّرْكَشِيُ 

نَعَمْ يَجورٌ تقديمٌه على الإحرام بالقَضاءٍ بعد دُخولٍ وقْتِه كمانبّه عليه 
الأَدْرَعِيٌ وغيره: لكن خالف بجماعةٌ منهم اليمَقْ فقانُوا: لابُجزئهإَِّا بعد 
الإحرام بالقَضاءِء ولو كان واجبّه الضّومَ صامٌ القلانة الأيام في حجّةٍ القَضاى 
فلايجورٌ تقديمها على الإحرام بالقضاءِ كماعَلِمَ مما تقدّم» وبما تقرَّرَيُعلَُ أنَّ 
قول بعضهم: «لايُتصوَرُ صومٌ اثلاث الواجبة ببسبب القوات قبل يوم النّحرِء 
غلطٌ مَك مَنشؤْهُ توهُمٌ أن الشُراد صؤمُها في سَنةٍ القَواتِه ويُستئتى ِن وُجوب 


)١1(‏ تقوت المحتاج؟ (1/ .)41١‏ (؟) في (ص». (ن): #يتعين». 
(؟) فروضة الطالبين» (147/5-/0141). (4) «الشرح الكبير؟ (؟/ 41 9). 


(6): المهمات» (617/4). 


ليس ؤتةالفتلمكة ةلال لجنيا - 
القَضاءٍ بالقّواتِ ما في «الرّ وضة)” كأضلها”" أنه لوصدٌ عن طريقٍ وهناكٌ آخَرٌ 
تمَكّنَ ين سلوكه لزِمَهه فلو فاته احج لطُولِهِ أو حُشونته أو غيرهما مما يحضُلُ 
القَواتُ بسببه لم يلرَّنْه القَضاءٌ على الأظهر؛ لأنَّه مُحصَّرٌ ولعَدم تقصيره. 
والثَّني: يلرّمُه كما لو سلّكّه ابتداء ففاته بصَلالٍ الطَّريقٍ ونخُوه. 

وأنه لو أحصرَ فصابر الإحرا موقا زواله ففاله الحجٌ والإحصارٌدائمٌ تحلل 
بعَمَلٍ عُمرةٍه وفي القَضاءِ اء طريقان أصحُهُما: طزْةالقّولينٍ فيما فاته لطُولٍ الطَريقٍ 
لَّن» وقيّده بكي بماإذا تمن ين المبيتء و اا فيتحلٌ تحثل المُحصرء 
فإن لم يتوق زواله حتّى فال الحجفعليه القّضاء؛ لشدَة تفريطه» وكذا لوزال 
والوقْتُ بان ولم يتحال وتضى من السك ففانه ولو كان عن فاه قوف 
قارنًا فالعُمرةٌ فائتة أيضًا تبعّاء ويلرّمْه ثلاث وماء: دمٌ للقَّواتٍ ودمٌ للقِرانٍ ودمُ في 
القضاءء وإن أفرّدَ فيه؛ لأنّه الم القرانَ بالتَّمَوِيتِه وهو متبرّعٌ بالإفراد. 

(وَعسنْ رون من أركانٍ الحجٌ أو الحُسرة المُتقدّم باه (لَم بحل م 
ِخْرَاو) بحيثُ يحل له كل ما حر عليه بالإحرام (حنَى أي بو لامي تزكه 
بالدّمه والمُتباوِرٌ ين ترك الُكن لمكن من دل فيخرجُ عن من فاه الوقوف 
كما تقدّم» ون حور فإ بحل ين إحرايه بلذبح والح مع الي كما سياني 
بياله؛ على أنَِّكْرَهُما فيما سبق وفيما يأتي قرينة استثنائهما عن ذلكٌ. 

(ومَْ ترك وَاِيَا) كالإحرام من الهبقاتٍ والمبيتٍ بمْرِدلقةوالمبيتِ بجني 
والرّمي وطوافي الوّداع؛ حلّ ين إحرايه نعم يتوقّفُ الّحثلُ على الإتيان يدل 
رمي النّحِرِ كما تقدّم. 


.)18٠ 7 قروضة الطالبين»‎ )١( 
.)9750/ /6( «الشرح الكبير»‎ )١( 


لم الم بتركهء وسيأتي بيائهء لكن شر لزومه في المَبيتٍ بعنى تزلة 
ليالي التَّشْريقٍ التَّلاثِ فإن ترك ليلة لزه مد أو ليلتينٍ فمُدَّانِء أرِ الات مع 
ليل مدل مان لاختلاني الَبيينٍ مكاناء ويْاقُ ما سيأني في تلك المي 
قال شيخ الإمسلام © بان تك المبيِيْنِ يسسلزِمُ تك مكانينٍ ورّمانيْنِه وتزكُ 
الرّمِيْنِ لا يستازمُ إلا تك زمانين. 

قال في شرح الحُهدَّبٍ0”": وتزكه ناسيًا كتركِه عامدًاء صرّح به الدَّارمِيُ 
وغيرٌه. اننّهَى. 

وكالئاسي الجامِلُ» ويُقاسُ بالمبيتٍ في هذاخيرٌمه وفي الرّمي تزْلدُ للا 
حصياتٍ فصاعدًاء حتَّى لو ترّكَ جميعَ رمي أيَامٍ انحر وأيَّامٍ التريقٍ الثلاثة 
زِمّه دم واحمدٌ فإن ترك حصاةً واحدةٌ فمُدٌ أو حَصاتيْنٍ فمُدَّانِ وذلكٌ بأن 
يكونَ التَّركُ ين الجَمرةٍ الأخيرة في اليَوم الأخير» ولا الروك كتين ره 
ورَميتْنِ لمُراعاةٍ التّرتيبِ» فالواجبُ دم ومحلٌ وُجوب الم في تك الليلٍ كما 
قاله ججماعةٌ منهم ابنُ شُجِيلٍ أخدًا مما تقد في وجويه في الشّعَرةٍ إذا اختار اله 
فإنٍ اختارٌ الضَّومَ فيومٌ» أو الإطعامَ فصاعٌ. 

انوا : ولايضُرٌ كونُ ّم هنا إذا كمل يكون مُرنبَا؛ لأنَ عل إيجاب المُدَ 
في الَّعَرةٍ وتزكِالقيلِ واحدةٌ وهي عسرٌ تبعيض الدّمِه وكذا يقال في اللّيليْنِ 
والحصاة والحَصاتِيْنِ» فإن عجر عنٍ المُدّ فسيأتي في الفضل الآتي. 

ل ا ع د 


بعْزدلقَة وبوتى وطّواف الوّداءبناء على أنَالنَاثة نه كما مَنسى عليه 


.)444/1( «أسنى المطالب»‎ )١( 
.)518/0 (؟) «المجموع شرح المهذب؟‎ 


د وئة القل كز قا اجنلا - 
لصن (لَمْ مها أي: بسبب تزكها من حيثٌ هو تركّها (كّيْ شَيْءٌ) فلا 
يردُعليه أنّمَن ن ترك الإفراة بأن تم أو مُه د كما تقد مع أله سند 
لأنّ سبب الوم ليس هو ترلدً الإفرادِ من حيثٌ هو تركه» بل هو نفس التَّمنّ 
أو القران. 

نَم يُسرٌ بتك اميت بمُزدلفة أو مِبّى أو طَوافٍ الوّداع دمٌ مُرنّبٌ مقدّنٌ 
وكذاببَركِ ركعبّي الطَّوافِ؛ أخدًا مما نقَله اتوي" وغيرٌه عن السََافعي أنه 
: ين دم بتأخيرهماء لكن لم ُو فيما علِْتُ أنه ين أي الدّمائ وينبِي أن 
يكونّ مُرنَيا مُقدَرًا أيضًا. 


#9 © 


)١(‏ «المجموع شرح المهذب» مر كة). 


سح حكن اط 1 1 - 
الل 0 


(وَالدّماءٌ) الواجبة(فِي الإخْرَام) بالحجٌ والعُمرة أوبسبيه. قال في «الرَوضةه” 
كأضلها”: سواء تعلّقَت برك واجب أو ارتكاب مَنهِيٍ إذا أطلَفناها رَدنا شاد 
فبإن كان الواجبٌ غيرها كالبدنة في الجماع نصّطنا عليهماءولا يزع منهما 
جميمًا إِلّا ما يُجِزِيٌ في الأضحيَّة ية إلا في جَزاءِ الصَّيدِء فيحبُ المِثْلُ» في الصّغْيرِ 
صَغيرٌ وفي الكَبيرٍ كبيرٌ. 

وكلٌ من لزمّه شا جارٌ له أن يذبَح تقرةً أو بدن مكاتها إلا في جَاءِ الصّد 
وإذا ذبَح بدَنّة أو بقرَةٌ مكانّ الشَّاةٍفهل الجَمِيعٌ فض حتَّى لا يجوز له أكل شيءِ 
منها أم المَرضُ سبعُها حبَّى يجوز أكل الباقي؟ وجهانء زادَ في «الرَّوضةه0: 
الأصحٌ أنّها سبعُها. 

ولو ذْبَحَ بده وتو التَّصدّقٌ بسُبّعها عنٍ الشَّاةَ الواجبةٍ عليه وأكُل الباقي 
جارٌء فلا بدٌَ أن يقصِد عند الذّبح إخراجه مِن المذبوح؛ لأنَّ إراقة الدّ منظود 
إليها. 

وله أن ينحرٌ البدنة عن سَبع شيا لزمَنْه . قال الإسْنَوِيٌ : ولقائل أن يقول: 


الجَرْمُ بإخراج ج البَدنةِ عنٍ السّسبع مين اعنم مشكلٌ؛ أنه أفضَلٌ منهاء وكيف 
يُؤْمَرٌ مر برك الواجب إلى شيء دوكه في القَضيلةٍ؟ 


ولو اشترا ركد جماعة في ذبّح بقرة أوبَدَنٍ وأراة ب بعضهم الهَذْيَ وبعضُهُم الأضحّة 
وبعضُهم اللّحمَ جار ولا يجورٌ أن ب* يشتَركَ اثنانٍ في شاتيْن لإمكان الانفراد. 


(1) «روضة الطاليين؛ (9/ 1817). (1) «الشرح الكبير» (074/6). 
(*) دروضة الطالين» (5/ 143). 


وهي (خَمْسَة حَمْسَة أَشْيَاء) أي: دماء: 

(أَحَدُهَا: الم الوَاجِبٌ بتَركِنْسَلكِ) أي: واجب؛ كالإحرام مِن الهيقاتٍ 
ونخوه مما يحب الإحرامٌ منه. والمَبِيتٍ بِمُرْدلمَة والمَبيتٍِ بمنى. بناءً على 
الأصحٌ في وُجويهماء خلاف ما مَنَى عليه المُصنّفُ كما تقدّم والرّمي» 
وطَوان الوّداع أر الّمثّ أ لقِرانِ أو القَواتِ أو بمُفارقة عَرقَة قبل الغُروبٍ» 
أو تأخير ركعي الطُواف وإن فّهما بعد ذلك بناء على وُجوب الجَئْع في 
الوقوفٍ بين اليل والتّمارٍ ووُجوب ركعتي الطَّرافء ويُوحَدُ ين ذلك أن على 
استحباب ذلك يكونُ ال المُستَحَبُ كدّم الت 8 

(وَهُوَ) واجب (غلَى) سيبل (التريب) والتقدير أي: قد لّوح مايعة 
عن الا إليه ويم لايزيدٌ ول يتقط.» ومن كميُسئى كم ترنيب وتقديره فقوأه: 
«على الثَّرتِب» خبَرُ قوله «وهو» وقوله: (شَاةٌ) خبَرٌ ثان (فَإِنْ لَمْ يَجذكها 
بن بها في مومع هابأ َجرّعنها به وإن كل له مال خائٌ نه» 
وَفَارَق الكمارة حيث 7 يُعبَُ ني الانتقالٍ إلى الصّوم فيها المَدَمُ مُطلقًا بن بدل 
ادم مؤت يكونه في الح ولا توقيت في الكقاروء أز وَجدها بأكر ين كَمن 
ميتلهاء أ احتاج إليه لنفقيه أو مُوئَةٍ َفَرِهء أو امتنمٌ مالكُها من ببهاء أو نحو 
ذلك (قَصِيَامُ ع عَشْرَة ّم واجبة» وإن كان واجدًا لها عند الإحرا م بالحجٌ» أو 
عَلِمَ آنه يجدها قبل فراع الرقء فلو سرح في صوم النلالة ثم وجدها؛ لم 
لزنه لكن تحب بخلافٍ ما لو وَجدّها قبل الشروع فبها فترّمُهاعتبارًا 
بحا ادا كما صححه في شرج المهذّبٍ 000. وفي «شسرح المهذّبٍ»” لله 
ينوي بهذا الصّومٍ صو المع أو القسران» وقضيته وُجوبُ التَعيينٍه وبه صرّح 


(1) «المجموع شرح المهذب؟ (90/ 190). 
)١(‏ «المجموع شرح المهذب؛ (/ا/ .)19٠‏ 


سس حيككاب الي - 
القَمُولِيٌ تبعًا للمُتولّي» ويُخالقُه ما سبّقٌ في الصّوم عن القَّال أن لو كان عليه 
صومٌ نذْرِ ون جهاتٍ مختلفة» أو كمّاراتٍ لم ييجبْ تعبينٌ تَوعِه؛ لأنّه كله جنسٌ 
واحد". 

وأبدَلٌ من قوله «عشْرَةٍ أَامِ» قولّه : (لكَامه يام ف فِي الحَجُ) تُستحَبٌ قبل يوم 
عَرقة؛ إذيْسَرٌ للحاج فِطْرُهء فيسَنٌ أنيُحْرِم قبل السّادسٍ؛ ليَصومه مع تالييّه 
(وَسبْعَةإِذاَّجَحَ إلى أخْله) وهذا يمن طاف للإفاضة» وإلّا متم صيامه كما 
في الشرح المُهرّب»0". 

بارتعنا ابيع بده الفست عدي الصرع على لجرا وسو 
التبعةٍ في توجهه إلى أهْلِه ولا صَومٍ م الشرق ولكن لو فعَلّ حُسِبَ له ثلاثة 
منهاء ولا تأخير الثَلائٍ ولا شّيِءِ منها عن يوم عَرقة. ' 

قال في «شرح الجُهدّبٍ70: نصّ عليه الشَّافعِيُ والأصحابُ, لكن محل إذا 
كان مُحرمًا بالحجٌ» وإّا فهو لا يلرّمْه الإحرامٌ بو بحيثٌ يُمكِنٌ وقوعها فيهه بل 
له تأخيرٌ الإحرام إلى يوم عَرفَة» وإن لزِمَ تأخيرُها عنٍ الحجٌ كما تقدّم؛ لأنَّ 
الصّومَ قبل الإحرام لا يجب فكذا وسيلته. 

ولو أحرَالتُحللَ عن يام ريق وصامها صارَتْ قضاءء وإن صدَق انها 
في الحجٌ؛ لأنَّ تأخيرّه نادرٌ فلا يكوثُ مرادًا من قولِه تعالى: مهم توف 
لي 294 ولا يجبٌ القَْرِ في صوم التبعةٍ إذارجعَ إلى أهلهء بل وفتها مُوسَمٌ 
إلى آخر الحّمرِء فلا تصِيرٌ قضاءً بالتّآخير ولا يام به خلاًا للمَاوَروِيٌ”» فإن 


.)188 /9( ينظر: «أسنى المطالب؟ (417/1). (1) «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 
.195 )دا جموع شرح المهذب» (187/19). (4) البقرة:‎ 


(5) «الحاوي الكبير؟ (4/ 08). 


لم يرجغ إلى أَهْلِه بأنْ توطّنَ بمكة صامٌ السّبعة يهاء وإن لم يتوطَّْها قال في 
«الرّوضة»”© كأضلها”: لم جز صؤْمّه بها. انتَهى. 

وقضيَّته اشتراط الوط وأنَّه لا كفي الإقامةٌ التي عبّر بها اتوي 
وغيرٌ. قال بعضٌ العُلماء: وهذا هو اماد ين تبر كثِيرينَفي هذه المَسألةٍ 
بلفْظٍ الإقامة. وظاهرٌ أنَّ غيرٌ مكّةَ كمكَّة فيما ذَُكِرٌ 

ويسم تتاب كلّ مين التَلاثةِ والسبعةٍ ومَحله فيلتلا ثة إذا ابتدَأ الصّومَ قبل 
يوم السَابعء ولا فتاعُها واجبٌ بناء على أنه لا يجورٌ تأخيرٌ شيءِ منها عن 
1 عَرمة ول فا الثاني الحج وجب قضاؤها أي : فورًا إن فانَثْ بغير عُذرٍ 

بحَنّه الزّرْكَشِيه شي ولو في السَّْرِ إن لم يتضرّر به أخدًا مما ذكَرٌه الشَّيخان" أنَّ 

عا ب 0 

ويج ب التَمْرقٌ في القَضاءء وإن كان القَّواتثُ بِعُذْرٍ كما هو ظاهرٌ كلايهم 
بيتها وبينَ السّبِعة بوقدار تفريقه بيتهما في الأداء وهو أربعةٌ يام ومدَّةٌ إمكان 
سيره إلى أهله على العادةٍ الغالبة» قال في «البيانٍ»”: هكذا قال أصحابناء 
ويُحتمَلٌ أنيُقال: لايجبٌ عليه إلا ثلائة ام ومدَةٌإمكان السّيرٍ إلى وَطنه؛ 
لأنّه كان يُمكِنه في الأداء أن يجعل آخرَ العلا يوم عَرفَة ثم يعر على يوم 
النّحرٍ واليومينٍ الأوَلينِ ين يام اتشريتي» : ثم نر لتر الأول ويروح إلى مكّق 
يودع نم يبت بالسّرٍ إلى بللهآخِرَ لني من أيّام لني . قال بعضٌ العُلماءِ: 
وما قاله ظاهرٌ فيما إذا نثَرَمَن وجَبَ عليه الصَّومٌ في لتر الأوّلٍ. انتهَى 
(١)«روضةالطائين»‏ 2608/00 00000 (0) «الشرح الكبير» 00/6 8). 
(*) «المهمات» (90/7/5). 


(4) «الشرح الكبير؛ (7/ 771)) وةروضة الطالبين» (077/7) 
(0) «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (44/4). 


مكاج الج 3 - 

وفارَقٌ قضاء الصَّلاةٍ حيثٌُ لا يجبُ فيه التّمْريقُ ينه وبين ما بعده بأنّه تعلق 
بالوّقتٍ وقد فاتّء وهذا بالفعل وهو الإحرامٌ والرّجِوعٌ فهو كتّرتيب أفعالٍ 
الصَّلاقِه فلو توطَّنَ مَك بعدَ فراغه من الحجٌ فينبَِي أن يكونّ التّْريقُ بوقدارٍ 
أربعة أيّام. 

ثم لايَحْمَى أن صوم الثَّلائة في الحجٌ إنّمايُمكنٌ في تزكِ الإحرام مين الويقاتٍ 
ونحُوهء بخلافيٍ المَبيتِ والرّمي وطوافٍ الوّداع ونخوها. 

قال البَارِزِيٌ: فيجبُ صومٌ الثّلاثة بعد أيّام التّشريقٍ في الرّمي والمَبيتٍ! لأنّه 
وفتُ الإمكانٍ بعد الوّجوب”” والبلْقِنِيُ في «فتاويه' أنَّ صوْمها في طَوافٍ 
الوّداع يكون بعدَ وُصولِه إلى حيثٌ يتقرّرُ عليه الدّم. 

قال: فإِنْ صامّها كذلك وُصِفَّتْ بالأداىء وإِلّا فبالقَضاء. 

قال: وكذا كُلَ ما لايُمكِنٌ وقوعٌ الَّلائةِ فيه في الحجٌ فتُوصَفُ بالأداى حيثٌ 
فُعِلَّتْ في الوفْتٍ المُقدَّرِ من نظيره في الحجٌ» وبالقضاء حيتٌ فُعِلَثْ خارجه» 
فلو أَحرَ في هذه المسائل النَّاثِ إلى وَطَيِه فالذي أذْتَى به البلْقِينُ أنه إن كان 
مكيًا لزمّه التَْرينُ بأقلّ مُمكن, وهو إِذْ لاسير فتُعبرُ مدّّد أو آفاقيًا فبقذر مُدَةٍ 

وقضيّة هذا وما قبله وجوبٌ القّورٍ هنا في الثَّلائةِ؛ أي: ولو في السّفرِ بناءً على 
أنه ليس عذرًا هنا كما سبَقّ» وإلّا فلا تُوصَفُ بِالقَضاءِ 3 مُطلقاء ولا يتعيّنُ التّمرِيقٌ 
بِعُدَّةِ الس لكن بِحَتَّ بعضّهم عدمَ وُجوب القَّورٍ كما لوترَكَ صوم الثّلائةٍ في 
الحجٌ لعُذْرٍ. 


,)97٠ /1( ينظر: #أسنى المطالب»‎ )١( 


و لب جنةا للك طون ة نمضا - 

وبحَتٌ هذا البَعضُ أيضًا أنه لايجبٌ التَريقٌ بيتها وبينَ السّبِعة بِقَدْرٍ يوم 
النّحرِ ويام التّصريق» وتردة في أنه يجِبُ التّْريقُ بيّوم أو مدَّة سيره وقد يقال 
بناً على أنَّ اعتباز مدَّةٍ السّير ينبني استناء مقدار اثلاث منها؛ لأنَّ الظّاهِرَ أنه 
لو صامّها عقب أيّام التَريقٍ مع أَخَذِه في السّيِرٍ حينئظٍ كان له بمُجِرَّدِ وْصوله 
إلى وَطَنِه صومٌ السّبعقء وإيجابٌ الصّبْرِ بيقدار الَّلانةِ بعيدٌ. 

ولو ترَكَ في الشُمرةٍ الإحرامَ من المميقاتٍ كان وفْثٌ أداءِالنَّلائةِ قبل التُحلّل 
منها أو عقبّه ذْكَرَه البُلْقِيِيُ في «فتاويه؛ فارمًا بيه وبينَ الح حيثٌ جار 
التَأخيرٌ عن التَحّل فيما دونه بأنَّ تحلله لايَحصل إلا بعد نصفي ليلةٍ النّحصٍ 
فلا يَطولُ زمر إحرايه بصَوم الثَلاثة فيه؛ أنه ل يكوثٌ إلَّاقَلَ ذلك بخلافها؛ 
إذلو وجب إيقاعٌ الصّوم قبل تحلّلها طال زمنٌ الإحرام بالأمرء ولايُوجَدُ 
نظيرٌه في الحج. 

واعلَمْ أنَّ الواجب في الرّمي والمّبيتِ كما تقدّمَ بتك حصاةٍ أو ليلوٍمُنٌ 
َبتك حَصاتيْنٍ أو لَيليْنٍ مدان وذلك بِدَلُ ثلث الدَّم أو تُليى عْدِلَ إليه لعْسرٍ 
تبعيض الدَّم فلو عَجَرٌ عن امد مثا كمه ُنْتُ الصّوم الذي هو بدلٌ الدّم الذي 
المُدّ بدلٌ عنه. وذلك بدلٌُ ثلاثة آيَام وثلْثكِ 

ثم اختلف المُتأخرون فقيلٌ: تكمّلٌ أربعةً جرًا للكشرء ثم يُفرقُ بنسبة 
الثلالةٍ والتٌبعةٍء فيصومٌ ثلاثة أعشارها ثم سبعة أعشارهاء وذلك مع الجَبْرِ 
خمسة يومان ثم ثلاثة ونم جُرَ الكشرٌ بتكميله أربعة قبل القسمة؛ لله لم 
يُمْهَدْ يجابٌ بَعضٍ الوم فلزِمه أربعةٌ ثم قسممّها أعشاراء وقيل: لايُجيرٌ 
اللتُ قبل القسسمقء بل يط من جنس كشره ثمٌ يق السب القذكورة مع 
جِبْرِ الكسْرء فيصومٌ يومًا ثمَّ ثلاثة. 


س يكاب الي 52 - 
1 ويد الأرّلُ بمافي «الرّوضة»”" كأضلها" فيما لو استأجَرَ رجلانٍ رجلا 
واحدًا لِيعتَورَ عن أحدهما ويحُجٌ عن | الآخَرٍ وا رو 
عليهما ِصفيْن» فلو عجرا عنه صامٌ كل واحل تحمسسة أب بلك النسة مع جز 
المّكسِرء فيصومٌ كل واحدٍ يومِيْنٍ ثم أربعة وذلكَ سنّهُ. 


قلْتٌ: وفيه نظرٌ؛ إذ ليس في هذا جر قبلّ القسمةٍ كما هو ظاهرٌ. 


ولو عَجَرَ عن المُدّينٍ زمه نا الضّوم» وهو سنَّه يام وتنا يوم» قال بع 
الفَُلاءِ: يُعجُلَ ثلاث أعشارها وهي يومانٍ ولا كشرٌ فيهاء ويَصومٌ في بده 
سَبعة أعشارهاء وهي حمسة أيّام بتكميل المُنكسر. انتَهَى. 

قلْتُ: وهو صحيحٌ بناءً على اللقسمةٍ قبلّ الجَبْرِ لاعلى القسمةٍ بَعدَّهء بل 
لو ل ا 

ولا يسقٌطُ الدّمُعن نع الواح للهَذَي بمَوتِه ولو قبل قراغ الج بل 
الوا كل و مو 
أو يُطِم على ما سيق في صَومٍ رمضانً» فإن تمكنَ ين بعضه فقسطٌ» ويحضٌلٌ 
لمكن في صوم اللا بأن يُخْرع بالحَجٌ لرَمَنِ يسَعُهاء ولايكوثٌ عارضٌ ين 
رض وغيره» لاون سسفرء خلافًا للإمام؛ وفي صوم السّبعةٍ بمُضيّ قذرها بعد 
كد التََريقٍ الواجب» هذا حاصِلُ ما في «الرَّوضةَه"' كأضلها" وظاهر أنه 


يجري في غير المُتَميّع مما ذْكِرٌ معّه. 
)١(‏ «روضة الطالبين» (؟/ 00. (؟) «الشرح الكبيرا (055//5. 


() دفلا دم؛ ليست في (ج»» (ك): (ش). وفي (ه)ء (ص): الدم1. 
(4) «روضة الطالبين» (7/ هه). (0) #الشرح الكبير» (/ .0 7). 


ضع ةلك اناة افا - 


فرعٌ: لو ندَّرَ الحجٌ ماشيًا لزِمهه وإن قأنا: الرُكوبٌُ أفضَكٌ: على الأظهر 
في #الرّوضة)”": خلاقًا للرّافِهِيَ”" لأنَّه متقصودٌ» وإنَّما كان الرُكوبٌ أفضَلٌ 
للاتباع» ولأنَّ فيه تحمل زيادة مُنةٍ في سبيل اللو فلو ركب لعُذرٍ أو غيره زمه 
5 قال الرّرْكَشِي: وهو شا على الاصحٌ. وقيل: بدَنَهٌ وحَكى المَاوَرْدِيٌ © 
ثالًا أنَّها فدية المت فإن قدَر وإِلّا صامَ عشرة يام 


قلْتُ: ويصلحٌ” أن يكون ميا للارّل. 

أو راكبًّاء ففي «الرّوضة0* كأضلها": : إن قلنا : المَمْي أفضَل أو سوَّينا 
بيتهماء فإن شاءً مَدّ مَنََىء وإن شاء ركب وإن قلْنا: الرُكوبٌ أفضَلٌ زمه ارفاك 
فإن مَشَى فعَليه دَمْ. 

وقال صاحبٌ «التّهذيبٍ»: عندي أَنَّه لادم؛ لأنّه عد لَ إلى أشقٌ الأمرين”". 
انتهَى . وعلى الأوّلٍ فيُححمَلُ أنيجية في بدلٍ الدّم الوّجهانٍ في عكسه: أو حافيا 

(وَالنَّنِي: الدّم لواحب بِالحَلْقٍ والتََُه) من عَطن الأعمٌ كاليُس والتطيُبٍء 
وده الَأ أو اللّحِيه وإزالة الظّرِ أو بالمُباشرة بتَهوة وإن لميزلُه كما 
أفاه كلام #شرح الرّوضٍ»” و#شرح البهجة»”© وغيرهماء إلّا الاستِمناءً فلا 
تجبُ فيه الفديةٌ إلا إن أنرَلّء كما صرّح به في «شرح المنهج» وغيره. 


.081 /15( «روضة الطاليين» (6/ 757). (1) «الشرح الكبير»‎ )١( 
«الحاوي الكبير» (0953/4. (4) في (ص)» (ه): اويصح؟.‎ )6( 

(6) #روضة الطالين» (6/ 67). (2) «الشرح الكبين (7401/17), 
(9) «روضة الطالبين» (8/ 0717. (4) «أستى المطالب»(004/1). 


() "الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» (؟/ ١/ا7).‏ 


يكاب اَي 

ولو نحو قُبلِ غُلام كما شِلّه إطلاقُ التَّيِحِيْنِ وغيرٍهماء لكن في «القُوتِ» 
ورأيْتُ في كتاب #الأسرار» للقاضي الْحُسينٍ عن شيخه المَفَالٍ أن تقبيلٌ العّلام 
في الإحرام لا يُوجِبٌ الفدية بخلاني المَرأة وقال: إنَّه لو قله الصَّائم فأنرّلَ 
أفطرٌ. انتَهَى 

أو الوَطء بعدّ الإفسادٍ أو بينَ لتّحذَْنِه أي: لواحي ممًا كر 

(وَهُوّ) واجبٌ (عَلَى) سَبيلٍ (التَخْيِيرٍ) والتّقديرء أمَا التََدِيرٌ فكما مرّء وأمًا 
التّخِيرٌ فلتخبيره بين الخِصالٍ في قوله: (سَافٌ أَوْ صَوْمُ كلا يام أو الَصَدّقُ 
بيتكانةٍآضْم) ممايُجِرِئُ في الفطرة (عَلَى يسنَّةِمَسَاكِينَ) أو فّقراء» أو أراة 
بالتساكين َعم على فاعدة : إذا افتركًا اجتمعَاء كلّ سكين أو فقير نصف 

0-6 جمغ صاعء وأضله له أصوعٌ أبدلٌ ين واوه همزةٌ مضمومة قُدّمَتْ 
على الصاو قث ضكثها إليهاء ميت هي ألقا. 

(وَالثَيِتُ: الم الوَاجِبُبالإخْصَارِ) أي: منع المُحرمٍ من ججميع اضرق 
التي يجورٌ له سلومها عن إتمام أركان شك ولو فاسناء بخلاف غير الأركان 
كالرّميِ والمَبِيتِ» في فيمتيعٌ التّحلَلٌ بسبيه ويجبرُها بال وإن اخمصٌ المنع به. 

أو منع عن الّجوع أيضّاء وذللك كأن منع عن الوقوفي والعوانٍ بحبس بير 
حق» أو من عدرٌ كاف أومُسلي بحيثُ احتاج في ديه إلى قتالٍ أو بذْلٍ مال» 
بخلافيٍ ما إذا لم يحبَج» وبذلُه مكروةٌ للكافِر دون المُسلمء ولا ينافيه قولهم: 
ره دنه للرّصديٌ ولو مُلمَاء لأنَّ هذا بعدّ الإحرام وذاك قبْلّه وكم بيتّهما. 


والأؤلى قِتَالُ الكافر عند القّدِرةٍ عليه ولا يجب وإن كان دون المع 


حي 0 
مما يأ في الصّيالِ ويُحتمّل خلافه لما ذكِرٌ. 

وهو على سبيل التَّتِيتٍ والتّعديل أي: إِنَّ الشّرعَ مر فيه بالتّقويم والعُدولٍ 
إلى غيره بكسب القيمة كما يعم ولهذا سْمْي دمَ ترتيب وتعديل. 

فإن أحصِرٌ عن الوُقَوفٍ والطَّوافٍ جميمًا (قيتَحَلَّلُ) أي: جوارًا لا وُجوباء 
م لكان معتمر انح الوقث للح فالانضل ألايسجل التحلق. فربّمَا زالٌ 
الحَضْرٌ فأتجَ تُسكه ولا فالأفضَلُ تعجيله؛ للا يفوت الحجٌ نعَمْ إِنْ كان في 
حيو زول الحضر في نومك إدال لحي بعقعأوفي الغمرة قط 
ب زوايه وهو ثلائة آَم امد تحن قالهالمَاوَزوي90. 

وينبفِي أخدًا منه حَمْلُ قولهم فيما لو كان المانمٌ مُسلمًا أو عَجَرٌ عن قتاله أنَّ 
الأوْلى له أن يتحثّل على الحجٌ إذا لمي يسع الوقثُ؛ أو علم أن لايندفِمُ بدُونٍ قتالٍ. 

() الُراُ بحلل له هدي َاة) ولو هَدْيَ تطوّع مه كما هو مصرّحٌ به. 

قال في «القُوتِ»”" بعد قولٍ «المنهاج»7: «ذْبَحَ شاءً حيتُ أُحصِرٌ قال: 
وكذلك يذبَحُ هنال مالزصّه ين دماء الممحظوراتٍ قبل الإحصارٍ وما ممه ين 
هذي التطوعٍء وله ديح عمن إحصاره انتقى. بأن يذبحها حيتُ أحصِرٌ من 
حِلٌ أو حرم مََحلِقٌ رأسه مع ني التَحثُلٍ أي: الخُروج مِن الك عندّهماء 
كما صرح به التَوَوِيٌ"' ونقّله ابن الرّذ ف" عن الأصحاب» خلائًا ليما بحَنَّه في 
«المُهمَاتِ»”" مِن الاكتفاءِ بمُقارنتها للذّبح. 


.)397/ ١( «الحاوي الكبير» (0457/5. (؟) دقوت المحتاج»‎ )١( 
.)196 /#( «منهاج الطالبين» (ص 7). (4) «روضة الطالبين؛‎ )7( 


(0) اكفاية النبيه في شرح التنبيها (4/ لا69. (7) «المهمات؟ )6:٠0/4(‏ 


كاه الج 5 - 

وفي «القُوتٍ": ولينظز فيمّن أراد الحَلقّ للأذى في وام إحرايه حيثٌ يجورٌ 
له هل يحتاجٌ إلى نيّةِ لذلكَ أم لا؟ الأشبَةُ الاحتياج لها. انتهَى. 

كما يكْفِي مُقارنة ال لأوَّلٍ الوُضْوءٍء وقد يُفرَّقُ بأنَّ أفعال الوّضوءِ لما 
تجانسَت؛ إذ كل منها غسلٌ أو على صُورتِه كانّتُْ كالنَّيءِ الواحدٍ فاكفِيٍ بالية 
في أوَّلِها ولاكذلكَ هناء وفيه نظرٌ لانتقاضه بالصَّلاةٍ والحجٌ وغيرهما حيثٌ 
اكتفِي فيها الي أوَلّها مع عدم تجانُس أفعالها. 

ورأئْثُ بعض المشايخ يفرقُ بأنَالوُضوء حَصلةٌ وعبادةٌ واحدةٌّ بخلاف 
اتح والحلق هنا فإن كا منهما باد وحص مُستعلُ وفيه فر أيضاء لله 


إن أراة استقلال كل منهما ها هنا فهو ممنوعٌ؛ إذ لا مُعنى لكون الشََّيءِ ءِ عبادة 
مُستقَلَة إِلّا الاعتدادُ بهه سواء فعلّ غيرّه معّه أو لا 


وظاهرٌ أن واحدًا منهما هنا ليس كذلكَ» بل المُعتدُبه مجموعهما حبّى لو 
0 ناما ل يفل الآحَركما نسل اورجه مئلا لا 
أثَرَ له ما لم يغسل بقيّة الأعضاءء فَالأوْلَى أن يُفرّقَ بأنّ الؤضوء وضع للتَّعيّدِ به 
فكان حقيقةٌ واحددٌ شرعًاء فاكتي ال وله بخلافي الذّبح والحَلقٍه فإنّهما لم 
يُوصَعا لذلكَ» ولهذا لم يندب في أكثر أحوال التّحنٍُّ أو كثير منهاء نماض 
شرْعُهما لعارض فلم تُغْنٍ ليه عند أحيهما عن ال عند الآخر؛ إذ لا ارتباط 
بيتهما شرعًَاء وفيه نظرٌ أيضًاء فلبتَأمَل. 

وفارقٌ وُجوب الب هناعدمٌ وجويها في اتح بغير الإحصار بإرادة الخروج 
هنا مِن العبادة قبلّ تمامهاء نقَلّه ابن ار فعة" عن الأصحاب والرتِيبٍ بين اذبح 
َالحَلق هو ما صرّح به في "شرح المُهذّبِ»”" وغيره. 
)هرت المحاي (448/1), 00000 (؟) «كفاية النبيه في شرح التنبيه؛ (8/ 03717. 
(7) «المجموع شرح المهذب؟ (101/8). 


وجعلطةاللقلكنةفزانةة لجلا -- 


عا 
ويُفرّقُ اللّحمَ على مساكين ذلكٌ اوضع ولا يلرمُه بعت الهَذي إلى 
الحَرمء وإن كان الأوْلى بعنّه إذاتمكنَ منه كما هو الأصحٌ في «أضل الرُوضة»ء 
وخاكّف اللي فأوجب الذبح بالحرم إذا تمكّنَ منه» وحَكَاه عن نص 
الشَّافعيَ وهو: : فإنْ قدَرَعلى أن يكونٌ الذَّبحٌ بِمَكَةَ لم يِجُرْ إلا يباء وإن لم 


يَقدِرُ حيثٌُ يقر" انتهَى. 

قال العِرَاقِيُ : وليس في هذا النصٌ مُطلقٌ ابحرم وإنّمافيه موضعٌ مخصوصٌش 
منه وهو مك ومتى در على مكَة لَه حول إليها والتّحللُ بم ُمرةٍ 
كما تقدّ» فليس في هذا التّصّ ما يناي المُصحّحَ في «الرّوضة». انتَهَى©. 

قلْتٌ: : وفيه نَظرٌ؛ لأا قوله: «فإن قدرٌ على أن يكو لذب بمكة لم يججز إلا ل 
بها يدل على لله أراد بمكةمُطلقٌ الحَرم؛ إذ مع القّدرة على صوص مَكّة لا 
ذبَْ» بل التحللُ َمل حُمرٍ. 

نم رأيتُ غير قال : فيه نظرٌ. قال بعضهم : ولعلّ وجْة النّر آنّه قد يَقيِرٌ 
على أن يكود الذبحُبمَكّ ولا ْقِرٌ على الول إليها . قال: وحينئز فمُقتضى 
كلام «الرّوِضة أنه لايجبٌ اذبح بمَكَقَ ومُقتضى النّصٌُ خلائه» فعاء عدم 
المُنافاة حيتكيٍ مَمنوجٌ .قال: : نعَمْ ليس في الت ما يقتَضِي أله إذا قدّرَ على أن 
يكرد البح بتوضم ين الحرم غيرٌ مةألَِجِبُ اذ فيهه ولا ناف في هذه 
الصّورة بينَ الس والمُصحح في «الرّوضة» - انتهى””. 

وكذايْقالُ في جميع مالِمه مين الدَّماءِ أو سائه من الهداياء فيذبَحُه حيثٌ 
أحصِرٌ ولو في الحلٌ وإن أمكنَ ذه في عترم على الأصحٌ. 


.)088 /1( ينظر: «أستى المطالب» (1/ 8180). (1) ينظر: «أسنى المطالب»‎ )١( 
09178 /1( ينظر: «أسنى المطالب»‎ )7( 


يكاب الي ل 

قال بعص المتأرين : وهر ظاهرٌ إن لم يمك إيصاله إلى لكر وإلا 
فالقياسٌُ وُجوبٌ إيصالِه جزمًا؛ لأنّه و جب لمساكينه وأمكّنّ إيصاله إليهم؛ 
بخلافٍ هدي التّحثلٍ ني الل فتأمله . انتقَى . 

ولا يخْتَى أن من يقول بالإطلاقي البق يمن أن دما المذكورة وجي 
لمساكين الحَرء في حقٌ المُحصّره ولايَجورٌ الذّبحُ بموضع من لحل غير 
الذي أحصر فيه. كماني «شرج المهذّبٍ؛” »عن الذَّارمِيَ وغيره؛ لآنَّ موضعَ 
الإحصار في حقّه كتّفس الحّرم. 

ويَجورٌ اذبح بقوضع مين ارم غير ما أحصرَ فيه منه؛ لأنَبجميع الحرم 
كالقعةٍ الواحدةٍ كما قال الأدرَعِي: إِنَّه المَنقولٌ» وإن قال: وفيه بَحتٌ إذا بعد 
موضعٌ الذّبح عن موضع الحَضْرِء وهو محتمل. اننَهَى. 

فنا يجدٍ الهَذيّ لإعساره أو غيره؛ كمَفْرِه أو زيادةر تَمَِِ عن تَّمنٍ الغلٍ» 
فيتحلّل باحق والطّعامِ المُساوي لقيمقٍ الهَذي مع ال عندتهماء فإن عجر 
ا ل ا 
لكن لا يتوقّفُ عليه تحؤُّلُه فإن لم يكّنْ برأسه شعرٌ فيتحلّل باليّة فقط 

والرّقيقٌ إذا أحرٌ. رَْبِ نسي مره الح يتحلل -كمافي «الرَّوضة)9- 
الحَلْقٍ مع الي فقَط؛ إِذْ لا مِلُكَ له. فإن لم يكن برأيِه شّعرٌ» فبالييةِ فقَط على 
قياس ما تقدَّمَ. 

نع لو كان حَلْقٌ رأيسه يَشينُه ومتعه سيد من أي: أو عَلِمَ أنه ا يَرْضَى بده 
بص بعشهع وُجنوب التقصيرء وفديتجة وبه يندع قول صاحب «التميققة: 
إنَّ تحلله باليّة فقط 


.)١9/8/9( «المجموع شرح المهذب! (8/ *00. (؟) «روضة الطالبين»‎ )١( 


11 
بن لتقصبر على مالايئسين» وظاهرٌ كلايهم أن المُحصرَالمذكوة ليس ل إلا 
تحثُلٌ واحدٌ لكن قال شيخُنا: يَف ألا بحضّل التَحثُلُ الأول بواحد ين الذّبح 
الحَلق» ويؤيّدُه ما قال الََويُ في نظيره ين التَحُلٍ للقَواتِ كما تقدّم؛ وما قاله 
منّجة وإن رأيْتُ بعض المشايخ بق يبتهما بأل ما يتحلل به هنالاً ين أعمالٍ 
الشُمرة ينوبُ مناب أعمالٍ الحجٌء فيُعطى حكمُها ين حُصولٍ التَحثُلٍ الأول 
ببعضها والنَّن بالباقي؛ بخلاف ما يتحلّلُ به هنا ل ينوبُ منابٌ أعمالٍ الحجٌ 
روج منه مع بقاءِ وقْيِه فلا يكونٌ له تحلّلانِ؛ لأنّهما لا يدل وقثهما إلا 
بعد نصفي ليلةٍ النَّحر لأنَّه لا يخْمَى ما فيه؛ إِذ الحُكمٌ بنيابة أعمال الحُمرةِ عن 
أعمال الحجٌ في محل التنوء ولا دليل عليه» ولو سم فلا شُبهة في أن هذه الاب 
ليتوف عليه أضُ الح دلي مخصوله فبما نح فيه مع انتفاو اليا على 

ما زْعَمَه فكذا انقسامّه إلى ائنْنِء وإلّا فما الفرْقٌ والخُروجٌ منه مع بقاء وقته 
لا يناي الابدَه وعدم دخحول وَقتٍ التّحليليْنٍ إِلّا بنصف ليلة النّحرٍ صحيحٌ» 
لكن لا أثر له هنا فإن لحل بالحصر قد يكونُ بعدَ انتصافي لَيلةٍ انحر على 
أنه كما يتوت التّحثَلان على انتصافهم”" يتوق عليه لحلل الواحدٌ أيضاء 
فالاستدلال على نفي للحن عدم دُخول وفيهما مع الاعترافٍ بخصولٍ 
التُحثّلٍ الواحدٍ مع توقِّه على ذلك الوَقتٍ مما لا ينبفي. 

وإن م عن الؤقوفٍ وحذه فيتح لل عمل شُرة كما ذكرَه في أضل الرُوضةه 
في آخر الباب» وبحت شيا ُجوب نيّلَنّلٍ ذلك وإن مزع عن لواف 
وحدهُ فيقفث ثم يتحلّلء نقَلهِ في اشرح المُهذّبٍ 00" عن المَاوَردِي وأقرّه. 


.)١09/6/90/( في (ه): تاإنتصافها». (؟) #المجموع شرح المهذب؛‎ )١( 


س ميككاب اليج - 
قطن هنا بِالمَذْي والحَلْقٍ والرّميء ويتبَفي وجوبٌ تقديم الهَذي كما ف 
بقيّه صُورٍ الحَضْرِء وعدم وجوب التّرتِيب بينَ الحَلْق والرّمي. وحصولٌُ لتحيل 
الأول بائيِنٍ مِن الثّلائةٍ ة كما في غير الحصر”' فيهماء ووجوبُ بدلٍ الرّمي ِن 
هَذي شا ثم صيام ثلاث َم في الح وسبعةٍإذا جع عند وا فيجتوم هديان: 
هذي محص وبَدلَ رّسي واه يوق التّحُلُ على الذي دود الصيام وإن كان 
مُقدّراء ونه لولم يكن برأسه ِّ شَعرٌ تحلل بالهدْي والرّمِيء ذكرَ جميمٌ ذلكٌ شِخُنا. 
ولايجورٌ لحلل بعد زوالٍ الإحصارٍ وإن عم لقَوات» بل عليه المي 
فإن فاتٌ تحلل بعَملِ مر لا لِمَْ أحصِرَ عن طريت وله أخرى يستطيعها وإن 
طالث وَل القَواته بل يلزه لهاب فيها حّى يصِل البيست» فإن فات فإن 


كان”" للها أو صُعوبتها أو نحو ذلكَ تحل بعَملٍ عُرةٍ لابتحثُل المُحصَرٍء 
ولا قضاء عليه كما تقدّم. 1 


وإِنِ اسوّى الطَّرِيقانٍ أو كان ما قصّدَّه أقرَبَ َّ ا 
داعأو نخوه فهي كالعّدم» فله أن يتحأ نقَله في شرح المُهذٌبٍ»" عن 
صاحب ب «الفُروع» وَالرُوَانِيَ والعِهْرَانِيَ وغيرهم. 

ولا يتحلل بغير مع العَدرٌ ونخوه من سائر الأعذار؛ ؛ كمرضء و2 ضَلالٍ طريق» 
وتَفاد نقَعَةِه وخطأ في العَدتٍ إلا إن ث شرّط التّحثُلَ بذلكَ» فيتحلّلٌ مع القَضاءِه كما 
يُوْحَدُ مما سبق عن «الرّوضة»0'» و«أضلها»”' في الفائتِ في توجيه القول | الَّاني. 


وقِيّدَ الإمامُ جوارٌ التَحللٍ امرض بالتّقيل» لكن ما ضابطه هنا؟ فيه نظرٌ. 


)١(‏ في (م): «المحصر». 
(1) «فإن كان» مثبت من (ع). وفي (ص): «كأن وقف». وني بقية النسخ: #كان». 
م «المجموع شرح المهذب» لاالففةة (5) «روضة الطالبين؛ (7/ 19/4). 


(9) «الشرح الكبير» (9197/5). 


وهو بِالحَلْقٍ مع اَي لا بالهذي أيضًا إلا إنه شرّط التَحثُلٌ به ولو لم يُعبّنْ 
شيئًا بل شرّط التّحلُلٌ إن عرض عدَّرٌ. 

فينبَغي -كما قال شيخئًا - أن يكونّ كما لو شرّطَ المُعتكِفُ في نذْرِه الخُروجَ 
إن عرض عارص فِيصِحٌ» وكالمّرض وما ذْكِرٌ معّه الْحَيضُ كما بِحَنّه شحنا 
خلاقًا للبُلقيني» حيثُ استتبطً مِن مسألةٍ الإحصار عن الطَّوافٍ أنَّ الحائضّ إذا 
لم تَطّفْ للإفاضة ولايُمكِنُها الإقامة حبَّى تطْهُرَ وجاءث بلَدَها وهي مُحْرِمة 
وعَدِمَتٍ التق ولم يُمكِنْها الوْصولُ إلى البتِء أنّها كالمُحصَرِء فتتحلّل بال 
والذّبحِ والحَلْق» ليده بما سبق عن صاحب «الفُروع» وغيره. 


و 


وفرّقٌ شيخُنا بأنَ المُحصَرَيِيدُه لحلل زوال الحصر ولوفي الجُمله 
بخلان الحائض لايِْيدها لحلل زوال الحيض» » فهي كالمُريض لكونِه لا 
يَستفِيدٌ به زوالٌ المَرض؛ بخلافي المُحصّرٍ. 

ويُوافِقٌ ما فرّقّ به شسيخُنا استشكال «الذّخائر» بِمَسألةٍ ذكَرَها الأصحابٌ» 

ففي «القّوتٍ»”©: واستشْكَل في «الدَّخائرٍ» قول الأصحاب: إِنَّ املس 

الحبوس يحلل إذا لم يذ ما يفضي به َه لني ثبايه على الإحرام مَشقّة مَشْقَةٌ 
كما في الحَضْر بالعَدرٌ. وقال: لأنّه إذا حبّسّه حبس تعديًا لم يستفذ بالّحثّلٍ لاص 
مما هو فيه كالّريض» ولحوقٌ اشم بابقاء على الإحرام غيرٌ معَمد؛ إذ هو 
موجودٌ في المريضء بل حال المريض آكَدُ فلا وجة لتحيل بالحيس. انتَهَى 

لوطل اش هاعد أسيزي ند لاتيم 
الحَضر أو حجّة إسلام أو نذْرٍ مستقرة بِقِيِ في ذميِه كما كان أو تطوعًاء أو حجّة 
إسلام, أو نذْر غيرٌ مستقرّة فلا شي عليه. 


0 


)4860 / 1( «قوت المحتاج»‎ )١( 


كاب اج [5- 

وإذابقي بعد النّحثُلٍ زمنٌيُمكنٌ فيه الحجٌ استقرٌ وجويه بمْضيّه والأؤلى 
أن يُحْرِمَ به فيه نعَمْ إن غلّبَ على ظنّه بالتأخير العَجْرُ عنٍ الحجٌ بعدٌ لزِمه"© 
الإحرامٌ به فيه كما لو شي العَضبء ذكرَه الأَذْرَعِيُ لكن فرق الْجَوْجَرِيُ 
أن دوت الغنى بعد الفقرٍ أقربُ مِن حُصول البّرءِ بعد الَضب وأكثرٌ. 

(وَالرَابعٌ: الدّمُ الوَاجبٌ بِقَئْلٍ الصَّيْدِ) المَذكور في الفصل السَابِقِء (وَهُو) 
واجبٌ (عَلَى) سبيل (التَخْير) بينَ مايأ والتّعديل» وذلكٌ أنَّهِ (إِنْ كَانَ 
الصَّيِهُ) المقدول (يكَا له ِثلّ) ين النّعَم صورةٌ تقريباً لااتحقيقًابالتّل عن 
الي يل أو عن صَحابيَينه أو عن عَدليْنَ ين الَبعينَ فمن بعدّهم”". قال في 
«الكفاية"”: أو عن صَحابِي مع سكوتٍ الباقيِن ومْله قولٌ أي مُجتهدٍ غير 
صَحابي مع سكوت الباقينَ» أو بِقَّولٍ عَدِيٍْ فَِيهِيْنِ قَطنِيْنٍ وإن كانا قاتِلّي 
الصَّيِدٍ خطأً أو اضطراراء لاعُدوانًا. قال في «الرّوضة»9 كأضلِها”: لأنّه 

وَاستٌشْكِلَ بأنَّ الظاهرَ أن صَغيرة فكيفت تسقطٌ العَدالةٌ بارتكابه مرّة؟ 

قال شيحٌ الإسلاء: ويجاب بالمّنع» بل الظَّاهرٌ أنه كبيرةٌ؛ لأنَّه إنلافُ 
حَيوانٍ مُحتّرمِ من غير حاجة ولا فائدة”". 

والعُرادُبِالعَدْلِ هنا عذْلُ الشَّهادةٍ على ما صرح به الَّرْكَشِيٌ كالإسْنَوِيٌ» 
فلا يكْفِي عبدٌ وامرأةٌ. 


)١(‏ في (د) (ه)ء (ص): الزومها. (7) في (ه): اتبعهم؟. 
() «كقاية النبيه في شرح التنبيه» (/709//9). (4) «روضة الطائبين» (188/9). 
(0) #الشرح الكبير؟ (909/7). (7) «أسنى المطالب» (018/1). 


(1) في هامش (ه): #خرج شق عضو الحيوان الصغير فإن فيه فائدة. (م ج)». 


- ل وئة قل كتطوزاناةة جيل - 


وصوّب الإِسْئَوِيٌ”" اعتباز الفقَه 4ه واعتَمَدّه شبح الإسلام» وحمل ما صِرَّحَ به 
في اشرح المُهذَّب)”" مِن استحبابه على زيادته. 

وقال الزَّركَشِي: يُحتَمَل ألا يعبر فقة؛ لأنَّ امكل الصُوريّ يدركٌه كل أحد 
بالمُشاهدة. 

ورأَيْتُ بعضّ المشايخ رده بوقوع الاختلاق بِينَ أكابر العُلماءِ | لصَّحابةِ 
فمّن بعدّهم في المُمائلة» وما المُرادُ بها فكيف بغيرهم؟ 
قلْتُ: وهو عَجِيبٌ؛ لأنَّوُقوعٌ الاخدلانيٍ لا يقئَضي اعتبارَ الفقهء وأينَ 
الحُلازمة؟! 

وقونه: «وما المُرا با؟؟ قلنا: ليس التَّعُويلُ على قولهما في ذلكٌَ» بل على 
5 9 0 3 َِ ا 
مُجِرَّدٍ تحققٍ المُشابهةٍ الصوريّة وإن لم يُعوّلا عليهاء حتى لو شهدًا بتحققها 
عوَّلْنا عليهماء وإن كانا لا يقُولانٍ بها بأ اعَبرَا المُمائلة في القيمة. 

وذلكَ كالضّع مله الحبشُ» العام مده ابن و الَحشي أو ججماره 
مله البتقرةٌ والظِّي مله العدرُء كما قاله الشَّيخان""» و صرح العِرَاقيُون 
المَاوَرْدِيٌ” ؛“ وَارْتَضَاه الإسْتَدِي © بأنّ فيها تَيسّاء وتبعهم شيخ الإشلاء فقال: 
والأؤلى أن يُقالَ: : وفي الي تَيِسٌ؛ إذ العَترُ نّم هي واجبة الظَبية©. انتَهَى 


والعَرُ أنثى المع إذا 00 
وَلدِ المَعزِِن حينٍ ولادتها إلى حين تُطَمٌ وتزعى» وذلك مُقدَّرٌ بأربعةٍ أشهر: 


.)47 0 /90/( #المجموع شرح المهذب»‎ )١( «المهمات» (4/4/ا8).‎ )١( 
.)191/ /5( «الشرح الكبير» (7/ /2001): وفروضة الطالبين؛‎ )7( 
.)407/4 /4( «الحاوي الكبير؟» (4/ 19). (6) «المهمات»‎ ):( 


(7) «أسنى المطالب» (8319//1). 


كه يكاب اَي 


نقَلّه في «الرَوضة»”© و«أضْلِهاه”© عن أهل النّفةِ. لكن في «شرح المُهذّبٍ90؟ 
وغيره عنهم أن هذا الاسم يُطَلَقُ عليها ما لم تُستكمل سَنة. 

واليّربوعٌ مْله الجَفْرة وهي الأَنتى مِن وَلدٍ المَعز تُمَطَمُ وتْفصَلُ عن أمّهاء 
فتأَدُ في الرّعيء وذلك بعد أربعةٍ أشهرء لكن يجب أن يكونّ المُرادُ بها مادونَ 
العَناقء إِذ الأرنبٌ خيرٌ مِن اليربوع. 

وقال ابن عُجَيل: الجَفْرةٌإنّما تجبٌ إذا كان اليربِوعٌ كبيراء وأمّا إذا كان 
صغيرًا ففيه القيمةٌ كالسّجرةٍ. 

(أَخْرَجَ الممْلّ مِنَ النّمَم) فيذبخه ويُفرّقُه على مساكين الحرمء أو يُملّكُهم 
جُمِلتهِ مذبوحاء ولا يُجزثه دفْعُه إليهم حيًا. 

وأفهمَ ِكْرٌ امِل أنه بجبُ في الحاملٍ حاملٌ» وهو كذلكٌ» لكن لا يُبَحُ بل 
تَُرّمْ حاملا ويُتصدَّقُ بقيميها طعاماء أو يْصامُ عن كلّ مُدٌ يومٌ على ما سيأتي. 

ولو ضرّب بطْنَّ صيدٍ حامل فألقّى جنا ميا فإنْ مانتٍ الأمٌ أيضًا فهو كقتل 
الحايل؛ وإِلّا ضوِنّ ما نقَصّتٍ الأمٌ ولا يضمَنٌ الجنين. 

وفارَقٌ جنينَ الأمة حيتُ يُضْمَنُ بمْشْرٍ قيمتها بأنَالحَمْلٌ يزيد في قيمة البهائم 
ويُنقصٌ الآدميّات» فلا يُمِكِنُ اعتبارٌ التَّاوتٍ في الآدميّات. 

أو حيّانٌ مات ضونّ كلا منهما بانفراده أو الوَلدُ فقّطْ ضمنٌ الول بانفراِه» 
وضمِن نقصّ الأمٌ وأنّه يجب في الصّغيِرِ صغيرٌ وفي المَريض مريضٌء وفي 


.)008/6( (؟) #الشرح الكبيرة‎ ١ .)181//9( دروضة الطالبين»‎ )١( 
.)1 37 (؟) #المجموع شرح المهذب» (1/97ة‎ 
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المَعيبٍ مَعِيبٌ إنِ انّحدَ جنسٌ اليب كالعَوَرِ وإن كان عَوّرُ أحدهما في اليمِينٍ 
والآخر في التسرى. 

وفي الذَّكَرِذَكَدٌ وفي الأنشى أنشى, وهو كذلكَ أيضًاء ولهذا قال الأَذْرَعِيُ فيما 
تقدَّمَ أنَّفي الظَّي عَنزّاء الذي عبر به الشَّافعِيٌ وجُمهورٌ الأصحاب مُرادُ الشّافعِي 
بالعَنزٍ الظَّية”" الكبيرةٌ أي: وإلّا فالمَالُ الصّغيرٌ مِن الظَباءِ إلى أن يَطْلَمَ ْنا 
فإذا طلَمًا فالأنتى ظَبيةٌ والذَّكَرُ ظبي والعَنرُ هي الأنثى التي لها سَنة. 

لكن قد يهم أيضَانَه لايُجَزِيٌ الذّكرُ عن الأنثى وعكسه والصَّحِيحُ 
الإجزاء فيهماء وإن كان الأصحٌ تفضيلٌ الذَّكرِ للخُروج من الخلافي. ولو قال 
لمَريضٌ بالصّحيح أو المَعِيب بِالسَّلِيمٍ فهو أفضَل. 

(أوْقوّمُ) أي: المثل بقيمة مك عند دول عن ذَبحٍ مله فالمُتبرُفيها حالةٌ 
الإخراج لا حالةٌ الإتلافي. ويَرجِعٌ فيها إلى عَدلِيْنِ كما في اليو" وغيره. 

وأا يوي لتحا يرن رونا كار أرما ورسة لطر 
مَكَد . قال جمْعٌ منهم الإِسْتَوِيٌ©: : لأنّها محل الذّبح» فإذا عل عنه إلى القيمةٍ 
اعتزنا مكاله في لك الوَته والراةبها جميمٌ الم. 

(وَتصَدَّقَ يه) على تساكين الحرم» ولايُحزئُه دف القيمة إليهم؛ (أَوْ صَامَ) 
حيثٌ شاءَ كما سيأتي (عَنْ كُلَّ مُدَّيَوْمَا) ولو انكسّرّ بعص مُدّ صامَ عنه يوم 
أيضَاء فلو أراد إخراج المِمُل عن الثلثِ والإطعامَ عنٍ الثّلثِ والصّومٌ عنٍ الثلثِ 
فهل يُحزِئه ذلك؟ وَجِهانٍ أصحُهما لايُجزِئه. 


(1) في (ه): «والظبية». (1) «التنبيه في الفقه الشافعي» (ص 074 
(؟) «المهمات» (4194/4). 


كاب الي 0 - 

(وَإِنْكَانَ الصَِّدُ مما لال لَةُ) وإن كان أكبر ين الحَمامة أو مثلها على 
الجَدِيدٍ كما في «الرّوضةٍ»”" كأضلِها", ورجّحَه في «شرح المُهذّبِ »2 خلاقًا 
لِماوقَمَ في «المناسك)”' مِن أنَّ فيه شاف وذلكَ كالجراد والعصافير. 


وه و 


قال في «الرَوضِة»*كأضلِها0": والوَطْوَاطُ وهو سَواء أَريدَ به الخْمَاش أي 
الحُطَافُ مب على أَنَّه مأكولٌ» لكنٍ الصَّحيحٌ خلافه. 

أ رَجَ بقِيِمَيه يقيتيو) بمحلُ قذله؛ أي: في بويه فيما يظهَرٌ ثم رأيتُ بعضّهم قال: 
له 0 قياسًا على كلّ مُتلفٍ وعبّرٌ بحالةٍ الإتلافي لا الإخراج. 

(طَمَامَا) يُجَزِيٌ في الفطرة بعر مكَةَ لإمكان الإتلافٍ على الظَاهرٍ ين 
احتمالٍ الإمام كما قاله الرَافعِيُ”"» قال الإسْتَوِيٌ": ورأيثه مجزومًا به في 
«العٌمد) للفُورَانِيٌ 

وتصدّقٌ به على مساكينٍ الحَرم (أَوْ ضَامٌ) حيثُ شاءً (عَنْ كل مذ يَوْمَا) مع 
جيْرٍ الكسر كما تقدم. 

قال في «الرَوضة»” كأضيها”'": ولو حكّمَ عَدلانٍأنَّ له ثلا وعَدلانٍ آخران 
أن لامشل له. فهو مِثْلِيٌ: زادَ في «الرّوضةِ»: ولو حكمَ عَدلانٍ بِيئلٍ وعَدلان 
فل آخَر فوّجهانٍ في «الحاوي76 و«البخُر»”"" أصِحُهُما يتخي يل وظاهِرٌه 
في المسألتينِ أنه لايُرِجْحُ أحدّ الجانيين بكثرة أو ) علمي وهو محل احتمال. 


.)01١ اروضة الطالبين» (168/7). (؟) «الشرح الكبير» (؟/‎ )١( 

(7) «المجموع شرح المهذب» (174/7). (5) الإيضاح في مناسك الحج والعمرة» (ص 47/5). 
(0) قروضة الطالبين» (/168). (7) «الشرح الكبير» (7/ )0 

(0) «الشرح الكبير؛ (5/ 0037). (8) #المهمات» (419/14). 

(9) #روضة الطالبين» (1868/9). )٠١(‏ «الشرح الكبير؟ (004/7). 


(11) «الحاوي الكبير؟ (197/4). )١5(‏ #بحر المذهب؟ للروياني (078/6. 


ويُستئتى ممًا لاامثل له امام ففيه شاةين ضأنٍ أو معز. قال في «الإملاء»: 
ويجبٌ في الصَّغيرَةٍ شاةٌ صغيرةٌ» وقضيّته: أنه لاي يُشتَرطُ كونُ السَّاةِ تُجزئٌ في 
الأضحيّةٍ؛ ويوافِقه ما رول الفضل عن «الرّوضة»”" كأضيها" أنه لايُجزِئٌ 
إِلّا ما يُجزِحٌ في الأه 'ضحيّة إِلّا في جَزاءِ الصَّيِدِ. 

لكن مُقتضى ما في «الحاوي»”" وغيره من أنَّ فائدةً الخلاني ين أنَّ كم 
الصَّحابةِ في الحَمامةِ بشاةٍ هل مستندٌه: توقيفٌ لمهم أو الشَبَهُ بيتهماء وهو 
إِلففُ البيوت أَنَّهِ لوكان صغيرًا فهل يجب فيه سَخْلةٌ أوشاءٌ؟ خلافٌ؛ لأنَّ 
العُرجّحَ عندّهم هو المَعنَّى الأوّلُ. 

قال في «الرّوضة»©' كأضلها": والمّرادُ بالحَمام كلّ ماعب في الماءِ وهو 
أن يشرَبَه جرعًاء وغيرٌ الحَمام يشرّبُ قَطرةً قَطرة ولا حاجة في وضفِه إلى ذِكْرٍ 
الهَدِيرٍ مع الع فَإنَّهما متلازمان. 

يدل في اسم الحمام ليما الذي يآلفُ البيِوتَء والقُمْرِيٌ وَالقَاعيَةُ 
وَالدَّبْيِيٌ وَالقَطَا . انتّهَى. لكن مع قولهما أنّهما متلازمانء بل العَبُ أعم م مُطلقَا؛ 
إِذْ بعض العَصافير تَحْبٌّ ولا تَهِدِنُ فبيتهما لزومٌ لا تلازمٌ. 

وكالقتل الإزمانٌ حنّى لو جرّح صيدًا فآزمَنه لِمّه جزاءٌ كاملٌ» وإن اندَعَلٌ 
جرْحه فلو قتلّه مُحرِمٌ آخرٌ قبل الاندِمالٍ أو بعدّه لزِمّه جزاءٌ آحَرٌ وإن قتَلّه 
المُزمِنُ فإن كان بعدَ الانيمال فيجزاءآحَرٌء أو به نَحدَ الجا ولو أبطل امتناج 
الصَّيدِ كالعَدْوِ والجَناح في التُعامةٍ فجزاءٌ واحدٌء أو أحدُهما ففي «الرّوضةَو9©: 


(1) «روضة الطالبين؟ (6/ 181). (5) «الشرح الكبير» (007/5). 
(7) «الحاوي الكبير؟ (785/5). (1) نروضة الطالبين؟ (158/7). 


() #الشرح الكبير» (/011). (3) قروضة الطالبين؛ (131/0). 


سس يكاب اللي كه 
قال الإمام: : الغالبٌ على الظنٌ أنه يُعتبَرُ ما ته نقَضٌ؛ لأنَّ امتناع التّعامةِ في الحقيقة 
واحدّاء إل نه يتعلّقٌ بالرّجلٍ والجناح» فالزَائلُ بعض الامتناع. الو 

أمّا غيرٌ القتل والإزمانٍ من وجوو التّعرْضٍ له السَابقة» فإن لم يحصّل به 
نقصٌ كأنْ نر صيدًا فعاة إلى عاديه في الشكون مين غير أن يحدتٌ بسبب التَفير 
شيءٌ ين جُرح أو غيسره. وإن حدتٌ بغيره كآفةٍ سماويّة في حال يقار" فلا 
شَيِءَ فيه سوّى الإثم؛ نعَمْ لو جرّحَه فبرَأمن جُرحه بمُداواةٍ أو غيْرها بحيثٌ لم 
يبْقّ به نقصٌ كان كالآدميّ فيوجبٌ القاضي فيه شيئًا باجتهاده. 

قال القََالُ: ويجتهدٌ فيه بمقدار الوّجع الذي أصابه'"» وقيلٌ: يضمن نقْصّه 
قبل الاندمال» وإن حصّل به نقصٌ وجب الجَراءٌ بنسبة ما نقصّ مِن قيمتِه» فلو 
جرّحه فنقّصٌ عَشْرٌ قيمته هه فإن كان يثليً أخرج عُشرَ شاق لحما أو قوّمه وأخرج 
بقيمتِه طعاماء أو صامَ عن كلّ مد يوماء وإن كان غير ملي قال في «الرَّوضة)© 
و ار ا ب ا 

يعني أو صامٌ عن كل مد يوماء نم لحك لبن المثليٌ وبيضضه ونخوهما 

جك الاق لمظتر شر صينا عن حفط الي سد منة أرط بيك 
فإن شاء انْستَرَى بها طعامًا وتصدَّقٌ به. وإنشاء صامَ عن كلّ مد يما ولو 
أخَلَ يض دجاجة فأحضّته صَيدًا ففسَدَ بِيض الصَّيِدٍ أو لم يحضئه ضيتّه؛ لأنَّ 
الظّاهرَ أن فسا بيضه بسببٍ ضمٌ بض الدّجائجةٍ إليهه ولو أحَدَ بض صَيِدٍ 
وأخضئه دجاجة فهو في ضَمَانه حنَى يخرٌجَ الفزخٌ ويشسعئء فلو خرّجج وماتٌ 
قبل الامتناع لزه ْله بين التّعمه ولو كسرٌ بيضة فيه قرح له رُوحٌ فطار وسلمٌ 
(1) في (ج)» (ش)» (ن): لإنفاره». 0 لسن المطالب» 4/100 61). 1 
() فروضة الطائبين؛ (181/5). (4) #الشرح الكبيرة (014/5). 


فلاشيء عليه» وإن مات فعليه مله من النّعم وظاهرٌ كلايهم في الشَّسنٌّ الأوّلٍ 
أنه لا يضمن قيمةٌ ايض ولو بض نعام. 

ووجْهه أن كشرّها بخُروج الوَلدِ لا بد منه لكن هل ب يفجن اللبن بق و 
حليه أو إذاتلفت؟ وعلى الَّنٍ فلو لميَذْر هل تلفت أو لافهل يضعَئه؟ فيه نر 
وظاهرٌ كلايهم الأوَّلُء ويُوَجّهُ بن بمُجرَّدٍ حَلْيِه صارٌ في حُكم التَالفٍ بالنّسبةٍ 
للصَّيدٍ لعدم إمكان انتفاعه عادةٌ. 


وظاهرٌ َه مع ضمان نحُو لبَيِه على ما ذُكِرَ يضمَنٌ ما يحدتُ فيه بسبّب نخوي 
الحَلْبٍ ين التّقصٍء فلو كان بفْض كونه لا لبنَ فيه يُساوِي قبل الحَلْبِ عشرةٌ 
فصارُساوي بعد لأ في تسعة ضين عفر فيه فبخرخٌ عفر شاولحنء 
أو وُه ويتصدقٌ بيه طعاما؛أويَصومٌ عن كل مدوم ولو جرّحه فاب ثم 
وجَدّه ميْنّا ولم يذْرٍ مات بجراحته أم بحادث. لزِمّه رش الجرح فقَط 

ويُستنتّى بين وُجوو عرض نسْوٌ الذَّلالِ ولأ مما يد له أو ذبحه هو أو 
حرم آتَوُ ُطلقا أوحلالٌ في الحَرم؛ فلا جزاء عليه بلك نعَمْ إن كان الصّيدُ 
بيده فعّليه الَجَزاءُ لوجوب حَفْظِهِ عليه حينئل. 


وكقثل الصّيدِ وماأَلِْنٌ به مما دك ني أله دم تخيير وتعديلٍ : التَعرْضُ لشَّجِرٍ 
الحرم بَّلم أو قطم ففي الشجِرة الكبيرة -أي: : عُرفًا وإ نكم تأحُذْ حدَّمَافي 
التموٌ والكِبر وانتشار الُروقٍ خلامًا يما مال إليه بعض المُتأجرين من ضبْطها 
بذلكَ- والصّغيرةٍ بقرةٌتُجِزِىٌ في الأضحيّة كما عم ين أوَّلٍ الفضل» خلاًا 
لما في الاستقصاء ء أنه يكْفِي تَبِيمٌ» وهو ابن 2 سَنْد وإن مال إليه في «الجُهمَّاتِه!©» 
وقسال: إِنّهِ وْتََدٌ ين كلام الزَافِِيٌ في موضع آخَرَ وإن كان إطلاقه في الثّمَاءِ 


(1) «المهمات» (144/4). 


يكاب اج 5 - 
يقتَضِي خلاقه. انتَهَى» ولهذا قال الأَذْرَعِي وتبعّه غيرٌه: ولم أرَ لغيره فيه نضّاء 
والمُتبادِرٌ من كلايهم خلاقه واعتبارٌ الأنوثة 

قال الشَّيِخَان 0 نة". قال السُبِكِيٌ: : وفيه نظرٌ؛ لأنّهم في جزاء 
الصَّيدِ لم يسْمَحُوا بها عن البقرةٍ ولاعن الشَّاةِِ والبابُ باب توقيفيء فلا مدحَل 
للقياس فيه" '. وأجاب شيحٌ الإسلام بمُراعاتهم المثلي هناك لا هناء وفيه نظرٌ 
لأنّه لا يدقَمُ قوله: والبابٌ بابُ توقيفي إلى آخره» وإن دقَمَ ما قبلّه. 

وفي الصّغيِرَةٍ وهي مابلَقّثْ سبع كبيرة كما ذكَرَه الَيِخَانِء لكن اعتبرٌ 
النَوْوِيُّ في «لكته؛ اعرف واستحسستّه الزَرْكشِيُ شاه أو طعامٌ بقيمة ذلك أو 
صومٌ بعددٍ أمدادٍ الام وكذا الحَشيش. 

ومالم يبلُعْ سيم كبيرة ين السَّجِرة لكن لاذيْحَ في ذلكَ بل فيه القيمشُ 
يجب ليقي أو صو يعدو أسدايه وقضية تتأ مر أوَالنَّاةَ 
تج ب في القَلْع ع وقوه وبه صرّحَ حَ القُوئَوِي البَارزِيٌ» وهو متعيِّنُ» ون اذّعَى 
في «المُهمّاتٍ90 أنَّ تعبيرٌ الرافِِيَ بالتَامّة مُشهِرٌ بأنَّ ذلك إنّما يجبُ في القَلمِ» 
ثم قال: إلا أن ُقال: نَّم للاحتراز عن العْضْنٍ. قال العرَاقِيُ: لاشكٌ في 
أنه احتّررٌ بالتَامَة عن العْصنٍ. 

(وَالصَامِسٌ: الدّمُ الوَاجبُ بِالوَطْءِ) المُفسِدٍ (وَهو) واجبٌ (عَلَى) سَبيل 
(الترتِسبٍ) والتّعدِيلٍ (بدَئَةٌ) أي: بعيٌ ذكرًا كان أو أنتى» خبّرٌ نان (فَإِنَْمْ 
يَجِدْ) أي: البدنة لإعسار أو غيره (قبقَرَهٌ) واجبدٌ (َِن َم يَجِدْ) أي: البقرة 


)١(‏ «الشرح الكبير؟ (1/ 519)؛ وهروضة الطالبين» (7/ كرما" 
(1) «الغرر البهية في شرح البهجة الوردية؟ (1/ 0751. 
(©) «المهمات) (544/4). 


-30 منة لهك ةا جلا - 


كذلك (َتبٌِْنَ القتم) ين الضّأنٍ أو المَعزٍ أو منهما ين الذّكورٍ والإناثِ أو 
منهما؛ أي: الواجب. 

(فَِنْلَمْ يَجِدْ) أي: السّبعَ من الغنم كذلكَ (كَوََّ البَدنّه) دراهم بالنَّقِدِ الغالب 
بسعرٍ مكة في أغلب الأحوالٍ كما نقلّه في «الكفاية»” عن النصٌّ والقاضييْنٍ 
الْحُسينٍ وأبي الطَيّبٍء وقال جماعةٌمِن المُتأَخَرِين منهم السُبِِيُ والإِسْتوِيٌ: 
يُعتبَرٌ حال الوجوب”" (وَافْتَرَى بِقِيمَها'" طَعَامًا) يُجزئٌ في الفطرة كما قاله 
يو) على مساكينٍ الكرم (فَإِنْ يَجِدْ) أي: الطَّعامَ لذلكَ 
(صَ نكل دَق ول قدو على بعض الطّمام وعم من الباقي أخرج ما 
قدَرٌ عليه وصامَ عمًا عَجَرّ عنه, ولو انكسّرٌ بعض مد صامَ عنه يومًا أيضًاء 

(وَلَايُجرِئُهُ) في جَميع ماذْكِرٌ خلا الإحصارَ(الهَذْيُ) بسكون الدَّالٍ 
وتخفيني اليا وبكشر الدّالٍ وتشديدٍ الياءء وهو الحَيوانٌ الواجبُ بن شاقٍ 
أو غيسره ذَبحًا أو تف ريف (وَلاالإطعامٌ) للطّصام بده عند العَجْزٍ عنه أومع 
القدرة عليه أيضًا على ما تقدَّمَ؛ أي: لايُجزِئُهِ واحدٌ منهما (إلَا) حال كون كلل 
منهما (يالحَرّم) أي : فيه في أي بُقعةٍ منهه بأن ييح ويُفرق جَميعٌ التذبوج ون 
لحم ولد وغيرهماء والطّامَ على مساكينه. سواءٌ العُرباُ والقاطنونٌ» لكنٍ 
القاطنونٌ أفضَلٌُ» وظاهرٌ أنَّ مَحلَّه إذا لم تشم حالةٌ العُرباء. 

وقضيَّة ما تقرّرَ اشتراطٌ كون التَّرِقٍ أيضًاء وهو مَحلٌ نظر في القاطنينَ 
إذْمُجِرّهُمُفارقة الحرم لاتمتعٌ ين كونهم مساكيته بخلاف غيرهم إِذْليس 
إضافتهسم إلى الحرم إلا بمُجرَّدِ كونهم فيه فإذا فارَقُوه انقطمَتْ إضافتُّهم إليه» 


0786 فكفاية النبيه في شرح التنبيم (لاث‎ )١( 
.)811/1( ينظر: #أسنى المطالب؟‎ )1( 
في (ج)١ (ك). (ص)» (ش): البقيمته‎ )( 


يت قر 
فههم ككَيرهم ممّن لم يدُلْه قعل فلا يُجزٌِالتْريقُ عليهم حينئذ» والظّاهرٌ 
أنه لامُشتَرطٌ كونٌ المُفرّق بالحَرم حتّى لوكان خارججه فأدخل يده إليه لذبْح 
الهَذي وتفريقه فيه أجرّأه. فعلِمَ أنه لا يَجورٌ له أكلُ شيء. 

ولا إعطاءٌ الجزَّانِ إِلّا أن يكونَ فقيرًاء فله إعطاؤٌءٌ زائدًا على الأجرق أمّا 
هي فعَلى من عليه الذَّبحُ. 

وفي الو ضة""!: قال صاحسبٌ «البخره: هل ماج أن يدقع الواجت 
إلى ثلاثة بين مساكين الحرم إن ده إن دم إلى اثنينٍ مع فده على ثالي 
ضَمِنَ» وفي قدْرٍ الضَّمانٍ وجهان : أحدّهما : الشلتُه والَّان أقلُ مايقَعُ عليه 
الاسم وتلرّمُه اليه عند التّفرقة. 

قال: فإن فرّقٌ الطَّامَ فهل يتعيّنُ لكلّ سكين مُدٌ كالكمّارةٍ أم لا؟ وجهان: 
الأصحٌ: لا يتقدّرٌ بل تجورٌ الزيادةُ على مد والنّقصٌ عنه. انتَّهَى. 

وقباسٌ الرّكاة ترجبخ مان أقلّ مايق عليه الأسمٌ» وفيها قال القاضي 
تبي ُ: لو لم يجذ في الحرم مسكيئا لم جز نقل الدّم إلى موضع آخََ سوا 
جوّْنا نفل الرّكاةأم لا؛ أنه وجب لمساكين الحرمء كمن ندَرَالصّدقة على 
مساكين بلدٍ ولم يجذهم يصيرٌ إلى أن يجدّهم ولا يجورٌ نقْلّها. انتَهَى. 

وانظّرْ لو ذْبَحَ الهذيّ في هذه الحالة» أعني إذا لم يج في الحَرم يسكيئًاء 
فهل يُجزَئٌ ذبِحُه مُطلقًا؟ ثم لوخشِي فسا لحْمه فهل يبيعُه ويحمّظٌ ثمَتّهِ إلى 
أن يدهم فيشتري لهم به لحمّاء أو يُشترطً سلامةٌ اللّحِم إلى وُجودهم. أو لا 
يُجِرَئٌ ذيّحُه مُطلقَا ها فيجبٌ الصَّبْرٌ به حَيا وإن علِمَ فقَدّهم؟ فيه نظرٌ: 


.)184 /7( «روضة الطالبين»‎ )١( 


ر تج ا هن ااا 

7 تخ اليل كك ةجولا - 

وفيها”" كأصّلها": لوذح الهدي" في الحرم " فسُرقٌ منه م يُجزِنْه عمّا في 
ذَمتِه» وعليه إعادةٌ الذّبح» وله شِراء اللّحمِ والتّصدّقُ به بدل اللّحم. انتَهّى. 

(ويْجرئه آنَْصُوء حَنْتُ طَاءً) من حل أو حرّم؛ إذ لاغرّض للمَساكين فيه» 
لكنّه في الحرم أَوْلَى؛ لشرّفِهء ولقُرْبٍ الزَّمانٍ. 

وقضيِّةُ كلايه بجوارٌ صَوم ثلاثةٍ ام الحَج في التّمّع وغَيره في غير الحرم» 
وليس يتعيدء وإن لم أرَ فيه شين ولا يَختصٌ الهذي بوقّء فيجورٌ ذبِحُه َم 
المّصحيّة وغيرهاء لكن يُنَدَبُ ذْبْحُه يام النُصحيّة. 

قال السبِكِييٌ وتبعّه الإسْنَوِيٌ والأَذْرَعِيُ وغيرُهما: وينبَغِي وجوبٌ المُبادرةٍ 
إذا حرم السّببُ كما في الكمَّارةه فبحمَلُ ما أله هنا على الإجزاي وأمًا 
الجَوارٌ فأحانوه على ما قرّرُوه في الكقّارة9. 

(وَكَا يجُورٌ َل م صَيْدِ الحَرّم) أي: الصَّيدِ ادم اله الكائن في الحَرمء كله 
أو بعضّهء ولو بنخو حبس أمٌ افوخ عنهاء وإن كانت في الل أو إرسالٍ سَهِم 
إليه وإن كان القاتل في الجلٌ. 

وَالمُعتبرُ في بعضه قوائمُه ولو واحدةٌ إن اعتمّدَ عليها كما بِحَنّه شيخ 
الإسلام أو رأسّه أورقبّه إن أصابّها كم ذكره الّكَشِيٌ وغيرُه هذا في القائم ُ 
أ غير فالمُعترٌ فيه مُستٌََ نَم لوكان نضْمُه في ارم ونضْقُه في الح حرم 
على ما جرّمَبه بعضهم تغليبًا للحُرمة. 
)١(‏ قروضة الطالبين» (14/6/5). 0 
(9) «الشرح الكبيرا 088/40 1 الى . ا 


() زاد ني (ه) (ص): «أو حلالاً فحرمً؟. وزاد في (ع): خلال مجر 0 
(4) ينظر: #أسنى المطالب» (881/1). 


يت 
وكقثله انض له بججرح أو صَرْبٍ أو خط بن أو يض أو شَعر أو ريشرء 
كصَيدٍ الحَرمٍ : صَيدُ الجلٌ وإن كان القاتلٌ في الله إن كان الئل بحو حبس 
شرح عدهإذ كان في لتر أوإس اله أوكلب مد في الوم إن 
كان الكَلْبُ مُعلّمَاكما في «الكفاية»!" عن القاضي أبي الملّب . قال: وعزاه 
القاضي حُسينٌ إلى «الإملاء» وني شرح المُهذَّبِ»” "عن المَاوَرْدِيٌه ثمّ قال: 
تعن ارم طريقا' له ولو أخرّج يده ين الحرم فنصّبٌ شبك في الل 
دلي صب لم يشتذه بلك كما ادي اله "من الوق 
ويُحتمَّلٌ أن يُلْحَنّ به مالو أخرٌ رَج يده إلى الحَرم فرقى إليسه فقَلّه وقد يُوحَدٌ 


و26 * 


مِن عَم الضَّمانٍ جَوارٌ ذلك فليتائل. 


(وَلَا قَطْعُ) أو كَلْمُ (شَجَر) أي: سجر الرم الرّطب غير المُؤذيء بأن نِبَتَ 
فيه أصالةً ولو مُثمرًا في مِلْكِهء خلافًا لجمع من العرَاقِيِنء ولو ببَعض أضْله 
كما قاله صاحبٌ «البحر»”*»» سواءٌ ما ينبْتُ بنفْسه وما يستنبئه انس كالّخيل» 
بخلان المَنقولٍ مِنّ الحِلٌ إليه وإن نبت فيهء فلا يكونٌ من شسجره. 
وفارَقٌ صني الحِلّ إذا دحَلَ الَرم بأنّ ليس له أضل ثابتٌ؛ فاعثير مكائهه 
بخلافٍ الشَّجِرِء فله حكمٌ منبته 
(1)«كفاية النبيه في شرح ابتنبيهه (/9/ 0518 
(1) «المجموع شرح المهذب؟ (/9/ 99). 
() في هامش (ه): «أي: بخلاف ما إذأ كان طريقان فإن الكلب باختيا يتبع الصيد فلا ضمان والحالة 
هذه أي: بأن كان يزجره غن الطريق التي في الحرم فلم ينزجر. (تقرير شيخنا)ه. 


(؛) «المجموع شرح المهذب؛ (9/ 440). 
(0) #بحر المذهب» (1/ 08). 


“تتم 1110 1ك 

وخحرّج بالرّطب: الجافٌ» فيجورٌ قطمٌه كما في «أصْل الرّوضة0(" وقلْحُه 
كما في الكت التنبيه» للتّووي. 

وبغير المُؤذِي: العَوْسَجٌ» قال في «الرّوضةِ»”" كأضلها”": وكل شّجِرةٍ ذاتٍ 
شولك انتهى. 

وأمً قوله كيني حديثٍ مسلم'" “من رواية ابن عبّاسٍ: : «وَلَايُعْضَدٌ شَوْكُهَا' 
فقال في اشر المُهرَّبٍ»* بعد استدلاله به للَحريمٍ الذي اختاره في ابرع 
مُسلم' وغييره: : وللقائلينَ بالمذهب أن يُجيبوا عنه أن مخصوصٌ بالقياس 
على المّواسقٍ الخمس. 

وردّه سكي بأنّ النَّوكَ لا يتناو غيرّه فكيفَ يجيءٌ التّخصيصٌ؟ 

واجات شبح خُالإسلام بأ بأنَ السَّوكَيتَاوَلُ المُؤْذِيَّ وظاهرٌ كلايهم أو 


اذه 


صريحُه خلافه 
وتان عير :ميال باع سل عن ارك لزي اينيك 5 يثِ قطع 
نفس الشَّجِرةٍه وقد قالُوا: يَجورُ قطمُ عْصنٍ شجِرةٍ حَرميّة انتكّرٌ إلى الطَّريقٍ 
ومنّمّ المُرورَ وأضَرٌَ بالمارّةِ. انتَى. 
وفي #البخر»””' عن الأصحاب فيما لو انتشرّتُ أغصانٌُ تَجرةٍ حرمية 
ومنَعَتٍ الطَّرِيقَ أو آدَتْ؛ٍ جار قطْمٌ المُؤذي منها ولاضَمان. 
وسكت عليه في زيادةٍ #الرّوضةَ»» ونقله في «الشّرح» عن قطع الجُمهور. 


.)116 /7( «الشرح الكبير؟ (5/ 0018 (1) «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)188( #الشرح الكبيره (018/5). (4) «صحيح مسلم؛‎ )5( 


(5) «المجموع شرح المهذب» (448/7). 2 (1) «الغرر البهية في شرح البهجة الورديةا (0535//5. 
(0) «بحر المذهب» (04/54). 


31-2 ته 

ولو كان الأضْلُ في الحرم والأغصانُ في الحِلّ حرّمْ قطعُهاء لا رمي صيدٍ 
عليهاء أو كان الأضْلٌ في الحِلٌ والأغصانٌ في ارم حَلّ قطمُها لا رم صيدٍ 
عليها. 

ولو نقَل كُسجرةٌ ين الحَرم إلى الل لزقه ردُعاء أو إلى محل آخرَ منه فلاء 
فإن جقَت بالتّقل د ضيتهاء وإن نبدّثْ في المَنقولٍ إليه فلا ضَمانَ» فلو قلّعَها قالع 
زمه الجا إبقاءً لحُرمةٍ الححرم : 

وقيّدالشبِكِيُ عدم الصّمان بما إذا كان التنول إليه ين الحم .قال :وإل 
فقَدْ صرّحَ جماعة بنّزوم الجزاء. 

وإن كان ينبت ما لم يُِدْها إلى الحَرمء وذكر في «المُهمّاتِ»”» نامير 
في قوله : الزمّه الجزاءٌ» يعودٌ للأوّلٍ كما قاله الجُرْجَانِيُ والخُوارزمِي؛ أو لئان 
كما قال سَليمٌ والبَعَوِي. 

وصرّح في شرح المُهدَّبٍ0”" بالثّانِ فقال: لزِمَ القالم الجزاءٌ إيقاءً لحرمة 
العروز راض و االعتايو» على لول لسري مطائتهيا بالدسمترت 6 
تلِفَ. قال في «المُهمّاتِه": وهو واضمحٌ مُتعيّنٌ. انتّهَى. قال القُورَاني: ولو 

1 عرس في الل نوا تَجرة حرميّة نبت لها حرمةٌ الأضل". 


وقال الإمامٌ: قال أئما: لا خلاف أنّه لو غرّسٌ في الحَرم نواة أو عْصنًا من 
: تسجرةٍ حِلَية لم تصِرْ حرميّة وكالمّجرٍ المَذكور فيما ذُكرَ فيه عُصِئَه والكلأً 
؛ الذي لم يمت ولم يبس كالإذخر والرّجْلةٍ ة والبَقلَةِ والسّناء نعَمْ يجورٌ رعيُه 
وقطعٌه أو قلْمُه لحاجة العَلف أو التّداوي أو التّذَّي أوتسقيفي البيوتٍ أو 


ا 


.)448/17( «المجموع شرح المهذب»‎ )1( .)141//4( ؟تامهملا١‎ )١( 
.)671/1( ينظر: #أسنى المطالب؟‎ )4( .)141 /1( ١تامهملا«؟9(‎ 


00 50 
وضعه في اللّحدٍ أو غيرٍ ذلكَ» فإن يبس جارٌ قطمٌه"" ولو لَه قال البَقَوِيُ: 
لِزِمَه الضَّمانُ؛ لأنّه لو لم قله لبت ثانيا في «شرح المُهذّبٍ»”" : ولا مُخالفه 
قولٌ المَاوَرْدِيٌ: إذ جف السحشيسٌ ومات جار ّمه وأخدُه. فقول البَقَويٌ 
فيمالميمُتْ؛ أي: كما يدُلٌ عليه تعلينُهء ولا يتوّتُ جوارٌ أْحزه لعل أو 
لنّداوي على وجود السّببء بل يجورٌ أده ليستعوله عندَ وُجوده على ما قال 
في «المُهمَّاتٍ2” إِنّه المتّجة قال: لااسيِّما إذا كان غَريبًاه لكن رده الزّرْكَشِيُ 
كابن العماد بأنَّ ما جارٌ للمّرورةٍ أو الحاجة يُيِّدُ برُجودٍها كما في اقتنا 
لكلب ثمّ قال ابن الهماد: نعمْء لو كان به داءٌ وأراة أنَْدٌ زيادةٍ على ما يحتاج 
إليه في الحال ليستعله في المُستقبلء انّجه تخريجُه على الوّجهِيْنٍ في ارود من 
المَيتةٍ حال الضَّرورةٍ للأكلٍ في المُستقبل. انتّهَى. 

والصّحيحُ جوارٌ الو وإنرْحي الوْصولُ إلى الحلا كما صححه 
النَوَوِي” “» وظاهرٌ كلام «الحاوي الصَّيِرٍ' ومن تبعّه جوازٌ قطع الإذْيرٍ لغير 
حاجة 3. قال شبح الإسلام: : وكلامهم يأبَاة"©. 


قال في "شرح المُهدّبٍ»” ": ويمتيع بيع نباتٍ الحرم وغ و هادق يمن 
ا :ولو 
خَذَّه ليبيعّه ممّن يعلفٌ لم يجُز. انتهى . 


0578 ينظر: #الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» (؟/‎ )١( 
المجموع شرح المهذب؟ (/1/ ةك‎ )1( 

١؟)‏ «المهنمات؟ (184/46). 

(؛) «المجفوع شرح المهذب» (47/9). 1 

(5) «الغرر البهية في شرح البهجة الوردية؛ (057/5. 

(1) «المجموع شرح المهذب» (/ا/ /541, 481). 

(07 «المجموع شرح المهذب» (/ا/ 407). 


كاب الج 3- 

بخلاني الزّع كالجنطة والتّعير الث والقطية والْقول والمَضْرَاَاتِء 
فيجورٌ قطعٌه وقلْحُه ومْله ما يَُعْذَّى به كالرّجلة والئاتِ العُسمّى في الججاز 
بالبتقلة كما ذكرّه المُحبٌُ الطَّبَرِيٌ؛ لأنّهِ في م مَعنّى الزَّرِع ويجورٌ أذ ورق 
الشَّجِرٍ بسُهولةٍ لا بحَبطء سواءٌ كان الوَرِقُ يابسًا أو رَطبًا كما أطلقّه الجُمهورٌ. 

وقال المَاوَرْدِيٌ” ببجواز أخَذِه في حالة الجَفافٍ» ولا يجورٌ أده في حالة 
الوُطوبة» بخلافٍ شعر الصَّيِدٍ لايجورٌ التَعرّضُ له كما تقدَّمَ؛ لأنّهِ ينفعُه بخلافٍ 
ورقٍ الشَّجرِء وأَخَذٍ نمره وعُود السّواك. 

نعَمْ يخرمٌ أذ عُودٍ السّواكِ للبَيع كما اعتمّدّه ابن العماد كمَّيره حيثٌ قال 
بعد ماس عن "شرح المُهذّب»"في أخدٍ الكلا ليع ممّن يعلفُ به ومُوحَدُ 
منه أنه لايَجورٌ أذ قُضبانٍ اواك للبيع» وإن جر نا أخدّها لحاجة السّواكِ 
يمه لذلكٌ, فإنَّ كثيرًا مين النَّاسٍ يبيعوته في الحرمٍ . انتّهَى. 

وفي "شرح التلخيصي» للقَمَالٍ آنه لوطع القُروعَ لواك أو دواء جار بيُْها 
حينئل. 

قال في «زيادة الرّوضة» في البيع: وفيما قاله نظَرٌ وينبّغي فِي ألا يجورٌ كالطَّامٍ 
لذي أيح له أله لا يجو له ينه انتى. 


(والقجلٌ) أي :غير ارم (والْخرَم في لِك أني: : عدم الجَوازٍ المذكورٍ 
(سواة) ويضمنانٍ على ما سبق بات نعم لو أحَذًا كلا آلف ولو في عام ره 
أو عُصنًا فأخلّفف مله ني عام لكونه لطيقًا فلا ضمانٌ كن غير المنغوز» فإن 
أخلف ناقصًا ضين أرشّ النّقصء بخلاي ما إذا لم يفن و المَسَألتيِن؛ وإن 


1 


073 /8( «الحاوي الكبير؟‎ )١( 
«المجمرع شرح المهذب؟ (لالرلا4 4 0.401 بيه‎ )1( 


ا 1ك ا ا - 
د ل ب ره 
إن الأرّب عدمٌ الضّسان»» أو أخلت لا مله» أو لاني عابيه في الثاني ففيه 
الضّمانُ وسبيلُه سبيلٌ جزح الصّيد فيضمَنٌ ما نقّصّ فإن لم ينقّصٌ شيئًا فلا 
ما 

قال الزَّرْكِشِيُ: وهذا ظاهرٌ إن كان العُصرٌ لا يخلف. وإلّا فهو بين 
الصّغير © أث شبَكُ فلاضمانَ وبخلافٍ الشَّحِرٍ وإن أخلّف كسنّ المئغور ولا 
صَمانَ في ورقٍ الشَّجِرِ وإن لم يخلفن”». 

خاتمةٌ: يَحرمٌ نفْلُ أحجارٍ حرم مكَةَ وثرابه إلى الحِلّ ولو إلى حرم آخَرَ كما 
عله بعشهم؛ سديه ارم اد وككرم 
مكّةَ حرمٌ المَدينةٍ كما صرّحَ به العبّادِيُه وبحت الزَْكَشِيُ نه يجودٌ نقلٌ طين 
حرمها”' للتداوي به ين الصّداِ وبع التشايخ أله يجوز نفل طبن حرم 
مَك للحاجة إليه؛ كالكيزان إذا احتبجٌ إليها في السّفرِ للشّربٍء ويكرَهُ نفل 
أحجار الجلّ وثرابه إلى الحم كما في «الرّوضة»”" و أضلها0". وفي شرح 
المُهرَّبٍ": َه مها على أنه خلافٌ الأؤلى: ولا مقال: نه مكروة. ١‏ 
ويس نقل ماء رمم ترك بم نقله في "شرج المُهدب ”عن الشّافعيٍ رضي 
لله تعالى عنه والأصجاب. ْ ١‏ 
(1)في(ه):«المغور». .. ١...‏ (5) ينظر:.«أستنى المطالب» ((/031.._ 


(7)في (ج)١‏ (ش)ء (ك): «يتقل». 
() في (ه)ء (د)ء إن (ع): #حمز: 


8 و (لك) لج (ض): «حمرته). 


(0) «روضة الطالبين؛ (128/7). (3) «الشرح الكبير» (630/9). 


(0) «المجموع شرح المهذب» (90/  .)401/‏ (8) 7المتجموع شرح المهذب» (1/.0ه4). 


كاب لج 0 

والله الموفق للصوابه تم الرّبع الأول بِحَمْدٍ الله وعَوْنِهِ وحُسْن تَْفِيِقِه يَوْمَ 
الأَربعاءِ افنتاح سنة الَِْنِ وتَمَانِينَ ويئةٍ ولف وهِي سَنةٌ الِدَةِ العُظْمَى بَينَ 
علي بيك وحُسَينء ويَومَئِذِ سامح شيحُنا وابنُ شيخنا سيدي محمد الجُوهري 
قراءةً الدَّرسَ بسبَهاء يتنُوهُ الجُزءٌ الثاني مِن هذا الكتاب شرح أبي شجاع لمولانا 
خَاتِمَةٍ المُحقَّقِينَ أحمَدَ بنِ قايم العبّادِيٌ الشَّافِعِيَ طابٌ ثراق وكائله الفقييٌ 
مَالِكُه علي ابن المرحوم الشيخ عُمَرَ ابن المرحُوم الشّيخَ حَطَّابٍ ابنٍ المرحوم 
شيخ العرّبٍ علي القُطابي الدُمهورق تابع سيدي أحمّد العّريان تابع اليد أبي 
فرَاج عمَّتْ بَرَكانّهمء وعَثَرَ للةلَهُ ولوَالِدَيه ومَشايخه والمسلِوِينَ آمين. 

نا نا 


كين 
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